اللامام کال ا لن چ ربزعيّدا لواحد السّبواسى 
م الشكندرى الروت ,بابن الماع الحنمنى 
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تان .يح باي البلا 
شع الاسّلام بهازال ن عل بن إبىبك المرغ ينا 


التو قسنت وهم 


ومعه 


١‏ شرح العثاية على المداية للإمام أكل الدين محمد بن محمود البابرق التو سنة 1/85ه. 
؟ - حاشية الحقق سعد الله بن عيسى المفى الشهير بسعدى جلى وبسعدى أفندى المتوق سنة ٩٤١‏ ه . 


ويليه 


تكملة شرح فتح القدير المسماة « نتائج الأفكار فى كشف الرموز والأسرار» لشمس الدين أحمد المعروف 
بقاضى زاده المتوق سنة ٩۸۸‏ ه , 


اجو الاح 


رکرو رک طم إلبا لى ا ملى وارز دبعم 
حلمو د لای وثراء خلفاء 


الطبعة الأول 
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حقوق الطبع حفوظة للناشر 


م a‏ سر sor‏ وگو Sa.‏ 
من يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين 


( حديث شريف ) 
سس بطرم م 


( با بالربا ) 
قال ( الربا محرم فى كل مكيل أو موزون إذا بيع يجنسه متفاضلا ) 


( باب الربا) 
هو من البيوع الممبية . قطعا بقوله تعالى ‏ يا أيها الذين آمنوا لاتأكلوا الربا - بسبب زيادة فيه ء فناسبته بالمرابحة 
أن فى كل منهما زيادة إلا أن تلك حلال وهذه منبية » والحل هوالأصل ف الأشياء فقدم مايتعلق بتلك الزيادة على 
مايتعلق بهذه » والربا بكسر الراء المهملة وفتحها خطأ ( قوله الربا ى كل مكيل أوموزون بيع بجنسه ) وى عدة من 
الخ : الربا حرم ففتدل مكيل إلى آآخره » وفكثيرمنها زيادة متفاضلا الربا يقال لنفس الزائد » ومنه ظاهر قول 


(باب الربا ) 

لمافرغ من ذكر أبواب البيوع الى أمرالشارع بمباشرتها بقوله تعالى ‏ وابتغوا من فضل الله شرع فى بيان 
أنواع بیوع نهى الشارع عن مباشر تما بقوله تعالى ‏ يا أيها الذين آمنوا لا تأ لوا إلر با أضعافا مضاعفة ‏ فإن الى 
يعقب الأمر » وهذا لأن المقصود من كتاب البيوع بيان الحلال الذى هو بيع.شرعا والحرام الذى هو الرباء ولهذا 
لا قیل محمد ألا تصنف شيئا فى الز هد ؟ قال قد صنفت كتاب البيوع » ومراده بينت فيممايحل ويحرم » ولیس 
الزهد إلا الاجتناب من الحرام والرغبة فى الحلال : والربا ف اللغة هو الزيادة» من ربا المال : أى زاد» ويفسب فيقال 
ربوى بكسر الراء » ومنه الأشياء الربوية » وفتح الراء خطأ ذكره فى المغرب . وق الاصطلاح : هو الفضل الخالى 
عن العوض المشروط ف البيع : قال ( الربا غرم فى كل مكيل أو موزون ) أى حكم الربا وهو حرمة الل والنسيثة 


( باب الربا) 
( قوله لما فرغ من ذكر آبواب البيوع الى أمر الشارع بمباشر تما) أقول : لا يقال البيع الفاسد من لة تلك الأبواب وليس ما أمر 
الشارع بمباشرته لأن كون أكثر الأبواب مأمورا بالمباشرة يكى لفرضه ( قوله عن العوض المشروط ) أقول: صفة الموض تدل على تعريف 
الغناق فالمكاتب بقوله : الربا هوالفضل المنتحق لأحد المتعاقدين فالمعاوضة الهالعنعوض شرط فيه تدبر »وبتك عرف المصنف ؤهذه 
الصحيفة . قال المصنف ( الربا حرم فى كل مكيل ) أقول: فى أكثر النمخ الربا فى كل مكيل أو موزون بیع يجنسه > ومعتاه حم الربا 
وهو ثبوت الحربة ثابت أو داخل أو جار أو مستقر فى كل مكيل . 


r e 


¢ 


ااال عمد 


فالعلة عندنا الكيل مع الحنس والوزن مع الحنس . قال رضى الله عنه : ويقال القدر مع الحنس وهو أل 


ا ل ينيد وود دار 


/ 
es 8‏ بيع القر ؛ ومع الاق بيعوا اا 


تعالى ‏ لاتأكلوا الربا - أى الزائد فى القرض والسلف على المدفوع والزائد فى بيع الأموال الربوية عند بيع يم بعضا 
٠‏ جنسه » وسن ذكرتفصيلها . ويقال لنفسالزيادة : أعنى بالمعنى المصدرى » ومنه - أن قري 


1 أى حرم أن يز اد ف‌القرض والسلف على القدر المدفوع م HS‏ ا 


- 


الآخرلأنه حينئذ فعل وال ىكم يتعلق به » ولا شلك أن فى قوله الربا یکل مكيل الأول بغير لفظ عرم لايراد 
كل منهما لأندكذب على إسقاط لفظ متفاضلا ‏ أو لافائدة فيه بتقدير إثبانها فكان المراد حكم الربا وهو الحرمة » 
أما على استعمال الربا فى حرمته فيكون لفظ الربا مجازا . أو على حذفه وإرادته فيكون من مجاز الحذف والربا 
مراد به الزيادة مبتدأ والمجرور خبره : أىحرمة الزيادة ثابتة فى كل مكيل ٠‏ م قو قوله ( فالعلة الكيل مع انس أو 
e‏ الحكم المرتب على مشتق يوجب کون مبدإ الاشتقاق علته ولمارقتب 

م على الكيل واللوزون مم ابلفس تفرع عليه أن العلة الكيل بع الت رو تناز يال ) بنك کل 


اتروع عل اراک بعل ای بصي E‏ والذرع وليسا من أموال الربا : أى 


علة تحريم الزيادة كونه مكيلا مع اتحاد البدلين فى ابلس فهى علة عركبة ( والأصل فيه الحديث الشهور ) 


جار فى كل مايكال أو يوزن إذا بيع مکیل أو موزون من جنسه ( فالعلة ) أى لوجوب المماثلة هو ( الكيل مع 


انس أو الوزن مع اننس ) قال المصنف ( ويقال القدر مع الحنس وهو أشمل ) لآنه ينناولهما ولي سكل واحد 
نيما بالقراده يناول الاخر زوالاصل أيه الحديك ادير اذى تلت اانا بالقبول زومر قول عمل الدعليه 
وألفضة على هذا الثال) ومداره على عبر بن الخطاب وعبادة بن الصامت وأبسعيد الخدرى ومعاوية بن أن سفيان 
رضى اله علوم . وروى بروايتين بالرفع دمثل بعثل» وبالنص ب «مثلا بمثل » ومعنى الأول بيع الحنطة حذف المضاف 
وأقم لضاف إليه مقامه وأعرب بإعرابه ومثل خبره » ومعتي الثانى بيعوا المر مثلا..مثل » والمراد بالمماثلة الممائلة 
من حيث الكبل بدليل ماروى وكيلا يكيل ۽ وكذلك ف الموزون «وزنا بوزن » فيكون المراد به مايدخل نحت الكيل 
والوزن لاما ينطلق عليه امم الحنطة » فإن بيع حبة من حنطة بحية منها لايجوز ز لعدم التقوم مع صدق الاسم عليه . 


ويخرج مله الممائلة من حيث الحودة والرداءة بدلیل حديث عبادة ” بن الصامت وجيدها وردسا 6. وكلام 


رسول الله صلى الله عليه وسلم يفسر بعضه بعضا . فإنِ قيل : تقدير بيعوا يوجب البيع وهو مباح . أجيب بأن 
الوجوب مصروف إلى الصفة كقولك مت وأنت شهيد: ؛ وليس المراد الأمر بالموت ولكن بالكون على صفة 
الشداء إذا مات » وكذلك المراد الأمربكون البيع غلى ضفة المماثلة ( قوله يد بيد) المراد به عندنا عين بعين : وعند 
الثاني فيضي بض زقوله والفضل ربا ) الفضل منت الل حرام عا وله فل فاق ا 


( قال المصنف : وهو آل ) قول : وقال ابن الحمام : لكنه يشمل الملورع و العدد وليسا من أموال الربا انى . ويمكن أن يقال : 


الألف واللام فى القدر لمهد » والمراد الكيل والوزن ( قوله ومعنى الثاني بيعوا القر ) أقول: كان الظاهر بيموا المنطة ( قوله وكللك 
الموزون الخ) أقول : أى كناك المراد بالممائلة الموزون الممائلة من حيث الوزن بدليلةوزنا بوزنم حقف قول بدليل لدلالة سياق الكلام 
عل تقدير ه 1 
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ده 


OS‏ او ا ا 
فى الا مان والحنسية شرط . والمساواة حلص . والاصل هو الحرمة عنده لانه نص على شرطين التقايضن والممائلة 
أ ج الستة إلا البخارى عن عبادة بن الصامت قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسا و الذهب بالذهب ' 
والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والعر بالمر والملح بالمائح مثلا عثلا سواء بواء يدا بيد : فإذا اختلفت 
هذه الأصناف فبیعوا كيف شنم إذا كان يدا بيده وأخرج مسلم من حديث أي سعيد الحدرى قال : قال رسول 
الله صل الله عليه وسلم ٠‏ مثله سواء » وزاد بعد قوله ‏ يدا بيد ٠.‏ فن زاد أو استزاد فد أربى » وأخرج مسلم أيضا 
من حديث ألى سعيد مثله وزاد بعد قوله « فقد أرلى إلا ما اختلفت ألوانه» وليس فيه ذكرالذهب والفضةء والتغدير 
فى هذه الروأيات بيعوا مثلا بمثل ٠‏ وأما رواية مثلا بالرفع فنى رواية محمد ين الحسن : حدثنا أبو حنيفة عن عطية 
العوق عن أن سعيد االخدرى عن رسول الله صل الله عليه وساي أنه قال و الذهب بالذهب مثل بمثل يد بيد 
والفضل ربا والفضة بالفضة مئل بمثل يد بيد والفضل ربا» وهكذا قال إلى آخر الستة . وكذا ما روى محمد فى 
كاب الصرف بإسناده إلى عبادة بن‌الصامت : “معت رسول الله صلی الله عليه وسام يقول والذهب بالذهب مثل 
بمثل يد بيد همكذا ع إلى آخر الأشياء الستة ٠‏ وذكر المر بعد الملح آخرا 5 وف رواية أن داود عن عبادة بن الصامت 
١‏ الذهب بالذهب تبره وعينه والفضة بالفضة تبرها وعينما » إلى أن قال : « ولابأس ببيع الذهب بالفضة والفضة 
أكرهما يدا بيد وأما نسيئة فلا » ولابأس ببيع ابر بالشعير والشعير أكيرهما يدا بيد : وأما النسيثة فلا » اى . 
ومعلوم أن الحواز فى بيع الذهب بالقضة والب" بالشعير لايقتصر على زيادة الفضة والشعير : بل .لوكان الزائد 
الذهب والب جاز » ولكن ذلك محمول على ما هو المعتاد من تفضيل الذهب على الفضة والبر على الشعير ( قوله 
والحكم ) يعنى حرمة الربا أو وجوب التسوية ( معلول بإجماع القائسين ) أي القائلين بوجوب القياس عند شرطه . 
حلاف الظاهربة ٠»‏ وكذا عئان الببى فإن عندهم حكم الربا مقتص على الأشياء الستة النصوصة التقدم ذكزها . أما 
الظاهرية فلأنهم ينفون القياس : وأما عثان البى فلأنه يشترط ف القياس أن يقوم دليل ىكل أصل أنه معلول وم 
يظهر له هنا ولآنه يبطل العدد ولا يجوز كنا فى قوله وخمس من الفواس» قلنا : تعليق الحكم بالمشتق كالطعام فقوله 
د لاتبيعوا الصاع بالصاعين كما سبأتى عند الشافعى دليل . وسنقم عليه الدليل . وأما إبطال العدد فهوبناء على 
اعتار مفهوم الحالفة وهو ممنوع ٠‏ ولو سل فالقياس مقدم عليه باتفاق القائلين به ؛ والإيطال الممنوع هو الإبطال 
بالنقص » أما بالزيادة بالعلة فلا . وتخصيص هذه الستة بالذكر لأن عامة المعاملات الكائنة يومئذ بين المسلمين 
كان فيها ٠‏ وممن نقل عنه #صر حك الربا على الستة ابن عقيل من الحنابلة » وهو أيضا مأثور عن قتادة وطاوس » 
قبل فانخرم قوله بإجماع القائسين ( قوله لكن العلة عندنا ماذكرناه ) بعنى القدر والحنس فعند اجماعهما يحرم 
التفاضل والنساء » وبأحدهما مفردا بحرم النساء ويحل التفاضل كا سيأتى ر وعند الشافعى الطع, فى المطعومات 
والعنية فى الآثمان والخنسية شرط والمساواة مخلص ) من ال حرمة ( وهى ) أعنى ا حرمة ( الأصل ) وعند مالك العلة 
الآحر حرام ( والحكم «علول يإجماع القائسين ) احتئراز عن قول داود من المتأخرين وعثان الى من التقدمين إن 
الحكم مقصور على | شياء الستة.» والنص غير معلول ( لكن العلة عندنا ماذكر نا ) من القدر والحنس ( وعند 
الشافعى الطم ف المطعومات والمنبة فى الأثمان وابلدنسية شرط ) لحمل العلة عملها حى لاتعمل العلة المذكورة 
عنده إلا عند وجود اكنسية » وحيئذ'لايكون لها آثر فى تحر النساء » فلو أسلم هرويا قهروى جاز عنده 
وعند نال يجز لوجود أحد وصى العلة > وسيأتن تر والمساواة مخلص ) يتخلص بها عن الحرمة لأنه : أى الشارع 


و SPIES SEE‏ 1 
( قوله وحیندذ لايكون ها أثر فى تحريم النساء ) أقول: ضمير ها راجع إل قوله والهنسية شرط الخ . . 


E E 
وكل ذلك يشعر بالعزّة والخطر كاشتراط الشهادة ف النكاح » فيعلل بعلة تناسب إظهاراللحطر والعزة وهو الطم‎ 
لبقاء الإنسان به والمنية لبقاء الأمو ال الى هى مناط المصالح بها » ولا أثر للجنسية ف ذلك فجعلناه شرطا والحكم قد‎ 
يدور مع الشرط . ولنا أنه أوجب المماثلة شرطا فى البيع وهو المقصود بسوقه نحقيقا لمعنى البيع .إذ هو بى“ عن‎ 
1 ١ التقابل وذلك بالماثل . ْ 1 ش ش‎ 
الاقتيات والادخار. فكل مايقتات ويدخر فهو ربا ومالا فلاء لأنه صلى الله عليه وسلم حص الب وما ذكرمعه‎ 
والشعير يشاركه فيه مع‎ ٠ ليفيد بكل معنى ظاهرا فيه . فنبه بابر على مقتات تع الخاجة إليه وتقوم الأبدان به‎ 
كونه علفا وقوتا لبعض الناسعند الاضطرار فيلحق به الذرة ونحوها : ونبه بالمر لى كل حلاوة تدخر غالبا‎ 
وبالملح على أن ما أصلح المفتات من المأ كولات فهو تى حككها فياحق الأبازير وما‎ ٠ كالعسل والسكر والزبيب‎ 
فى معناهاء والذهب والفضة معللان بعلة قاصرة عندهم وهی كونهما قم الأشياء وأصولالأأثمان . وقال الشافعى فى‎ 
وفالحديد : هى الطعم فقط ف الأربعة والمة فى الأقدين > وهنم *ن‎ ١ القديم : العلة الطم مع الكيل أو الوزن‎ 
جلها عينهما والتعدى إلى الفلوس الرائجة وجه :: والصحيح أنه لاربا فما لانتفاء العنية الغاابة وهو قول أحمد فى‎ 
. والحنسية شرط عمل العلة وعن هذا لم يجعل الحنس بانفراده يحرم نساء  وعلى الخديد يحرم الربا فى الماء‎ ٠ رواية‎ 
وجه قوآه قوله صلى الله عليه وسلم « الطعام بالطعام مثلا بمثل » رواه مسلم > والطعام مشتق من الطعم فكان مبدأ‎ 
الاشتقاق علة » وروى «لاتبيعوا الطعام» إلى آخره : فأفاد أن الحرمةأصل والمساواة مخلص منها » إذ او اقتصر على‎ 
قوله « لاتبيعوا ولم يمجزبيع أحدهما بالآخرمطلقا » فا م تلبت المساواة كانت الحرمة ثابتة لها هىالأصل فامتنع بيع‎ 
الحفنة بالحفنتين والتفاحة بالتفاحتين والعرة بالمرتين و الحوزة بالحوزتين والبيضة بالبيضتين والتعليل بالقدريقتضى‎ ٠ 
تخصيص هذا النص » إذ جوز الحفنة بالحفنتين » وهذا الطريق يفيد أنها علة منصوصة » ولو أحذنا فى استنباط‎ 
علته أدانا إلى هذه العلة أيضا . ووجهه أنه نص على شرطى التقابض والقاثل وهذا الاشتراط ( يشعر بالعرّة والحطر‎ ٠ 
و فى الطعم ذلك لتعلق بقاء النفوس به‎ ١ كاشيراط الشهادة ف النكاح )فوجب تعليله بعلة توجب العزة والخطر‎ - 
اوالمنية الى بها يتوصل إلى تحصيل العروض الى بها حصول المقاصد الأصلية من بقاء النفس وغيرها من حصول‎ 
الشبوات( ولا أثرللجنسية ) وااقدر (فى ذلاك ) أى فى إظهارالعزة والحطر( فجعلناه شرطا » وا قد يدور مع‎ 
الشرط ) كالرجم مع الإحصان ر وانا أنه ) أى النص المشهور ( أوجب الماثل شرطا للبيع ) وإيجاب المماثلة ( هو‎ 
. المقصود بسوقٌ الحديث ) إذ لابد فيه من إضمار لفظ بيعوا حيث انتصب مثلا: أى بيعوا هذه الأشياء مثلا بمثل‎ 


نص عل شرطين‌التقابة والمماثاة لأنه قال يدا بيد مثلا بمثلء منصوبانعلى الحالو الأحوال شروط »هذا فرواية 
النصب ٠‏ وف روابة الرفع يقال معثاه على النصب إلا أنه عدل إلى الرفع للدلالة على الثبوت ( كل ذلك ) أىكل 
من الشرطين ( يشعر بالعزة والحطر كالشهادة ف النكاح ) فإذا كان عزيزا خطيرا ( يعلل بعلة تناسب إظهار الحطر 
والعزة وهو الطعم ) فى المطعومات ر لبقاء الإنسان به » والعنية فى الأتمان لبقاء الأموال الى هى مناط المصالح با 
ولا أثر للجنسية فى ذلك ) أى فى إظهار الخطر والعزة ( فجعلناه شرطا )والحاصل أن العلة إنما تعرف بالتاثير» 
وللطعم والعنية أثر كا ذكر ناه وليس للجنسية أثر > لكن.العلة لا تکل إلا عند وجود الحنس فكان شرطا لأن 
الحكم يدور مع الشرط وجودا عنده لاوجوبا به ( ولنا أن الحديث أوجب المماثلة شرطا ف البيع بقوله مثلا ثل 
لمامر أنه حال بعتى نماثلا . والأحوال شروط (و ) وجوب المماثلة (هو المقصود بسوق الحديث ) لأحد معان 
ثلاثة ( لتحقيق معنى البيع فإنه بن عن التقابل ) وهو ظاهر لكؤنه مبادلة والتقابل يحصل بالمائل » لأنه لوكان 
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و بهذا تبين أن الإباحة بيع الأموال الربوية بعضها ببعضهى الأصل. وقوله «لاتبيعوا الطعام؛ الحديث إاينصرف 
النبى إلى مابعد إلانحوماجاء زيد إلاراكبا. وحاصله الأمر بالنسوية عند بيعهاء ولاشك أن فى إيجاب المماثلة تحقيقا 
لمعنى البيع المنبى' ع نالتقابل إذكان عقد معاوضة فاستدعى شيئين كا أن الماثلة تستدعى شيئين وكذا تحقيق معناه 
بالعائل فإن كلا منهما مساو للآخر ی كونه مستدعى العقد فسوی بيهما دٌ. المماثلة عند اتحاد الحنس ف القدر ليم 
معنى البيع ( أو) أوجب المماثلة ( صيانة لأموال الناسعن التوى ) فإنه إذا قوبل يجنسه قاب لكل جزء كل جزء: فإذا 
كان فضل فى أحدهما صار ذلك الفضل تاويا على مالكه . فلقصد صيانة أموال الناسعن التوى أوجب المماثلةء 
لاف ما إذا قوبل المال بغير جنسه فإنه لايتحقق فيه جز ءلم يقابل بجزء من الآنحر فلايتجقق التوى إلاعند المقابلة 
باجنس مع تحقق الفضل فى إحدى اللحهتين ١‏ ثم من نتمم العاثل المساواة فى التقابض فإن للحال مزية على الموخر 
فإيجاب التقابض أيضا لذلك وبه ظهر قصد المبالغة فى الصيانة عن التفاوت حفظا عليهم أمواهم ( والممائلة بين 
الشيئين ) تمامها ( باعتبار الصورة و المعنى و المعيار يسوى الذات ) أى الصورة ( والخنسية تسوى الى 


السام مم سس سس سس ب ب انس سس 


أحدهما أنقص من الآخر لم صل التقابل من كل وجه (أوصيانة لأموال الناس عن التوى ) لأن أحد البدلين إذا 
كان أنقص من الآخر كان التبادل مضيعا لفضل ما فيه الفضل ( أو تتم للفائدة باتصال التسلم به ) أى بالممائل : 
يعنى أن فى النقدين لكونهما لايتعينان بالتعيين شرطت المماثلة قبضا بعد ممائلة كل منهما للآحر لتتمم فائدة العقد 
وهوثبوت الملك. وفيه نظر لأنه حارج عن المقصود. إذ المقصود بيان وجوب الممائلة بين العوضين قدرا لابيان 
الماثلة من حيث القبض : والأولى أن يقال : لولم يكن أحد العوضين ماثلا لحر لم تتم الفائدة بالقبض » لأنه 
إذا كان أحدهما أنقص يكون نفعا فى حت أحد المتعاقدين وضررا فى حق الآخر » وإذا كان مثلا للآخر يكون 
فعا تى حقهما فتكون الفائدة آم بعد القض لكونه نفعا فى حقهما جميعا . ولقائل أن يقول : هذه الأوجه الثلاثة , 
المذكورة لاشتراط الماثل مما يجب تحققه فى سائر البباعات لأنها لاتنفك عن التقابل وصيانة الأموال الناس عن 
لثوى وتتمم الفائدة ما خب فيجب الماثل فى اللجميع ثلا تتخلف العلة عن المهلول . وامحواب أن موجبها فى الربا 
هو النص ٠‏ والوجوه المذكورة حككته لا علته ليتصور التخلف › وإذا ثبت اشتراط المماثلة لزم عند فواته حرمة 
الربا لأن المشروط ينتنى عند انتفاء شرطه . ولقائل أن يقول : نما تلزم حرمة الربا عند فوات شرط الال إن لم توجد 
الواسظة بين الحل والحرمة » وهو بمنوع لأن الكراهة واسطة بين الحل والحرمة . ويمكن أن يجاب عنه بأن المراد 
بالحرمة ماهو حرام لخيره وهو بمعنى الكراهة . فعند انتفاء الحل يثبت الحرام لخيره وقد قررناه ف التقري على وجه أتم 
فليطلب ثمة ( قوله والمماثلة بين الشيئين ) بيان علية القدرواالحنس لوجوب الممائلة بين الشيئين وذلك لآن المماثلة 
بين الشيئين ( باعتبار الصورة والمعنى) وهو واضح ( والمعياريسوى الذات ) أى 0 ( والحنسية تسوى المعنى ) 


( قوله ولقائل أن يول : إلى ذوله : لألبا لاتنفك عن التقابل ) أقول : فيه نحث» فإثه إذا ل يتعمد انس لايظهر انعفاء التقابل و التوى 
برائغام تم الفائدة ( قوله ولقائل أن يقول : إنما تلزم حرمة الربا عند فوات شرط الحل ) أقول: إذا كان مراعاة شربا. المل واجيا على 
مايدل عليه الحديث ارك الواجب حرام لا مكزوه ( قولة وبمكن أن يجاب عنه بأن انراد بالحرمة ماهو حرام لغيره وهو مى الكراهة ) أقول ++ 
ليه حث» فإن ارام مائبت بدليل قطعى . والمكرره هو الثابت بظلى كالفرض والواجب ؛ألاإيرى إلى مقابلة البيع المكروه بالفامد فيما سبق ' 


ا 

فيظهر الفضل على ذلك فيتحقق الربا > لأن الربا هو الفضل المستحتى لأحد المتعاقدين ف المعاوضة الهالى عن 
عوض شرط فيه . ولا يعتبر الوصف لأنه لابعد تفاوتا عرفا » أو لأن فى اعتباره سد باب البياعات ٠‏ أو لقوله 
عليه الصلاة والسلام وجيدها ورديئها سواء ؛ والطعم والمنية من أعظم وجوه المنافع » والسبيل ق مثلها الإطلاق 
بأبلغ الوجوه لشدة الاحتياج إليها دون التضييق فيه فلا معتبر بما ذكره » 

فيظهر بذلك الفضل فيتحقتى الرباءلآن الربا هو الفضلالمستحق لأحدالمتعاقدين ف المعاوضة الحالل عن عوض شرط 
فيه ) أىف العقد. وعلمت أن اللو فى المعاوضة لايتحقق إلاعند المقابلة بانس فلزم ماقلنا من الكيل أوالوزن 
مع المنس ( ولم يعتبر ) ف إثبات الممائلة عدم تفاوت( الوصف ) إما ( لأنه لايعد” تفاوتا عرفا ) وفيه نظر( أولأن 
فى اعتباره سد باب البياعات ) وهو الوجه لأنه قلما يخلو عوضان من جنس عن تفاوت ما فلم يعتبر د وقوله صلى 
الله عليه وسلى « جيدها ورديئها سواء ۲ إن صح يفيده » وإلا فهومفاد منحديث بيع المّر بالحنيب والإجماع عليه ٠‏ 
وعلة إهداره ماذكرناء وعند تأمل هذا الكلام يتبادر أن المتناظرين لم يتواردا على محل واحد > فإن الشافعى وكذا 
مالك عينوا العلة ععنى الباعث على شرع الحكم » و هوئلاء عينوا العلة بمعنى اعرف لاحکي » فإن الكيل يعرف الممائلة 
فيعرف اللحواز وعدمها فيعرف الحرمة . فالوجه أن يتحد امحل وذلك يجعلها الطع, والاقتيات إلى آخرماذكروا 
عنده, . وعندنا هى قصد صيانة أموال الناس وحفظها عليهم » وظهور هذا القصد من إيجاب الممائلة ى المقدار 
والتقابض أظهر من أن مى على منله أدنى لب فضلاعن فقيه . وأما الطعرفر بما يكون التعليل به من فساد الوضع 
لأن الطع ما تشتد الحاجة إليه اشتدادا تاما ( والسبيل فى مثل ذلك الإطلاق بأبلغ الوجوه دون التضييق ) فإن 
السئة الإهية جرت فى حق جنس الإنسان أن ماكانت النابجة إليه أ كر كان إطلاق الشرع فيه أو سع كالماء والكلا 
للدواب" » فإن قال : دل الترتيب على الشتق عليه » قلنا : ذلك بشرط كونه صالها مناسبا للحسكم على أنا هنع 


- 


فإن كيلا من بر يساوى كيلا من در من حيث القدروااصورة لا من حيث المعنى » وكذلك قفيز حنطة بقفيز 
شعير ينساويان صورة لا معنى . ولقائل أن يقول : قد تبين أن الممائلة شرط اواز البيع فى الربويات » وعللتموها 
بالقدر وابلدنس فكان ذلك تعليلا لإثبات الشرط وذلك باطل : والحواب أن التعليل للشرط لا جوز لإثبائه ابئداء؛ 
وأما بطريق التعدية من أصل فيجوز عند جمهور الأصوليين وهو اختيار الإمام الحقق فخر الإسلام وصاحب 
الميزان وما نحن فيه كذلك » لأن النص أوجب الممائلة فى الأشياء الستة شرطا فأثبقناه فى غيرها تعدية فكان 
جائزا » فإذا ثبت وجوب الماثلة شرطا وهى بالكيل وابلدنس ( يظهر الفضل على ذلك » فيتحقق الربا لأن الربا 
هو الفضل المستحق لأحد المتعاقدين ف المعاوضة الحالى عن عوض شرط فيه ) أى ف العقد ٠‏ قال ( ولا يعتبر 
الوصف ) جوز أن يكون جواب سوال تقريره أن المماثلة كا تكون بالقدر وابكنس تكون بالوصف' ء وتقرير 
الحواب : ولا يعتبرالوص ف لأنه لايعد تفاوتا عرفا » فإن استوت الذاتان صورة:ومعنى تساويا ف المالية » والفضل 
من حيث اللبودة ساقط العبرة فى المكيلات لأن الناس لايعدون ذلك إلا من باب اليسير ء وفيه نظر لأأنه لوكان 
كذلك لما تفاضلا ف القيمة فىالعرف ( أو لأن فى اعتباره سد باب البياعات ) لأن اللدنطة لاتكون مثلا الحنطة 
من كل وجه وامراد البياعات فى الربويات لا مطلق البياعات لأن فى اعتبار الحودة فى الربويات ليس سد باب 
مظلق البياعات ( أو لقوله صلى الله عليه وسلم و جيدها ورديئها سواء» ) قال ( والطعم والكنية ) جواب عن جعله 


( قوله ولقائل أن يقول : قد تبين أن الممائلة' إلى قوله : بالقدر وا نس الخ ) أقول: فيه بحث » فإن المعلل جو وجوب الماثلة لا نفمما. 
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إذا ثبت هذا نقول إذا : بيع المكيل أو الموزون بجنسه مثلا بمثل جاز البيع فيه لوجوب شرط المحواز » وهو 
المماثلة ف المعيار؛ ألا ترى إلى ما يروى مكان قوله » مثلا بمثل كيلا بكيل » رى الذهب بالذهب وزنا بوزن 
( وإن تفاضلالم يجز ) لتحقق الريا ولا يجوز بيع الحيد بالردىء مما فيه الربا إلا مثلا ثل ) لإهدار التفاوت 
فى الوصف ( ويجوز بيع الحفنة بالحفنتين والتفاحة بالتفاحتين ) لآن المساواة بالمعيار ولم يوجد فلى يتحقق الفضل > 
أن الطعام مشتق بل هو اسم لبعض الأعيان االخاصةوهوالبرً والشعير لايعرض الخاطبون بهذا الطاب غيره بل القر 
وهو غالب مأ كو لايسمونه طعاما ولا يفهمونه من لفظ الطعام + آلا ترى أن مالكا فيا قدمنا أجاز التصرف ىكل 
مبيع قبل القبض سوى الطعام » قال : لانه صلى الله عليه وسلى حصه بالذ کر ول يرد كل ماي كل أو یشرب من 
البقل والماء والطين الأرمتى » وهو صميح لولا دليل آحرعه . وإلحاقه بالبضع فيه خلل لأن البضع مصون شرعا 
وعرفا وعادة عن الابتذالو الإياحة فكان الاشتراط من نحقيق غرض الصيانة » يخلاف باتى الأموال فإن أصلها 
الإباحة » ويوجد كثير منها مباحا حى الذهب والفضة . وإعا لزم فيها العقد بعد تعلق حى إنسان به دفعا لمفسدة 
التغالب فوضعها على ضد وضع البضع من الابتذال والامّبان دفعا للحوائج الأصلية فإلحاقها به غير صميح ٠‏ إلا 
أنهم لما حصروا اعرف فى الكيل والوزن أجازوا بيع مالايدخل تحت الكيل عحازفة . فأجازوا بيع التفاحة 
بالتفاحتين والحفنة من الب بحفنتين لعدم وجود المعيار المعرف للمساو اة فلم يتحقق الفضل ؛ولهذا كان مضمونا 
بالقيمة عند الإتلاف لا بالمثل + وهذا فى غير الحوز من العددى المتقارب . أما فيه فكلام فخر الإسلام أن 
الوزة مثل الحوزة فى ضهان العدوان » وكذا المرة بالمرة لاا ى حكم الربا » لآن الو زة ليست مثلا للجوزة 
لعدم دليل المماثلة ولوجود التفاوت » إلا أن الناس أهدروا التغاوت فقيل فى حقهم وهو ضان العدوان 
فأما فى حق الشرع وهو وجوب النسوية فلا . ومن فروع ضمان مادون نصف صاع بالقيمة أنه لو غصب حفنة 
فعفنت عنده ضمن قيمتها » فإن أنى إلا أن يأخذ عينها أخذها ولا شىء له فى مقابلة الفساد الذى حصل لا . وعند 
الشافعى لما كانت الط حرم الخفنة والتفاحة بثنتين وقالوا مادون نصف صاع فى حكم الحفنة لأنه لاتقدير فى 
الشرع با دونه فعرف أنه لو وضعت مكاييل أصغر من نصف الصاع لايعتبر التفاضل بها » وهذا إذا م يبلغ 
أحد البدلين نصفَ صاع » »> فإن بلغ أحدهما نصف صاع لم يجز حى لايجوز بيع نصف صاع فصاعدا بحفنة . 
وف جع التفاريق قيل : لا رواية فى اللفنة بقفيز واللب بالحوز » والصحيح ثبوت الربا > ولإ يسكن اللحخاطر إلى 
هذا بل يحب بعد التعليل بالقصد إلى صيانة أموال الناس حرم التفاحة بالتفاحتين والحفنة بالحفنتين » أما إن كانت 
مكاييل أصخر منها كا فى ديارنا من وضع ربع القدح ومن القدح المصرى فلا شك » وكون الشرع لم يقدر بعض 
الطم والعنية علة للحرمة :: وتقريره أن ذلك فاسد لأنهما يقتضيان خلاف ما أضيف إليهما لأنهما لما كانا من أعظم 
وجوه المناف كان السبيل فيه الإطلاق لشدة الاجة دون التضييق ؛ ألا ترى أن الحاجة إذا اشتدت أثرت فى إباحة 
الحرام حالة الاضطرار فكيف تتثر حرمة المباح » بل سنة الله جرت فى التوسيع فيا كر إليه الاحتياج كالحواء 
والماء وعلف الدواب وغير ذلك » وعلى هذا فالأصل ف هذه الأموال جواز البيع بشرط المساواة والفساد لوجود 
المفسد » فلا تكون المساواة مخلصا عن الحرمة ( وإذا ثبت ماذكرنا من تقرير الأصل من الحانيين نقول : إذا بيع . 
لمكيل أو الموزون يجنسه مثلا بمثل ) أى كيلا بكيل أو وزنا بوزن ( جاز البيع ) لوجود المقتضى وهو المبادلة 
المعهودة فى العقود مع وجود شرطه وهو الممائلة فى المعيار كما وردف المروى ٠»‏ وإن تفاضلا لم يجز لتحقق الربا 
بانتفاء الشرط » وابلبودة ساقطة فلا يجوز بيع اميد بالردىء إلا متّائلا . قال ( ويجوز بيع الحفنة بالحفنتين غ أى 

( ۲ - فح القدير حنى - ۷) 


تت فالات 


ولهذا كان مضمونا بالقيمة عند الإتلاف . وعند الشاقعى رجه الله “العلة هى الطمم ولا حاص وهو المساوأة 
فيحرم . وما دون نص الصاع فهو فى حكم المفئة لأنه لاتقدير فى الشرع بما دونه . ولو تبايعا مكيلا أو 
موزونا غير مطعو مجنسه متفاضلا كاللخص والحديد لايجحوز عندنا اوجود القدر وابليني . وعنده جوز لعدم 
الطعم والقنية.. قال" ( وإذا عدم الوصفان الحنس والمعنى المضموم إليه حل" التفاضل والنساء ) لعدم العلة الحرمة 
والاصل فيه الإباحة . وإذا وجدا 
المقدرات الشرعية فى الو اجبات المالية كالكفار ات وصدقة الفطر بأقل منه لايستلزم إهدار التفاوت المتيقن ٠‏ بل 
لاحل بعد تيقن التفاضل مع تيقن تحريم إهداره . ولقد أعجب غاية العجب من كلامهم هذا . و روى المعلى عن 
محمد أنه كره العرة بالمرتين وقال : كل شىء حرم ف الكثير فالقليل منه حرام ( و ) يتفرع على لحلاف مالو 
تبايعا مكيلا أو موزونا غير مطعوم بجنسه متفاضلا كاخص والحديد لايحوز عندنا لوجود القدر ( والحفس ) مع 
التفاضل على ما قررناه للصيانة ر وعنده يجوز لعدم الطعم والهنية ) هذا ولكن يلزم على التعليل بالصيانة أن لايحوز 
بيع عبد يعبدين وبعير ببعيرين . وجوازه مجمع عليه إذا كان حالا . فإن قيل : الصيانة حكة فتناط بالمعيف ها 
وهوالكيل والوزن . قلنا : إنما يجب ذلك عند خفاء الحكمة وعدم انضباطها » وصون المال ظاهر منضبط ٠‏ فإن 
امماثلة وعدمها حسوس وبذلك تعلم الصيانة وعدمها ‏ غير أن المذهب ضبط هبه الحكمة بالكيل والوزن تفاديا 
عن نقضه بالعبد بعبدين وثوب هروى هر وبين . وف الأسرار : مادون الحبة من الذهب والفضة لاقيهة له 
( قوله وإذا عدم الوصفان انس والمعى المضموم إليه) وهو القدر (حل انتفاضل والاساء) كبيع المحنطة بالدراهم 
: أو الثوب الحروى بمرويين إلى أجل وابحوز بالبيض إلى أجل ( لعدم العلة امحرمة ) وعدم العلة وإن كان لايوجب 
عدم الحكم : لكن إذا اتحدت العلة لز م من عدمها العدم لابمعنى أنها تواثر العدم بل لايثبت الوجود لعدم علة 
الوجود فيبى عدم الحكم وهوالحرمة فيا نحن فيه على عدمه الأصلى ٠‏ وإذا عدم سبب الحرمة ( والأصل ف البيع ) 
مطلقا ( الإباحة ) إلا ما أخرجه دليل من أصنافه كان الثابت الحل ( وإذا وجدا ) أى ادنس والمعنى المضموم إليه 


| أى وما يترتب على الأصل المذكورجواز بيع الحفنة بالحفنتين والتفاحة بالتفاحتين » لأن عدم ابلواز بتحقق الفضل 
وتحقق الفضل بظهر بعدم وجو د المساواة والمساواة بالكيل » ولاكيل فى الحفنة والحفنتين فتنتى المماثلة فيلت 
١‏ تحقق الفضل . واستوضح ذلك بقوله ( وهذا ) أى ولأن الحفنة والمفنتين لم تدحل تحت المعيار الشرعى ولهذا 
. ( كان مضمونا بالقيمة عند الإتلاف ) لا مثلها ٠‏ فلو بقيت مكيلة أو موزونة لوجب مثلها فإن المكيلات 
ء والموزوثات كلها من ذوات الأمثال دون القع . وعند الشافعى ر ضى لله عنه اجوز لأن علة الحرمة وهو الطعم 
وقد وجدت وامحلص المساواة ولم توجد . وعلى هذا لانجوز عنده بيع حفنة بحفنة وتفاحة بتفاحة لوجود الطعم 
وعدم المسوى » وما دون نصف صاع فهو فى كي الحفنة ؛ فلو باع خم سحفنات من الحنطة بست حفنات منها 
۾ وهام يبلغا حد نصف الصاع جاز'البيع عندنا لأنه لاتقدير فى الشرع ا دونه . وأما إذا كان أحد البدلين بلغ تحد 
' نصف الصاع والآخرلم يبلغه فلا يجوز كذا ف المبسوط ٠‏ ومن ذلك ما ( إذا تبابعا مكيلا أو موزونا غير مطعوم 
يجنسه متفاضلا كابخص والحديد فإنه لاجوز عندنا لوجود القدر والحنس . وعنده يجوز لعدم الطعم والمنية . 
قال : فإذا عدم الوصفان ) إذا ثبت أن علة الرمة شيئان » فإما أن يوجدا أو يعدما أو يوجد أحدجما دون الآخر . 
فالأول ما تقدم ٠‏ والثانى يظهر عنده حل التفاضل والنساء لعدم العلة الحرمة . وتحقيقه ما أشار إأيه بقوله ( والأاصل 
فيه الإباحة ) يعنى إذا كاذت أصلا وقد تركتلوجو د العلة الى هى القدر »و ابمحنس يظهر عند عدمهما لا أن العدخ 
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حر مالتفاضل و النساء لوجود العلة:وإذا وجد أحدتما وعدم الخرحل” التفاضل وَحَرمَ النساء مثل ابل ار i‏ 
ف هر وى أو حنطة فى شعير. فحرمة ريا الفضل بالوصفين وحرمة النساء راحده). و قال الشافعى : االحنس باتغراده 
لايحرم النساء لن بالنقدية وعدمها لاينبت إلا شبية الح : وحقيقة الفضل غير مانع فيه حى يجوز بيعالواحد . 
بالاثنين فالشببة أولى . 

وهو الةدر ( حرم التفاضل والنساء ) كااشعير بالشعير لايجوز إلا مع التساوى والتقابض( لوجود العلة ) المعرفة 
للحكم على مابينا ( وإذا وجد أحدهما وعدم الآخر حل التفاضل وحرم النساء مثل أن يسلم ) ثوبا ( هرويا فى ثوب 
هروى ) فى صورة اتاد االجنس مع عدم المضموم إليه من الكيل أو الوزن لامجوز . وكذا إذا باع عبدا بعبد 
إلى أجل لوجود الحذسية . ولو باع العبد بعبدين أو المهروى مهرويين حاضرا جاز (أو حنطة ئی شعير )ف صورة 
اختلاف الحنس مع اتحاد المضموم وهو المسوى . وكذا حديد فى رصاص ومقتضاه أن لايجوز فلوس فى خبز 
ونحوه فى زماننا لأنما وزنية( فحرمة ربا الفضل بالوصفين ) جميعا ( وحرمة النساء بأحدهما ) والنساء بالمد ليس غير 
( وقال الشافعى رحمه الله : ادنس بانفراده لايحرم نساء ) لأنه دليل عليه . وأيضا دل الدليل على :فيه وهؤ ما روئ 
عن ابن عمر رضي الله عنهما و أنه صلی الله عليه وصلم جهز جيشا فأمرنى أن أشترى بعيرا يبعير ين إلى أجل » وهذا 
يكون سلما . وعن ابن عمره أنه باع بعيرا بأربعة إلى أجل . وعن على رضى الله عنه أنه باع بعيرا يقال له عصفور 
بعشرين بعيرا إلى أجل » . والمعنى أن التأجيل فى أحد البدلين يظهر التفاوت فيه حكماء والتفاوت حقيقة أكثر 
تأثيرا منه حكما + فإذا كان التفاو ت حقيقة فى هذه الأموال بأن باع الواحد بالاثنين لايوكثر فى منع الحواز بالاتفاق 


يثبت شيئا » فإذا وجد أحدهما وعدم الآخر حل التفاضل وحرم النساء ( مثل أن يسلم هرويا ف‌هروى أو حنطة 
فى شعير » فحرمة الفضل بالوصفين وحرمة النساء بأحدهما ) حى لو باع عبدا بعبد إلى أجل لايجوز لوجود الحنسية 
وعنده يجوز ( وقال الشافعى رحمه الله : ادنس بانفراده لايحر م النساء لأن بالنقدية وعدمها لايثبت إلا شببة الفضل ) 
بالاتفاق ( وحقيقة الفضل غير مانع ) من الحواز فى انس حى جاز بيع الهروى بافروبين والعبد بالعبدين 
( فالشببة أولى ) قيل ليس فى.صيص الحنس بالذكر فى عدم تحر جم النساء زيادة فائدة » فإن القدر عنده كذلك ٠‏ 
فإنه يحوزإسلاماللوزونات ف الموزونات كالحديد والرصاص . وبمك نأن يقال : إنما خصه بالذكرلآن الحكم وهو 
حرمة النساء إنما لم يوجد عنده فى صورة الحنس ٠‏ وأما فى صورة القدر فقد يوجد . فإنه لايجوز بيع الذهب بالفضة 
نسيئة وكذا بيع الهنطة بالشعير . وإن كانعلة ذلكعندهغير القدروهوأن التقابضشرط ف الصرف وبيع الطعام عنده . 
ولنا ماقال المصنعن رحمه الله من أنه مال الربا من وجه وتحقيقه ماثبت أن فى باب الربا حقيقة وشببة لاتراع فى 
ذلك » والشببة إذا انفردت عن الحقيقة تحتاج إلى محل وعلة كا حقيقة » ولا مجؤ زأن يكون محلها وعلبامحل المقيقة 
وعلها وإلا لكانت حقيقة أومقارنة لها وهوخلاف الفرض فلابد منشببة محل وشبية علة » وما يجرى فيه الربا النسيئة 
مال الربا من وجه نظرا إلى أنالقدريجمعهما كا ف الحنطة مع الشعير أو انس كالمر وى مع الحروىإذاكان أحدهما 
نقدا والاخر نسيئة وكل علة ذات وصفين مؤثرين لايم نصاب العلة إلا بهما فلكلمنهما شبيةالعليةوشبيةالعلة ثثبت 
بها شبهة الحكم والنقدية أوجبتفضلا فى المالية » فتتحقق شببة الربا فى محل صالح بعلة صالحة لهاوشببة الر با مانعة 


( قوله وإن كان علة ذاك غير القدر الخ ) أقول: إذا كان علة ذاك عنده غير القدر صدق أن القدر لايحرم النساء فلا يظهن وجه_التخصيص . 


عدا حت 
ولنا أنه مال الربا من وجه نظرا إلى القدر أو الحنس والنقدية أوجبت فضلا ف المالية فتتحقق شببة الربا وهى 
مانعة كاللقيقة » إلا أنه إذا أسلم النقود فى الزعفر انا ونحوه. يجوز » وإن حمعهما الوزن لأنهما لايتفقان 
حى جاز هذا البيع إذاكان حالا اتفاقا فالتفاوت حكا أولى» وهذا معنى قول المصنف لأن بالنقدية إلى آخره 
ر( ولنا أنه مال لرا نظرا إلى القدر أو الحنس و ) عرف أن( اانقدية أويجبت فضلا ف المالية ) حى تعورف البيع 
» بالحال بأنتقص منه با وجل( فتتحقق ) بوجو ده (شبهة) علة( الربا ) فتثبت شببة الربا ( وشببة الر با مانعة كحقيقة 
الربا ) بالإجماع على منع بيع الأموال الربوية مجازفة وإن ظن التساوى و تمائلت الصبرتان فى الروئية وليس 
فيه إلا شبهة بوت الفضل : بل قالوا : لوتبايعاجاز فة ثم كيل بعد ذلك فظهرا متساويين لم يجز عندنا أيضا خلافا 
لزفر» لأنالعلم بالمساو اةعند العقد شرط الجواز لنبيه صل الله عليه و سل عنالر با والر يبة » وكذا الاتفاق على أنه 
لايجوز بيع الحنطة بالشعير نسيئة يوئيذ ما ذكرنا والتحقيق أن المعول عليه ى ذلك ماتقدممنحديث عبادة بن 
الصادت مما أخر جه الستة إلا البخارى منقوله ىآخر الحديث و فإذا اختلفت‌هذهالأصناف فبيعوا كيف شم 
بعد أن يكون يدا بيد » فألزم التقابض عند الاختلاف وهوتحريمالنسيئة » وكذا ماتقدم من رواية أنىداود لقوله 
صلی الله عايه وسام « ولا بس ببيع الب" بالشعير والشعير أ كر هما يدا بيد » وأما النسيئة » فلا وأخرج أبو داود 
أيضا قال :حدثنا «ومى بن إ»ماعيل » حدثنا حماد عن قتادة عن الحسن عن سمرة عن النبى صل الله عليه وسل « أنه 
نبى عن بيع الحيوان بالحروان نسيئة ۾ فقام دليلا على أن وجود أحد جزءى علة الربا علة لتحريم النساء ثم عللنا 
كالحةيقة » وفيه بحث من وجهين : أحدهماماقيل إن كو نهمن مالالربامن وجةاتبهة وكون النقدية أوجبت فضلا 
شببة فصارشببهة الشببةوالشببةهى المعتبرة دون النازل عنها . والثانى أن كون شببة الربا كا حقيقة هما أن يكون مطلقا 
أونى عل الحقيقة » والأول منوع والثانى مسلم » لكنباكانت جائزة فيا نحن فيه فيجب أن تكون الشيبة كذلك. 
والحواب عن الأولى أن الشببة الأولى ف الحل والثانية فى الحكم : وة شببة أخرى وهى الى ف العلة وشيبة العلة 
وامحل تثبت بها شبهة المكم لاشبية الشببة . وعن الثانى أن القسمة غير حاصرة بل الشببة مانعة فى محل الشبهة وهو 
ر ماذكرنا > كا أن الحقيقة مانعة فى محلها إذا وجدت العلة بكاها . فإن قيل : مابال المصنف رحه الله لم يستدل 
ˆ للجانيين بالأحاديث الى تدل على كل واحد منهما » كا استدل بعض الشارحين بما روى عن عبد الله بن عمرو 
چ ابن العاص « أن النبى صلى الله عليه وسلم جهز جيشا فأمرنی أن أشترى بعيرا ببعيرين إلى أجل» لاشافعى رحمه الله » 
] وبا روى أيوداود ف السين عنالنبى صلى الله عليه وسلم و نى عن بيع الحيوان بالحووان نسيئة » لنا . فالحواب أن 
. جهالة التاريخ وتطرق الاحمالات للتأويل منعاه عن ذلك فإن قيل : إجماع الصحابة على حرمة النساء فكان 
الاستدلال به أولى من المذكور فى الكتاب . فالكواب أن الللصم إن سلم الإجماع فله أن يقول إنهم أجمعوا على 
النساء فى كال العلة لا فى شبيتما . وقوله ( إلا أنه إذا أسل ) استشناء من قوأه فإذا وجد أحدههما وعدم الآخر حل 
( قوله. وشبة العلة ولحل ثثيت بها شبهة الحكم » إل قوله : لتحقق شبة الرب الخ ) أقول: أنت خبير بأن الثابت يحقيقة العلة حقيقة حرمة 
: الفضل لاحقيقة الفضل فينبغى أن يثبت بشهة العلة حرمة الفضل لاشيهة الفظل ٠‏ فلا يجوز بيع المروى بالحرويين والعبد بالعبدين » فا 
ذكره الشارح مغالطة لايجدى شيئا ؛ ألا ترى إلى قول المصنف بعد سطور : فى هذا لو باع الحنطة يجنسها » إلى أن قال لتوهم الفضل 
فليتأمل ( قوله وهو ما ذكرنا) أقول : يعى قوله قبل تسعة أسطر تخمينا وهو قوله مايحرى فيه الربا النسيثة مال الربا من وجه الغ 
م (قوله فالحواب أن جهالة التاريخ وتطرق احّالالتأويلات منعاه عن ذقك) أقول: إذا تعارض الحرم والمبيح فالتر جيح المحرماحتياطا 
على ما فصل فى كتب الأصول› وهذا یکی فى الاستدلال لنا» و الشافعية يستدلون بما يروى عن عبد أقهكا لى عل من نظر فى كتهم 
( قوله فإن قبل : [جماع الصحابة على حرمة النساء ) أقول : قوله إحماع الصحابة مبعدأ» وقوله على حربة النساء خيره 1 
5 5 ¢ م 5 5 : 2-4 م 


كا 
فاصفة الوزن. فان الزعفران بوزن الأماء وه ومن يتين بالنعيين» والنقود توزن جات وشو تمن لای 
بان وا و باع بالتقود موازنة وقيضها صح التصرف فيا قبل الوزن » وف الزعفران وأشباهه لايجوز » فإذا 
اختلفاً فيه صورة ومعنى وحكا لم جمعهما القدر من كل وجه فتنزل الشيهة فيه إلى د شببة الشيهة وهى غير معتبرة 2 


بأن فيه شبهة الربا : أعنى الفضل . وإنما قلنا هذا لأن مقتضى »اذكر من أن للشببة حكم الحقيقة أن يحرم بأحد 
الوصفين التفاضل أيضاء لأن لشيبة العلة حكم العلة فيثبت به شبهة حك العلة وحكم العاة هو حرمة التفاضل والفساء 
فيثبت فيهما . ثم يقدم هذا الحديث على حديث البعير ببعير ين لأنه حرم وذلك «بيح » أو مجمع بينهما بأن ذلك 
كان قبل نري الربا . ولا كان ٠قتضى‏ ماذكر أن لاوز إسلام النقود منالدراهم والدنانير ف الزعفران وى 
سائر الموزونات كالقطن والحديد والنحاس وهو جائز بالإجماع : أجاب بالفرق بأن الوزن فى النقود وى تلك 
الأهوال مختلف ٠ ٠‏ فإنه فى النقود بالمثاقيل والدراهم الصنجات . وق الزعفران بالأمناء والقبآن » وهذا اختلاف 
فى الصورة بينهها . وبينهما اخحتلاف آخر معنوى وهو أن النقود لاتتعين بالتعيين والزعفران وغيره يتعين » وآلخر | 
حکی » وهو أنه لو باع النقود ٠وازنة‏ وقبضها كان له أن يبيعها قبل الوزن » وتفسيره لو اشترى دراه أودنائير , 
موازنة فوزنها البائع بغيبة المشترى وسامها فقبضها جاز له أن يتصرف فيا قبل وزنها ثانيا » وق الزعفران ونحوه 
يشترط إعادة الوزن فى مثله ( فإذا اختلفا )أى النقد و الزعفران ونحوه ( فيه) أى فى الوزن ( صورة ومعنى وحككما 
لم يجمعهما القدر من كل وجه فتعزل الشبهة فيه إلى شبهة الشبهة وهى غير معتبرة ) وقوله صورة ومعنى وحكما نشر , 
ای ا جد ق مض ال فر ع ی ی 
التفاضل وحرم النساء فإن ذلك يقتضى عدم إسلام النقود فى الزعفران لوجود الوزن كإسلام الحديد فى الصفر 
فاستفى الز عفران ونحوه كالقطن والحديد × لأنه وإن جمعهما الوزن لكنبما يمختلفان فى صفة الوزن ومعناه وحكه ب 
أما الأول فلأن الزعفران يوزن بالأمناء والنقود بالصنجات وهى معربة سنك ترزون . ونقل عن الفراء ن السين ' 
افش » ونقل عن ابن السكيت الصنجات ولا يقال بالسين . وأما الثانى فلأن الزعفران'مثمن يتعين بالتعيين 
والنقود تمن لايتعين بالتعيين : وأما الثالث فلأنه لو باع بالنقود موازنة بأن يقول اشر يت هذا الزعفران بهذا التقد 
ااشار إايه على أنه عشرة دنانير مثلا فقبضه البائع . صح التصرف فيه قبل الوزن . وأو باع الزعفران بشرط أنه منؤان 
مثلا وقباه المشترى ليس له أن يتصرف فيه حى يعيد الوزن ( وإذا اختلفا فى الوزن صورة ومعنى وحكالم يجمعهما 
القدر من كل وجه فتعزل الشببة فيه إلى شببة الشببة ) فإن الموزونين إذا اتفقا فالمنع للشيبة > فإذا لم يتفقاكان ذلك 
لشببة الوزن والوزن وحده شبهة فكان ذلاك شببة الشبهة ( وهى غيرمعتيرة ) لايقال : لم يمخرجا بذلك عن كونهما 
موزونین فقد جمعهما الوزن لأن انطلاق الوزن عليهما حيئذ للاشتراك اللفظى ليس إلا » وهو لايفيد الانحاد ببنهماء 
فصار كأن الوزن لم يجمعهما حقيقة . وفى عبارة المصنف رحه الله تسامح » فإنه قال : فإذا اختلفا صورة ول , 
يختلفا صورة » ولهذا قال شمس الأئمة : بل نقول اتفاقهما فى الوزن صورة لامعنى وحكا » إلا إذا حمل قوله. 
صورة على أن معناه صفة كا قال فى أول التعليل فى صفة الوزن فذاك اعتبار زائد على ماذكره شس الأتمة .' 
وقال العراقيون فى وجه ذلك : إنما جاز لأن الشرع رخص فى السلم والأصل فى رأس المال هو التقود » فلو 
يجوز لوجود أحد الوصفين لانسد" باب السلم ف الموزونات على ماهو الأصل والغالب'؛ فأثر شر ع الرخصة 


( قوله وأما الثانى فلأن الزعفران مثمن الخ ) أقول .: لا يظهر كون هذا اختلافا فى معى الوزن ٠‏ بل ذلك اختلاف معنوى بين الموزونين 
( قوله لأن انطلاق الوزن علهما حينئذ بالاشتراك افغظى ) أقول: لا نى عليك أن نفى اشتراك معبى الوزن ما يفيه البديهة . ام 


4 - 
قال ( وکل شىء نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على تحر بم التفاضل فيه كيلا فهو مكيل 


رتب بعد الف » ولا بخنى أن التعيين بالتعيين وعدهه لايتعلق بالوزن » وليس الاختلاف باعتباره اختلافا 
ف معنى الوزن : وكذا الأول فإن الزعفرانوالمسك والز باد يوزنبالصنجات أيضا » وكذا الأخير » بل لافرق بين 
النقد وغيره فى ذلك . وقوله و الزعفران وأشباهه لايحوز إن أراد أنه بعد ما اتزنه من بائءه وقبضه ليس له أن. 
ينيعه حى يعيد الوزن ممنوع ٠‏ بل اه أن يبيعه «وازنة من آخر ثم يلزم بعد هذا البيع أن يز نه الآخر ليسلمه إليه 
ليصح تضرف الآخر فيه . وكذا تقول ف الدراه, إذا قبضها » وأما أن يقال إذا بالدراهم حى .كانت ننا أو 
باعها اه أنبتصرف فيها قبل قبضها . بخلاف الزدفران لأنه مبيع وذلك تمن و جوز التصرف ف المن قبل قبضهء 
بحلاف المبيع » وعلى تقدير هذا الاختلاف الحكى وحده لايوجب اعتباره غير مشارك له فى أصل الوزن . 
وإذاضعف هذا فااوجة ف هذا أن يضاف ترم الحنس بانفراده إلى السمع كنا ذكرناء ويلدق به تأثير الكي ل الوزن 
بانقراده 5 يستنى إسلام الاقود فى الموزونات بالإجماع کی لايفسد أكثر أبو اب السلم و سائر الموزونات 
لاف النقد لايجوز أن تسلم فی الموزونات وإن .اختلفت أجناسها كإسلام حديد فى قطن أو زیت ی‌جین وغير 
ذلك إلا إذا حرج من أن يكونوزنيا بالصنعة إلا فى الذهب والفضة ؛ فلو أسام سیفا فیا يوزن جاز إلا فى الحديد 
لأت الف خرح دن ان کرد »رزوت اق دالت رکا موز ہے إن من ن غير النقدين بمثله 
من جنسه يدا بيد نحاسا. كان أو حديدا وإن كان أحدهما أثقل من الآخر › مخلافه من الذهب والفضة فإنه يحرى 
فيه ربا الفضل وإن كانت لاتباع وزنا لأن صورة الوزن منصوص عليما فيهما فلايتغير بالصنعة فلا يجوز أن 
يخرج عن الوزن بالعادة . وأورد أنه ينبغى أن يجوز حينئذ إسلام الحنطة والشعير الدراهم والدنانير لاختلاف 
طريقة الوزن . أجيب بأن امتناعه لامتناع كون النقد مسلما فيه لأن المسلم فيه مبيع وهما متعينان الشمنية» وهل 
يوز بيعا ؟ قيل : إن كان بلفظ البيع يجوز بيعا بشمن موؤجل » وإن كان بلفظ السام فقد قيل لايجوز . وقال 
الطحاوى : ينبغى أن ينعقد بيعا بشمن مؤئجل : هذا واختلاف الحنس يعرف باختلاف الاسم 
الةصود ؛ فالحئطة والشعير جنسان عندنا وعند الشافعى . وقال مالك : جنس واحد حى لايجوز بيع أحدهبا 
بالآخر «تفاضلا لآن اسم الطعام يقع عليهما . قلنا : بل جنسان للہا مختلفان اسا وعنى » وإفراد كل عن الآخر 
في قواه صلى الله عليه وسلم « و الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير » يدلعلى أنم.! جنسان. وإلا قال الطعام بالطعام. 
وكونا مم الأعم يصح إطلاقه على الأخص لاوجب أن حيع مايصدق عليه يكون مماثلا كالحيوان یطاق على 
أمور متباينة بلاشك كالإنسان والفرس ٠‏ وم يلزم من ذلك أن يكون جنسا واحدا بامعنى الفقهى » والاوب 
المروى والمروى وهو بسكون الراء جنسان لاختلاف الصنعة وةوام الثوب بها » وكذا المروى الموج ببغداد 
وخراسان واللد الأرمنى والطالقانى جنسان »› رد “ والحديد والرصاص والشبه أجناس » 
وكذا:غزل الصوف والشعر وحم البقر والضأن والمعز والألية واللحم وشحم البطن أجناس > ودهن البنفسج 
والخيرى جنسان . والأدهان الختلفة أصوها أجناس ٠‏ ولا يجوز بيع رطل زيت غير مطبوخ برطل مطبوخ مطيب 
لأن الطيب زيادة ( قوله وکل شی ء نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على تحريم التفاضل فيه كيلا فهو مكيل 


في التجويزء وهذا ظاهر من الفرق . قال شمس الأتمة ولكن هذا كلام من يجوز تخصيص العلل ولسنا نقول به 
( قال وکل شیء نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على تحريم التفاضل فيه كيلا ) كالخذطة والشعير والمر والملح 


عدت 
أبدا : وإن ترك الناس الككيل فيه مثل النطة والشعير والعر واللح وکل مانص على تحر يم التفاضل فيه وزثا فهو 
وزدة ادا وإ زا قاوز فيل لحب رای أن نس ادر ان قوف وى لاجر بال 


): ومام ينص عليه فهوحمول على عادات الناس »لاما دلالة وع نأى يوس ف أنهيعتبر العف على حلاف النصوص 
عليه أيضا لأن النص على ذلك لمكان العادة فكانت هى المنظور إليبا وقد تبدلت . فعلى هذا لو باع الحتطة يجنسها . 


أبدا . وإن ترك الناس الكيل فيه ) حى لا جوز بيعه وزنا وإن تمائلا ى الوزن إلا إن عل نما مهاثلان فى الكيل: 
أيضا (وكل ١٠انص‏ على تحريم التفاضل فيه وز نا فهو موز ون أبدا مثل الذهب والفضة لأن النص أقوى من العرف ) 

لأن العرف جاز أن يكون على باطل كتعارف أهل زماننا فى [خراج الشموع والسرج إلى المقابر ليالى العيد : 
والنص بعد ثبوته لاعتمل أن يكون على باطل . ولآن حجية العرف على الذين تعازفوه والنزموه فقط . والنص 
حجة على الكل فهو أقوى : ولآن العرف إنما صار حجة بالنص وهو قوله صلى الله عليه وسل ومارآه المسلمون 
حسنا فهو عند الله حسن » وف الجتى : ثبت بهذا أن ما يعتاده أهل خوارزم من بيع التطة الربيعية بالحريقية 
موزونا متساويا لايحوز ( ومام ينص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حمول على عاداث النامن ) 
فى الأسواق ( لما ) أى العادة ( دلالة ) على الحواز فا وقءت عليه لقوله صنل اللهعليه وسام « ما رآه المسلمون حسنا 
الحديث : ومن ذلك دخول الحمام وشرب ماء السقاء لأن العرف تز لة الإجماع عند عدم النتص » وزاد الشافعى 
أن ماكان مستخ رجا من أصل فهو ملحق به لأنه تبعله كالدقيئ: ( وعن ی يوسض رجه اقه أنه يعر لعرك على 
حلاف المنصوص عليه أيضا لأن النص على ذلك ) الكيل' ف الشىء أو الوزن قيه ماكان فى ذاك الوقت إلاللآن 
العادة إذ ذاك بذلاك ( وقد تبدلت ) فتبدل ١‏ . وأجيب بأن تقزيره صلى :الله عليه وش إياهم على ماتعارفوا من 
ذلك نز لة النص منه عليه فلا يتغير بالعرف لأن العرف لابعارض النص کا ذكرناه آ نفا > كذا وجه ..ولا يخى أن 
هذا لايلزم أبا يوسق لأن قصاراه أنه كنصه على ذلك وهو يقول : يصار إلى.العرف الطارئ بعد النص بناء عن 
أن تغير العادة يستلزم تغير النص » حتى لو کان صلی الله عليه وسلم حيا لنص عليه على وزان ماذكرنا فى سنية 
التراويح : ؛ مع أنه صل الله عليه وسلم لم يواظب عليه بل فعله مرة ثم ترك » لکن لما بين عذر خخشية الافراض .على 
معزى .لولاه لواظب حكم بالسنية مع عدم المواظبة ‏ لآنا أمنا من بعده النسخ فحكنا بالسنية . فكذا هذا لو تخيرت 
تلاك العادة الى كان النص باعتبارها إلى عادة أخرى تغير النص » والله أعلم ( فعلن هذا لو باع بالحنطة ينها 


( فهو مكيل أبدا وإن ترك النا س الكيل فيه وكل مانص على التحريم فيه وزئا ) كالذهب والفضة ( فهو موزون 
أبدا ) لأن النص أقوى من العرف لكونه حجة على من تارف وعلى من لم يتعارف » والعرف ليش بحجة إلا على 
من تعارف به » والأقوى لايترك بالأدنى ( وما م ينص عليه فهو محمول على غادات الناس لأنها ) أى عادات 
الناس ( دلالة ) على جواز الحكم فيا وقعت عليه لقوله عليه الصلاة/السلام « ما ر رآه المسلمون خسنا فهو عند الله 
حن 6 ( وعن ألى يوسف ره الله اعتبار العرف عن خلاف المنصوص عليه أيضا لأن النص على ذلك ) أى على 
الكيل فى المكيل والوزن ف الموزون ف ذلاك الوقت إنما كان للعادة فيه » فكان المنظور إلبه هو العاذة فى ذلك 
اوقت وقد تبدلت فيجب أن يثبت المحكم على وفاق ذلك ( وعلى ذلك لو باع حنطة يجنسها 


( قال المصنف : وعن أن يوسف أنه يعتير العرف على خلاف المنصوص عليه الخ ) أقول : استقراضن الدز اهم عددا بو بيع _اإبقيق موز تانع 
ماهو المتعارف فى مانا ينبغى أن يكون مبنيا على هله الروأية . 
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مساوياوزثا » أو الذهب جذسه مماثلا كيلا لاوز 2 إن تعارفوا ذُلاك ل م النضل على مأهوالمعيار فيه 

كا إذا باع محازفة إلا أنه يحوز الإسلام فى الحنطة وأحوها وزنا لوجود الإسلام علوم : قال ( وكل ماينسب 

إلى الرطل فهو وزنی ) معناه ما يباع بالأواق لأنها قدرت بطریق الوزن حى يحتسب ما باع بها وزناء لاف 

سائر المكاييل » وإذا كان موزونا فلو بيع بمکیال لايعرف وزنه بمكيال مثله لايجوز لتوهم الفضل ف الوزن 
عيزلة الحلؤفة . 


منساويا وزنا والذهب بجنسه متاثلا كيلا لايجوز عندهما ) أى عند أن حنيفة ومحمد رحمهما الله ر وإن تعارذوا ذلك 
لتوهم الفضل فى أحدهما ) وقوله ( إلا أنه إلى آخخره ) استثناء على قوهما من قوله فهو مكيل أبدا : أى يلزم أن 
يتصرف فيه بالكيل أبدا فهو بعمومه بنع السلم فى المننطة ونحوها وزنا فاستثناه وقال : يجوز ذلك لأن المصحح فيه 
كون المسلم فيه معلوما على وجه لايكون بيهما فيه نزاع وذلك يتحقق باتفاقهما على الوزن » بخلاف 
بيعها يجحنسبا فإن المصمحح هناك المائل بالمسوى الشرعى المعين » فا لم يكن ذلك المسوى ااتحق بالخزاف 
فلا يجوز » وهذا تار الطحاوى . وروى الحسن عن أصصابنا رحمهم الله أنه لايجوز لأنها مكيل بالنص ب 
والحاصل أن فيه روايتين : والفتوى على الأول وقد عرفت الفرق : وقوله فى الكافى :الفتوى على عادة الناس 
يقتضى أنهم لو اعتادوا أن يسلموا فيها كيلا فأسلم وزنا لايجوز ولا ينبغى ذلك » بل إذا اتفقا على معرف كيل أو 
وزن ينبغى أن جوز لوجود المصحح وانتفاء المانع : وى جمع التفاريق روى عنهما جواز السلم وزنا فى المكيلات 
وكذا عن أ بوسف ف الموزونات كيلا أنه يجوز » وكذا أطلقه الطحاوى فقال: لابأس بالسلم فى المكيل وزنا 
وف الموزون كيلاء هذا النى ذكره فرق بين الكيلى” نصا الوزنى عادة وقلبه» فأما الوزنى نصا وعادة كا فى إناءين 
من جنس.واحد حديد أو ذهب أو فضة أحدها أكثر وزنا من الآخر؛ فى الإناعين من غير النقدينيجون بيع 
أحدهما بالآخر إذا كانت العادة أن لايباعان وزنا لأنه عددى متقارب » وف أوانى الذهب والفضة لايجوز د فإنه 
يجرى فيبما ربا الفضل ٠‏ وإن كانت لاتباع وزنا ف العادة فإن الوزن فى الذهب والفضة منصوص عليه فلا يتخير 
للصنعة بالعادة » وأما فى الجديد وتحوه فالوزن فيه ثابت بالعرففيخر ج بالصنعة أيضا من أن يكون موزونا 
بالعرف (قوله وکل ماينسب إلى الرطل فهووزنى )هذا ف التعحقيق تفسير لبعض |ألفاظر بماينس ب إليها المبيع بلفظ 


مثناويا وزنا أوذهبا بجنسه ممائلا كيلا ) جازعنده إذا تعارفوا ذلك» ولا جوزعند أن حنيفة ومحمد رحمهما الله وإن 
تحارفوه لتوهم الفضل على ماهو المعيار فيه كما إذا باع مجازفة » لكن يجوزالإسلام فى الحنطة ونحوها وزنا على 
ما اختاره الطحاوى لو جود الإسلام فى معلوم»فإن الممائلة ليست بمعتيرة فيه » إن ا معتبر هو الإعلام على وجه نى 
المنازعة ف التسلم »و ذلك كا محصل بالكيل يحصل بذ كرالوزن» وذكرف التتمة أنه ذكرق المجرد عن أصحابنا أنه 
لامجوز فكان فى المسئلة روايتان . قال المصنف ( وعن أن يوسف أنه يعتبر العرف على اختلاف المنصوص عليه 
أيضا » لأن النص على ذلك لمكان العادة وكات هى المنظور إليها وقد تبدلت ) أقول : استقراض الدراهم عددا 
وبيع الدقيق وزنا على ما هو المتعارف فى زماننا ينبغى أن يكون مبنيا عن هذه الروابة . قال ( وكل ماينسب إلى 
الرطل فهو-وزنٍ ) الرطل بالكسروالفتح نصف من › والآواق جمم أوقية كأثفية وإثاف . قيل هى وزن سبعة 
مثاقيل : وذكر ف الصحاح أنه أريعون درهماء والظاهر أنها تلف بالزمان والمكان 5 وكل ما يباع بالأواق 


فال ( وعقد الصرف ما وقع على جنس الأءان يعتبر فيه قبض عوضيره فى المجلس ) 


بقدر ولم يشتهر فيها أنها اسم يرجم إلى الوزن كما اشتهر ف المن” والقنطار أو إلى الكيل كما فى الصاع والمد فلا 
يدرى أهذه الأسماء من قبيل الوزن فيجرى حكم الوزن على المبيع أو المكيل قيجرى عليه حكم الكيلى وذلاك كاسم 
الرطل وهو بفتح الراء وكسرها والأوقية . فأفاد أن المنسوب إليها من المبيءات وزنى فيجرى عليه ذلك . فلو بيع 
ماينسب إل الرطل والأوقية كيلا بكيل متساويين يعرف قدرهما كيلا ولا يعرف وزن مانحلهما لام جوز لاحمال عدم 
تساويهما فى الوزن فيكون بيع الخزاف . ولو تبايعا كيلا متفاضلا وما متساويا الوزن صح » ولیس قوانا لاحمال 
عدم تساويهما وزنا لإفادة أنه لو ظهر تساويهما وزنا يجوز . فإنا قدمنا أن أموال الربا لو بيعت مجازفة ثم ظهر 
تساويهما لامجوز خلافا لزفر » وقول الشافعى كقولنا » بل لإفادة أنه لو علم تساويهما فا يبحب ند جما إليه من 
الكيل والوزن كان جائزا . ثم الرطل والأوقية مختاف فيها عرف الأمصار , ويختاف ف المصر الواحد أمر المبيعات . 
فالرطل الآن بالإسك'درية وزن ثلاكاثة درم وائنا عشر درهما بوزن كل عشرة سبعة مثاقيل » وق مصر مائة 
وأربعة وأربعون درهما » وق الشام أكثر من ذلك فهو أربعة أمثاله . وفى حلب أكثر من ذلك » وتفسير 
أىعبيد الرطل بأنه مائة و تمانية وعشرون تفسير للرطل العرائى الذى قدر به الفةهاء كيل صدقة الفطر وغيرها من 
الكفارات > ثم فى الإسكندرية الرطل المذكور لغير الكتان » ورطل الكتان ماثتا درهم بوزن سبعة » وكل رطل 
فى عرف ديار مصر والشام وأقطاره اثنا عشر أوقية ء وربا كان فى غيرها عشرين أوقية . وحيئذ لايشكل 
اختلاف كية الأوقية باختلاف الرطل . وى زمنه صلى الله عليه وسلم كانت أربعين درهما ثم الأوقية مثلا اثنا عشر 
كا ذكرنا ء وى نحو المسك والزعفران عشرة : والحاصل أن هذه الأسماء مع أسماء أخر توقيفية من جهة الاصطلاح 
تعرف بالاستكشاف والسوئال عنہا فيعرف الال . وقوله بمكيال لايعرف وزنه إلى آخره عرف تقريره ( قوله وعقد 
الصرف ما وقع على جنس الأعان ) ذهبا وفضة يجنسه أو بخير جنسه . فإن كان بجنسه اشترط فيه التساوى والتقابفى 
قبل افتراق الآبدان» وإن اختلف المجلس حى لوعقدا عقدالصرف ومشيا فريًا ثم تقابضا وافترقا صح وأن لايكون 
به خيار » وكذا السلم ولا أجل كذا ذكر » وهومستدرك لأن اشتراط التقابض يفيده ..ولو أسقط الخيار والاجل 
فى المجلس عاد صعيحا خلافا لزفر » وإنكان لاف جنسه كالذهب بالفضة اشترط ما سوى التساوى : واستدل 
على اشتراط التقابض بقوله صلى الله عليه وس « الفضة بالفضة ربا إلا هاء وهاء » وروی ابن أنى شيبة من حديث 


فهو وزنی لأنما قدرت بطريق الوزن » إذ تعديلها إنما يكون بالوزن ولذا يحنسب ما يباع بالأواق وزناء 
يلاف سائر المكاييل متصل بقوله لأا قدرت : يعنى أن سائر المكابيل لو تقدر بالوزن فلا يكون للوزن 
فيه اعتبار » وعلى هذا إذا بيع الموزون بمكيال لايعرف وزنه بمكيال مثله لايجوز لتوهم الفضل. ف الوزن 
بمازلة المجازفة » ولو كان المبيع مكيلا جاز . وإنما قيد بقوله بمكييال لابعرف وزنه لأنه إذا عرف وزنه 
جاز . قال ف المبسوط : وكل شىء وقع عليه كيل الرطل فهو موزون » ثم قال : يريد به الأدهان ونحوها 
لأن الرطل [نما يعدل بالوزن إلا أنه يشق علييم وزن الدهن بالأمناء والسنجات فى كل وقت لأنه لاستمسك 
إلافى وعاء وق وزن كل وعاء حرج » فانخذ الرطل فى ذلك تسيرا » فعرفنا أن كل الرطل بيع موزون 
فجاز بيع الموزون به » والإسلام فيه بذ كر الوزن . قال ( وعقد الصرف ماوقع على جنس الأتمان الخ ) عقد 
الصرف ما وقع على جنس الآثمان وهى النقود يعتبر فيه قبض عوضيه فى الجلس : قوله ( يعتبر فيه)خبر ثان 
ش ش ١‏ زم - فح القدير حت -7) 


¬۸ 
لقوله عليه الصلاة والسلام ٠‏ والفضة بالفضة هاء وهاء ٠‏ معناه يدا بيد ٠‏ وسنبين الفقه ف الصرف إن شاء الله تعالى . 
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لاا تر فيه لتعيين ولا يعتبر فيه التقابضيت ملافا للشافعى بيع الطعام) . له قوله عليه 
الصلاة والسلام فى الحديث المعروف « يدا بيد» ولأنه إذا لم يقبغى ف المجلس فيتعاقب القبض وللنقد مزية 
١‏ ابن تمر عن رسول الله صلى الله عليه وسام « الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء . والورق بالورق ربا إلا هاء وهاء. 
والب بالبر ربا إلا هاء وهاء » والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء ٠‏ والعّر بائمّر ربا إلا هاء وهاء » ورواه أصماب 
الكتب الستة « الذهب بالورق ربا إلاهاء وهاء : والبر الب ربا» إلى آخره » وهاء ممدود من هاء وألف وهمزة بوزن 
ماع مبتى على الفتح » ومعناه خذ وهات : يعنى هو ربا إلا فیا يقول كل منهما لصاحبه خذ > ومنه ‏ هاوم 
. اقرعوا كتابيه ‏ وفسره بأنه يعنى يدا بيد ف الحديث المتقدم ثم قال (وزما سواه ) أى ما سوى عقد الصرف (ثما فيه 
الربا ) من بيع الأموال الربوية بجنسما » أو بخلاف الحنس يعتير فيه التعيين ولا يعتبر فيه التقابض ٠‏ فلو افترقا بعد 
تعيين البدلين عن غير قبض جاز عندنا ( خلافا للشافعى ف بيع الطعام ) أى كل مطعوم حنطة أو شعير أو لحم أو 
فاكهة فإنه يشترط فيه التقابض لقوله صل الله عليه وسلم « يدا بيد ٠‏ ولأنه حينتذ يقع التعاقب ف القبض وللنقد 
© لقوله عقد الصرف ؛ ومعتى يعتبر يجب ( لقوله صلى الله عليه و والفضة بالفضة هاءو هاء» ) معناه يدا بيد » وقد 
تقدم دلالته على الوجوب . وهاء ممدود على وزن هاع ومعناه خذ : أى كل واحد من المتعاقدين يقول لصاحبه 
هاء فيتقابضان + وفسره بقوله يدا:بيد جرا إلى إفادة معنى التعيين كا نبين ( وما سوى جنس الأتمان ) من الربويات 
( يعتبر فيه التعيين دون القبض خلافا للشافعى فى بيع الطعام ) أى فى كل مطعوم سواء بيع بنسه كبيع كر حنطة 
بكر حنطة أو بغير جنسه ككر حنطة بشعير أو تمر ء فإنه إذا افترقا لا عن قبض فسد العقد عنده استدل على ذلك 
بقوله صلى الله عليه وسل فى الحديث المعروف « يدا بيد » والمراد به القبض لأن القبض يستلزمها لكوتها آلة له 
فهى كناية» وبأنه إذالم بقبض ف الجلس يتعاقب القبض وللنقد مزية . فتثبت شبهة الربا كالحال والموئجل ( ولنا 
أنه مبيع متعين ) لأنه پتعين بالتعيين » وكل ما هو متعين لايشترط فيه القبض كالثوب والعبد والدابة وغيرها » وهذا 
أى عدم اشتراط القبض فما يتعين لآن الفائدة المطلوبة بالعقد إنما هى المكن من التصرف وذلك يترتب على التعيين 
فلا يمتاج إلى القبض . فإن قيل: لو كان كذلك لما وجب القبض ف الصرف . أجاب بقوله يلاف الصرف » 
فإن القبض فيه يتعين به فإن النقود لاتتعين ف العقود . قوله ( ومعى قوله عليه الصلاة وااسلام ) جواب عن 
استدلال اللحصم بالحديث ٠‏ فإنه إذا كان معناه عينا بعين لم يبق دليلا له على القبض » والدليل على ذلك مارواه 
غبادة بن الصامت رضى الله عنه «عينا بعين» . ووجه الدلالة أناشتراط التعيين والقبض جميعا المدلول عليبما 
بالروايتين منتف بالإجماع المركب : أما عندنا فلأن الشرط هو التعيين دون القبض وأما عنده فبالعكس فلا بد 
من سمل أحدهما على الآخر , وقوله ( يدا بيد ) يحتمل أن یکون المراد به القبض لأنه آ لته كا تقدم › وأن يكون 
( قال المصنف : لقوله عليه الصلاة والسلام و الفضة بالفضة هاء وهاء» ) أقول : قال الإتقانى : قال المطرزى ؛هاء بوزن هاع مى خذء 
منه » قوله تعالى ‏ هاؤم اقرموا كتابيه ‏ أى كل واحد من المتعاقدين يقول لصاحبه هاء فيتقابضان والقصر خطأ اتهى . وى شرح ملم 
النووى فيه لغتان المد والقصر ء والمد أفصح وأشبر وأصله هال فأبدلت الممزة من الكاف » ثم قال: وغلط الملطاق وغيره من الحدثين فى 
رواية القصر وقالوا : الصواب المد والفتح وليست بغلط بل هى سميحة كا ذكرنا وإن كانت قليلة (قوله وقد تقدم دلالته على الوجوب ) 
أقول : فى أوائل هذا الباب وهو قوله فإن قيل تقدير بيعوا يوجب البيع وهو مياح. أجيب بأن الوجوب مصروف إل الصفة ( قوله 
وهاء مدود على وزان هاع ومعناء خذ) أقول: فعى الحديث واقه تعالى أعلم : بيعوا الفضة بالفضة قائلا كل منكم لصاحبه هاء وهاء » وفيه 
محث » بل المعى متقائلين هاء وهاء ( قوله أى كل واسد من المتعاقدين يقول لصاحبه الخ ) أقول : لو صح هذا التفسير يلزم أن يكون 
القبض شرطا فى غير الأثمان أيضا » إذ لفظ هاء وهاء مذكور فالحنطة بالحنطة والشعير بالشعير فليتأمل (قوله المدلول عليهما) أقول : يعى 
ظاهرا ( قوله وأما عنده فبالمكس ) أقول: فيه بحث » فإن القبض إذا كان شرطا عنده يكون التعيين أيضا كذلك» إذ لایو جد القبغرت 
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فتثبت شببة الربا . ولنا أنه مبيع متعين فلا يشترط فيه القبض كالثو ب : وهذا لأن الفائدة المعللوبة إما هوالممكن من 

التصرف ويترتب ذلك على التعيين ٠‏ بخلاف الصرف لآن القبض فيه ليتعين به ؛ ومعنى قوله عليه الصلاة والسلام 

«يدابيد ؛ عينا بعين . وكذا رواه عبادة بن الصامت رضى الله عنه » وتعاقب القبض لايعتير تفاو تا ثئى ال مال عرفا ٠‏ 
يخلاف النقد والمؤجل . 


مزية فيكون كالمئجل إذ #صل التفاوت ق البدلين ( ولنا أنه مبيع متعين فلا يشرط فى) صعة بيعه ( القبغ كالثوب) 
بالثوب والعبد بالعبد وتحو ذلك » وهذا لأن الفائدة المطلوبة إنما هو القكن من التصرف وذلك يترتب على التعيين 
فلا حاجة إلى اشتراط شرط آخر وهو القبض » يلاف الصرف لأن التعيين لايحصل فيه إلا بالقبض . فإن الدر اهم 
والدنانير لاتتعين مملوكة بالعقد إلا بالقبض . قال : ومعنى ( قوله يدا بيد عينا بعين ) وكذا رواه عبادة بن الصامت 
تقدم رواية عبادة بن الصامت « يدا بيد » وله رواية أخرى عند مسلم « عينا بعين » وافظه ىمسا وسمعت رسول الله 
صل الله عليه وسلم يهى عن الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والمر بالعر والملح بالملح 
إلا سواء بسواء عينا بعين. فن زاد أوازداد فقد أربى » وفيه قصة» وقوله يقع التعاقب فيحصل التفاوت »نوع . 
بل هذا القدر مهدر لايعد زيادة مالم يذكر الأجل . وقد استشكل بأنه استدل بيدا بيد على اشتراط التقابفى قبل 
الافتراق فى الصرف» ثم استدل به هنا على أن الشرط التعيين لا التقابض فيكون تعمما للمشترك أو للحقيقة فى الجاز. 
والحواب أنه فسرهاء وهاء بيدا بيد » وفسر يدا بيد بالتعيين لرواية عينا بعين » واستدلاله به على التقابض فى 
الصرف لايئفيه لأن الاستدلال به هناك نما هو على التعيين أيضا » لكن لما كان التعيين هناك بالتقابض يكون 
لابغيره لما قلنا إنها لاتتعین إلا بالقبض كان الاستدلال بها عليه استدلالا عليه » لکن ينبغى أن يقال حمل يدا بيد 
على معنى عينا بعين ليس أولى من قابه . وأجيب عنه بأن رواية عينا بعين تفسير للمحتمل » لأن يدا بيد يحتمل 
معنيين فهى تفسير له . ولو كان المراد منه القبض لم يبق لقوله عينا بعين فائدة لآنه يحصل بالقبض ضرورة فلزم 


التعيين لآنه إنما يكون بالإشارة باليد ( وقوله عينا بعين ) محكم لايحتمل غيره فيحمل الحتمل على ا حكم » ولا يقال 
لزمكر العمل بعموم المشترك أو ادمع بين الحقيقة ولاز لأنكم جعم يدا بيد بمعنى القبض فى الصرف وبمعى العين 
فى بيع الطعام. لآنا نقول جعلناه فى الصرف بعنى القبض. لأن التعيين فيه لايكون إلا بالقبض فهو فى معنى العين 
فى انحال كلها » لکن تعيي نكل شى ء بحسبه .. ونوقض بأنه لو كان عنى التعيين لما شرط القبض ف [ناء ذهب بيع 
بإناء مثله لثلا يلزم تعيين المعين» فإن الإناء يتعين بالتعيين عندكم لكن القبس شرط : وأجيب بأنه وإن تعين لكنه 
لما كان ينا خلقة كان فيه شببة عدم التعيين » والشببة فى الريا كالحقيقة فاشترط القيض دفعا لها . واعترض بأن 
ماذكرتم إنما هو على طر يقتكم فى أن الأنمان لاتتعين » وأما الشافعى فليس بقائل به فلايكون ملزما : واللحواب أنه 
ذكره بطريق المبادى هاهنا لثبوته بالدلائل الملزمة على ماعرف ق موضعه ( قوله وتعاقب القبض ) جواب عن 
وقله ولأنه إذا لم يقبض فالجلس . ووجهه المانع تعاقب يعد تفاوتا فى المالية عرفا كا فى النقد والموئجل › وما 
ذك رتم ليس كذلك لأن التجار لايفصلون ف المالية بين المقبوض ف مجلس وغيره بعد أن يكون حالا معينا - 

إلا وأن يوجد التعيين . فإن قيل: مراده اشتراط التعيين من حيث دلالة الحديث . قلنا : انتفاؤه أيضا منوع عنده ( قوله ولا يقال لزمكم 
العمل يعيوم المشترك الخ ) أقول : لا يقال فيه بحث ٤‏ فإن عموم المشترك إرادة كلا معنيى المشترك من لفظ واحد وما تحن فيه ليس كذلك 
وكذا الكلام فى الممع بين الحقيقة والجاز لأنا لا نسلم أن ما نحن فيه ليس كذلك.: ألا ,رى إلى قوله عليه الصلاة والسلام ‏ اللحب بالذهب ٠‏ 
والفضة بالفضة و آلبر بالبر و الشعير بالشعبر والمر بالمّر والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد ع الحديث على ما ذكر ف الكتب المبسوطة . 
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قال ( ويجحوز بيع اليضة البيضين واعره بان والخوزة بالموزتين) تقناع المخيار فلا يتس الريا . والذإفعى 
يخالفنا فيه لوجود الطعم على مامر . قال « ويمجوز بيع الفلس بالفاسين بأعيانهما ) عند أىحنيفة .وأ يوسف . 
وقال محمد :ليمز لأن الي تبت باصطلاح الكل فلا تيطل باصطلاحهم » ٠‏ وإذا بقيت أثمانا لاتتعين فصار كا 
إذا كانا بغير أعيانهما وكبيع الدر هم بالدرمين . 
أن عينا بعين: تفسيرا ليدا بيد. ولقائل أن يدفعه بمنع الاحمّال بل هو ظاهر فى التقابة. وجب أن يحمل عينا بعين 
عليه لأن القبض أخص من التعيين ٠‏ وکل قبض يتضمن تعيينا ولیس كل تعبين قبضا » وباب الربا باب احتياط 
أ فيجب أن تحمل العينية على القيض . ٠‏ ويؤيده فهم عمر رضی الله عنه كذلك فى الصحيحين : أن مالك بن أوس 
اصطرف من طلحة بن عبيد الله صرفا بمائة دينار انعد طاحة الذهب يقلها فى يذه ثم قال : حی يأى خازنی 
من الغابة وعمر يسمع ذلك » فقال : الله لا تفارقه حى تأخذ منه » قال رسول الله صل الله عليه وس « الذهب 
بالورق ربا إلا هاء وهاء » والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء » والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء . والعر بالمر ربا إلا 
هاء وهاء » ويهذا استدل ابن الحوزى على اشتراط التةابض على أل ىحنيفة رضى الله عنه » وكيف ومعى هاء خيذ 
وهو من أسياء الأفعال ومنه ‏ هارم اقرموا كتابيه ‏ وقال قائل : . 

مزج لى من بغضها السقاء ثم تقول من بعيد هاء 

وأما مانقل من قياس الشافعى على الصرف ف اشتراط التقابض فدفع بأن الاسم ينبى' هناك عن صرف كل إلى الآخر 
ما يده والمعانى الفقهية تعطف على الأسماء الشرعية . وليس فى الفرع ذلك إلا أنه لاحاجة له إليه لآن الدليل 
السمعى على الوجه الذى قررناه يستقل بطلوبه ( قوله ويجوز بيع البيضة بالبيضتين والمرة بالمرتين ) إلى آخره ومبنى 
ذلك سبق وهو ظاهر غير أن ذللك كله مشروط بكونه يدا بيد» أو هى من مسائل الخامع الصغير . صورما فيه: 
محمد عن يعقوب عن أنى حنيفة فى بيع بيضة ببيضتين وجوزة يجوزتين وفلس بفلسينوتمرة بتمرتين يدا بيد جاز 


قال( و يجوز بيع البزضة بالبيضتين الخ ) بيع العددى المتةارب بجنسه متفاضلا جائز إن كانا موجودينلانعدام المعيار . 
وإن كان أحدهما نسيئة لايجوز لأن انس اتفراده يحرم النساء . فإن قيل : الحوز والبيض والعْر جعلت أمثالا 
فى ضمان المسهلكات فكرف يجوز بيع الواحد بالاثنين ؟ أجيب بأن المائل فى ذلاك إنما هو باصطلاح الناس على 
إهدار التفاوت فيعمل بذلك ىحقهم وهو ضان العدوان وأما الربا فهو حق الشارع فلا يعمل فيه باصطلاحهم 
فتعتير المقيقة وهى فيها متفاوتة صغرا وكبرا . وخالفنا الشافعى فيه لوجود الطعم على مامر . قال ( ويجوز جح 
الفلس بالفلسين بأعيانهما الخ ) بيع الفلس يجنسه متفاضلا على أوجه أربعة : : بيع فلس بغير عينه بفلسين بغير 
أعيانهما . وبيع فلس بعينه بفلسين بغير أعيانهما . وبيع فلس بغير عينه بفلسين بأعيانهما وي و ت فين 
بأعيانهما . والكل فاسد سوى الوجه الرابع ‏ أما الأول فلأن الفلوس الرائجة أمثال متساوية قطعا لاصطلاح الناس 
عن مقر ننه الوح ا لين ا العوض مشروطا فى العقد وهو الربا . وما 
الثانى فلأنه لوجازأمسك البائع الفلس المعين وطلب الآخر وهو فضل خال عن العوض . وأما الثالث فلأنه لو 
جاز قبضن البائع لافاسين ورد إليه أددهما مكان ما استوجبه فى ذمته فيب الآخر له بلا عوض . وأما الوجه الرابع 
( قال المصئف: ويجوز بيع الفلس بالفلس بأعيانهما ) أقول : الضمير راجع إلى البدلين ( قوله أما الأول فلأن الفلوس ) أقول : ولأنه 
كالق” بكالى' ۔ 


~1 

وما أن العنية فى حقهما تلبت باصطلاحهما إذ لاولاية للغير عليهما فتبطل باصطلاحهما وإذا بطات المنية نتعين 
بالتعيين ولايعود وزنيا لبقاء الاصطلاح علىالعد إذ فى نقضه ف حق العد فساد العقد فصار كاب حوزة بالحوزتين 

إذا كان بعينه وليس كلاهما ولا أحدةا دينا . وصوره أريع : أن يبيع فلسا بغير عينه بفلسين بغير أعيانهما لايجوز 
لأن الفلوس الرائجة أمثال متساوية قطعا لاصطلاح الناس على سقوط قيمة الحودة منها فيكون أحدهها فضلا خاليا 

مشروطا ف‌العقد وهو.الربا . وأن يبيع فلسابعيئه بفاسين يخي رعينهما لايجوز . وإلا أمساك البائعالفلس المعين وطالبه 

بفلس آخر . أو سلم الفاس ا معين وقبضه بعينه منه مع فلس آخر لاستحقاقه فلسين فى ذمته فيرجع إليه عين ماله 

ويبى الفلس الآخر خاليا عن العوض . وكذا لو باع فاسين بأعيانهما يفلس بغيرعينه » لآنه لو جاز لقبض المشترى 

الفاسين ودفع إليهأحدهما مكان ما استوجب عليه فيب الآخرفضلا بلا عوض استحق بعقد البيع » وهذا على تقدير إن 

رضى بتسلم المبيع قبل قبغى المن. والرابع أن يبيع فلسا بعينه يفلسين بعينهما فيجوز خلافا محمد . وأصله أن الفلس 

لارتعين بالتعيين مادام راجا عند محمد. وعندهمايتعين » حى لوهلك أحدها قبل القبڑں بطل العقد . وجه قول محمد 

أنالعنية ثبتت باصطلاح الكل فلاتبطل باصطلاحهما وإذا بقيت أنانا لاتتعين فصار كا لوكانا بغير عينهما وكبيع 


فجوزه أبوحنيفة وأبو يوسف رحمهما الله . وقال محمد رحمه الله : لايمجوز لأن المنية فى الفلس تثبت باصطلاح 
الكل » وما يثبت باصطلاح الكل لايبطل باصطلاحهما لعدمولايته.ا على غير هما فبقيت أثمانا وهی لاتتعین 
بالاتفاق : فلا فرق بينه وبين ٠‏ إذا كانا بغير أعيانهما و صار كبيع الدرهم بالدرهمين . و بهذا يتبين أن الفاوس 
الرانجة «ادامت رانجة لاتتعين بالتعيين حى لو قوبلت بحلاف جنسها » كا إذا اشترى ثوبا بفاوس معينة فهلكت 
قبل الت لم لم يبطل العقد كالذهب والفضة ( وله أن المنية فى حقهها تثبت باصطلاحهما إذ لاولاية لغير هما عليهما) 
وما ثبت باصطلاحهها فى حقهما يبطل باصطلاحهما كذلك . واعترض عليه بأنها إذا كسدت باتفاق الكل 
لاتكون منا باصطلاح المتعاقدين فيجب أن لاتكون عروضا أيضا باصطلاحهما إذا كان الكل متفقا على نيما 
سواهما . وأجيب بأن الأصل ف الفاوس أن تكون عروضا ء فاصطلاحهه! على الكنية بعد الكساد على خلاف 
الأصل » فلا يجوز أن تكون ما باصطلاحهما لوقوعه على خلاف الأصل . وأها إذا اصطاحا على كونهماعروضا 
كان ذلك على وفاق الأصل فكان جائزا وإن كان من سواهما متفقين على العنية . وفره نظر لآنه يناق قوله إن 
المنية فى حقهما تثبت باصطلاحهما إذ لاولاية للغير عليهما . ويمكن أن يقال : معناه أن المنية قبل الكساد تثبت 
باصطلاحهء! . أو بشرط أن يكون من سواهما متفقين على المنية > وإذا بطلت المنية فلعودها عروضا تتعين 
بالتعيين . فإن قيل : إذا عادت عرضا عادت وزنية فكان بيع فلس بفلسين ومن بيع قطعة صفر بقطعتين وذلك 
لايجوز . أجاب المص:ف رحه الله بقوله ولا يعود وزنيا لأ:هما بالإقدام على هذا العقد ومقابلة الواحد بالاثنين 
أعرضا عن اعتبار المنية دون العد حيث لم يرجعا إلى الوزن ولم يكن العد ملزوم العنية حى ينتى بانتفائها فبى 
معدودا »› واستدل على بقاء الاصطلاح ی حق العد بقو له إذ ق تقضه : يعنى الاصطلاح ف حق العد فساد العقد »› 
وفيه نظرلأنه مدعى الحصم ولوضم إلى ذلك والأصل حاه على الصحة كان له أن يقول الا صل حل العقد عايبا مطلقا 
أوفى غير الربويات » والأول ممنوع والثانى لايفيد (قوله فصار كاحوزة بالحوزتين ) بيان لانفكاك العددية عن 


( قوله وامتدل على بقاء الاصطلاح الخ ) أقول : أك أن تقول ليس قصد المصنف بالك الاستدلال بل المبالغة ىالسند ( قوله والأول ممنوع. 
الخ ) أقول : الظاهر أنه لامجال للمنع › فإن الأصل فى جميع العقود هو الحمل على الصحة ما أمكن الحمل علييا حلا لأمور المسلمين على 


٢ 
› لاف النقود لأنها للشمنبة خلقة » ويخلاف ما إذا كانا بغير أعيانهما لأنه کال“ بالكالى”' وقد نهى عنه‎ 
. ويمخلاف ما إذاكان أحدهما بغير عينه لآن اهنس بانفراده يحرم النساء‎ 


الدرهم بالدرمين . ولهما أن تمنبتها فى حقهما ثبتت باصطلاحهما إذ لاولاية للغير علبهما فتبطل باصطلاحهما › 
وإذا بطلت الُنية تعينتبالتعيين لصير و رها عر وضا . اعترض عليه بأن الفلوس إذا كسدت باصطلاح الكل لاتكون 
ننا باصطلاح المتعاقدين فيجب أن لاتصير عروضا باصطلاح المتعاقدين مع اتفاق من سواهما على نيما . أجيب 
بأن الفلوس فى الأصل عروض . فاصطلاحهما على العُنية بعد الكساد كان على حلاف الأصل فلا يجوز أن 
تصير ننا باصطلاحهما لوقوع اصطلاحهما على خلاف الأصل وخلاف الناس . وأما إذا اصطلحا على كوتها 
عر وضا فهو على الأصل فيجوز وإن كان من سواهما على العنية . وقوله ولا يعود وزنيا وإن صار عروضا جواب 
عما يقال يلزم أن لايجوز بيع فاس بفاسين لأ نه حينئذ بيع قطعة نحاس بقطعتين بغير وزن . فأجاب بأن الاصطلاح 
كان على أمر ين الكنية والعددية . واصطلاحهما على إهدار تمنينها لايستلزم إهدار العددية : فإنه لاتلازم بين عدم 
المنية وعدم العددية بعد ثبوت المنية مع عدم العددية كالنقدين والعددية مع عدم المنية كالحوز والبيفى . لاف 
الدرهم بالدرهمين لأن النقود للثمنية خحلقة» ويخلاف ما إذا كانا بخير عينهما لأأنه بيع الكالى' بالكالى' وقد نبى عنه» 
ولا حى ضعف قوله لأن الخنس بانفراده محرم النساء . وإتما يتم لو کان کون المبيع أو الفن بغير عينه يستلزم 
النسيئة وليس كذلك ؛ ألا ترى أن البيع بالنقود , بيع بما ليس بمعين ويكون مع ذلك حالا فكونه بغير عينه ليس 
معتاه نسيئة » ومخلاف ما إذا كان ET‏ النس بانفراده يحرم النساء . والكالى* بالكالى” قال 
أبو عبيدة : هو النسيئة بالنسيئة . وى الفائق : كلا الدين بالرفع كلاً فهو کال“ إذا تأخر : قال الشاعر : 

« وعينه كالكالى' الفمار ٠‏ يهجو رجلا يريد بعينه عطيته الحاضرة كالمتأخر الذى لايرجى » ومنه كلا الله 
بك أكلاً العمر : أى أكثره تأخيرا » و تكلأت كلا : أى استنسأت نسيئة . وحديث الى عن الكالى* بالكالى* 
رواه ابن أنى شيبة وإحاق بن راهويه والبزار فى مسانيدهم من حديث مومى بن عبيدة بن عبد الله بن ديئار عن 
ابن عمر رضى الله عنهما قال  :‏ نجى رسول الله صل الله عليه وسلم أن يباع كال بكالى“» وضعفه أحمد بن حنبل 
بموسى بن عبيدة فقيل له إن شعبة يروى عنه » فقال : لو رأى شعبة ما رأينا منه لم يروعنه . ورواه عبد الرزاق 
عن إبراهيم بن أنى بجی الأسلمى عن عبد الله بن دينار وضعف بالأسلمى . ورواه الحاكم والدارقطی عن موسی 
ابن عتبة عن نافع عن ابن عر وصححه الحاكر على شرط مسلم » وغلطهما البيبى وقال : إتما هو موسى بن عبيدة 
الزبيدى . ورواه الطبرانى من حديث رافع بن خديج فى حديث طويل وعن كلى' بکالی“ . والحديث لاينزل عن 


المنية . وقوله ( بخلاف النقود ) جواب عن قوله كبيع الدره, بالدرهمين لأنها للشمنية خلقة لا اصطلاحا فلاتبطل 
باصطلاحهما . وقوله ( ومخلاف ) جواب عا يقال كا إذا كان بغير أعيانهما فإن ذل كلم يجز لكونه کالئا بكالى* : 
أى نسيئة بنسيئة وهو منهى عنه (قوله ويخلاف ما إذا كان أحدهما بغير عينه) جواب عن القسمين الباقيين» لأن 


الصلاح وتحسينا فظن بهم » ولان عليك إمكان له عليها هنا فإن الوزن ليس منصوصا عليه فالنحاس ؛والمتعارف فالمسكوكمشترك تارة 
يكون بالعد وتارة بالوزن فليتأمل ( قال المصنف: لأنه كالى” بالكالى' وقد هى عنه ) أقول : روى عن رسول اه صلل الله عليه وسلم 
وأنه نهى عن الكالى” بالكالى”» . قال أبوعبيدة : هو النسيئة بالنسيئة . وقال صاحب القائق : كلا الدين كلوءا فهو كالىء : إذا تأخر» 
ومنه كلا اله بك أكلا العمر : أي أطوله وأشده تأخرا ' وكلاته : أي أنسأته.» وكلات فى الطعام : أي أسلفت , 


1 
قال رولا يجوز بيع المنطة بالدقيق ولا يت ) لأن الجانسة باقية من وجه لآنهما من أجزاء الانطة والمعيار 
فی ما الكيل »> لكن الكيل غير مسو بينهما وبين الحنطة لا كتنازهما فيه و دخل حبات الحنطة فلا يجوز وإن كان 
كيلا يكيل ( و يجوز بيع الدقيق بالدقيق متساويا كيلا ) لتحقق الشرط 


الحسن بلا شك ( قوله ولا يجوز بيع الحنطة بالدقيق ) أى دقيقها بو جه من الوجوه ( ولا بالسويق ) أى سويق 
الحنطة . أما سويق الشعير فيجوز لأن غاية مايستلزم شببة التفاضل . وحقيقته جائزة لاختلاف الحنس فضلا عن 
شبيته ٠‏ وإنما امتنع لان امجانسة بين الحنطة ودقيقها وإن انتفت اما وصورة ومعنى موجودة فإن المقصود من 
الحنطة من نحو الحريسة والمقلوة وإخراج النشا منتف فى الدقيق فهى باقية من وجه لأنهما من أجزاء الحنطة . وإنما 
ل يقل أجزاوها لأن من أجزائها الدخالة أيضا فالحنطة كسرت على أجزاء صغار » وذلك لايننى الجانسة والمعيار فى 
كل من الحنطة والدقيق والسويق الكيل . والكيل لايوجب التسوية بينهما لأن بعارض ذلك التكسير صارت 
أجز اوها مكتيزة ( فيه ) أى فى الكيل : أى مضمنة انضاما شديدا » والقمح فى الكيل ليس كذلك فلا تتحقق 
المساواة بينبما كيلا بل هو محتمل . فصار بيع أحدهما بالآخر كيلا كبيع ابمز اف لذلك الاحمال »> وبحرمة الريا 
إغاكانت متهية بالعلم بالمساواة إلا فيا لااعتبار به مثل أن يتفق كبس ف كيل هذه الحنطة ل يتفق قدمره سواء فى 
الأخرى ٠‏ فإذالم يتحقق العلم بها صارت منتفية بالضرورة ( فلا جوز وإن كانت كيلا بكيل ) مساو » وقولنا 
قول الشافعى فى الأظر عنه ٠‏ وسفيان الثورى وأحمد فى رواية خحلافا مالك وأحد فى أظهر قولبه » لأن الدقيق 
نفس الحنطة فرقت أجز اوها فأشبه بيع حنطة صغيرة جدا بكبيرة جدا » وماذكرناه من عروض الخهل بالمساواة 
بعروض الطحن يدفعه . وبيع النخالة بالدقيق على هذا الحلاف » إلا أن الشافعى أجاز هلأن النخالة ليست من أموال 
الربا لأنما لاتطعم . وقولنا المعيار فى الحنطة 'والدقيق الكيل لايراد به إلا فها إذا بيع يجنسه ١‏ أما بالدراهم فيجوز 
بيع الحنطة وزنا بالدراهم وكذا اادقيق وغير ذلك ( قوله ويجوز بيع الدقيق بالدقيق متساويا كيلا ) وهو قول 
أحمد وكذا استقراضه كيلا والسل فيه كيلا » ومنع الشافعى بيع الدقيق بالدقيق لأنه لايعتدل فى الكيل لأنه 
یکبس بالكبس فلا يتحقق النساوى فى الكيل » ونحن نمع كونه لايعلم بل يعلم » وما يتوهم من التفاوت بالكبس 
يتوهم مثله ف كيل القمح وقد سقط اعتباره . وف الذخيرة عن الإمام الفضلى : إتما يجوز إذا تساويا كيلا إذا كانا 


عدم الامو از مة باعتبار أن الس بانفراده يحر الفساء . قال ( ولا يجوز بيع الحنطة بالدقيق ) بيع الحنطة بالدقيق. 
أو بالدويق لاحو زمتساويا ولا متفاضلا لشببة الر با لأمبامكيلة » والجانسة باقية من وجهلاًبهما أىالدقيق والسؤيقمن 
أجزاء الحنطة لأن الطحن لم يؤثر إلا فى تفريق الأجزاء » والجتمع لايصير بالتفريق شيئا آخر زائلة من وجه» 
لن اختلاف الحنس باختلاف الاسم والصورة والمعانى كا بين الحنطة والشعير وقد زال الاسم وهو ظاهر وتبدلت. 
الصورة واختلفت المعانى »فإن مايبتغى منال:طة لايبتغى من الدقيق» فإنها تصلح لاتخاذ الكشك والحريسة وغيرها 
دون الدقيق والسويق . وربا الفضل بين الحنطة والحنطة كان ثابتا قبل الطحن وبصير ورته دقيقا زالت الجانسة من 
وجه دون وجه ء فوقع الشك ف زواله واليقين لايزول بالشك . فإن قيل : لا يخاو إما أن يكون الدقيق حنطة ' 
أولا » والثانى يوجب الحواز متساويا ومتفاضلا لامحالة » والأول يوجب اللحواز إذاكان متساويا كذلك . أجاب 
بأن المساواة إنما تكون بالكيل والكيل غير مسو بينهما وبين الهنطة لا كتنازهما فيه ولخلخل حبات الحمنطة فصار 


( قال المسنف : لأنهما من أجزاء الحنطة ) أقول: وإنما م يقل أجزاؤها لأن من أجزائهما النخالة أيضا . 


2 
( وبيع الدقيق بالسويق لامجوز عند أى حنيفة متفاضلاء ولامةساويا لأنه لامجو ز بيع اأدقيق بالمقلية ولأبيع اأسويق 
بالحنطة » فكذا بيع أجزائهما لقيام الهانسة من وجه : وعندهما يجوز لآنهما جنسان مختلفان لاختلاف المقصود . 


مكبوسين وهو حسن : ولفظ متساويا نصب على الخال » ونصب كيلا على المييز وهو تمييز نسبة مثل تصبب عرقا 
والأصل متساويا كيله . وق :بيع الدقيق بالدقيق وزنا روايتان » وف الخلاصة : لم يذكر غير رواية المع فقال 
یجنس آخر ف الزرع والهار » وكذا بيع الدقيق بالدقيق وزنا لامجوز وفيها أيضا سواءكان أحد الدقيقين أشن أو 
أدق » وكذا بيع النخالةبالنخالة . وى شرح أىنصر : يجوز بيع الدقيق بالدقيق إذاكانا على صفة واحدة من النعومة. 
والذى فى الخلاصة أحسن لإهدار ذلك القدر من زيادة النعومة : وبيعالدقيق المنخول بغير المنخول لايجوز إلا . 
مماثلا ٠‏ وبيع النخالة بالدقيق يحوز بطريق الاعتبار عند أىيوسف بأن كانت النخالة المحالصة أكثر من النخالة 
الى ف الدقيق . ثم قال المصنف( وبيع الدقيق بالدويق لايجوز ) أى لايجوز بيع دقيق نوع من الحنطة أو الشعير 
بسويق ذلكالنوع عند ألى حنيفة متفاضلا ولا متساويا » أما دقيق الحنطة بسويق الشعير وعكسه فلا شك فى جوازه 
( وعندهما يحوز) بيع الدقيق بالسويق متساويا ومتفاضلا ( لأنهما ) أىدقيق الحنطة وسويقها مثلا رجنسان ) وإن 
رجعا إلى أصل واحد ( لاختلاف المقصود ) اختلافا كثيرا بعد القلى والطلحن فإن المقاصد من الدقيق مثل أن يصنع 


كانجازفة فى احمال الزيادة ( فلا يحوز وإن كان كيلا بكيل ) قبل حرمة الر با حرمة تتناهى بالمساواة ف الأصل » 
وعلى ماذكزتم فى هذا الفرع تثبت بحرءة لاتتناهى فصارهثل ظهار الذى على ماعرف . وأجيب بأن حرمة الر با 
تنناهى با مساواة فى الحنطة أو فى الشببة ١‏ والثافى ممنوع فإن حرمة النساء لاتتناهى بالمساواة » والأول مسلم لكن 
مانحن فيه من الثانى : ويجوز أن يقال : الحرمة تتناهى بالمساواة فلا بد من محققها » وفها تحن فيه لاتتحقق . ويجوز 
بيع الدقيق بالدقيق متساويا كيلا بكيل لتحقق الشرط وهو وجود المسوى وهتساويا وكيلا بكيل » قيل حالان 
متداخلان » لأن العامل فى الأول بيع ونی الثانى متساويا » ويحوز أن يكو نا «نرادفين . وفائدة ذكر الثانية نى 
توهم جواز المساواة وزنا . حكى عن الشيخ الإمام ألى بكر محمد بن الفضل رخه الله أن بيع الدقيق بالدقيق إذا 
تساويا كيلا إنما يجوز إذا كانا مكبو سين » ولا جوز بيع الدقيق بالسويق عند أنى حنيفة متساويا ولا متفاضلا . 
لآن الدقيق أجزاء حنطة غير مقاية والسويق أج زاوها ءقاية » فكما لايجوز بيع أجزاء بعض بالآخر لقيام اجانسة 
من وجه فكذا لا جوز بيع أجزاء بعض بأجزاء بعض آخر : وعندهما يجوز لأنهما جنسان لاختلاف المقصود 


( قال المصنف ؛ فكذا بيع أجزائهما) أقول : كان الظاهر أن يقول: فكذا بأجز اتهما » إلا أنه عدل إلى هذا إشارة إلى أنها مبيعة أيضا ىأمثال 
هذا البيع ( قوله وأجيب بأن حربة الربا تنناهى بالمماواة ىالخنطة أو فى الشبهة ) أقول : قوله فى الحنطة أو فى الشبية يحتمل أن يكون قيدا 
لمساواة » فعى قوله فإن حرمة النماء لا تتناهى بالمساوأة : أى بشة المساواة الى ف النساء لاستلزام شبهة الفضل شبة المساوأة أيضا » 
ويحتمل أن يكون قيدا الربا وهو الأنسب بقوله فإن حرمة النساء الخ » والأول أقرب فليتأمل ؛ وآئت خبير بأن قوله ويجوز أن يقال 
الخ يعين الاحتال اللا وإلا لزم التكرار ( قوله ويجوز أن يقال الحربة تتناهى بالمساواة فلابد من تحققها الخ ) أقول : بأن يكون كلا 
البدلين قسيئة » فإنه لايحوز الزوم الكالى' بالكالى' ( قوله ومتساويا وكيلا بكيل حالان متداخلان ) أقول : فكيلا ينبغى أن يكون بمعى 
مكيلين لکن الظاهر عندى أن انتصاب كيلا على التییز أى متساويا كيله تأمل » وسيجىء ءن الشارح تفسير كيلا بقوله أى من حيث الكيل 
فى شرح قوله ه والرطب بالرطب » يجوز متائلا كيلا فذاك كالتصريح بكون كيلا تمييزا ( قوله لقيام المحانسة من وجه ) أقول: مع انتفاء 
المستوى ( قوله بأجزاء بعض آخر ) أقول : لذاك أيضا ( قوله لأنجما جنان لاتلاف المقصود ) أقول : لا يقال : اختلاذ. المقاصد 


هم 


قال ( ويحوز بيع اللحم بالمروان ) عند أىحنيفة وأفيوسف . وقال محمد : إذا باعه باحم من جنسه لايجوز 


خيزا أو عصيدا أو طرية وهو شبه الرشتا لايتأق من السويق ٠‏ :كما أن مايقصد بالسويق وهو أن يذاب مع عمل 
ويشرب أو يلت بسمن وعسل ويؤكل لايتأنى من الدقيق » وإذا كانا جنسين جاز بيع أحدهما بالآخر متساويا 
ومتفاضلا . وأبو حنيفة بمنع ألما جنسان وله طريقان : أحدهما أن بيع الحنطة المقلية بالحنطة غير المقلية لايحوز 
اتفاقا » وذلك ليس إلا لاعتبار اتحاد االحنس : وعدم العلم بالتساوى مع مساواة الكيل لاكتناز أحدهما فيه دون 
الآحر » والدقيق أجزاء غير المقلية والسويق أجزاء المقلية . ولم يز د الدقيق على الحذطة إلا بتكسيره بالطحن » وكذا 
الآخر وذلك لايوجب اختلاف ابحنس بعد انحاده . والثانى وعليه اقتصر المصنف أن بيع الحنطة غير المقلية 
بالسويق لايحوزء وكذا نيع الحنطةالمقلية بالدقيق . وليس ذلك إلا لاستلز امه ربا الفضل وريا الفضللايثيت إلا مع 
الجانسة فكازت الجانسة ثابتة بين السويق والانطة والدقيق أجز اء الحنطة فتثبت الجاتسة بين الدقيق والسويق ثم 
يكتنع العلم با اساواة فيمتنع البيع مطلقا . قولم اختلفت المقاصد وذلك اختلاف الحفس ( قلنا أعظ المقاصد ) هى 
متحدة فيه ( وهو التغذى فلا يالى يفوات بعضها ) الذى هو دون المقصد الأعظم يدليل الحكم باتجاد المنس فى . 
الحنطة المقلية وغير المقلية حى امتنع بيع أحدهما بالآخر كما ذكرناه بسبب اتحادهما فى ذلك المقصود الأعظم مع 
فوات ما دونه من المقاصد : فإن المقلية لاتصلح لازراعة ولا للهريسة ولا تطحن فيتخذ منها خبز (و) كذا 
( العلكة ) أى ابلحيدة السالمة من السوس ( مع المسوسة ) ومع ذلك جعلا جنسا واحدا غير أن المسوسة يحو ز بيعها . 
بالعلكة كيلا متساويا . والمقلية مع غير المقلية لايجوز لما ذكرنا من أن الكيل لابسوى بينهما . فأما بيع الحنطة 
المقلية بالمقلية فاختلفوا . قيل يجوز إذا تساويا وزنا ذكره ف الذخيرة . وقيل لا وعليه عول ف المبسوط : ووجهه 
أن النار قد تأخف فى أحدهما أكثر من الآخر والأول أولى . ومسوسة بكسر الوا وكأ:ها هی سوست : أى أدخلت 
السوس فا ( قوله ويجوز بيع الاحم بال ميوان عند ألى حنيفة وأنلى يوسف ) سواء كان الحم من جنس ذلك 
إذ هو بالدقيق اتخاذ الحبز والعصائد ولا حصل شى ء من ذلك بالسويق بلالمقصود به أن يلت بالسمن أو العسل 
أو يشرب بالماء » وكذلك الاسم « وإذا اختلف الحنسان فبيعوا كيف شنم بعد أن يكون يدا بيده . واب واب أن 1 
معظم المفصود وهو التغذى يشملهما وفوات البعض لايضر كالمقلية بغير المقلية ( والعلكة بالمسوسة ) الى أكلها 
الدوس والةلية هى المشوية من قلى يقلى إذا شوى » ويجو زمقلوة من قلا يقلو؛ والعلكة هى ابحيدة الى تكون 
كالعلك من صلابتها تمتد من غير انقطاع » والسوسة العثة وهي دو دة تقع فى الصوف ولثياب والطعام » و منهحنطة 
مسوسة يكس رالواوالمشددة . قال ( ويحوز بيع اللحم بالميوان) بيع اللحم با نيوان على وجوه : منها ما إذا باعهبحيوانمن 
غير جئسه كا إذا باع لحم البقر بالشاة مثلا وهو جائز بالاتفاق من غير اعتبار القلة والكثرة كا ف اللحمان الحتلفة 
على ماتبين . ومنهاها إذا باعه الخيوان من جنسه كا إذا باع لحم الشاةبالشاة لكنها مذبوحة مفصولةعن السقط » ` 
و هوجائز بالا تفاق إن كانا منساويين فى الو زن. وإلا فلا . ومنها ما إذا باعه بجنسه مذبوحا غير مفصول عن السقط 
وهو لايجوزإلا أن يكون اللحم المفصول أكثر وهو أيضا بالاتفاق . ومنها ما إذا باعه بجنسة حيا وهو مسئلة 
حاصل فى الخنطة مع الدقيق مع أنهما جعلاحما متحدى المنس من وجه » إذ المسئلة اتفاقية ء فا بامما هنا م يجعلا لدقيق والسويق كنك لأن 
الحنطة إذا قليت صارت بالقلى كأنها جنس آمر لاختلاف المقاصد » وإذا فرقت الأجزاء يصير المتفرق غير المجتمع أيضا من وجه ٤‏ 
ففى الحنطة مع الدقيق سبب الاختلاف من وجه حاصل مرة » وف الدقيق مع السويق مرتين فافترقا فليتأمل . 
( + - فتج القدير حنى - 17) 
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إلا إذا كان اللحم المفر ار ليكون الام بمقابلة ما فيه من الاحم والباق بمقابلة اط . إذاو لم يكن کذلای 
يتحقق الربا من حيث زيادة السقط أو من حيث زيادة اللحم فصار كالمل بالسمسم : وهما أنه باع الموزون 

عا ليس بموزون . اع الربدى > 
الميوان أو لا مساويا لما الحيوان أو لا بشرط التعيين » أما بالنسيئة فلا لامتناع السلم فى الحيو ان واللحم . وفصل, 
محمد رحه الله فقال : إن باعه بلحم غير جنسه كلحم البقرة بالشاة الحية . وحم الحزور بالبقرة الحية جوز كيفما 
كان . وإن كان من جنسه كلحم شاة بشاة حية فشرطه أن يكوناللحمالمفر زأ كر من اللحم الذى فالشاة ليكون 
الشاة بمقابلة مثله من اللحم ٠١‏ وياق اللءحم (عقابلة السقط إذ لولم يكن كذلك يتحقق الربا) إما لزيادة السقط إن 
كان اللحم المفرز مثل ماف الحيوان من اللحم 06 لزيادة اللحم إن كان الحم أقل ما فى الشاة فصار كبيع الحل 
بالمهملة وهودهن السمسم لايجوزإلا على ذلك الاعتبارء والمرادبالسقط مالايطلق عليه امم اللحم كالكرش والمعلاق 
والحلد والأكارع ؛ ولوكانت الشاة مذبوحة مسلوخة جاز إذا تساويا وزنا بالإجماع ٠‏ والمراد بالمسلوخة المفصولة 
من السقط » وإنكانت بسقطها لايحوز إلا على الاعتبار . ولو باع شاة مذبوحة بشاة حية يجوز عند الكل . ما 
عندهما فظاهر لأ نه لواشارا اها باللحرجاز كيفماكان فكذلك إذا اشتراهابشاة مذبوحة + وأما علىقول محمد فإ غا جوز 
لأنه لحم بلحم وزيادة الحم فى إحداهما مع سقطها بإزاء السقط » وعلى هذا شاتان مذبوحتان غير مسلوختين 
بشاة مذبوحة م تسلخ يجوز ء .. لأن اللحم بمثله وزيادة لحم الشاة بإزاء الحلد ونحوه . فالمراد هنا من المسلوخة 
وغيرها باعتبار الحلد وعدمه . وقال مالك والشافعى وأحمد رجهم الله : لايجوز بيع الاحم بالحيوان أصلا لابطريق 
الاعتبار ولابغيره » خلافا للمزنى من أعصاب الشافعى فإنه قال كقول أنى حنيفة وأنى يوسف . ولو باعه 
بلحم غير جنسه كلحم البقرة بشاة فقال مالك وأحمد يجوز؛ وللشافعى قولان والأصح لأيصح لعموم نيه صلى 
لله عليه وسلم عن بيع الحم بالحيوان . وجه قول أنى حنيفة وألى يؤصف رجمهما الله فى الإطلاق ( أنه باع موزونا 
ما ليس بموز ون ) فغايته الاد انس "كما قال محمد باعتبار ما فى الضين كالعصير مع العنب واللبن مع السمن » 
الكتاب و هوجائز عند محمد ( إلا إذاكان اللحم المغر زأ كر ليكون اللحم عقابلة مافيهمن اللحم والباق بمقابلة السقط 
إذ لولم يكن كذلك لتحقق الربا ) إما ( من حيث زيادة السقط أو من حيث زيادة اللحم ). والقياس معه لوجود 
المنسية باعتبار ما فى الضمن ( فصار كا حل ) أى الشيرج ( بالسمسم . وما أنه باع الموزون با ليس بموزون) 
لأن اللحم موزون لا محالة » والحميوان لايوزن عادةولا بمكن معرفة ثقله وخفته بالوزن » لأنه يخفف نفسه مرة 
ويثقل أخرى يضرب قو ة فيه فلا يدرى أن الشاة خففضت نضا أو ثقلت » بخلاف مسئلة الحل بالسمسم لأن 
الوزن ف الحال يعرف قدر الدهن إذا ميز. بينه وبين النجير يوزن الئجير وهو قله» وهذا ف الحقيقة جوابعما 
يقال إن السمسح لايوزن عادة كايو ان فقال لكن يمكن معرفته بالوزن ولا كذلك الحيوان د والذى يظهر من 
ذلك أن الوزن يشمل الحل والسمسم عند القييز بين الدهن والشجير ولا يشمل اللحم والحيوان بحال » وهذا لأن 
الحل والسمسم يو زنان ثم ييز النجير و يوزن فيعرف قدر الحل من السمسم » والحيوان لاايوزن ف الابتداء حى , 


(قوله والنى يظهرمن ذاك أن الوزن يشمل الحل الخ) أقول: أى وزن السممم فالحال عند المبايعة يشمل : أى يظهر شوله إياها عند القييز 
( قوله وهذا لأن الحل والسسم يوزنان الخ ) أقول : يعى بوزن الخل النىجمل مبيعا فيعلم مقداره ويوزن السسم الثى جعل فى مقابلته 
ويعلم قدره أيضا فحينئذ يستخرج الدهن من السسم فيوزن الشجير فبعد الملم بمقدار الشجير يعرف قدراخل المستخرج من غير احتياج إل 
وزنه ثانيا » بل يكى الوزن الأو ل السسم لتلك المعرفة » فلمل المراد من تعريف الوزن إياه فى الخال هو هذا . 


١ ¥. 


لأن الحيوان لايوزن عادة ولا بمكن معرفة ثقله بالوزن لأنه فف نفسه مرة بصلابته ويثقل أخرى. بخلاف تلك ' 
المسئئة لأن الوزن فى الخال يعرف قدر الدهن إذا ميز بينه وبين التبجية ٠‏ ويوزن الثجير . قال ( و جوز بيع الرطب 
باقر مثلا بمثل عند ألى<نيفة ) وقالا : لايجوز لقوله عايه الصلاة والسلام حين سئل عنه «أو ينقص إذا جف ؟ 
فقيل نم » فقال عليه الصلاة والسلام : لا إذا » ١‏ 


لكن اتحاده مع اختلاف المقد ر به نا يمتنع به النساء فقلنا بشرط التعيين ولا يجوز النساء فيه + وإتما قلنا إن الحيوان 
ليس بموزون (لأنه لايوزن عادة) فليس فيه أحد المقدرين الشرعيين الوزن أو الكيل . لأن ال وان لايعرف قدر 
ثقله بالوزن لآنه يثقل نفسه ويحففها فلا يدرىحاله : خلا ف الدهن والسمسم ( لأن الوزن يعرف قدرالدهن إذاميز 
من النجير ) “م يوزنالشجير هذا على التنزل وإلا فهما على ماقالغير المصنيف يعتبران لحم الشاة مع الشاة الحية جنسين 
أخذا من قوله تعالی - فكسونا العظام لدما ثم أنشأنادخلقا آخر۔ أى بعد ننخالروح ٠‏ فعلم أنالحى مع الحماد جنسان 
فييجوز بيع أحدهما بالاخر من غير اعتبار ٠‏ ولا امتنع النساء لآنه حينئذ سلم وهو لايجوز كا قدعناه : واعلم ان 
السمع ظاهر فى منع بيع الاحم بالحيوان » ومنه ضعيف وقوى » فن القوى ما رواه مالك فى الموطل وأبو داود 
ف المراسيل عن زيد بن أسلم عنسعيد بن المسيب «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الاحم بالحيوان؛ : وق 
لفظه نهى عن بيع الى بالميت» . ومرسلسعيد مقبول بالاتفاق : وقال ابن خز عة : حدئنا أحمد بن حفص السلمى . 
حدتى أى 8 حدثى إبراهيم بن لهمان عن الحجاج بن حجاج عن قتادة عن الحسن عن سمرة نحوه . قال البببى : 
إسناده سحيح ٠‏ ومن أثبت سماع ا مسن من سعرة عده موصولا ومن لم يثبته فهو مرسل جيد . وأنت تعلم أن المرسل 
عندنا حجة مطلقا . وأسند الشافعى إلى رجل مجهول م نأهل المدينة« أنه صل الله عليه وسلم نجى عن يباع جى بمیت» 
وأسند أيضا عن ألىبكرالصديق رضى الله عنه « أنه نبى عن بيع اللحم بالحيوان ۽ وبسنده إلى القاسم بن محمد 
وعروة بن الزبير وأنى بكربن عبد الرحمن أنهم كرهوا ذلك وهؤلاء تابعون » وحديث أن بكر رضى الله عنه لعله 
بالمعنى » فإن مشانخنا ذكروه عن ابن عباس رضى الله عنہماو أن جزورا نحرعلى عهد رسول اللهصل الله عليه 
وسل فيجاء أعراق بعناقه فقال : أعطونى بهذا العناق لحما » فقال أبو بكر رضى الله عنه : لايصح هذا » وتأولوه 
على أنه كان من إبل الصدقة نحر ليتصدق به ( قوله ويجوز بيع الرطب بالمر مثلا بمفل عند ألى حنيفة ) 


إذا ذيح ووزن السقط وهو ما لايطلق عليه امم اللحم كابتلد والكرش والأمعاء وغيرها يعرف به قدر اللحم > 
فكان بيع اللحم به بيع موزون بما ليس بموزون . وق ذلك اختلاف الحنسين أيضا + فإن اللحم غير حساس 
والحيهان حساس متحر ك بالإرادة والبيع فيه جائز متفاضلا بعد أن يكون يدا بيد . فإن قيل : إذا احتف الحنسان 
ولم يشملهما الوزن جاز البيع نسيئة و ليس كذلك : أجيب بأن النسيئة إن كانت فى الشاة الحية فهو صلم فى الحيوان؛ 
وإن كانت ف البدل الآخر فهو سلم ف اللحم وكلاهما لايحوز (قال ويجوز بيع الرطب بالمر مثلا بمثل) 
نيع الرطب بالمْر متفاضلا لايجوز بالإجماع » ومثلا بمثل جوزه أبو حنيفة خاصة ( وقالا : لا يجوز لقوله 
صل الله عليه وسلم فى حديث سعد بن ألى وقاص حين سثل عن بيع الرطب بالمر ) وقال (أينقص إذا جف ؟ 
فقيل نعم » قال : لا إذا) أى لايحوز على تقدير النقصان بابليغاف. وفيه إشارة إلى اشتراط المماثلة فى أعدل الأحوال 
وهو ما بعد ابلفاف وبالكيل فى الحال لايعلم ذلك ( قوله فقال عليه الصلاة والسلام ) هو الدليل + ولألى حنيغة 

( قوله وى ذاك اغلاق المنسين أيضا الخ ) أقول : هذا طريق آخر لما لإثبات مدعاها ( قوله لا إذا ) أقول : مقول قول :لقو له عليه 
الصلاة راللام , 
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وله أن الرطب تمر لقوله عليه الصلاة والسلام حين أهدى إليه رطب« أوكل. تمرخيبر هكذا» ماه 4ا . وبيع المر 
بعثله جائز لما روينا > ولأنهلوكانتمرا جاز البيع بأول الحديث . وإن كانغير تمرفبأخره. وهوقو لهعايه الصلاةوالسلام 


وقالأبوسوسف ومحمد ومالك والشافعى وأحمد رحمهم الله: لايحوز . فقد تفرد أبوخنيفة بالقول بالحواز . وأما الرطب 
بالرطب فيجوز عندنا كيلا مماثلا الجماعة قوله صلى الله عليه وسلل فا روى مالك ف الموطا عن عبد الله بن يزيد 
مول الأسود بن سفيان عن زيد بن عياش عن سعد بن ألى وقاص أنه سئل عن البيضاء بالسلت ٠‏ فقال سعد : 
أيهما أفضل ؟ قال البيضاء . فنهاه عنذلك وقال : « سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسئل عن شراء المر 
بالرطب » ققال رسول الله صل الله عليه وسلم : أينقص الرطب إذا جف ؟ قال نم > فنهاه عن ذلك » فهذا حكم 
منبه فيه على علته وهو كونه ينقص فى أحد البدلين فثانى الحال عن المساواة . ومن طريق مالك رواه أصحاب 
السئن الأربعة . وقال الترمذى : حديث حسن صميح( ولأ حنيفة رضى الله عنه أن.الرطب تمر لتقوله صلى الله 
عليه وسل حين أهدى له رطب ١‏ أو كل تمر خيبر هكذا » فسياه ) أى می الرطب ( ترا ) وهذا نما يتم إذا كان 
المهدى رطبا ولیس كذلك بل کان مرا . أخرج الشيخان فى الصحيحين عن أنى سعيد الحدرى وأنىهريرة ؛ أن 
رسول الله صلى الله عليه وسل بعث أخا بنى عدى الأتصارئ رضى الله عنه فاستعمله على خيبر » فقدم بتمر جنيب 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أكل تمر خيبر هكذا ؟ فقال لا والله يارسول الله » إنا لنأخذ الصاع من هذا 
بالصاعين من الجمع ٠‏ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لاتفعلوا ولكن مثلا بمثل ٠‏ أو بيعوا هذا واشتروا 
بثمنه من هذا » وكذلاك الميزان . ولفظ آخره إنا لتأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة » فقال : 
لا تفعل بع الدمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيباء واللدمع أصناف مجموعةمن العر. وماادعاه بعفى اللخلافيين 
فيمن حلف لا يأكل تمرا فأكل رطبا أنه يحنث فليس كذلك » بلالمذهب أنه لايحنث لن مبناها لى العف » 
وسنذكر تمامه . ثم قال المصنف ( ولأنه إن کان تمرا ) هذا اللفظ يحكى عن أن حنيفة أنه دخل بغداد وكانوا 
أشداء عليه مخالفته الحبر ٠:‏ فسألوه عن الدّر فقال : الرطب إما أن يكون ترا أو م يكن . فإن كان تمرا جاز العقد 
عليه لقوله صلى الله عليه وسلم « الر بائمر » وإن لم يكن جاز لقوله صلى الله عليه وسلم « إذا اختلف النوعان 


امنقول والمعقول . أما الأول «فلأنه صلی الله عليه وسلمسمى الرطب تمرا حين أهدى رطبا فقال : أو كل مر خيبر 
هكذا ؟, وبيع المر يله جائز لما روينا من حديث المشهور » وأما المعقول فا روى أن أباحنيفة رحمه الله الما دخل 
بغداد سئل عن هذه المسئلة وكانوا شديدا عليه خالفته احير فاحتج بأن الرطب لامخاو إما أن يكون ترا أو لاء 
فإن كان ترا جاز العقد بأول الحديث : يعنى قوله ‏ القربالفرم وإن م يكن جازيقوله « إذا اختلف النوعان فبيعوا 
كيف شم » فأورد عليه حديث سعد فقال : هذا الخديث دار على زيد بن عياش وهو ضعيف ف الاقلة . 
واستحسين أهل الحديث منههذا الطعن . سلمنا قوته فى الحديث لكنه خبر واحد لايعارض به المشهور . واعترض 
بأن الردید اكور يقتضى جواز بيع المقلية بغير المقلية لأن المقلية إما أن تكون حنطة فتجوز بأول الحديث أو لا 
فتجوز بآخيره .نهم من قال ذلك كلام حمين فى المناظرة لدفع شغب اليم والحسجة لاتم به بل بما بينا من إطلاق 
اسم القر عليه » فقاد ثبت أن القر اسم امرة خبارجة من النخل من حيث تنعقد صورتما إلى أن تدرك » والرطب | 

انوع منه كاابرفى وغيره » ويجوز أن بقال إنه حنطة ( قوله فيجوز بأول الحديث ) قلنا : إنما جاز أن لو ثبت ' 


( قوله فأورد عايه حديث معيد ) أفول : الظادر أن يقال سعد ( قوله من إطلاق اسم انر عليه ) أقول : أى أمم القر . 
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و إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شم , ومدار ما روياه على زيد بن عياش وهو ضعيف عند التقاة . 


فبيعوا كيف شم ؛ فأورد عليه ألحديث » فقال : هذا الحديث دائر على زيد بن عياش وزيد بن عياش من 
لايقبل حديثه . وأبدله المصنف بقوله ( ضعيف عند النقلة ) وغئط بعض الشارحين المصنف فى قوله زيد بن عياش 
فإن المذكور فى كتب الحديث زيد أبو عياش ٠‏ وتبع فى ذلك الشيخ علاء الدين مغلطاى . قال الإمام الزيلعى 
مرج رحمه الله : ليس ذلك بصحيح . قال صاحب التنقيح : زيد بن عياش أبو عياش الدورق . ويقال المخزوى . 
ويقال مولى بنى زهرة المدنى ليس به بأس . وغير مشانخنا ذكروا أن أبا حنيفة إعا قال هو مجهول . وقد رد 
ترديده بين كونه تمرا ألا بأن هنا قسما ثالثا وهو كونه من انس ولا يجوز بيعه بالآحر كالحنطة القلية بغير 
المقاية لعدم تسوية الكيل بينبهما ؛ فكذا الرطب بالعر لايسويهما الكيل » وإنما يسوى فى حال اعتدال البدلين وهو 
أن يحف الآخر . وأبو حتيفة يمنعه ويعتبرالتساوى حال العقد وعروض النقص بعد ذلك لابمنع مع المساواة فى 
الخال إذا كان موجبه أمرا خلقيا وهو زيادة الرطوبة . يلاف المقلية بغيرها فإنا فى الخال حك بعدم التساوى 
لاكتن'ز أحدهما فى الكيل . يلاف الآخر لتخلخل كثير ورد طعنه فى أن عياش أيضا بأنه ثقة كما نقلنا ١‏ فا 
من قول صاحب التنقيح » وأيضا روى عنه مالا فى الموطإ وهو لايروى عن رجل مجهول . وقال المنذرى : 
كيف يكون مجهولا وقد روى عنه اثنان ثقتان عبد الله بن زيد مولى الأسود بن سفيان وعمران بن أىأنس وهما 
ممن احتج بهما مسلم فى صحيحه ء وقد عرفه أنمة هذا الشأن . وقد أخرج حديثه مالك فى الموطل مع شدة تحريه فى 
البجال . وقال ابن الحوزى ف التحقيق : قال الإمام أبن حنيفة : زيد أبو عياش مجهول ٠‏ فإن كان هو لم يعرفه 
فقد عرفه أتمة النقل ٠‏ ثم ذكر ماذكرنا . وقد أجيب أيضا بأنه بتقدير صمة السند فالمراد البى عنه نسيئة » فإنه ثبت 
. فى حديث ألى عياش هذا زيادة نسيئة » أخرجه أبو داود فى سننه. عن يحجبى بن ألى كثير عن عبد الله بن يزيد أن 
أا عیاش أخيره أنه سمع سعد بن ألى وقاص رضى الله عنه يقول :.ونجى رسول الله صلی اله عليه وسلم غن بيع 
العر بالرطب نسيئة ۾ وبهذا اللفظ رواه الام وسكت عنه ؛ وكذا رواه الطحاوى ى شرح الأثار » ورواه 
الدارقطنى وقال : اجماع هئلاء الأربعة على خلاف ما رواه ابن آی كثير يدل على ضبطهم للحديث يريد 
بالأربعة مالكا وإسماعيل بن ألى أمية والضحاك بن عمان وآخر » وأنت تعلم أن بعد صعة هذه الزيادة يجب قبوطا 
لأن المذهب الختار عند المحدثين قبول الزيادة وإن كان الأ كر لم يوردها إلا فى زيادة تفرد بهابعض الرواة 
الحاضرين فى مجلس واحد » ومثلهم لايغفل عن مثلها ذإنها مردودة على ما كتبناه فى تحرير الأصول » وما نحن فيه 
لم يثبت أنه زيادة لما فى مجلس واحد اجتمعوا فيه فسمع هذا مالم يسمع المشاركون له ق ذلك المجلس بالسماع ٠١‏ فا 
لم يظهر أن الال كذلك فالأصل أنه قاله فى مجالس ذكر فى بعضہا ما تركه فى آخر والله الموفق ‏ لكن يبى قوله 
فىتلك الرواية الصحيحةو أينقص الرطب إذا جف» عريا عن الفائدة إذاكان النبى: عنه نسيئة : وما ذكروا أن 
فائدته أن الرطب ينقص إلى أن يحل الأجل فلا يكون فى هذا التصرف منفعة لليتم باعتبار النقصان عند ابلحفاف 


المماثلة بينهما كيلا ولا تثبت لما قيل إن القلى صنعة يغر م عليها الأعواض » فصار كن باع قفيزا بقفيز ودرهم . 
لايقال ذلك راجع إلى التغاوت ف الصفة وهو ساقطكاحودة . لإي التفاوث الراجع إلى صنع الله ساقط بالحديث. . 
وأما الرلجع إلى صنع العباد فعتبربدليل اعتباره. بين النقد والنسيئة » فكل تفاوت ينينى على صنع العباد فهو مفسد 
كنا فى المقلية بغيرها والحنطة بالدقيق . وكل تفاوت خلى فهو ساقط العيرة كا فى الرطب:واامر وابجيد والردىء 
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قال ( وكذا العنب بالزبيب ) يعنى على الحلاف والوجه مابيناه : وقيل لايجوز بالاتفاق اعتبارا بالحنطة المقاية بغير 
المقلية : والرطب بالرطب يجوز «ماثلا كيلا عندنا لآنه بيع المْر بالمّر » وكذا بيع الحنطة الرطبة أو المباولة بمثاها 
أو باليابسة . أو المّر أو الزييب المنقع بالمنقع منبما مهاثلا عند ألى حنيفة وى يوسف رحمهما الله . وقال محمد رجه الله 
لا جوز جميع ذللك أنه يعتير المساواة فى آعدل الأحوال وهو المال 5 وأبو حنيفة رحمه الله يعتبر ه فی الال › 


فنعه على طريق الإشفاق مبنى على أن السائل كان ولى یتم ولا دليل عليه ( قوله وكذا العنب باازبيب.: يعنى على 
الملاف ) عند أنى حنيفة يجوز مع التساوى كيلا وعندهما لايجحوز . وقوله ( والوجه مابيناه ) ما يعنى فى منع بيع 
الرطب بالعر وهو قوله صل الله عليه وسلمة أينقص إذا جف » باعتبار اشمّاله على العلة المنبه عليها . ولألى حنيفة 
أن الزبيب إما من جنس ااعنب فيجوز متساويا أو لا فيجوز مطلقا . ونقل القدورى فى التقريب عن أنى جعفر 
أن جواز بيع الزييب بااعنب قوم حيعا . وذكر أبو الحسن أن عندهما لايجوز إلا على الاعتبار » فقال المصاف 
( وقيل لامجوزبالاتفاق اعتبارا بالحنطة المقلية بغير المقلية ) فإنه لامجوز البييع لأن القلى كائن بصنم العباد فتعدم 
اللطافة الى كانت الحنطة بها مثلية » بحلاف التفاوت الحاصل بأصل الخلقة كالرطب مع الغر والعنب مع لز بيب 
لايعتير فهذا هو الأصل › فصار فى بيع العنب بالزبيب أريع روايات : لايوزاتفاقا » جوز اتفاقا وهى رواية 
أى جعفرعلى لحلاف وهى رواية الكتاب » يجوز عنده » وعندهما لايجوز إلا علىالاعتبار لأن الزبيب موجود 
فى العنب فصار كالزيت باازيتون . والفرق لأنى حنيفة على رواية المنع بين العبب بااز بيب وجواز الرطب بالغر 
أن الاستعمال ورد بإطلاق امم المرعلى الرطب ولم يرد مثل هذا ف الزبيب فافترقا ( وأما الرطب بالرطب فيجوز 
مماثلا كيلا ) وكذا العنب بالعنب يجوز ر عندنا ) وبه قال مالك وأحمد والمزنى خلافا للشافعى » وكذا الحلاف 
فى كل ثمرة لها حال جفاف كالتين والمشمش وابلحوز والكنترى والرمان والإجاص لايجير بيع رطبه برطبه . كما 
لايحيز بيع رطبه بيابسه لأنه لايعرف قدر النقصان إذ قد يكون نقصان أحدهما أكثر من الآخر » وكذا الملاف 
ف الباقلاء الأخضر عثله » لأن بين الباقلاءتين فضاء يتفاوت فيمنع تعديل الكيل فكان كبيع الحنطة المقلية بغير 
القلية : وبيع الحنطة المبلولة بالمبمولة والرطبة بالرطبة أو المبلولة باليابسة يحوزء وكذا بيع المر المنقع والزبيب المنقع 
. بالمنقع واليابس منهما يجوز عند ألى حنيفة وألى يوس خلافا حمد فى الفصول كلها من بيع الحنطة اأباولة إلى 
هنا . والمنقع اسم ٠فعول‏ من أنقع الزبيب ف الحابية فهو منقع . وأصله أن حمدا يعتبر المساواة فى أعدل الأحوال 
وهو المآ ل عند الحفاف كا أشار إايه حديث سعد » وذلك منتف ف المبلولة والرطبة مع مثلها أو اليابسة . أما مع 
اليابسة فظاهر » وأما المبلولة مع المبلولة فالتفاوت يقع فى قدر البلل ء قال الحاوانى : الرواية محفوظة عن محمد 


والعنب بالزبيب على هذا الحلاف بالوجه المذكور » ولعله عبر بالحلاف دون الاختلاف إشارة إلى قوة دليل 
أىحنيفة رمه الله ( وقيل لايجوز بالاتفاق اعتبارا بالحنطق المقلية بغيرها ) و هذه الرواية تقوى قول من قال الحجة 
إعاتم بإطلاق اسم المر عليه . فإن النص لما ورد بإطلاق اسم المر على الرطب جعلا نوعا واحدا فجاز البيع مثلا 
عثل » ولم يرد بإطلاق اسم العنب على الزييب فاعتير فيه التفاوت الصنعى المفسد كا فى المقلية بغيرها . والرطب 
( قوله ولعله عبر بالللاف دون الاخعلاف ) أقول : الفرق بين لحلاف والاختلاف سبق فى باب الوطء النى يوجب المد واللى لايوجيه 


( تله وله الرواية تقوى قول من قال الخ ) أقول : فيه بحثءفإن تقويئها إنما هى لاعتبار التفاوت الصنيمى إذ بنك لايمكن الوقون 
على المساواة سواء أطلق الام أو لا بعد أن يكون من جنسه . 


۹ 
اا يوست رهه الله عملا بإطلاقٌ الحديث إلا أندتركهذا الأصلف بيع الطب بالعرلما رويناه فما. ووجه‌الفری 
محمد رحمه الله بين هذه الفصول وبين الرطب بالرطب أن التفاوت فا يظهر مع بقاء البدلين على الاسم الذى عقد 
عليه العقد ؛ وفى الرطب بالغر مع بقاء أحدهما على ذلك فيكون تفأوتا فى عين المعقود عليه : وف الرطب بالرطب 


أن بيع الحنطة المبلولة باليابسة إنما لايحوز إذا انتفخت . أما إذا بلت من ساعتها يجوز بيعها باليابسة إذا تساويا 
كيلا . وأبوحنيفة . وأبويوسف يعتبران المساواة بتأويل التساوی ف الحال رعملا بإطلاق الحديث ) أ حديث 
عبادة بن الصامت وغيره ( إلا أن أبا يوسف ترك هذا الأصل ف بيع الرطب بالقر لما رويناه ) هن حديث سعد بن 
ای وقاص وهو مخصوص من القياس فلا ياحق به إلا ما كان فى معناه . والحنطة الرطبة ليست فى معنى الرطب من 
كل وجه . والرطوبة فى.الرطب مقصودة وف الحنطة عيب . وف المبسوط ذكر ف بعض النسخ قول أنى يوسف 
مع أى حنيفة وهو قوله الآخر. وقوله الأول كقول محمد . وقد نقضماتقدم ٠ن‏ الأصل وهو أن التفاوت بصنع 
العياد معتير ف المنع ٠وما‏ بأصل الحلقة لا بامنطة المبلولة فإن الرطوبة الخاصاة قيها بصنع العباد وبها حصل التفاوت 
مع أنه جاز العقد : أجيب بأن الحنطة فى أصل الحلقة رطبة وهى مال الربا إذ ذاك والبل بالماء يعيدها إلى ماهو أصل 
الخلقة فيها فلم يعتبر بحلاف القلى ( ووجه الفرق محمد بين هذه الفصول ) من بيع الحنطة الرطبة إلى هنا حيث منعه 
( وبين الرطب بالرطب ) حيث أجازه ٠‏ وكذلك بون العنب بالعنب فإنه يجيزه : وحاصله ( أن التفاوت ) إن ظهر 
مع بقاء الاسم على البدلين أو. أحدهما فسد العقد ٠‏ وإن ظهر بعد زوال الاسم عنهما لايفسد : ففى الرطب بالرطب. 
والعنب بالعنب يظهر التفاوت بعد خروج البدلين عن الاسم الذى عقد عليه العقد ؛ فإن الاسم حينئذ عر والزبيب 
فلا يكون تماوتا فى المعقود عايه . وف الحنطة المباولة وما فى معناه لايتغير فيظهر فى نفس المعقود عليه فيمتنع 
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بالرطب يجوزممائلا كيلا : أى من حيث الكيل عندنا خلافا للشافعى رجه الله » لأنه ربوى يتفاوت قأعدل 
الأحوال : أعى عند امغاف فلا يجوزكا متطة بالدقيق . ولنا أنه بيع المر بائمّر متساويا فكان جائزا » وكذلك بيع 
. الحنطة الرطبة بالحنطة الرطبة أوامنطة المبلولة بالمبلولة أو الحنطة الرطبة بامبلولة أو اليابسة أو القر المنقع بالمنقم أو 
الزبيب المنقع بالمنقع » من أنقع إذا ألى ف اللحابية ليبتل وتخرج منه الملاوة جائز عن أىحنيغة وألى يوسف » 
وقال محمد : لا جوز ى سميع ذلك » هو يعتبر المساواة فى أعدل الأحوال وهو حال الحفاف » ومفرعه حديث 
سعد » وأبو حنيفة يعتبرها فى ا حال عملا بإطلاق المشهور» وكذلك أبويوسف إلا أنه ترك.هذا الأصل فى بيع 
الرطب بالمْر -لوديث سعد رضى الله عنه » واحتاج محمد إلى الفرق بين هذه الفصول : يعتى بيع الحنطة الرطبة 
والمبلولة إلى آنحرها » وبين بيع الرطب بالرطب حيث اعتبر المساواة فيها فى أعدل الأحوال وفيه فى الال . ووجه 
ذلاك ماذكرة ف الكتاب . وحاصله أن التفاوت إذا ظهر مع بقاء البدلين أوأحدهما على الاسم الذى عقد عليه العقد 
فهو مفسد لكونه فى المعقود عليه » وإذا ظهر بعد زوال الاسم الذى عقد عليه العقد عن الببدلين فليس بمفسد 
إذا لم يكن تفاوتا فى المعقود عليه فلا يكون معتبرا . ولقائل أن يقول : هذا إنما يستقم إذا كان العقد واردا على 
البدلين بالتسمية » وأما إذا كان بالإشارة إلى المعقود عليه فلا » لأن المعقود عليه هو الذات اأشار ايها وهى 
( قوله ولقائل أن يقول: هذا إنما يستقي الخ ) أقول: ولك أن تقول :المراد بالفمير الراجع إلى الاسم فى قوله عقد عليه هو مني لسن 
: بطريق الاستخدام » أو يقال المضاف مقدر : أى مسباء بقرينة جعله معقودا عليه لظهور أن ما عقد جليه العقد اهو المسمى ,حقيقة لا الامم' 
فاندفع الإشكال. . 1 ' 


- 


تاوت بعد زوال ذلك الاسم فلم يكن تفاوتا ف امعقود عليه فلا يعتبر . ولو باع البسر بالمّرمتفامئلا لايجوز لأن 
البسر تمر» بخلات الكفرى خيث جوز بيعه بما شاء من المر اثنان بواحد لآنه ليس بتمر » فإن هذا الاسم له ٠ن‏ 
أول ماتنعقد صؤرته لا قبله » والكفرى عددى متفاوت » حى لو باع العر به نسيئة لايجوز للجهالة : قال ( ولا 
يجوز بيع الزيتون بالزيت والسمسم بالشيرج حى يكون الزيت والشيرج أكثر مما فى الزيتون والسمسم فيكون 
الدهن مثله والزيادة بالنجير ) لن عند ذلك يعرى عن الربا إذ مافيه من الدهن موزون » وهذا لأن مااقيه لو كان 


( ولو باع البسر باقر )متساويا يحوز ( ومتفاضلا لايجوز لآن البسر تمر بخلاف الكفرى ) وهو بضم الكاف وفتح 
الفاء وتشديد الراء مقصورا کم النخل وهو أول ماينشق ( حيث يجوز بيعه بجا شاء من العر ) أى كيلا من العر 
بكيلين من الكفرى وقلبه لأنه ليس بتمر ( لأن ) الكفرى لم ينعقد بعد فى صورة الكر ( وهذا الاسم ) أعنى الغر له 
( من آول ماتنعقد صورته لا قبله) وبذااستدليعضهم لأنىحنيفة ف بيع الرطب بالقرء فوردعايه أنه لو حاف 
لابأكل ترا فأ کل ر طبا لاحنث فكان غيره . أأجاب بلمنع بل يحنث وليس بصحيح» ٠‏ بل المسئاة «سطوزة فى الكتب 
المذهنية المشهورة بأنه لاحنث : وکذا ادعى أنه يحنث فيا إذا حاف لا يأ كل : مرا فا کل بسرا ولم يكن به حاجة إلى 
هذا » إذ يكفيه أن الأعان مبنية على العرف وكلامنا فيه لغة ٤‏ وهم بعد ذلك مطالبون بتصحيح أن امم امر يلزم 
الحارج من حين بنعقد إلى أن بطيب ثم حف من اللخة ولا ينكرصعة الإطلاق باعتبار عجاز الأول : د وقوله ( والكفرى 
عددى متفاوت إلى آخره ) جواب سوال هوأنه إذا لم یکن . الكفرى ترا يقبغى أن يجوز إسلام الغر فيه وشراء المر به 
نسيئة فقاك : الكفرّى عددى متفاوت بالكبر والصغرتفاوتا غير مهدر فلا يحوز إسلامه فيه » ولا أن يشترى به 
نسيئة للجهالة ف كارع ( قوله ولا جوز بيع الزيتون بالزيت والسممم بالشيرج حى يكون الزيت والشيرج 
معلوما أنه ( أ كرما ف الزيتون والسمسم ) فلو جهل أو علم أنه أقل أومساو لايجوزء فالاحهالات أربع . وابلتواز 
فى أحدها بأنه إذا كان أكثر كان الخارج:منه: بمثله من الدهن المفرد ( والزائد » منه (ب)مقابلة ( الشجير) وف 
فتأوى قاضيخان رحه الله : إنما يشترط أن يكون اللخالص أكثر إذا كان الثقل ف البدل الآخر شيا له قيمة » أما إذا 


لاتتبدل . قال ( ولو باع لبس بالف الخ ) بيع البسر بالقر متفاضلا لايجوز لأته مر لما بين أن القر امم لثرةانعخل 
من أول ماتنعقّد صو رته وبيعه به متساويا من حيث الكيل يدا بيد جائز بالإجماع » وبيع الكفرى بضم الكاف وفتح 
الغياء وتشديد الراء وهوكم النخل ممى به لآنه يستر ما فى جوفه بار جائز متساويا ومتفاضلا يدا بيد : : لأن الكفرى 
ليس بتمر لكونه قبل انعقاد الصورة ( قوله والكفرى عددى متفاوت ) قبل : هو جواب سوال تقريره لولم يكن 
تمرا لجاز إسلام المر فى الكفرى لكنه لم جز : وتقرير الحواب أنه عددى متغاوت بالصغر والكير وتتفاوت آحاده 
ف المالية فلا يحوز الإسلام فيه للجهالة - قال ( ولا يجوز بيع الزيتون بالزيت الخ ) الزيتون مايتخذ منه الزيت 
والشيرج الدهن الأبيض ء ويقال للءصير قبل أن يتخير شيرج وهو تعريب شيره » والمراد به هاهنا مايتخذ من 
السمسم . واعلم أن البانسة بين الشيئين تكون تارة ياعتباز العين وأخرى باعتبار ما فى الضمن ٠‏ : ولا يعتبر الثانى 
مع وجود. الأول .٠‏ وهذا جاز بيع قفيز حنطة علكة بقفيز مسوسة من غير اعتبار ما فى الضمن » وإذا لم يوجد 
الأول يعتبر الثان . ولهذا لم يمر بيع الحنطة بالدقيق والزيت مع الزيتون من هذا النوع . فإذا بيع أحدهما بالآاخر 
فلا يخلو إما أن تعلم كية مايستخرج من الزيتون أولا و الثاى لايجوز لتوهم الفضل د ا هذا 
الباب » والأول إما أن يكون المنفصل أكثر أولا . والئانى لايحوز لتحقق الفضل وهو بعض الزيت والشجير 
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أكثر أو مساويا له. فالشجير وبعض الددن أوالنجير وحده فضل. ولو م يعم مقدار مأ فيه لالجوز لاحمال اأرياء 

والشبة فيه كالحقيقة » والحوز بدهنه واللبن بسمنه والعنب بعصيره والعر بدبسه على هذا الاعتبار . واختافوا 
ف‌القطن بغزله والكرباس بالقطن جوز كيفما كان بالإجاع : 


كان لاقيمة له كما فى الزبد بعد إخراج السمن منه فيجوز مع مساواة الخارج للسمن المفرد » يروى ذلك عن 
ألى حنيفة . وقال زفر : يجوز مع عدم العلم لآنه متردد بين الفساد والصحة فلا يثبت الفساد بالثاث . والأصل 
الصحة . وقلنا : الفساد غالب لأنهعلى تقديرى النقصان والمساواة » والصحة علىتقدير الأ كثرية فكان هو الظاهر 
فوجب الحكم به . وعند الشافعى لايجوز هذا البيع أصلا لعدم العلم بالتفاضل وقت العقد . واعام أن المجانسة تكون 
باعتبار ما فى الفحن فتمنع النسيئة كا فى الجانسة العينية . وذلاث كالزيت مع الزيتون والشيرج مع السمسم 2 
وتنتى باعتبار ما أضيفت إليه فيختاف الجنس مع اتحاد الأصل حى يجوز التفاضل بينبما كدهن البنفسج مع دهن 
الورد أصلهما واحد وهوالزيت أو الشيرجفصاراجنسين باختلاف ماأضيفا إليهمن‌الورد والبنفسج نظرا إلى اختلاف 
المقصود والفرض ولم يبال باتحاد الأصل وعلى هذادهن الزهرف ديارنا ودهن البان ؛ أصلهما اللوزيطيق بالزهر 
وبالحلاف مدة ثم يعصر اللوز فيخرج منه دهن ممتاف الرائحة فيجوز بيع أحد الدهنين بالآحر متفاضلا » وعلى 
هذا قالوا لواضم إلى الأصل ماطيبه دون الآخر جاز متفاضلا حى أجازوا بيع قفيز ممم مطيب بقفيزين غير 
مطيب » وعلى هذا يجوز بيع رطل لوز مطبق برطلى لوز غير مطبق » وكذا يحوز بيع رطل دهن لوز مطبق بزهر 
النارنج برطلل دهن اللوز الحالص » وكذا رطل زيت مطيب برطلى زيت لم يطيب فجعلوا الرائحة الى فيها بإزاء 
الزيادة على الرطل خلافا للشافعى » فإنه لاجيز الدهن المطيب وغيره إلا مثلا بمثل . وأورد أنه ينبغى أن يجوز بيع 
السمسم بدهنه بأى وجه كان لأن الدهن وزنى والسمسم كيلى . أجيب بأنه لما كان المقصود من السمسم ما فى 
ضمنه من الدهن كان بيع الخنس بابخنس . فإن قيل : فيجوز بيع السمسم بالسمسم متفاضلا صرفا لكل من دهنه 
ونجيره إلى خلاف جنسه : أجيب بأن الصرف يكون عند الانفصال صورة كسئلة الإكرار ولاصورة هنا منفصلة, 
وقوله ( ابموز بدهنه واللبن بسمنه والعنب بعصيره والمّر بدبسه على هذا الاعتبار ) يعى إن كان الدهن المفرد 
والسمن والدبس أكثر مما يخرج من ابحوز واللبن والمر جاز » وقد عامت تقييده بما إذا كان التفل له قيمة وأظن 
آن لاقيمة لثفل ابدوز إلا أن يكون بيع بقشره فيوقد » وكذا العنب لاقيمة لثفله فلا تشرط زيادة العصير على 
مايخرج ١‏ والله أعلم ( واختلفوا فى القطن بغز له ) فبعضهم لايحوز متساويا لأن القطن ينقص بالغزل فهو كاللحنطة 


إن نقص المنفصل عن المستتخرج من الزيت والنجير وحده : أى ساواه على تقدي رأن يكون النجيرذا قيمة » وأما إذا 
لم يكن كما ف الزبد بعد إحراج السمن إذا كان السمن الخالص مثل ما فى الز بد من السمن فإنه يحوز » وهو المروى 
عن أنى حنيفة » والأول جائز لوجود المقتضى وانتفاء المانع والشيرج بالسمسم واللحوز. بدهنه واللبن بسمنه 
والعنب. نعصيره والمر بدبسه على هذا الاعتبار . ولقائل أن يقول مثلا : السمسم يشتمل على الشيرج والنجير 5 
فإما أن يكون المجموع منظورا إليه منحيث هوكذلك فيجب جوازبيع الشيرج بالسسممطلقا لأنالشيرج وزنى 
والسمسم كيل › أومن حيث الإفراز فيجوز بيع السمسم بالسسم متفاضلاصرفا لكل واحد من الدهن والنجير إلى 
حلاف جنسه» "ا إذا با عكر حنطة وكر شعير بثلاثة أ كرار حنطة وكر شعير أو يكون أحددهما إما الدهن أو اللجير 
منظورا إليه فقط » والثاى منتف عادة » والأول يوجب أن لايقابل النجير بشىء من الدهن وليس كذلك : 
0 (0 نض القدير حتى-7) 
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قال ( ويحوز بيع اللحمان اختافة بعضبا ببعض متفاضلا) وءراده لحم الإبل والبقروالغتم + فأم! البقر واو اميس 

جنس واحدء وكذا المعز مع الضأن وكذا العراب مع البخانی . قال ( وكذلك آلبان البقر والغنم ) وعن الشافعی 

رحمه الله لايجوز لأنها جنس واحد لاتحاد المقصود . ولنا أن الأصول مختلفة حى لايكل نصاب أحدها 
بالآتحر فى الزكاة ء 


مع الدقيق . وقال بعضهم : يجوز . ونی فتاوى قاضيخان : لايجوز إلا متساويا لأن أصلهما واحد وكلاما 
موزون : وإن خرجا أو آحدهما عن الوزن جاز متفاضلا . وبيع “الغزل بالثوب جائز على كل حال . وقال 
المصنف بالإجماع . وعن محمد أن بيع القطن بالثوب لايحوز متفاضلا » وعنه أنه لاجوز مطلقا وهكذا عن 
ألى حنيفة أيضا . ثم ذكر أنه لا بأس بييع ا حلوج بالقطن والغزل بالقطن إذا كان يعلم أن الخالص أكثْر مما ف الآخر 
وهذا فى الحلوج مع القطن ظاهر لأن الفاضل بإزاء حب القطن وهومما ينتفع به . وقد يعلف لبعض الدواب . 
وأما فى الغزل فكأنه ليكون الفاضل من القطن المفرد بإزاء صنعة الغزل . فنقل الإجماع إنما هو باعتبار الأقوال 
المعول عليها دون الروايات (قوله ويجوز بيع اللحمان ) حع لحم ( ال#تلفة بعضها ببعض متفاضلا و٠راده‏ لحم الإبل 
والبقر والغنم ) انها أجناس عتتلفة لاختلاف آصوها ولم يحدث فى اللحنس الواحد منها زيادة تصيره جنسين ( فأما 
البقر والحواميس ) ف(جنس واحد ) لايجوز بيع لحم البقر بلحم ابلعاموس متفاضلا ( وكذا المعز مع الصأن والعراب 
مع البخاق ) لايجوز بيع شىء مع الآحر متفاضلا لاتحاد الحنس ٠»‏ وإنما جاز بيع للحم الحنس الواحد هن الطيور 
كالسمان مثلا والعصافير متفاضلا لأنه ليس مال الربا إذ لايوزن لحم الطير ولا يكال . وينبغى أن يستثنى ٠ن‏ 
هوم الطير الدجاج والإوز لأنه يوزن وعادة ديار مصر بعظمه . وقوله ومراده إلى آخره محر ز به عن قول مالك 
فإن عنده اللحوم كلها ثلاثة أجناس : الطيور جنس » والدواب أهلها ووحشيها جنس واحد . والبحريات 
( وكذا ألبان البقر والغنم ) يجوز متفاضلا لما ذكرنا من اختلاف ابكنس باختلاف الأصاين ( وعن الشافعى أن 
اللحوم والآلبان جنس واحد لاتحاد المقصود) من الكل وهو التغذى . وهذا قول الشافعى غير الحتار » والصحيح 
من قوله أنه مثل قولنا : ثم دقع هذا القول بأن أصوها ( متافة ) الأجناس 


وابلمواب أن النظور إليه هو الجموع من حيث الإفراد . ولا يلز م جواز بيع السمسم بالسمسم متفاضلا . قله 
صرفا لكل واحد من الدهن والفجير إلى خلاف جنسه . قلنا : ذاك إذا كانا منفصلين خلقة كما ف مسثئلة الإقرار 
لظهور كال النسية حينئذ والدهن واللجير ليسا كذلك . واختلفوا فى جواز بيع القطن بغزله منساويا فقيل 
لايحوز لأن القطن ينقص بالغزل فهو نظير الحنطة بالدقيق . وقيل يجوز لأن أصلهما واحد فكلاهما موزون . 
وإن خرجا عن الوزن أو خر ج أحدهما من الوزن لابأس ببيع واحد باثنین » كذا فى فتاوى ةاضيخان . وبيع الغزل 
بالثوب جائز والكرباس بالقطن جائز كيفما كان بالإجماع » وهذا يخالف ما روى عن محمد أن بيع القطن بالثوب 
لايجوز مطلقا ( قال : ويجوز بيع اللحمان الخ ) كل مايكئل به نصاب الآخخر من الحيوان فى الزكاة لايوصف 
باختلاف الحنس كالبقر والحواميس . متفاضلا . وعنه أنه لايجوز » والعراب والبخاتى والمعز والضأن فلا يجوز 
بيع لحم أحدهما بالآحر متفاضلا . وكل مالا يكمل به صاب الآخر فهو يوصف بالاختلاف كالبقر والغم 
فيجوز بيع لحم أحدهها بالآخر.متفاضلا وكذلاكالألبان . وعن الشافعى رحه الله أن المقصود من اللم شى ء واحد 
وهو التغذى والتقوى فكان انس متحدا . ولنا أا فروع أصول ممُتلفة لما ذكرناء و اختلاف الأصل يوجب اخيلاف 


fo —‏ — 
فكذا أجزاؤها إذا لم تتبدل بالصنعة . قال ( وكذا حل الدقل يخل العنب ) للاختلاف بين أصليہما . فكذا بين 
ماءيهما ولهذا كان عصير اهما جنسين . وشعرالمعز وصوف العم جنسان لاحتلاف المقاصد . 
(فكذا أجز اوها إذا لم تقبدل بالصنعة) فإنباحينئذ تعد أجناسا . ولهذا جاز بيع الحبزبالدقيق والسويق»تفاضلا ( وكذا 
حل الدقل بحل العنب ) متفانسلا وكذا عصيرهما ( لاختلاف أصليهما ) جنسا : وتخصيص الدقل وهو ردىء القر 
باعتبار العادة . لأنالدقل هوالذى كان ف العادة يتخذ خلا( و) أما (شعر المعز وصوف الغنم)ف(يجنسان لاختلاف 
المقاصد ) بحلاف ل هما ولبنهما جعل جنسا واحداكا ذكر نا لانحاد الحنس مع عدم الاختلاف . فإن مايقصد 
بالشعر من اللات غير مايقصد بالصوف فصارمايوجب اختلاف الأمورالمتفرعةثلاثة أشياء : اختلاف الأصول . 
و اختلافالمماصد. وزيادة الصنعة . فإن قيل : بالنظر إلى اتحاد الأصلف الصو ف والشعر لامجوز بيعهمامتفاضلاوزنا 
وبالنظر إلى المقاصد اختاف فيجوز متفاضلا فينبغى أن لايو ز متفاضلاتغليبا لاحرمة . فاالحواب أنذلكعند تعارض 
دليلهما وتساويهما فيرجح الحرم . وهذا ليس كذلك فإنه لايقاوم الصورة المعنى : وألزم على تغليب جانب المعى 
كون ألبان البقر والغنم جنسا واحدا لااد المقصود . وأجيب بمنع اتحاده فإن لبن البقر يقصد لاسمن ولبن الإبل 
لايتأق منه ذلاك » وكذا أغراض الا كل تتفاوت » فإن بعض الناس لايطيب له البقر ويتذسرر به دون الضأن وكذا 
6 الإبل . ومن الاختلاف بالصنعة ماقلمنا من جواز بيع إناءى صفر أو حديد أحدهما أثقل من الاخر » وكذا 


هه اس س دص 


الفرع ضرورة كالأدهان وما ذكر من الاتحاد فى التغذى فذلك اعتبار المعنى العام كالطعم فى المطعومات 
والتفكه ى الفواكه › والمعتبر الانحاد فى المعنى االخاص » ولا يشكل بالطيور فإن بيع للحم بعضها ببعض متفاضلا 
يحوز مع اتحاد اهنس لأن ذاك باعتبار أنه لايوزن عادة فليس يوزفى ولاكيلى فلم 'يتناوله القدر الشرعى » 

وف مثله مجوزبيع بعضه ببعض متفاضلا ( قوله إذا لم تتبدل بالصنعة ) قيل مراده أن انحاد الأصول يوجب اتحاد 
الفروع والأجزاء إذا لم تتبدل بالصنعة : فإذا تبدلت الأجزاء بالصبعة تكون محتلفة » وإن كان الأصل متحدا 
کاهمروی والمروى »وفيه نظر لأن كلامه فى اختلاف الأصول لا فى اتحادها'ء فكأنه يقول : اختلاف الأصول 
يوجب اختلاف الأأجزاء إذا لم تتبدل بالصنعة » وأما إذا تبدلت فلا توجبه » وإنما توجب الانحاد » فإن 
الصنعة كا تدثر فى تغير الأجناس مع اتحاد الأصل كالهروى مع المروى مع اتحادهما فى الأصل وهو القطن 
كذلك تؤثر فى اتحادها مع اختلاف الأصل كالدراهم المغشوشة الختلفة الغش مثل الحديد والرصاص إذا كانت 
الفضة غالبة فإنها متحدة فى المىك بالصنعة مع اختلاف الأصول : قال ( وكذا حل الدقل جل العنب الخ ) الدقل 
هو أردا القْر » وبيع خله بخل العنب متفاضلا جائز يدا بيد » وكذا حكم سائر الور : ولما كانوا يجعلون الخل . 
من الدقل غالبا أخرج الكلام على مجرىالعادة » وإتما جاز التفاضل للاختلاف بين أصليهما ومهذاكان عصيراهما : 

يعنى الدقل والعنب جنسين بالإجماع ( وشعر المعز وصوف الغنم جنسان لاختلاف المقاضد ) فجاز بيع أحدهما 
( قوله لأن ذاك ياعتبار أنه لايوزن عادة ) أقول : وينبغى أن يستثنى منه للم الدجاجة فإنه يوزن فى أكثر البلاد ( قال الصنف : 

فكذا أجزاؤها إذا لم تتبدل بالصنعة) أقول : ولعل الممى : وكذا تختلف أجزاء تلك الأصول بحسب اختلاف الأصول لاتحادها معها إذا 
لم تتبدل بالصنعة » فإن تلك الأسجزاء إذا تبدلت بالصنعة زال الاتحاد مع أصلها فلا يكون اختلانها لاحلا ف أصوها بل.الصئعة كالميز والإناء 
والقمقمة على ماتيين فليتدبر ( قوله قيل مراده ) أقول : القائل هر صاحب الباية ( قوله فكأنه ةو ل اختلاف الأصول الخ ) أقول : مأخوذ 
من الحبازية . : 


ا 
قال ( وكذا شح البطن بالألية أو باللحم)لأنها أجناس مختلفة لاختلاف الصور والمعانى والمنافع اختلافا فاحشا . قال 
( ويجوز بيع اللحيز بالحنطة والدقيق متفاضلا) لآن اللبز صار عدديا أو موزونا فخرج من أن يكون مكيلا من 
كل وجه والحنطة مكيلة . وعن ألى حنيفة رحمه الله أنه لاخير فيه » 


التفاضل وإن اصطلحوا بعد الصياغة على ترك الوزن والاقتصار على العد والصورة ( ويحوز بيع شحم البطن 
بالألية أو باللحم ) واللحم بالألية متفاضلا ( لأنها أجناس لاختلاف الصور والمعانى والمنافع اختلافا فاحشا ) وأما 
كم الحنب ونحوه فتايع الحم وهو مع شحم البطن والآلية جنسان » وكل ذلك لايجوز نسيئة لن الوزن 
يجمعهما » وأما الرعوس والأكارع والحلود فيجوز يدا بيد كيفما كان لانسيثة لآنه لم يضبط بالوصف حى. إن 
الس فيه لايجوز ( قوله ويجوز بيع الحبز بالحنطة والدقيق متفاضلا ) يدا بيد قيل وهو ظاهر مذهب علمائنا الثلاثة 
(لأن الحيز صار ) إما ( عدديا ) فى عرف ( أو موزونا ) فى عرف آآخر ( فخرج من أن يكون مكيلا من كل وجه 
والحنطة مكيلة ) فبفرض كون الحندية جمستهما اختلف القدر فجاز التفاضل » والدقيق إما كيل فكذلك أو وزی 
على ماعليه عرف بلادنا » ومن جعله وزيا لم يغبت الحنية بينه وبين ايز فيجوز التفاضل أيضا . وروى عن 
ألى حنيفة أنه لا خير فيه » وهذه العبارة لننى الحواز بطريق التأكيد للنكرة فى الانى » و بهذا القول قال الشافعى 


بالآخر متفاضلا » وهذا يشير إلى أن اختلاف المقصود كالتبدل بالصنعة فى تغيير الأجزاء مع اتحاد الأصل . 
فإن المقصود هو المقصود فاختلافه يوجب التغيير واختلافالمقصود فيهما ظاهر » فإن الشعر يتخذ منه الحبال 
الصلبة والمسوح : والصوف يتخذ منه اللبود واللفافة د لايقال : لو اختلف الحنس باختلاف المقصود لما جاز 
بيع لبن البقر بلين الم متفاضلا لأن اللقصود منهما متتحد فكان ادنس متحدا » لأنا لانسلم ذللك › فإن لين البقر 
قد يضر حين لايضر لبن الغنم فلا يتحد القصد إايهما . والأولى أن يقال : قلنا إن اختلاف المقصود قد يوجب 
اختلاف الحنس عند انحاد الأصول ٤‏ ولم نقل اتحاد المقصود يوجب الانحاد عند اختلاف الأصول 3 فالأصل أن 
يوجب اختلاف الأصول اختلاف الأجزاء والفروع إلا عند التبدل بالصنعة . وأن يوجب اتحاد الأصول اتحاد 
الفروع إلا عند التبدل بالصنعة أو اختلاف المقصود بالفروع ولم يظهر عليه نقض :ومن هذا يتين أنه مانع 
راجح فلا يعارضه اتحاد الأصل . ويسقط ماقيل شعز المعز وصوف العنم بالنظر إلى الأصل جنس واحد وبالنظر 
إلى المقضود جنسان . وينبغى أن لايجوز التفاضل بينهما فى البيع ترجيحا بانب الحرءة لأن المقصود راجح د قال 
ز وكذا شحم البطن بالألية أو باللحجم ) جائز لآنها أجناس مختلفة لاختلاف الصور والمعاى والمنافع اختلافا فاحشا ء 
أما اخححلاف الصور فلن الصورة ما صل منه فى الذهن عند تصوره » ولا شك فى ذلك عند تصور هذه الأشياء . 
وأما احتلاف المعاق فلأنه مايغهم منه عند إطلاق اللفظ وهما مختلفان لامحالة :. وأما اختلاف المنافع فكافلة الطب : 
قال ( ويجوز بيع الحبز بالحنطة ) بيع الحيز بالحنطة والدقيق إما أن يكون حال كونهما نقدين أو حال كون أحدها 
نقدا والآنحر نسيئة ٠.‏ فإن كان الآول جاز لأنه صار عدديا أو موزونا فخرج عن كونه مكيلا من كل وجه 
ا( قوله لا يقال : لو اخطف ايانس الخ ) أقول : يمى إذا غلب جائب'القصوه على جانب الأصل حى غدا الخطفان مقصود! مع اتحاد 
أصلهما جنسين مختلئرن ينبغى أن يعد الختلفان فيه متحدين فى الحنس إذا اتحدا المقصود مما بئاء على ذلك التغليب» فلا يحوز بيع لبن البقر 
بلبن العم متفاضلا »وإذا كان مراد القائل ماجمعت فلا يندفع ذلك بما ذكر الشارح فى حيز » والأولى كا لاخ بل لايد من بيان الفرق 
( قوله فلأن الصورة ما#صل منه فى النحن الخ ) أقول : قعل هذا يكون ذكر.المماى مستفتى عنه لعموم الصور لما » والأظهر أن المراد 
بالصور الأشكال - e‏ 


لا 
والفتوى على الأول : وهذا إذاكانا نقدين + فإن كانت الحنطة نسيئة جاز أيضا : وإن كان الحبز نسيئة يجوز 
عند ای يوسف رجه الله » وعليه الفتوى ٠‏ وكذا الس فى الحبز جائر فى الصحيح » ولا خير ف استقراضه 
عددا أووزنا عند ألى حنيفة ره الله لأنه يتفاوت بالحيز والحباز والتنور والتقدم والتأخر . وعاد محمد رحمه 
الله يحوز بہما للتعامل › وعند أنى يوسف رحمه الله يحون وزّنا ولا جوز عددا للتفاوت فى آحاده . 


وأحمد لشببة امجانسة . إذ ف الحبز أجزاء الدقيق : أو أنالدقيق بعرض أن يصيرخيزا فيشترط المساواة ولايدرى ذلك 
( والفتوى على الأول ) وهو الحواز وهواختيار المتأخرين عددا أو وزنا كيفما اصطلحوا عليه ( وهذا إذا كانا 
نقدين ) فأما ببعهما نسدئة ( فإن كات الحنطة نسيئة ) أو الدقيق بأن أسلى اللحبز فييما فدفعه نقدا ( جاز أيضا . 
وإنكان الحبز ) نسيئة بأن أسلم حنطة أو دقيقا فىخبز لم يجزعنذ أىحنيفة لآنه لايوقف على حد له فإنه يتفاوت 
فى الصنعة عجنا وخبزا . وكذا عند محمد لأنه عددى عنده ويكونمنه الثقيل واللفيف ( ويجوز عند أ يوسعب 
لأنه وزنى ) أويجوز بشرط الوزن إن كان العرف فيه العدد والاضج وحسن العجن وصفات مضبوط نوعهما 
وخصوص ذلك القدر بعينه من العجن والنار مهدر . واختاره ااشايخ للفتوى إذا أتى بذرائطه لحاجة الناس . 
لكن يجب أن يحتاط وقت القبض حى يقبض من ابنس الذى مى حى لابصير استبدالا با مسل فيه قبل قبضه إذا 
قبكى متمجوزا ما هو دون ماسمى صنعة » وإذا كان كذلك فالاحتياط فى منعه لأنه قل أن يقع الأخذ من النوع 
المسمى خدصوصا فيمن يقبض المسل فيه فى أيام متعددة كل يوم كذا كذا رغيفا فقل أن لايصير مستبدلا (ولا 
خير فى استقراض الحبز عند آل حنيفة عددا أو وزنا لأنه يتفاوت باللحبز والحباز والتنور ) باعتبار كونه جديدا 
أوعتيقا ( والتقديم ) فى التنور ( والتأخير ) عنه وبتفاوت جودة خبزه بذلك ؛ وإذا منع أبوحنيفة الس فيه وباب 
السلم أوسع حتى جاز فى الثياب ولا يجوز استقراضما فهو لاستقراضه أمنع ( وعند محمد رجه الله يجونٍ بهما ) أى 
عددا أو وزنا ( للتعامل ) بين الخيران بذلك . والحاجة قد تدعو إلى ذللك بين الحيران ( وعند ألىيوسف يجوز 
وزنا لاعددا للتفاوت فى آحاده) ومحمد يقول : قد أهدر ابیران تفاوته و بينهم يكون اقتراضه غالبا » والقياس 
يرك بالتعامل » وجعل المتأخرون الفتوى على قول أنى يوسف » وأنا أرى أن قول محمد أحسن ' 


والحنطة مكيلة فاختلف ابكنسان وجاز التفاضل ( وعليه الفتوى ) وروى عن أل حنيفة أنه لاخير فيه : أى 
لايجوز . والتركيب للمبالغة فالنبى لأنه نكرة ىسياق الننى فتعم ننى جميع جهات الميز » وإن كان الثاى فلا 
يخلو إما أن تكون الحنطة والدقيق نسيئة أو اللبز » فإن كان الأول جاز لأنه أسلم موزونا فى مكيل يمكن ضبط 
صفته ومعرفة مقداره . وإن كان الثانى جاز عند أنى يوسن رحه الله لأنه اسل فى موزون ولا يجوز عندهما لما 
نذكر . قال المصنف ( والفتوى على قول أنى يوسف ) وهذا يغنى عن قوله وکذا السلم فى اللیز جائز فى 
الصحيح : يعنى قول أفى يوسنف ٠‏ وإنماكان الفتوى على ذلاك لناجة الناس › لكن يجب أن بحتاط وقت القبض 
حی يقب من اهنس الذى سمی لثلا يصير استبدالا بالمسلم فيه قبل القبض » ولا خير فى استقراضه عند ألى حنيفة 
عددا أو وزنا لأنه يتفاوت باللبز من حيث الطول والعرض والغلظ والرقة » وبالحباز باعتبار حذقه وعدمه . 
ربالتنور فى كونه جديدا فیجیء خبز ه-جيدأ أو عتيقا فيكون بخلافه » وبالتقدم والتأخر فإنه فى أول التنور لايحىء 
مثل ما ى آخره » وهذا هو المانع عن جواز السلم عندهما . وعند محمد يجوز استقراضه عددا وورّنا » ترك قياس 
السلم فيه لاتعامل : وعند ألى يوسف يجوز وزنا ولا يجوز عددا للتفاوت فی آحاده د 1 
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قال ( ولا ربا بين المولى وعبده) لأن العبد وما فى يده ملك لمولاه فلا يتحقق الربا ء وهذا إذا كان مأذونا له ولم 
يكن عليه دين . فإن کان عليه دين لايحوز لأن ما فى يده ليس ملأت المولى عند أنىحنيفة رحمه الله » وعندهما 
تعلق به حق الغرماء فصار كالأجنى فيتحقق الربا كا يتحقق بينه وبين مکاتبه . قال ( ولا بين المسلم والحرنى فى 
دار الحرب ) خلافا لأىيوسف والشافعى رحمهما الله. لما الاعتبار بالمستأدن هنهم فى دارنا . ولنا قوله عايه 
الصلاة والسلام ‏ لا ربا بين المسلم وال حرف فى دار الحرب » 
( قوله ولاربا بين المولى وعبده ) أىالمأذون غير المديون ( لأنه وما ىيده لمولاه فلا يتحقق الربا ) لعدم تحقق 
البيع وكذا المدبئر وأم الولد ( فإن كان عليه دين لاججوز) أىالبيع بطريقالربا ( أما عند أى-حنيفة ) فلعدم ماكه لما 
فی ید عبده المأفون المديون فهو جن عنهفيتحقق الر با بينهما ( وعندهما) إن )م يزل ملكه عما فى يده لکن ( تعلق 
۶ ) فى يده ( حق الغرماء فصار)المولى (كالأجنبى ) عنه ( فيتحقق الربا ) بينهما ( کا يتحقق بينه وبينمكاتبه)وق 
المبسوط ذكر أنه لايتحقق الربا بينهما مطلقا » ولكن على المولى أن يرد ما أخذه على العبد لأن كسبه مشغول بحق 
غرمائه فلا يسم له مالم يفرغ من دينه کا لوأخذه لايجهة البیع سواءكان اشترى منه درهمابدرهءين أو لا . بخلاف 
الکاتب لأنه صار كالحر يدا وتصرفا فى كسبه فيجرى الربا بينهما ( قوله ولا بين المسلم والحربى فى دار الحرب 
خلافا 'لأىيوسف والشافعى ) ومالك وأحمد » وعلى هذا الحلاف الربا بين المسلم الأصلى وا الذى اسل فی 
دار الحرب ولم اجر إلينا ؛ فلو باع مسلم دخل إليهم مستأمنا درهما بدرهمين حل » وكذا إذا باع منهم ميتة أو 
خنزيرا أو قامرهم وأخذ المال يحل » كل فلك عند أنىحنيفة ومحمد خلافا لألى يوسف ومن ذكرنا (لم ) إطلاق 
النصوص فإنها لم تقيد المنع بمكان دون مكان » والقياسعلى المستأمن مهم فى دارنا » فإن الربا يحرى بين | 
وبينه فكذا الداخل منا إلهم بأمان . ولألىحنيفة ومحمد ما روى أنه صلى الله عليه وسلم ( قال لاربا بين المسلم 
والحرنى فى دار الحرب ۲ ) وهذا الحديث غریب » ونقل ما روى مكحول عن النى صلى الله عليه وسلم أنه قال 


قال ( ولاربا بین‌المولى وعبده )لاربا بينِالمولى وعبدهالمأنون الذى لادين عليه حيط برقبته » لأن العبد وما فى يده ملك 
ولاه فلا يتحقق البيع ولابتحقق الرباء فعدم تق قالريا بعد وجود البيع يحقيقته فى دارالإسلام مشتملا على شرائط 
الربا دليل على عدم جواز البيع ( فإذا كان عليه دين يتحقق الربا لأن مافى يده ليس ملكا لمولاه عند ألى حنيفة رجه 
الله وعتدهما) وإن كا نملكه؛ لکن لما( تعلق به حق الغرماء صاركالأ:جنبى فيتحققالربا كنا يتعحقق بين المكاتب ومولاه. 
قال (ولا بين المسلم والحربى ق دار الحرب ) لاربا بين المسلم والحريى فى دارالحرب عند أنى حنيفة و محمد رهما الله 


( قال المصئف : ولا ربا بين المولى وعيده الخ ) أقول : قال العلامة الكاكى : وف المبسوط :فلو كان على العبدين فليس بيهما ربا أيضا » 
ولكن على المولى أن رر د ما أخذه على العبد لأن كسبه مشفول يحق غربائه فلا يسم له ما لم يفرغ من دينه » كا لوأخذه لايجهة المقد سواء 
اشترى منه درهما بدرهمين أو لا » لأن ما أعطى ليس بعوض سواء قل أو كثر » فعليه رد ماقبض للق الغرماء » وكذا أم الولد والمدر 
لآن كسبه مال » حلاف المكاتب لأن المکاتب صار كالحر يدا وتصرفا فی كسبه فيجرى الربا بينه وبين مولاه كا يحرى بينه وبين غيره 
اتهى . وفيه إشارة إلى أنه لاربا بين الموى وعبده إذا كان على العبد دين » وما ذكره فى الكتاب يدل على جريان الربا ينها إذاكان . 
عليه دين » ولعل ما فالميسوط على مذهب الإمامين فإن امول بملك كسب المديون عندها كا نيجىء فى المأذون فراجعه ( قوله لأن العبد وما 
فى يده ملك لمولاء فلا ييتسقق البيع ) أقول: أى مع عدم تعلق أحد بهءوإنما قيدنا بذك للا يرد على التغريع إشكال بأن جرد الملكية لابيق 
البيع ؛ ألا يرى إلى ما استدل به أبو يوسف وحمد على تحقق الربا بنهما إذا كان العيد مديونا فليتأمل ( قوله فعدم تحقق الربا ) أقول : 
تأمل فى حة هذا التفريع فإنه يلزم منه المصادرة ( قوله يمد وجوه البيع يحقيقته الخ ) أقول:أى صورة وظاهرا ( قوله صار كالأجنبى 
تيتحقق الربا ) أقول : أى شم إذ الشيةكافية فى الحربات( قال المصتف :ولنا قوله عليه الصلاة.والسلام م لاريا بين المسلم والحربي 
فى دار الحرب ») أقول : قال ابن العز : قال فى المنى : هذا خبر مجهول لم يرو ف يح ولا مسند ولا كتاب موثوق په » وهو مع 
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ولأن”مالهم مباح فى دارم فبأئ طريق أخذه المسلم أخذ مالا مباحا إذالم يكن فيه غدر : بخلاف المستأمن .بم لآن 
ماله صار محظورا بعقد الأمان . 


ذلك . قال الشافعى : قال أبو يوسف : إنما قال أبو حنيفة هذا لأن بعض المشيخة حدثنا عن مكحول عن رسول 
الله صل الله عليه وسلم أنه قال « لا ربا بين أهل الحرب » أظنه قال « وهل الإسلام » قال الشافعى : وهذا 
الحديث ليس بثابت ولا حجة فيه . أسنده عنه البيهبى : قال فى المبسوط : هذا مرسل : ومكحول ثقة » والمرسل 
من مثله مقبول . ولأن أبا بكر قبل الحجرة حين أنزل الله تعالى ‏ ال غلبت الروم - الآبة قالت له قريش : ترون 
أن الروم تغلب ؟ قال نعم . فقال : هل للك أن تخاطرنا . فخاطرهم فأخبر الى صلى الله عليه وسلم : فقال الننى 
صلى الله عليه وسلم : اذهب إليهم فزد فى اللخطر ففعل + وغلبت الروم فارسا فأخذ أبوبكر خطره . فأجازه الى 
صل الله عليه وسلم . وهو القمار بعينه بين أنى بكر ومشركى مكة وكانت مكة دار شرك ( ولآن مام مباح ) 
وإطلاق النصوص ف مال حظور .وإنما يحرم على المسلم إذا كان بطريق الغدر ( فإذا لم يأخذ غدرا فبأى طريق 
يأخذه حل ) بعدكونه برضا ( يمخلافالمستأمن منهم )عندنا ر لآن مالهصار محظورا بالأمان)فإذا أخذه بغير الطريق 
المشروعة يكون غدرا . ويخلاف الزنا إن قيس عليه الربا لأن البضع لايستباح بالإباحة بل بالطر يق االخاص . 
أما المال فيباح بطيب النفس به وإباحته . وهذا لايفيد لمعارضة إطلاق النصوص إلا بعد ثبوت حجية حديث 
مكحول . وقد يقال : لو سلم حجيته فالزيادة بخبر الواحد لاتجوز » وإثبات قيد زائدعلى المطلق من نحو لاتا كلوا 
الربا- ونحوه هو الزيادة فلا جوز . ويدفع بالقطع بأن المطلقات مراد بمحلها المال امحظرريحق لمالكه ..ومال 
الحرلى ليس محظورا إلا لتوق الغدر . وهذا التقرير فالتحقيق يقتضى أنه لولم يرد خبر مكحول أجازه النظر 
المذكور . أعى كون ماله مباحا إلا لعارض لزوم الغدر . إلا أنه لى أنه إنما يقتضى حل مباشرة العقد إذاكانت 
الزيادة ينها المسلم » والربا أعم من ذلك إذ يشمل ما إذا كان الدرهمان من جهة المسلم ومن جهة الكافر > وجواب 
المسثلة بالخل عام ف الوجهين ‏ وكذا القمار قد يفضى إلى أن يكون مال اللعطر للكافر بأن يكون الغلب له » 
فالظاهر أن الإباحة تفيد نيل المسل الزيادة » وقد النزم الأصعاب فى الدرس أن مرادهم من حل الربا والقمار 
ما إذا حصلت الزيادة المسلم نظرا إلى العلة وإن كان إطلاق الحو ابخلافه » والتهسبحانه وتعالى أعلم بالصواب + 


خلافا لأ يوسف والشافعى رخنهما الله . هما الاعتبار بالمستأمن من أهل الحرب فى دارنا » فإثه إذا دخل اجر 
ذارثا بأمان وباع درهمين بدره, فإنه لايحوز » فكذا إذا دخعل المسلم دار الحرب وفعل ذلك لاججوز يجامع نحق 
الفضل الليالى عن العوض المستحق بعقد البيع . ولأ حنيفة و عبد ما روى مكحول عن النى. صل الله عليه وسلم 
أنه قال « لا ربا بين المسلم والحربىفى دار الحرب » ذكره محمد بن امسن » ولان مال آهل الحرب فدارهم مباح 
بالإباحة الأصلية » والمسلم المستأمن إنما منع من أخذه لعقد الآمان حى لايلزم الغدر » فإذا بذل-الحرى ماله 
برضاه زال المعنى الذى حظر لأجله ر قوله بخلاف المستأمن ) جواب عن قياس ٠‏ وتقريره أن المستأمن منهم فى 
دارنا لاحل لأحد أخذ ماله لأنه صار محظورا بعقد الأمان ولهذا لاحل تناوله بعد انقضاء المدة . 

ذاك مرب ممتمل . وحتمل أن المراد بقوله لا ربا اتهى عن الربا كقولبتعالى ‏ للا رفثولا زق ولا جدال فال مج . ابهى . وعل تقدير 


حصنه لايصلح مقيدا المطلقات مثل لا تأكل الربا » إذ لايزاد عبر الواحد على الكتاب ..قيل المراد من . النصوص الربا ف مإل. محظور 
ومال أهل الحرب غير محظور إلا لعارص من الغدر فليتأمل . 


هسم 


( باب الحقوق) 


( ومن اشترى مازلا فوقه منزل فليس اه الأعلى إلا أن یشتر یه بكل حق هو له أو رافقه أو بكل قايل وكثير 
هو فيه أو منه : ومن اشترى بيتا فوقه بيت بكل حق لم يكن له الأعلى » ومن اشترى دارا بحدودها فاه العلو 
والكثيف ) جمع بين ازل والبيت والدار » فامع الدار ينتظم العلو لآنه اسم لما أدير عايه الخدود : والعاومن 
توابع الأصل وأجزائه فيدخل فيه . والبيت امم لما يبات فيه » والعلو مثله : والشى ء لايكون تبعا اناه فلا يدخل 
فيه إلا بالتنصيص عايه » والمتزل بين الدار والبيت لآنه يتأق فيه «رافق السكبى "مع ضر ب قصور إذ لايكون فيه 
منزل الدواب : فاشبهه بالدار يدخل العلو فيه تبعا عند ذكر التوابع » ولشبهه بالبيت لايدخل فيه بدونه . 


( باب الحقوق ) 
محل هذا الباب عقيب كتاب الببوع قبل الخيار ( قوله ومن اشترى مزلا ذوقه مزل ) حاصل ماهنا أنالأسماء 
ثلاثة : البيت » والمتزل ٠‏ والدار. فالبيت أصغرها وهو امم سقف واحد جعل ليبات فيه » فنهم من يقتصر 
على هذا » ومنهم من يزيد له دهليزا . والحواب فيه أن علوه لايدخل فى بيعه : يعنى إذا باع البيت لايدخل العلو : 

ّْ ( باب الحقوق ) 
فيل : كان من حق مسائل هذا الباب أن ذكر فى الفصل المتصل بأول كتاب البيع » إلا أن المصنف العزم 
ترتيب اب لامع الصغير المرتب بما هومن مسائله وهناك هكذا وقع » وكذا هاهنا » ولآن الحقوق توابع فيليق ذكرها 
بعد ذكرمسائل المتبوع . قال ( ومن اشترى مزلا فوقه منزل) ذكر ثلاثة أمماء : ازل والبيت والدارء فسره 
لييين مايترتب على كل امم منها من الاحتياج إلى تصريح مايدل على المرافق لدخولا وعلمه : قال ؛ الدار اسم 
لما أدير عليه المدود » والبيت امم لما بات فيه » والمنزل بين البيت والدار لأنه لايتأتى فيه مرافق السكى مع 
ضرب قضور لعدم اشتاله على منزل الدواب . وإذا عرف هذا فن اشترى مزلا فوقه مزل لايدخل الأعلى فى 
العقد إلا أن يشتريه » ويصرح بذكر إحدى هذه العبارات الثلاث بأن يقول : بكل حق هو له أو بمرافقه » أو 
بكل قليل وكثير هو فيه أومنه ( ومن اشترى بيتا فوقه بيت ) وذكرإجدى العبارات الثلاث (لم يدخل الأعلى : 
ومن اشترى دارا يحدودها ) ولم يذكر شيئا من ذلك ( دحل فيه العلو والكنيف ) وهذا لآن الدار لما كان اسا 
ما أد يرعليه ادود والعلو ليس مخارج عنها وإنما هو من توابع الآصلى وأجزائه دحل فيه » والبيت اسم لما يبات 
فيه » والعلو مثله فلايدخخل فيه إلا بالتنصيص بذكره » وإلا لكان الثبىء تابعا لمثله » وهو لامجوز: ولا يشكل 
بالمستعير » فإن له أن يعبر فما لامختلف باختلاف المستعمل والمكاتب »فإن له أن يكاتب لأن المراد بالتبعية هاهنا أن 
يكون اللفظ الموضوع لشىء يتبعه ماهو مثله فى الدخول تحت الدلالة لأنه ليس بافظ عام يتناول الإقراد » 


( باب الحقوق ) 
( قوله فسره ) أقول : أى فسر كل واحد ( قوله بكل حق هو له ) أقول : الباء المص'حبة ( قوله لأن المراد باكبعرة هاهنا ) أقول؛ 
تعليل لقوله ولا يشكل الخ . والحق أن يعمم لدخول المثل إذا ذكر مايدل على توابع الثىء بحسب التوايع( قوله لأنه ليس بلفظ عام الخ ) 
أفول : تعليل لعدم جواز التبعية بالممى الما كور . 


¥ 


وقيل ف عرفنا يدخل العلونى جميع ذلك لأن كل مسكن يسمى بالفارسية خانه ولايخاوعن علو . وها يدخل العلو ى 
انم الذار يتك يدخل الكنيف لآنه من توابعه : ولا تدخل الظلة إلا بذ كر ماذ كرنا عند أنى حنيفة رجه الله 


وإن قال بكل حق هو لہ أو کل قليل وكثير مال یکر اسم العلو صر عا لأن العلو مثله فإنه مسن يبات فيه والثىء 
ال . وأورد ا ا ا ا 
وأجيب بأن ذلك ليس بطريق الاستتباع » بل لما ملك المستعير المتفعة بغير بدل كان له أن ملك ماملك كذلك : 

والمكاتب بعقد الكتابة لما صار أحق بمكاسبه كان له ذلك لأن كتابته عبده من أكسابه . والمئزل فوق البيت دون 
الدار + وهو اسم لمكان يشتمل على بيئين أو ثلاثة ينزل فيها ليلا ونهارا . وله م مطبخ وموضع قضاء الحاجة فيتأق 
فيه السكى بالعيال مع ضرب قصورء إذ ليس له سحن غير مسقف ولا إصطبل الدواب فلكون البيت دونه صلح 
أن يستتبعه فاشبهه بالدار يدخل العلو فيه تبعا عند ذكر التوابع غير متوقف على التنصيص عايه ياسمه ا اص + وهو 
أن يشتريه بكل قليل وكثير هو له فيه أو منه » أو بكل حق له أو بمرافقه . واشببه بالبيت لايدخل بلا ذكر زيادة ‏ 
والدار اسم لساحة أديرعليها الحدود وتشتمل على بيوت وإصطبل وحن غير مسقف وعلو فيجمع فيها بين 
الصحن للاسترواح 9 الأبنية للإسكان . ولا فرق بين كون الأبنية بالراب والماء أو باللحيام والقباب . 
والعلو من توابع الأصل وأجزائه فيدخل فيه بلا ذكر زيادة على شراء الدار 5 وكذا يدخل الكنيف الشارع : 

والكيف هو الات > أما الظلة وهو الساباط الذى يكون أحد طرفيه على الدار والآتر على دار أخرى أو على 
لمن الدار المبيعة ؛ فعند أنى حنيفة لايدخل ف بيع الدار مالم يقل ماذكرنا من قوله بكل 


إذ فرض المسئلة فى معلوم »ولا من لوازمه » وليس فى الإعارة والكتابة ذلك فإن لفظ المعير أعرتات لم يتناول عارية 
المستعير أصلا لا تبعا ولا أصالة ء وإنما هلك الإعارة لأنما تمليك المنافع : ومن ملك شيئا جاز أن يماككه لغيره » 
بتصرف مايوصله إلى مقصوده وف كتابة عبده تسبب إلى مايوصله إلى ذاك فكانت جائزة . وأما المتزل فاما كان 
شبيها بكل منهما أحذ حظا من ابلحانبین فاشبهه بالدار يدخل العلو فيه تبعا عند ذكر التوابع » ولشبهه بالببت لايدخل 
بدونه ( وقيل فعرفنا يدحل العلو فى جميع ذلك ) أى الدار والبيت والمتزل » لأن كل بيت يسمى خانه ولا يخاو 
عن علو > وفيه نظر لأن اللو وعدمهلم يكن له مدحل ف الدليل ء ويقال معناه :أن البيت فى عرفنا لايخاو عن علو 
وانه يدخل فى عر فنا فكان الدليل الدال من حيث اللغة على عدم الدحول متروكا بالعرف »وكا يدخل العاو ق أسم 
الدار يدخل الكنيف وهو المستراح لأنه من توابعه » ولا تدخل الظلة وهو الساباط الذى يكون أحد طرفيه على 
الدار المبيعة.والطرف الآخر على دار أخرى أو على الأسطوانات فى السكة ومفتحه فى الدار » كذا ف اللخامع 
الصغير لقاضيخان وف المغرب . وقول الفقهاء ظلة الدار يريدون السدة الى فوق الباب إلا بذكر ماذ كرنا وهو 
قولة بكل.حق هو له عند ألى حليفة لأنه مبنى على هواء الطريق فأحذ حكه : وعندهما إن كان مفتيده فى الدار 
يدتعل من غير ذكر شىء ما ذ كرنا : يعنى من العبارات الملتكورة لأنه من توابعه فهابه الكنيف : وقوله إن كان 
( قوله ولا من لوازمه ) أقول : أى من لوازم الممنى الموضوع له( قوله يدخل العلو فيه تبما) أقول : فيه حث ء فإنه يدل ف اللفظ الدال 
على التوابع أصلا لا ف المتزل تبعا ( قوله إلا بذكر ما ذكرنا وهو قوله بكل حق الخ ) أقول : استثناء نار إل قوله ' ولا تدخل .الظلة » 


وقوله وهو راج إلى ماق قوله اد 
٩ (‏ - فتح القدیر حت ۷ ) 
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لأنه مبنى على هواء الطريق فأخذ حَكّه . وعندهما إن كان مفتحه فى الدار يدخل ۰ن غير ذكر شىء ما ذکر ا 
لأنه من توابعه فشابه الكنيف . قال : ومن اشترى بيتا فى دار أو مازلا أو مسكنالم يكن له الطريق إلا أن يشر يه 
بكل حق هو له أو بمرافقه أو بكل قليل وكثير : وكذا الشرب والمسيل ) لأنه خارج الحدود إلا أنه من التوابع 
فيدخل بذ كر التوابع » بخلاف الإجارة لآنها تعقد للانتفاع فلا يتحقق إلا به.إذ المستأجر لاشترى الطريق عادة 
ولا يستأجره فيدخل نحصيلا للفائدة المطلوبة منه ٠‏ أما الانتفاع بالمبيع ممكن بدونه لآن ااشترى عادة يشريه - 

وقد يتجر فيه فيبيعه من غيره فحصلت الفائدة » والله تعالى أعلم : 
حق هو الها أو مزافقها أو بكل قليل أو كثير وهو فيا أو منها (لأنه ) أى الظلة بتأويل الساباط ( مبنى على هواء 
الطر يق فأخذ حكه . وعندهما إن كان مفتحه فى الدار يدخل ) بلا ذكر زياذة ء ولأن مفتحها إذا كان فى الدار 
كانت تبعا للدار كالكنيف الشارع قالوا هذا فى عرفهم : أى عرف أهل الكوفة ( أما فى عرفنا يدخل العلو ) من 
ذكر فى الصور كلها سواء كان المبيع بيتا فوقه علو أو مازلا كذلك . لن كل مسكن يسمى خانه فى بلاد العجم 
:وله علو سواء كان صغيرا كالبيت أو غيره إلا دار السلطان تسمى سراى( قوله ومن اشترى بيتا فى دار آو مزلا ) 
فيها ( أو مسكنا ) فيها ( لم يكن له الطريق ) فى هذه الدار إلى ذلك المشترى ( إلا أن يشتريه بكل حق أو برافقه 
أو بكل قليل وكثير » وكذا الشرب والمسيل لأنة خارج الحدود إلا أنه من التوابع فيدخل بذكرها ) وف المحيط : 
المراد الطريق الحاص فى ملاك إنسان . فأما طر يقها إلى سكة غير نافذة وإلى طريق عام فيدنحل . وكذا ما كان له من 
حى تسبيل الماء وإلقاء الثلج فى ملك إنسان خاصة . وقال فخر الإسلام : إذا كان طريق الدار المبيعة أو .سيل 
مائها ق دار أخرى لابدخل من غير ذكر الحقوق لاذه ليس من هذه الدار فلا يدخل إلا بذ کر الحقوق › إلا أن 
تعليله بقوله لآنه ليس من هذه الدار يقتضى أن الطريق الذى فى هذه الدار يدخل وهو غير ما فى الكتاب . فالحق 
أن كلا منہما لابدخل » لأنه وإن كان ى هذه الدار فلم يشر جميع هذه الدار إنما اشترى شيئا معينا منها فلا يدخل 
ملاك البائع وملاك الأجنى إلابذكره . ثم قال : فإن قال البائع ليس للدازالمبيعة طريق ف دار أخرى فالمشترى لاي تحق 
الطريق بغير حيجة ولكن له أن يردها بالعيب ٠‏ وكذا لو كانت جذوع دار أخرى على الدار المبيعة » فإن كانت 
للبائع يؤمر برفعها » وإن كانت لغيره كانت بز لة العيب » وكذا لو ظهر ف الدار المبيعة طريق لدار أخحرى أو 
سيل ماء » فإن كانت تلك الدار للبائع فلا طريق له فى الدار المبيغة . وقوله ( بحلاف الإجارة ) متصل بقوله لم 
يكن له الطريق : يعنى فى الإجارة يدخل الطريق والشرب والمسيل لآن المقصود منها الانتغاع ولا انتفاع بخير 
دخول هذه الأشياء » والبيع ليس كذلك فإن المقصود منه فى الأصل ملك الرقبة لا الانتفاع بعينها عينا » بل إما 
كذلك أو لبتجر فيها أو بأخذ نقضها فلم تتعين فائدة للبيع فلا ياز م » ولهذا جاز بيع ابححش كا ولد وإن لم ينتفع 
به فى الحال : وكذا الأرض السبخة » ولا تصح إجارة.ذلك . وف الكاى : ولهذا لو استأجر علوا واستثنى الطريق 


مفتحه فى الدار يضعف قول قاضيخان فى تعريف الظلة لأنه جعل المفتح فى الدار : قال ( ومن اشر ی بيتا فى دار 
أو منزلا أو مسكنالم يكن له الطريق ) إلا أن يذ كر إحدى العبارات الثلاث ( وكذا الشرب والمسيل ) لأنه خمارج 
الحدود لكنه من التوابع فلم يدخل فيه نظرا إلى الأول» ودخل بذكر التوابع : أى بقوله كل حق نظرا إلى الثانى 
( بحلاف الإجارة ) فإن الطريق تدخل استثجار الدور والمسيل والشرب ف استتجار الأراضى وإن لم يذكر 
الحقوق والمرافق لآن الإجارة تنعقد تمايات المنافم ٠‏ ولهذا لاتصح فيا لاينتفع به فى اللحال ‏ كالأرض السبخة والمهر 
الصغير » و بالانتفاع 'بالدار بدون الطريق وبالأرض بدون الشرب والمسيل لابتحقق إذ المستأجر لايشترى الطر يق 


3 
( باب الاستحقاق ) 


فسدت الإجارة . بحلاف ما لو اشترى علوا واستقى الطريق بصح. ولو استحق العلو ثم أجيز البيم صح لأن 
القضاء بالاستحقاق لايوجب انفساخ البيوع الماضية فىظاهر الرواية . ولا شى ء لصاحب ساحة العاو هن امن 
لأنه عقابلة المبيع + والمبيع البناء لا الساحة لأن حقه فى الهواء.. فإن قيل : ماذكرتم يشكل بالقسمة فى دار بين 
رجلين وفيها صفة فيها بيت وبابه فى الصفة ومسيل ماء ظهر البيت على ظهر الصفة فاقتسها فأصاب الصفة أحدهما 
وقطعة من الساحة ولم يذكروا طريقا ولا مسيلا وصاحب البيت لايستطيع أن يفتح بابه فيا أصابه من الساحة ولا 
يقدر أن يسيلماءه فى ذلك فالقسمة فاسدة: فعلى قياس ماذكرتم فى الإجارة ينبغى أن يدنحل الطريق والمديل وإن 
لم يذ كر المتقوق تحريا الحواز القسمة كا أدخلتموها تحريا ٍلحوازالإجارة . أجيب بأن الفرق بينبما لن موضع الشر ب 
ليس مما تناولته الإجارة ٠‏ وإنما يتوسل به إلى الانتفاع . والآجر إنما يستوجب الأجرة إذا تمكن المستأجر من 
الانتفاع ؛ فى إدخال الشرب توفير المنفعة عليهما هذا بالأجرة وهذا بالانتفاع » أما هنا ففوضم الطريق والمسيل 
داخل فى القسمة لأنهما كانا داخلين فى الملك المشترك » فوجب القسمة اختصا ص كل منبما بما هو نصيبه » فلو 
أثبتنا لأحدهما حقا فى نصيب الآنحر تضرر به الآخر » ولا يجوز الإضرار دون رضاد › وإنما دليل الرضا اشتراط 
: الحقوق والمرافق . واعلم أنه إذا ذكر الحقوق ف البيع وهو بحيث يمكنه إحداث طريق فيا اشتراه وتسبيل ماه فيه 
م يلزمه ذلاك الطريق والمسيل . وف القسمة إذا ذكر الحقوق وأمكنه الطريق والتسييل فا أصابه ليس له ذلك بل 
يتطرق و يسيل فا أصابه فطولب بالفرق . والفرق أن البيع إيجاد الملك من العدم لقصد الانتفاع به وإن لم يلزم 
فيه ذلك فا شرطه يم مطلقا . والمقصود بالقسمة تمييز الملك الثابت هما لكل منهما لينتفع به على الخصوص بحيث 
لايشركه فيه أحد » إذ لولم يرد ذلك الصوص لم يكن حاجة إلى القسمة » وإما يتم هذا إذالم يدخخل الطريق والمسيل 
فلا يدخلان إلا برضا صريح ولا یکی فيه ذكر الحقوق والمرافق . 

( باب الاستحقاق ) 


عادة ولا يستأجره فلا بد من الدخول نحصيلا للفائدة المطلوبة منه . وأما البيع فلتملياث العين لاالمنفعة» ولحذا يجوز 
بيع مالا ينتفع به فى الخال كالأرض السبخة والمهر . والانتفاع بالمبيع مكن بدونه لأن المشترى يشترى الطريق . 
والشرب والمسيل عادة . ووحد الضمير لكل واحد أو بتأويل اال كور » وقد يستأجرها أيضا » وقد تكون 
مقصودة التجارة فبيعه من غيره فحصات الفائنة المطلوبة د 


( قوله وأما البيع فلتمليك العين الخ ) أقول : مقتضى كلام المصنف أن كلهما يعقد الانتفاع » لكن الانتفاع فى الإجارة لمكن بدوته 

يخلاف البيع فشرحه لايطابق ظاهر المشروح . وأيضا إن أراد بقوله لاالمنفعة أنه ليس غليكها فقط فمنوع ولا يفيد » وإن أراد أنه ليس 
امليكها أصلا فسلم بل هو لمليك العين والمنفعة أيضاء والانتغاع بالمهر والأرض السبخة بمكن على ما ذكروه . ويافع بأن يراد المنفعة فى 
الحال فليتأمل فإن البيع من غيره ليس منفعة فى الحال ( قوله لا النغعة ) أقول : يعن فى الال ( قوله ووحد الضمير الخ ) أفول : أى وحد 
الضمير فى قوله يشتريه أو فى قوله بدونه ونحن نقول فيه حث» فإن توحيد الضمير لكونه قطريق يشهد بنقك قوله لايشترى الطريق وحكم 
الشرب والمسيل يعلم بالمقايسة كا لا يخنى . 1 


ETE 

( وهن اشترى جار ية فولدت عنده فاستحقها رجل ببينة فإنه يأخذها وولدها. وإن أقر بها لرجل لم يآبعها 
ولدها ) ووجه الفرق أن البينة حجة ٠طلقة‏ ذإنبا كاسمها «بينة فيظهر بها ملكه .ن الأصل والولد كان متصلا با 
فيكون له » أما الإقرار حجة قاصرة يثبت اللاك فى الْخبر به ضرورة صحة الإخبار » وقد اندفعت بإثباته بعد 
الانفصال فلا يكون الولد له . ثم قيل : يدخل الولد ف القضاء بالآم تبعا » وقيل يشترط القضاء بالولد وإليه تشير 
المسائل . فإن القاضى إذالم بعلم بالزوائد : قال محمد رحمه الله : لاتدخل الزوائد فى الحكم > ذا الولد إذا كان 


حق هذا الباب أن يذ كر بعد تمام أبواب البيع لأنه ظهور عدم الصحة بعد الام ظاهرا ٠‏ ولكن لما ناسب 
الحقوق لفظا ومعنى ذكر عقيبه ( قوله ومن اشارى جارية فولدت عنده فاستسحقها رجل ) فإن كان ( ببينة ) 
استحق ولدها معها وأرشها إن كان ( وإن ) کان (مجرد ر إقرار) المشترى ر له بها ) لايستحق الولد بذلك 
( ووجه الفرق أن البينة حجة مطلقة ) أى ثابتة فىحق جميع الناس غير مقتصرة على المقضى عليه ( فإنها كاسمها 
مبينة ) لما كان ثابتا فى نفس الأمر قبل الشہادة به لأن الشهود لايتمكنون من إثبات ملك ف الحال لم يكن ثابتا 
فى الأصل ولا القاضى » وإنما تظهر البينة ماكان ثابتا قبله قبلية لتقف عند حد معين » ولهذا ترجع الباعة بعفمهم 
على بعض فها إذا اشترى واحد من آخر واشترى من الآخر آخر وهكذا ثم ظهر الاستتحقاق بقضاء بالبينة فإنه 
بثبت أنه قضاء على الكل . ولا تسمع دعوى أحده أنه ملكه لأن الكل صاروا مقضيا عليهم بالقضاء على المشترى 
الأخير » كنا لوادءت فى يد الأخير أنها حرة الأصل حيث يرجعون فالولد کان متصلا بها فى الزمان الذى ينديحب 
عايه إظهارالبينة الملأث,فيكون له( أما الإقرارفحيجة قاصرة) على المقرحتى لايتعدى إلىغيره لأنه لاولاية له على غيره » 
ولهذا لايرجع المشترى على البائع بان ف الاستحقاق بالإقرار » وإعا جعل حجة لضرورة تصحيح خبره وذلك 
يحصل بإثباته ى الحال ٠‏ والولد فى الحال منفصل عنها » والإقرار إما هو بها فقط فلا يتعدى إليه » وهذا التوجيه 
يقتضى أنه لو ادعاه المقر له لايكون له . وذكز القرتائى أنه إنمالم يكن للمقر له إذالم يدعه » فلو ادعاه كان له 
لأن الظاهر أنه له . وإذا قلنا إن الولد المستحق بالبينة فقضى القاضى بالأم هل يدخل فى القضاء فيصير هو أيضا 
مقضيا به »؟ قيل نعم تبعا كما أن ثبوت اسنتحقاقه تبعا ( وقيل) لاء بل ( يشترط القضاء بالولد أيضا) لأنه أصل يوم 
القضاء لانفصاله واستقلاله فلا بد من الحكم به وهو الآصح من المذهب . قال المصنف ( وإليه تشير المسائل ) 


ذكر هذا الباب عقيب باب الحقوق لامناسبة الى بينبما لفظا و٠ءنى‏ . قال ( وءن اشعرى جارية فولدت عنده) 
لا باستيلاده ( فاستحقها رخل ببينة فإنه بأخذها وولدها ) وإن أقر المشترى با لرجل لم يأبعها ولدها . ووجه 
الفرق ماذكره أن البينة حجة مطلقة فى حق الناس كافة » ولهذا إذا أقامها ول يحز البيع يرجع المشترى بالمن على 
البائع وترد جميع الباعة بعضهم على بعض فيظهر بها لكه من الأصل والولد كان متصلا بها ويتفرع عنها وهی 
مملوكة فيكون له . وأما الإقرار فحجة قاصرة لانعدام الولاية علىالغير ثبت الماك ف الخبر به ضرورة صمة الإحبارلآن 


( قال المصنف : وقيل يشترط القضاء بالولد ) أقول : فى الهاية ومعراج الدراية ثم القضاء باستحقاق المبيم على المشترى لايوجب 
انقساخ العقد الذى جرى بينه وبين البائع » ولكن يوجب وقفه على إجازة المستحق انهى . وق غاية البيان حلاف ذلك . وى الفتارى 
التمرتائى ظاهر الرواية أنه لا ينفسخ » وقال ابن الحمام : وى الذخيرة : مايحب اعتباره فى فصل الاستحقاق أن استسقاق المبيم يوجب 
توق العقد السابق على إجازة المستحق » ولا يوجب نقضه ظاهر الرواية انى . واعلم أن المنقول أن البيع مى ينفسخ أقوال : قيل 
إذا قبض المستحتق » وقيل ينفس القضاء > والصحيح أنه لا ينفسخ ما م يرجم المشترى على بائعه بان » حى لو أجاز المستحق بعد ماقضى 
أو بعد ماقبضه قبل أن يرجع المشترى على بائعه يصح انهى كلام أبن الحمام ( قوله وهى ملوكة فيكون له) أقول: الواو ؤقوله وهىسالية . 


فى يد غيره لايدخل تحت الحكم بالا تبعا . 


الى ذكرها محمد رحمه الله . فإن محمدا قال : إذا قضى القاضى بالأصل ولم يعلم الزو ائد لاتدخل الزوائد تحت الحكم 
وكذا إذا كانت الزوائد فى يد غائب لم تدخل » فحيث لم يدخل القضاء على الغائب فى ضمن القضاء على الحاضر 
وهوأم ر جائز عرف أنه يشتر ىالقضاء ء بالولد #صيوصه . ثم ذكر ف اللهاية أن القضاء باستحقاق المبيع على المشنرى 
لايوجب انفساخ العقد الذى بينه وبين البائع ٠‏ ولكن يوجب توقفه على إجازة المستحق وتبعه الجماعة + فاعترضه 
شارح بأن غاية ما فى الباب أن يكون بيع فضولى : يعنى بائع المشر ى الذى قضى عليه بالاستتحقاق . وفيه إذا 
وجد عدم الرضا ينفسخ العقد . وإثبات الاستحقاق دليل عدم الرضا : يعى الموقوف المفسوخ لاتلحقه الإجازة . 

واستوضح با ثالفتاوى الصغرى: اشترى شيءا > لوس a‏ المشترى يوما لايؤمر بالتسليم إلى 
البائع لأنه وإن جعل مقرا بالملك باع لكن عقتضى الشراء وقد انفسخ الشراء بالاستحماقٍ فينفسخ الإقرار . م, 
قال : لاجرم لو اشترى عبدا قد أقر نصا أنه ملاع البائع ثم استحق من يد ااشتری ورجع بان على البائع ثم وصل 
إليه يوما يمر بالتسام إلى البائع لأن إقراره بالملاك له لم يبطل . ونقله عن شرح قسمة خواهر زاده انهى ..وما 
ذكره صاحب النهاية هو المتصور . وقوله إثبات الاستحقاق دليل عدم الرضا إن أر اد دليل عدم الرضا بالبيع فليس_ 
بلازم لايجوز أن يكون دليل عدم الرضا بأن يذهب من يده جانا : وذلك لأنه لولم يدع الاستحقاق ويثبته استمر 
فى يد المشترى من غير أن صل له عينه ولابدله فإثباته ليحصل أحدهما إما العين أو البدل بأن يجيز ذلك البيع 
ويصل المن إليه» فظهر أن إثبات الاستحقاق ليس ملز وما لعدم الرضا بالبيع » بل امحقق أنه ملزوم لعدم الرضا بذهابه 
وذهاب بدل عينه . وأما ما استوضح به به من الفتاوى الصغرى فليس مفيدا له لآن المذكور فيا استحق من يده ثم 
وصل إليه ٠.‏ ومعنى هذا أنه أخذ عينه من يد المشترى ثم وصل إليه » ولا شلك أنه إذا اتصل بإثبات الاستحقاق 
أخذ المستحق للعبد بعيثه فلا بد أن يرجع المشترى بالمن من هو فى يده فقد ظهر منه عدم الرضا بالمبيع وإلا لم يأخذ 
وأجازه فأين هذا من عرد إثبات الاستحقاق والقضاء به حى ظهر ملكه فيه » والله سبحانه هو الفتاح الحواد 
لا إله غيره ولا مرجو إلا خيره . وفى الذخيرة:ما يحب اعتباره فى فصل الاستحقاق أن استحقاق ابيع يوجب 
توقف استحةاق العقد السابق على إجازة المستحتى ولايوجب نقضه فى ظاهر الرواية انبى . واعلم أن المنقول 
فى أن البيع مى ينفسخ أقوال : قيل إذا قبض المستجق » وقيل بنفس القضاء » والصحيحأنه لاينفسخ مالم يرجع 
الإقرار إخبار والإخبار لابد له هن عبر به والثابت بالضرورة يتقدر بقدرالضرورة و فى تفع بإثياته بعد الانفصال 
فيقتصرعلى الخال فلا يظهر مللك المستحق من الأصلء ولهذا لايرجع ااشترى على البائع بالمن ولا الباعة بعفضهم على 
بعض فلايكون الولد له: يعنى إذالم يداع المقرله الولدء أما إذا ادعى الولد كان له لآن الظاهر أنه لهء كذا ف النهاية 
نقلا عن القرتائى . ثم إذا قضى بالأم للمستحق يالبينة هل يدخل الولد فى القضاء بالأم تبعا أم لا ؟ قيل يدخل 
AE LE E‏ انعا ةل رن لا ان «ستبدا فلا بده ن الحكم به» 
قبل وهو الأصح لأن المسائل تشير إلى ذلك . قال محمد رحمه الله : إذا قضى القاضى بالأصل ول يعرف الزوائد 
e‏ » وكذا الولد إذا كان فى يد رجل غائب فالقضاء بالأم لايكون قضاء بالولد . 


( قوله والإخبار لابد له ) أقول : أى لصدقه ( قوله من عخبر به ) أقول : يمى محقق ( قول أما إذا ادعى الولد کان له لان الظاهر أنه له ) 
أقول : لكن الظاهر لايصلح حجة للامتحقاق . 


55 - 
قال ( ومن اشترى عبدا فإذا هو حر وقد قال العبد للمشترى اشترفى فإنى عبد له ء فإن کان البائع حاضرا أو غاا 
غيبة معر وفةلم يكن على العبد شىء . وإن كان البائع لايدرى أين هو رجع المشترى على العبد ورجع هوعلى البائع » 
وإن ارهن عبدا مرا بالعبودية فوجده حرا لم يرجع عليه على كل حال . 


لشترى على بائعه بان » حتى لو أجاز المستحق بعد ماقضى له أو بعد ما قبضه قبل أن يرجع المشترى على بائعه 
يصح . وقال شمس الأئمة الحلوانى: الصحيح من مذهب أصابنا أن القضاء للمستحق لايكون فسخا للبياعات 
مالم يرجع كل على بائعه بالقضاء . وف الزيادات : روى عن أ حنيفة أنه لاينتقص مالم يأخذ العين بحكم القضاء . 
وف ظاهر الرواية لاينفسخ مالم يفسخ وهو الأصح انى . ومعنى هذا أن يتراضيا على الفسخ لأنه ذكر فا أيضا: 
إذا استحق المشترى فأر اد المشترى نقض البيع من غير قضاء ولا رضا البائع ليس له ذلك لأن احمال إقامة اليينة 
على النتاج من البائع أوعل تلى الملاك من المستحق ثابت إلا إذا قضى القاضى فيلزم العجز فينفسخ انبى . يعنى 
.بلزم العجز عن إثبات ذلا ٠‏ أو المراد أن يفسخ المستحق فإنه هو المالك . نعم لا شلك ف أنه او فرض اتفاق عدم 
رجوع المشترى بعد أن قضى للمستحق وأخذ المبيع واستمر غير يز أنه ينفسخ فإن سكوته بعد الأخذ عن الإجازة 
قدر مايتمكن فيه من الإجازة » ولم يجز دليل ظاهر فى عدم رضاه بالبيع ( قوله ومن اشترى عبدا ) أى اشترى 
إنسانا ( قال له اشترنی فإنى عبد فإذا هوحر ) أىفظهر أنه حر ببينة أقامها (فإن كان البائع حاضرا أوغائيا غيبة معر وفة) 
أى يدرى مكانه ( لايرجع على العبد بشىء من الون الذى قبضه بائعه للتمكن من الرجوع على القابفن « وإذا 
كان البائع لايدرى أين هو رجع المشترى على العبد ) با دفع إلى البائع من المن ( ورجع) العبد ( على بائعه ) با 
رجع المشيرى به عليه إن قدر'» وإنما يرسجع العبد على البائع مع أنه لم يأمره بالضان عنه لآنه أدى دينه وهو مضطر 
فی أدائه» بخلاف من أدى عن آخر دینا أو حقا عليه بغير أمره فليس مضطرا فيه فإنه لایر جم به » والتقييد بالقيدين 
لأنه لو قال آنا عبد وقت البيع ولم يأمره بشرائه أو قال اشترنى ولم يقل فإنی عبد لايرجع عليه بشى ء ( ولوارتمن 
عبدا مقرا بالرق فظهر حرا ) وقد كان قال ارننى فإنى عبد الراهن (لم يرجع عليه ) أى على العبد ( على كل حال ) 


قال( ومن ١‏ شيرى عبدا فإذا هوحر الخ)رجل قال لآخر اشترنى فإفعبد فاشتراه فإذا هوحر فلا يخاو إما أن يكون 
البائع حاضرا أو غائبا غيبة معروفة ( وإما أن يكون غائبا غيبة منقطعة لايدرى أين هو) فإن كان الأول فايس 
له على العبد شى ء : وإن كان الثانى رجع المشترى على العبد والعبد على البائع - وإنلم يقل إنى عبد ليس على العبد 
شی ء فى قولم ٠‏ وإن قال ارتنى فإق عبد فوجده حرا لم يرجع المرتهن على العبد حال : أى سواء كان الراهن 
حاضرا أو غائبا أية غيبة كانت . وعن أنىيوسف أنه لا يرجم على العبد فى البيع والرهن لأن الرجوع فى هذا 
العقد إما أن يكون بالمعاوضة أو بالكفالة وليس شىء منهما بمونجود . وإنما الموجود هو الإخبار كاذبا فصا رکا 
إذا قال الأجنى ذلك أو قال ارم فإفى عبد وهى المسئلة الثانية . وما أن المشكرى اعت مد فى شرائه على أهره بقوله 
شرن و[قراره بالعبودية بقوله فإفى عبد إذ القول قولهفى الحرية » فحين أقرَ بالعبوندية غاب ظن المشترى ذلك 
والمعتمد على الثى ء بأمر الغير ؛ وإقراره مغرورمن جهته والغرور فى المعاوضات الى تقتضى سلامة العوض 
مجعل سببا للضمان دفعا للغرور بقدز الإمكان ٠.‏ كا فى المولى إذا قال لأهل السوق هذا عبدى وقد أذنت له فى 
التجارة فبايعوه فبايعوه ولحقته ديون ثم ظهر أنه حر فإنهم يرجعونعلى الى بديونبم بقدرقيمته بحكر الغرورء وهذا 
غرور وقع فى عقد ا لمعاو ضة والعبد بظهور حريته أهل إلضهان فيجعل ضامنا الشمن عند تعذر رجو عه على البائع دفعا 


ات 
وعن أى یوسف رجه الله أنه لایرجع فہما لن الرجوع بالمعاوضة أو بالكفالة والموجود اين إلا الإخبار كاذب 
فصار كما إذا قال الأجنبى ذلك أو قال العبد ارتهنى فإنى عبد وهى المسئلة الثانية . ولمما أن المشترى شرع فى الشراء 
«عتمدا على ما أمره وإقراره أنى عبد » إذ القول له فىالخرية فيجعل العبد بالأهر بالشراء ضامنا للثدن له عند 
تعذر رجوعه على البائع دفعا للغروروالضررء ولاتعذر إلا فيا لايعرف مكانه » والبيع عقد معاوضة فأمكن أن جعل 
الآمر به ضامنا للسلامة كنا هو موجبهء بخلاف الرهن لأنه ليس بععاوضة بل هو وثيقة لاستيفاء عين حقه حى يجوز 
اليهن ببدل الصرف والمسلم فيه مع حرمة الاستبدال فلا مجعل الأمر به ضمانا للسلامة » 


أى سو اء كان الراهن حاضرا أو غائيا يعرف مكانه أو لايعرف . وهذا ظاهر الرواية (عنهم . وعن ألى يوسف أنه 
لايرجع فيهما ) أى ف البيع والرهن ( لأن الرجوع بالمعاوضة ) هى المبايعة هنا ( أو بالكفالة ) وليس واحد منهما 
ثابتا ( بل ) الثابت ( ليس إلا ) رد ( الإخبار كاذبا فصار كما لو قال أجنى ) لشخص ( ذلاك ) وكقول العبد 
( ارتهنى فإنى عبد وعى المسئلة المذكورة ثانيا . ولهما أن المشترى شرع ف الشراء معتمدا على أمره وإقراره ) فكان 
مغرورا من جهته . والتغرير ف المعاوضات الى تقتضى سلامة العوض مجعل سببا للذمان دفعا للضرر بقدر 
الإمكان فكان بتغريره ( ضامنا ) لدرك ( امن له عند تعذر رجوعه على البائع ‏ ولاتعذر إلا فا لایعرف مكانه 
كالمولى إذا قال ) لأهل السوق ر بايعوا عبدى فإنى قد أذنت له ) ففعلوا ( ثم ظهر' استحقاق العبد ) فإنهم . 
( يرجعون على المولى بقيمة العبد ) ويجعل المولى بذلك ضامنا لدرك ماذاب عليه دفعا للغرور عن الناس ( حلاف 
الرهن فإنه ليس عقد معاوضة بل عقد وثيقة لاستيفاء عين حقه حى جاز الرهن ببدل الصرف والملى فيه ) فلو 
هلك يقع استيفاء للدين . قلو كان معاوضة كان استبدالا بالمسلم فيه قبل قبضه وهو حرام ٠‏ وإذا لم يكن عقد 
.عاو ضة لامجعل الآمر به ضمانا لأنه ليس تغريرا فى عقد معاوضة : ولمذا قالوا : لو قال رجل لحر وقد سأله عن 


للضرر ولاتعذر إلا فيا لايعوف مكانه ( قوله والبيع عقد معاوضة ) إنما صرح به مع كونه معلوما من قوله إن 
المشترى شرع فى الشراء تمهيدا للجواب عن الرهن واهماما ببيان اختصاص موجبية الغرور للضمان بالمعاوضات 
وهذا قالوا : إن الرجل إذا سأل غيره عن أمن الطريق فقال اسللك:هذا الطريق فإنه.آمن فسلكه فإذا فيه لصوص 
سلبوا أمواله لم يضمن الخبر شيئا لما أنه غرور فيا ليس بمعاوضة › وكذلك لو قال : كل هذا الطعام فإنه غير 
مسموم فآ كل فات فظهر مخلافه لكونه تغريرا فى غير المعاوضة . وإذا عرف هذا ظهر الفرق بين البيع والرهن 
فإنه ليس ,عاو ضة بل هو وثيقة لاستيفاء عين حقه ولهذا جاز الرهن ,بدلى الصرف والمسام فيه . وإذا هللك يقع فيه 
الاستيفاء » ولو كان ٠عاوضة‏ لكان استبدالا برس مال السام أو بالمسلم فيه وهو حرام ٠‏ وإذالم يكن معاوضةلم يجعل 
الأمر به ضمانا للسلامة » ويخلاف الأجنى فإنه لامعتبر بقوله فلا بتحقق الغرور . ثم فى وضع المسئلة ضرب إشكال 
على قول أنى حنيفة رحمه الله » وهو آن الدعوى شرط فق حرية العبد عنده والتناقض يفسد الدعوى » والعبد بعد 
ما قال اشترنى فإنى عبد إما أن بدعى التربة أو لاء والأول تناقض والثانى ينتى به شرط اللحرية . وابمواب أن 
قول محمد فإذا اليد حر محتمل حرية الأصل وامخرية بعتاق عار ضء فإن أراد الأول فاه وجهان: أحدها 
( قال ال مصنف : وعن أفيوسق أنه لایر جم فيهما ) أقول : قوله فيهما : أى البيع والرهن » ولا خی عليك ما فى قوله أو قال ارتجى من 
جعل الثىء مقيما عليه لنفسه فليتأمل »"فإنه جوز أن يقال: تقرير الكلام أما فى الرهن فبالإحاع » وأما فى البيع فلآن الرجوع الخ . وترك 
التغصيل للاعمّاد على الفهم ( قال المصنف : بل حو وثيقة لاستيفاء عين حقه الخ) أقول : فيه بحث ١‏ فإن شلت فراجع آخر كتاب الجر . 


Re 
ولاف الأجنى لأنه لايعبأ بقوله فلايتحقق الغرور. ونظير لتنا قول المولى بارعوا عبدى أ٠ فإلى قد أذنت له‎ 
ثم ظهر الاستحقاق فإنهم يرجعون عليه بقيمته. ثم فى وضع المسثلة ضرب إشكال على قول ألىحنيفة رجه اقهء لأن‎ 
الدعوى شرط فى حرية العبد عنده » والتذاقض يفسد الدعوى . وقيل إذا كان الوضع ف حرية الأصل فالدعوى‎ 
فيها ليس بشرطعنده لتضمنه تحر بم فر ج الام . وقيل هو شرط لكن التناقض غير مانع لاء العلوق و إن كان الوضع‎ 
فى الإغتاق فالتناقض لايمنع لاستبداد المولى به‎ 
أمن هذا الطريق فقال اسلكه فإنه آمن فسلكه فنبب ماله لم يضمن : وكذا لوقا لكل هذا الطعام فإنه ليس بكسموم‎ 
فأكله قات لاقصاص عليه : غير أنه استحق عند الله عذايا لايطاق ( ولاف الأجنى لأنه لايعبأ بقوله ) فالرجل‎ 
هو الذى اغتر . قال المصنف ( ثم فى وضع المسثلة ضرب إشكال على قول أفىحنيفة لأن الدعوى ) أى دعرى‎ 
. الحرية ( شرط ) فى القضاء ببيتها والدعوى لاتصح من هذا العبد للتناقض » فإن دعوى الحربة تناقض تصر بحه برقه‎ 
فأجيب من جهة بعض المشايخ أن هذه الدعوى إن كانت بحرية الأصل ( فالدعوى ليست بشرط عنده ) كقولهما‎ 
فى دعوى الحرية مطلقا ( لتضمنه تحريم فرج أمه ) على السيد وتحربم أخخواتم! وبنامها وحرمة الفرج حقه تعالى‎ 
والدعوى ليست شرطا فى حق الله تعالى كما فى عتق الأمة حى أن الشبود يحتاجون فى شهادتهم إلى تعيين الأم‎ 
والحرمات لاتحتاج فى القضاء بها إلى الدعوى : وإذالم تحتج إلى الدعوى لابضرٌ التناقضى فيها ( وقيل هو ) أى‎ 
الدعوى ر شرط ) مطلقا فى حرية الأصل ودعوى الإعتاق فى الكاى والصحيح أنه دعوى العبد شرط عند‎ 
أ حنيفة فى حرية الأصل والعتق العارض ( لكن التناقض) ىدعوى الحرية لابمنع صعة الدعوى بهاء آماىحرية‎ 
الأصل ( فلخفاء ) حال ( العلوق ) فإنه يسبى مع أمه أو بدونها ولا يعلم بحريها ورقها حال العلوق به فيقر‎ 
بالرق ثم تظهر له حرية أمه فيدعى الحرية . وى الإعتاق العارض فلأن المولى ينفرد به » ولا يعلم العبد فيقر بالرق‎ 
ما قاله عامة المشايخ أن الدعوى ليست بشرط فيها عنده لتضمنه حرم فرج الم » لأذالشهود فى شهادمبم محتاجون‎ 
إلى تعيين الأم وف ذالف تحريمها وتحريم أخواتما وبنائها » فإنه إذا كان حر الأصل كان فرج الم على مولاه حراما‎ 
وحرمة الفرج من حقوق الله تعالى » والدعوى ليست بشرط كا ففعتق الأمة » وإذالم تكن الدعوى شرطالم يكن‎ 
التناقض مانعا . والثانى ما قاله بعض المشايخ : إن الدعوى وإن كانت شرطا فى حرية الأصل أيضا عنده لكن‎ 
يعذر فى التناقض للمغاء حال العلوق » وكل ماكان مبناه على اللغفاء فالتناقذى فيه معو كما نذكر » وإن أراد‎ 
الثانى فله الوجة الثانى وهوأن يقالالتناقض لابمنح صحة الدعوى ف العتق لبنائه على اللنفاء إذ المولى يستند به فر بما‎ 
لايعلم العبد إعتاقه ثم يعلم بعد ذلك » كافختلعة تق البينة على الطلقات الثلاث قبل الخلع فإنها تقبل منها لأن‎ 
الزوج ينفرد بالطلاق فربما لم تكنعالمة عند الخلع ثم علمت . ونا قيد بالثلاث لآنه فما دونه أمكن أن يقم الزوج‎ 
بينة أنه قد تزورجها بعد الطلاق الذى أثبته المأة ببيتما قبل يوم أو يومين » وأما فالثلاث فلابمكن ذلك وكذا‎ 
المكاتب يقيمها على الإعتاق قبل الكتابة . ثم المرأة والمكاتب يستردان بدل الخلع والكيتابة بعد إقامة البينة على‎ 
قوله لتضمنه تحرم » إلى قوله : إل تعيين الأم ) أقول : أنت خبير بأن التضمن المذكور حاصل بدون التعيين أيضا كا فى تمريم فرج‎ ( 
الأخوات والبنات » 'ولعل التعرض للاحتياج إلى التعيين لكون التضمن فيه أظهر ( قوله والدعوى ليست بشرط ) أقول : أى ف حرمة الفزج‎ 
قوله لم يكن التناقض مانعا ) أقول : إذا ادعى الحرية ولا ينتى شرط الحرية إذا لم تدع ( قال المصنف : وقيل هو شرط ) أقول : تذكير‎ ( 
الضمير الراجم إلى الدعوى لكونها فى تأويل آن يدعى » وهذا مطرد ف المصادر المؤنغة أو فى تأويل الادعاء أو باعتبار الحبر( قوله قبل يوم‎ 
أو يومين ) أقول : من وقت املع ( قوله وأما فى الثلاث فلا يمكن ذلك ) أقول : إذ فرض المسئلة فيما إذا لم يمكن أنقضاء المدة والتسليل‎ 
. بعد الطلاق النى أقامت اليبنة عليه‎ 


44 
فصار كالختلعة تم البينة على الطلةات الثلاث قبل الح وا لكاتب تيمها على الإعتاق قبل الختابة . قال روءن 


ادعى حقا دار )معناه حتاجهولا (ذصا1هالذى يده على مائةدر ثم فاستحة ت الدار إلاذراعا ما ' يرجم بشى ») 


لأن للمدعى أن يقول دعواى ف هذا الباق . قال(وإن ادعاهاكاها فص الله على مائة در هم فاستحق منها شی ء ر جع 
يحسابه ) لأن التوفيق غير مكن فوجب الرجوع ببدله عند فوات سلامة المبدل . ودلت المسئلة على أن الصلح عن 
الجهول على معلوم جائز لأن الحهالة فا يسقط لاتفضى إلى المنازعة . والله تعالى أعلم بالصواب ٠‏ 


ثم يعلمه فيد عيه » والتناقض فى دعوى مافيه خفاء يعذر فيه ( وصار كاختلعة تقم البينة على تطليق ) الزوج إياها 


( ثلاثا قبل اختلاعها ) تقبل( وكذا المكاتب يقيمها على الإعتاق قبل الكتابة)تقبل مع أن اتفاقهما على سونال الخلع 
والكتابة إقرار بقيام العصمة والرق وم يض رهما التناقض للخفاء فتر جع المرأة والمكاتب ببدل الجاع ومال الكتابة . | 
وذكر هنا مسئلة التامع الكبيروهى أصل ف الاستحقاق . وهی : رجل اشترى من آخر ثوبا فقطعه قميصا وخاطه 
ثم جاء مستحتق فقال هذا الةميص لى وأثبته بالبينة فالمشترى لايرجع بالمن على البائع لأن الاستحقاق ما ورد 
على ملك البائع » لأنه لو كان ماكه نى الأصل انقطع بالقطع والحياطة كن غصب ثوبا فقطعه وخاطه ينتقل 
ملك المغصوب منه الثوب إلى الضامن › فالأصل أن الاستحقاق إذا ورد على ملاك البائع الكائن من الأصل يرجع 
عليه : وإن ورد على ملك المشترى بعد ما صار إلى حال لو كان غصبا ملكه به لايرجع على البائع لأنه متيقن 
الكذب » وهذا لو اشتراها منذ شهرين فأقام رجل ببنة آم له منذ شهر يقضى بها لدولا يرجع على بائعه » وعرف 
أن المعنى أن يستحّقه باسم القميص » ولو كان أقام البينة أنه كان له قبل هذه الصفة رجع المشترى بالمن . وعلى 
هذا الجواب إذا اشترىحنطة وطحنها ثم استحق الدقيق ؛ ولوقالكانتقبل الطحن لى يرجع » وكذا إذا اشرى 
لحما فشواه . ولو اشترى شاة فذيحها وسلخها فأقام البينة رجل آخر أن الرأس والأطراف والاحم وابخلد له 
فقضى با رجع المشترى على البائع لأن هذا استحقاق عينالشاة (قوله حقا نی دار) أى مجهولا فصالحه الذى فى بده 
على ماثة درهم فاستحقت ( الدارإلا ذراعا لم يرجع ) على الذى صالحه (.بشىء ) لمكنه من أن يقول مرادى من 
لمق الذى ادعيته أو التق الذى أدعيه هذا الباق ر ولو ) كان ( ادعاها كلها فصال له فاستحق منها شى ء رجع 
بحسابه » لأن التوفيق هنا غير مكن فوجب الرجوع ببدله عند فوات سلامته . ودلتالمسئلة على ) أمرين : أحدهما 
( أن الصلح عن جهول على معلوم جائز ) لأن الإبراء عن الجهول جائز عندنا ( لآن المهالة فا يسقط لاتفضى إلى 
المنازعة) . والآخر أن صحة الدعوى ليست شرطا فى صعة الصلح لأن دعوى الحقغير صعرحة لحهالة المدعى به ) 
ولذا لو أقام به بينة لاتقبل » أما إذا ادعى إقرار المدعى عليه بالحق قبلت البينة . 


ما ادعياه : قال ( ومن ادعى حقا فى دار ) من ادعى حقا ممبهولا فى دار بيد رجل فصا حه الذى ف يده على مغة 
درهم فاستحق الدار إلا خراعا منها لم يرجع بشىء لأن للمدعى أن يقول دعواى نی هذا الباق » وإن ادعى كلها 
فصالحه على مائة فاستتحق منها شىء رجع بحسابه » إذ التوفيق غير ممكن والماثة كانت بدلا عن كل الدار.وم 
تسلم فتقسم المائة لأن البدل يقسم على أجزاء المبدل ( ودلت المسثلة على أن الصلح عن الجهول على المعلوم جائز 
لأن الممهالة فيا يسقط لاتفضى إلى المنازعة ) قالو | : ودلت أيضاعلى أن عة الدعوى ليست بشرط لصحة الصلح 
لأن دعوى التق فى الدار لاتصح للجهالة » ولمذا لاتقبل البينة على ذلك إلا إذا ادعى إقرار المدعى عليه بذلك 


( قال المصنف : ودلت الممئلة على أن الصلح عن المههول على معلوم جائز ) أقول: وسيجىء أيضا في مسائل شى من كتاب أدب القاضى . 


( ۷ - فح القدير حتق = ۷) ا 


[ فروع ] اشترى شيئا ثم قال هو ملك فلان وصدقه أو ادعاه فلان و صدقه هو أو أنكر فحاف فنكل ليس له 
فى شى ء من ذلاك الرجوع على البائع ٠‏ بحلاف الوكيل بالبيع إذا رد عليه بعيب فحلف فنكل يلزم الموكل لأن 
النكول من المضطر كالبينة وهو مضطر ف النكول إذلم يعلم عيبه ولا سلامته . ولو أقام المشترى بينة على أنه ملك 
فلان لايقبل لتناقضه . فإن إقدامه على الشراء إقرارمنه بملاك البائع » فإذا ادعاه لغيره تناقض ؛ بحلاف مالو برهن 
على إقرارالبائع أنه ملاك فلان يقبل لعدم تناقضه ‏ وبْلاف ما لو برهن على أنها حرة الأصل وهى تدعى ذلك أو 
أنها ملا فلان وهو أعتقها أودبرها أو استولدها قبل شرائها حيث يقبل ويرجع بالمن على البائع لأن التناقف 
فى دعوى الحرية وفروعها لابمنم صحة الدعوى . باع عقارا ثم برهن أن ما باعه وقف لايقبل لأن عرد الوقف 
لايزيل الملك : بخلاف الإعتاق ؛ ولو برهن أنه وقف محكوم بلزومه يقبل . ولو برهنت أمة فى يد المشترى الأخير 
أنه معتقة فلان أو مدبرته أو أم ولده يرجع الكل إلا من كان قبل فلان . اشترى شيئا ولم بقبضه حی ادعى آآخر 
أنه له لاتسمع دعواه حى بحضر المشترى والبائع لأن اللاك للمشترى واليد للبائع والمدعى يدعيهما فشرط القضاء 
عليهما حضورها . ولو قضى له بها بحضر هما ثم برهن البائع أوالمشترى على أن المستحق باعها من البائع ثم هو 
باعها من المشرى قبل ولز م البيع لأنه يةررالقضاء الأول ولا ينقضه . ولو فسخ القاضى البيع يطلب المشترى ثم 
برهن البائع أن المستححق باعها منه يأخذها وتبنى له ولا يعو د البيع المنتقض ؛ ولو قضى للم تحق بعد إثباته با لم تحق 
ثم برهن البائع على بيع المستحق منه بعد الفسخ تبى الآمة للبائع عند ألى حنيفة + و ليس له أن يلزمها المشترى لنفوذ 
القضاء بالفسخ باطنا وظاهرا عنده . ولواستحةت من يد هشر فبرهن الذى قبله على بيع المستحق من بائع بائعه 
قبل لأنه خصم ؛ ولوبرهن البائع الأول أن المستحق أمره ببيعها وهلاك المّن ى يده يقبل ٠‏ ولو استهلكه أو رده 
لايقبل ٠‏ ولو أقر عند الاستحقاق بالاستحقاق ومع ذلك أقام المستحق البينة وأثبت عليه الاستحقاق بالبرنة كان له 
أن يرجع على بائعه لأن القضاء وقع بالبينة لابالإقر ارلا نه حتاج إلى أنيثبت بها ليكنه الرجوع على بائعه . هكذا 
ذكر رشيد الدين ىباب دعوى الدين بسبب وبغير سبب من فتاواه . وذ کر فى باب ما يكون إقرارا من المدعى 
عليه من فتاواه المدعى + لوأقام بينة على دعواه ثم أقرالمدعى عليه با ملك له فالقاضى يقضى بالإقرار لابالبينة » لأن 
البينة إنما تقبل على المنكر لا المقر. وذكرفق آخر كتاب الدعوى : ادعى عينا فيد رجل وأنكر المدعى عليه 
فأقام بينة على ما ادعاه فقبل أن يقضى القاضى للمدعى, ببينته أقر المدعى عليه بالعين للمدعى بقضى بالبينة أو 
بالإقرار» اختلف فيه المشايخ . بعضبم قالوا بالإقرار: وبعضهم قالوا بالبينة لأن المدعى حين أقام البينة كان 
المدعى عليه منكرا واستحق المدعي‌القضاء بالبيئة فلا ببطل هذا الاستحقاق بإقراره . قال : والأول أظه ر وأقرب 
إلى الصواب » وهو يناقض ماذكره فى با دعوى الدين إلا أن ص نلك بعارض الحاجة إلى الرجوع وقصد 
القاضى إلى القضاء بإحدى الحجتين بعينها فيتحصل أنه إذا ثبت الق بالبينة والإقرار ينبغى على ما جعله الأظهر 
أن يقضى بالإقرار وإن سبقته إقامة البينة » غير أن القاضى يتمكن من اعتباره قضاء بالبينة فعند نحقق حابجة اليب 
إلى فللك ينبغى أن بعتبر قضاء با ليندفع الضرر عنه بالرجوع » ولو قضى بالاستحقاق فطلب المشترى المن من 
البائع فر ده إايه ثم ظهر فاد القضاء فليس للمشترىأن يسرد المستحيق من البائع لثبوت التقابل ولو لم يترادا ولكن 


فحينئذ تصح وتقبل البينة . 


إه- 


(فصل ف بيع الفضولى ) 


قال ( ومن باع ملاك غيره بغير أمره فالمالك باللخيار: إن شاء أجاز البيع ٠‏ وإن شاء فسخ ) وقال الشافعى رجمه 
الله : لاينعقد لأنه م يصدرعن ولاية شرعية لأنها بالملاك أو بإذن المالك وقد فقدا . ولا انعقاد إلا بالقدرة الشرعية . 


القاضى قضى للمستحق وفسخ البيع ثم ظهر فساد القضاء يظهر فساد الفسخ . واو أحب البائع أن يأمن غائلة الرد 
بالاستحقاق فأبرأه المشترى من تمان الاستحقاق قائلا لاأرجع بالمن إن ظهر الاستحقاق فظهر كان له الرجوع 
ولا يعمل ما قاله لأن الإبراء لايصح تعليقه بالشرط . قالوا : والحيلة فيه أن يقر المشترى أن بائعى قبل أن ببيعه منى 
ا أقر على هذا الوجه لايرجع بعد الاستحقاق لأنه لو ر.جععلى بائعه فهو أيضا يرجع عليه بإقراره 
أنه باعه منه » والله أعلم . 
( فصل ف بيع الفضولل ) 

مناسبة هذا الفصل مع الاستحقاق ظاهرة » لأن دعوى الاستحقاق تتضمن دعوى الفضولى على أحسن 
الوجوه » لآنه يتضمن إما دعواه أن بائعلك باع ملكى بغير أمرى اغصبه أو فضوله . وأحسن الخارج الماتمسة فيه 
فضوله » والفضول جمع فضل غلب ف الاشتغال با لايعنيه وما لاولاية فيه ؛ فقول بعض ابلحهلة لمن يأمر 
بالمعروف أنت فضولى بخشى عليه الكفر ( قوله ومن باع ملك غيره بغير إذنه فا مالك بالحيار » إن شاء أجاز البيع ٠‏ 
وإن شاء فسخ) وهو قول مالاك وأحمد ( وقال الشافعى : لاينعقد لأنه لم يصدر عن ولاية شرعية لأنها بالملك أو 
بإذن المالك وقد فقدا ء ولا انعقاد إلا بالقدرة الشرعية ) وصار كبيع الآبق والطير نى الهواء فى عدم القدرة على 
التسلم » وطلاق الصبى العاقل فى عدم الولاية : وقال رسول لته صلى الله عليه وسام کم بن حزام « لاتبع ماليس 
عندك » قلنا : المراد البيع الذى تجرى فيه المطالبة من الطرفين وهوالنافذ » أوالمراد أن يبيعه ثم يشتر يه فيسلمه بحكم 


( فصل ف بيع الفضولى ) 

مناسبة هذا الفصل لباب الاستحقاق ظاهرة لأن بيع الضوى صورة من صور الاستحقاق . لآن المستحق 
إنغا يستحق ويقول عند الدعوىهذا ملكى ومن باعلك فما باعك بغير إذنى فهو عين بيع الفضولى . والفضوى 
يضم الفاء لاغير . والفضل الزيادة : وقد غلب حعه على مالاخير فيه وقيل لمن يشتغل با لايعنيه فضوللى › 
وهو نى اصطلاح الفقهاء من ليس بوكيل » وفتح الفاء خطأ : قال ( ومن باع ملك غيره بغير أمره فالمالك بالخيار 
الخ) ومن باع ملك غيره يغير إذنه فالمالك بالحيار إن شاء أجاز البيع وإن شاء فسخ » وهومذهب مالك وأحمد ى 
رواية . وقال الشافعى ف ابلحديد وهو رواية عن أحمد :.لم ينعقد لأنه لم يصدرعن ولاية شرعية لأنها بالملك أو بإذن 
المالك وقد فقدا » وما لم يصدر عن ولابة شرعية لاينعقد لأن الانعقاد لايكون إلا بالولاية الشرعية . ولنا أنه 


ْ ( فصل ف بيع الفضولى ) 

( قوله لأن بيع الفضوى صورة الخ ) أقول:لأن الاستحقاق قد يكون بالمية ( وله لأن المستحق إنما يمسق الخ ) أقول: كلمة ما 
لاتلاثم قوله صورة من صور الاستحقاق ( قوله لالا بالك أو بإذن الماك ) أقرل : ونحن نمنع انحصار طريق ثبوت الولاية الشرعية 
ىذينك , ْ 


ەھ 


ذلك العقد » وذلك غير منکن لأن الحادث يثبت مقصورا على الال » وحكم ذلك السبب ليس هذا > بل أن 
بثوت بالإجازة من حين ذللك العقد ولهذا يستحق المبيع بز وائده المتصلة والمنفصلة . وسبب ذلك الى يفيد هذا وهو 
قول حكم « يارسول الله إن الرجل يأتينى فيطلب منى سلعة ليست عندى فأبيعها منه ثم أدخل السوق فأشتريها 
فأسامها » فقال صلٍ الله عليه وسلم : لاتبع ماليس عندك» وقال الکرخحی : حدثنا [براهم بن موسی الحوزى قال : 
حدثنا امسن بن القزازقال : حدثنا سفيان عن شبيب بن غرقدة سمعه من قومه عن عروة البارق . وحدثنا إبراهم 
قال : حدثنا ميمو نالحياط قال : حدثنا سفيان عن شبيب بن غرقدة : حدثنا الى عن عروة البارق «أن النى صلى 
الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشتر ى به أضحية فاشترى شائين : فباع إحداهما بدينار وجاء بشاة ودينار » فدعا 
النبى صلى الله عليه وسلم فى بيعه بالبركة » فكان او اشترى ترابا ربح فيه ۾ وروی ١‏ أنه صل الله عليه وسلم دفع 
دينارا إلى حكم بنحزام ليشترى به أضحية ‏ فاشتر ىشاة ثم باعها بادينارين . ثم اشترى شاة بدينار وجاء 
الشاة والدينار إلى النى صلى الله عليه وسلم ٠‏ فأخيره بذلكفةال : صلى الله عليه وسم : بارك الله لك فى صفقنك ؛ 
فأما الشاة فضح بها ء وأما الدينارفتص دق به » وقولاك لاانعقاد إلا بالقدرة الشرعية » إن أردت لا انعقاد على وجه 
النفاذ سلمناه ولا يضر : وإن أردت لاانعقاد على وجه التوقف إلى أن يرى المالك مصلحة فى الإجازة فيجيز 
ف له أوعدمها فيبطله ممنوع » ولا دايل عليه بل الدليل دل على ثبوته وهو تحقق الحاجة والمصلمحة الكل من العاقد 
والمالك والمشترى من غير ضرر: ولا مانع شرعى فيدخل ثبوته فى العمومات . أما تحقق ماذكرنا فإن الك 
يكى مؤنة طلب ااشترى ووؤور المن وقراره ونفاق سلعته وراحته منها ووصوله إلى البدل المطلوب له احبوب 
والمشترئ وصوله إلى حاجة نفسه ودفعها بالمبيع وارتفاع ألم فقدها إذاكان مهما له والعاقد يصون كلامه عن 
الإلغاء والإهدار بل وحصول الثواب له إذا نوى الحيرلله تعالى من الإعانة على حصول الرفق لأخيه المسام . ولا 
كان هذا التصرف خيرا لكل من جماعة عباد الله من غير ضرر كان الإذن فى هذا العقد ثابتا دلالة » إذ كل عاقل 
يأذن فى التصرف النافع له بلا ضرر يشينه أصلا وبالعمومات فوجب اعتباره وصار كالوصية من المديون. 


تصرف تمليك » وقد صدر من أهله ووقع ف حله فوجب القول بانعقاده » أما أنه تصرف تمليك من قبيل إضافة 
العام إلى الحاص كعم الفقه فلا نزاع فى ذلك » وإغا قال تصرف تمليك ولم يقل تمليك لأن المليك من غير امالك 
لايتصور . فإن قيل : تصرف المليك شرع لأجل القلياك فإن المراد بالأسباب الشرعية أحكامهاء فإذا لم يفد 
التصرف المليا كان لغوا . فالحواب أن ا لحكم يثبت بقدردليله » وهذا التصرف لماكان موقوذا لما نذكر أفاد 
حكما موقوفا کا أن السبب البات أفاد حكا باتا أوأن السبب إنما يكون لغوا إذا خلا عن الحكم > فأما إذا تأحر 
فلا كا ف البيع بشرط الخيار » وأما صدوره من الأهل فلأن أهلية التصرف بالعقل والبلوغ » وأما امحل فإن حل 
البيع هوالمال المتقوم » وبانعدامالملك للعاقد فى امحل لاننعدم الماليةوالتقوم » ألاترى أنه إذا باعه بإذن الماك جازء 
والإذن لايجعل غير امحل محلا . وأما وجو بالقول بانعقاده فلآن ا مك عند نحقق المقتضى لايمتنع إلا لمانع والمانع 
( قوله لأن التليك من غير الماك لايتصور ) أقول : فيه ملع » فإن وصى اليتم مثلا ليس بماك لمال اليتيم ويملكه بالبيع بالاتفاق . وأيضا 
إذا كان إضافته من قبيل إضافة العلم إلى الفقه يكون قولنا تصرف ليك فى معى تمليك إذ معناه حينئذ تصر ف هو تمليك ( قوله فلأن 
أهاية التصر ف بالعقل والبلوغ ) أقول : الأولى هو القصر على العقل على ما ميجىء فى المأذون ليشمل بيع الصبى الماقل الفضول . 


۵ 

ولنا أنه تصرف تمليك وقد صدر من أهله ف محله فوجب القول بانعقاده . إذ لاضرر فيه للمالك مع تخييره ٠‏ بل 

فيه نفعه حيث يكنى مؤنة طلب المشترى وقرارالمن وغيره . وفيه نفع العاقد لصون كلامه عن الإلغاء . وفيه نفع 

المشترى بت للقدرة الشرعية تحصيلا لهذه الوجوه + كيف وإن الإذن ثابت دلالة لأن العاقل يأذن فى 
التصرف النافم » 


المستغرق وبا كر من الثلث إذاكان المعقود عليه باقيا حيث يتوقف على إجازة المستحق بالإجماع » فهذا أصل 
لقياس صصحيح . لايقال : فإذا ثبت الإذن دلالة يفبغى أن ينفذ العقد . لأنا نقول : الثابت دلالة مالاضرر فيه . 
وذلك هوالانعاد موقوفا على رأى المالك فثبت بهذا القدر . فأما نفاذه بلا رأيه ففيه إضرار به » إذ قد لايريد 
بيعه فيثبت . بخلاف بيع الطير فى الهواء والسماك فى الماء لايجوزلعدم امل » فإن الطير ليس ملوك أصلا قبله 
وما ليس بمملوك لأحد لايكون محلا البيع ٠‏ وبيع الآبق ياق فاسدا وهو عندنا مفيد للملكإذا اتصل به القبيض 
وعدم توقف طلاق الصبى ولو بمال حمق الشرع فإنه أنزله كانجنون فيا نحن فيه وإن كان عاقلا إذ صح توكيله 
بذلك من غيره . وطلاق المرأة ضر ر ظاهرفإن عقد النكاح شرع للتراحم والتءاون وانتظام المصالح فلذالم يتوقف 
ذلك هنه لاعلى إجازة وليه ولا على إجازته بعد البلوغ . بخلاف ما لو اشترى أو زوج أءته فإن هذه التصرفات 
تتوقف عإن إجازة وايه أوإجازته بعد البلوغ . فإن قيل : يحب أن يلغو لعدم المقصود ٠نه‏ وهو الملك . قلنا : 
لايلزم من عدم ترتيبه ف الحال عدمه مطلقا بل هو مرجو فلا يلزم عدمه . وكون متعلق العقد مرجوا كاف ى 
صحة التصرف . وعن هذا صح تعلميق الطلاق والعتاق بالشرط : وإلافلا وقوع فى الحال ولا يقطع بوقوعه فكان 
ينبغى أن يلغى » لكن لما كان بحيث يرجى صح وانعقد سببا فى الحال مضافا أو عند الشرط كقولنا هذا . وقول 
المصنف ( تصرف تملك ) من إضافة العام إلى الخاص كحركة الإعراب » والإضافة فى مثله بيانية : أى تصرف 
هو تمليك وحركة هى إعراب » ولا حاجة إلى هذا القيد هنا لأن تصرفات الفضولى تتوقف عندنا إذا صدرت . 
وللتصرف مجيز : أى من يقدر على الإجازة سواء كان تمليكا كالبيع والإجارة والهبة والتزويج والزوج 
أوإسقاطا » حى او طلق الرجل امرأة غيره أوأعتق عبده فأجاز طلقت وانعقد » وكذا سائر الإسقاطات للديون 
وغيرها » وكان الأحسن أن يقول تصرف شرعى » وأما القياس على الفضولى بالشراء فى شراء الفضولى : تفصيل 
ذكره فى شرح الطحاوى » وطريقه الحلاف وهو أنه لو قال بع هذا أفلان فقال المالك بعت فقال الفضولى قبلت 
لأجله فهو على هذا الملاف فلا يصح القياس » أما إذا قال الفضولى اشكريت هذا لأجل فلان فقال بعت أو قال 
امالك ابتداء بعت منك هذا العبد لأجل فلان فقال اشتريت نفذ على الفضولى غير متوقف على إجازة فلان لأنه 
وجد نفاذا على المشترى فلا يتوقف لأآنه أضيف إليه ظاهرا فلا حاجة إلى إيقافه إلى رضا الغير . وقوله لأجل فلان 


ننف لأن المانع هو الضرر ولا ضرر فى ذلك لأحد من المالك والعاقدين › أما المالك فلأنه عير بين الإجازة 
والفسخ » وله فيه منفعة حيث يكنى مؤنة طلب المشترى وقرار امن » وأما الفضولى فلأن فيه صون كلامه عن 
الإلغاء » وأما المشترى فظاهر فثبت القدرة الشرعية تحصيلالهذه المنافم . فإن قبل : القدرة بالملك أو بالإذن وم 
يوجدا . أجاب عن ذللك منكرا بقوله كيف وأن الإذن ثابت دلالة » لأن العاقل يأذن فى التصرف النافع . فإن 
قيل : سلمنا وجود المقتضى لكن المانع ليس بمنشحصر ف الضرر بل عدم اللك مانع شرعا لقوله صلى الله عليه 
وسلم هكم بن حزام ‏ لاتبع ماليس عندك ٠‏ وكذلك العجز عن التسلم ؛ ألاترى أن بيع الآبق والطير فى المواء 


¬ 04 — 
قال ( وله الإجازة إذا كان المعقو د عايه باقيا والمتعاقدان حالما ) لأن الإجازة تصرف ف العقد فلا بد من قيامه 
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يحتمل لأنجل شفاعته أو رضاه ‏ بخلاف البيع ل جد نفاذا (قوله وله الإجازة ) أى للمالك ( إذا كان المعقود عليه 
باقيا ) وهو المبيع ( و) كذا ر المتعاقدان ) وها الفضولوالذى خاطبه فلا بد من بقاء أربعة : الثلاثة المذكورة » 
والمالك حى لومات لاتصح إجازة الوارث كا سنذكر» هذا فيا إذاكان العن دينا : أى ما لايتعين وهذا رلأن 
الإجازة تصرف فالعقد فلا بد من قيام العقد ) الذى هو مورد هذا التصرف وقيامه ( بقيام العاقدين والمعقود عليه ) 
وإنما لم يذ كر المالك لأنهذ كر أن الإجازة منه وهو فرع وجوده . وى الإيضاح . عقد الفضولى ى حق وصف 
الواز موقوف.على الإجازة فأخذت الإجازة حكم الإنشاء . ولا بد ف الإنشاء من قيام الأربعة ٠‏ وبالتفصيل 
شرط بقاء المعقود عليه لأن اللاك لم ينتقل فيه وإنما ينتقل بعد الإجازة » ولا يمكن أن ينتقل بعد اللاك واشترى 
. ليلزمه لمن » وبعد الموت لايلزمه ما لم يكن لزمه حال أهليته والبائم لأنه يلزمه حقوق العقد بالإجازة ولا تاز م 


لايجوز مع وجود اللاك فيهما ؟ فاب واب أن قوله لاتبع نهى عن البيع المطلق والمطلق ينصرف إلى الكامل والكامل 
هو البيع البات فلا اتصال له بموضع الزاع والقدرة على النسلم بعد الإجازة ثابتة . والدليل على ذلك ما روى 
الكرخى ف أول كتاب الوكالة قال : حدثنا إبراهم قال : حدثنا محمد بن ميمون الحياط قال : حدثنا سفيان عن 
شبيب بن غرقدة . قال : أخيرنا الحسن عن عروة البارق( دأن النى صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارا ليشترى 
أضحية ؛ فاشترى شاتين فباع إحداهما بدينار وجاء بشاة ودينار » فدعا البى صل الله عليه وسلم فى بيعه بالبركة 
فكان لو اشتری ترابا ربح فيه » لايفال : عروة البارق كان وكيلا مطلقا بالبيع والشراء لأنه دعوى بلا دليل إذ 
لايمكن إثباته بغير نقل » والمنقول أنه عليه الصلاة والسلام أمره أن يشترى له أضحية » ولو كان لنقل على سبيل 
المدح له . فإن قيل : هل يجوز شراء الفضولى كبيعه أو لا ؟ أجيب بأن فيه تفصيلا » وهو أن الفضولى إن قال بع 
هذا العين لفلان فقال المالاف بعت فقال الفضولى اشتريت لأنجله أو قال المالك ابتداء بعت هذا العين لفلان وقال 
الفضولى قبات لأجله فهو على هذا الحلاف . وإن قال اشتريت مناك هذا العين لأجل فلان فقال المالك بعت أو 
قال ا مالك بعت منك هذا العينلاً جل فلان فقال اشتريت لايتوقف على إجازة فلان لأنه وجد نفاذا على ااشترى 
حيث أضيف إليه ظاهرا فلا حاجة إلى الإيقاف على ر ضا الغير . وقوله لأجل فلان يحتمل لأجل رضاه وشفاعته 
وغير ذلك , بحلاف البيع فإنه لم جد ناذا على غير الماللك ولم ينفذ على المالك فاحتيج إلى الإيةاف على رضا الغير ء 
وإلى هذا الوجه أشار الصف بعد بقو له والشراء لايتوقف على الإجازة ( قوله وله ) أى للمالك ( الإجازة) . اعلم 
أن الفضول إما أن ينيع العين بثمن دين كالدراهم والدنانير والفلوس والكيلى والوزنى الموصوف بغير عينه ٠‏ وما 
أن ببيع بثمن عين » فإ ن كان الأول فللمالك الإإجازة إذا كان المعقود عليه باقيا والمتعاقدان الما ء فإن أجاز حال 
قيام الأربعة جازالبيع لما ذكر أن الإجازة تصرف ف العقد فلا بد من قيامه وذلك بقيام العاقدين والمعقود عليه 
وكانت الإجاز ة اللاحقة كالوكالة السابقة فيكون البائع عنز لة الوكيل والمن ملوك للمالك أمانة فيد الفضولى : 


( قوله فالحواب أن قوله لا تبع نى عن البيع الخ ) أقول : وإنما لم يحب لأن الهى يقتفى المشروعية كا سبق لأنه تجر إلى فساد البيم 
فليتأمل ( قوله والقدرة على التسلم الخ ) أقول : فيه بحث ٠‏ فإنه ذكر فى مسئلة بيع الآبق إذا عاد من الإباق حيث لايم العقد فى ظاهر 
الرواية » ويحتاج إل عقد جديد نه وقع باطلا ذإن جزء امحل القدرة على التسليم وقد فات وقت العقد فانعدم امحل » فا قرره هنا مالف 
لذلك: إلا ليكون هذا مبنياً على غير ظاهر الرواية وهو غير ظاهر . 


¬ 88 
و إذا أجاز المالك كان الم مملوكا له أمانة فى يده بمتزلة الوكيل . لأن الإجازة اللاحقة بنزلة الوكالة السابعة . 
ولافضولى أن يفسخ قبل الإجازة دفعا لاحقوق عن نفسه . بخلاف الفضولى فى النكاح لأنه معبر محض ٠‏ هذا 
إذا كان امن دينا » فإن كان عرضا معينا إنما تصح الإجازة إذا كان العرض باقيا أيضا : ثم الإجازة إجازة نقد 
لاإجازة عقد حى يكون العرض امن تملوكا للفضولى › وعليه مثل المبيع إن كان مثليا أو قيمته إن لم يكن مايا 
لأنه شراء من وجه والشراء لايتوةف على الإجازة 


إلا حيا والمالك لأن الإجازة تكون منه لامن وارثه ( وإذا أجاز امالك صار ) المبيع ملكا للمشترى ( والعن 
مملوكا له أمانة فىيده) أى فى يد الفضولى ٠‏ فلو هلاك لايضمنه ( كالوكيل فإن الإجازة اللاحقة بمتزلة الوكالة 
المابقة ) من حيث أنه بها صار تصرفه نافذا وإن م يكن من كل وجه فإن المشترى من المشترى إذا أجاز المالك 
لايتفذ بل يبطل . بخلاف‌الوكيل . وهذا بسبب أن اللاك البات إذا طرأ على الموقوف وهو ملك المشرى من 
الفضولى يبطل الموقوف . وهذا لو تزوجت أمة وطثها مولاها بغير إذنه فات قبل الإجازة توقف النكاح إلى 
إجازة الوارث لأنه لم يطرأ ملك بات للوارث ف البضع ليبطل » وهذا يوجب تقييد الوارث بكونه من الولاد . 
لاف نحو ابن الم ( وللفضول ) أى ف البيع (أن يفسخ قبل إجازة المالك )حى لوأجازه لايتفذ لزوال العقد 
الموقوف . وإنما كان له ذلك ( ليدفع الحقوق عن نفسه ) فإنه بعد الإجازة يصيركالوكيل فترجع حقوق العقد 
إليه فيطااب بالتلم ويخاصم ف العيب ونی ذلك ضرر به فله دفعه عن نفسه قبل ثبوته عليه ( بخلاف الفضولى ف 
النكاح) ليس له أن يفسخ بالقول ولابالفعل ( لأنه معبر محض ) أى كناقل عبارة » فبالإجازة تنتقل العبارة إلى 
امالك فتصير الحقو ق منوطة به لا بالفضوى فلا يلزمه بالإجازة ضرر تعلق الحقوق . وقد ثبت للمالك والولى حق 
أن يجيز» وكذا بالفعل كأن زوج امرأة برضاها من غائب فقبل أن يجيز زوجة أختها توقف العقد الثانى أيضا » 
يلاف مالو وكله بعد عقده فضولا أن يزوجه امرأة فزوجه ها فإن العقد الأول يبطل لطروء البات على 
الموقو ف( هذا ) الذى ذكرناه فما ( إذاكان المّن دينا » فإن كان عينا ) بأن باع الفضولى ملك غيره بعرض معين 
بيع مقايضة اشترط قيام الأربعة المذكورة وخامس وهو ذلك المّن العرض » وإذا أجاز مالك المبيم والمن عرض 
فالفضولى يكون ببيع مال الغير مشتريا بالعرض من وجه » والشراء لايتوقف إذا وجد نفاذا فينفذ على الفضولى 
فيصير مالكا للعرض » والذى تفيده الإجازة أنه أجاز للفضولى أن ينقد من با اشتراه من ذلك العرض من ماله كأنه 
قال اشكر هذا العرض لنفسلك واتقد ثمنه من مالى هذا قرضا عليك » فإن كان مثليا فعليه مثله » وإن كان قيميا 
كنوب أوجارية فقيمته » فيصير مس تقرضا الجارية أوالثوب . والفرض وإن م جز فى القيميات لكن ذلك إذا كان 


وإن كان انى فيحتاج إلى قيام خخسة أشياء : ماذكرا من الأمور الأربعة » وقهام ذلك العرض أيضا ء والإجازة 
اللاحةة إجازة نقد بأن ينقد البائع ما باع ثمنا لما ملكه بالعقد لا إجازة عقد » لآن العقد لازم على الفضولى والعرض 
امن مليك له » وعليه مثل المبيع إن كان مثليا » وقيمته إن كان قيميا » لأن القن إذا كان عرضا صار البائع من 
وجه مشيريا » والشراء إذا وجد نفاذا على العاقد لايتوقف على الإجازة ؛ وكا أن للمالاك الفسخ فكذا لكل من 
الفضولى والمشترى لأن حقوق الع تر جع إلى الفضولى فله أن يتحر ز عن التزام العهدة » لاف الفضول فی 
النكاح فإن فسخه قبل الإجازة باطل لأن الحقوق لاترجع إليه. وهو :فيه معبر » فإذا عبر فقد.اننبى فصار هو 
بمتزلة الأجنى . ولو فسخت المرأة نكاحها قبل الإجازة. انفسخ . ولو هلك المالاك لاينفد بإجازة الوارث ` 


۵ 
ولو هلك المالك لاينفد بإجازة الوارث ى الفصلين لأنه توقف على إجازة المورث لنفسه فلا جوز بإجازة غيره , 
ولو أجاز الماللك فىحياته ولا يعلم حال المبيع جاز البيع ف قول أى يوسف رحه الله أولا + وهو قو محمد رهه 
الله لآن الأصل بقارره + ثم رجع أبو يوسف رمه الله وقال : لايصح حى يعلم قيامه عند الإجازة لأن الشك وقم 
فى شرط الإجازة فلا يثبت مع الشك : 
قصدا » وهنا نما يثدت ضمنا مقتضى لصءحة الشراء فيراعى فيه شرائط صمة المقتضى وهو الشراء لاغير ٠‏ كالكفيل 
بالمسلى فيه إذا أداه من مال نفسه يصير مقرضا حى يرجع يقيمته إن كان ثوبا لأن الثوب مثلى فى باب السلم + فكذا 
فها جعل عا له » فكذا هنا إذ لاععة لشراء العبد إلا بقرض اللحارية » والشراء مشروع فا فى ضمنه يكون مشروعا ‏ 
هذا وإنما پنفذ الشراء على المشترى إذا لم يضفه إلى آآحرووجد الشراءالنفاذءايهولم يسبق بتوكيل للدشترىهن آخر» 
فأما إن كان كذلاك فالشراء يتوقف وف الوكالة ينفذ على الموكل : فإنه ذكر فى شرح الطحاوى : ولو اشترى 
رجل لرجل شيا بغير أمره كان ما اشتراه لنفسه أجاز الذى اشتراه له أو لم جز » أما إذا أضافه إلى آنحر بأن قال 
للبائع بع عبدك من فلان بكذا فقال بعت وقبل المشترى هذا البيع لفلان فإنه يتوقف . وقوله ( ولو هلك المالك 
لاينفذ بإجازة الوارث ) قدمنا الكلام فيه » وهو مخلاف القسمة عند ألىحنيفة وأنى يوسف فإن القسمة الموقوفة 
على إجازة الغائب الكبيرجازت بإجازة ورثته بعد موته استحسانا لأنه لافائدة فى نقضالقسمة ثم الإعادة » وقول 
محمد القسمة مبادلة كالبيع فلا جوز بإجازة ورثته هو القياس والاستحسان مقدم . واو هلك ابيع قبل الإجازة 
قبل النسام فلا ضهان على أحد ٠‏ وإن هلك بعده فللمالك أن يضمن أيهما شاء البائع أو اأشترى » وأمهما اختار 
برئ الآخرمن الضان لتضمن التضمين تمليكا » فإذا ملكه من أحدهما لايتصور تمايكه من الآآخر » فإن اختار 
تضمين المشترى بطل البيع الموقوف لأن أخذ القيمة كأخذ العين ويرجع المشترى بالعن على الفضولى لابما ضمن » 
وإن اختار تضمين البائع نظر إن کان قبض البائع مضمونا عليه ينفذ بيعه لأن سبب ملكه وهو غصبه تقدم عقده 
وإن كان قبض أمانة » وإنما صارمضمونا عليه بالتسلم لاينفذ بيعه بالضمان لأن سبب ملكه تأخر عن عقله ب 
وذكر محمد فى ظاهرالرواية أنه يجوز البيع بتضمين البائع » وهو محمول على أنه سلمه أولا حى صار مضمونا 
عليه ثم باعه فصار كالمغصوب »› هذا إذا باعه بثمن دين » فإن كان بعين مما يتعين بالتعيين فهلك فى يد البائم بطل 
البيع فلاتلحقه إجازة ويرد المبيع على صاحبه ويضمن البائع للمشترى مثل العرض أو قيمته إن كان قيميا لأنه قبضه 
بعقد فاسد (ولوأجاز المالك فى حياته ولا يعلم حال المبيع جاز البيع فقول ألى يوسف ألا » وهو قول محمد) 
رحمه الله ( لآن الأصل بقاؤه ) ثم رجع أبويوسف وقال : لايصححى يعلم قياءه عند الإجازة لأن الشك وقع 
فىالفصلين : أىفما إذاكان المن دينا أو عرضا »لأنه توقف على إجازة المورّث لنفسه فلايجوز لإجازة غيره . 
واستشكل إا إذا تزواجت أمة لرجل قد وطثها مولاها بغير إذنه فات المولى قبل الإجازة وورثها ابنه فإن النكاح 
توقف على إجازة الابن » فإن أجاز صح وزإلافلا » فهذه فضولية وتوقف عملها على إجازة الوارث : أجيب بأن 
عدم التوقف لطريان الحل البات على الحل الموقوفلآنه يبطله » وهاهنالم يطرأ للوارث حل بات لكو:ها موطوءة 
الأب فيتوقف دفعا للذمررعن الوارث إذ هو قائم مقام المورث » حى لولم تكن موطوءة الأب بطل نكاحها 
( ولو أجازالمالك فى حياته ولم يعلم حال المبيع ) من سحيث الوجود والعدم ( جاز البيع ف قول أن يوسف أولا 
وهوقول محمد » لأن الأصل بقاؤه » ثم رجع أبو يوسف وقال : لايصح حى يعلم قيامه عند الإإجازة لأن الشك 
وقع فشرط الإجازة » وهو قيام المبيع فلا يثبت مع الشك . فإن قيل : الشك هو ما استوى طر فاه وهاهنا 
( قال المصنف : وهو قول محمد لأن الأصل بقاز؛ ) أقول : إذ الطاهر بقاء ما وجد . 


— لأة 
قال ( ومن غصب عبدا فباعه وأعتقه ااشترى ثم أجاز المولى البيع فالعتق جائز ) استحسانا . وهذا عند أ حنيفة 
وأ يوسف . وقال محمد رجمهم الله : لايجوز لآنه لاعتق بدون الملك.قال عايه الصلاة والسلام « لاعتق فيا 
لايملك ابن آدم » والموقوف لايفيد الملك » ولو ثبت ف الآخرة ثبت مستندا وهو ثابت من وجه دون وجه . 
والمصحح للإعتاق اللاك الكامل لما روينا » ولهذا لايصح أن يعتق الغاصب ثم يوّدى الضمان : ولا أن يعتق 
المشعرى والحيار للبائع ثم يجيز البائم ذلك . ۰ 
فشرط الإجازة فلايبت مع الشك(قوله ومنغصب عبدا فباعه فأعتقه ا مشترى ثم أجازا مون العبد البيع فالعتق جائز) 
كذا ذكره محمد فى الخامع الصغير ولم يذكر خلافا ٤‏ لكنهم أثبتوا خلافه مع زفر فى بطلان العتق وهذه منالمسائل 
الى جرت الحاورة بين أنيوسف ومحمد حين عرض عليه هذا الكتاب فقال أبويوسف : مارويت لك عن 
أن حنيفة أن العتق سجائز ء وإنما رويت أن العتق باطل ؛ وهال محمد : بل رويت لى أن العتق جائز . وإثبات 
مذهب أب حنيفة فى صعة العتق بهذا لايجوز لتكذيب الأصل الفرع صربيحا . وأقل ماهنا أن يكون ف المسئلة 
روايتان عن ألى حنيفة . قال الحاكم الشهيد : قال أبو سلمان : هذه رواية محمد عن ای يوسف ونحن معنا من 
ألى يوسف أنه لا جوزعتقه » وسيجىء إن شاء الله تعالى . قالوا : وقول محمد قياس . وقول أىحنيفة استحسان : 
وجه قول محمد أنه لاعتق بلا ملك لقوله صل الله عليه وسلم « لاعتق فبا لابملك ابن آدم ؛ والموقوف لايفيد الملك ) 
وقت العتق ( ولو ثبت فى الآخرة ) أى عند الإجازة ( ثبت مستندا وهو ثابت ) وقت العئق ( من وجه دون وجه . 
والمصحح للإعتاق اللاك الكامل لما روينا) من هذا الحديث وقد سلف تخريجه ( وهذا ) أى لأجل أن الشرط 
اللاك الكامل ر لايصح أن يعتقه الغاصب ثم يئدى الضمانولا المشترى ) يشرط ( الحيار للبائع ثم يجيز البائع ) البيع 


طرف البقاء راجح إذ أصل البقاء مالم يتيقن بالمزيل وهاهنالم يتيقن . أجيب بأن الاستصحاب حجة دافعة لامثبتة › 
ونحن هاهنا تحتاج إلى ثبوت الملك ف المعقود عليه لمن وقع له الشراء فلا يصلح فيه حجة : قال ( ومن غصب عبدا 
فباعه وأعتقه المشترى ) :: قبل مجرت هذه المحاورة فى هذه :المسثلة بين أىيوسف ومحمد رحمهما الله حين عرض عليه 
هذا الكتاب : قال أبو يوضف :ما رويت للك عن ألى حنيفة أن العتق جائز »و إنما رويت أن العتق باطل . وقال 
مہ : بل رويت أن العتق جائز: وصورتها ماذكرة فى الكتاب ( ومن غصب عبدا فباعه وأعتقه المشترى ثم أجاز 
المولى البيع والعنق جاز استحسانا » وهذا عند أن حنيفة وأنى يوسف : وقال محمد : لايجوز لأنه لاعتق بدون 
املك لقوله عليه الصلاة والسلام « لاعتق فيا لأيملك ابن آدم » لا ملك هاهنا ء لأن ( الموقوف لايفيد الملك) فى 
الخال وما يثبت ف الآخرة فهو مستند » وهو ثابت من وجه وذلك غير مصحح للإعتاق ( إذ المصبحح له هو الملك 
الكامل ) المدلول عليه بإطلاق مار وينا » ولا يشكل بالمككاتب فإن إعتاقه جائزء وليس الملك فيه كاملا لأن محل العتق 
“هو الرقبة والملك فيبا كامل فيه » واستوضح المصنف رحمه الله بفروع تونس ذلك وهو قوله ( ولهذا لايصح أن 
يعت الغاصب ثم يرئدى الضمان ) وهو راجع إلى قوله لآنه لاعتق بدون الملك . وقوله (ولا أن يعت المشترى والجيار 

للبائع ثم جيز البائع ) وهو راجع إلى قوله والموقوف لايفيد الملك . ش 
( قوله لأن محل العتتى هو الرقبة الخ ) 'أقول : ثعليل لقوله ولا يشكل الخ ( قوله وللا لا يصح أن يميق الخ ) أقول :وعندى ممنى.قوله و لذا 
أى ولكون المصحح للإعتاق هو الملك الكامل لا الملك المستند . : 
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ص ۸~ 
وكا لأبصح بيع المشترى من الغاصب فيا نحن فيه مع أنه أسرع نفاذا حى نفد من الغاصب إذا أدى الضمان. وكذا 
'لايصح إعتاق المشترى من الغاصب إذا أدى الغاصب الضان. وما أن اللاك ثرت موقوفا بتصرف مطلق موضوع 
لإفادة الملك . ولا ضرر فيه على مامر فتوقفف الإعتاق مرتبا عليه وينفذ بنفاذه فصار كإعتاق المشترى من الراهن 
وكإعتاق الوارث عبدا من التركة وهى مستغرقة بالديون يصح » وينفذ إذا قضى الديون بعد ذلك + 


( وكذا لايصح بيع المشترى من الغاصب فيا نحن فيه مع أن البيع أسرع نفاذا ) من العتق ( حى نغذ من الغاصب 
إذا أدى الضان ) بعد أن باع ( وكذا لايصح إعتاق المشترى من الغاصب إذا أدى الغاصب الضان ) ولا الطلاق 
فى النكاح الموقوف حى إذا أجيز لايقع على المرأة ٠‏ وكل من الطلاق والعتق فى الحاجة إلى الملك على السواء . 
وكذا إذا جعل فضولى أمر امرأة رجل بيدها فطلةت نفسها ثم أجاز الزوج لاتطلق بل يثبت التفويض . فإن طلقت 
نفسما الآن طلقت حينئذ وإلا لا ر ونما أن اللاك ثبت موقوفا بتصرف مطلق موضوع لإفادة الك ولا ضرر فيه 
على مامر ) أول الباب ( فيثبت الإعتاق موقوفا رتبا عليه ثم ينفذ بنفاذه ) ومطلق بفتح اللام » واحترز به عن البيع 
بشرط الخيار فخرج . جواب قوله لايصح عتق المشترى واللحيار لابائع لأن ذلك ليس يتصرف مطلق إذ الحوار يمنع 
ثبوته فى حت الحكم لا اتا ولا موقوفا »وقد يقرأ بكسر اللام والفتح أصح ء و بموضوع لإفادة الك عن الغصب؛ 
فخرج الحواب عن قوله لاينفذ من الغاصب إذا أعتق ثمأدى الضمان » على أن الغصب ليس سبباموضوعا لإفادة 
الملك إنما يثبت اللاك ضر ورة أداء الضان فهو بعرضية أن يعتبر سببا لا أنه وضع سببا فيقتصر على ذلك ولذا لايتعدى 
.إلى الزوائد المتفصلة .. بخلاف البيع إذا أجيز ‏ يغبت الملك فى المتصلة والمنفصلة . وأما بيع المشترى من الغاصب 
فإنما لايصح منه لبطلان عقده بالإجازة ٠‏ فإن بها يغبت الملك للمشرى باتا ٠‏ والملك البات إذا ورد على الموقوف 
أبطله . وكذا لو وهبه.مولاه للغاصب أو تصدق به عليه أو مات فورثه فهذا كله يبطل الملك الموقوف لأنه لايتصور 
اجماع البات مع الموقرف فى محل واحد على وجه يطرأ فيه ابات » وإلا فقد كان فيه ملك بات وعرض معه الملك 
الموقوف ر وصار كإعتاق المشترى من الراهن ) فإنه يتوقف بالاتفاق على إجازة المرتهن أو فلك الرهن » والحامع 
أنه إعتاق فى بيع موقوف ( وكإعتاق الوارث عبدا من التركة المستغرقة بالدين يصح ثم ينفذ إذا قضى الدين : 
وقوله( وكذا لايْصح بيع المشترى من الغاصب)يعنى أن المشرى من الغاصب إذا باع من الغير ثم أجاز امالك البيع 
الأول لايصخ هذا البيع الثانى » فكذا إذا أعتق ينبغى أن يكون كذلك مع أن البيع أسرع نفاذا منالعتق ؛ ألاترىأن 
الغاص ب إذا باع ثم ضمن تفذبيعه ؛ ولوأعتق ثم ضمن لم ينغذ عتقه » وإذا م ينغذ ماه وأسرع نفوذا قلآن لاينفذ غيره 
أولى ( قوله وكذا لايصح إعتاق المشترى من الغاصب إذا أدىالغاصب الضمان. ولهما أن ا ملك ) فيه ( ثبتموقوفا) 
والإعتاق يجوز أن يثبت موقوفآ على الملك الموقوف ويتفذبنغاذهء أما أنه ثبت فلوجو د المقتضى وهوالتصرفالمطلق 
الموضوع لإفادة اللاك ولانتفاء المانع وهوالضررء وأما أنه موقو فلما تقدم», وأما أن الإعتاق يجوز أن يتوق على 
ذلك فبالقياس على إعتاق المشترى من الراهن يجام مكو نه إعتاقا فى بيع موقوف وبالقياس على إعتاق الوارث عبدا من 
التركة وهى مستغرقة بالديون فإنه يصح وينفذ إذا قضى الديون بعد ذلك بجامع كونه إعتاقا موقوفا فى ملك 
موقوف : وهذا أبعد من الأول ذكره المصنف رجه الله للاستظهار به » واحترز بقوله المطلق عن البيع بشرط 
( قال الصتف : وهم أن املك ثبت موقوفا الخ ) أقول : لملهما يقولان فوالحواب عن تملقه بالحديث أن المراد بالعتق هو المنق الكامل 
النافذ وهو عند نغاذ العتق مالك له ملكاءتاما وإن عمم التق الناقذ وغيره يعم المللك أيضا بلا فرق فليتأمل ( قوله وهذا أبعد من الأول الخ ) 
أقرّل : لأن فى الأول البائع مالك لرقبة المبيع والوقف لق المرتهن . 


04 — 
حلاف إعتاق الغاصب بنغسه لآن الغصب غير موضوع لإفادة الملك ٠‏ واخلااف ما إذا كان ف ف البيع خيار 
البائع لانه ليس عمطلق ٠.‏ وقران الشرط به عي انعقاده فى حق اکم أصلا ول تييع لخر تن اليب 
دا باع لأن بالإجازة ثبت للبائع ملك بات ٠‏ فإذا طرأ على ملك موقوف لغيره أبطله وما إذا أدى الغاصب 
الضمان ينفذ إعتاق ا )شار ی منه كذا ذكره هلال رمه الله وهو الأصح . 


وأما ) عتق المشتر یمن الغاصب ( إذا أدئالغاص ب الضمان )فنقول (ينفذ) كذا ذكره‌هلال الرأى ابن بى البصرى 
فى وقفه وهو من أصماب أىيوسف . ذكرفيمن غصب أرضا فباعها فوقفها المشترى ثم أدى الغاصب ضمانما 
حى ملك قال ينفذ وقفه على طريقة الاستحسان فالعتق أولى . وأما عدم وقوع الطلاق فى النكاح الموقوف و 
التغويض الموقوف فالأصل فيه أن كل تصرف جعل شرعا سببا لحكم إذا وجد من غير ولاية شرعية فلم يستعقب 
حكله وتوقف إن كان ما يصح تعليقه جعل معلقا وإلا احتجنا إلى أن نجعله سيبا فى الخال متأخرا حکه إن 
أمك. كن فالبيع ليس مما يعلق فيجعل سيبا فى الحال ٠‏ فإذا زال المانع من ثبوت الحكم بوجود الإنجازة ظهر أثره من 

وقت وجؤده ولذا مل كالزوائد . وأما التفويض فيحتمل التعليق فجعلنا الموجود من الفضولى معلمًا بالإإجازة فعندها 
يثبت التفويض لاحال لامسآندا فلا يقبت حكه إلا من وقت الإجازة . وأما التكاح فلا يتعلق ولا يمكن أن يعتبر 
ف حال التوقف سببا ملك الطلاق بل للك المتعة المستعقب له إذا ثيت : وهذا لأنه لايثبت لأجل صعةالطلاق مقصودا 


الليار ؛ وبقوله موضوع لإفادة الملك عن الغصب فإنه ليس بموضوع لإفادة الملك » وعلى هذا يحرج جواب 
محمد عن المسائل المذكورة » إن إعتاق الغاصب إنا م يذ بعد ضهان القيمة لأن الغصب غير موضوع لإفادة 
املك . قال ف النباية : و بهذا التعليل لايم نم ما ادعاه فإنه يرد عليه أن يقال : لما كان غير موضوع لإفادة املك وجب 
أن لابنفذ بيعه أيضا عند إجازة n‏ لاينغذ عتقه.عند إجازة ا مالك لما أن كلا من جواز البيع وجواز العتق 
ممتاج إلى الملك والملكهنابالإجازة » ولكن وجه عام التعليل فيا ذكره فى المبسوط وقال : وهذا يلاف الغاصب إذا 
أعتق ثم ضمن القيمة » لأن المستند به حك الملك لاحقيقة ا ملك » وهذا لانستحقالزوائد المنفصلة وحك الملك يكن 
وذ ابيع دون العنقمكحكم ملك المكاتب فكسبموهاهنا ثابت المشترىمن وقت العقدحقيقة لك ولهذا استحق 
الزوائد المتصلة والمنفصلة » ولوقدر ف كلام المصدف مضاف : أى غير موضوع لإفادة .حقيقة الملك لتساوى 
ألكلامان على أنه ليس بوارد لأ ابيع لايجتاج إلى ملك بل يكنى فبه حكم الماك والغصب يفيده ( قوله لاف 
ما إذاكان فى البيع خيار البائع ) جواب عن المسثلة الثانية فإن البيع بالحيار ليس يعطلق فالسبب فيه غير تام » فإن 
قوله على أن بالخيار مقرون بالعقد نصا » وقران الشرط بالعقد ينع كوته سببا قبل وجود الشرط فينعقد به أصل 
العقد ولكن يكون فى حق ال كم كالمعلق بالشرط والمعلق به معدوم قبله ( قوله ويخلاف بيع المشترى من الغاصب ) 
جواب عن الثالفة . ووجهه ما قال لأن بالإجازة يثبت للبائع ملك بات فإذا طرأ على ملك موقوف لغيره أبطله لعدم 
تصوراجماع املك البات والموقوف على محل واحد : وفيه بحث من وجهين : الأول أن الغاصب إذا باع ثم أدى 
الضان ينقلب بيع الغاصب جاتر ثرا وإن طرأ الك الذى ثيت للخاصب بأداء الضيان على ملك المشترى الذى اشترى . 
(قوله وهذا استحق-الزو ائد المتصلة والمنفصلة) أقول : إلهنا كلام صاحب الباية( قوله بل يكنى فيه حكم الملك والفصب يفيده) أقول : 
يمى القصب يفيد حكم الاك( قوله الأول أن الناصب إذا باع ثم أدىالفيان الخ) أقول : إنما قال:.» ثم أدى النهيان لأنه لو ملك الغاصب 
المنصوب من جهة الماك ببيع أو هبة أو إرث بعد ما باعه من غيره بطل ذلك البيع لأن الك 'النات طرأ على الملك الموقوف فأبطله» كذا 
في فتاوي المرتائي فى باب بيع عبد غيره , 


س 
قال ( فإن قطعت يد العبد فأخذ أرشها ثم أجاز المولى البيع فالأرش لامشترى) لأن الملك قد تم له من وقت 
الشراء » فتبين أن القطع حصل على ملكه وهذه حجة على محمد . والعذرله أن املك من وجه یکی الاستحقاق 
الأرش كالمكاتب إذا قطعت يده وأخذ الأرش م رد فى الرق يكون الأرش للمولى . فكذا إذا قطعت يد 
الشترى فى يد المشترى والخيار للبائع ثم أجيز البيع فالأرش للمشترى : مخلاف الإعتاق 
لأن شرعيته لضد ذلك من انتظام المصالح بينهما لا لوقوع الشتات بالفرقة فلا يثبت ذلك إلا بناء على ثبوت 
المقصود أولا وهومنتف هنا » فلو ثبت لكان ليس الالصحة وقوع الطلاق . بخلاف ملك اليين فإنه يجوز أن 
ينعقد مقصودا لصحة العتاق ٠‏ والمراد من قوله صل الله عليه وسلم « لاعتق » الحديث النافذ فى الحال » وغاية 
ايد ازوع املك للحن و هونا نهنا فانم و فل الهف . فحاصل الحلاف كا قال الإمام القاضى يرجع إلى 
أن بيع النضولى لاينعقد فىحق الك م عند محمد وهوالملك لانعدام الولاية فكان الإعتاق لاق ملاك فيبطل › كما 
و باعه امشترى من الفاصب + عتما يو جيسموقوقا لأن الأصل اتصال الحكم بالسبب والتأخير لدفع الضرر 
عن المالاك والضرر ف نفاذ اللاك لاف توقفه > وبعد فالمقدمة القائلة فى كلام محمد إن المصحح الإعتاق الملك 
الكامل لم يصرح فيها بدفع 2 ويمكن أن يستخرج من الدليل المذكور منع أنه يحتاج إلى ملك كامل وقت ثبوته 
بل وقت نفاذه وهو كذلك ( قوله فإن قطعت يد العبد) أى عند المشترى من غاصبه . وحاصل وجوه هذه 
منه وهو موقوف : الثانىأن طروء اللاك البات على الموقوف لو كان مبطلا له لكان مانعا عن الموقوف لأن الدفع 
أسبل من الرفع » لكنه ليس عانع بدليل انعقاد بيع الفضولى فإن ملك المالك بات فكان يحب أن يمنع بيع الفضولى 
وليس كذلك . وأجيب عن الأول بأن ثبوتالملك للغاصب ضر ورة الضان فلا يتعدى إلى إبطال حق المشترى ب 
وعن الثانى بأن البيع الموقوف غير موجود فى حق المالك بل يوجد من الفضولى » والمنع إنما يكون بعد الوجود : 
أما امالك إذا أجازت نيع الفضولى فقد ث, ثبت للمشترىملكبات فأبطل الموقوق لما ذكرنا أن الملك البات والموقوف 
تدان قعل راع .راي قر ا ا لامنع » وف اللحقيّقة هو مغالطة فإن كلامنا 
فى أنطروء اللاك البات وبطل الموقوف وليس ملك المالك طار ئاحتى يتو جه السوال . وقو له( أما إذا أدى الغاصب 
الان ) جواب عن الرابعة . وتقريره : أماإذا أدى الغاصب الضمان فلا نسلم أن إعتاق المشترى منه لاینغذ بل 
ينغذ » كذا ذكره هلال فى كتاب الوقف فقال : ينفذ وقفه على طريقة الاستحسان فالعتق أولى . قال 
المصنف : وهو الأصح > ولئنسلم فنقول : هناك المشترى يملكه من جهة الغاصب وحقيقة ا ملك لاتستند للغاصب 
كا تقلام فكيف تستند لمن يتملكه من جهته فلهذا لاينفذ عتقه » وهاهنا نما يسئند الملك له إلى وقت العقد من 

جهة المجيز والمحيز كان مالكا له حقيقة فيمكن إثباتحقيقة O TEE‏ ت العقد . قال ( فإن قطعتيد 
العبد الخ) إذا قطعت يد الل بد يد المشترى من الغاص ب وأخذ المشترى أرشها ثم أجاز المالك النيع فالأرش 
للمشترىلآن الماك بالإجازة قد تم للمشترى من وقت الشراء E‏ 
( قوله والمنع إنما يكون بعد الوجود ) أقول : فصر العلامة الكا كى قول صاحب الهاية بعد الوجود بقوله : أى ا التعارض 2 
ومنه يتنبه لدفع. نظر الشارح فتنبه ( قوله وفيه نظر لأن مإيكون بعد الوجود رفم الخ) أقول : وفيه بحث » فإن توجه السؤال من الظهور 
بحيث لايمكن أن عى على أحد لا سيما إذا نظر إلى قوله لعدم تصور اجتاع الك البات والموقوف على محل واحد (قوله فقال ينفذ وقفه 


عل طريقة الاستحسان فالعتق أولى ) أقول : الوقف تحرير الأرض > کا أن المتق تحرير العبد »و لعل الأولوية من حيث أن لزوم الؤقف. 
يحتاج إلى أمور غير لفظ وقفت يخلاف الإعتاق . 


1 ن 
على مامر . 


المسثلة المذكورة أن من غصب عبدا فباعه » فإما أن يعتقه المشترىمن الغاصب ثم يجيز المالك بيع الغاصب ٠‏ 
وإما أن لايعتقه ولكن قطعت يدهوتحوه من ال راحات الموجبة للأرش فأخذ أرشها ثم أجاز المالك بيع الغاصب . 
وإما أن لايكون أحد هذين ولكن باعه المشترى من الغاصب ثم أجاز المالك بيع الغاصب وهو الذى يلى هذا 
الفرع » وإما أن لابكو نشىء من ذلك ولكنمات فيده أو قتل ثم أجاز: فهى أربعة فروع تتفرع على إجازة 
بيع الغاصب : أولها ما إذا أجاز بيع الغاصب بعد عتق المشترى منه وهى الى فرغ مها . والثانى ما إذا أجاز 
بيع الغاصب بعد أن جنى على العبد جناية فأخذ أرشبا فإن الأرش يستحقه المشترى من الغاصب لأن قطع بده 
لامع حة الإجازة إذا م يقت العقود علية بقطعها ء > مخلاف موته فإذا لحقته الإجازة ظهر أنه قطع فى ملكه 
فيستحق ارش يده لما ذكرنا من أن البيع موضوع سيبا للملك . ٠‏ لاف ما لو قطعت ت يد الغاصب ثم أدى 
الضمان فلك العبد فإنه لايكون له الزوائد لآن الغصب لم يوضع سببا للملك ونا يثبت اللكمستندا لوقت الغصب 


امتنع ثبوت اللاك له االمانع وهوحق المغصوب منه . فإذا ارتفع بالإإجازةثبت الملك من وقت السبب لكو نالإجازة 
فى الانتهاء كالإذن فى الابتداء فتبي نأن القطع حصل على ملكه فيكون الأرش له : وعلى هذا كل ما حدث 
للجارية عند المشترىمن واد وكسب فإن لم يسلم المالك المبيع أخذ جميع ذلك معها . لأن ملكه بی متقررا فيها › 
والكسب والأرش والولد لاعلك إلا علك الأصل . واعترض بما إذا غصب عبدا فقطعت يده وضمنه الغاصب 
فإنه لاعلكالأرش وإن ملاك المضمون + وبالفضولى إذا قال لامرأة أمركبيدك فطلقت نفسها ثم بلغ احبر الزوج 
فأجاز صح التفويض دون التطليق وإنثبتت المالكية لها منحين التفويض حكا للإجازة . وأجيب عن الأول 
بأن اللاك فى المخصوب ثبت ضرورة على ماعرف وهى تندفع بثبوته من وقت الآداء فلا يملك الأرش لعدم حصوله 
فى ملكه . وعن الثانى بأن الأصل أن كل تصرف توقف حكه على شىء يحب أن عل معلقا بالشرط لاسببا من 
وقت وجوده لثلا يتتخلف ا لحك عن السبب إلا فيا لايحتمل التعليق بالشرط كالبيع ونحوه فإنه يعتبر سيبا من وقت 
وجوده متأخرا حكه إلى وقت الإجازة . فعندهما ينبت الك من وقت العقد والتفويض مما محتمله فجعل اأوجؤد 

من الفضولى معلا بالإجازة فعندها يصي ركأنه وجد الآن فلا يثبْت حكه إلامن وقتالإإجازة » وهذه أىكؤن 
ااا ع عاق بعل وي الإعتاق فى الملك الموقوف لما أنه لولم يكن للمشترى شىء من 
املك لما كان له الأرش عند الإجازة كا فى الغصب حيث لايكون له ذلك عند أداء الضمان والعذر : أى المحواب 
له عن هذه الحجة أن الملك من وجه كاف لاستحقاق الأرش كالمكاتب إذا قطعت يده وأخذ الأرش ثم رد 
رقيقا فإن الأرش للمولى » وكا إذا قطعت يد المشترى فيد المشترى والحيار للبائع ثم أجاز البيع فإن الأرش 
للمشترى لثبوت اللاك من وجه » يلاف الإعتاق : يعنى لاينفذ إعتاق المشتوى فيا إذا كان الحيار للبائع على 
مامر › وهو قوله ولاف ما إذاكان فالبيع حيار للبائع لآنه ليس بمطلق وقران الشرط به يمنع انعقاده» كذا فى 
الباية . وقيل بخلاف الإعتاق متعلق بقوله إن الك من وجه يكنى لاستحقاق الأرش : يعنى أن إعتاق المشترى 
من الغاصب بعد الإجازة لاينفذ عند محمد لن المصحح للإعتاق هوالملك الكامل لا الملك من وجهدون وجه : وقوله 
( على مامر ) إشارة إلى قوله والمصحح للإعتاق هو اللاك الكامل وهذا أقرب ء ويتصدق با زاد على نصف 


( قوله و قيل لاف الإعتاق ) أقول : القائل هو الإتقافى ( قوله وهذا أقرب ) أقول : أى معى وإن كان أيمد لفظا . 


مهل 
( ويتصدق با زاد على نصف الْن ) لأنه لم يدخل فى ضمانه أو فيه شبهة عدم املك . قال : فإن باعه المشترى من 
آخر ثم أجاز المولى البيع الأول 


بطريق الضرورة فيظهر ف المتصل لاالمنفصل ثم(يتصدق)هذا المشترى ( با زاد) من أرش اليد(على نصف المن لأنه 
أى مازاد على نصف ادن م يدخل فوضمانه ) لما ذكرنا أن اليد من الآدى نصفه والذى دحل فى ضمانه هو 
ماكان فى مقابلة الئن . فا زادعلى نصف المن يكون ربحمالم يضمن وهذا لأن أرش يد العبد نصف قيمته وا لحر 
نصف ديته » وعسى أن يكون نصف القيمة أكثرمن نصف امن فلايطيب له الفضل لأنهإتما دخل فى ضمانهبالعن 
لابالقيمة وذكر المصئف وجها آخروهوأن (فيهشبيةعدم الملك)لآن لشف الأرشيثبت يو مالقطع مستنداإلى بو مالبيع 
وهو ثابت من وجه دون وجه وهوشببة عدم الملك . وأوردعليه لووجب التصدق لشببةعدم الملك الزوائد يفبغى أن 
يتصدق بالكل ١‏ لأن فى الك لشببة عدم املك لعين المذذكورف بيان شببة عدم الملك ف الز وائد . ولوقيل شببة عدمالملك 
للا توثرالمنع م کو نه لم يضمن إلابإتغراده دفع بأن كونه يضمن يستقل با منع اتغاقا فلا حاجة إلى ز يادقشببةعدم الك 
إذ لاتفيد شيئا . ووزع ف الكاق الوجهين فقال : إن لم يكن العبد مقبوضا وأخذ الأرش يكون الزائد على نصف 
المن ربح مالم :يضمن » لأن العبد قبل القبض لم يدخل فى ضمانه : ولو كان أخذ الأرش بعد القبض ففيه شبهة عدم 
الملك لأنه غير موجود . : أى الماك حقيقة وقت القطع › ونما ثبت فيه بطريق الاستناد فكان ثابتا من وجه 
دون وجه . ولو كان المشترى من الغاصب أعتق العبد ثم قطعت يده ثم أجاز المولى بيع الغاصب كان الأرش 
للعبد د قال المصنف : وهذه أى هذه المسئلة . وف بعض النسخ هو ( حجة على محمد ) يعنى كون الأرش 
للمشترى حجة على محمد فى عدم تجويزه إعتاق المشترى من الغاصب إذا أجاز المالك بيع الغاصب فإنه إعتاق 
فى ملك موقوف » وهذا استحقاق أرش ملوك بملك موقوف ( والعذر له) أى جوابه بالفرق ( بأن الملك من وجه 
يكنى لاستحقاق الأرش كالمكاتب إذا قطعت يده فأخذ أرشها ثم عجز فررد فى الرق فل)ن ( الأرش للمولى ) مع 
أن ملكه فيه حال الكتابة من وجه لامن كل وجه ( وكذا إذا قطعت يد العبد فى يد المشترى واللحيار للبائع ثم أجاز 
البائع ( البيع ) يكون ( الأرش للمشترى بحلاف الإعتاق على ما مر) حيث لايكى فيه إلا الملك من كل وجه . 
ولثالت من افر وع ما ذكره بقوله ر فإن باعه المشترى من آخر ثم أجاز المولى البيع الأول ) أى بيع الغاصب 


لمن لأنه لم يدخ ی مان لن أر ش اليد الواحدة فى الحر نصف الدية . وق العبد نصف القيمة . والذى دخل 
فىضمانه هو ماکان بمقابلة امن » فا زاد على نصف المن يكون ربح مالم يضمن أوفيه شبهة عدم الملك لأن الملك 
يثبتيوم قطع اليد مستندا إلى وقت البيع » وهو ثابت من وجه دون وجه فلا يطيب الربح الحاصل به . وى 
الكافى :إن لم يكن المبيع مقبوضا وأخذ الأرش يكون الزائد على نصف المن ربح مالم يضمن + لأن العبد قبل 
القبض لم يدخل فى ضمانه » ولوكان أخذ الأرش بعد القبض ففيه شبهة عدم الملك لأنه غير موجود حقيقة وقت 
القطع : وإنما يثبت فيه الملك بطريق الاستناد فكان ثابتا من وجه دون وجه ء وهذا كا ترى توزيع الوجهين 
فى الكتاب على الاعتبارين . قال ( فإن باعه المشترى من آخر الخ ) يعنى إن باع المشترى من الغاصب من شخص 
آخر ثم أجاز المولى البيع الأول لم جز البيع الثانى لما ذكرنا أن بالإجازة يثبت للبائع ملك بات . والملك البات ٠‏ 
إذا طرأ على ملك مو قوف لغيره أبطله > ولأن فيه غرر الانفساخ على اعتباز عدم الإجازة فى البيع الأول والبيع 
يفسد به . قبل هذا التعليل شامل لبيع الغاصب من مشتريه وبيع الفضولى أيضا لأنه يحتمل أن يجيز المالك بيعهما 


م # م 
م جز البيع الثاني لما ذكرنا ٠‏ ولأن فيدغر ر الانفساخ على اعتبار عدم الإجازة ف البيع الأول والبيع ينسد به لاف 
الإعتاق عندهما لأنه لايؤثر فيه الغرر . قال ( فإنلم يبعه المشعرى فات فى يده أو قتل ثم أجاز البيع لم مجن ) لما 
ذكرنا أن الإجازة من شروطها قيام المعقود عليه وقد فات بالموت وكذا بالقتل » 


(م يجزالبيع ) أى بيع المشترى من الغاصب من الآآخر( لما ذكرنا ) يعنى قوله لن الإجازة تثبت للبائع ملكا باتا إلى 
آخره ( ولان فيه غرر الانفساخ على اعتبار عدم الإإجازة ف البيع الأول ) أى بيع الغاصب ( لاف الإعتاق 
عندهما ) أى عند أىحنيفة وألى يوسف ( فإنه ) أى الإعتاق ( لايؤثر فيه غرر ) الانفساخ بدليل أن المشرى 
لو أعتق العبد قبل قبضه جوز ؛ ولو باعه لام جوز . وقد روى عن أنى حنيفة أنه يتوقف البيع كا يتوقف الإعتاق . 
واستشكل هذا التعايل بأنه شامل لبيع الفضولى مطلقا غاصبا أو غير غاصب ٠‏ إذ فيه غرر الانفساخ على تقدير 
عدمالإجازة » ومع ذلك ينعقد موقوفا وتلحقهالإجازة . أجيب بأن هناك معارضا لخر ر الانفساخ مرجحا عليه ٤‏ 
وهو ما تقدم من تحقق المصالح المتعدية والقاصرة من غير شائبة ضرر » وليس مثله ثابتا فى البيع الثانى لأنه لم بملكه 
الشترى الأول حى يطلب مشتر يا آخر فتجرد البيع الثانى عرضة للانفساخ فلم ينعقد أصلا » وإنما وجب تقديم 
ذلاك المعارض لأنه لو اعتبر جرد غرر الانفساخ بلا اعتبار النفع لم يصح بيع أصلا » لآن كل بيع فيه غرر الانفساخ 
حصوصا ف المنقولات الحواز هلاك البيع قبل القبض فينفسخ فالمعتيرمانعا غر ر الاتفساخ الذى لم يشبه نفع . وفرق 
العتانى بغير هذا بين إعتاق المشترى من الغاصب حيث ينفذ بالإجازة وبين بيع المشترى من الغاصب حيث لاينفذ 
بالإجازة بأن العتق منه للملك فهو مقرر للملك حكما . والمقرر للشى ء من حقوقه فجاز أن يتوقف بتوقغه والبيع 
إزالة له بلا إنهاء فكان ضدا عضا ىكه فلا يتوقف بتوقغه ولا ينغذ بنفاذه . والدليل على الفرق بینہما أن 
المشترى إذا أعتق ثم اطلع على عيب يرجع بالنقصان ء ولو باع ثم اطلع على عيب لايرجع . والرابع ماذكره 
بقوله ( فإن لم يبعه الشترى و ) لكن ( مات ف يده أو قتل ثم أجاز البيع لم يجز لما ذكرنا أن الإجازة من 
وأن لاجيز » ومغ قلك انعقد بيع الغاصب والفضولى موقوفا . وأجيب بأن غرر الانفساخ فى بيعهما عارضه 
النفع الذى محصل للمالك المذكور فا تقدم ؛ فبالنظر إلى الغرريفسد » وبالنظرإلى النفع وعدم الضرر يجوز فقلنا 
بالحواز الموقوف علا مهما . لايقال : الغرر حرم فترجح لأن الصبحة فى الغقود أصل فعارضته على أن اعتبار 
الغرر مطلقا يستلزم اعتبار التروك إجماعا » وهو أن لايصح بيع أصلا لاسا فى المنقولات لاحمال الفسخ بعد 
الانعقاد بهلاك المبيع قبل القبض » وأما غرر الانفساخ فها تحن فيه فسالم ما يعارضه إذ المشترى الأول لم ملك 
حى بطلب مشتريا آخر فتجرد البيع الثانى عرضة لغرر الانفساخ فلم يتعقد بخلاف الإعتاق عند ألى حنيفة 
وأىيوسف رحمهما الله لأنه لايوثر فيه الغرر ؛ ألا ترى أن البيع قبل القبض ف المنقولات لايصح لغرر الانفساخء 
والإعتاق قبل القبض يصح. قال ( فإن لم بعه المشترى فات فى يده أو قتل ) أئ فإن لم يبعه المشترى من الغاصب 
أفات فى يده أوقتل ( ثم أجاز المالك البيع ) أى بيع الخاصب (لم يجز) بالاتفاق ر لما ذكرنا أن الإنجازة هن 


( قوله إذ المغترى الأول بماك نحى يطلب مشتريا آخر ) أقول ؛ فيه تأمل ( قوله لغرر الانفساخ غلم ينعقد ) أقول : منظور فيه » فإن 
الشراح صرحوا ى كعاب الإكر اه أن المغصوب مئه إذا أجاز بيعا من.البيوع لو تناسخت المفصوب العقود نفذ ما أجازه خاصة » ولو لم 
ينعقد لما نفذ ( قال المصنف : فإن لم يبعه المشترى فات فى يده ) أقول : قال الإثقانى : لم يذكر محمد هذه المثلة فى الجامع الصغير 
ولكن ذكروها في شروعه؛ و صاحب المداية أيضا ذكرها نفريعا اجى فلا يكون قوله قال محيد فى عله لما ذكره الإثقانى 'نضه فى أوال 
باب الوط ء الثى يوجب الحد آن کل موضع يذكر فيه لفظة قال يريد به محمدا .أو القدوري , 


ا 
إِدُ لأبمكن إيجاب البدل للمشترىبالقتل.حى يعد باقيا ببقاءالبدل لأنه لاملك للمشارى عند القتل ملكا يقابل بالباءل 
فتحقق الفوات ‏ بخلاف البيع الصحيح لأن ملاك المشترى ثابت فأمكن إيجاب البدل له فيكون المبيع قائما بقيام 
خلفه . قال ( ومن باع عبد غيره بغير أمره وأقام مشر ى البينة على [قرار البائع أو رب العبد أنه م يأمره بالبيع 
وأراد رد المبيع لم تقبل بينته ) للتناقض فى الدعوى ؛ إذ الإقدام على الشراء إقرار منه بصحته › والبينة مبنية على 
صعة الدعوى ( وإن أقر البائع بذلك عند القاضى 
شرطها قيام المعقود عليه وقد فات)وهذا فى الو ت ظاهر » وأما فى القتل فلم لم يعتبر يجاب البدل لل شئرىبالقتل فيكون 
المعقود عليه باقيا ببقاء بدله فتصح الإجازة ها فى البيع الصحيح إذا قتل فيه العبد قبل القبفى فإن البيع لاينفسخ 
كنا ينفسخ بالموت ٠‏ بل جعل قيام بدله كقيامه فيتخير المشترى بين أن يختار البيع فيدفع المن ويرجع يبدل العبد 
على قاتله » وبين أن يفسخه فيصير إلى البائع فدار الفرق بأنه لاملاك للمشترى من الغاصب حال القتل ملكا يقابل 
بالبدل لأنه ملك موقوف ء والملك الموقوف لايقابل بالبدل بخلافه فى البيع الصحيح ( قوله ومن باع عبد غيره 
بغير أمره ) قوله بغير أمره وإن وقع فى اللخامع الصغير فليس من صورة المسئلة ء بل صورتها : باع عبد غيره من 
رجل فأقام ذلك المشعرى بينة على إقرار البائع أنه لم يأمره مالكه ببيعه أوأقام علىقول رب العبد ذلك وأراد بذلك رد 
العبد فإن هذه البينة لاتقبل للتناقض على الدعو ى ٠»‏ إذ الإقدام على الشراء دليل دعواه صحته » وأنه ملك بيعه 
و دعواه إقراره بعدم الأمز يناقضه ‏ إذهو دليل أنهلم يصح ولم يملك البائع البيع وقبول البينة يبنى على سصحة الدعوى 
فحيث لم تصح لم تقبل ؛ ولو ل تكن بينة بل ادعى البائع بعد البيع أن صاحبه لم يأمره ببيعه وقال المشترئ أمرك 
أو ادعى المشترى عدم الأمر فالقول لمن يدعى الأمر لأن الآلحر مناقض » إذ [قدامه على البيع أو الشراء دليل 
اعترافه بالصحة وقد ناقض بدعواه عدم الأمر » لاف الآخر » ولذا ليس له أن يستحافه لآن الاستحلاف 
يرتب على الدعوى الصحيحة لا الباطلة » ذكره فى شرح الزيادات » بحلاف ما لو قر البائع عند القاضى بذلك 
حيث يحكم بالبطلان » والرد أن طلب المشترى ذلك لآن التناقض لابمنع صحة الإقرار ولذا صح إقراره بالشى ء بعد 
إنكاره إياه » إلا أن الإقرار حجة قاصرة : يعنى إنما ينفذ فى حق المقر حاصة » فإذا وافقه المشترى نفذ عليهما 
فلذا شرط طلب للشترى حبى يكون نقضا باتفاقهما لا مجر د إقران البائع » والراد بفسخ القاضى أنه بمضى 
إقرارهما لا أن الفسخ يتوقف على القضاء أوفروعها أن صاحب العبد إذا حضر وصلتهما نفذ الفسخ فى حقه 


شرطها قبام المعقود عليه وقد فات بالمؤت والقتل لامتناع إيماب البدل للمشترى بالقتل » فلا يعد باقيا ببقاء البدل 
لآنه لامللك للمشترى عند القتل ملكا يقابل بالبدل لأن ملكه ملك موقوف وهو لايصلح أن يكون مقابلا بالبدل 
( بحلاف البيع الصحيح ) فإنه إذا قتل المبيع قبل القبض لاينفسخ ( لأن ملك المشترى ثابت بات فأمكن لجاب 
البدل فيكون المبيع قائما بقيام خلفه ) وهوالقيمة والمشترى بالحيار» فإن اختارالبدل كان البدلالمشترى . قال( ومن 
باع عبد غيره بغير أمره ) رجل باع عبد غيره بغیر أمره فقال المشترى أرد البيع لأ لك بعتنى يغير أمر صاحبه وجممد 
البائع ذلك ر فأقام المشترى البينة ) أن رب العبد أوالبائع أقر أنه لم يأمر البائع ببيعه ( لانقبل بينته ) لأنما تبتتى على 
عة الدعوىفإن عت الدعوى صت البينة وإلا فلا وهاهنا بطات الدعوى ( للتناقض ) لأن إقدام المشر ى دليل 
على صحة الشراء وأن البائع لك البيع ثم دعواه بعد ذلك أنه باع بخير أمر صاحبه دليل على عدم صحة الشراء وأن 
البائع لم يلاك البيع فحصل التناقض المبطل للدعوى المستلز مة متها لقبول البينة (وإن أقر البائع بذلك ) أى بأنه باعة 
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بطل البيع إن طلب المشترى ذلك » لأن التناقض لابمنع صحة الإقرار > وللمشترى أن يساعده على ذلك فيتحقق 
الاتفاق بينهما » فلهذا شرط طلب المشترى . قالرحه الله : وذكر فالزيادات أن المشترى إذا صداق مدعيه 
ثم أقام البينة على إقرار البائع أنه المستحق تقبل : وفرقوا أن العبد فى هذه المسثلة فى يد المشترى : وفىتلك المسئلة 


وتقرر » وإن كذبهما وقال كنت أمرته كان القول قوله لما ذكرنا أن إقدامهما إقرار منبما بالأمر فلا يعمل 
رجوعهما فى حقه » ويغرم البائع العن له ويكون المبيع للبائع لا له » ويبطل عن المشترى المّن للآمر فى قول 
أنى حنيفة و محمد » وعند أنى يوسف يبى فى ذمة ااشترى للآمر ويرجع ااشترى على البائع يعثل المن بناء على 
أن الوكيل بالبيع يلك إبراء المشترى عن المن عند ألى حنيفة ومحمد » ويلك الإقالة بغير رضا الآمر : وعلى قول 
ى يوسف لابملك( قوله وذكر ف الزيادات) إلى آخره . صورة مسئلة الزيادات : اشترى جاريةوقبضها ونقد 
ان ثم ادعاها مستحق كان المشترى خصما لأنه يدعيها لنفسه ٠‏ فإن أقرّ بها للمدعى أمر يتسليمها ولا يرجع 
بالئن على بائعه » لأن إقراره بها له لايكون حجة على البائع » وكذا لو جحد دعواه فحلف فنكل فقضى عليه 
بالتكول لن نكوله ليس حجة على غيره لا نه كإقراره . فرق بين هذا وبين الوكيل بالبيع إذا ردعليه بعيب يحدث 
مثله بإقراره لايلزم الموكل » وإن رد عليه بنكوله يلزمه كرده بالبينة » لأن المشترى عختار فى النكول لأنه أمتنع عن 
المين مع وجود مايطلق له الحلف وهوالبيع الذى هوظاهر ف الملك » ولوكان مضطرا فالاضطرار [تما لحقه بعمل 
باشره بنفسه فلا يظهر حكم نكوله فىحق الغير ١‏ أما الوكيل فضطر ف النكول إذ لم يوجد مايطلق له ا حاف فإن 
غير المالك بى عليه عيب ملك المالك . ولو قال المشترى أنا أقم البينة أنها للمستحق لارجع على البائع لاياتفت 


بغير أمره ( بطل البيع) إن طلب اأشترى ذلك لأن التناقض لابمنع صحة الإقرار ( ألا ترى أن من أنكر شيئا ثم أقر به 
صح إقراره › إلا أن الإقرار حجة قاصرة لا ينفذ فى حق الغير » فإذا ساعده اأشترى على ذلك محقق الاتفاق 
بينهما فجاز أن ينقض : وذ كر المصنف رجه الله مسئلةالزيادات نقضا علىمسئلة الخامع الصغير: وتصويرها ماقيل : 
رجل ادعى على المشترى بأن ذلك العبد له وصدته المشترى فىذلك ثم أقام البينة على البائع أنه أقر بأن المبيع لهذا 
المستحق تقبل البينة وإنتناقض فى دعواه: قال ( وفرقوا) أى اأشايخ بين روايى اللجامع الصغير والزيادات ( بأن 
العبد فى هذه المسئلة ) أى ف مسثلة الحامع الصخير ( يد المشترى ) فيكون المبيع سالما له فلا يثبت له حق الرجوع 
باون مع سلامة المبيع له لأن شرط الرجوع بالمن عدم سلامة المبيع ( وف تلك ) أى مسثلة الزيادات العبد المبيع 
فى يد المستحق فلا يكون المبيع سالما للمشترى فيثبت له حق الرجوع لوجدان شرطه . قيل فى هذا الفرق نظر لأن 
وضع المسئلة فى الزيادات أيضا فى أن العبد فى يد المشترى ‏ ولئن سلمنا أنه فى يد المستدحق فلا يازم قبول البينة 
لبقاء التناقض المبطل للدعوى : والأولى أن يقال : إن المشترى أقام البينة على إقرار البائع قبل البيع فى مسئلة 
المامع الصغير فلم تقبل التناقض . وفى مسئلة الزيادات أقام البينة على الإقرار بعد البيع فلا يلزم التناقض فقبلت 
البينة : قال صاحب الهاية : ولم يتضح لى فيه شى ء سوى هذا بعد أن تأملت فيه برهة من الدهر › وفيه نظر لأن 
التوفيق ىوضع ا امع الصغير بمكن لمواز أن يكون المشترى أقدم على الشراء » ولم يعلم بإقرار البائع بعدم الأمر 
ثم ظهر له ذلك بأن قال عدول معناه قبل البيع أقر" بذلك ويشهدون به » ومثلذلك ليس بمانع كا تقدم » والواضح 
فى الفرق ماذكره المصنف على ماقررناه : وما قيل إن التناقض المبطل للدعوى باق يجاب عنه بأن المشترى غير 
( قوله قيل فى هذا الفرق نظر) أقول : القائل هو الإتقاف( قوله وما قيل » إلى قوله : يجاب عه بأن المشترى الخ ) أقول :.هذا المواب 
٩ (‏ - فح القديرحتى -17) 


ااا 
ی يد غيره وهو المستحق . وشرط الرجوع بالمن أن لايكون العين سالما للمشترى . 


إليه لأنه مناقض فى دعواه . لأن إقدامه على الشراء إقرار منه علاك البائع و بصحة البيع » و بهذه البينة ناقض فرق 
بين هذا وبين ماذكر ف المأذون . رجل اشترى عبدا وقبضه ونقد المّن ثم أقام البينة أن البائع باع العبد قبل 
ذلك من فلان الغائب بكذا قبات بينته مع أنه مناقض ساع فى نقض ماتم به . والثانية ما روى ابن سماعة عن 
محمد : إذا وهب لرجل جارية فاستولدها الموهوب له ثم أقام الواهب بينة أنه كان دبرها أواستولدها قبلت بيئته 
فيرجع على الموهوب له بالحارية والعقر وقيمة الولد مع أنه مناقض ساع فى نقضى ماتم به : وفرق + أما ق مسئلة 
الواهب فالفرق أن تناقضه فيا هومن حقوق الحرية كالتدبير والاستيلاد . والتناقض فيه لاءنع صحة الدعوى . 
وعندى أن هذا غير صحيح لأن التناقض إنما قبل فى دعوى الحرية لأنهما مما قد يخى على المتناقض المدعى بها بعد 
إقراره بالرق والفاعل بنفسه للتدبيرمثلا . والاستيلاد لايخى عليه قعل نفسه من استيلاده ووطئه فيجب أن لايقبل 
تناقضه ولايحكم ببينته . وأما فىمسئلة المأذون فبأنه لو أقام البينة على البيع من الغائب قبل البيع منه فقد أقامها 
على إقرار البائع أنه ملك الغائب لأن البيع إقرار من البائع بانتقال الملك إلى المشترى . ثم مسئلة الاستحقاق 
لو أقامها على إقرار البائع أنها للمستحق قبلت لأ نه يثبت لنفسه حق الرجوع على البائع بإقراره » وهو خخصم فى 
ذلك ويثيت ماليس بثابت وهوإقرار البائع . ولو كان مناقضا فالتناقض يرتفع بتصديق الخصم وهو يثبت بهذا 
تصاديق الخصم . ويجوز أن تقبل البينة على إقرار الخصم ولا تقبل على نفس الحق . کا قال علماونا فيمن فى يده 
عبد فادعاه ررجل فأقام صاحب اليد البينة أنه لفلان الغائب لاتقبل بينته «الم يدع الوصول إليه من جهة الغائب . 
ولو أقامها على إقرار المدعى تقبل وإن لم يدع الوصول إليه من جهته . وفرق فى شرح الزيادات بين هذا وبين 
مسئلة اللجامع المذكورة ف المداية » وهو أنه لا تقبل بينة المشترى على إقرار البائع أنه لم يأمره » کا لاتقبل 
على دعواه أنه لم يأمره بأنه وضع المسئلة فى اللخامع فا إذا كان المبيع فى يد المشترى فهو سام له من حيث 
الظاهر . وسلامة المبيع من حيث الظاهرتمنع الرجوع بالمن فلا يكون مدعيا حق الرجوع . وف الزيادات :وضع 
فيا إذا أخذت الدارية من يدالمشترى فكان مدعيا لنفسه حق الرجوع . قال : ولا يقال فى مسئلة المأخون المبيع 
فيد المشترى . ومع هذا قبلت بينته . لآنا نقول ذلك عمول على ما إذا أخذ العبد من يده »> وهذا هو فرق 
المصنف ٠‏ وهومنظور فيه بأن وضع مسئلة الزيادات أيضا فى أن ابلعارية فى يد المشئرى "كما أسمعتك ١‏ فالأوى 
ماذكر فى الفوائد الظهيرية عن بعذى المشايخ أن مسئلة الجامع محمولة على أن المشترى أقام البينة على [قرار البائع 
قبل البيع » أما إذا أقامها على إقراره بعد البيع أن رب العبد لم يأمره بالبيع فتقبل لأن إقدام المشترى على الشراء 
يناقض دعواه إقرار البائع بعدم الأمر قبل البيع » ولا يناقض دعواه إقراره بعدم الأمر بعد البيع. قال : ومسئلة 


متناقض من كل وجه لأنه لاينكر العقد أصلا ولا ملك المن للبائع » فإن بيع مال الغير منعقد وبدل المستحق 
ملوك : وإنما ينكروصف العقد وهوالصحة واللزوم بعد الإقراربه منحيث الظاهر فكان متناقضا من وجهدون وجه 
فيجعاناممتناقضا فى مسئلة االجامع الصغير لأ نه لايفيد فائدة الرجوع بالمن لسلامة المببع له إذ هو فى يده ولم نجعلهمتناقضا 


ماكور ف المبازية وزياداث قاضيخان » ثم قوله يجاب عنه خبر لقوله وما قيل إن الثناقضض الخ ( قوله متناقضا من وجه ) أقول : من 
حيث االفظ ( قوله دون وجه ) أقول : أى من حيث الحقيقة » واقه أعلم . 
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الزيادات محمولة على هذا أيضا فتقع الغنية عن التفرقة بين المسئلتين انى . وقيلمسئلة الخامع محمولة على إقرار 
البائع أو رب العبد قبل البيع فلم تقبل للتناقض والزيادات على الإقرار بعد البيع فام يازم التناقض فقبلت . وما 
يناسب المسئاة : باع على غيره بلا أمره ثم اشتراه من مولاه ثم أقام البائع البينة أنه اشترى العبد من مولاه بعد بيعه 
أو ورثه بعد البيع قال. محمد : تقبل بينته ويبطل البيع الأول . ومن فروع مسئلة الاستحقاق على ما فى شرح 
الزيادات ما لوقال ااشترى للقاضى سل البائع أنالأمة للمستح أو ليست له ؟ أجابه القاضى إلى ذلك أنه يدعى أنه 
مظلوم وله حق الرجوع عليه بالمن بإقراره ٠‏ فيسأله القاضى فإن أقر بذلك ألزمه المن » وإن أنكر وطاب المشعرئ 
تحليفه أجابه القاضى إلى ذلك . فنهم من قال إنما يحلفه لا نه ادعى عليه معنی لو أقر به باز مه . فإذا جحد يستحاف 
كاف سائر الدعاوى . فإنه قيل نعم هو كذلك لكنه مناقض لان شراءه إقرار منه بصمحته ودعواه أنه ملك الم.تحق 
إنكار ذلك وهذا لاتقبل بينته : وكا لاتقب لالبينة إلا بعد دعوى صحعيحة لاي تحاف إلا بعد دعوى صميحة . دل 
عايه ما فى المأذون : اشترى عبد شیا ثم قال آنا محجور وقال البائع مأذون فأراد العبد أن يم البينة على ما ادعى 
لاتقيل ولايستحلف خصمه ء وإن أقر به البائع يلزمه . وذكر فى الجامع أن المشترى أو أراد استحلاف البائع 
أنك مابعته من فلان قبل أن تبيعه منى لم يكن له ذلك » وإن أقر به البائم يلزمه : وابمحواب أن فى مسئلتنا المشعرى 
غير مناقض من كل وجه لأنه لاينكر العقد أصلا ولا المن » فإن بيع مال الغير منعقد وبدل المستحق تملوك › وائما 
ينكر وصف العقد وهو الازوم بعد الإقرار من حيث الظاهر فكان متناقضا من وجه دون وجه ٠‏ فجعاناه مناقضا 
فى حق البينة ولم نجعله مناقضا فى حق اليين ليكون عملا بهما » والعمل على هذا الوجه أولى لأن البينة حجة متعدية . 
فلو لم نجعله مناقضا فى حقها يلزمنا أن لانجعله مناقضا ىحق اليين بطريق الأولى » بخلاف مسئلة المأنون لأن 
العبد منكر لمكم العقد أصلا » لأن شراء المحجورلايوجب ملك المّن فكان مناقضا من كل وجه : وبخلاف مسئلة 
الجامع لأن عة المبيع فى يد المشترى فلا يكون له حق اللخصومة . وهذا على طريق الموافقة للمصنف ق الفرق 
قال : ولولم تستحق الحارية ولكن ادءت ألما حرة الأصل » فإن أقرٌ المشترى بذلك أو استحلف فتكل وقضى 
القاضى بحريتها لم يرجع المشترى على البائع : أما حر بة ابحارية فلأنها كانت له من حيث الظاهر فصح إقراره ولا 
يرجع على البائع لأننكوله وإقراره حجة عليه دونغير ه . منهم من قال قوله فاستحلف فنكل غلط منالكاتب 
لأن الاستحلاف لامجرى فى دعوى الرق فى قول أنى حنيفة . وعندهما يجرى إلا أن اليين تكون على الأمة فلا 
معنى لقوله فأنى المشترى اليين .:. ومنهم من قال : بل هوصميح لآن موضوع المسئلة فيا إذا بيعت الأمة وسلبت 
فانقادت لذلك فانقيادها كإقرارها بالرق فدعواها الحرية كدعوى العتق العارض فيأكون المن على المشترى لان 
الظاهر شاهد له » فلو أن المشترى أقام البينة على البائع أنها حرة قبلت بينته ويرجع عليه بالعن . فرق بين هذا وبين 
الاستحقاق من وجهين : أحدهما أنه ليس بمناقض قى فصل الحرية لآنه فيها بظهر بينته أنه أحذ المن بغير حق » 
وذلك دين عليه لأن الحرية تننى انعقاد العقد وملك اليين للبائع » فكانت البينة مظهرة أن إقدامه على الشراء لم يكن 
إقرارا بانعقاد العقد فلا يتمحقق التناقض . أما الاستحقاق قلا يمنع انعقاد العقد ولاملك العن للبائع » فلو قبلنا بيئة 
المشترى أنها المستحق لايظهر ببينته أنها للمستحق لأن إقدامه على الشراء إقرار بملك اليين للبائع » ومع بقاء ذلك 
الإقرار يتحقق التناقض و يصير مكذبا شهوده ساعيا نی 'نقض مام به : والوجه الثانى أنه مناقض ف الفصلين إلا 


فى الفصل الفا لأنه يفيد فائدة الرجوع بالمّن لعدم سلامته لكو نه فى يد غيره وكان ذلك عملا بالشبهين بقدر 
الإمكان قصرنا إليه . 1 


م 
قال ( ومن باع دارا لر جل وأدخلها المشترى ق بنائه لم يضمن البائع ) عند أنى حنيفة رحمه الله : وهو قول أبى يوسف 
رجه الله حرا 3 وكان يقول أولا : يضمن البائع 4 وهوقول محمد رحمه الله 3 وهى مسئلة غصب العقار وسلبينه 
إن شاء الله تعالى » والله تعالى أعلم بالصواب . 


أن هذا تناقض لابحتمل النقض فلا يمنع صحعة الدعوى ؛ كا لو تزوج امرأة ثم أقامت البينة أنها أخته من الرضاع 
أو أقامت البينة أنه طلقها ثلاثا ثم تزوجها قبل أن تنكح غيره » وكذا لو أعتق عبده على مال ثم أقام العبد البينة أنه 
أعتقه قبل ذلك قبلت . واختلف أصحابنا رحمهم الله فيمن باع أرضا ثم أقام بينة أنه باع ما هو وقف . مهم ٠ن‏ 
قال لايقبل لأنه يحتمل الفسخ فصار كالبيع » ومنهم من قال تقبل لأنه لايجتمل الفسخ بعد القضاء فصار بمزلة 
التدبير ونحوه . وذكر أبو بكر الرازى رحه الله إنما تقبل بينة المشترى أنها حرة لأنها شهادة قامت على حرمة الفرج 
فتقبل من غير دعوى ٠‏ حى لوكان مكان الأمة عبد على قول ألى حنيفة لا تقبل» وعلى قولهما تقل لأنها شهادة 
على عتق العبد فلا تقبل من غير دعوى » والتناقض بمنع الدعوى . ولو ادعى المستحق أنها أمته أعتقها أو دبرها 
أو ولدت منه فآقرٌ المشترى بذاك أو ألى الهين وقضى عليه لايرجع على البائع بالئن.لما قلنا » فإن أقام المشترى 
البينة على البائع بذللك » إن شهد الشهود على أن ذلك كان قبل الشراء قبلت بينته ويرجع عليه بالهن لأأنميئبت ببينته 
أنبالم تدخل فى العقد فكان مدعيا للدين فلا يكون مناقضاء فإن شهد وا على أن ذلك كان بعد الشراء بينهما لاتقبل 
بينته لأنها وقت العقد كانت مملوكة محلا للعقد › والإعتاق المتأخر لاببطل الشراء السابق ( قوله وهن باع دارا 
لرجل) أى عرصة غيره بغير أمره . وقى جامع فخر الإسلام : معنى المسثلة إذا باعها ثم اعرف بالغصب بعد 
ما أدخلها المشترى فى بنائه فكذبه المشترى (لم يضمن البائع عند ألى حنيفة ) لمن قر بالغصب منه ( وهو قول 
ألى يوسف آخرا » وكان يقول أوّلا يضمن ء وهوقول محمد وهى مسئلة غصب العقار) هل يتحقق أولا ؟ عند 
ألى حنيفة لا فلا يضمن » وعند محمد نعم فيغسمن : 

[ فروع تتعلق بهذا الفصل] باع الأمة فضولى من رجل وزوّجها منه فضولى آخر فأجيزا معا ثبت الأقوى 
فتصير مملوكة لا زوجة ؛ ولو زوجاها من رجل فأجيزا بطلا » ولو باعاها هن رجل فأجيزا تنصف بينهما ويخير 
كل مهما بين أخذ النصف أو الثرك . ولو باعه فضولى وآجره آخرأو رهنه أو زيوجه فأجيزا معا ثبت الأقوى 
فرجوز البيع ويبطل غيره لن البيع أقوى » وكذا تثبت المبة إذا وهبه فضولى وآنجره آخر وكل من العتق والكتابة 
والتدبير أحق من غيرها لأنها لازمة لاف غيرها . والإجارة أسحقى من الرهن لإفادها ملك المنفعة » يخلاف الرهن » 
والبيع أحق من المبة لأن المبة تبطل بالشيوع » ففها لايبطل بالشيوع كهبة فضولى عبدا وبيع آخر إياه يستويان لآن 
المبة مع القبض تساوى البيع ف إفادة املك > وهبة المشاع فيا لايقسم صعيحة فيأخ لكل النصف : واو تبايع غاصبا 
عرضى رجل واحد له فإنجاز لم يجز لان فائدة البيع ثبوت ملك الرقبة والتصرف وهما حاصلان لامالك فى البدلين 
بدون هذا العقد فلم ينعقد فلم تلحقه الإجازة . ولوغصبا من رجاينوتبايعا وأجاز امالك جاز: واوغصبا النقدين 
من واحد وعقد الصرف وتقابضا ثم أنجاز جاز لأن النقود لاتتعين فى المعاوضات وعلى كل واحد من الغاصبين 


قال ( ومن باع دارا لرجل ) قيل معناه : باع. عرصة غيره بغير أمره ( وأدخلها ااشتری فى بنائه ) قيل يعنى 
قبضما ولأا قيد بالإدخال فى البناء اتفاقا (لم يضمن البائع ) أى قيمة الدار ( عند أنىحنيفة وهو قول ألى يوسف 
آخرا » وكان يقول أوّلا يضمن وهو قول محمد وهی مسئلة غصب العقار ) على ما سيأق : 


کے 


( پاب السلم ) 


مثل ماغصب . وتقدم أن الختار فى بيع المرهون والمستأجر أنه موقوف على إبجازة المستأجر والمر لين : فلو وصل 
إلى المالك بوفاء الدين أوالإبراء أو فسخ الإجارة أوتمام المدة تم البيع » ولو لم يجيزا فللمشترى حيار الفسخ إذا 
لم يعلم وقت البيع هما » وإن علم فكذلك عند محمد » وقيل هو ظاهرالرواية . وعند أنى يوسن ليس له الفسخ 
إذا علم » وقيل هو ظاهر الرواية > وليس للمستأجر فسخ البيع بلا خلاف ولا لاراهن والموئجر . وف المرتهن 
اختلاف المشايخ . وى جموع النوازل : بيع المنصوب موقوف إن أقرٌ به الغاصب أو كان لل خصوب منه بينة 
عادلة » فلو أأجاز تم البيع وإلا فلا ولوهلك قبل الاسام انتقفى البيع : وقيل لا لأنه أخلف بدلا » والأول 
أصح . وروی ابن مماعة عن أىيوسنف وبشرعن محمد أن شراء المغصوب من غاصي جحد يجوز ويقوم 
المشترى مقام البائع فى الدعوى . وعن أنى حنيفة روايتان : رجل غصب عبدا وباعه ودفعه إلى ااشترى ثم إن 
الغاصب صالح المولى من العبد على شىء قال محمد : إن صالحه على الدراهم والدناني ركان كأتحذ القيمة من 
الموقوف بيع الصى الحجور الذى يعقل البيع ويقصده ٠‏ وكذا شراوه على إجازة وليه والده أو وصيه أو جده 
أو القاضى ¢ وكذا الذى بلغ سفيها والمعتوه ¢ وكذا ايع المولى عله المأنون المديون' يتوقف على إجازة الغرهاء 
فى الصحيح خلافا لمن قل فاسد » فاو قيض المولى المن فهلك عنده ثم أجاز الغرماء ببعه صمت هجازتهم ويبلك 
امن على الغرماء » وإن أجاز بعضهم الييع ونقضه بعضبم بحضرة العبد وااشترى لانصح الإجازة ويبطل البيع » 
ومنه بيع المريض عينامن وارثه يتوقض على إجازة الورثة أو صحة المريض 3 فإن صح من ٠رضه‏ نفذ » وإن مات 
منه ولم تجز الورثة بطل ٠‏ والله أعلم : 
( باب السام ) 

وهو السام > أو تمن بثمن فالصرف ء أو عين بعين فالمقايضة ٠‏ ولم يشرط ف المطاق والمقايضة قبفى فقدما 
وشرط ف الآخرين > فى الصرف قبضهما وف الم قيض تحرها > فقدم انتقالا بتدريج : وخصن يامم الام 


( باب السلم ) 
لما فرغ من أنواع البيوع الى لايشترط فیا قبض العوضين أو أحدهما شرع ف بیان ما يشرط فيه ذلا » 
وقدم السلم على الصرف لكون الشرط فيه قبض أحد العوضين فهو بمئزلة المغرد ٠ن‏ الأركب 2 وهو فى اللغة عبارة 
عن نوع بيع معجل فيه امن . وفى اصطلاح الفقهاء هوأخذ عاجل بآجل ٠‏ قيل فهوبا عى اللغوى إلا أن فى الشرع 
اقتر نت به زيادة شرائط .. ورد بأن السلعة إذا بيعت بشمن مو'جل وجد فيه هذا المعنى وليس بس » ولوقيل بيع 
( ياب السلم ) 
( قوله أذ عاجل بآبل ) أقول : يجوز أن يقال للراد أخذ من عا جل يآجل بقرينة المعى الغوى > إذ الأصل هو عدم التغير إلا أن 
يغبت بدليل ( قوله قيل فهو الخ ) أقول : القائل هو صاحب الباية ( قوله ورد بأن اسلعة ) أقول : الرد للإتقافى ( قوله ولو قبل بج 


— ¥۰ Es 
عت يفوع بالكنات وهوآية المدايئة . فقد قال ابن عباس رضى الله عنهما : أشبد أن الله تعالى أحل‎ ١ 
الساف لمعون وأنزل ييا أطول آبة فىكتابه . وتلا قوله تعالى  يا أيها الذين آمنوا إذا تدايم بدين إلى أجل مسبى‎ 
. فاكتيوه_الآية‎ 


لتحقق [يجاب التسلم شرعا فيا صدق عليه : أعنى تسام رأس ااال : وكانعلى هذا تسمية الصرف اسا ايق : 
اکن لما كان وجود السام فى زمنه صلى الله عليه وسلم هو الظاهر العام ف الناس سبق الاسم له ¢ ويعرف ما ذ كر 
أن معناه الشرعى بيع آجل بعاجل ٠‏ وما قيلأحذ عاجل جل غير صميح لصدقه على البيع بشمن موئجل . وعرف 
أيضا أنه يصدق على عقده بافظ البيع بأن قال المسام إليه بعتك كذا حتطة بكذا إلى كذا » ويذكر باق الشروط 
أو يقول المسلم اشتريت مناث إلى آخره » وفيهخلاف زفر وعيسى بن أبان » ومة المذهب عنه عسر الوجه لآن 
العبرة للمعنى ٠‏ ومعنى أسلمت إلياك إلى كذا وبعتك إلى كذا فالبيع مع باق الشروط واحد وإن كان على 
خلاف القياس » فذاك باعتبار أمر آحر لابأمر يرجع إلى جرد اللفظ . وعرف أن ركنه ركن البيع . وسيب 
شرعيته شدة الحاجة أيه . وسيذكر المصنف شرائطه . وأما حكه فثبوت الملك للمسام إليه فى المن > ولربالسام 
فى المسلم فيه الدين الكائن فى الذمة » أما فى العين فلا يثبت إلا بةبضه على انعقاد مادلة أخرئ على م'سيعرف 
والمؤجل المطالبة بما الذعة » وعناه لغة السلف » فاعتير فى الشرع كأن المن يسلفه اأشترى لابائع ليقضيه 
إياه > وجعل إعطاء العوض السام إليهفيه قضاء كأنه هوء إذ لايصح الاستبدال فيه قبلالقبض وجعل الممزة 
فأسلمت إليك للسلب بعنى أزات سلامة رأس المال حيث سلمته إلى مفلس ونحو ذلك بعيد » ولا وجه 
له إلا باعتبارالمدفوع هالكا » وصعة هذا الاعتبار تنوقف على غلبة توائه عليه > وليس الواقع أن السلم كذلك بل 
الغالب الاستيفاء ( قوله وهو) يعنى السلم ( عقد مشروع بالكتاب وهو آية المداينة ) أخرج الحاكم فى المستدرك 
بسنده وسحمحه على شرطهما عن قتادة عن آىحسان الأعرج عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : أشبد أن 
السلف المضمون إلى أجل مسمى قد أحله الله فالكتاب وأذن فيه » قال الله تعالى ‏ يا أيها الذين آمنوا إذا تدايذم 


أجل بعاجل لاندفع ذلك “ورك الاعاب والقبول ٠‏ بآن يقول رب لدم لآخر أساءت إلياشعشرة دراهم ف کر 
حنطة أوأسافت فيقول الآحر قبات ويسمى هذا رب السام والآخر المسلم إليه وال حاطة اسم فيه . واو صدر 
الإيجاب من المسلم إليه والقبول من رب السلم صح . وشرط جوازه سيذكر فى أثناء كلاءه إن شاء الله تعالى . قال 
( السلم عقد مشروع بالكتاب الخ ) السلم عقد مشروع دل على ذلاث الكتاب والسنة : أما الكتاب فةوله تعالى 
-يا أا الذين آمنوا إذا تدايثم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ‏ معناه إذا تعاءام بدين وجل فاكتبوه ١‏ وفائدة 
قوله مسمى الإعلام بأن »ن حق الأجل أن يكون معاوما . ووجه الاستدلال ( ما روى عن ابن عباس رضى ألله 
عنهما أشهد أن الله أحل الساض المضمون وأنزل فيها ) أى ف الساف على تأويل المداينة ( أطول آية فى كتاب الله » 
وتلا قوله تعالى ‏ يا أيها الذين آمنوا إذا ندايتم ‏ الآية ) فإن قيل : هذا استدلال مص وض السبب ولا معتير 4 
قلنا : موم اللفظ يتناوله فكان الاستدلال به ( قوله المضسمون ) صفة مقررة اسلف كا فىقوله تعالى ‏ يحكم بها 
آجل بعاجل الخ ) أقول : قوله ولو قيل الخ أيضا من كلام الإتقانى ( قوله فإن قيل استدلال بخصوص السبب ولا ممتير به ) أقول :إن أراد 
أنه لامعتير به مطلقا قظاهر أنه ليس كذلك » وإن أراد أنه لامعتبر به فى نى تناوله لما عدا ذاك السبب فسلم ولا يفيده » إذ لاينازع 
أحد فى تناوله السبب وإن نوزع فى تناوله لغيره كما لايق فلا.حاجة إلى اعتبار عموم اللفظ مع أن وجوده فيما نحن فيه محل تأمل » 
ويفا لو كان الاستدلال به لم يكن وجه الاستدلال ما روى عن ابن عباس تناقض آخر كلامه أوله , 


¥1 — 
وبالجنةوهوماروى » أندعايه الصلاة والسلام نی عن بيع ماليس عند الإنسان ور خص ف السلم ,و القاس ون کان 
بأباه ولكنا تركتاه عا رويتاه . ووجه القياس أنه بيع المعدوم إذ المبيع هو المسلم فيه J.‏ (وهو جائز ف المكيلات 
والموزونات ) لقوله عليه الصلاة والسلام ه من أسلم منک فليسم فى كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ٠‏ 


بدن إلى أجل مسمى فا كتبو ه ‏ الآية . وعته رواه الشافعى نى مسنده والطبرانى وابن أف شيبة . وعزاه يعض 
متأخرى المصنفين إلى البخارى . وهو غاط فإنه لم يخرج ففصميحه لأنى حسان الأعرج واسمه مسام . واأصئف 
قد ذكر لفظ الحديث, : أحل السلفالمضمون . فقال بعض المشايخ : المراد بالمضمون المؤجل بدليل أنه فى 
بعض رواياتء اللف الموئجل ‏ وعلى هذا فهى صفة مقررة لا مؤسسة : ويكون مار وى الحر جون الذينذ كر نامي 
من قوله المضمون إلى أجل جمعا بين مقررين وقوله مسمى أئ معين (و ) كذا ( بالسنة ) إلا أن لفظ الحديث 
کا ذكره المصنف فيه غرابة( «وهو أنه صل الله عليه وسلم :ىعن بيع ماليسعند الإنسان ورخص فالسلم»)وإن 
كان فى شرح ملم اقرط مايدل على أنه عبر عليه بهذا اللفظ . قيل والذى يظهر أنه حديث مركب من حديث 
اللمى عن :يع ما ليس عند الإنسان . رواه أصعاب السئن الأربعة عن عمروبن شعيب عن أبيه عن جده عنه صلى 
عليه وسام « لابجل ساف وبیع . إلى أن قال : ولا تبع ما ليس عندك و قال الترمذى : حسن صحيح + وتقدم . 
والرخصة ف السلم رواه الستة عن أنى المنبال عن ابن عباس قال «قدم النى صلى اقه عليه وسلم والناس يسلفون 
فى القر السنة والسنتين والثلاث . فقال : من أسلف نىشىء فليسلف ى كيل معلوم ووزن معاوم إلى أجل 
ی » وى البخارىعن عبد الله بن أنى أوفى قال : « إن كنا لتسلف على عهد رسول الله صلى الله عليه ومام 
وای بكر وعمر رضى الله عنبما فى الحنطة والشعير والغر والزبيب» . ولا مى أن جوازه على حلاف القياس . إذ 
هو بيع المعدوم وجب المصير إليه بالنص والإجماع لاحاجة من كل من البائع والمشترى. فإن المشرى يحتاج إلى 
الاستر باح لنفقة عياله وهو بالسلم أسبل ؛ إذ لابد من كون المبيع نازلا عن القيمة فير جه المشعرى › والبائع قد 
يكون له حاجة قیال حال إلى السلم وقدرة ى المآل على المبيع يشهولة فتندفع به حاجته الخالية إلى قدرته المالية 
فلهذه المصالح شرع . ومنع بعض من نقد المداية قولم السلم على حلاف القياس لانه بيع المعدوم » قال : بل 
هو على وفقه فإنه كالابتياع بثمن موجل : وأى فرق بين كون أنحد العوضين مئجلا فى الذمة وبين الاخر › 
بل هوعلى وفق القياس ومصاحة الناس . قال : وهذا المعنى هو الذى فهمه تر جمان القرآن ابن عباس » وتلا الآبة 


النبيون الذين أساموا ‏ وهعناه الواجب ف الذمة . وأما السنة( فا روى عنرسول الله صلى الله عليه وسل أنه نہی 
عن بيع ما ليس عند الإنسان ورخخص ف السلم؛ والقياس بای جوازه) لأنه بيع المعدومء إذ المبيع هو المسلم فيه لكنا 
تركناه بالنص . قال ( وهو جائز ف المكيلات والموزونات ) السلى جائز فى المكيلات والموزونات( لقوله صل الله 
عليه وسلم «من أسلم منكم فايسلم یکیل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معاوم) والوجوب ينصرف إلى كونه معلوما 
وهو يتضمن الدواز لاعالة : فإن قيل : من أسل شرطبة وهولايقتضى احواز كا ف قوله تعالى تقل إن كان للرمن 
ولد فأنا أُوّل العابدين ‏ فالحواب أن الدليل قد دل على وجود السلم فى الشرع ٠‏ وإنما اطحديث يستدل به على 
( قوله وهو يعضمن المواز ) أقول : فإن وجوب الوصف ثرعا يتضمن جواز .وصوقه شرعاء هذا هو مراده ظاهرا ( قوله فالحواب 
أن الدليل قد دل الخ ) أفول ؛ وأيضا من المديث الشريف تعلم طريق الملم » وظاهر أن ذلك لا يكون إلا بعد المواز ولا شبهة 
ف الآية الكرمة . 1 


¥ 


وأكراد بالموزوئات غير الدراه والدنائير لأنهما أتمان : والمسلم فيه لابد أن يكون مثمنا فلا يصح السلم #يهما ثم قيل 
يكون باطلا : وقيل ينعقد بيعا بشن موجل نحصيلا لقصو د المتعاقدين بحسب الإمكان » والعبرة ف العقود للمعافى 


کے 


ثم قال بعد كلام اندفم فيه : فالحاصل أن قياس السلم على الابتياع يشمن مكجل أصح من قياسه على بيع المعدوم ' 
۾ الذى لايقد ر على تسليمه عادة مع الحلول كسائر الديون الموئجلة . وأطال كلاما وسحاصاه مينى على اعتقاد 3 
' القوم قاسوا السلم على بيع المعدوم فيكون على خلاف القياس : وأن قياسه على العن الموتجل أولى به + وليس 

كلامهم هذا بل إنه هو نفسه بيع المعدوم فهو على حلاف القياس الأصلى فيه» وکو نه معدوما لايقدر على مخصياه 
عادة ليس هو معتبرا فى مفهوم السلم عندهم بل هو زيادة من عنده . وقواه أىّ فرق إلى آشره يفيد أنه على وفق 
القياس » وكلامه يفيد الاعتراف بكون بيع المعدوم على حلاف القياس : ثم الفرق ظاهر وهو أن المبيع دو المقصود 

من البيع وانحل اوروده فانهدامه يوجب انعدام الببع » بحلاف العن فإنه وصف يثبت ف الذمة مع صمة البيع . 
نقد تحقق البيع شرعا مع عدم وجود الوُن لأن الموجود فى الذمة وصف يطابقه العن لاعين المُن » وليس فى كلام 

ابن عباس مايقهم أنهرآه على حلاف القياس » وكونه فيه مصاحة الناس لاينى أنه على لاف القياس بل لأجل 

هذه المصلحة شرع وإن كان عبى. لاف القياس . قال المص:ض ررحمه الله ؛ والمراد بالموزونات) أى الى يحوز 
'السلم فيها ( غير الدراهم والدنانير ) أما الدراهم والدنائير فإن أسلم فيها دراهم أو دنائير فالاتفاق أنه باطل » وإن 
أسلم غيرها من العروضى ككر حنطة أو ثوب فى عشرة دراه أو دنانیر فلا يصح سلما بالاتفاق . لآن المسام فيه 
رلابد أن يكون مثمنا والنقود أتمان فلا تكون مسلما فيها » وإذا ) يصح فهل ينعقد بيعا فالكر والثوب بشمن 
موئجل أويبطل رأسا ؟ حكى المصاض فيه خلافا ( قيل يبطل ) وهو قول عيسى بن أبان ( وقيل ينعقد بیعا بشمن 
موئجل ) ولا يبطل » وهوقول ألى بكر الأعش » وجعل المصنذف وغيره قول عيسى بن أبان أصح لأن تصحيح 
العقد نما يكون ف امحل الذى أوجب المتعاقدان البيع فيه لاىغيره وهما لم يوجباه إلا ى الدراهم “ولا مكن 
تصحيح العقد باعتبارها بل باعتبار الثوب ولم يوجباه فيه فكان ىغير عله إلا أن الأول عندى أدخل ف الفقه لأن 
حاصل المعى الصادر بينهما إعطاء صاحب الثوب برضاه ثوبه إلى الآخر بدراهم موجلة » وهذا من إفراد البِيع 
بلا تأويل إذ هو مبادلة المال بالمال بالتراضى » وكونه أدخل الباء على الثوب لايقدح فى أن الواقع بينهما هو هذا 
المعبى و فيه تصحيح تصرفهما » وإدخال الباء على الثوب كإدخالها على الثوب المقابل بالحمر فما إذا اشترى خمرا 
' بثوب فإنه لاببطل بل يفسد وإنكان يقتضى أن المبيع هو الحمر وهو مبطل اعتبارا لتحصيل غرضهما ما هكن 


-جوازه ف المكيلات والموزونات ( وامراد بالموزونات غير الدراهم والدنائير لآنهما أثمان » والمسلم فيه لايكون ثمنا 

بل يكون مثمنا فلا يصح السل فيهما : ثم قيل : يكون باطلا » وقيل ينعقد بيعا بثءنمئجل تحصيلا لمقصود 
٠‏ المتعاقدين بقدر الإ.كان والاعتبار فى العقود للمعاف[) والأول قول عیسی بن أبان » والثانى قول ألى بكر 
| الأعمش رهما الله . هذا الاختلاف فيا إذا أسلم حنطة أو غيرها من العرؤض فى الدراهم والدنانیر لیکن أن 
>“يجعل بيع حنطة بدراهم مواجلة بناء على انما قصدا مبادلة اخنطة بالدراهم ؛ وأما إذاكان كلاهما من الأثمان بأن 
درس عشرة فى عشرة دراهم أو فى دنانير فإنه لايحوز بالإجماع › وما ذکره عیسی اصح لن التصحيح إنما يحب 
ل ا ل ل 


زه ر : 0 ٠١‏ 

قال ( وكذا ف المذروعات) لأنه يمكن ضبطها بذ كر الذرّع والصفة والصنعة : ولا بد مئها لنرتفع الخهالة فيتحقق 

خط جه السام 3 

(قوله وكذا فى المذروعات لاه بمكن ضبطها بذكر الذرع والصغة والصنعة ولابد ما ) أى منهذه الثلاثة لضبط 

الذى هوشرط الصحة . وعرف من تعليله هذا أن شرط صححة السلم كون المسلم فيه مغ بو طاعل وجه يمكن تسليمه 

من غير إفضاء إلى المذازعة . فلهذا أجمع الفقهاء على جواز السام ى المذروعات من الثياب والسط والحصر 

والبوارى إذا بين الطول والعرض.وف الإيضاح : يحتاج إلى بيان الوزن ىثياب الحرير والديباج لبقاء التفاوت 

بعد ذكر الطول والعرض لأنها تختاف باختلاف الوزن فإن الديباج كاما ثقل ازدادت قيمته . والحرير كلما 

خف زادت انبى . وهذا فعرفهم .وق عرفنا ثياب الحريرأيضا وهى المسماة بالكمخاء كلما ثقل ازدادت 

القيمة . فالحاصل أنه لابد من ذكر الوزن سواءكانت القيمة تز يد بالثقل أو بانخفة . فإن قيل : ينبغى أن لايصح 

السلم فى غير المكيل والموزون لآآنه مشروع على حلاف القياس ولم يذكر فى النهص المفيد لشرعيته إلا الكيل 

والوزن فلا يقاس علبماغيرهما . لايقال : السلم مخصوص من توم 1 لاتبع ماليس عندك » ودليل التخصيص 

جاز أن يعلل وياحق بالمخرج غيره به . لآنا نقول : ذلك «قيد با إذالم خالف حكر دايل التخصيص القياس لاتفاق 

كلسم عل ىأن ما حالف القياس لايقاسعليه غيره. فابدواب أنشرعية السلم ليس من تخصيص العام بل من تقيرد المطلق 

فالعام وهو لفظ ما ليس عندك الواقع فى سياق النهى وهو لاتبع مطلق بالنسبة إلى ذكر الأجل فيا ايس عندك 
وعدمه . وشرعية السام تقييد له با إذالم يذكر الأجل ف المبيع ؛ أما إذا ذكر الأجل فيجوز بيع كل ما ليس عندك 
لابعضه ليكون تخصيصا عا ليس عنده ٠‏ بل كل ما ليس عنده بلا ذكر أجل على عمومه فى منع البيع وكله مع 

ذكره خرج من ذلك الحكم لکن بشرط ضبطه ومعرفته . کا أن ماعنده أيضا لايجوز بيعه عن غير سلم مع جهالته 
وعدم ضبطه . فالحاصل أن كله مع شرطه من الضبط يجوز بيعه بأجل ولا يجوز بغير أجل » وكون المذكور ى 
الحديث الكيل والوزن ليس تعيينا هما ولا أمرا خصو صمما على تقدير السلم ء بل حاصله أمر بتعيين الأجل والكيل 
على تقدير السلمق المكيل بيانا لشرط الصحةوهو عدم الحهالة . يد لعليهسياق الحديث وهودأنهصفىالله عليه وسلم قدم 
المدينة وهم يسلفون ف العار السنة والسنتين والثلاث فقال :من أسلم فىشىء يعنى من هذه الكار ‏ فليكن إلى أجل 
معلوموقكيلمعلوم: ٠‏ ثم إنه صلى الله عليه وسلم زاد الوزن ليفيد عدم الاقتصار على الكيل » فإن سبب شرعية 
وتصحيحه فى الحنطة تصحيح فى غير ما أوجباه فيه فلا يكون صميحا . قال ( وكذا فى المذروعات لأنه يمكن. 
ضبطها ) أى وكجواز السلم ف المكيلات والموزونات جوازہ ف الللروعات لكونها كالمكيلات والموزونات 

فى مناط الحكم وهو إمكان ضبط الصفة ومعرفة المقدار لارتفاع اللحهالة فجاز إحاقها بهما . وعلى هذا التقرير 

سقط ما قيل الشىء إنما يلحق بغيره دلالة إذا تساويا من جميع الوجوه » وليس المذروع مع المكيل أو الموزون 

كذلك لتفاوةهما فيا هو أعظ وجوه التفاوث وهو كون اللروع قيميا » وهما هثليان لأن المناط هو ماذكرئا » 

إذ الحهالة المفضية إلى النزاع ترتفع بذلك دون كونه قيميا أو مثليا . فإن قيل : الدلالة لاتعمل إذا عارضها عبارة 

وقد عار ضبا قوله « لاتبع ماليس عندك » فإنه عبارة اختصت منه المكيلات والموزونات بقوله و من أسلم منكم 2« 

الحديث » فبى ماوراءهما تحت قوله لاتبع . فابحواب إنا لانسلم صلاحية ما ذكرت للتخصيص لأن القران شرط له 


( قوله فالحواب آنا لا قسلم صلاحية ما ذكرت الخ ) . أقول : هذا منع يضر . 
٠١ (‏ اتح القدير حنى - ۷ ) 


VE 
وكذا ف المعدودات الى لاتتفاوت كالحوز والبيض . لأن العددىالمتقارب معلوم القدر مضبوط الوصف معّدور‎ 
التسلم فيجوز السلم فيه : والصغير والكبير فيه سواء لاصطلاح الناس على إهدار التغاورك”؟ بخلاف البطيخ‎ 


بيع ما ليس عنده الحاجة إلى الاستر باح والتوسعة على المقل الراجى فأنيط بمظنة ذلك من الإقدام على أخذ العاجل 
بالاجل وإعطائه وشرط الضبط لدفع المنازعة والقدرة على التسلم : ولذا أجمعوا على عدم الاقتصار على المكيل 
والموزون للقطع بأن سبب شرعيته لاتختلف وهو الحاجة الماسة إلى أخذ العاجل بالآنجل وهى ثابتة من القزازين 
فى المذروع كا ى أصحاب المكيلات والموزونات ؛ يفهم ذل ككل من ممع سبب المشر وعية المنقول فى أثناء الأحاديث 
سواء كان له رتبة الاجباد أو لم يكن فلذا كان ثبوت السلم فى المذروعات بالدلالة : أعنى دلالات النتصدوص 
المتضمنة للسبب لمن سمعها . فإن قبل : ف المذروعات مانع وهو أن الضبط بالذرع دونه بالكيل والوزن فلا باحق 
بهما. فاالحواب حينئذ . إن قلت : النرع لايضبط القد ركا يضبط الكيل والوزن فليس بصحيح : بل الذراع المعين 
يضبط اككية المبيع بلا شبهة فيه ؛ والاختلاف فيه ليس ف الصنعة ؛ وحن ما قلنا إن عرد ذكر عدد الذرعان مصيحح 
السلم بل لابد من ذكر الأوصاف حى ينضبط ٠‏ کا أن المكيل أيضا لایکی فى عة السام فيه مجرد ذكر عدد الكيل 
بل لابد أن يذ كر الأوصاف معه ء فتأمل هذا التقرير فإن فغيره خبطا » والله أعلم ( قوله وكذا فى المعدودات 
الى لاتتفاوت كابلخنوز والبيض ) أى يجوز السم فيها عددا ( لأن العددى المتقارب ٠ضبوط‏ بالعدد مقدور النسام 
فيجوز السلم فيه ) عددا ( والصغيروالكبير فيه سواء لاصطلاح الناس على [هدارالتفاوت) بعد أن يكون من جنس 
واحد لأن التفاوت حينئذ يسيرلاعيرة به : ولذا لاتباع: بيضة دجاجة بفلس وأخرى بفلسين . وهذا هو الضابط 
فى المعدود المتقارب ٠‏ وهو هروئ عن أنى يوسف » وعليه عوّل المصنف : أعنى أن ماتفاوتت ماليته متفاوت 
كالبطيخ والقرع والرمان والرءوس وال كارع والسفرجل . فلا يجوز | ف ىء منها عددا للتفاوت فى المالية 
إلا إذا ذكر ضابطا غير جرد العدد كطول وغاظ وغو ذلك : ومن دات المتفاوتة ابلموالقات والفراء 
فلا يجوز فما إلا بذ كر مميزات . وأجازوه ف الباذ نحان والكاغد عددا لإهدار التفاوت › وفيه نظر ظاهر » 
أو يحمل على كاغد بقالب خاص وإلا لايجوز ٠‏ وكون الباذنجان مهدر التفاوت لعله فى باذنجان ديارهم وفى ديارنا 
ليس كذللك > بحلاف بيض النعام وجوز الحند لايستحق شى ء منه بالإسلام فى بيض الدجاج و ابحو ز الشابى والفر نج 
لخدم إهدار التفاوت من جنسين لكثرة التفاوت . ويشترط مع العدد بيان الصفة أيضا » فلو أ فى بيض النعام 
أو جوز الهند جاز کا جاز فى الآخرين . وعن أنى حنيفة أنه منعه فى بيض النعام ادعاء لتفاوت آحاده ف المالبة 
وهو خلاف ظاهر الرواية . والوجه أن ينظر إلى الغرض فى عرف الناس > فإن کان الغرض فى عرف من يبيع 
بيض النعام الأ كل ليس غير كعرف أهلالبوادى يحب أن يعمل بظاهر الرواية فيجوز » وإن كان الغرض فى 
ذلك العرف حصول القشر ليتخذ فى سلاسل القناديل كا فى ديار مصر وغيرها من الأمصار يحب أن يعمل ببذه 
الرواية فلا يجوز السلم فيها بعد ذكر العدد إلا مع تعيين المقدار واللون مع نقاء البياض أو إهداره : قال المصنف 
وهو ليس جو جود , سلمناه لكنه عام مخصوص وهودون القياس فلا يكون معارضا للدلالة (وكذا فى المعدوداث 
المتقار بة وهى الى لاتتفاوت ) آحادها (كاحوز والبيض لأن العددى المتقارب معلوم مضبوط الوصف مقدور 
السام ) فكان مناط ال سكي مو جودا كنا فى المنروعات ( فجاز السلم فيه إسلحاقا با مكيل والموزون والكبير والصغير 
سواء لاصطلاح الناس على إهدار النفاوت ) فإنه قليما يباع جوز بغلس وآنحر بغلسين وكذا البيض ( لاف البطيخ 


له رم 
والرمان لآنه یتغاوت آحاده تفاوتا فاحشا . ويتفاوت الاحاد ف المالية يعرف العددى المتقارب . وعن 
أى حنيفة رجه الله ”» لالجوز ! ىبيض النعامة لآنه يتفاوت آحاده ى المالية “م چ ز السام ف عدا جور 
كيلا . وقال زفر رحمه الله : لامجوز كيلا لآنه عددى ولیس بمكيل . وعنه أنه لا يجوز عددا أيفا لافار . 
ولنا أن 1-7 مرة يعرف بالعدد وتارة بالكيل : وإعا صار معدودا بالاصطلاح فیصیر مكيلا باصطلاحهدا 
. وكذا قالفلوس عددا . وقيل هذا عند أى-حنيفة وأىيوسف رحمه الله . وعندسحمد رحه الله لايجوزلام) أثمان . 


ولما أن النية فى حقهما باصطلاحهما فتبطل باصطلاحهما ولا تعود وزنيا وقد ذكرناه من قبل. 


( وكا يجوز عددا فى العددى المتقارب يجوز كيلا . وقال زفر : لايجوز لأنه ليس بمكيل بل ٠عدود ١‏ وعنه 
لايجوز عددا أيضا للتفاوت ) بين آلحاده . قلنا : أما التفاوت فقد أهدر فلا تفاوت إذ لاتفاوت فى ماليته + وأما 
اوا . لكر ن لم لاجوزكيله مع زان اعتبارالمقدار ليس إلالاضرط والضوط لم ينحصر ف العدد يل يتعوف 
بطريق آخر . فإن قيل نل کر غر در فه لحا فى ن كز جر ر وی التخاخل : قلنا : قد عامنا 
اور رب السام فإها وقع السلى على مقدارما علا هذا الكيل مع تخلخاه: وانما بمنع ذلك فى أموال الربا إذا 
قوبلت يمجنسها والمعدود ليس هنها : وكيله إا کان باصطلاحهما فلا يصير بذلك مكيلا مطاتا ليكون ربويا - 
وإذا أجزناه كيلا فوزنا أولى ( قوله وكذا فى الفلوس عددا ) أى يجوز | السلم فى الفاوس عددا . هكذا ذكره محمد 
رجه اق و لايع من غير ذكر خلاف » فكان هذا ظاهر الرواية عنه . وقيل بل هذا قول أنى حنيفة وأىيوسف . 

أما عنده فلا يجوز يدليل منعه ببيع الفلس بالفلسين فى باب الربا لأنها أثمان » وهذا ما أراده المصئف من قوله 
ذكرناه من قبل » وإذا كانت آغانا لم يحز السلم فييا على ماذكر ناه . وروى عنه أبو الليث الحوارزى أن السام فى : 
الفلوس لا يجوز على وفق هذا التخريج : لكن ظاهر الرواية عنه ابلحواز . والفرق له بين البيع والسلم أن من 
ضرورة السلم كون المسلم فيه مثمنا » فإذا أقدما على السام فقد تضمن إبطالهما اصطلاحهما على النية ٠‏ ويصح 
السلم فيها على الو جه الذى يتعامل فيها به وهو العد : جلاف البيع فإنه جوز وروده على المن فلا موجب لحرو جها 
فيه عن المنية فلا يجوز التفاضل فامتئع بيع الفلس بالفاسين » وقد تضمن الفرق المذكور جواب المصنف المذكور 
عل تقدير ريج الزواية عنه . وقولنا يصح السلم فيها على الوجه الذى إلى آخره هو تقرير قول المصنف ولا يعود 
وزنيا : يعنى إذا بطلت تمنيها لايلزم خروجها عن العددية إلى الوزنية ٠‏ إذ ليس من ضرورة عدم العنية عدم 
العددية كاب نوز والبيض بل بمى على الوجه الذى تعورف التعامل به فما وهو العدد إلا أن مدره أهل العرف كا 
. هو فى زماننا : فإن الفلوس نان فى زماننا ولا تقبل إلا وزنا فلا يجوز السلم فيها إلا وز نا فى ديارنا فی زءاننا وقد 


والرمان لأنه يتفاوت آحاده تفاوتا فاحشا ) فصار الضابط ف معرفة العددى المتقارب عن المتفاوت تفاوت الآحاد 
فى المالية دون الأنواع > وهذا هو المروى عن أنى يوسن رجه الله » ویوید ذلك ما روى عن أنى حنيفة رجه الله 
أن السلم لايجوز فى بيض النعامة لأنه يتفاوت آحاده ف المالية : ثم کا يجوز السلم فيا : أى فى المعدودات: 
المتقاربة عددا جوز كيلا . وقال زفر : لامجوز لأنه عددى لا كيل : وعنه أنه لاحوز عدد أيضا لوجود التفاوت 
فى الآحاد . ولنا أن المقدارءرة يعرف بالعدد وأخرى بالكيل فأمكن الضبط ہما فيكون جائزا وكونه معدودا 
باصطلاحهما ,فجاز [هداره والاصطلاح على كونه كيليا ( قوله وكذا فى الفلوس عددا ) ذكره ف اب نامع الصغير 
مطلقا من غير ذكر حلاف لأحد : وقيل هذا عند أنىحتيفة وآ يوسفف: وأما عند محمد فلا يجوز: أي لا يجوز 


< | ا 


ين 


(ولا يجوز السلم ف الحيوان) وقال الشافعى رهه ألله : : جوز لأنه يصير معلوما ببيان احفر وان والنوخ 
وا EO EOE‏ يسير فأشبه الثياب . ولنا أنه بعد ذكر ماذ کر يبى فيه تفاوت فاش ف المالية 


ا عددية فى ديارنا أيضا ( قوله ولا جوز السلم فى فى الحيوان ) دابة كان أو رقيقا » وهو 
قول الثوری والأوزاعى ( وقال الشافعى) ومالك وأحمد( يجوز ) للمعتى والنص . أما المعتى ( فلأنه يصير معلوما) 
أى منضبطا ( ببيان الحنس ) كفرس أو إبل أو عبد ( والسن ) كابن مخاض أو عشار ( والنوع ) كعرنى وى 
وحيشى ( والصفة ) كأخر وأسمر وطويل أو ربعة ( والتفاوت بعد ذلك يسير) وهو مغتفر بالإجماع وإلالم يصح 

"سل أصلا . فإن الغائب لو بلغ ف تعر يفه الهاية لابد ٠ن ٠‏ تفاوت بينه وبين المرثى . فإن بين جيد وجيد من الحنطة 
| تفاوتا لاييى وإن صدق اسم الحودة على كل عنهما : وكذا بين ثوب ديباج أحمر وثوب ديباج أحر فعلم أن 
التغاوت اليسير مختفر شرعا فصار الحيوان كالثياب والمكيل ٠‏ وأما النص فا روى أبو داود عن محمد بن إسحاق 
عن يزيد بن آي حبيب عن مسل ؛ بن جبير عن أنى سفيان عن عرو بن حريش عن عبد الله بن عمرو إن العاص 
و أن رسول الله صلى لله عليه وسم أمره أن يجهزجيشا ٠‏ فنفدت الإبل فأمره أن يأخذ على قلائص الصدكة » ركان 
“يأخذ البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة ؛ . ورواه الحاكم وقال : صبيح على شرط مسلم . وأخرج الطحاوى بسنده 


السل فى القلوس انما أثمان » والسلم ف الأثمان لايجوز . وما أن المنية فحت المتعاقدين ثابتة باص طلاحهما لعدم 
ولاية الغير عايهما فلهما [بطالهما باصطلاحهما » فإذا بطلت العنية صارت هثمنا تتعين بالتعيين فجاز السام > وقد 
ذكرناه فى باب الربا فى مسئلة بيع الفلس بالفاسين . ومن المشايخ هن قال : جواز السام فى الفاوس قول الكل ء 

هذا القائل يحتاج إلى الفرق محمد بين البيع والسلم > وهو أن کون المسم فيه مثمنا من ضرورة جواز السلم » 
فإقدامهما على السام تضمن إبطال الاصطلاح فى حقهما فعاد مثمنا ٠‏ وليس هن ضرورة جواز البيع کون ابيع 
مثمنا فإن ر بيع الأتمان بعضها ببعض جائز » فالإقدام على البيع لايتضسن إبطال الاصطلاح ی حقهما فبى تمنا کا 
کان . وفسد یع الاح بالاثین ل قول ولا يجوز لس فاحيوات) وهو لانو با أن کون مط أو موصوفا ء 
'والأول لامجوز بلا خلاف 2 والثاتي لايموز عندنا خلافا للشاقعى رجه الله : : هو يقول يمكن ضربطه ببيان الحذس الجنس 

كالإيل » والسن كالحتع وائنی ؛ والنوع كالبخت والعراب » والصفة كالسمن والمزال.» والتفاوت بعد ذلك 
الاقط لقلته فأشبه الثياب ؛ وقد ثبت « أن البى صل الله عليه وسلم أمرعمروبن العاص أن يشترى بعيرا ببعيرين 
فى تجهيز اليش إلى أجل . وأنه عليه الصلاة والسلام استقرض بكرا وقضاه رباعيا » والسلم أقرب إلى اللحواز 
من الاستقراض . ولنا أن بعد ذكر الأو صاف الى اشترطه الخصم يبى تفاوت فاحش فى المالية باعتبار المعافى 
الباطنة » فقد يكون فرسان ٠تساويان‏ فى الأوصاف المذكورة ويزيد عن إحداهما زيادة فاحشة للمعانى الباطاة 
فيفضى إلى المنازعة المنافية لوضع الأسباب ء يخلاف الثياب لآنه «صنوع العباد » فقاما يتفاوت تفاوتا فاحشا 
بعد ذكر الأوصاف . وشراء البعير ببعيرين كان قبل نزول آية الربا أو كان فى دارالحرب ولا ربا بين الحرلى 
والمسلم فييا ء وتجهيز الحيش وإن كان فى دار الإسلام فنقل الآلات كان من دار الحرب لعزتما فى دار الإسلام 


( قوله فنقل الآلات كان من دار الحرب الخ ) أقول : يع الآلات المهمة فى تجهيز جيش الإسلام من اليل والحمال وغير هما » فكان الأمر 
لعمر شرامها مم . 


2 
لاف الثياب لأنه مصنوع العباد فقلما يتفاوت الثوبان إذا نسجا على منوال واحد . 


إلى أنى رافع ه أن رسول الله صلى اله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا . فقدءت عايه إبل من إبل الصدقة . 
قأمر أبا رافع أن بقضى للرجليكره . فرجم إليه أبو رافع فقال : لم أجد فيها إلا جملا خيارا رباعيا . ققال : 
أعطه إياه : إن ٠ن‏ خيار الناس أحسنبم قضاء , فدل على ثبوت الحيوان فى الذمة : وعن ابن عمر أنه اشترى راحلة 
بأربعة أبعرة يوفيها صاحها بالربذة . وىرواية : بأربعة أبعرة «ضمونة. واستوصف بنوإسرائيل البقرة فوصفها 
الله تعالى لم فعلموها بالوصف ‏ وقال صلى الله عايه وسال « ألا ليصف الرجل الرجل بين يدى امرأته حى كأنما 
تنظر إليه ولا تصف المرأة المرأة بين يدى زو جها حى كأنه ينظر إليها» فقد جعل الموصوف كالمرى . وقد أثيت 
الشرع الغرة ومائة هن الإبل دية فى الذمة وأثبت هرا فى الذمة . ومعة الدعوى بالحيوان الموصوف والشبادة به 
مع أن شرط الدعوى والشهادة كون المدعى والمشهود به «علوما . قلنا : أها المعتى فيمنع أن بعد الوصف فف 
الحيوان يصير التفاوت يسيرا بل هو بعد ذلاك ما يصير معه تفاوت فاحش . فإن العبدين المتساويين سنا ولونا وجنسا 
يكون بينهما من التفاوت فى حسن الشيمة والأخلاق والأدب وفهم القاصد مايصيره بأضمعاف قيمة الآخر + 
وكذا بين الفرسين والحملين ( لاف الثياب ) فإنها صنو عة العبد بآلة خاصة . فإذا اتحدت لم تتفاوت إلا يسيرا » 
وكذا بين الحيدين من الحنطة مثلا باتفاق خاق الله تعالى غير ا لحيو انذللك وم اتی الله تعالى الحيوان كذلك . وقول 
الملصنف رحه الله( قاما يتتفاوت الثو بانإذا نسجا علىمنوال واحد) يريد أنما يتفاوتانقليلا لاعدمالتفاوتأصلا كا 
هواستعمال قاما فإن هذا الفعل : أعنى قل إذا كف با استعمل للنى : كقوله ه وقلما وصال على طول الصدود يدوم ه 
وحين علمنا أنه أراد قاة التفاوت وجب أن نجعل ما ٠صدرية‏ والمحنى قل التفاوت : ولا يحى ماف قول 
غير واحد من الشارحين إذا اتحد الصانع والآلة اتحدا المصنوع ٠ن‏ التساهل , وأما النص المذكور فقال 
ابن القطإن : هذا حديث ضعيف .تمطرب الإسناد . فرواه حماد بن سلمة هكذا » ورواه جرير بن حازم 
عن ابن عاق فأسقط يزيد بن أنى حبيب وقدم أبا سفيان على مسلم بن جبير :: ذكر هذه الرواية الدارقطى. : 
ورواه عفان عن حاد بن سلمة فقال فيه : عن ابن إحاق عن يزيد بن أ حبيب عن أنى حبيب : عن مسام عن 
ای سفيان عن عمرو بن حريش . ورواه عبد الأعلى عن ابن [حاق عن أنى صفيان عن .مسلم بن كثير عن عرو بن 
حريش . ورواه عن عبد الأعلى أبو بكر بن ألى شيبة ٠‏ فأسقط يزيد بن ألى حبيب وقدم أبا سفيان کا فعل 
جرير بن حازم إلا أنه قال فى مسل بن جبير مسلم بن كثير . ومع هذا الاضطراب فعمرو بن حريش عبھول الحال 
ومسل بن جبير لم أجد له ذكرا ولا عامه غير هذا الإسناد » وأبو سفيان فيه نظر انهى كلاءه . فلا حجة فيه 
مع أنه معارض عا هو أقوى منه » وهوما أخرجه ابن حبان ق صميحه عن سفيان عن معمر بن بحي بن أ ىكثير عن 
عكرمةعن ابنعباس و أنرسول الله صل الله عليه وسلم نبى عن بيع ال حيو انبا يوان نسيئة » : ورواه عبدالرزاق : 
حدثنا معمربه ٠‏ وكذا رواه الدارقطنى والبزارقال البزار : ليس ف الباب أجل إسنادا من هذا . وقول البييى 
إنه عن عكرمة مرسل بسبب أن منهم من رواه عن معمركذلك كأنه هومبنی قول الشافعى رمه الله : إن حديث 
الى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة غير ثابت » لکن هذا غير مقبول بعد تصريح الثقات بابن عباس کا ذكرنا 
وكذا رواه الطبرانى فى معجمه عن داود ين عبد الرحمن العطار عن معمر به مسندا : وغاية مافيه تعارض الوصل 


يومئذ : ولم يكن القرض ثابتا ق ذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بدليل أنه قضاه من إبل الصدقة والصدقة حرام 


- اك 
وقد صح ه أن النى عليه الصلاة والسلام نهى عن السلم فى الحيوان » ويدخل فيه جميع أجناسه حى العصافير + 


والإرسال من الثقات والحكم فيه فلوصل کا عرف + وقد تأيد بعد تصحيحه بأحاديث من طرق : منها ما أخر جه 
أسجحاب اسن الأربعة عن الحسن عن سمرة «أن النى صلى اله عليه وسلم نى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة » 
وقول البيهى :أكثر الحفاظ لايثبتون سماع الحسن هن معرة معارض بتصحيح الترمذى له ١‏ فإنه فرع القول بسماعه 
منه مع أن الإرسال عندنا وعند أكثر السلف لايقدح : مع أنه قد يكون شاهدا مقويا فلا يضره الإرسال . وأيضا 
اعتضد بالوصول السابق أو المرسل الذى يرويه هن ليس يروى عن رجال الآخر > وحديث آآخر أتخرج الرمذى 
عن الحجاج بن آر طاة عن أنى الزبير عن جابر قال : قال رسول الله صلى الله عايه وسل ۾ الحيوان اثنين بواحد 
لايصلح نساء . ولا بأس به يدا بيد ۾ قال الره‌ذى حديث حسن كأنه للخلاف فى الحجاج بن أرطاة . وحديث 
آخر أخرجه الطبرانى عن ابن عمر نحوه سواء . وقول البخارى ٠رسل‏ وجوابه على نحو ماذكرناه 1 نفا وتضعيف 
ابن معين لمحمد بن دينار لايضر لذللك أيضا مع أنه ليس كذلك . وأخرج الإمام أحمد : حدثنا حسين بن محمد › 
حدثنا خلف بن خليفة عن ألى خياب عن أبيه عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « لاتبيعوا 
الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين » فقال رجل : يارسول الله أرأيت الرجل يبيع الفرس بالأفراس 
والنجيبة بالإيل ؟ قال : لا باس إذا كان.يدا بيد » حمل هذه الأحاديث على کون الى فيا إذا كان النساء من 
الحانبين حى يكون بيع الكالى* بالكالى' تقيبدا للأعم فإنه أعم من ذلك فلا يجوز المصيرإليه بلا موجب . وقال 
المصنف رجه الله ( صح و أنالنبى صلى الله عليه وسا نبى عن الل فى الحيوان» ) هوما أخرجه الحاكم والدارقطی 
عن إتعاق بن إبراهم بن جولى » حدثنا عبد اللات النماری » حدثنا سفیان الثورى عن معمر عن بجی بن ألى كثير 
عن عكرمة عن ابن عباس ١‏ أن النى صلى الله عليه وسلم نبى عن السلف ف الحيوآن ۾ وقال : ييح الإسناد وم 
يخرجاه . وتضعيف ابن معين بن جونى فيه نظر بعد تعدد ما ذكرهن الطرق الصحيحة والحسان مما هو بمعناه 
يرفعه إلى الحجية بمعناه لما عرف فى فن الحديث. وكذا يجب أن يرجح على حديث أنىرافم إن صح لأنه أقوى 
سندا : أعنى حديث ابن حبان » ولأن المانع يرجح على المبيح . وى الباب أثر أنى حنيفة عن حماد بن أنى سلهان 


عليه فكيف يجوز أن يفعل ذلك( قوله وقد صح ) يجوزأن يكون إشارة إلى جواب مايقال : التفاوت الفاحش 
فى المعانن الباطنة لايوتجد فى العصافير والحمامات الى توتكل ؛ وأن السلم فيها لايحوز أن يكون عندكم . وتقريره 
أن عدم جواز السلم فى الحيوان ليس لكونه غير مضبوط فإنه يجوز فى الديباج دون العصافير » ولعل ضبط 
العصافير بالوصف أهون من ضبط الديباج بل هو ثابت بالسنة . لايقال : الى عن الحيوان المطلق عن الوصف 
والمتنازع فيه هو الموصوف منه فلا يتصل بمحل النزاع » لأن مد بن الحسن ذكر فى أول كتاب المضاربة أن 
ابن مسعود رضى الله عنه دفع مالا مضارية إلى زيد بن خليدة فأسلمها زيد إلى عتريس بن عرقوب فى قلائص 
معلومة » فقال ابن مسعود : اردد ما لنا لاتسلم أموالنا . وهو دليل على أن المنع لم يكن لكونه مطلقا لآن القلائص 
كانت معلومة فكان لكونه حيوانا . لايقال : فكلام المصنف تسامح لآن الدليل المذكور بقوله ولنا منقوض 
بالعصافير لأن ذكر ذلك لم يكن من حيث الاستدلال على المطلوب بل من حيث جواب الحصمء وأما الدليل على . 
(قوله لا يقال فی كلام اللصنف تسامح) أقول : یمی وله فالحيوان » ثم أقول : فيه ثىءء إلا أن يقال فى قوله تسامح تسامح » والمنى 
فى كلام المصنف اعترامن ( قوله لن ذكر ذاك الخ ) أقول : جواب لقوله ولا يتوم . 


سالاب 
قال ( ولا فى آطرافه كالرعوس والأكارع ) للتفاوت فيبا اذ هو عددى متفاوت لامق لا . 


عن. إبراهم النخعى قال : دفع عبد الله بن مسعود إلى زيد بن خويلدة البكرى مالا مضاربة . فأسلم زيد إلى 
'عتريس بن عرقوب الشيبانى فى قلائص : فلما حلت أخذ بعضا وبى بعض . فأعسر عتريس وبلغه أن المال 
لعبد الله فأتاه يسترفقه . فقال عبد الله : أفعل زيد ؟ فقال نم ٠‏ فأرسل إليه فسأله فقال عبد الله : اردد ما أحذت 
وخذ رأس مالك ولا تسلمن مالنا فى شىء من الحيوان . قال صاحب التنقيح : فيه انقطاع يريد بين إبراهم 
وعبد الله : فإنه [نما يروى عنه بواسطة علقمة أو الأسود . إلا أن هذا غير قادح عندنا خصوصا ءن إرسال 
إبراهم . فقد تعارضت الأحاديث والطرق عن ابن عباس وسمرة وجابروغيرم عن رسول الله صلى الله عليه و 

فى المطلوب : وما ذكروا منمعرفة البقرةبالوصف فإغا ذكر الله لم أوصافا ظاهرة ليطبقوها على معين «وجود : 
ولا شك فى أن هذا ما تحصل به المعرفة وكلامنا أنه ينت معه التفاوت الفاحش مطلقا معناه . وأما منعه صلى الله 
عليه وسل وصفف الرجل الحديث فللحوق الفتنة على السامع وهى لانتوقف؟ على انتفاء التفاوت الفاحش بين 
الوصف والشخص . وأما ثبوته فى الذمة فالمهر والدية ونموهما فلأن الحيوان فيه ليس مقابلا بال وهو ظاهر 
فتجرى فيه المساهلة . بحلاف ما قوبل بعال فإنه نجرى فيه المشاححة فجرينا على موجب ذلك وقلنا : ماوقع ٠ن‏ 
الحيوان بدل مال كالبيع منه لايجحوز أن يثبت ف الذمة لما يحرى فيه من المشاححة عادة : لاف غيره كالمهر 
وما معه فإنه ليس عوضا عن مال خرج من يد الآخر فيجوز فعملنا بالآثار فيهما . ولقائل أن بقول : كون 
التفاوت بعد الأو صاف يبى فاحشا لابضر . لأن ذلك باعتبار الباطن : ولا يازم المسلم [ليه سوى ما تمن ما ذكر. 
من الأوصاف الظاهرة ٠‏ فإذا انطبق المذكور منها على مايوئديه المسلم إليه حكر عليه بقبوله سواء كان التفاوت 
قليلا بحسب الباطن أو كثيرا لأن المعقود عليه ليس إلا الموصوف فقط : نم لوعين هن الأوصاف الذكاء وجودة 
الفهم والألاق المسنة ينبغى أنه لايجوز لن ذلك لايعرف إلا بعد زمان الاختبار» وبعده تجرى المنازعة فى أن 
أخعلاقه ماهى وف نحريرها : فالمفزع فى إيطال السلم فى الحيوان ليس إلا السنة > وهكذا قال محمد بن اللدسن 
لما سأله عمروبن أنىعمروقال : قلت له : إنما لايحوزق الحيوان لأنهغير مضبوط بالوصف » قال : لاء لأنا جوز 
الس فى الديابيح ولا يجوز فى العصافير > ولعل ضبط العصافير بالوصف أهؤن من ضبط الديابيح ولكنه بالسنة . 
وفى مبسوط شيخ الإسلام : والعصافير وإنكائت من العدديات الثقاربة لكنه فى معنى المنقطع لآنه ما لايقتنى 
ولا محبس للتوالد ولا يتيسر أخذه ولا رجحان أخذه يقام مقام الموجود › بخلاف السملك الطرى لرجحان إمكان 
أخذه ¿ وهذا يقتضى جواز السلم فا يقتتى منها كالحمام والقمرى وهو خلاف المنصوص عن محمد . وقد 
زوق عن ای يوسض أن مالا تتفاوت آحاده كالعصافير يجوز السلم فيا ولو مها وهو..شكل على الدليل . 
لأنا إن عللناه بعدم الضبط فالعبرة لعين النص لالمعنى النص ٠‏ وإن اعتبرنا عمومه وجب أن لايحوز . فإن قيل ؛ 
فالسمك الطرى حصوص من عموم املبيوان فجاز ف العصافير قباسا على الثباب بقلة النفاوت . قلنا : إنما يم 
لو شرط حياة السملث الطرى فى المسلم فيه ولیس كذلك › بل كيفما كان حی لو شرط. ذلك كان لنا أن نمنع عة 
الم فيه ( قوله ولا ىأطرافه ) أى لايجوز السلم فى أطراف الحيوان ( كالرعوس والأكارع ) وهو جمع كراع وهو 


حعه لأنه عددى متفاوت لا مقدر له ولا فى جلوده لآنها تباع عددا وهى عددية فيها الصغير والكبير فيفضى السلم 


سرد 
ا TOT‏ 
قال ولاق الحلود عددا ولا ىالحطب حر ما ولا فى الرطبة جر را ) للتفاوت فيها . إلا إذا عرف ذلك بأن ين 
له طول مايشد به الحزمة أنه شير أوخراع فحينئذ يجوز إذا كان على وجه لايتفاوت . قال ( ولا يجوز السلم حى 
يكون المسلم فيه 
مادون الركبة ف الدواب . قيل المانع مبنى على منع السلم فى الحيوان وهذه آبعاضه . ولیس بشىء لاما لايصدق 
عليها الحيوان إن كان النبى تعبدا . ولا المعنى إن كان معلولا بالتفاوت الفاحش لأن ذلك إنما يكون فى حالة 
الحياة » وكان يلزم أن لاجوز فى الحلود لكنه جائز بذكر الطول والعرض والنوع والحودة . واذا موز 
السلم فى الحلود وزنا . والمصنف إما ذكر فى منعه أنها عددية متفاوتة ولا مقدر لها فامتنع السام عددا وغير عدد 
لا نتفاء المقدور . وعندى لا بأس بالسلم فى الرءوس والأأكارع وزنا بعد ذكر النوع > وباق الشروط » فإن 
.الأكارع والرءوس من جنس واحد حينئذ لا تتفاوت تفاوتا فاحشا » وقولمالك بجوازه عددا بعد ذكرالنوع 
الليفة التفاوت جيد لکن يراد أنها رءوس عجاجيل أو أبقار كبارونحوه فى الخنم : فإن التفاوت بعد ذلك يسير 
'(لافىالحلود عددا ) وكذا الأخشاب والحوالقات والفراء والثباب الخيطة واللحفاف والقلانس » إلا أن يذكر 
العدد لقصد التعدد ف المسلم فيه ضبطا لكيته ثم يذ كر مايقع به الضبط كأن يذ كر نى الخلود مقدارا من الطول 
والعرض بعد النوع كجلود البقر والقم > وكذا ف الأديم بأن يقول طائى أو برغالى » وق اللمشب طوله وغلظه 
,و نوع هكسنط أو حور ونحوه . وقول بعضهم يجوز ف الكاغد عددا حمول على مابعد تسمية طوله وعرضه ولخنه 
ورقته ونوعه » إلا أن يغنى ذ كر نسبته عن قدره كورق حموى . وق الحواليق طوله ووسعه » وكذا كل ماکان 
مميزا له عن غير ه قاطعا للاشتراك ( و ) كذا (لا ) يجوز ( فى الحطب حزما ولا ف الرطبة جر زا للتفاوت إلا إذا 
»عرف ذلك ) بأن يبين طول مايشد به الحزمة أنه شير أو ذراع فحينئذ يجوز إذا كان لايتغاوت» وليس المعى أن 
'لايجوزالسلم فبہا أصلا بل لايجوز بهذا العقد » ولو قدر بالوزن فى الكل جاز . وف ديارنا تعارفوا فى نوع من 
الحطب الوزن فيجوزالإسلام فيه وزنا وهو أضبط وأطيب ٠‏ وكون العرف فى شىء من بعض المقدرات لايمنع 
أن يتعامل فيه بمقدار آخر يصطلحان عليه إلا أن يمن منه مانع شرعى کا قلنا فى البيض كيلا . وعنه كان ظاهر 
المذهب جواز السلم فالحنطة وزنا » بحلاف ما إذا قوبل نحو الحنطة بجنسها وزنا وه وكيلى لما عرف فى باب 
الربا » أما السلم فليس يلزم فيه ذلك لأن رأس مال السلم ف الحنطة لايكون حنطة وقد رضيا بضبطه وزنا كى 
لابصير تفاوت الحنطتين المتحد الوزن كيلا . وبهذا تضعف رواية الحسن عن أنىحنيفة أنة لايجوز فى الحنطة 
وزنا . وذكرقاضيخان أن الفتوى على الحواز. لتعامل الناس » ويجوز السلم فى القت وزنا والرطبة القضب » 
والخرزبضم الحم وفتح الراء المهملة جح جرزة : وهى اهز مة من الرطبة كحرمة الريحان ونحوه » وأما ابلمزز بكسر 
الحيم وزاءين أوهما مغتوحة فجمع جزة وهى الصوف البزوز ( قوله ولا يجوز السلم حتى يكون المسلم فيه 
فيها إلى النازعة » ولا يتوه, أنه يجوز وزنا لقيده عدداء لأن معناه أنه عددى ٠‏ فحيث لم جز عددا لم يجز وزنا 
يم بطريق الأولى لأنه لايوزن عادة . وذكر ف التخيرة أنه إن بين للجلود ضر با معلوما جوز وذلك لانتفاء المنازعة 
ر حینئذ ( ولا ی الحطب حزما ) لكونه جهولا من حيث طوله وعرضه وغلظه » فإن عرف ذلك جاز . كذا نی 
المبسوط > ولا ف الرطبة جر زا بضم الهم بعدها راء مفتوحة وزاى: وهى القبضة من القت ونحوه للتفاوت › إلا 
' إذا عرف ذلك ببيان طول ما تشد به الحزمة أنه شير أو ذراع فإنه يجوز إذا كان على وجه لایتغاوت . قال ( ولا 


“يجوز الس حى يكون السلم فيه 


الم 
موجودا من حين العقد إلى حين اليل > » حى لو كان منقطعا عند العقد موجودا عند الجل أو على العكس 
1 و منقطعا فيا بين ذلك لايحوز ) وقال الشافعى رحمه الله : يجوز إذا كان موجودا وقت المحل لوجود القاسرة 
على التسلم حال وجوبه . ولنا قوله عليه الصلاة والسلام « لاتسلفوا ىالمار حى بيو صلاحها» ولأن القدرة 
على التسلم بالتحصيل فلا بد من استمرار الوجود فى مدة الأجل ليتمكن من التحصيل . 


موجودا من حين العقد إلى حين انحل ) بكسر الحاء مصدر ميمى من الحلول ( حى لو كان منقطعا عند العقد 
مو جو دا عند امحل أو على العكس أو منقطعا فما بين ذلك ) وهو موجود عند العقد والحل ( لايحوز ) وهو قول 
الأوزاعى ر وقال الشافعى ) ومالك وأحد وإحاق ر إذا كان موجودا عند. امحل جاز ) وإن كان منقطعا وقت 
العقد أو بينهما لأناشتراط الوجود للقدرة على على التسلم وهو بالوجود وقت امحل فاشتراطه فى غير ذلك بلا موجب + 
بل دليل نفيه عدم دليل وجو ده لأن نب المدرك الشرعى یکی لنی المكم الشرعى .و لم أيضا إطلاق الحديث المتقدم 
أعنى و أنه صل الله عليه وسلم قدم المدينة فونجدهم يسلفون ف العر السنة ا فأفاض قف بيان الشرط 
الشرعى فلم یزد على قوله « من أسلم فليم کیل معلوم ووزذمعلوم إى أجل معلوم» فلوكان عدمالانقطاع شرطا 
لبينه. وحين لم يبينه لم يبت بل لزم أنه ليسشرطا بسكوته عنه بعد شر وعه فى بيان ماهو شرط على ماعرف ئی مثله . 
قلنا : بل فيه مدرك شرعى ١‏ وهوما رواه أبوداود وابنماجه » واللفظ له عن أن ىإسحاق عن رجل نجراى. قلت: 
لعبد الله بن عمر أسلم فى نخل قبل أن تطلع ؟ قال لا : قلت لم ؛ قال و كرا عي د عوسيل 
الله صلى الله عليه وسلم قبل أن تطلع النخل فلم تطلع الندخل شيثا ذلك العام » فقال المشئّرى : أؤخرك حى تطلع ١‏ 
فقال البائع : إنما النخل هذه السنة ٠‏ فاختصا إلى رسول الله صلى ) الله عليه وسم ٠‏ ققال للبائع : أخذ من نلك 
موجودا ) وجود المسلم فيه من حين العقد إلىحلول الأجل شرط جوازالسلم عندناء وهذا ينقسم إلى ستة أقسام : 
قسمة عقلية حاصرة » وذلك لآنه إما أن يكون موجودا من حين العقد إلى امحل او ليس بموجود 
أصلا » أوموجودا عند العقد دون امحل أو بالعكس : أو موجودا فيا بينهما » أو معدوما فما بينهما . 
والأول جائز بالاتفاق » والثانى فاسد بالاتفاق . والثالث كذلك » والرابع فاسد عندنا خلافا للشافعى » واثلامس 
فاسد بالاتفاق » والسادس فاسد عندنا خلافا مالك والشافعى . له على الرايع وهو دليلهما على السادس 
وجود القدرة على التسلم حال وجوبه . ولنا قوله عليه الصلاة والسلام « لاتسلفوا فى العار حى يبدو صلاحها ) 
وهوحجة على الشافعى فإنه عليه الصلاة والسلام شرط لصحة وجود المسلم فيه حال العقد » ولآن القدرة على 
التسلبم إنما تكون بالتحصيل فلا بد من استمرار الوجود فىمدة الأجل ليتمكن من التحصيل » والمنقطع وهو 
مالايوجد فى سوقه الذى يباع فيه وإن وجد ف البيوت غير مقدور عليه بالا كتساب » وهذا حيجة عليهما . 
ل لون اساي ا ا ع ا E‏ 
عن ابفواز . وأجيب بأن القدرة إنما تكون موجودة إذا كان العاقد باقيا إلى ذلك الوقت : حى لو مات كان 
وقت وجوب الثسلم عقيبه » وفى ذلك شك . ورد " بأن الحياة ثابتة فتببى . وأجيب بن عدم القدرة على ذلك 
التقدير ثابت فيبى . فإن قيل : بقاء الكال ف النصاب ليس بشرط فى أثناء الحول فليكن وجود المسلم في هكذلك . 
ا( قوله وهلا يتقمم إل سنة أقسام الخ ) أقول : بل إلى ثمانية أقسام » و القسيان الأخيران . أن يكون موجودا عند العقد وما بعده دون انحل . 
وأن يكون موجودا عند الحل وما قبله دون وقت المقد » إلا أنبما مندرجان فى قوله عند العقد دون امحل أو بالمکس ( قوله فليكن ود 


المسلم فيه ) قول : فيه تأمل . 
(۱۹ - فح القدير حنى - ۷ ) 


ES 
ر ولو انقطع بعد اليل فرب السلم بالميار . إن شاء فسخ السلم . وإن شاء انتظر وجوده ) لأن السلر قد صح‎ 
©9 والعجز الطارئ على شرف الزوال فصار كإباق المبيع قبل القب‎ 
شيئا ؟ قال لاء قال : بم تستحل ماله . اردد عليه ما أخحذت منه ولا تسلموا فى تخل حى يبدو صلاحه » وجه‎ 
› الدلالة أنه أولا يصدق على السلم إذا وقع قبل الصلاح أنه بيع عرة قبل بدو صلاحها . وفيه مجهول كا رأيت‎ 
. والحديث المعروف وهوه أنه صل الله عليه وسلم ىعن بيع القار حی يبدو صلاحهاء فيكون متناولا للنبى‎ 
ويدل عليه ما أخرج البخارئعن أى البخترى قال : «سألت ابن عمرعن السلم ف‌النخل قال : نى رسول الله‎ 
صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حى يصلح » وعن بيع الورق نساء بناجز » وسألت ابن عباس رضى الله عنما‎ 
عن السلم ف النخل فقال : «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع النخل حى يو كل منه » فقد ثبت عن هذين‎ 
' الصحابيين الكبيرين ف العلم والتتيع أنهما فهما من نميه عن بيع النخل حى يصلح بيع السلم . فقد دل الحديث‎ 
. على اشتراط وجوده وقت العقد والاتفاق على اشتراطه عند امحل فلز م اشتراط وجوده عندهما على خلاف قوم‎ 
وأما لزوم وجو ده بينهما فإما لعدم القائل بالفصل لأنالثابت قائلان : قائل باشتراطه عند امحل فقط » وقائل‎ 
عند*»! وفما بينهما » فالقول باشتراطهعندهما لاغير إحداث قو ل ثالث » ونفول ذلك بتعليل النص على اشتراطه عند‎ 
العقد مع أن الأداء يتأخر عنه فلا يضطر إليه عنده بأن اشتراطه للقدرة على التسلم ظاهر : لأن الظاهر استمرار‎ 
الوجود وبالاستمرار يتمكن من التحصيل . فإن أحذ السلم مظنة العدم و بالأخذ بذاك مظنة التحصيل شيئا فشيئا‎ 
فى مدة الأجل وباعتبار المظنة تناط الأحكام فلا يلتفت إلى كون بعض من يسام إليه قد يحصله دفعة عند حلول‎ 
الأجل كالذراع وأهل النخل : فإن مايسلم فيه لايحصى وأكرم يحصل المسلم فيه بدفعات » أرأيت المسلم‎ 
إليه فى الحلود أيذبح عند حلول الأجل ألف رأس ليعطى جلودها لرب السلم » وكذا الأسماك المالحة والثياب‎ 
والأخشاب والأحطاب والأعسال: والمشاهد ف بعض من له تخل أو زيتون أن يأخذ أكر مما يتحصل له ليعطى‎ 
ماخر ج له ويشترى الباق ؛ وكثير يأخذون ليستربحوا فی رأس امال وينفقوا من فضل الكسب على عيام‎ 
ومحصلوا المسلم فيه قليلا قليلا » لأن وضع السلم شرعا لاعتبار ظن ماذ كرنا فيكون هو السبب ف اشتراط الشر ع‎ 
. وجو ده عند العقد : ثم الانقطاع الذى يفسد العقدان لايوجد ف السوق الذى يباع فيه وإن كان يوجد فى البيوت‎ 
ذكره أبوبكر الثلجى وتواردوا عليه . وى مبسوط ألى الليث : لو انقطع فى إقلم دون إقلم لايصح السلم فى‎ 
الإقلم الذى لايوجد لأنه لايتحصل إلا بمشقة عظيمة فيعجزعن التسليم » حى لوأسلم فى الرطب ببخارى لايجوز‎ 
» وإنكان بسجستان ( ولو انقطع بعد المحل) أى حلول الأجل قبل التسلم لايبطل العقد ( لكن رب السلم باللحيار‎ 
إن شاء فسخ » وإن شاء انتظروجوده ) وقال زفر : يبطل العقد وهو قول[الشافعى ورواية عن الكرخى للعجز‎ 
عن النسلم قبل القبض فصار كا لوهلك المبيع قبل القبض ف المبيع المعين » فإن الشىء کا لايثبت فى غير عله‎ 
) لايببى عند فواته » كا لو اشترى بفلوس ثم كسدت قبل القبض يبطل العقد فكذا هنا . ولنا ( أن السلم قد صح‎ 
ثم تعذرالتسلم بعارضى ( عن شرك الزوال ) فيتخير المشترى ( كا لو أبق المبيع قبل القبض ) و هذا لآن المعقود‎ 
جیب بأن وجوده كالنصاب وجوده لاككاله » ووجوده شرط فوجود المسلم فيهكذلك ( قوله ولو انقطع بعد‎ 
ورب السلم بالليار إن شاء فسخ‎ ٠ امحل ) يعنى أسلم فى موجود حال العقد ولحل ثم انقطع فالسلم صحصبح على حاله‎ 
العقد وإن شاء انتظروجوده ( لأن السلم قد صح والعجز عن التسيم طإرئ على شرف الزو ال فصار كإباق المبيع‎ 
قبل القبض ) فى بقاء المعقود. عليه والعجز عن التسلم 3 فإن المعقود عليه ف السلمهو الدين الثابت ف الذمة وهو‎ 


—Ar —‏ 
قال ( و جوز السم ق السماث المالح وزنا معلوما وضريا معلوما ) لأنه معلوم الددر مضبوط الوصف مقاور القسلم. 
إذ هو غير منقطع ( ولا يجوز السلم فيه عددا ) للتفاؤت . قال(ولا خير فىالسلم فى السمك الطرئ إلا ى حينه وزنا 
معلوما وضربا معلوما ) لأنه يتقطع فى زمان الشتاء . حى لو كان فى بلد لاينةطع تجوز مطلقا. وإنما جوز وزنا 
لاعدم لما ذكرنا . وعن أنى حنيفة رجه الله أنه لايجوز ىحم الكبار منها وهى الى تقطع اعتبارا بالسلم فى 
الحم عند ألى حنيفة : 5 
عليه هنا دين ومحل الدين الذمة وهى باقية فيب الدين ببقاءعله . وإتما تأخر التسام إذا كان وجوده مرجوا . 
يلاف المبيع العين فن بہلا كه يفوت محل العقد . وكذا الفلوس إذا كسدت فإنها وإن كانت فى الفهة لكن 
الئن الكائن فيبا فلوس هى أنمان ولا وجود لها بعد الكساد فيفوت امحل + ثم هو ليس على شرف الزوال بل 
الظاهر استمراره ى الوجود . بحلاف مانحن فيه لأن لإدراك الزرع والقار أوانا «علوما : وكذا اغيرها أوان يكثر 
وجودها فيه من السنة برخص ( قوله ويجوز السلم ف‌السمك المالح وزنا معلوما وضربا معاوما ) بأن يقول بورى 
أو راى . وف أمهاك الإسكندرية الشفش والدونيس وغيرها ( لآنه ) حينئذ (معلوم القدر مضبوط الصفة مقدور 
التسام ٠‏ ولا جوزالسلم فيه عددا للتفاوت ) فى التحفة : وأما الصغار فيجوز فيه كيلا ووزنا سواء فيه الطرى 
والمالح . وؤالمغرب : ملك مليح ومملوح وهو المقدد الذى فيه الملح ظ ولابةال مالح إلا فق لغة رديثة . قال 
بعض الشارحين : لكن قال الشاعر : 
بصرية تزوجت بصريا أطعمها المالح والطريا 

ثم نقل عن بعض المشايخ وكنى بذاك حجة للنقهاء ٠‏ وظاهر هذا الاستدراك أنه ليس بردىعولم جد سوى هذا 
البيت وهولاينائى قول المغرب إلانى اغة رديئة ٠‏ وليس لهذا الاستدراك فائدة ٠.‏ بل قال ابندريد ملح ومليح › 
ولا يلتفت إلى قول الراجز .. أطعمها المالح والطريا »ع ذاك مولد لايؤخذ بلغته . وأما الطرى فيجوز حين 
وجوده وزنا أيضا ٠‏ فإذا كان ينقطع ف بعض المنة كا قيل إنه ينقطع فى الشتاء فى بعض البلاد فلا ينعقد فى الشتاء . 
ولو أسلم فى الصيف وجب أن يكون هى الأجل لايبلغ الشتاء : وهذا معنى قول محمد : لاخير فى السلم 


باق ببقائها كالعبد الابق . وفى قوله والعجزالطارئ على شرف الزوال إشارة إلى جواب زفر عن قياسه المتنازع 
فيه على هلاك المبيع فالعجز عن التسلم وف ذلك يبطل البيع فكذلك هاهنا . ووجهه أن العجز عن التسام إذا 
كان على شرف الزوال لايكون كالعجز بالحلاك لأنه غير ممكن الزوال عادة فكان القياس فاسدا . قال ( ويجوز 
السلم فى السمك المالحالخ ) السلم فى السملك لايجوزعددا طرياكان أو مالحا للتفاوت : ووزنا إما أن يكون ئی 
الالح أوالطرى > فإن كان ف المالح جاز فى ضرب معلوم ووزن معلوم لكونه مضبوط القدر والوصف 
مقدور التسلم لعدم انقطاعه . وإن كان فى الطرى إن كان فى حينه جاز كذلك > وإن كان قغير حينه لم جز 
لكونه غير مقدور التسلم حى لو کان فى بلد لاينقطع جاز . وروى عنأنىحنيفة أنه لامجوز فى حم الكبار الى 
تقطع اعتبارا بالسلم فى اللحم فى الاختلاف بالسمن والحزال . ووجه الرواية الأخخرى أن السمن والمزال ليس 
بظاهر فيه فصار كالصغار . قيل يقال ملك مليح ومملوح ولا يقال مالح إلا فىلغة رديثة وهو المقدد الذى فيه 
ملح ولا معتير بقول الراجز : 
بصرية تزوجت بصربا يطعمها المالح والطريا 


د يد 
قال رولا بير ف السم قى للحم عند أى حتيفة رحه اق . وال : إذا وصف من الحم موضعا معلوما بصغة 
ا ا ) لأنه موزون .ضبوط الوصف وهذا يضمن بالثل ٠‏ ويجوز استقراضه وزنا ويمجرى فيه ربا 
الفضل : بخلاف لحم الطيور لأنه لابعكن وصف موضع منه . وله أنه جهول للتفاوت فى قلة العظم وكرته أو فى 
_رسمنه وهزاله على اختلاف فصول السنة . وهذه الحهالة مفضية إلى المنازعة . وف مخلوع العظم لايجوز على 
فالسمك الطرى إلا ىحينه : يعنى أن يكون السلم مع شروطه فىحينه کی لاينقطع بين العقد والحلول » وإن 
كان ف بلد لاينقطع جاز مطلقا وزنا لاعددا لما ذكرنا من التفاوت فى آحاده . وعن أ حنيفة فى الكبار الى 
تقطع كا بقطع الاحم لايجوز السلم فى حمها اعتبارا بالسلم فى الحم فإنه بمنع السلم فى اللحم . وعن أى يوسف منع 
السلم فى الكباروزنا مع إجازته فى الحم فإن هناك بمكن إعلام موضع القطع اللينب أو الظهر أو الفخذ ولا 
يتأق فى السمك ذلك . وطعن بذهم على محمد فى قوله فى حينه لأن الاصطياد يتحقق فى كل حين مدفوع . فإن 
الانقطاع عدم الوجود فى بعض البلاد وق بعض السنة وهو لايستلزم عدم الاصطياد ليرد ماذكره ( قوله ولا خير 
ف السلم ف الاحم ) وهذه العبارة تأكيد فى نى الحواز كقوله لاخير فى استقراض الحيز » وقول من قال إن 
امجبد يقوله فها يستخرج من الحكم بالرأى تحرز ا عن القطع فحكم الله تعالى بالرأى بعيد » فكل الأحكام 
القياسية المظنونة معبر عنها فى الفقه بلا يحوز كذا أو يجوز كذا ء وكلها من هذا القبيل لأنه قد استقر. عند أهل 
العم أن مظنونات لا مقطوعات : وأيضا مهد قاطع بأن حك الله فى حقه ذلك ( وقالا : إذا وصف من اللحم 
موضعا معلوما بصفة ) ككونه ذكرا وخصيا.وسمينا بعد أن بين جنسه من نحو الضأن وسنه ثنى ومن الفخذ 
الكتف أو امنب ماثة رطل . وف الحقائق والعيون الفتؤى على قولهما » وهذا على الأصح من ثبوت الللاف 
بينهم . وقد قبل لاخلاف » فنع ألىحنيفة فما إذا أطلقا السلم فى الحم وقولهما إذا بينا ماذكرناه . ووجهه أنه 
موزون وعادة الناس مصبوط با ذكرنا من الوصف . وقوله ولهذا يضمن بالمثل استدلال على كونه موزونا 
وكذاكونه مضمونا بالئل جائز الاستقراض . وما ذكرنا من العادة المستمرة فيه فى سائر الأقطار قاطع فيه . وما 
فيه من العظم غير مانع لأنه إذا مى موضعا ومعلوم أنه فيه عظم كان تراضيا على قطعه يما تضمنه من العظم .» 
ولانه ثابت بأصل الحلقة كالنوى فى القر ولذا جاز السلم فى الآلية مع أنها لاتخلو من عظم والسلم فيها وى الشحم 
باالإجماع (مخلاف لمم الطيور لأنه لامكن وصف موضع منه ) لأن عضو الطير صغير وهذا ظاهر فى منعه مطلقا. 


لأنه مولد لايؤخذ بلغته. قال الإمام الزرنوجى : كى بذلك حجة للققهاء : قال ( ولا حير فى السلى فى الحم ) 
خير نكرة وقعت فى سياق الننى فتغيد ننى أنواع انير بعمومه : ومعناه لامجوز على وجه المبالغة . قال أبو حنيفة : 
لايجوز السلم ف اللحم » وقالا : إذا وصف منه موضعا معلوما بصفة معلومة جاز لكونه موزونا معلوما كسائر 
الموزونات ولهذا يجوز ضانه بالمثل واستقراضه'وزنا ويجرى فيه ربا الفضل . فإن قيل : لحم الطيور موزون ولا 
يجوز فيه السلم . أجاب بقوله لأنه لمكن وصف موضع منه » وهذا يشير إلى أن عدم الحواز فيه متفق عليه ع 
وف تعلياء تأمل لأنه إن لم يمكن وصف موضع منه فوصفه بمكن بأن یسل ىحم الدجاج مثلا ببیان سمنه وهز اله 
وسنه ومقداره . ومن المشايخ من حمل المذكور من لحم الطيور على طيور لاتقتنى. ولا تحبس للتوالد فيكون 
البطلان ببب أنه أسلم فى المنقطع والسل فى مثله غير جائز عندهم اتفاقا وإن ذكر الوزن » فأما فا يقتى ويحبس 
لاتوالد فيجوزعند الكل ٠‏ لأن مايقع من التفاوت ف اللحم بسبب العظم فى الطيور تفاوت لايعتبره الناس كعظم 
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الوجه الائ وهوالأصح ح . والتضمين بالل منوع ٠‏ وكذا الإستقراض . وبُعد التسلم فالمثل أعدل من القيمة » 
ولآن القت ر مین يرث مثل وض به فروقته . آم لوصف فلا يكن ب 


وحاصل الكلام فيه أن مالايصطاد من الطيور لايجوز السلم فيه ولا فى لحه : وما صيد قيل هو على اللحلاف ' 
عندهما جوز وعنده لا وز . وقيل يجوز عند الكل لأن مافيه من المظم لايعتبره الناس و هوالصحيح ٠‏ فيجب أن 
يكون حمل ما ف الكتاب من المنع مطلقا فى مخلوع العظم ٠‏ فإن العلة حينئذ ثابتة . ٠‏ ثم يحب أنه إذا أسلم فى مائة 
رطل من لحم الدجاج مثلا أن بعين الموضع بعد كو نه بعظم ٠‏ فإن من الناس من لايح بالصدر منها فيقول أوراكا 
أو غير الصدر أوينص على صدرها وأوراكها ٠‏ فإن أطلق فقال من لحم الدجاج السمين يجب أن لايجوز للمنازعة 
بسبب ماذكرنا لاختلاف أغراض الناس . ولأنى حنيفة رضى الله عنه ه وجهان : أحدها أنه بقع سلما و فى المجهول 
ارت الحم به الم وكرته . حلاف لني السملك فإن مة من العظم قليل معلوم إهاءاره بين الناس . 
ولذا هو فرق بين لحم السمك وغيره ل ا قطعه بما تضمنه من العظم . 
قلت : المشاهد ف بيع الاعدم حالا بعظمه جريان المعاكسة بين البائع والمشترى فى العظم > حبى- أن للشترى 
يستكاره ه فيأمره بنزع بعضه واللحز اريدسه عليه . ٠‏ فكيف ف المؤئجل المستأخر التسابم » وعلى هذا الوجه يجوز السلم 
فمخلوع العم وهورواية الحسن عنه . انيما أنه يختلف بحسب الفصول سمنا وهز الا . فلو مى السمين قد يكون 
انتهاء الأجل ف فصل المز ال . وحاصل هذا الوجه أنه سلم فى المتقطع وعلى هذا لايجوز فى خلوع العظم وهو 
رواية ابن شجاع عنه . قال المصنف (وهوالأصح ) لأنا قلتين بث 
معهما . وقولهما يضمن با مثل منوع 1< كرف باب الاستحقاق ,من الان الكير فين خب لما فشواه تم 
استحقه رجل لايسقط ضبان الغصب وللمغصوب منه أنيضمنه قيمة اللحم . قيل ولا توجد رواية بأنه من ذوات 
القع إلا هنا من المامع الكبير . لكن ذ كر صاحب الفتاوى الصغرى أنه رأى وسط غصب المنتى أن" أبا يوسف 
روى عن أنىحنيفة : إذا اسبلك ما قال عليه قيمته. وحل عبارة المصنف( أن لقب ں) أى قبض اللحم القرض 
(يعاين فيعرف مثله به) أىبالمقبوض . أما الس فليس فيه مقبوض معين بل جر د وصف فلا يكتى بهإىآخر ماذ كرنا 
وكذا الاستقراض وزنا أيضا منوع بل ذاك مذهبهما ٠»‏ وبعد التسلم : أىتسام أن ضمان اللحم بالمثل کا اختاره 
الإسبيجالى أنه يغنمن بالثل إلا أن بنقطع من أيدى الناس ٠‏ وهو الوجه لأن جريان ربا الفضل فيه قاطع بأنه 
مثلى فيفرق بين الضمان والسلم بأن المعادلة فىالضمان منصوص عليها. وتام المعادلة بالمثل لأنه مثل صورة ومعبى . 
ا س ع هه مهم وحيم محر سل عير وا 
السمك وإليه مال شيخ الإسلام » وهذا يقوؤى وجه التأمل . ولأ حنيفة طريقان : أحدهما أن اللحم يشتمل على 
بهن هود وغل ما ايض عقصود و ٠‏ فيتغاوت ما هو المقصود بتفاوت ما ليس بمقصود ؛ ألا ترى 
أنه تجرى المماكسة بين البائع والمشترى ف ذلك بالتدليس والتزاع فكان المقصود عجهولا جهالة تففى إلى 
المنازعة ولا ترتفع ببيان الموضع والوزن » وهذ! يقتضى جوازه قميزوع العظم وهو محتار محمد بن شجاع . 
والثاى أن الحم يشتمل على السمن والحزال » ومقاصد الناس فى ذلك عختلفة » وذلك يختلف باختلاف فصول . 
السنة وبقلة ,الكل وكثرته والسلم لايكون إلا مجلا ولا يدرى أنه عند ا حل على ئ صفة يكون » وهذه ابتهالة. 
مفضية إلى النزاع ولاترتفع بالوصف ء وهذا يقتضى عدم جوازه فى مخلوع العظم وهذا هو الأصخ ( قوله 
والتضمين بالمثل ) .جواب عن قوهما لذا يضمن بامثل بالمنع » وبعد التسلم فالمثل أعدل من القيمة لأن فيه رعاية . ' 
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قال (ولا يجوز السام إلا مرجلا ) وقال الشاففى. حه الله : جوز حالا لإطلاق الحديث ورخص فى السلم . ولنا ' 
_ قوله عليه الصادة والسلا و إلى أجل معلوم» فا رويناء ولآنه شرع زخصة دفعا لحاجة المغاليس فلا بد من الأجل 

ليقدر على التحصيل فيه فيسلم ٠‏ د الأهز ارہ ' مي 
أما القيمة فثل معنى فقط لأن الموجب الأصلى رد العين والمثل أقرب إلى العين > بخلاف القيمة . وكذا بتقدير 
تسلم استقراضه . فالفرق بين السلم والقرض أن القبض ف القرض معاين محسوس فأمكن اعتبار المقبوض ثانيا 
بالأول . أما السلم فما بقع على الوصوف ف الذمة وبالوصف عند العقد لاتعرفمطابقته للموجود عند القبض 
١‏ كعرفة مطابقته بعد رؤبة المقبوض الموجب للمثل » وهذا معنى قوله أما الوصف فلا يكتى به : أى لايكتى 
' بالوصف نى معرفة الموافقة بين الموصوف والقبوض كا هو بين المقبوض أوّلا والمقبوض ثانيا . ولما أهدر 
الشارع ىباب الربا كون الحودة فارقا ثبت الربا بين لحمى نوع متفاضلا وإن اختاف موضعهما كاحم فخذ 
مع لحم ضلع ( قوله ولا يجوز السام إلا موأجلا ) وهو مذهب مالك وأحمد رجمهما الله ( وقال الشافعى رمه الله : 
يجو زالسا, الال" ) بأن يقول مثلا : أسلمت هذه العشرة فى كر حنطة صفتها كذا وكذا إلى آخر الشروط . وبه 
قال عطاء وأبو ثور واين المنذر ( لإطلاق النص ) وهو قوله ( ورخنص ف السلم ) والظاهر أنهم لايستدلون به 
لأنهم آهل حديث . وهذا لايثبت إلا من كلام الفقهاء وإتما الوجه عندهم أنه لا دليل فى اشتراط الأجل فوجب 
نفيه ٠‏ وربما استدلوا على نفيه بأنه لوشرط الأجل لكان لتحصيل القدرة على التسلم الى هو شرط جواز العقد 
وهى ثابتة ٠‏ والظاهر من حال العاقد أنه لايلازم تسلم مالا يقدر عليه والفرض وجود المسلم فيه فيقدر عليه ؛ 


الصورة والمعنى . والقبفى بعاين : يعنى أن الاستقراض حال" فيعرف حال مثل المقبوض » ولا تفضى الحهالة 
به إلى المنازعة » والمسلى فيه يعرف بالوصف ولا ترتفع باحهالة فلا يكتنى به . قال ( ولا يجوز السلم إلا موئجلا) السلم 
الخال لايجوزعندنا خلافا للشافعى رحمه الله تعالى :: استدل بإطلاق رخص ف السام . لايقال : مطلق فيحمل على 
المقيد وهو قوله عليه الصلاة وإلسلام « إلى أجل معلوم » لما نذكره . واذا قوله عليه الصلاة والسلام « من أسلم 
منكم فليسلم فى كيل معلوم ووزن معلوم إلى أنجل معلوم » شرط لحواز السلم إعلام الأجل كنا شرط إعلام القدر . 
فإن قيل : معناه من أراد سلما مجلا فليسلم إلىأجلمعلوم وبه نقول > والحصر ممنوع . وحيئئذ لم يبق مقيدا 
فيحمل عليه المطلق . والدليل على ذلك قوله « ف كيل معلوم ووزن معلوم » فإنه لإيجوز اجماع الكيل: والوزن 
فى شىء واحد فكان معناه فى كيل معلوم إن کان کیلیا ووزن معلوم إن كان وز نیا ٠‏ فيقدر إلى أجل معلوم إن كان 
مجلا . فالحواب أن قضية العقل كفت مو نة المييز فلا حاجة إلى التقدير لأنه خلاف الأصل . سلمناه ٠‏ ولكن 
لايازم من تحمل امحذور لضرورة تحمله لا لضرورة »> ولا ضرورة ف التقدير فى الأجل . لايقال : العمل . 
بالدليلين ضرورة فيتحمل التقدبر لأجله . لأن قوله رخص ف السلم بدل على جوإزه بطريق الرخصة وهى إنما 
تكون لضرورة ولا ضرورة فى السلم الحال. على أن سوق الكلام. لبيان شر وط السلم لا لبيان الأجل فليتأمل. 
ولآن السلم شرع رخصة لدفع حاجة المغاليس إذ القياس عدم جواز بيع ماليس عند الإنسان » وما شرع لذلك 


( قوله فيحمل على المقيد الخ ) أقول : على ما هو مفحب الشافمى ( قوله لما نذ كره ) أقول : إشارة إلى مايذكره فى حيز' فإن قيل وجواب: 
لقوله لا يقال مطلق فيحمل عل المقيد ( قوله لأن قوله رخص ف السلم الخ ) أقول : وأيضا العمل بالدليلين يوجد بحسل المطلق على المقيد على 
ماهو أسل الخمم ٠‏ ثم قوله لأن قوله رخص الخ جواب لقوله لايقال المنل بالدليلين . ء' 
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اا سے . 


ولو كان قادرا على التسلم لم يوجد المر ص فببى على النانى . مال ( ولا يجوز إلا بأجل معلوم ) لما روينا . ولأن 
الجهالة فيه مفضية إلى ا منازعة كا ف البيع . و الأجل.أدناه شمر ع رالا د حم ود له صم[ لله على 
ممح ا لت ات ا 2ے / ود یحم ما سس عثرلم 
ولو لم يكن قادرا حقيقة فقد ثبتتقدرته عا دحل فىيده من رأس المال وهذا أوجينا تسلم رأس المال: لاف 
الكتابة الحالة قإن العبد يخرج بالكتابة من يد مولاه من غير أن يدخل فى ملكه شی ء فلا يصير قادرا على تسام . 
بدل الكتابة . وأما استدلالكم بقوله صلى الله عليه وسلم « من أسام منكم فى شىء فليسلم فى كيل معلوم ووزن معلوم 
إلى أجل معلوم ٠‏ فليس معناه الأمر بالتأجيل ف السلم فيمنع الخال ٠‏ بلمعناه : من أسلم نى مكيل فليسلم فى مكيل 
معاوم أو فى موزون فليسلم فىموزون معلوم أوإلى أجلى فليكن إلى أجل معلوم » لأنه لولم يكن كذلك لكان 
أيضا أمرا بأن يكون السلم ق مكيل أو موزون فلم حزن المعدود والمذروع لآن النسق فى الفصول الثلاثة واحد . 
ونحن نقول : لا شلك أن أهل الإجماخ قاطبة فى إخراجه من ذلك الحكم العام للترخيص للمفاليس الحتاجين إلى 
نفقة عاجلة قادرين على البدل بقدرة آجلة فلا يتحقق محل الرخصة إلا مع ذكر الأجل فلا يجوز فغيره : وكونه 
قادرا حال العقد لم يتحقق المبيح فىحقه . ولما كان جوازه للحاجة وهى باطنة أنيط يأمر ظاهر كا هو المستمر 
فى قواعد الشرع كالسفر للمشقة ونحوه وهو ذكر الأجل فلم يلتفت بعد ذلك إلى كون البيع معدوما من عند 
المسلم إليه حقيقة أو موجودا قادرا هو عليه ؛ فقول المصنف ( ولو كان قادرا على التسلم لم يوجد المرخص ) معناه 
لولم يذكر الأجل. والله تعالى أعلم . وقولم : الغر رف السلى الخال" أقل منه فى المونجل بعد ماذ كرا لايفيد شيثا : أعنى 
بعد ما بينا من أن شرعيته لدفع حاجة الحتاج إلىالمال العاجز عن العوض فى الحال : فإن الغررقد حمل فيه لتلا 
الحاجة وهى منتفية ف السلم الخال ( قوله والأجل أدناه شهر إلى آخخره ) فى التحفة : لارواية عن أصحابنا رضوان 
اله علهم ف المبسوط فى مقدار الأجل . واختلفت الروايات عنهم . والأصح ماروى عن محمد أنه مقدر بالشور 
لأنه أدنى الآنجل وأقصى العاجل . وقال الصدرالشبيد : الصحيح ما روى عن الكرخى أنه مقدار مابمكن تحصيل 
المسلم فيه » وهو جدير أن لابصح لأنه لاضابط محقق فيه » وكذا ما عن الكرخى من رواية أخرى أنه ينظر إلى 
مقدار المسلم فيه وإلى عرف الناس ف تأجيل مثله ء كل هذا تنفتح فيه المنازعات » جلاف المقدار المعين من 
الزمان . وى الإيضاح : فإن قدرا نصف يوم جاز > وبعض أصحابنا قدروا بثلاثة أيام استدلالا بمدة خيار الشرط 
ولیس بصحيح لأن التقديرئمة بالثلاث بيان أقصى المدة » فأما أدناه فغير مقدر اننهى . والتقدير بالثلاث بروى 
عن الشيخ ألى جعفر أحمد بن أنى عمران أستاذ الطحاوى . وصحح المصنف الأول لأنه مروئ عن محمد » ولانه 
مأخو ذ من مسئلة الهين وهى ما إذا حاف ليقضين دينه عاجلا فقضاه قبل تمام الشهر بر فى ينه فكان مادون الشهر 


لابد وأن يبت على وجه يندفع به حاجة المفاليس والالم يكن مفيدا لما شرع له » والسلم امال" ليس كذلك > 
لأن دفع الحاجة يعتمد اللاجة و المسلم إليه فيه إما أن يكون قادرا على التسلم فى الال أولا » فإن كان الأول فلا : 
حاجة فلا دفع فلا مرخص فبى على الناق » وإنكان الثانى فلا بد من الأجل ليحصل فيسلم وإلالآدى إلى التزاع 
احرج للمفلس وعاد على موضوعه بالنقض . فإن قيل : لو کان شرعية السلم كا ذكرتم لما جاز ممن عنده أ كرار 
حنطة . أجيب بأن السلم لايكون إلا بأدنى العنين وهو دليل على العدم » وحقيقة أمر باطن لانطلع عليه فأقهم 
السبب الظاهر الدال” عليه مقامه وبنى عليه هذه الرخصة كا فى رغوصة المسافر . قال ( ولا يجوز إلا بأجل معلوم ) 
إذا ثبت اشتراط الأجل ف السام لابد من كونه معلوما بما رويناء وبالمعقول وهو أن الحهالة مفضية إلى المنازعة كما ٠‏ 


ا 
وقيل كلالة أيام : وقيل أكثر من نصف يوم . والأول.أصح ( ولا بحور السلم بمكيال رجل ا بثراع ” 
رجل بعينه) معناه إذا م يعرف مقداره لأنه تأر فيه ابام فر با يضيع فيؤدى إلى المنازعة وقد مر من قبل .٠‏ 
ولابد أن يكون المكيال مما لا ينقبض ولا يتبسط كالقصاع مثلا > فإن كان مما يتكيس بالكبس کار بی 
الات لامجوز للمنازعة إلا نى قرب الماء للتعامل فيه » كذا روى عن ی يوسف رجه الله ر قال رولا | 
تى طعام قرية بعينها ) أوثمرة خخلة بعينها لأنه قد يعتريه آ فة فلا يقدر على التسلم وإليه أشار 
ف حكم العاجل » فالشهر وما فوقه آجل » قالوا : وعليه الفتوى ( قوله ولا يجوز السلم بمكيال رجل بعينه وبذراع 
رجل بعينه ) قال المصن ف( معناه إذا كان لايعرف مقداره ) أما إذا عرف فيجوز لضبط المقدار لو تلف ذلاك 
الكيال والذراع » وإتما لامجوز لما ذكرنا من احمال هلاك ما قدر به فيتعذر الإيفاء . قال ( وقد مر من قبل ) يريد 
أولكتاب الببوع وهو قوله ويجوزالبيع بإناء بعينه لايع مقداره وبوزن حجر بعينه-» إلى أن قال : علا 
السلم إلى آخره . وقد روىعن أىحنيفة أنه لايجوز أيضا بيع العين بالعين لأنه بيع ليس بمكاياة ولا ممازفة » 
وبيع الحنطة إنما يجوزعلى أحدهما . والصحيح الأول والحصرممنوع ويتقدرالتسام فهذا بيع مجازفة ٠‏ ثم لابد ر أن 
يكون المكيال ما لاينقبض وينبسط كالقصاع ) والحديد والحزف ( فإن كان ما يكيس بالكبس كالز نبيل ) 
والغرارة ( لايجوز للمنازعة ) عند التسلم ( إلا فى قرب الماء فيا روى عن أكيوسف للتعامل فيه ) فإنه أجازه . 
'وهو أن يشترى من سقاء كذا كذا قر بة من ماء النبل أو غير ذلك مثلا بهذه القربة وعينها جاز البيع ٠‏ ومقتضى 
,القاعدة المذكورة أنه لامجوز إذا عين هذه القربة . والله أعلم ولكن بقدارها . والزنبيل بالفتح بلا تشديد 
وبالكسرمشدد الباء ويقال زنبيل أيضا ( قوله ولا ى طعام قرية بعينها ) كحنطة بلدة الفهميين والحلة ببلاد مصر 
( أو تمرة نخلة بعينه ) أو بستان بعينه (لأنه قد يعتريه آ فة فتثتى قدرة التسلم ) قال المصنض ( وإليه أشار رسول الله 


لآ فعيلا بفتح الفاء ليس من أبنيتهم والحراب والغرارة واحوالق فإنه لايجوز لإفضائه إلى.المنازعة إلا أن أبا يوسف 
رجه الله استحسن یقرب الماء وهو أن يشترى من سقاء كذا كذا قربة مهذه القربة من ماء للتعامل . قال ( و لاق 
طعام قرية بعينها أو مرة خيلة بعنها ) لن انقطاعه عن أيدى ناس بعرو ض 1 فة موهوم ( فتنتنى القدرة على التسلم ) 
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عليه الصلاة و قال ا ارات لوأذهبي ألم م تعالى العر ميستجل أحدكم مال أخيه بن ولو كانت النسبة 
إلىقرية لبيان! فة لابأس به على ما قالوا كارا بببخارى واليناحى بفئغالة . ” 


صل الله عليه وسلم بقوله « أرأيت لوذهب غرة هذا البستان بم يستحل أحدكم مال أخيه » ) فإن معنى هذا أنه 
لار يستحق بهذا البيع منا إن لم يخرج هذا البستان شيئا فكان فى بيع تمر هذا البستان غرر الانفساخ فلا يصح . 

يخلاف ما إذا أسلم ف حنطة صعيدية أو شاءية فإن احال أن لاينبت فى الإقلم , برمته شی ء ضعيض فلا يبلغ الغر ر 
مانم امن ا فيجوز ۰ فهذا الحديث يفيد عدم صعة البيع سواء كان وروده فى السلم أو فى البيع مطلقا . 

والواقع أن معناه ورد فى السلم وى فى البيع : أما فالسا فا قدمناه من حديث ألى داود وابن ماجه ئی الذى أسلم 
ف تلك الحديقة النخل فلم يطلع شى ء فأراد المسلم إليه أن يمنعه الّن الذى كان أخذه وقال إنما النخل هذه السئة » 
حيث قال له رسول الله صلی الله عليه وسلم. حنمن نخلك شيئا ؟ قال لا «قال» بم تستحل ماله ؟ اردد عليه مأأخذت 
منه 6 الحديث . وأما ما ىمسم عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ولو بعت من أخيك كرا فأصابته 
جانحة فلا يحل للك أنتأخذ منه شيا » بم تأخذ مال أخيك بغيرحق ؟» فيصدق على كل مزالسلم والبيع » ويمكن 
أن يكون دليلا على أن هلاك المبيع ببطل البيع ويوجب رد الأْن فهو دليل هذه المسئلة أيضا . وق الصحيحين عن 
أنس أن النبى صلى لله عايه وسلم قال «إن لم يثمرها الله فم يستحل أحدك مال أخيه هذا ؟ ٠‏ ( فلو كانت نسبة الغرة 
إلى قرية ) معينة ( لبيان الصفة ) لا لتعيين الحارج من أرضها بعينه ( كالحشمرانى والبساخى ) ببخارى وهى قرية 
حنطها جيدة ( بفرغانة لا بأس به ) ولأنه لايراد خصوص النابت هناك . ٠‏ بل الإقلم : ولايتوهم انقطاع الحزطة 
هناك لأنه إقام » وكذا إذا قال من حنطة هراة يريد هراة خراسان ولايتوهم انقطاع طعام إقلم بكثاله ١‏ فالسلم فيه 
وق عام العراق العام سوام » وكذا فى ديارمصر فى قمح اأصعيد . والذى فى الخلاصة وذكر معناه فى امجتتى 
وفغيره : لو أسلم فى حنطة بخارىأوحنطة سم قند أو إسييجاب لايجوز لتوهم انقطاعه . . ولو أسلم فحنطة هراة 
لايحوز ٠‏ وفثوب هراة وذكر شروط السلم يجوز لأن حنطها يتوم انقطاعها إذ الإضافة لتخصيص البقعة 
فيصل السلم فىموهوم الانقطاع : بحلاف إضافة الثوب لآنها لبيان المنس والنوع لالتتخصيص المكان » ولذا 
لو آنی المسلم إليه فى ثوب هروى بثوب نسج ف غير ولاية هراة من جنس الحروى : إحى هن صفته ومؤ نته جبر 
رب السلم على قبوله ».فظهر أن المانع والمقتضى العرف . فإن تعورف كون النسبة لبيان الصفة فقط جاز وإلا فلا 
يبينه ما فى اللحلاصة قال : لوكان ذكر النسبة لالتعيين المكان كاللشمرانى فإنه يذ كر لبيان الحودة لايفسد 


أشار إلى ذلك قوله صلى الله عليه وسلم حين ستل عن السلم ف مر فلان « أما من أمر حائط فلان فلا ء أرأيت لو 
أذهب الله اريم يستح ل أحدكم مال أخيه ؟ »ولا خفاء فى كونه منه عليه الصلاة والسلام بيانا بطري التعليل لعدم 
الحواز فى ثمرة قرية بعينها . وقوله مال أخعيه أراد به رأس المال : أ لولم تحصل الكرة فبأى طريق يحل رأس المال 

إليه ولو كان النسبة إلى قرية بعينها لبيان الصغة : أى لبيان أن صفة تلك الينطة ال و 
صفة حنطة تلك القرية المعينة كاالحشمرائن ببخارى والبساخى بفرغائة جاز العقد » فإن تعيين المشمراك ليس 
باعتبار أن تكون الحنطة مته ليس إلا بل باعتبارأن صغة الحنطة مثلا مثل صفة حنطة المشمرانى » وعلى هذا ظهر 
الفرق بين ما إذا ا ف سخطة امن ر وبين ما إذا أسلم فى ثوب هروى ئی جواز الثانى دون الأول 2 
فإن نسبة الثوب إلى هراة لبيان ج جنس المسلم فيه لا لتعيين المكان » فإن الثوب ا حروى مايفسج على صفة معلومة 

٠۲ (‏ - تتح القدير حي -17) ٠‏ 


Us 
2 ولأبصح السلم عند أنى حنيفة رحمه الله إلا بسبع شرائط : جنس معلوم ) كقولنا حنطة أو شعير (ونوع معلوم‎ (- 
كقولنا سقية أو بحسية ( وصفة معلومة ) كقولنا جيد أو ردىء ( ومقدار معلوم ) كقولنا كذا كيلا بمكيال‎ 
معروف وكذا وزنا ( وأجل معلوم ) والأصل فيه ما روينا والفقه فيه ما بينا ( ومعرفة مقدار رأس المال إذا كان"‎ 
ّْ ما ال مهام ب‎ ١ يتعلق العقد على مقداره ) كالمكيل والموزون والمعدومتسه‎ 
ال وا ا ت ت‎ 8 


السلم » وإنكان بتو انقطاع حنطة ذلكالموضع مثل الثوبنجاز السلموإلا لا . أما السلمفى الحنطة الصعيدية والعراقية 
والشامية فلا شك نى جوازه . وى شرح الطحاوى : لو أسلم فى حنطة حديثة قبل حدوثما فالسلم باطل لأآنما 
منقطعة فى الال . وكونها موجودة فى وقت العقد إلى وقت امحل شرط لصحة السلم'( قوله ولا يصح السلم عند 
ألى حنيفة رضى الله عنه إلا بسيع شرائط ) تذكر ف العقد . وأما عندهما فهى اللخمس الأول . ولا شك أن للسلم 
شروطا غيرها ولكن لايشترط لصحة السلم ذكرها ف العقد بل وجودها . وشرائط جمع شريطة ؛ فقول بعضهم فى 
بعض النسخ سبع وهو الأصح ليس كذلك بل سبعة على تقدير كون المعدود شرطا وسبع على تقديرها شريطة 
وكل وارد على اعتبار خاص . والمعروف من الذسخ ليس إلا المشهور سبع شرائط ( جنس معلوم كحنطة شعير 
ونوع معلوم كسقية ) وهى ما يسى سيحا ( أو بخسية ) وهى ما يس بالمطرو نبت إلى الببخس لأنها مبخوسة الحظ 
من الماء بالنسبة إلى السيح غالبا ( وصفة معلومة كجيد ردى" ) وسط مشعرسالم من الشعير ( ومقدار معلوم كذا 
كيلا بمكيال معلوم ) فهذه أربعة تشرط فى كل من رأس المال والمسلم فيه فهى ثمانية بالتفصيل ٠‏ فإن مامجوز 
كونه مسلما فيه يجوز كونه رأس السلم ولا ينعكس : فإن النقود تكون رأس مال ولا سلم فيه ( و ) اللمامس 
( أجل معلوم ) والأصل فيه : أى فى اشتراط هذه الحمسة ما روينا : يعنى قوله صل الله عليه وسل من أ 
منكم » الميديث - نص على شرطى القدر المعلوم والأجل المعلوم ٠‏ وثدتباق اللدسةبالدلالة لظهور إرادة الضبط 
المنائى للمنازعة . وقوله ( والفقه فيه مابينا ) يعنى قوله ولان اللتهالة مفضية إلى المذازعة ( و ) السادس ( ذكر 
مقدار رأس امال إذا كان راس الال تعلق العقد على قدره ) يعى ُتقسم أجزاء المسلم فيه على أجزائه » وهو 
أن يكون لون من المكيلات أو الموزونات أو المعدودات المتقاربة » وهذا الشرط فى قدره احترازا عا إذا كان 
ثوبا لأن الذراع وصف لايتعلق العقد على مقداره : وإعلام الوصف بعد الإشارة ليس بشرط » ولهذا لو اشترى 
ثوبا على أنه عشرة أذرع فوجده أحد عشر تسلم له الزيادة » ولي وجده تسعة لايحط عنه شيئا من ان > والمسلم 
فسواء نسج علىتلك الصفة بمراة أو بغيرها يسمى هرويا . وإذا أقى المسلم إليه بثوب سج على ثلك الصفة فى غير 
هراة أجبر رب السلم على القبول : مخلاف الحنطة فإن حنطة هراة مانبتت بأرض‌هراة والنابت فىغيرها لاينسب 
إليها وإن كان بتلك الصفة فكان تعيينا للمكان وهو مو هوم الانقطاع حى لو كان لبيان الصفة عاد كالأول . 
قال ( ولايصح السلم عند ألىحنيفة إلا بسبع شرائط ) صحة السلم موقوفة على وجود سبع شرا ثط عند أ حنيفة 
رخنه الله . وعندهما على خسة ٠‏ فأما المتفق عليه فهيوأن يكون فى جنس معلوم حنطة أو غيرها ونوع معلوم سقية 
أو مخسية ٠‏ والبخسى خلاف السى منسوب إل البخس » .وهى الأرض الى_تسقيها السماء لأنها مبخوسة الحظ 
من الماء ؛ وصفة معلومة جيدة أو رديئة » ومقدار معلوم عشرينكرًا بمكيال معروف أو عشرين رطلا » 
وأجل معلوم . والأصل فىذلك من المنقول ما روينا من قوله صلى الله عليه وسلم « فن أسلم منكم » الخ » ومن 
امعى الفقهى ما بينا أن ابفهالة فيه مفضية إلى النزاع ١‏ فأما الختلف فيه ر فعرفة مقدار رأس المال إن كان مما 
يتوقف على مقداره كالمكيل والموزون والمءدود ) 


)€ ۔۔ 
Li ESE, :‏ 


ولا إلى مكان التسلم ويسلمهق موضع العقد . فهاتان مسئلتان . وما ف الأولى أن المقصود تعصل بالإشارة فأشبه 
.8 2 : ا 0 .6 

لمل والأجرة وصاركالنوب .ولآلىحنيفة أنه رعا يوجد بعضما زيوفا ولا يستبدل فى الجاس . فاو لم يعلم قدره 

لايدرى فى كم بنى أو ربما لابقدر على تحصيل المسلم فيه فيحتاج إلى رد" رأس المال. والموهوم فى هذا العقد 
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فيه لاينقسم على عدد الذرعان ليشترط إعلامه لآن الأو صاف لايقابلها شىء فجهالة قدر الذرعان لاتؤدى إلى 2 
جهالة المسلم فيه . وه المسلم فيه بمقابلة المقدرات فيدى إلى جهالة المسام فيه فيفسد العقد . وهذا شرط ف الحم 
فيه اتفاقا فصارت أحد عشر شرطا . والثالى عشر تسمية هكان الإيفاء وهو بخص المسلم فيه . والثالث عشر أن 
أن لايشملالبدلين إحدىعاتى الر با لآن انفراد أحدهما يحرمالنساء وأن لايكونفيه خيارالشرط . والرابع عشرآن 
بتعين المسلر فيه بالتعيون فلا يصح السلم ف الدراهم والدنانير وتقدم . و التبر روايتان . والحامس عشر انعقاد 
امن على قو ل ألى حنيفة . كذا ذكر بسبب اشتراطه لأجل إعلام قدره ( و ) السابع ( تسمية المكان الذى يوفيه 
فيه إذا كان المسلم فيه حمل ومؤنة ) أى إذا كان نقله يحتاج إلى أجرة ونحوه لثقله ( وقلا : لاحتاج إلى تسمية 
رأس المال إذا كان معينا ) يقيضه دفعة ر ولا إلى مكان التسلم ويسلمه فى موضع العقد : فهاتان مسئلتاذ) 
خلافيتان بینه وبينهما ( هما ف الأولى ) وبقولهما قال مالك وأحد والشافعى فى قول إن المقصود من إعلام قادر 
رأس المال وهوالتسلم بلا منازعة ( يحصل بالإشارة ) إلى العين المن المعجل فأغنى عن إعلام قدره وصار كثمن 
المبيع المعجل . والأجرة المعجلة ف الإجارة والمضاربة إذا دفع إلى آخر دراه معينة غير معلومة المقدار مضاربة 
بالنصف فإنه جائز وكرأس ا مال الذى لاينقسم المسلم فيهعليه كالثوب والعبد فإنه لايشرط فيه إعلام ية ذرعانه 
بالانفاق وله . ما روى عن ابن عمر أنه قال به » وقول الفقيه من الصحابة مقدم على القياس : والقياس على المسلم 
فيه يجامع أنه عوض تناوله عقد السلم »> ولأن جهالة قدر المسلم فيه مانع اتفاقا وجهالة رأس المال مؤد إليه » 


وتسمية المكان الذى يوفيه فيه إذا كان له حمل ) يفتح اللحاء ( ومؤنة ومعناه ما له ثقل بحتاج فى حمله إلى ظهر 
أو أجرة حال » فهذان شرطان لصحته عند أبىحنيفة » وهو المروى عن ابن تر رضى الله عنما خلافا هما . 
الا فى المسئلة الأولى : إن المقصود يحصل بالإشارة فأشبه الْن والأجرة : يعنى إذا جعل المكيل أو الموزون تمن 
ابيع أوأجرة فالإجارة وأشير [ايهما جازوإن لم يعرف مقدارهما ء فكذا ينبغى أن يكتى بالإشارة ق رأس المال 
مجامع كونه بدلا وصاركا إذاكان رأ المال ثوبا فإن الإشارة فيهتكنىاتفاقا وإن لم يعرف ذرعانه . ولأ حنيفة 
رحه الله أنه رعا برجد بعضبا زيوفا ولا يستبدل ف الجلس ؛ فلو م بعلم قدره لایدری فى كم بى ١‏ وحقيقه 
أن جهالة قدر رأس المال تستلزم جهالة المسلم فيه لأن.المسلم إليه ينفق رأس المال شيئا فشيئاء ور عا يجد بعض 
ذلك زيوفا ولا يستيدله فى مجلس الرد فيبطل العقد بقدر ما رده ٠‏ فإذالم يكن مقدار رآص المال معلوما أبعم" 
فی كم انتقض السلم “أو ف کم بى وجهالة المسلم فيه مفسدة بالائفاق فكذا ما يستلزمها , وقوله ( أو ريما ) وجه : 
آخر لفساده .وهو أن المسلم إليه ( قد يعجز عن تحصبل المسلم فيه وليس لرب السلم حينئذ إلا رأس ماله) وإذا 
كان مجهول المقدار تعذر ذلك . فإن قيل :ذلك أمر موهوم لامعتبر به فها بنى على الرخص . أجاب المصنف رحمه 
الله بأن ( الموهوم فى هذا العقد كالمتحقق ) ش 


Q۲ 2‏ — 
لشرعه مع متاق . يلاف ما إذا كان رأس المال ثوبا لأن الذرع وصف فيه لايتعلق العقد على مقداره . 


وما يوؤدى إلى الممتنع شرعا متنع شرعا . بيان تأديته إليه أنه رعا ينفق رأس المال كا ينفقه الحتاجون فر بما يظهر فيه 
زيوف فختار الاستبدال به ورده . وقد يكون أكثر رأس المال زيوفا فإنه إذا رده واستبدل بها فى انجلس 
يفسد السل عند أنى حنيفة لأنه لايجيز الاستبدال نى أكثر من النصف خلافا فما » وقد لايتفق الاستبدال بها 
فى مجلس الرد فینفسخ العقد فی مقدار ذلك . فإذالم يكن قدر المكيل معاومالم يدر فى كم انتقض وی کم بى فيصير 
المسل فيه جهول المقدار . وكذا لو استحق بعضه يلزم هذا أيضا » وهذا وإن كان موهوما فالموهوم هذا العقد 
له حك المعلوم ( لشرعه مع الماى ) وهو كود المبيع معدوما فإن مايشرع لذلك يكون ضعيفا ف الشرعية فيؤثر فيه 
توه الغرر المذكور » وهذا فى الحقيقة تعايل قوله صلى الله عليه وسلم ( وأرأيت لو أذهب الله رة هذا الحائط يم 
يستحل أحدكم مال أخيه؟ » ( بخلاف ما إذاكان رأسالمال ثوبا لأن الذرع وصف فيه ) وكذا لو اشتراه على أنه 
عشرة فإذا هو خمسة عش ركان كله له والمبيع لايقابل الأوصاف فلا يتعاق العقد على قدره » ولهذا لو ظهر الثوب 
أوالحروان المجعول رأس مال رقا وسمى عددا من الذرعان فيه فوجده المسلم إليه أنقص أو بعض أعضاء الحيوان 
الفا لايتقص من المسلم فيهشى ء › بل المسام إأيه بالحيار إن شاء رضى به بكل المسل فيه »> وإن شاء فسخ لفوات 
الوصف المرغوب فيه . واستشكل بأن هذا اعتبار لثبة الشببة أو أنزل منها فإن فى وجود الزيف احالا + ثم 
اختيار الرد كذلاك » ثم عدم الاستبدال به فى #لس الرد فيه أيضا ذلك » والمعتبر الشببة لا النازل كا أفاده الحديث 
فإن تبر فيه الشبية لاغير وهو احمّال أن لاخر ج المرة . أجيب تارة بأنها شبهة واحدة فإن الكل مبنى على وجود 
اليف » وت'رة بأن السوكال فاسد لآن الشببة مايشبه الثابت وليس بثابتكاانقد مع النسيئة » وليس هذا كذلك وإنما 
اعتبر الموهوم باانص المذكور على أن طريق المنع ما انحصر فى وجود الزيف بل ظهور استحقاق رأس المال 
كا ذكرنا أنه طريق » وما يدل على صحة اعبار الموهوم فى هذا العقد إجماعنا على أنه لايصح السلم بمكيال رجل 


(لشرعه مع الافى»إذالقياس بخالفه ؛ ألاترى أنه لوأسلم بمكيال رجل بعينهلم جز لنوهم هلاك ذلك المكيال وعودءإلى 
الجبهالة لاسا على قولمن اعتبر أدنى الأجل أكثر من نصفيوم.فإن قيل : فى هذا اعتبار للنازل عن الشبهة لأن وجود 
بعض رأس المال زيوفا فيه شببةلاحمال أنلايكو نكذلك وبعدالوجودالرد محتمل فدلا يرد و بعدالرد تر كالاستبدال 
فى مجلس الرد أيضا محتمل » والمعتبرهى دون النازل عنها : فالحواب ما تقدم أن المعنى من الموهوم هو ذاك : وقيل 
بل هذه شببة واحدة لأن كلا منهما مبنى على وجوده زيفا والأول أظهر ر قوله بحلاف الثوب ) جواب عا 
قاساه عليه من الثوب . وتقريره أن الثوب لايتعلق العقد على مقداره ( لأن الذرع ) في الثوب المعين ( صفة) 
ونهذا لو وجده زائدا علىالسمى سل له الزيادة جانا » ولو وجده ناقصا لم يحط شيئامن امن وقد تقدم » وليس' 
كلامنا فى ذلك › وإغا هو فما يتعلق العقد على مقداره فكان قياسا مع الفارق > ولم يجب عن امن والأجرة لآن 
دليله تضمن ذلك » فإن البيع والإجارة لاينفسخان برد المن والأجرة وترك الاستبدال فى مجلس ارد . ومن فروع 
الاختلاف فى معرفة مقدار رأس المال ما إذا أسلم مائة فى كر حنطة وکر شعير ولم يبين رأس مال كل واحد منهما 
فإنه لايجوزعتد أن حنيفة رحمه الله » لآن الماثة تنقسم على الهنطة والشعير باعتبار القيمة وطريق معرفته الحزر , 
فلا يكون مقدار رأس مال كل واحد منهما معلوما . وعندهما يجو زلآن الإشارة إلى العين تكى بايواز العقد 
وقد وجدت » أو أسلي دراهم ودنائير ىكر حنطة وقد علم وزن أحدهما دون الآخر فإنه لايجوز عنده لن مقدار 


لق 


5 


ومن فروعه إذا أسلم جنسين ولم بين رأس مال كل واحد مهما 3 رميو بين مقدار أجدها + 

ولدما فى الثانية أن مكان العقد يتعين لوجود العقد الموجب لاقام ٠‏ ولآنه لایز امه مكان آخر فيه فيصير نظير 
١‏ 

أول أوقات الإمكان فى الأوامر فصار کال وا 


بعينه لايعرف مقداره لاحمال ا د الكيل قبل الحلول . قال المصنف( ومن ٠‏ فروعه) أى من المحلاف 
فى معرفة قدررأس المال ل ( إذا أسلم فى جنسین ) ككر حنطة وکر شعير عشرة مثلا ( ولأيبين راہ ن هال كل 
منهما ) من العشرة ( ألم جنسين ) كدنائير ودراهم ی جنس واحد كير أو و أسلم مرا وحنطة معينين فى كذا 
منا من الزعفران ( ولم بيين مقدارأحادهما ) عى عرف مقدار أ- أحدها دون الآخر ر لايصح ١‏ ا ا 
حصة مال بعا قدره فيبطل ف الآخر أيضا لاتحاد الصنفة أو ( بلحهالة حصة الآخرمن السلم فيه فيكون | 

مجهولا . ولىما فى المسئلة ( الثانية ) وهى اشتراط مكان ١‏ التسلم فبا له مؤنة ( أن ا 


( لوجود العقد ) فيه ( الموجب للتسام ) مالم يصرفاه باشتراط مكان غيره . وحاصله أنه مقتضفی عقد مطاق : فل 
يرد أنه لو كان مقتضى العقد لما صح اشراط غيره . فإن تغيير مةتضى العقد مردود أو هو مغد على ماهو رواية 

عن أحمد رحمه الله » وصار كاتصرافه إلى غالب تقد البلد مالم يسميا نقدا غيره فينصرف إليه ويلحق بان فإن 
العقد يقتضيهما معا » فلما اقتضى وجوب تسا بم امن فى مكان العقد وجب ف الآخر كذلك وصار المكان 
كالزمان الذى هو أول أوةات اکان حيث يتين للوجوب لعدم المزاحم أو للأداء على قول الكرخى نى ایر 
المطاق » وتقريره أن التسام يحتاج إلى مكان وهذا المکان لايز احم فيه غيره فيتعين كأول أوقات الإمكان » وإ اقا ْ 
أيضا بالقرض والغصب والاسبلاك حيث يحب التسليم فى مكان الغصب والقرض والاسبلاكٍ وان كون 
تعيين غير مکان العقد غير مفسد ينقض با إذا اشرى كرا وشرط على البائه البائع حمله إلى منز له فيفسد صواء اشتراه 
فى المصر أو خارجه . أجيب بالفرق بأن المشترى يملك العين بمجرد شرائها » فإذا شرط حملا فقد شرط عملا فى ملكه 

مع الشراء ء ثم مى العن فى مقابلة ذلك كله فصاربائعا آجرا ومشتريا مستأجرا معا فهوصفقة ف صفقة فيفسد . أما عقد 
الس فلا جلك الشترى به الین لآن المعقود عليه دين لا عين » فنا علاك العين بالقبض باانقل من مكان إلى آخر 
عمل من البائع فى ملكه نفسه فلا يكون بائعا وآجرا . وأورد أيضا ف الفوائد الظهيرية عن محمد رجه الله مايدل على 
عدم تعبينه » فإنه قال فى رجل باع طعاما والطعام فى السؤاد إن كان المشترى يعام مكانه فلا خيارله : وإن لم يعلم 


أحدھا إذا کان مهولا بطل العقد ى حصته لعدم شرط اراز ی حصته فيبطل فى حصة الآخر أيضا لانحاد الصفقة 


أو بدهالة حصة الآلحر : وعندهما جوز اوجود الإشارة . وقالا فى المسئلة الثانية : إن مكان العقد يتعين للإيفاء 
لأن العقد +لوجب للتسام وجد فيه » وما كان كذلك يتعين كا فى بيع حنطة بعينها فإن التسلم يجب فى موضع 
العقد ‏ ولأنه لايزاحمه مكان آخر لعدم ما يوجبه وما هو كذلكِ يتعين كأول أوقات الإمكان فى الأوامر ء فإن” 
الحزء الأول يتعين للسببية لعدم ما يزاحمه » وقد عرف ق موضعه وصار كالقرض والغصب ف تعين مكانهما 
لتسلم : ونوقض با إذا باع طعاما وهو فى السواد » فإنه روى عن محمد رحمه الله أن المشعرى إن كان يعلم مككان 
الطعام فلا خيار له » وإنلم يعلم فله الحيار » ولو تعين مكان البيع للتسلم لما كان له الحيار : وعورض بأن مكان 


( قوله لأن العقد الموجب » إلى قوله : ولأنه لايز اجه ) أقول : والظاهر غتنى أن لينرج ايل واحد ادى + إ3 لايم أحدها إلا بالآخر 
فليتدبر . 


= 
ولأ حنبفة رحمه الله أنالتسلم غير واجب ف الحال فلا يتعين » بحلاف القرض والغصب ٠‏ وإذالم يتعين فابلحهالة 
فيه تفضى إلى المنازعة . لأن قم الأشياء تختلف باختلاف المكان فلا بد من البيان؛ وصار كيجهالة الصفة . 


فله الخيار . ولوتعين مكان البيع مكانا للتسام لم يكن له الحيار . ثم قيل : إنما يجوز البيع إذا كانت خوای 50 
فى بیت واجد » فإنكانت فى مصر وسواد فالبيع فاسد لإفضائه إلى المنازعة لآن المشترى يطالبه بالتسليم فى أقرب 
الأماكن والبائع ي-لمه إليه ف الأبعد . وهذا كله دليل أن مکان البيع لايتعين . أجاب بأنه إنما يتعين إذا كان 
المبيع ححاضرا والبيع ادلم حاضر لآنه فى ذمة البائم وهو حاضرق مكان العقد فالمبيع حاضر بحضوره وف بيع 
العين إذا كان ( ولألى حنيفة أن التسابم ) فى السلم ( غير واجب ف الخال فلا يتعين ) مكان العقد (مخلاف القرض” ١‏ 
والغصبا ) إن التسام فيماواجب فى الال قیتین مكان سبب الوجوب ف الال » وكذا ادقع قیاسه على رأسس 
. مال السلم فإنه يحب تسليمه ف الحال وتضمن منع ما قالا من أن وجود العقدالموجب للق لم يوجب تغيينءك نه . 
بل العقد يوجب التسام فقط إلا إن اقتضى أمرا آخر تعيين مكانه( فإذالم يتعين فالمهالة تفضى إلى الاازعة . لأن 
قم الأشياء تختلف باختلاف الأماكن فلا بد من البيان ) دفعا للمنازعة لأن المسلم يطالبه بالتسام فى مكان 
يسقط عنه فيه مؤنة ا لحمل وترتفع قيمته والمسلم إليه على عكسه . وبخلاف رأس المال لأن تسليمه واجب لاحال 
فافترقا » والحاقه بالأمر فىتعين أول الأوقات بلا جامع 2 لکن لايخ أن قوله التسام غير و اجب للحال فلا يتعين 
مكان العقد ما يرد عليه المنع إذ لاملازمة تظهر » وما الماتع من تعينه مع تأخر التسلم حى إذا حل الأجل وجب 
تسليمه فى ذلك المكان » فالأولى أن يقتصرعلى منع تعيين العقد المكان وإللاقهما بالاسهلاك والقرض ظهر الفارق 
ينما وبين السلم وبالن فى العين محل التزاع ؛ لأن أبا حنيفة فى الصحيح عنه يرى أنه لابتعين أيضا إذا كان 
موئجلا » وأنه يجب تعيينه أيضا كا سيذكره المصنف وبرأس مال السلم يمنع فيه حكر الأصل » فإنا لانعين مكان 
العقد لو تعين لبطل العقد ببيان مكان آخر كا فى بيع العين » فإن من اشترى كر حنطة وشرط على البائع الحمل 
إلى مز له يفسد عقده اشتر اها فى المص رأو خارجه بجنسه أويخلاف جنسه . وابلنواب عن النقض أن مكان البيع 
يتعين للتسامم إذا كان المبيع حاضرا والمبيع فى السلم حاضرلانه فى ذمة المسلم إليه وهو حاضر فى مكان العقد فيكون 
ابيع بحاضرا بحضوره » وفيه نظر لأن فيه قيدا م يذ كر فى التعليل ومثله يعد" انقطاعا . وعن المعارضة بأن التعيين 
بالدلالة » فإذا جاء بصريح يذالفها يبطلها » وإنما فسد فى بيع العين لأنه قابل المن بالمبيع والحمل فتصير صفقة 
| فى صفقة . ولأنى حنيفة رجه لته أن السام تسليمه غير واجب فى المال لاشتراط الأجل بالاتفاق » وکل ما هو 
تسليمه غير واجب فى الحال لايتعين مكان العفد فيه للتسلم لأن وضع الالتزام إغا بتعين للتسلم بسبب يستحق فيه 
التسلم بنفس الالتزام ليكون الحكم ثابتا على طبق سمبيه والسام لايستحق تسليمه بنفس الالتزام لكونه مولا » 
بحلاف القرض والغصب والاسملاك فإن تسليمها يستحق بنفس الالتزام فيتعين موضعه . قال أبوحنيفة : أرأيت 
00 فى بلة البحر أكان يتعين موضع العقد للتسلم عند حلول الأجل » هذا مما لايقوله 
عاقل : وإذا ثبت أن مكان العقدلم يتعين للإيفاء بى مكان الإبقاء جهولا جهالة تفضى إلى المنازعة لأن قم الأشياء 
تختلف باختلاف الأماكن ورب السلم يطالبه قموضع يكر فيه السلم والمسلم إليه يسلمه فى حلاف ذلك فصار 


( قوله قال أرأيت لو عقدا عقد السلم الخ ) أقول : ناظر إلى قوله ( ولأ حنيفة يمى قال ولأى حنيفة أرأيت الخ ) . 


—_ A ۔-‎ 


وعن هذا قال من قال من المشايخ رهم الله إن الاختلاف فيهعنده يوجب‌التخااف كا ىالصفة .وقيل على عكسه 
لأن تعين المكان قضية العقدعئدهها . وعلى هذا الحلاف المن والأجرة والقسمة : وصور إذا اقتسما دارا وجعاا 
مع نصيب أحدهما شيئا له حمل ومؤنة . وقبل لايشترط ذلك فى الفن + والمبحيح أنه يشرط إذا کان مرجلا + 
وهو اختيار ثم الأمة السرخمى رحمه الله . وعندهما يتعين مكان الدار ومكان تسلم الدابة لللإيفاء . قال و وما 
م يكن له حمل نة لامحتاج فيه إلى بيان مكان الإيفاء بالإجماع )7 


العقد لتسلم رأس مال السلم بل أن يقبضه قبل الافتراق لنتى الكالى* بالكالى* . فلوعقدا السلم ومشيا فرحا ثم سلمه 
إليه قبل أن يفارقه جاز . وقولم الموجب و . قلنا : نعم ولايستلزم الموجب فى مکان أن يوجب 
مقتضاه فى ذلك المكان فإنه لاملازمة عقلية فى ذلك لأنه يجوز أن يوجد نى مكان وأثره الإيحاب مطلقا فلا ثبت 
هذه الملاز مة إلا سمعا ( قوله وعنٍ هذا ) أى وعن کون الکان يوجب اخحلاف القيمة قال من قال من امشايخ : 
إن الاختلاف فيه يوجب التحالف عنده : كما لو اختلفا ف صفة امن أو المثمن فإن اختلاف الصفة يوجب 

اختلاف القيمة . فهو كا إذا اختلفا فى جودته ورداءته . وقيل على عكسه : أي لابوجب التحالف عندوبل” 
اقول قول المسلم إليه » لأن تعيين المكان ن ليس قضية العقد عنده . وعندها يتحالفان لان تعيب لمان ا ثرت 
بمجرد وجود العقد فيه كان من مقتضيات العقّد والاختلاف فيها بوجب التحالف فالاختلاف فيه يوجب 
التعحالف بالإجماع فكذا هنا قال ( وعلى هذا الاختلاف ان ) فى البيع الناجز إذاكان له مؤنة حمل وهو مئجل 
فى بيع العين ( والأجرة ) بأن استأجر دارا مثلا عا له حمل ومؤنة وهو موئجل عنده يشترط بیان مكان تسليمها 
وعندثما لا( والقسمة ) فبا ( إذا اقتا دار | وجعلا مع نصيب أحدهما شيئا له حمل ومؤتة . وقيل لايشير عل ذلك 
فى الم ) بالإجماع ( والصحيح أنه يشترط ) عنده ( إذا کان موجلا وهو اختيار شمس الآئمة السرخمى . وعندها 
يتعين مكان الدار ) ف القسمة و و 


كبجهالة الصفة فى اختلاف القم باختلافها فلا بد من اليان ( وع هذا لي عا ذكرنا أن جهالة الكان كبجهالة 
الوصف ر قال ؛ من قال من المشايخ إن الاختلاف ف المكان يواجب التالف ) عنده كالاختلاف فى اللحودة 
والرداة فى أحد البدلين ( وقيل على عكسه ) أى لابوجب التكالف عنده بل القول الل اله :« وعندها يوجبه 
لأن تعين المكان قضية العقد : أى مقتضاه عند*ما فكان الاختلاف ف المكان كالاختلاف فى نفس العقد: وعنده 
مالم يكن من مقتضياته صار بمئزلة الأجل ‏ والاختلاف فيه لايوجب التخالف » وعلى هذا لحلاف المن والأجرة 
والقسمة . وصورة امن : اشترى شيئا بمكيل أو موزون موصوف ف الذمة يشرط بيان مكان الإيفاء عتده : 
وعندهما لايشترط ويتعين مكان العقد . وقيل إنه لايشترط الاتفاق › والأول أصح ( وهو اختيار شمس الأثمة ) 
لأن المن مثل الأجرة وهى منصوص علبما فى كتاب الإجارات . وصورة الأجرة : استأجر دارا أو دابة بمكيل 
أو موزون موصوف ف الذمة يشترط بيان مكان الإيفاء عنده خلافا مما ويتعين فى إجارة الدار مكانها » وى 
الدابة تسلم فى مكان تسليمها . وصورة القسمة : اقتسما دارا وأخذ أحدهما أكثر من نصيبه والتزم فى مقابلة الزائد 
مكيلا أوموزؤنا موصوفا فى الذمة يشترط عنده بيان مكان الإيفاء خلافا هما ويتعين مكان القسمة . قال ( وما 
يكن له حمل ومؤنة لايحتاج فيه إلىبيان مكان الإيغاء الخ ) وقد تقدم بيان ما له حمل ومؤئة فيعلم من ذلك مالم 
يكن له خمل ومؤنة . وقيل مالم يكن له حمل ومؤنة هو الدى لو أمر إنسانا محمله له إلى مجلس القضاء حملهعبانا . 


4ت 
الآنة لاعتلف قيمته ( ويوفيه فى المكان الذى أرق قال من الله عنه : و هذه رواية الجامع الصغير والبيوغ : 
وذكر ف الإجارات أنه يوفيه نىى مكان شاء » وهوالأصح لأن الأماكن كلها سواء » ولا وجوب فى الخال . 
.ولو عينا مكانا ؛ قبل لايتعين لأنه لايفيد » وقيل بتعينلاً نه يفيد سقوط خخطرالطر يق » ولو عين المصر فيا له حمل 
ومؤنة يكتنى به لأنه مع تباين أطرافه كبقعة واحدة فها ذكرنا . 1 


كالمسك والكافور والزعفران وصغار الولو : يعنى القليل منه وإلا فقد يسلم فى أمنان من الزعفران كثيرة تبلغ 
أحالا ¿ وكذا مسك و صغار الال لايشترط فيه بيان مكان الإيفاء عندهم وهو الأصح من قول الشافعى (ويوفيه 
فى المكان الذى أسلمه فيه ) وكلما قانا يتعين مكان العقد معناه إذا كان ما يتأت النسام فيه ومالا بأن أسلم إليه 
درهما فى مركب ف البحر أو جبل فإنه حب ف أقر ب الأماكن الى يماكن فيها منه . قالالمصنض( وهذا رواية الجامع 
الصغير والبيوع ) يعنى من أصل المبسوط » وذكر فى الإجارات من أصل المبسوط ( يوفيه فی أى مكان شاء . 
وهو الأصح ) والأصح من قول الشافعى أيضا ( لأن الأماكن كلهاسواء ) إذ المالية لاتختلف باختلاف الأماكن 
فيا لاحمل له ولامؤنة » بل بعز ة الوجود وقلته وكثرة رغبات الناسوقلتها . حلاف ماله مؤنة فإن الحنطة والخحطب 
بوذ فى المصر والسواد ثم يشترى ف المصر بأكثر مما يشرى ف السواد ( ولو عينا مكانا » قيل لايتعين لأنه لايفيد) 
والشرط الذىلايفيد لايجوز ( وقيل يتعين لأنه يفيد سقوط خطر الطريق ) وهو الأصح » ويه قان الشافعى 
وأمدع ذكره فى التحفة ( ثم لو عينا المصر فيا له حمل ومؤنة يكت به لآنه مع تباين أطرافه كبقعة واحدة فا 
ذكرنا ) يعنى أن القيمة لاتختلف باختلاف المصر الواحد عادة . قيل هذا إذا لم يكن المصر عظها » فلو كان بين 
جوانبه نحوفرسخ لايجوز إلا أن يبين لأنه مفض إلى المنازعة » ذكره ف المحيط . ولو شرط أن يوفيه ى مكان يحمله 
إلى منز له لا خيرفيه . ولو شرط الحمل إلى منزله ابتداء قيل بجو زاستحسانا . وروى البلدخى عن أصصحابنا أنه لايجوز 
السلم . وقيل إنما لايجوزقياسا إذا شرط الإيفاء فى موضع ثم الحمل إلى منزله . أما لو شرط الإيفاء فى ماز له فييجوز 
قياسا واستتحسانا . وى بيع العين لو شرط على البائع فى المصر أن يوفيه إلى منزله والعقد فى مصر جاز عند 
أ حئيفة وألى يوسف استحسانا » وعند محمد لايجوز ء هذا إذا م يكن بين جوانب المصر مسافة بعيدة » فإن 
كان لايجوز البيع . ولو اشترى طعاما بطعام من جنسهوشرط أحدهما التوفية إلى ماز له لم يجز بالإجماع كيفماكان ؛ 
ولو شرط أن يوفيه فى مكان كذا فسلمه فى غيره ودفع الكراء إلى الموضع المشروط صار قابضا » » ولا يجوز 


وقيل هو مايمكن رفعه بيد واحدة : واثفقوا على أن بيان مكان الإيفاء فيه ليس بشرط لصحة السلم لعدم اختلاف 
القيمة » ولكن هل يتعين مكان العقد للإيفاء ؟ فيه روايتان رف رواية الجامع الصغير وبيوع الأصل ) يتعين لآله 
موضع الالتزام فيرجح على غيره وذكر ف الإجارات ( يوفيه فی أى مکان شاء وهو الأصح » لأن الأماكن 
كلها سواء) إذ المالية لاتختلف باختلاف الأماكن فيه ( قوله ولا وجوب فى الخال ) جواب عنما يقال جوز أن 
يتعين مون العقد ضمرورة وجوب التسلم فقال التسلم فى امال ليس بواجب ليتعين باعتباره » فلو عين مكانا 
قيل لايتعين لآنه لايفيد حبث لايلزم بنقاه مؤئة » ولا تختاف ماليته باختلاف الأمكنة : وقيل يتعين وهو الأصح 
لأنه يفيد رب السلم سقوط خخطر الطريق » ولو عين المصر فيا له حمل ومؤنة يكتتنى به لأن المصر مع ثباين أطرافه 


( قال المصنف : لا تختلف قيمته ويوفيه فالمكان النى أسلم فيه) أقول : هذا لايلاثم لما ذكره أبوحنيفة فى تعليل المسثلة الثانية فتأمل. . 


AY. 

ال ولا ضع آل ى يقبض رأس المال قبل أن يفارقه فيه ) أما إذا كان من النقود فلأ افتراف عن دين 

بدين” + وقد نى النى عليه الصلاة والسلام عن الكالى“ بالكالى' وإن كان عينا فلن السايأخذ عاجلبآجل: 

إذ الإنلام والإملاف ان عن اال فلا بد من قبض أحد العوضين ايتحقق معنى الاسم : ولأنه لابد من 

تسلم رأس المال ليتقلب المسلم إليه فيه فيقدر على التسلم . ولهذا قلنا : لايصح السلم إذا كان فيه خيار | 
أحذ الكراء وإن شاء رده إليه ليسلمه فى المكان المشروط لأنه حقه ( قوله ولا يصح السام حى يقبض رأس امال 

قبل أن يفارقه ) بدنا. تحقيقه أن قب رأس المال قبل الافتراق شرطبقاء العقد على الصحة ( أما إذا كان ) رأس ا 
المال ( من النقود فلأنه ) لو ل يةبغى ( اقترقا عن دين بذين ) لأنها لانتعين فلا يقع العقد إلا على دين فى الذمة 

فيقع بدفع العين المقاصة عنه ( وقد نهى رسول الله صلى الله عايه وسام عن الكالى* بالكالى* ) أى النسيثة بالنسيئة » 

إلا أن مالكا رحمه الله يز التأخير ويقول : إذا لم يشرط التأجيل لاحره إلى الدين عرذا » وبقولنا قال الشانعى 

وأحمد ( وإن كان عينا ) فى القياس لايشترط تعمجيله لان عدم تسليمه لايؤدى إلى بیع دينبدين بل بيع عين بدين. 

وف الاستحسان يشرط [عالا لمقتضى الاسم الشرعى ٠‏ لآن الإسلام والإسلاف فى كذا ين عن تعجيل المسلم 
دون الآخر لأن وضعها فى الأصل لأخذ عاجل بآجل والشرع قرره كذلك فييجب أن يثبت على اعتبار المعنى 

الذى اعتير فيها لو فرضنا فرضا أنها صارت إعلاما فأصل الوضع كاف باعتبار ما اعتبر فى معناها من الأحكام 
فازم التعجيل ( ولأنة لابد من تسليمه ليتقاب فيه ا مسام ) إايه إذ الفرض إفلاسه وحاجته إلى العقد لإفلاسه فيتقلب 
فيه ليقدر على تحصيل المسلم فيه إلى الأجل ( و ) لهذا : اى لاشتراط التسلم ( قانا : لايصح السام إذا كان فيه خيار 
كبقعة واحدة فيا ذكرنا من أنه لاتختلف قيمته باختلاف الحلة . وقيل فها ذكرنا من المسائل وهى السلم والكن 
والأجرة والقسمة . وقيل هذا إذا لم يكن المصر عظيا » فلو كان بين نواحيه مثل فرسخ ولم يبون ناحية منه لم جز 
لأن فيه جهالة مفضية إلى المنازعة . قال ( ولا يصح السلم حى يقبض رأس المال ) معناه أن السلم لاييئى صبيحا 
بعد وقوعه على الصحة إذا لم يقبض رأس المال فى مكان العقد قبل أن يفارق كل واحد من المتعاقدين صاحبه 
بدنا لأ مكانا » حى لو مشيا فيا قبل القبض لم يفسخ مالم يتفرقا عن غير قبض » فإذا افترقا كذلك فسد » أما إذا 
كان رأس المال من النقود فلأنه افتراق عن دين بدين » وقد نہی النبى' صلى الله عليه وسلم عن الکالی“ بالكالى' : 

أى النسيئة بالنسيئة وإن كان عينا » فلأن السلم أخذ عاجل يلجل » إذ الإسلام والإسلاف يأبئان عن التعمجيل » 

والمسلم فيه آجل فوجب أن يكون رأس المال عاجلا ليكون الحكم ثابتا على ما يقتضيه الاسم لغة كالصرف 
والكفالة والحوالة فإنها عقود ثبتت أحكامهابمقتضيات أسهائها لغة » وهذا وجه الاستحسان » والقياس جوازه » 

لأن العروض تتعين ف العقود فترك شرط التعجيل لم يد إلى بيع الدين بالدين » بحلاف الدراهم » ولأنه لابد من 
تسلم رأس الما ليتقلب : أى ليتصرف المسلم إليه فيه فيقدر على التسلم ( وهذا ) أى ولاشتراط القبض ( قلنا 
لايصح السام إذا كان فيه ار الشرط ليما أو لأحدهها » 

( قوله وقيل فيما ذكرنا من المسائل وهى السلم والثن والأجرة وافقسمة ) أقول : لايخ عليك بعد هذا القيل ( قوله فإذا افرقا كناك ) 
أقول : يعى إذا افترقا من غير قبض ( قوله وهذا وجه الاستحسان ) أقول : أغار بقوله هذا إلى قوله فلأن السلم أعذ عاجل بآجل ( قوله 
والقياس جوازه الخ ) أقول : إذا كان رأس المال عينا( قال المصنف : ولأنه لابد من تسليم رأس المال ) أقول : فى دلالة هذا عل . 
وجوب الفبض ثبل المغارقة كلام كا لايخ . ثم أعلم أن قوله ولأنه لابد الخ فى قول الغارح معطوف على قوله فلأن السام أخذ عاجلبآجل 

٠۴ (‏ -فتح القدير حنى - ۷ ) 


~— AA -- 


الشرط لهسا او أو لأحدها لأنه يمنع تمام القبض لكو نه مانعا من الانعقاد فى حق الحكم : وكذا لایشیت فيه خیار الروية 
لاه غير مقيد ٠.‏ علاف حيار العيب لأنه لابمنع تمام القبض ٠‏ 


الشرط لما أو لأحدهما لأنه يمنع مام القبض لكو نه مانعا من الانعقاد فى حى الحكم ) الذى هو الملك » وهذا على 
قول أنى حنيفة ظاهر . فإنه وإن خر ج البدل عن ملك من لم يكن له خيار لم يدخل فى ملك الآخر : و على قوهما 
هو ملك متزلزل فإنه بعرضية أن يفسخ من له الحبار فلا يم القبض لآ تمامه مبنى على تمام الملك فى المقبوض 
وهذا لاف الاستحقاق فإن رأس المال إذا ظهر مستحقا لم بمنع استحقاقه من تمام قبضه بلحواز إجازة المالك 
حى لو أجاز قبضه صح العقد وإن كان الاستحقاق بنع اللاك لأن منعه الملك ليس بقضية السبب ٠‏ بل السبب 
وجد مطلقا لامانع فيه سوى تعلق حق الغير وجاز أن يجيز ذلك الغير ١‏ فإذا أجاز التحقت الإنجارة بحالة العقد . 
بحلاف خيار الشرط فإن عدم اللاك قضية السيب نفسه و مجعله ى حى الحكم كالمتعلق يشرو ط سقوط الخيار وكان 
تأثيره أ كر من تأثير عدم القبض فكان أولى بالإبطال من عدم القبض : وهذا لأن المعاق بالشرط ٠عدوم‏ قبله فلا 
حكم أصلا وهو املك فلا قبض . ولذا قلنا إن إعتاق المشترى لايصح ولا يتوقف إذا كان فى البيع خيار للبائع 
واعتاق الشترى من الفضوى يتوقف ( وكذا لابثيت فبه ) أى فى السلم (خبار روثي ) بالإجاع ( أنه غير مفيد) 
إذ فائدة حيار الرؤئية رد المبيع والمسلم فيه دين فى الذمة + فإذا رد المقبوض عاد دينا كا كان لأنه لم يرد عين 
ماتناوله العقد قد ينفسخ العقد برده بل يعود حقه ف مثله . ولآن إعلام الدين لیس إلا بذكر الصفة فقام ذكر 
الصفة مقام العين فلا يتصور خيار روية . ذكره فى الكاق . ولا يشكل بالاستصناع فإنه دين ف ذمة الصانع 
وجرى فيه خيار الروثية SS‏ أن ابيع فيه الدين فى ذمة الصانع بل العين كا 
سيأقى : وأما حيار الروية ى رأس الال تصحيح لأت لاجنع ثبوك الك ذكره فى التحفة » وهذا إذا كان مین 
مثليا أو قيميا ( مخلاف ا ق تمام القبض ) لأن مامه بهام الصفقة 


أن خبار الشرط بنع مام الفبض لكونه مانعا من الانقاد ی حت الحكر ) وهوثبوت الاك والقبض مبنى عليه. وه 
کان مانعا من المببى عليه فهومانع عنالمبنى » وكذ ا لايثبت ف السلم خيارالرؤية لكونه غير مقيد لأن فائدته الفسخ عند 
الرؤئية والواجب بعقد السل الدين وما أخذهعين » فلورد المأخوذ عاد إلى .ما فى ذمته فيثبت الحيارفيا أخحفه ثانيا وثالنا 
إلى مالايتناهى . إذاليفد فائدته لا جوز إثباته وى بيع العين يغيد فائدتهلأن العقد ينفسخ عند الروئية إذا رد المبيع لأنه رد 
عين مائناوله العقد فيفسخ ا : أحدهما أن الضميرق قوله فيه إما أن يراد به رأسالمال أوالمسل فيه 
لاسبيل إلى الأول لأن خيار الرؤية ثابت فى رأ س المال » صرح به فى التحفة وقال : لايفسد به السلم .ولا إلى الثافى 
لانتفاء التقريب لأنه فىبيان اشتراط قبض رأ سالمال قبل الافتراق . وثبوت اللحيارفى المسلم فيه وعلمه لاه دخل له 
فى ذلك فكان أجنبيا . والثانى أن المبيع فى الاستصتاع دين ومع ذلك للمستصنع خيار الروئية : والدواب عن الأول 
أنه يعود المسلم فيه وذكره استطرادا » ويحوز أن يعود إلى رأس المال وهو إن كان دينا فى الذءة يتسلسل ولا 
يفيد ء وان كان عينا وجب أن لايفيد لإفضائه إلى الهمة .. وعن الثانى أنا لانسلم أن المعقود عليه ى الاستصناع 
دين بل هوعين على ماسيجبىء فى الاستصناع ؛ بخلاف يار" العيب لأنه لايمنع تمام القبض لأن مامه بام الصفقة 
( قوله لأن خيار الشرط ممنع » إلى قوله : والقبض مبى عليه الخ ) أقول : فيه أثه حينئذ يكون ماما عن القبض ثفسه لاعن مامه 


) حيث قال : و كذا لايثبت فيه خيار الرؤية ( قوله ويجوز أن يعود إلى قوله الب‎ : SS 
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ولو أسقط خيارالشرط قبل الافتراق ورأس المال قم جاز خلافا لزفر. وقد مر نظيره(و 00 
قولم إعلام رأس الال وتعجيله وإعلام المسلم فيه وتأجيله وبيان ن »كان الإيفاء والقدرة على اة ن أسلم 
مائی درهم ف کر حنطة مإ نها دين علي ا ا راه د قال ف ج الدين باطل لفو ات الق و 
حصة النقد) لاستجماع شرائطه ولا يشيع الفساد لأن الفساد طارئٌ > إذ السلم ومع صحيحا . ولمذا لو نقد رأس 


وتمامهما بهام الرضا وهو تام وقت العقد( قوله ولو أسقط خيارالشرط قبل الافتراق ورأس مال السلم قائم جاز ) 


السلم 0 لزفر ) ونما قيد ل المال 0 لوأسقطاه ت a‏ - أتفاقا لأنه 


ولأنه الآ ف معنى الابتداء اذ قبل مقاط يك اعفد جود شرع ٠‏ وول اشافي ومالك كقول زقر - 


( وقد هر نظيره ) فى باب البيع الفاسد . . وهو ما إذا باع إلى أجل تجهول ثم أسقط الأجل قبل حلوله ينقاب 

جائزا عندنا خلافا اله. قال لصنق زح اله ( وملة الشروط جخموها إلى آخرة ) فإغلام زاس المال يشتمل على 
بیان جنسه وصفته ونوعه وقدره وتعجيله تم خسة : ومن صفته أن بذ کر من النقد الفلانى إذا كان فى البلد نقود 
مختلفة المالية متساوية فى الرواج كقولنا عدلية أو غطريفية : إن ل تختلف وتساوت رواجا يعطيه من أا شاء » 
واو تفاوتت رواجا انصرف إلى غالب نقد البلد كما فى البيع ٠وينبغى‏ فى ديارنا إذا سمى مويدية يعطيه الأشرفية 
والحقمقية لتعارف تسمية الكل موبدية » والاستواء فى المالية والروا اج وإعلام المسلم فيه يشتمل على مثلها خلا 
التععجيل وتأجيله وبيان مكان الإيفاء يتم أحد عشر ١‏ وأما القدرة على تتصيله فالظاهر أن الراد منه عدم الانقطاع . 


فإن القدرة بالفعل فى الحال ليس هو شرطا عندنا : ومعلوم أنه لو اتفق ى عجز ه عند الحلول وإفلاسه لايبطل السام . 
وقد ببى ماقدمناه من کون المسلم فيه ما يتعين بالتعيين فلا يجوز ف النقود وأن لايكون حيوانا » وانتقاد رأس المال : 


إذا كان نقدا عند ألى حنيفة خلافا هما » وأن لايشمل البدلين إحدى علتى الربا وعدم انيار ٠‏ فظهر أن قوله 
وجملة الشروط ل يم ثم فر على اشتراط القبض فى السلم أنه لو أسلم مائتين فى كر حنطة (منها ماثة دين على المسلم 
E‏ ا ل با ارات LGR‏ وجه 
قوله أنه فساد قوى لمكنه فى صلب العقد . وأيضا فقد جعل قبول العقد نى صمة الدين شرطا لقبوله فى صمة النقد 


وتمامها بمام الرضا وهو موجود وقت العقد ( ولو أسقط ) رب السام ( خيار الشرط قبل الافتراق ) فلا يخلو إما أن 
يكون رأس المال قائما أولا » فن كان الثانى لم يصح العقد بالإسقاط لأن ابتداءه برأس مال هو دين لايحوز فكذا 
إتمامه بإسقاط الحيار » وفيه نظر فإن البقاء أسهل من الابتداء : والحواب أنه اتفاق فالتشكيات فيه غير «سموع . 
وإن كان الأول جاز خلافا لزفر وقد مر نظيره » وهو ما إذا باع إلى أجل عبهول ثم أسقط الأجل قبل الحلول 
فإنه ينقلب جائرا عندنا خلافا لزفر . قال ( وجملة الشروط جمعوها )جمع المشايخ جملة شروط السام فى إعلام رأس 

الال وهو مشتمل على بيان جنسه ونوعه وقدره وصفته وف تعجياه » والمراد به التساه م قبل الاثراق کا تقدم » 
وف إعلام المسلم فيه وهو يشتمل على بيان االحنس والنوع والصفة والقدرء وى 17 : يعنى إلى أجل «علوم » 
وقد تقدم بیان مقداره » ونی بیان مكان الإيفاء كا مر » وف القدرة على تحصيله وهو أن لاينقطع كا بينا ( فإن 
أسلم مائی درم فى كر حنطة ماثة منها دين على المسلى إليه ومائة نقد فالسلم فى حصة الدين ن باطل ) سواء أطلق 
المائتين ابتداء أو أضاف العقد فى إحداهما إلى الدين لفوات القبض . ويجوز في حصة النقد لاستجماع شرائطه » 


a‏ ا 
المال قبل الافتراق صح إلا أنه يبطل بالافتراق لما بينا . وهذا لأن الدين لايتعين فى البيع ؛ ألا ترى أنبما لو 
تبايعا عينا بدين ثم تصادقا أن لادين لايبطل البيع فيتعد صحيحا . 
فهذا شرط فاسد . ولنا أن الاد طارئ . فلا يشيع فى غير عل المفسد .أما إن أضاف العقد إلى مائتين مطلقا بأن 
قال أسلمت إليك مائتينفى كذا ثم جعل إحداهما الدين فظاهر » وأما إن أضاف إلى الدين والعين جميعا بأن قال 
أسلمت مائة الدين وهذه المائة ىكذا فكذلك + وإن قيل يفسد فى الكل عند ألىحنيفة لما ذكر نا من اشتراط 
القيول ىحصة الدين . والصحيح أن لواب فيهما عدم الفساد عنده لأن العقد لايتقيد بالدين » ولو قيد به 
بدليل : من اشترى عبدا بدين ثم تصادقا أنلادین لاییطل إلا إذا کان يعلمان عدم الدين فيفسد لأمر آخر وهو 
أنهما حينئذ هازلان بالبيع حيث عقدا بيعا بلا من . إخلاف ما لوكانت المائة على ثالث فإنه يشيع الفساد . ولذا 
قيد اللصنف كون المائة دينا على المسلم إليه لأن الماثة على الأجنى ليست مالا فى حقهما . وحين لم يتقيد بالدين 
لم يتحقق الفساد بمجزد ذكر ذلك » بل بالافتراق بلا قيض تلك المائة . ولهذا لو تقض المائة قبل الافر اق صح 
السلم وحينئذ لم يلز م قوله نجعل القبول فى الفاسد شرطا إلى آخره إذلم يلزم الفساد بالإضافة لفظا إلى الدين وكان 
الفساد طارئا بلا شبهة . وقال فى المنظومة : 
إن كان رأس المال نوعين نقد هذا ودين ذاك فالكل فسد 
| إن م يبين قسط ذا وقسط ذا وار فى الشعير والزيت كذا 

فاستشکات على مسئلة الكتاب فقيل : إنما قيد بالنوعين » لأنه إذا كانمن جنس واحد لايتعدىالفساد کا ذكر 
فى الهداية . واستشكله صاحب الحواشى على قول أن حنيفة لأن عنده إذا ورد العقد على شيئين وفسد فى أحدهما 
يفسد فى الآخر لأنه يصير قبول الفاسد شرطا إلى آخره . قال : إلا أن هذا فى الفساد المقارن الذى تمكن فى صلب 
العقد لانى الطارئ . وهذا طارئ لأن قبض رأس المال شرط لبقاء العقد على الصحة » أما العقد فى نفسه فصحيح.. 
واستشكله الشيخ حافظالدين فى المصنى بأن هذا يقتضى أن لايفسد فى النقد إذا كان رأس المال نوعين أيضا » 
ثم قال : يحتمل أن الفساد باعتبار أن معرفة رأس المال شرط عنده وم بين حصة كل منهما من السام فيه فهى 
المسئلة الى قدمها المصنف تفريعا على اشتراطه معرفة مقدار رأس المال إذا كان ما يتعلق العقد على قدره ٠‏ فإذا 
قوبل بشيئينكان الانقسام بطريق القيمة وذلك يعرف بالحزر والظن وهو مجهول انهى . وهوجيد مافرعه 
الصف على اشتراط معرفة مقدار رأس المعال إلا أن على هذا لا حاجة إلى تقييد المنظومة بكون أحدهما دينا فإنه 


ولا يشيع "الفساد أن الفساد طارئ إذ الم وقم صعيحا ؛ أما إذا أطلق ثم جعلا الماثة من رأس المال قصاصا 
بالدين فلا إشكال فى طروه › كا لو باع عبدين ثم مات أحذهما قبل القبض كان الباق ه.يعا بالحصة الطارئة » 
وأما إذا أضاف إلى الدين ابتداء فكذلك ولهذا لو نقد رأس المال قبل الافتراق صح > وهذا لآن النقود لاتتعين' 
فى العقود إذا كانت عينا فكذا إذا كانت دينا فصار الإطلاق والتقبيد سواء ؛ ألا ترى أنه لو تبايعا عينا بدين ثم. 
تصادقا أن لادين لايبطل البيع حيث لم يتعين الدين فينعقد السلم صميحا فيبطل بالافتراق لما بينا أن الى صلى الله 
عايه وسلم نى عن بيغ الكالى“ بالكالى* : وقيد بقوله ( ماثة منها دين على المسلم إليه ) لان الدين على غيره يوجب 


(o 
قال ( ولا جوز النصرف فى رأس مال السلم والمسلم فيه قبل القبض ) أما الأول فلما فيه من تفويت القبض المستحق‎ 
و‎ 
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بالعقد . وأما الثانى فلآن الم فيه تييع والتصرف ف الح جل صن لايجوز ( ولا مجوز الشركة والتولية ق المسلم 
فيه ) لأنه تصرف فيه ( فإن تقايلا السام لم يكن له أن يشترى من السام إليه برأس المال شيثا حى يقبضه كاه ) لقوله 

عليه الصلاة والسلام « لاتأخذ إلا سلملك أو رأس مالك » أى عند الفسخ . 


او كان عينين فسد فيهما لذلك أيضا ( قوله ولا يجوز التصرف نى رأس المال ولا المسلم فيه قبل القبض : أما الأول ) 
وهو رأس المال فإنما لايجوز للمسلم إليه التصرف قبل قبضه لما فى ذلك من تفويت حق الشرع وهو القبض 
المستحق شرعا قبل الافتراق ( وأما الثانى ) وهو المسلم فيه ( فإنه مبيع والتصرف فى المبيع قبل القبغى لايجوز ) لما 
تقدم من الدليل فلا تجوز هبته ولا الاستبدال به . أما لو دفع المسلم إليه ما هو أردأ من المشروط فقبله رب السام 
أو أجود فإنه جوز ولا يكون له حكم الاستبدال فإنه جنس حقه فهو كنرك بعض حقه وإسقاطه ف حق باب السلم 
ومن جنس القضاء نى حق المسلم إليه . وقول القدورى بعد ذلك ( ولا تجوز الشركة و ) لا ( التولية ) مع دخوهما 
فى عموم التصرف ف المسلم فيه لقرب وقوعهما ف المسلم فيه . مخلاف المرائحة والوضيعة فإنه غير معتاد ولأنه دين : 
وف الوضيعة إضرار برب السلم فيبعد وجودها . حلاف أخذه عثل ما اشتراه به فإنه قريب + والشركة هى معنى 
أخذ بعضه بمثل ما اشتراه به . وقيل هو احتراز عن قول البعض إن التولية تجوز عنده فى بيع العين والسام ( قوله 
فإن تقايلا السلم لم يكن له ) أى لرب السلم ( أن يشترى من المسلم إليه برأس الماك شيئا حى يةبضه كله لقوله 
صلى الله عليه وسلم ولا تأخذ إلا سلماك أو رأس مالك ٠‏ ) أخرج أبو داود وابن ماجه معناه عن عطية العوق عن 
أنى سعيد اللادری قال : قال رسول الله صلى الله عليه و « من أسلم فى شىء فلا يصرفه إلى غير ه ؛ وهذا يقتضى 
أن لا يأخف إلا هو . ورواه الترمذى وحسنه وقال : لا أعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه . وأخرجه الدارقطى عن 
سيد الخو هرى وعلى بن الحسين الدرهمى بالافظ المذكور وقال : اللفظ للدرهمى . وقال إبراهم بن سعيد : فلا 
يأخذ إلا ما أسلم فيه أو رأس ماله : وهذا هو حديث المصنف وعطية العو ضعفه أحد وغيره : والربذى يحسن 


شيوع الفساد لأنها ليست بال فى حقهما . قال ( ولا يجوز التصرف فى رأس المال والمسل فيه الخ ) لايجؤز 
التصرف فى رأس المال قبل القبض لأنه شرط عة السم احترازا عن الكالى؛ بالكالى' » فاو جاز التصرف بالبيع 
والمبة والوصية ونحوها فات الشرط وهو »حى قوله فلما فيه من تفويت القبض المستحق بالعقد ولا فى المسلم فيه 
كذللك لأنه هبيع والتصرف ف المبيع قبل القبض لايحوز » ولا بأس به بعده لأن المقبوض بعةد السام كالعين 
المشترى : فرأس المال إن كان مثليا جاز أن يبيع مرامحة » وإن كان قيميا لامجوز إلا ممن عنده ذللك امن ( ولا 
تجوز الشركة ) وهو أن يشر ك شخص آخر ف المسلم فيه ( و ) لا (التولية ) وصور ما ظاهرة > وإ نما خصهما بالذكر 
بعد ما دخلا فى العموم لأنہما أكثر وقوعا من المر ابحة والوضيعة . وقيل احراز عن قول البعض إن التولية جائرة 
لأنها إقامة معروف فإنه يولى غيره ا نول( فإن تقايلا السل لم يكن لرب السلم أن يشر ىمن المسلم إليه برأس المال 
شيئاحى يقرضها كله لقوله صلی الله عليه وسل« لاتأخحذ إلا سلما أو رأس ماللك») يعنى حالة البقاء وعند الفسخ › 


( قوله لا يحوز التصرف نى رأس المال قبل القبض لأنه شرط حمة السلم ) أقول : يعى أن القبض شرط صححة السلم ( قوله لةوله عليه الصلاة 
و الملام و لا تأخذ إلا ملمك أو رأس ماقث » يمى حالة البقاء وعند الفسخ ) أقول : قوله حالة البقاء ناظر إلى قوله#إلا سلمك ۽ وقؤله عند 
الفستخ ناظر إلى قوله « أو رأسمالك » . 


١ 
سه‎ 
سل‎ 


3 
٠ Es‏ هذا لأن الإقالة بيع جديد ا 
جعل المسلم فيه مبيعا لسقوطه فجعل رأس الال مبيعا لأنه دين مثله ٠‏ إلا أنه لامجب قبضه ف امجاس لآنه ليس 


فى حكم الابتداء من كل وجلا ٠.‏ 


حديثه فهو مختلف فيه فحديث حسن : ورواه عبد الرزاق موقوقا على ابن عر . أخبرنا معمر عن قتادة عن ابن حمر 
قال وإذا أسلفت فى شبىء فلا تأخذ إلا رأس مالك أو الذى أسلفت فيه» . وأسند عن أن الشعثاء نحوه من قوله فقوله 
لا تأحذ إلا سلمك : يعنى حال قبام العقد أو رأس مالك : أى عند الفسخ. فاستفبطمنه أنه اعتير كالبيع فلا يحوز 
.التصرف فيه قبل قبضه ( وهذا ) أى كونه أخخذ شبها بالمبيع ( ( »سبب ( أن الإقالة بيع جديد قح ثالث ) غير 
المتعاقدين والشرع ثالث. وعرف أن صتها تتوقف على قيام المبيع إلى القبض ؛ ألا ترى أنه لو هلك المبيع بعد إةالة 
ايع قبل الّبض تبطل الإقالة » وذلاك غير ممكن هنا لأن بالإقالة يسقط المبيع لاه دين لاعين فرتلاشى فلا يهود 
N N N‏ ٥یہ‏ ایس 
الا وأورد عليه: لو كاةت بيعا جديدا لكانت بيع سلم لأنما إقالة بيع سلم فكان يلزم قبضى رأس المال عند 
الإقالة فى الجلس ولم يلزم بالإجماع ‏ فأجاب عنه المصنف ( بأنه ) يعنى عقد الإقالة ( ليس فى حكم الابتداء من 
, كل وجه ) وأجاب غيره بأن ازوم قبضه قبل الافتراق لثلا يغترقا عن دين بدين . وذلك إنما يكون إذا كان المسام 
نيه مما يحب تسايمه ولم يجب ذلك بعد الفسخ بالإقالة . ويمكن حمل جواب المصنف على هذا بتكاف يسير . 
وحاصل جواب صاحب الإيضاح أن رأس المال جعل كالمسلم فيه والقبض ليس شرطا فيه فليس شرطا له 


وهذا نص فى ذلك ( ولأنه أخذ شبها بالمبيع ) ( لأن الإقالة بيع جديد فى حق ٠ E‏ والبيع يقتضى 
وجود المعقود عايه والمسل فيه لايصاح لذلك( لسقوطه ) بالإقالة (فهلا بد من ( جعل رأص المال 0 
عليه العقد ولا لكان فرشتا بعالم يكن پیا هذا خان باطل وهو صالح لذلك كوت دیا ثل الس فيه » 
وإذا أمكن أن يكون الدين معقودا عليه ابتداء فيا هو بيع من کل وجه وهو عقد السلم فلآن يمكن ذلك اثباء فا 
هو بيع من وجه دون وجه کان أولى . وإذا ثبت شبهه بالمبيع والمبيع لإيتصرف فيه قبل القبض فكذا ما أشيهه . 
فإن غيل : إذا كان كذلك وجب قبض رأس المال فى المجلس اعتبارا للاتهاء بالابتداء : أجاب بقوله ( لآنه ) أى 
لأن عقد الإقالة ( ليس فح الابتداء من كل وجه ) لأنه بيع ىحق الكل والإقالة بيع فى حق ثالث لاغير » 
. وليس من ضرورة اشتراط القبض ف الأول اشتراطه ف الثانى بالضرورة » فإن ثبت بالتنبيه وهو أن اشتراط القبض 
ف الابتداء كان للاحتراز 00 بالكالى* والمسل فيه سقط بالإقالة فلا يتحقق فيه ذلك فلا يشرط القبض » 
والتأمل يغنى عن هذا السؤؤال لأن رأس اال إذا صارمعقودا عليه سقط اشتراط قبضهء فالسكال بوجو بقيضه 
لايرد . لكن الملصنف دفع وهم من عسى يتوم نظرا إلى كونه رأس الال وجوب قيضه ‏ ولو أبرز ذلك فى مبرز 
الدليل على انقلابه «عقودا عايه حيث لامجوز به : ولو بى رأس ال كك فى 
أول الكتاب ويجوز بأى لسان كان سوى الفارسية وهى طربقة قوله : 
ولا عيب فبهم غير أن سيوفهم ‏ بهن“ فلول من قراع الكتائب 


( قوله فيما هو بيع من و جه دون وجه) أقول : وهو الإقالة ( قوله لأن عقد الإقالة ليس ى حك الابتداء من كل وجه لأنه بيع فى حق 
الكل ) أقول : ضمير لأته راج إلى الابتداء ( قوله وهي طريقة ) أقول : ليس ذلك على طريقته كا لا يني على من له أدفى مسكة , 


ET 
وفيه خلاف زفر رحه الله - والحجة عليه ماذکرناه . قال(و من ملم ىكر حنطة فلما حل" الأجل اشترى ا مسل إليه‎ 
من رجل كرا وأمر رب السلم بقبضهقضاء م يكن قضاء . ون أمره أن يقبضه له ثم يقبضه لنفسه فاكتاله له ثم‎ 
اكتاله لنفسه جاز ) لأنه اجتمعت الصفقتان بشرط الكيل فلا بد من الكيل مرتين لنهى النى عليه الصلاة والسلام‎ 
عن بيع الطعام حى مجرى فيه صاعان . وهذا هو محمل الحديث على ما مر ا‎ 


( وفيه حلاف‌زفر) أىفىمنع الاستبدال برأس مال السلم من المسلم إليه بعد إقالة السلم. فعنده يجوز أن يشتر ى به ماشاء 
وهو القياس . لأنه بالإقالة بطل السلم وصار رأس المالديئا عند المسلم إليه فيستبدل به كسائر الديون . قال 
( والححجة عايه ما ذكر نا) من الآثر والمعنى فهو استحسان بالأثرمقدم على القياس ( قوله ومن أسام في كر) وهو , 
ستون قفيزا أوأريعون على حلاف فيه : والقفيز تمانية مكاكيك » والمكوك صاع ونصف ( فلما حل الأجل ' 
اشترى المسام إليه من رجل كرا وأمررب السام أن يقيضه قضاء ) عن المسلم فيه فاقتضاه رب السلم بحقه بأن ˆ 
اكتاله مرة وحازه إليه لم يكن مقتضيا حقه. حى لوهلك بعد ذلك .بلك من مال المسلم إليه ويطالبه رب | بحقه 
( وإن امره ان يقبضه له ) أى للمسلم إلبه ( ثم بقيضه لنفسه فاكتاله له ) أىرب السلم للمسلم إليه ( ثم اكتاله ) 
مرة أخرى ( لنفسه ) صارمقتضيا مستوفيا حقه وهذا ( لأنه اجتمعت صفقتان بشرط الكيل فلا بد من الكيل 
مرتين لنبى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حى يحرى فيه صاعان ) صاع البائع وصاع المشترى 
( وهذا هو مل الحديث على مامر ) ف الفصل الذى يل باب المرايحة حيث قال المصنف : وحمل الحديث اجماع 
الصفقتين. والفقه فيه آنا مستحق بالعقد ماسعى فيه وهو الككر : وهو إنما يتحقق بالكيل فكان الكيل معينا للمستحق 
بالعقد وهذان عمّدانوءشتريان فلا بد من توفير مقتضى كل عقد عليه ؛ ألا ترى أن الثانى لو كاله فزاد لم تطب 
له الزيادة ووجب ردهاحتى لو كانالمشترى كاله لنفسه بحضرة المشترى الثانى فقبضه الثانى لابد من أن يكيله إقامة 
ليق العقد الثانى والصفقتان شراء المسلم إليه من بائعه الكر والصفقة التقديرية الى اعتبرت بين المسلم إليه ورب 
السلم عند قبضه لأن المسلم إليه يصير بائعا من رب السلم ما اشتراه لآن المأخوذ ليس عين حقه فإنه دين . وهذا 
عين قاصصه به + وقد أخذوا فى صعة الأمر أن يقبضه له ثم يقبضه لنفسه . وعندى ليس هذا بشرط » بل الشرط 
أن يكيله مرتين» حتى لو قال له اقبض الكر الذى اشتريته من فلان عن حقك قذهب فاكتاله ثم أعاد كيله صار 
قابضا » لأن الفرض أنه لايصير قايضا لنفسه بالكيل الأول بل الثانى » فلما قال له اقبضه عن حقك والخاطب 
بعلم طريق صيرورته قابضا لنفسه أن يكيله مرة للقبض عنالآمر وثانيا ليصير هو قابضا لنفسه ففعل ذلك صار 
قابضا حقه كأنه قال له اذهب فافعل ما تصير به قابضا . ولفظ التامع بفید ما قلنا » فإنه لم يزد فيه على قول 


( قوله وفيه ) أى فى جعل رأس المال بعد الإقالة مبيعا ( حلاف زفر ) هو يقول رأس المال بعد الإقالة صار 
دينا فى ذمة المسل إليه » فكا جاز الاستبدال بسائر الديون جاز ببذا الدين ( والحجة عليه ماذكرناه) من الحديث 
والمعقول . قال ( ومن سل ىكر فاما حل الأجل الخ ) رجل أسلم فى كر من الحنطة وحوستون قفيزا ( فلما حل 
الأجل اشترى المسلم إليه من رجلكرًا وأمر رب السلم بقيضه قضاء حقه لم يكن قضاء ) حى لو هلك المقبوض 
فى يد رب السل كان من مال المسلم إليه(وإن أمره أن يقبضه لأجل المسلم إليه تم لنفسه فاكتاله له ثم اكتاله لنفسه 
جاز لأنه اجتمعت صفقتان بشرط الكيل ) الأول صفقة المسلم إليه مع بائعه والثانية صفقته مع رب السلم ( فلا يد 
من الكيل مرتين لنهى النى صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حی يجرى فيه صاعان » وهذا هو محمل. المحديث 
على مامر ) فى الفصل المتصل بباب المرابحة والتولية قال فبه : وحمل الحديث اجماع الصفقتين على مايقبين . 


NE 
سابقا لكن قبض المسلم فيه لاحق وأنه بمزلة ابتداء ابيع لأن العينْ غير الدين حقيقة . وإنْ جعل‎ E وال‎ 
عينه ی حق حكر خاص وهو حرمة الاستبدال فيتحقق البيع بعد الشراء» وإن لم يكن سلما وكان قرضا فأمره بقبض‎ 
. الك جاز لآن القرض إعارة ولهذا ينعقد بافظ الإعارة فكان المردود عينالمأخوذ مطلقا حكا فلا تجتمع الصفقتان‎ 
فاكتاله ثم اکتاله لنفسه جاز . وقوله ( والسلم وإن کان سابقا إلى آخره ) جواب سوال مقدروهو أن يقال بیع رب‎ 
السلى مع المسلم إليه كان سابقا على شراء المبسلم إليه من بائعه فلا يكون المسلم إليه بائعا بعد الشراء ما اشتراه فلم تجتمع‎ 
) الصفقتان فلا يدل ت البى » فأجاب بقوله السلم وإنكان سابقا على شراء المسام إليه من بائعه ( لكن قيض‎ 
رب السلل ( المسلم فيه لاحق) لشرائه من بائعه ( وأنه ) أى قبض المسلم فيه ( بمنزلة ابتداء البيع لأن العين غير الدين‎ 
حقيقة ) واعتباره عينه فى حق حكم خاص وهو صعة قبضه عن المسل فيه كى لايازم الاستبدال به قبل قبضه‎ 
لايستلز م اعتباره إياه مطلقا فأخذ العين عنه فى عقد جديد فيتحقبق بيع المسام إليه بعد شرائه من بائعه + والدليل‎ 
على هذا الاعتبار ما قال فالزيادات : او أسلم مائة فى كر ثم اشترى المسلم إليه من رب السلم كر حنطة بمائتى‎ 
يريد‎ ٠ درم إلى سنة فقبضه فلما حل السلم أعطاه ذلك الكرلم يجز لآنه اشترى ما باع بأقل ما باع قبل نقد المن‎ 
أن رب السلم اشترى ما باعه وهوالكرٌ قبل نقد المُن بأقل مما باعه. وإنما يلزم ذلك إذا جعلا عند القبضى كأنهما‎ 
جددا عقدا . ومثل هذا فبا لو أسلم ف موزون معين واشترى المسلم إليه موزونا كذلك إلى آخره لايجوز قبض‎ 
رب الام بحلاف ما لو اشترى المسلم إليه حنطة مجازفة أوملكها بإرث أو هبة أو وصية وأوفاه رب السلم فكاله‎ 
وتجوزبه یکتی بكيل واحد . لأنه لم يوجد إلا عقد واحد بشرط الكيل وهو السلم : ولو اشترى المعدود‎ ٠ مرة‎ 
) عدا والسلم فى معدود فعلى الروايتين فى وجوب إعادة العد فى بيع المعدود بعد شرائه عد ! هذا ( فلو لم يكن سلما‎ 
ولكن أقرضه ( فأمره بقبض الكر) ولم يقل اقبضه لىثم اقبضه لنفسك فقبضه بأناكتاله مرة ( جاز لأن القرض إعارة‎ 
وهذا ينعقد بلفظ الإعارة وكان المردود عين المأخوذ مطلقا فلم تجتمع صفقتان ) فلم يجب الكيلان لأن هذا‎ 
الاعتبار ف القرض لو لم يكن ثابتا لزم تملك الشىء بمجنسه نسيثة أو تفرق بلا قبض فيه وهو ربا » وهذا لايلزم‎ 
التأجيل فى القرض لأنه بيع بجنسه نسيثة » وكذا لو كان الدين الأول سلما فلما حل اقترض المسلم إليه من رجل‎ 
كرا وأمر ربالسلم بقبضه من المقرض ففعل جاز لما ذكرنا » وهذا لأن عقد القرض عقد مساهلة لايوجب الكيل‎ 
محلاف البيع مكايلة أو موازنة » ولهذا لو استقرض من آخر حنطة على أنها عشرة أقفزة جاز له أن يتصرف فيها‎ 


( قوله والسلم وإن كان سابقا )جواب تما.يقال بيع المنلم إليه مع رب الس كان سابقا على شراء المسلم إليهمن بائعه فلا 
يكون المسل إليه بائعا بعد الشراء فلا تحقق الصفقة الثانية لتدخل تحت النبى »> وتقريره القول بعوسجب العاة.ساما 
ذلك ( لكن قبض المسلم فيه لاحق ) وقبضس المسلم فيه ( مازلة ابتداء البيع) لآن المسلم فيه دين فى ذمته والمقبوض 
عين وهو غير الدين حقيقة وإن جعل عينه فىحق حكم حاص وهو حرمة الاستبدال ضر ورة فلا يتغدى فيبق فيا 
وراءه كالبيع فيتحقق البيع بعد الشراء بشرط الكيل. فقد اجتمعت الصفقتان فلا بد من تكرار الكيل ( و ) إن 
( كان ) لكر( قرضا فأمر ) المستقرض المقرض ( بقبض الكر ) ففعل ( جاز لأن القرض إعارة ولهذا ينعقد بافظ 
الإعارة ) ولو م يكن إعارة لزم تمليلك الشى ء يجنسه نسيئة وهو ربا وما لايازم التأجيل ف القرض لأن التأجيل 
فى -العوارى غير لازم فيكون المردود عين المقبوض ( مطلقا حكما فلا تجتمع الصفقتان ) وكذا لو استقرض المسلم 
إليه من رجل وأمر رب السلم بقبضه یکی فيه بكيل واحد . ش 
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قال ( ومن أسلم فى كر فأمر رب السلم أن يكيله المسلم إليه فى غرائر رب للسلم ففعل وهو غائب لم يكن قغداء ) 
لأن الأمر بالكيل لم يصح لأنه لم يصادف ملك الآمر . لأن حقه فى الدين دون العين فصار المسلم إليه مستعيرا 
للغرائر منه وقد جعل مللك نفسه فيها فصار كا لوكان عايه دراهم دين فدفع إليه كيسا یز نما المديون فيه لم يصر 
قابا » ولو كانت الحنطة مشتراة والمسئلة يحالها صار قابضا لأن الأمر قد صح حيث صادف ملكه لأنه ٠لا‏ 
العين بالبيع ؛ ألا ترى أنه لو أمره بالطحن كان الطحين فى السلم للمسلم إليه وف الشراء المشترى لصحة الأمر : 
وكذا إذا أمره أن يصبه ف البحر فى السام يبلك من مال المسلم إليه وف الشراء من مال المشعرى ٠‏ 


قبل الكيل ( قوله ومن أسلم فى كر فأمر رب السلم المسلم إليه أن يكيله له ى غرائر رب السلم ) والموضع موضع 
الإضمار فيهما لكنه أظهره لدفع الالتباس ( ففعل وهو ) أى رب السام (غائب لم يكن قضاء ) حى لو هلك هلك 
من مال المسلم [أيه والتقييد بغيبته + لآنه لو كال فيا ورب | حاضر يصير قايضا بالاتفاق سواء كانت الغرائر له 
أو ابائع ر لآن الأمر بالكيل لم يصح لأنه لم يصادف ملك الآمر . لأن حقه فى الدين لا العين فصار المسلم إأيه 
مستعير الغرائر منه جاعلا ملك نفسه فصار كا لو كان عليه دراهم فدفع ) الدائن إليه كيسا ( ليزنما المدبون فيه 
لم يصر قابضا ) هذا إذالم يكن فى غرائر رب السلم طعام بلا تردد » فإن كان قبل لايصير قابضا لما قررنا أن أمره 
غير معتبر فى ملك الغير . قال فى المبسوط : والأصح عندى أنه يصير قابضا لآن أمره بخلط طعام السلم بطعامه على 
وجه لايتميز معتبر فيصير به قابضا ء وهو نظير ما سيذكر فى كتاب الصرف فيمن دفع نصف درم إلى صائغ 
رقا ردن عندك نف درم وصغ لى جما خاما ففعل ار وعتار بالخلط ابا ( ولو كانت مشراة )ین 
مسلم فيها ( والمسئلة بحالما ) أى دفع المشتری غرائره للبائع وأمره أن يكيلها فبها ففعل بغيبته ( وصار قابضا لان الآمر 
قد صح ) هنا ( لأنه ملك عين الحنطة بمجرد البيع فصادف أمره ملكه ) ونظيره مالو أمره بطحن الحنطة المسلم فيها 
فطحنها المسلم إليه كان الدقيق لامسلم إليه 5 فلو أخذ رب السلم الدقيق كان حراما لآنه استبدل بالمسلم فيه قبل 
قبضه » ولو كانت مشتراة فأمر المشعرى البائع أن يطحنم! فطحنما كانت للمشترى » فلو هلك الدقيق فى الأول 
هلك من ملك المسلم إليه ويعود دين رب السلم عليه كا كان ؛ ولو هلك ف الثانى هلك من ملك المشترى وتقرر 
لمن عليه » ومثله (إذا أمر ) رب السم المسلم إليه ( أن يصبه فى البحر ففعل كان من مال المسلم إليه ) ولو أمر 
المشترى البائع به كان قابضا فيهلك ( من مال الماترى ش 


قال ( ومن أسلم فى كر فأمر رب السلم الخ رجل أسلم ىكر فأمر رب السلم أن يكيله المسلم إليه فىغرائر رب السلم 
ففعل وهو ) أى رب السلم ( غائب لم يكن ) له ىغرائره طعام فإنه لايكون ( قضاء ) فلوهلك هلاث من مال الاسام 
إليه ( لأن الأمر بالكيل لم) يصادف ملك الآمر إذ حقه فىالدين لا فى العين فلا ( يصح ) الأمر( وصارالمسلم إليه 
مستعيرا للغرائر من رب السلم وقد جعل ملكه فيها > فصار كا لو کان عليه درام دين فدفع إليه كيسا ليزتما 
المديون فيه حيث لم يصر قابضا ) ولو اشترى من رجل حنطة بعينها ودفع غرائره إلى البائع وقال له اجعاها فيها 
ففعل والمشترى غائب صار قابضا لأنه ملكه بالشراء لامحالة فصح الأمرلمصادفته المملث» وإذا صح صارالبائع وكيلا 
غنه فى إمساك الغرائر فبقيت الغرائر فى يد المشترى حك فا وقع فيها صار فى يد المشتزى ( قوله ألا ترى ) توضيح 
لقلكه بالبيع (فإنه ذا أمره بالطحن فى السلم كان الطحين للمسلم إليه وى الشراء للمشترى ) وإذا أمره أن بصبه فى 
البحر فى السلم ففعل هلك من مال المسلم إليه ( وى الشراء من مال المشترى ) وليس ذلك إلا باعتبارصعة الأمر 
وعدمها وصحته موقوفة على المللك » فلولا أنه ملكه لما صح أمره » ويجوز أن يكون توضيحا لقوله لأن الأمر 
٠١ (‏ - فح إفقدير حنى 7 ) 


41.4 - 
ويتقرر المن عليه لما قلنا : ولهذا يككتنى بذلك الكيل فى الشراء فى الصحيح لأنه نائب عنه ى الكيل والقبض 
بالوقوع فى غرائر الشترى » ولو أمره ف الشراء أن يكيله فغرائر البائع ففعل لم يصرقابضا لأنه استعار غزائره ولم 
يقبضها فلا تصير الغرائر فى يده . فكذا مايقع فيها . وصار كا لو أمره أن يكيله ويعزله فىناحية من بيت البائع 
لأن البيت بنواحيه فى بده فلم يصر المشترى قابضا . ولو اجتمع الدين والعين والغرائر للمشترى ٠‏ إن بدأ بالعين 
صار قابضا . أما العين فلصحة الأمر فيه . وأما الدين فلاتصاله بملكه وبمثله يصير قابضا » كن استقرض حنطة 
وأمره أن يزرعها ىأرضه: وکن دفع إلى صائغ خاتما وأمره أن يزيده من عنده نصف دينارء 


لما قلنا ولذا يكتى بذلك الكيل ) الواحد ر فى الشراء فى الصحيح لأنه نائب عنه فى الكيل والوقوع فى غرائر 
الشرى ) وقوله ىالصحيح احتراز عا قیل لايكتى إلا بكياين على مامر قبل باب الربا ٠‏ ولو کان ف البيع أمر 
امشعرى البائع أن يكيله فى غرائر البائع ففعل بغيبته لم يصر قابضا ( لأنه استعار غرائره ولم يقبضها ) فلم تم 
الإعارة لآنها لما كانتعقد تبرع لم تم إلا بالقبض ( فلم صر الغرائر فى يده فكذا مايقع فيه ) على تأويل 
الظرف ونحوہ ر وصار كا لو أمر المشتری ) البائع ( أن يكيله ويعزله فى مكان من بيت البائع ) ففعل بغيبته 
لم يصر قابضا ( ولو اجتمع الدين والعين ) بأن اشعرى رب السلم من المسام إليه كر ١‏ معينا بعد حلول السلم فأمره 
أن يكيل فى غرائر المشعرى کلہما ففعل بغيبته . إن بدأ بالكر العين ثم بالمسلم فيه صار اأاشبرى قابضا مسا 
( أما العين فلصحة الأمر فيه ) لأنه لاتق ملكه ( وأما الدين فلاتصاله بملكه و بمثله يصير قابضا كن استقرض 
حنطة ) ولم يقبضما ( ثم أمر) المقرض( أن يزرعها ىأرضالمستقرض ٠‏ وكن دفع إلى صائغ خاتما وأمره أن يزيد 
من عنده نصعن دينار ) ففعل بغيبنه لزمته الزيادة وتقرر بدها عليه لاتصال ملكه فيهما 


قد صح ( ولحذا) أى ولأن الأمرقد صح ( يكتى بذلا الكيل ف الشراء فى الصحيح لأن البائع نائب عنه 
فالكيل ) فإن قيل : البائع مسلم فكيف يكون متساما . أجاب بقوله ( والقبض بالوقوع ) أى وتحقق القبض 
بالوقوع ( فى غرائر المشترى ) فلا يكون مسلما ومتسلما ؛ وإما .قال فىالصحيح احترازا عا قيل لا يكتى: 
بكيل واحد تمسكا بظاهر ماروى عن النبى صلى الله عليه وسلم « أنه نى عن بيع الطعام حى يجحرى فيه صاعان 
صاع البائع وصاع المشعرى » وقد مر قبل باب الربا ( ولوأمر المشترى البائع أن يكيله ىغرائر البائع ففعل 
لم يصر ) المشئرى ( قابضا لأنه استعارغرائره ولم يقيضها فلم تصر الغرائر فى يده ) لآن الاستعارة تبرع فلا تم 
بدون القبض . فكذا ما وقع فيها وصار کا لو أمره أن يكيله ويعزله فى ناحية من بيت البائم لأن البيت 
بنواحيه فى يده فلم يصر المشترى قابضا لأنه مستعير لم يقبض ( قوله ولو اجتمع الدين والعين ) صورته 
رجل أسلم فى كر حنطة فلما حل الأجل اشترى من المسلم إليه كرا آثخر بعينه ودفع غرائره إليه ليجعل ٠‏ 
الدبن : أى السام فيه والعين وهو المشترىفيها فلا يخلو البائع من أن يجعل فيها أولا الدين أو العين » فإن كان 
الثانى ( صار ) المشترى قابضا هما حميعا : أما العين فلصحة الأمر فيه لمصادفته املك فكان فعل المأمور كفعل 
الاهر . ورد بأنه لايصلح نائبا عن المشترى ف القيض کا لو وكله كذلك نصا . وأجيب بأنه ثبت ضمنا وإن لم 
يئبت قصداء وأما الدين فلاتصاله بملكه برضاه والاتصال بالللك بالرضا يثبت القبض ( كن استقرض حنطة وأمره - 
أن يزرعها ىأرضه.وكن دفع إلى صائغ خاتما وأمره أن يزيده من عنده نصف ديتار) ولا يشكل بالصيغ »فان 


— 
وإن بدأ بالدين لم يصركايضا . أما الدين فاعدم صعة الأمر . وأما العين فلأنه خخاطه بماكه قبل التسام فعہار ہس اکا 
عند أنى حنيفة رحمه لله فينتقض البيع . ودذا الحاط غیرەرضی به من جهته للحواز أن يكون ا الإداءة بالعين 
وعندهما هوبا حيار إن شاء نقض البيع وإن شاء شاركه فى الوط لآن الحاط ليس باسبلاك عندهها . قال( وهن 
أسلم جارية فى كر حنطة وقبضهها الم إليه ثم تقايلا فاتت ويد اشر ی فعايه قيمها يوم قرغا + ولو تقايلا بعد 


( وإن بدأ بالدين ) فكاله الخرائر (لم يصر قابضا . أماة فى الدين فلعدم صحة الأمر ) لما قلنا ( وأما ) فى ( العين 

فلأنه تخلط مال المشترى) بجنه من مال نفسه ( يصير مهلكا له عند أنى حنيغة فينتقض البيع ) بهلاك المبيع قبل 
القبغى . لايقال : هذا اللخلط ليس بتعد ليكون به .سكا لآنه بأمره . أجاب المصنف بمنع إذنه فيه على هذاالو جه 
لحواز نتاف الال فلستعل ربجا يمح رهرادينا لمن روشاع نال كر لاك ل المشترى 
( بالخيار إن شاء نقض ى البيع) لعيبالشركةر وإن شاء شاركه فى الخو ط) . وأورد أن صبغ الصباغ يتصل بالثوب 
ولا بصير مالكه قايضا به . أجيب بأن المعقود عليه ثمة الفعل لا العين ٠‏ والفعل لامجاوز الفاعل لأنه عرض لايقبل 
الانتقال ( قوله ومن أسلم جارية فى كر حنطة ) حاصل هذه والى بعدها الفرق بين الإقالة ف السلم والبيع بالمن 
وبيع المقايضة ؛ ف فى السلم تجوز الإقالة قبل هلاك الخارية وبعده لآن صحة الإقالة تعتمد قيام العقد وهو بقيام المبيع 
إلى أن يقبض ؛ فى السلم المبيع قصدا هوالمسم فيه ٠‏ فهلاك الحارية وعدمه لا يعدم الدين المسلم فيه فيجازت الإقالة 
إذا ماتت قبل الإقالة أو بعدها قبل القبض لقيام المعقود عليه وهوالمسلم فيه » وإذا جازت انفسخ فى اللحارية تبعا 
فوجب ردها وقد عجز فيرد قيمتها يوم القبض لأن السبب الموجب لاغمان كان فيه فصار كالغصب . وفها لو 
كان اشترى جارية بأل در مثلا لاجوز الإقالة بعد موتما وتبطل لو ماتت بعد الإقالة قب لالقبض لأنالخارية 
هى المعقود عليه ف البيع فلا تصح الإقالة بعد مو.اولاتبىعلىالصحة إذا هلكت بعدها . ولوكان البيع مقايضة بأن 


الصبغ والبيع اتصلا يمالك المستأجر . ولم يصرقابضا لأن المعقود عايه ف الإجارة الفعل لا العين: والفعل لايتجاوز 
الفاعل فلم يصر متصلا بالثوب فلا يكون قابضا + وإن كان الأول لم يصرقابضا. أما الدين فاعدم صعة الأمر لعدم 
مصادفته المللك لأن حقه فى الدين لا فى العين وهذا عين فكان المأمور يجعله فى الغرائر متصرفا فى ملك نفسه فلا 
يكون فعله كفعل الامر ( وأما العين فلأنه خلطه بملكه قبل التساء بم وهواسهلاك عند أنى خنيفة فينفسخ العقد ) 
فإن قيل : الخلط حصل بإذن المشترى فلا ينقض البيع : : أجاب بأن اللاي عا لى هذا الوجه ماحصل بإذن المشترى 
بل الخلط على وجه يصير به الآمر قابضا هو الذى كان مأذونا به : وفعبارة المصنف تسا مح لأنه حكم بكون 
مط غير مرضى به جزم . واستدل يقوله( مولز أن یکون ماده الداع بالمین) یکون الیل أعم من المدعى 
ولا دلالة للأعم على الأخص : ويحوز أن يقال كلامه فقو ة الممائعة فكأنه قال ولا نسلم أن هذا اللخلط غير 
مرضى به ( قوله يلحواز) سند المنع فاستقام الكلام(وعندهما ااشتری بالحيارإن شاء فسخ البیع وإن شاء شاركه فى 1 
EEE‏ ا د قال ( ومن أسلم جارية فكر حنطة الخ ) رجل أسلم جارية فى كر 
حنطة ودفع الحارية إلى المسلم إليه ثم تقايلا فاتت ابلحارية فى يد المسلم إليه فعليه قيمتما يوم قبضها ولم د تبطل الإقالة 
بهلاكها » لآنهما لو تقايلا بعد هلاك الحارية كانت الإقالة صمبحة لأ نها تعتمد بقاء العقد و ذلا بقيام المعقود عليه » 
وف السل المعقود عليه وهو المسل فيه فصحت الإقالة حال بقائه وإذا صح ابنداء صيح اتپا لان لبقاء آسہل من 
الابتداء » وإذا انفسخ العقد فى المسل فيه انفسخ ف الحارية تبعا فيجب ردها وقد عجز فيج عايه رد قيممما 


مخ 
هلاك الخارية جاز ) لأن حعة الإقالة تعتمد بقاء العقد وذلك بقيام المعقود عليه وق السلم المعقود عليه نما هوا 
فيه فصحت الإقالة حال بقائه : وإذا جاز ابتداء فأولى أن يبن انهاء » لأن البقاء أسبل » وإذا انفسخ العقد فى 
اسم فيه انفسخ فى ابخارية تبعا فيجب عايه ردها وقد عجز فيجب عليه رد قيمتها (ولواشترى جارية بألف در 
ثم تقايلا فاتت فىيد المشترى بطات الإقالة . ولوتقايلا بعد موتها فالإقالة باطلة) لأن المعقود عليه فالبيع إنما هو 
الحارية فلا يبى العقد بعد هلاكها فلا تصح الإقالة ابتداء ولا تبىانهاء لانعدام محلهء وهذا بحلاف بيع المقايضة 
حيث تصح الإقالة وتبنى بعد هلاك أحد العوضين لأن كل واحد منهما مبيع فيه . قال ( وءن أسلم إلى رجل 
درام فى كر حنطة فقال المسلم إليه شرطت رديثا وقال رب السلم لم تشترط شيئا فالقول قول المسلم إليه ) لأن رب 
الم متعنت فى إنكاره الصحة لأن المسم فيه يربو على رس المال فى العادة » 
دفع الحارية فى ثوب تبى الإقالة بعد هلاكها إذاكان العرض الآخر باقيا لأكلا منہما مبيع من وجه ( قوله ومن 
أسلم إلى رجل إلى آخره ) الأصل فى هذه المسائل أنهما إذا اختلفا فى الصحة »> فإن خرج كلام أحدهما رج 
التعنت وهو أن ينكر ماينفعه كان باطلا اتفاقا والقول قول من يدعى الصحة : وإن خرج رج الخصومة وهو 
أن يتكرمارضره . قال أبو حنيفة : القول قول من يدعى الصحة أيضا إذا اتفقا على عقد واحد وإن كان خصمه هو 
المنكر وقالا القول قول المنكر وإن أنكر الصحة . إذا عرف هذا جتنا إلى المسائل( أسلم إلى رجل فى کر فقال 
المسلم إليه شرطت لك رديئا ) وقال رب السام لم تشنرط شيثا فالقول قول المسلم إليه ) بالاتفاق وهو قول الشافعى 
(لأن رب السلم متعنت) لأنه بإنكار الصحة منكر ماينفعه وهو المسل فيه ( لأنه ) على كل حال ( يربو على رس 
المال ف العادة ) وإن كان رأس المال نقدا واللسلم فيه نسيئة لأن العقلاءةاطبة على إعطاء هذا العاجل بذاك الانجل » 


وقامت مقام الحارية » فكأن أحد العوضين كان قانما فلا يرد ماقيلإن الحارية قد هاككت وا فيه سقط بالإقالة 
فصار كهلاك العوضين ف المقارضة وهو عنم الإقالة » وقد تقدم فى الإقالة مايفرق بين المقايضة وبين بيع الحارية 
بالدراهم حيث بطات الإقالة ف ابيع عند هلا كها بقاء وابتداء » ومافى الكتاب ظاهر لامحتاج إل شرح : قال 
(وەن أسلم إلى رجل دراهم فى كر حنطة الخ ) إذا اختلف المتعاقدان ى صحة السلم . فن كان متعنتا وهو الذى باکر 
ماينقعه كان كلامه باطلا ودذدا. بالاتفاق : وهن كان مخاصما وهو النى باكر ما یضره كان القول قوله إن 
ادعى الصحة وقد اتفقا على عقد واحد » وإن .كان خصمه هو المنكر عند ألىحنيفة . وقال أبو يوسف ومحمد 
القول قول المنكر وإن أنكر الصحة » وعلى هذا إذا أسلم رجل فى كر حنطة ثم اختلفا فقال المسام إليه شرطت 
رديثا وقال رب السب لم تشترط شيئا فالقول قول المسلم إليه لأن رب السلم «تعنت فى إنكاره صمة السلم » لآن 
المسلم فيه يربو على رأس المال عادة فكان القول ان يشبد له الظاهر » فإنهما لما اتفقا على عقد واحد واختافا فيا 
لايضح العقد بدونه وهو بيان الوصف والظاهر من حالهما «باشرة العقد على وصف الصحة دون الفساد كان 
الظاهر شاهدا للمسلم إليه وقول من شهد له الظاهر أقرب إلى الصدق : وفيه بحث لأنا لانسلم أن المسلم فيه يربو 
على رأس المبال بل الأمر بالعكس فإن النقد القليل خير من النسيئة وإن كانت كثيرة . سامناه لكنه ير بوعايه إذا 
كان جيدا . وأما إذاكان رديثا فمنوع . سلمناه لكنه مالف لاحديث المشهور» وهو قوله عليه الصلاة والسلام 
( قوله ومن كان مخاصا وهو النى يتكر ) أقول : لايخ عليك مخالفة تعريف الخاصم لقؤله وإن كان خصمه هو المنكر ظاهرا ودفعه 
باعتبار الى والصورة کا سيجىء ( قوله لأن رب السلم متعنت فى إنكارء عة السلم لأن المسلم فيه » إلى قوله: فإجما لما اتفقا عل عقد 
واحد الخ ) أقول : فعل هذا التقرير يكون التعرض لتعنت رب السلم ضائعا يم المقصود بدونه . 


~۱4 

وى عكسه قالوا: يجب أن يكون القول لرب السلم عند أنىحنيفة رمه الله لأنه يدعى الصحة وإن كان صاحبه 
منكرا . وعندهما القول للمسام إأيه لأنه منكر وإن أنكرالصحة. وسنقرره هن بعد إن شاء الله تعالمى ( ولوقال الاسام 
إليه لم يكن له أجل وقال رب الام بلكان له أجل فالقول قول ربب السام ) لآن المسلم إليه متعنت فى إنكاره حقا 
له وهو الأجل . والفساد لعدم الأجل غير متيقن لمكان الاجهاد 


ولولا أنه ير بو عليه وإن کان آجلا لم تطبق آر اوأهم عليه . وكلام المتعنت مر دود فيب قول الآلحر بلا معارض . 
وأما التوجيه بأن الظاهر الصحة إلى آخره فيخص أبو حنيفة تمشيته فى غير هذا امحل . والمراد هنا تو جيه الاتفاق 
على أن القول للآخر وها لايقولان إن القول لمدعى الصدة دائما ليعللا هنا بظهورها فى مباشرة العاقد ( وف 
عكسه ) بأن ادعى رب السلم شرط الردىء وأنكر المسلم إايه الشرط أصلا لم يذكره محمد نى الكتاب ( وقالوا ) 
أى المشايخ يجب ( أن يكون القول لرب السل عند أنىحنيفة ) وهو قول الشافعى ( لأنه يدعى الصحة وإن كان 
صاحبه منكرا ) وكلامه حصوهة ( وعندها القول المسام إليه لأنه منكر وإن نكر الصحة ) وسيقرر المص:ف الوجه 
فى تلاك المسئلة الى تلى هذه ( واو قال ) المسلم إليه لم يكن فيه أجل وقال رب السلم فيه أجل فالقول قول رب 
السلم ) أى بالاتفاق » وكذا فى مقداره وهو قول الشافعى لأن كلام المسلم إليه-هنا تعنت لأنه ينكر ماينفعه وما 
هو حقه ( وهو الأجل ) لأن الأجل لرفيه ا لم إليه وهذا استحسان . وأورد عليه ينبغى أن يكون القول لمن . 
يدعى الفساد لن المسلم فيه لما كان فى العادة يربو على رأس المال كان إنكار المسلم إليه الصحة خصومة فلا 
يكون متعنتا . وهذا الإيراد هو وجه القياس . فأجاب عنه المصنف بقوله ( والفساد لعدم الأجل ليس متيقنا) حى 


« البينة على المدعى والهين على من أنكر » وهو بإطلاقه يقتضى أن يكون القول قول المنكر وإن أنكر الصحة . 
والحواب أن الناس مع وفور عقوم وشدة أخرزهم عن الغين فى البياعات وكرة رغبنهم ف التجارة الرابحة بقدمون 
على السلم مع استغنائ,.م عن المسلم فيه فى الحالة الراهنة » وذلات أقوى دليل على ربا المسلم فيه وإن كان رديثا 
والاعتبارلامعانى دون الصورة ؛ فنكر صحة الصورة وإن كان متكرا لكنه هلدع ف المعنى فلا يكون القول قوله 
كالمودع إذا ادعى رد الوديعة وإن انمكست المسثلة وهو أن يدعى رب السلم الوصف وأنكره المسلم إليه لم يذ كره 
محمد ف اللمامع الصغير . والمتأخرون من المشايخ ( قالوا : يحب أن يكون القول لرب السلم عند أىحنيفة لآنه 
يدعى الصحة وإن كان صاحبه منكرا ) وعندهما القول لل سام إليه لأنه:منكر وإن أنكر الصحة ( قوله وسنقرره 
من بعد ) يريد به مايذكره بعده بخطوط القول لرب السلم عندهما » وفعبارته تسامح لأنها تستعمل لابعيد والمطابق 
ونقرره . ولو قال اسل إليه لم يكن له أجل وقال رب السلم بل كان له أجل فالقول قول رب السام لأن السام 
إليه متعنت فى إنكاره لأنه ينكر مايتفعه وهو الأجل . فإن قيل : لانسلم أنه متعنت لآنه يإنكاره يدعى فساد العقد 
وسلامة المسل فيه له وهو يربو على رأس المال فى العادة فيكون القول للمسلم إليه وهو القياس . أجاب الصاف 
ر بأن الفساد بعدم الأجل غير متيقن ن كان الاجهاد) فإن السلم الحال” جائز عند الشافعى » وإذالم يكن .تيقنا 
بعدمه لم يازم من إنكاره رد رس المال فلا يكون النفع برد رأس المال معتبرا » بحلاف عدم الوصف وهو 
المسثلة الأول فإن الفساد بعدمه متيقن » وفيه نظر لأن بناء المسئلة على حلاف حالف لم يوجد عند وضعها غير 


فالمدعى صورة متكر المي ليطايق السؤال والاستشجاد ( قوله لكنه مدع ) أقول : إن له حق الفسخ . . . 


60١١أ-‏ 
فلا يعتبر التفع فى رد رأس المال . بخلاف عدم الوصف > وق عكسه القول لرب السل عندهما لأنه ینکر 
حقا له عليه فيكون القول قوله ‏ وإن أنكر الصحة كرب المال إذا قال للمضارب شرطت اث نصف الربح 
إلا عشرة وقال المضارب لا بل شرطت لى نصف الربح فالقول لرب المال لأنه ينكر استحقاق الربح وإن أنكر 
الصسحة . وعند أنى حنيفة رحمه الله القول للمسلم إليه لأنه يدعى الصحة وقد اتفقا على عقد واحد فكانا متفقين على 
الصحة ظاهرا : بخلاف مسئلة المضاربة لأنه ليس بلازم فلا يعتبر الاختلاف فيه فيبى جرد دعوى استحقاق 
الربح . أما السلى فلازم فصار الأصل أن من خرج كلامه تعنتا فالقول لصاحبه بالاتفاق» وإن خرج خصومة 


يكون إنكاره إنكار الصدة دافعا لزيادة المسلم فيه لأن السام الخال" جائز عند يعض المجهدين ( فلا يعتبر النفع فى 
رد رأس المال ) لأنه ليس بلازم قطعا ( لاف عدم الوصف ) كالرداءة و محوها على ماتقدم فإنه ملزوم قطعا 
للفساد ( ونی عکسه ) وهوأن يدعى المسلم إليه الأجل ورب السلم ينكره ( القول لرب السلم عندهما لأنه ینکر حقا 
عليه) وهو زيادة الربحالكائن فى قيمة المسلم فيه على ما دحل فى يده من رأس المال فصار ( كرب المال إذا 
قال للمضارب شرطت لك نصف الربح إلا عشرة وقال المضارب بل شرطت لى نصف الربح فإن القول لرب 
امال لأنه ينكر استحقاق ) زيادة ( الربح ) وإن تضمن ذلك إنكارالصحة . ووقع فىبعض النسخ نصف الربح 
وزيادة عشرة وهى غلط ٠‏ لأن على هذا التقدير القول للمضارب ٠‏ ولأن إنكاره الزيادة على ذلك التقدير لاعلى 
هذا ( وعند ألىحنيفة القول للم سل إليه ) وهو قول الشافعى ( لأنه يدعى الصحة وقد اتفقا على عقد واحد فكانا 1 
متفقين على الصحة ظاهرا ) إذ الظاهر من حال المسلم الامتناع عن العقد الفاسد > ولأنه هو المفيد لمم الفرض 
المقصود من مباشرته وهو ثيوت الملك على وجه لاحب نقضه ورفعه شرعا » ولآن شرط الثبىء تبع له » فالاتفاق 
على صدور هذا العقد اتغاق على صدور شرائطه › فإنكار الأجل إنكار بعد الإقرار ظاهرا فلا يقبل » وصار كا 
او اختلف الزوجان نى‌الز ويج بشهود أو بلا شهود فالقول لمن يدعيه بشهود ر بخلاف المضاربة ) لأنه أى عقد 
المضاربة ( ليس بلازم ) ولهذا يتمكن رب المال من عزله قبل شرائه برأس المال » وكذا المضارب له فسخه ء 
وإذا ان غير لازم ارتفع باختلافهما ؛ وإذا ارتفع بى دعوىالمضارب ف استحقاق الربح ورب المال ينكر 
فالقول له ر أما اسل فبعقد ( لازم ) فلا يرتفع بالاختلاف فكان مدعىالفساد متناقضا ظاهرا کا ذكرنا » ولان 
عرد المضاربة إذا صح كان شركة 3 وإذا فسد صار إجارة فلم يتفقا على عقد واحد > فإن مدعى الفساد يدعى 


صعيح . فالآول أن يقال : إن الاختلاف كان ثابتا بين الصحابة إن ثبت ذلك » وليس عطابق لما ذكره 
صاحب الهاية وغيره » وى عكسه وهو أن يدعى المسام إليه الأجل ورب السلم ينكره القول لرب السلم عندهما 
لأنة ينكز حقا عليه وكل من هو كذلك فالقول قوله . وإن أنكر الصحة كرب المال إذا قال للمضارب شرطت 
لك نصت الربح إلا عشرة وقال المضارب لابل شرطت لى نصف الربح فإن القول لرب المال لأنه ينكر 
استحقاق الربح وإن أنكر الصحة , وعند ألى حنيفة القول قول المسلم إليه لآنه يدعى: الصحة وقد اتفقا على 
عقد واحد لأن السلم عقد واحد ء إذ السلم الخال فاسد ليس بعقد آخر . واختلفا فى جوازه وفساده » وكانا 
متفقين على الصحة ظاهرا لوجهين : أحدها. أن الظاهر من حالهما مباشرة العقد بصفة الصحة . الثانى أن 
الإقدام على العقد الترام لشرائطه : والأجل من شرائط السلم فكان اتفقاهما على العقد إقرارا بالصحة » فالمنكر 
( قؤله واثثافى أن الإقدامعل العقد التزام لشرائطه) أقول : لشرائط العقد أو لشرائط حت ؟ الأول مسلم »و ليس الأجل من شرائط العقد بل من 
شرائط صمته » واكان غير ملم . 
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. ووقع الأتفاق على عقّد واحد فالقول لمدعى الصحة عنده . وعندهما للمنكر وإن أنكر الصحة‎ 


الإجارة . ومدعى الصحة يدعى الشركة فكان اختلافهما ى نوع العقد . بخلاف السلم الخال وهوما دغه کر 
الأجل سلم فاسد لاعقد آخر فلهذا بحنث به فى بمينهلا يسلم فى شىء فقد اتفقاعلى عقد واحد واختلفا ق سحته وفساده 
القول لمدعى الصحة . واستشكل إا لوقال ى المضاربة رب المال شرطت نصف الربح وزيادة عشرة فإن القول 
للمضارب . ولم يقل اختلفا فى نوع العقد . أجيب بأن المضارب ادعى الشركة والصحة ورب المال أقرٌ له بذاك 
بقوله شرطت لك نصف الربح ثم قوله وزيادة عشرة عطفا عليه يدعى الفسناد لآن أول الكلام لابتوقف على آخره 
فيه . حلاف قوله إلا عشرة بالاستثناء فإنه يتوقف إذ صدر الكلام مع الاستثناء كلام واحد . قيل فيه نظر لأن 
فى الأصول فما إذا زوجه الفضولى أختين فىعقدين فقال أجزت نكاح هذه وهذه يفسدان . لأنه توقف أوله 
على آخره بوجود المغير فى آخره وإن كان يحرف العطف . وأورد أيضا با إذا قال تزوجتك وأنا صغير وقالت 
بل بعد بلوغك فالقول لاز وج مع أنه يدعى فساد العقد : أجيب بأنه ما أقر بأصل العقد بل أنكره حيث أسنده إلى 
حال عدم الأدلية . واعلم أن إنكار الأجل على ثلاثة أوجه : أحدها فى أصل الأجل وهىمسئلة الكتاب . والثانى 
فى مقدار الأجل والقول فيه قول من يدعى الأقل مع ينه . فإن قامت بينة للمدعى الأكثر قضى بها ٠‏ وإن 
قامت لكل منهما فالبينة بيئة مثبت الزيادة . والثالث فى مضى الأجل إذا قال رب السلم مضى الأجل المسمى 
وقال المسام إليه لا فالقول قول المسلم إليه مع ينه لأنه نكر توجه المطالبة عليه ٠‏ ومن أقام بينة قضى له » فإن 
أقاماها فالبينة ببنة المطلوب لاما تنبت زيادة الأجل . هذا والاختلاف فى عدار الأجل لايوجب التحالف عندنا 
خلافا لزفر لأنه ليس 4 المعقود عليه ولا فى بدله لاف الاختلاف فى الصفة : يعنى أنه ماهو فإنهما يتحالفان 


يعده ساع فى نقض ماتم به وإنكاره إنكار بعد الإقر ار وهو مردود بحلاف المضاربة فإنهما إذا اختلفا فيها تتوخ 
عل الاختلاف فإنها إذا فسدت كانت إجارة » وإذا صحت كانت شركة » فإذا اختلفا فالمدعى للصحة مدع لعقّد » 
والمدعى للفساد مدع لعقد آخر خلافه » ووحدة العمد.عند الاختلاف ف اللحواز والفساد تستلزم اعتبار الاختلاف 
الموجب اتناقفض المردود لوحدة امحل » وعدم وحدته تستلزم عدم اعثبار الاختلاف لاختلاف امحل . ولماكان 
السل عقدا واحدا كان الاختلاف فيه إنكارا بعد الإقرار وهو تناقض فلم بعتبر الإنكار . وأما المضاربة فهى 
ليست بعقد واحد عند الاختلاف فكان لمحل ختلفا ولا تثاقض فى ذلك فلم يكن الاختلاف معتبرا فكأن المضارب 
يدعى استحقاق شىء فى مال رب المال وهو منكر والقول قول المنكر. وعبر المصنف رحه الله عن الوحدة 
بالازوم لأنه بالفساد لاينقلب عقدا آنحر وعن غيرها بغير اللز وم لانقلابه عقدا آخر عند الاختلاف , فإن قيل : 
هذا العذر الذى ذكرتم فى المضاربة يشكل بما لو قال شرطت لك نصف إلربح وزيادة عشرة وقال المضارب لا بل 
شرطت لى نصف الربح فإن القول للمضارب . وكان الواجب أن لايعتبر الاختلاف ويكون القول لر المال 
لإنكاره ما يدعيه المضارب فى ماله . فالحواب أن العذر المذكور كان مبنيا على انتفاء ورود النى والإثبات على 
حل واحد ‏ وهاهنا قد ورد عليه لأن رب المال قد أثبت له بقوله شرطت لك نصف الربح مايدعيه ويدعىٍ 
بقوله وزيادة عشرة فساد العقد وذلاك إنكار بعد الإقرار لأن المعطوف يقرر المعطوف عليه » كا إذا شهد أحد 
الشاهدين بألف والآخربأاف وخسمائة على ما سيأق فيكون النى والإثبات وردا على حل واحد وهو باطل فيكون 
القول لمدعى الصحة وهو المضارب كا فى السلم > وهذا امحل مختص بهذا الكتاب وسجهد المقل' دموعه . 


1ه 


قال (ويجوز السم فى الثياب إذا بين طولا وعرضا ورقعة ) لأنه أسلم فى معلوم: مقدور التسلم على ماذكرنا » 
وإن كان ثوب حرير لابد من بیان وز نه أرضا لأنه مقصود فيه . 


لأن الوصف جار مجرىالأصل . وف اللحلاصة : إذا شرط ف السل الوب الحبد فجاء بثوب وادعى أنه جيد وأنكر 


وإذا اختلفا فى السلم يتحالفان استحسانا ويبدأ بيمين المطلوب عند أنىيوسف » ثم رنجع وقال بيمين الطالب وهو 
قول محمد : وإن قامت لأحدهما بينة قضى بها » وإن قامت هما بينة قضى ببينة رب السلم بسلم واحد عند 
أن يوسف . والمسئلة على ثلاثة أوجه : لأن رأ سالمال إما عين أودين » وكل وجه على ثلاثة أوجه . اتفةا على 
رأس المال واختلفا فى المسلم فيه أو على القلب أو اختاف فهما ‏ فإن كان رأس المال عينا واخيتلفا فى المسلم فيه 
لاغير فقال الطالب هذا الثوب فى كر حنطة وقال الآتحر فى نصض كر أو نى شعيز أو فى الحنطة الرديئة وأقاما 
قضى ببينة رب السلم بالإجماع : وإن اختلفا فى رأس المال فقال أحدهما هذا الثوب وقال الآخر هذا العبد واتفقا 
على المسلم فيه أنه الحنطة أو قال أحدهما هذا الثوب فى كر حنطة وقال الآخر فى كر شعير وأقاما البينة قضى 
بالسلمين »> فحمد مرعلى أصله .. وأبويوسف يقول : كل يدعى عقدا غير مايدعيه الآخر . وإنكان رأس المال 
دراهم أو دنانير» إن اتفقا على رأس المال واختلفا ف المسلم فيه وأقاما البينة فالبينةلرب السلم ويقضى بسلم واحد 
عند أن يوسن خلافا محمد » وإن كان الاختلاف على القلب فعلى هذا الحلاف . ولو اختافا فيهما فقال أحدها 
عشرة در اهم فكرى حنطة وقال الات خسة عشرف كر وأقاما-؛ فعند أىيوسف تثبت الز بادة فيجب خسة عشر 
فى كرين ولا .يقضى بسلمين › وعند محمد بقضی بسلمين عقد مخمسة عشر فى كر وعقد بعشرة فى كرين . ولو 
ادعى أحدهما أن رأس الال درام والآخخر دنار لم يذكر هذا وينبغى أن بقضى بسلمين كا فى الثوبين » 
وفيها : أسل, فى ثوب وشرط الوسط فيجاء يجيد وقال خذ هذا وزد دراه فعلى وجوه : إما إنكان كيليا 
أو وزنيا أو ذرعيا » فى الكيل فإن أسلم ى عشرة أقفزة فيجاء بأحد عشر وقال زدنى درها جاز لأنه باع فيز 
بشمن معلوم » ولو جاء بتسعة وقال نخذ وأرد عليك درهما فقبل جاز أيضا فإنه إقالة فى البعض فييجوز كا فى : 
الكل : ولو جاء بمنطة أجود أو أردأ قأعطى درها لايحوز عند ألى حنيفة ومحمد » وقال أبو يوسف يجوز › 
وقدمنا أنه فى الأردل والأجود يجوز بالإجماع إذا لم يكن معه شىء أثخر . وق الثوب إن جاء بأزيد بذراع وقال 
زدنى درهما جازوهو بيع فراع بدرهم يمكنتسليمه:» بخلاف بيعه مغردا » وكذا إذا أت بالز يادة محيثالوصدف 
فإنه يجوز عندهي » وإن جاء بأنقص فرد معه درهما لايجوز عند ألى حنيفة وحمل لأنه إقالة فيا لابعلم حصته لآن 
الذه اع وضف وحصته مجهولة » هذا إذا لم يبين لكل فراع حصة ء فإن بين جانی بلا حلاف » وكذا لو جاء 
بأنقص وصفا لايو ولو بأزيد وصفا جاز الكل فى الأصل ( قوله ويحون السلم فى الثياب إذا بين طولا وعرضا 
ورقعة لآنه أسلم فى معلوم ) والرقعة ير اد بها قدر ؛ ولا حلاف فى هذا بل فى اشتراط وزنه إذا كان حريرا 


قال ( ويجوز السلم ف الثياب الخ ) السام ف الثياب جائز إذا بين الطول والعرض والرقعة . يقال رقعة هذا الثوب جيدة ' 
يراد غلظه و مخانته لأنه أسلم فى معلوم مقدور التسلم » وإن كان ثوب حرير وهو المتخذ من الإبريسم المطبوخ 
لابد من بيان وزنه أيضا لأن قيمة الحرير تختاف باختلاف الوزن » فذكر الطول والعرض ليس بكاف ولا ذكر 
الوزن وحده » لأن الم إليه ربا يأقى وقت حلول الأجل بقطع حر ير بذللك الوزن وليس ذلك رباد لا ممالة » 


لات 
( ولا يجوز السام ف الجواهر ولا ئی اللترز ) لآن آحادها متفاوتة تفاوتا فاحشا وى صغار الولو الى تباع وزنا 
جوز السلم لأنه مما يعلم بالوزن ( ولا بأس بالسلم فى اللبن والآنجر إذا سمى ملبنا معلوما ) لأنه عددى متقارب لاسا 
إذاسمى الملبن . قال (وكل ما أمكن ضبط صفته ومعرفة مقداره جاز السلم فيه ) لأنه لايفضى إلى المنازعة (وما 
لايضبط صفته ولا يعرف مقداره لاوز الم فيه)'لأنه دين : و بدون الوص يب مجهولا جهالة تففضى إلى المناز عة 


فإن عند باق الأنمة الثلاثة لايشترطونه والوجه بها ظاهر » وكذا يجوز فى البسط والأكسية والمسوح والحوالق 
والبوارى إذا بين‌الطول والعرض والصنعة ؛ وكل ما اختله تقيمتهباخفة والثمّل من الثياب عرفا كالوذارى يشرط 
بیان وزنه ولو کان البيع ناجزا . فالمنتى : إذا باع ثونىحرير يدا بيد لايجوز إلا وزنا بوزن وهذا هو الصحيح 
اسل يلات ليع لأن الإشارة يكت رهاز ف البيع . غاية الأمر عدم معرفة ثقله وهو كعدم معرفة عدد 
قفز ان الصيرة وهو غير مانع . و وى الطول يذ كر عدد الذرعان يجب أن يتوسط عند الذرع بين إرخاء الثوب 
ومده إن كان الذراع مختلفالطول فلا بد من تعبينه إلا أن يكون أحدث”ا هو المتعارف : وإذا دحل ثياب الخحرير 
الوزن لز م أن لايجوزبيعها يجنسها جز افا فلذا ذ كر القدورى أنبیع ثوب خز بغوبخزيدا بيد لايجوزالاوز ناكأواى 
E‏ ا , امير ز لآ نآحادها تتفاوت تفا وتا فاحشا ) 
فى المالية فإن الموهرتين قد يتحدان وزنا ويختلفان قيمة بأعتبار حسن الميئة » اللهم إلا فىالصغار الى تدق 
للكحل والتداوى فيجوز وزنا ( ولا بأس بالسلم فی فى اللبن والانجر إذا سمى ملبنا معلوما ) لأنه عددى متفاوت 
إذا سمى المابن . وقوله ( لاسما إذا سمى إلى آخره ) يعطى أنه متقارب فلا تشترط تسمية المابن بل إذا سمى يكون 
أحسن . وليس كذلك بل يتفاوت تفاوتا فاحشا . وذكر بعضهم أنه لايجوز بيع ماثة آجرة من أنون . ونى عرف 
بلادنا يسمونه قمينا أو قميرا وهو الذى يينى ليشوى فيه الاجر والحجارة تعمل جيرا لأنه يتفاوت ف النضج تفاوتا 
فاحشا فلا يجوز بيعه وألحقناه فى السلم بالمتفاوت المتقار ب( قوله وکل ما أمكن ضبط صفته إلى آنحرہ ) لا حلاف 
فيه كالقطن والكتان والإبريسم والتعداس والتير والود ديد والرصاص والصفر aN‏ 
والجذوع إذا بين طولا وعرضا وغلظا والقصب وصوف الأخشاب > ويجوز السلم فى التبن كيلا بالغرائر 


وأما ف الثياب فالوزنليس بثرط . وذكر شمس الأنمة السرخسى رحمه الله اشتراط الوزن ف الوذارى وما يختلف 
بالثقل والحفة . قال ( ولا يجوز الم ف ابهواهرالخ ) المددى الذى تتفاوت آحاده فى المالية كالخواهر واللالى“ 
والرمان والبطيخ لامجوز الل فيه للإفصاله إلى التراع : وف الذى لا:تفاوت أحاده کا یوز والبيض جاز إذاكان 
من جنس واحد » وى صذار اللؤلوُ الى تباع وزنا يجوز السام فيه لأنه ما بعلم بالوزن فلا تفاوت فى المالية ( ولا 
بأ ا ا وا ار متي الي ود و 
فيكون ساقط الاعتبار فيلحق بالعدى المتقارب . قال ( وكل ما أمكن ضبط صفته ومعرفة مقداره جاز | 
الخ ) هذه قاعدة كلية تشمل جميع جزثيات مايجوز فيه السلم وما لايجوز فية بحث من وجهين E‏ 
فقال وما لايضبط صفته ولا يعرف مقداره لابجوز السلم فيه > ولا ينعكس ةولناء كل إنسان حيوان إلى كل 
ما ليس بإنسان ليس بحيوان . والثانى أنه ذكر القاعدة بعد ذكر الفروع » والأصل ذكر القاعدة أولا ثم تفريع 
الفروع عليها . والحواب عن الأول أن جوازالسلم يستلزم إمكان ضبط الصفة ومعرفة المقدار لقوله صلى الله عليه وسلم 
( قوله أحدعما أن عكمبها الخ ) أقول: فيه أنه ليس عكس الأول»› بل الحكم الكل ف الثانى لانتغاء افرط فتأمل . 

٠١ (‏ - نتم القدهر حنذى ۷ ) 


٤ 
(ولا بأس بالسلم فى طست أو قمقمة أو خفين أو نحو ذلك إذا كان يعرف ) لاستجماع شرائط السلم ( وإن كان‎ 
لابعرف فلا خير فيه ) لأنه دين تجهول . قال ( وإن استصنع شيا من ذلك بغير أجل جاز استحسانا ) للإجماع‎ 


وقيل هوموزون : وقيل يعتبر التعارف » وعرفنا كيله ىشاك الليف, يسمونه أهل العرف شنيفا ( قوله ولا 
بأس بالسلم ئطست أو قمقمة أو خفين أو نحوذلك ) كالكوز والآنية من النحاس والزجاج والحديد والقلنسوة 
والطواجن إذا ضبط واستقصى فى صفته من الغلظ والسعة والضيق محيث ينحصر فلا يتفاوت إلا يسيرا 
رقوله وإن استصنع شيئا من ذلك بغير أجل جاز استحسانا ) الاستصناع طلب الصنعة وهو أن يقول لصانع 
خف أو مكعب أو أوانى الصفر اصنع لی خخفا طوله كذا وسعته كذا أو دستا : أى برمة تسع كذا وزنما كذا 
على هيئة كذا بكذا ويعطى العن المسمى أو لايعطى شيئا فيعقد الآخر معه جاز استحسانا تبعا للعين . والقياس 
أن لابحموز وهو قول زفر والشافعى » إذ لايمكن إجارة لآنه استئجار على العمل فى ملك الأجيز . وذلك لامجوز 


٠‏ من أسل منكم فليسل فی كيل معلوم ٠‏ الحديث . وحينئذ کان مثل قولنا كل إنسان ناطق وهو ينعكس 
إلى قولنا ‏ كل ما ليس بإنسان ليس بناطق . وعن الثانى أن تقديم القاعدة على الفروع يليق بوضع أصول الفقه . 
وأما فى الفقه فالمقصود معرفة المسائل الخزئية فتقدم الفروع ثم يذكر ما هو الأصل الخامع للفروع المتقدمة ( ولا 

بأس بالسلم فى طست أو قمقم أو فين أو نحو ذلك إذا اجتمع فيها شرائط الدلم وإلا فلا خير فيه ) أى لاوز 
لأن الحواز خير فينتى . قال ( وإن استصنع شيئا من ذلك بغير ذكر الأجل جاز الخ ) الاستصناع هو أن جیء 
إنسان إلى صانع فيقول اصنع لى شيا صورته كذا وقدره كذا بكذا درهما ويسلم إليه جميع الدراهم أو بعضها 
أو لايس ٠‏ وهو لابخلو إما أن يكو افا فيه تعامل » وإليه أشاربقوله شيئا من ذلك : أى ما تقدم من طلست وقمقم 
وخفين أولا. والثنى لابجوز قیاسا واستحسانا كا سیجیء والأول يجو استحسائدوالقياس يقتضى عدم جوازه 
لأنه بيع المعدوم + وقد نبى صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عند الإنسان ورخص ف السلم »> وهذا ليس بسلم 
لأنه لم يضرب له أجل » إليه أشار قوله بغير أجل . وجه الاستحسان الإجماع الثابت بالتعامل » فإن الناس فىسائر 
الأعصار تعارفوا الاستصناع فيا فيه تعامل من غير نكير ٠‏ والقياس يرك بمثله كدخول الحمام » ولا يشأكل 
بالمزارعة فإن فيها للناس "عاملا » وهى فاسدة عند أنىحنيفة رحمه الله لأن الحلاف فيا كان ثابتا فى الصدر الأول 
دون الاستصناع . واختلفوا فى جوازه هل هو بيع أو عدة . والصحيح أنه بيع لاعدة . وهو مذهب عامة 
مشايخنا » وكان الحاكم الشبيد يقول : هو مواعدة ينعقد العقد بالتعاطى إذا جاء به مفروغا »> ونما ينبت لكل 
واحد منهما الحياز . وجه العامة أنه مهاه فى الكتاب بيعا وأثبت فيه حيار الرؤبة » وذكر القياس و الاستحسان ' 
ولأنه يجوز فيا فيه تعامل لافها لاتعامل فيه » كا إذاء طلب من الحائلك أن ينسج له ثوبا بغزل من عنده أو اللخياط 
أن يخيط له قميصا بكر باس من عنده » والمواعدة تجوز ف‌الكل » وثبوت الخيار لكل منهما لابدل على الموآعدة ؛ 
ألا تریآنہما إذا تبايعا عرضابعرض ول يركل واحد منهما ما اشتراه فن لكل واحدمتهما الخوارو هوبيع محض لامحالة . 

( قوله ولهذا يغبت لكل واحد .مهما الميار ) أقول : أى فى رواية عن أنى حنيفة ( قوله ألا ثرى ليما إذا تبايما الخ ) أقول والحاكم 
الشبيد أن يقول فيما ذكرتم كل واتعد مشتر لما م يره فخير لذك› وفیما نحن فيه لايمكن أن يجعل الصانع مشريا لما ل بره فلا وجه لمياره 
إلا ماقرر ناه فتأمل . 


هاا - 


والمعدوم قد يعتبر موجودا حكما . والمعقود عليه العين دون العمل . حى لو جاء به ٠فروغا‏ لاءن صنعته أو 
من صنعته قبل العقد فأخذه جاز » 


كا لو قال احمل طعامك من هذا المکان إلى مكان کذا بكذا . أو اصبغ توبك أمر بكذالايصح ولا بيعا لان 
بيع معدوم » ولو کان موجودا ملوکا لغير العاقدلم جز . فإذا كان معدوما فهوأولى بعدم الجواز . ولكنا جوز ناه 
استحسانا للتعامل الراجع إلى الإجماع العملى من لدن رسول الله صلى الله عليه وسام إلى اليوم بلا نكير . والتعامل 
اة أل مدر فى قوله صلى الله عايه وس ٠‏ لاتجتمع أمى على ضلالة » وقد استصنع ومول اقه صل 
الله صا لى الله عليه وسلم خخاتما . واحتيجم صا لى الله عليه وسلم و أعطى الحجام » مع أنمقدار عمل الحجامة وعدد 
كرات ومع اج ومصها غير لازم عند أحد . ومثله شرب الماء من ن السقاء . وسمع صلى الله عايه وسلم بوجود 
الحمام فأباحه بمز زول يمين له شرطا . وتعامل الناس بدخوله هن لدن الصحابة والتابعين على هذا الوجه الآن . 

وهو أن لايذ كرعدد مايصبه من ملء الطاسة ونحوها فقصرناه على مافيه تعامل . وفيا لاتعامل فيه رجعنا فيه إلى 
القياس كأن يستصنع حائكا أو خياطا لينسج له أو يخيط قميصا بغزل نفسه . ثم اختاف المشايخ أنه مواعدة أو 
معاقدة + فالحاكم الشهيد و الصفار ومد بن سلمة وصاحب المنثور مواعدة : وإ نما ينعقد عند الفراغ بيعا بالتعاطى 
ولهذا كان للصانع أن لايعمل ولا يحبر عليه بخلاف السلم . وللمستصنع أن لايقبل ما يأق به ويرجع عنه . ولا 
تلزم المعاءلمة وكذا المزارعة على قول أنىحنيفة لفسادهما مع التعامل لثبوت لحلاف فيهما فى الصدر الأول » 
وهذا كان على الاتفاق . والصحيح من المذهب جوازه بيعا لأن محمدا ذكر فيه القياس والاستحسان وها 
لايحريان ف المواعدة . ولأنه جوزه فها فيه تعاءل دون ماليس فيه : ولو كان مواعدة جاز فى الكل + ومماه شراء 
فقال : إذا رآه المستصنع فهو بالحيار لآنه اشترى مال يره . ولآن الصانع لاك الدراهم بقيضها ولو كانت مواعيد 
م يملكها وإثبا تأى اليس رالحيارلكل منهما لا يدل على أنه غير بيع ؛ ألاترى أن فى بيع المقايضة لو لم بر کل مما عين 
الآخركان لكل منهما الخيار وحينلزم جوازه عامنا أن الشارع اعتبرفيها المعدوم موجودا وفىالشرع كثير كذلك 
كطهارةالمستحاضةوتسمية الذابح إذا نسيهاو الرهن‌بالدين ا موعود وقراءة المأموم . وقوله(والمعقود عليه العين دون 
العمل ) نى لقول ألى سعيد البردعى المعقود عايه العمل لأن الاستصناع ينبى *عنه كا قلنا . والآديم والصرم بمتزلة 


فإن قيل : كيف يجوز أن يكون بيعا والمعدوم لايصلح أن يكون مبيعا . أجاب ( بأن المعدوم قد يعتبر 
مو جودا حكنا ) كالناسى للنسمية عند الذبح » فإن التسمية جعلت موجودة لعذر النسيان . والطهارة للمستحاضة 
جعلت موجودة لعذر جواز الصلوات لثلا تتضاعف الواجبات ٠‏ فكذلك المستصنع المعدوم جعل موجودا حكما 
للتعامل . فإن قيل : إنما يصح ذلك أن لو كان المعقود عليه هوالعين المستصنع والمعقود عليه هو الصنع . أجاب 
(بأن المعقود عليه هو العين دون العمل » حى لو جاء به مغروغا لامن صنعته أو من صنعته قبل العقد فأخذه جاز ) 
وفيه نی لقول أنى.سعيد البردعى فإنه يقول : المعقود عليه هو العمل لأن الاستصناع طلب الصنع وهو العمل . 

وعورفن بأنه لو کان بيع لما بطل بموت أحد المتعاقدين لكنه يبطل بموت أحدهما » ذكره ىجامع قاضيخان . 

وأجيب بأن الاستصناع شبها بالإجارة من حيث أن فيه طلب الصنع وهو العمل » وشبها بالبيع من حيث أن 
( قوله فإن قيل : إنما يصح ذلك الخ ) أقول : الحصر منوع > فإنه يجوز أت يوتبر الصنع العدوم موجودا » إلا أن يقال : المشار 
إليه بقوله ذلك كونه بيما لا اعتباره موجودا , 


س 
ولا يتعين إلا بالاختيار > حى لو باعه الصانع قبل أن يراهالمستصنع جاز . وهذا كله هوالصحيح . قال (وهوبالخيار ١‏ 
إذا رآه: إن شاء أخذه . وإن شاء تركه ) لآنه اشترى شیا َم يره ولا خيارللصانع » كذا ذ كره فو المبسوط وهو 
الأصح . لأنه باع مالم يره . وعن ألىحنيفة رحمه الله أن له الخيار أيضا لأنه لابمكنه تسام المعقود عليه إلا بشرر 
وهو قلع الصرم وغيره . وعن أنى يوسف أنه لا خيار لمما . أما الصانع فاما ذكرنا . وأما المستصتع فلأن فى 
إثبات الحبار له إضرار | بالصانع أنه ر عا لايشير به غيره بمثله ولايجوز فما لا تعامل فيه للناس كالثياب لعدم المجوز 
وفيا فيه تعامل إنما يجوز إذا أمكن إعلامه بالو ف يكن التسام » وإنما قال بغير أجل لآنه لو ضرب الأجل 
فما فيه تعامل يصير سلما عند ألىحنيفة خلافا مما > ولو ضربه فيا لاتعامل فيه يصير سلما بالاتفاق . لهما أن 
اللفظ حقيقة للاستصناع فيحافظ على قضيته ويحمل الأجل على التعجيل : 
الصبغ » والدليل عليه ماذكرناه منقول محمد لأنهاشترىما لم بره : ولذا لوجاء به مفروغا لامن صنعته أو من 
صنعته قبل العقد فأخذه جاز 5 وإغا نبطله موت الصانع لشہه بالإجارة . وق الندخيرة : هو إجارة ابتداء امع 
اتهاء : لكن قبل التسام لاعند التسامم بدليل أنبم قالوا : إذا مات الصانع يبطل ولا يستوف المضنوع من تركته » 
ذكره محمد ف كتاب البيوع . فإن قيل : لو انعقد إجارة أجير الصانع على العمل والمستصنع على إعطاء المسمى . 


المقصود منهالعين المستصنع » فلشبهه بالإجارة قلنا يبطل بموت أحدهماولشبهبالبيع وهوالمقصود أجرينا في القياس 
والاستحسان وأثبتنا خيار الروبة ولم نوجب تعجيل المّن فى مجلس العقد كا فى البيع . فإن قيل : أى 
فرق بين هذا وبين الصباغ . فإن فى الصبغ العمل والعين "كا ف الاستصناع وذلك إجارة محضة . أجيب بأن 
الصبخ أصل والصبغ آلته فكان المقصود فيه العمل وذلك إجارة وردت على العمل فى عين المستأجر » وهاهنا 
الأصل هوالعين المستصنع المملوك للصانع فيكون بيعا » ولا م يكن له وجود منحيث وصفه إلا بالعمل أشبه 
الإجارة فى حكم واجد لاغير ( ولا يتعين ) المستصنع ( إلا باختيار ) المستصنع ( حى لو باعه الصانع قبل أن يراه 
المستصنع جاز وهذا كله ) أى كو نه بيعا لاعدة . وكو ن المعقود عليه هو الغين دون العمل وعدم تعينه إلا باختياره 
( هو الصحيح ) وهو احتراز عما قيل فى كل منہا على حلاف ذلا . قال ر وهو باليار إن شاء أخذه وإن شاء تركه 
الخ ) أى المستصنع بعد الرئية بالخدار إن شاء أخذه وإن شاء تركه لأنه اشترى مالم یره ومن هو كذلاك فله اللحيار 
کا تقدم ولا خيار للصانم : كذا ذكره ف المبسوط . فيجير على العمل لأنه بائع باع مالم يره ومن هوكذلك 
لاخيار له . وهو الأصح بناء على جعله بيعا لاعدة . وعن أنىحنيفة أن له الجيار أيضا إن شاء فعل وإن شاء ترك 
دفعا للضرر عنه لأنه لايمكنه تسل المعقود عليه إلا يضرر وهو قطع الصرم وإتلاف الليط . وعن أن يوسف أنه 
لا خيار مما . أما الصانع فلما ذكرنا أوّلا » وأما المستصنع فلأن الصانع أتلف ماله بقطع الصرم وغيره ليصل إلى 
بدله » فلو ثبت له انيار تضضر رالصانع لآن غيره لايشتر يه مثله ؛ ألا ترى أن الواعظ إذا استصنع منبرا ولم يأخذه 
فالعاتى لايشتر يه أصلا . .فإن قيل : الضرر حصل برضاه فلا يكون معتبرا . أجيب بحوا زأن يكون الرضا على ظن 
أن المتصنع بور على القبول فلما علم اختياره عدم رضاه . فإن قبل : ذلك لهل منه وهو لايصلح عذرا فى دار 
الإسلام . أجيب بأن خوارالمستصنع اخبتياربعفى المتأخر ين من أصصابنا وم يحب على كل واحد من ال لمين فى دار 


( قوله وعن أب يوسف أنه لاخيار لحماء أما المانع فلما ذكرنا ) أقول: ذكره قبل أسطر وهو قوله لأنه بائع باع ما لم يره ( قوله اختيار 
بعض المتأخرين الخ ) أقول : بل هو ظاهرالرواية عن متنا » إلا أنه لامنافاة بينهما فتأمل . 


- ۱۷ 
لاف مالا تعامل فيه لآآنه استصناع فاسد فيحمل على السلم الصحيح . ولأىحنيفة أنه دين يعتمل السام وتجواز 
السلم بإجماع لاشبة فيه وى تعاماهم الاستصناع نوع شببة فكان الحمل على السلم أولى . والله أعام . 


أجيب بأنه إنما لم يحبر الصانع لأنه لابمكنه إلا بإتلاف عين له من قطع الأديم ونحوه : والإجارة تفسخ ففسخ 
ببذا العذر ؛ ألا ترى أن المزارع له أن لايعمل إذا كان البذر من جهته . وكذا رب الأرض لأنه لابمكنه المضى 
بهذه الإجارة إلا بذلك والمستصنع ولو شرط تعجيله لأن هذه الإجارة فى الآخخرة كشراء مالم يره. ولأن جواز 
الاستصناع للحاجة وهى فى او ازلا اللزوم . ولذا قلنا للصانع أذيبيع المصنوع قبل أذيراه المستصنع لأنالعقدغيزلاز م 
وأما بعد ما رآه فالأصح أنه لاخيار للصانع . بل إذا قبله المستصنع أجبر على دفعه له لأنه بالآحرة بائع . والله أعلم. 
الإسلام علم أقو ال جميع الجهدين . وإنما الجهل ليس بعذر فى دار الإسلام فى الفرائض الى لابد لإقامة الدين منبا 
لا ففحيازة اجتهاد جميع اللجتبدين : وفيه نظر لأ غير الأب واللحد إذا زوج الصعيرة بحر ثم بلغت فإن ها خيار 
البلوغ . فإن سكتت بلدهلها بأن ها اللبيار بطل خيارها لأن الجهل ف دار الإسلام ليس بعذر مع أنه ليس من 
الفرائض الى لابد لإقامة الدين منها . ولا جوز الاستصناع فا لاتعامل فيه كما ذكرنا من الثياب والقمصان إبقاء 
له على القياس السالم عن معارضة الاستحسان بالإجماع . وقوله بغير أجل فى أول المسئلة احتراز عا إذا ضرب له 
أجل فما فيه تعامل فإنه حينئذ يكون سلما عند ألى حنيفة رمه الله خلافا هما . وأما إذا ضرب الأجل فيا لاتعامل 
فيه ذإنه يصير سلما بالاتفاق . والمراد بضرب الأجل ما ذكره على سبيل الاستمهال » أما المذكور على سبيل 
الاستعيجال بأن قال على أن يفرغ غدا أو بعد غد لايصيره سلما لأن ذكره حينئذ للفراغ لا لتأخير المطالبة بالنسلم 
ويحكى عن الندوانى أن ذكر المدة إن كان من قبل المستصنع فهو للاستعجال فلا يصير به سلدا » وإن كان من 
قبل الصانع فهو سام لآآنه يذكره على سبيل الاستمهال » وفها إذا صار سلما يعتبر شرائط السلم المد كورة مما 
فى الحلافية أن اللفظ حقيقة فى الاستصناع . وتقريره أن ذكر الاستصناع يقتضى أن لايكون سلما لآن اللفظ حقيقة 
فيه وهو مكن العمل » وذكر الأجل يقتضى أن يكون سلما لكنه ليس بمحكم فيه بل يحتمل أن يكون لاتعجيل . 
وإذا كان كذلك فقد اجتمع احكم وامحتمل فيحمل الثانى على الأول ر حلاف مالاتعامل فيه فإنه استصناع فاسد 
فيحمل على السلم الصحيح > ولأ حنيفة رحه الله أنه دين يحتمل السلم ) وتقريره : لانسلم أن الافظ كم 
فى الاستصناع »فإن ذكر الأجل أدخله فى حيز الاحمّال. وإذا كان محتملا للأمرين كان حمله على السلم أولى لآن 
جوازه بالإجماع بلا شببة فيه ( وف تعاملهم الاستصناع نوع شبية ) يريدبه أن فى فعل الصحابة فى تعاملهم 
الاستصناع شيبة » ولان السلم ثابت بآية المداينة والسنة دون الاستصناع . 


( قوله وفيه نظر لأن غير الأب الخ ) أقول : لايخنى عليك أن مآ ل هذا النظر التكلم على السند الآأخص وأنه لايجدى نفعا ( قوله يمثرشرائط 
السلم ) أفول : من تعجيل رأس المال وانتقصاء الوصف وعدم جواز خيار الرؤية ( قوله يريد به أن ى فمل للصحابة ى تماملهم الامتسناع ' 
شية ) أقول : ظاهره. الف لما أسلفه فى صحيفة ١١+‏ من الفرق بين الاستصناع والمزارعة » ثم أقول : قال الإتقا فى تعليل 
الشية : لأ ن الشافمى ينكر الاستصناع اذتهى . وأنت خير بآن قول الشارح أقرب من قول الإتقاق . 


ا 
( مسائل منثورة ) 


قال ( ويجوز بيع الكلب والفهد والسباع : العلل وغير المعلم فى ذلك سواء ) وعن أنى يوسف أنه لايجوز بيع 
الكلب العقور لأنه غير منتفع به . وقال الشافعى : لامجوز بيع الكلب »لقوله 


( مسائل متثورة ) 

المسائل الى تشذ” عن الأبواب المتقنمة فلم تذكرفيها إذا استدركت سميت مسائل منثورة : أى متفرقة عن 
أبوابها ( قوله ويجوزبيع الكلب والفهد والسباع » امعم وغير المعلم فذلك سواء) هكذا أطلق فى الأصل : فشی 
بعضهم على إطلاق هكالقدورى . وفى نوادر هشام عن محمد : نص على جواز بيع الكلب العقور وتضصمين هن 
قتله قيمته : وروى الفضل بن غانم عن أنى يوسف نصه على منع بيع العقور . وعلى هذا مشى ف المبسوط فقال : 
يجوز بيع الكلب إذا كان حال يقبل التعلم : ونقل فى النوادر أنه يجوز بيع الحرو لآنه يقيل التعام .و إغا لاوز 
بيع الكلب العقور الذى لايقبل التعام + وقال : هذا هو الصحيح من المذهب . قال : وهكذا نقول فى الأسد 
إذا. كان يقبل التعام ويصطاد به يجوز بيعه » وإن کان لايقبل التعلم والاصطياد به لامجوز . قال : والفهد 
والبازى يقبلان التعام فيجوز بيعهما على كل حال انهى . فعلى هذا ينبغى أن لايجوز بيع العر بحال لآنه لشره 
لايقبل نعلها . وفى بيع القرد روايتان عن ألىحنيفة : رواية الحسن الحواز » ورواية ألى يوسف بانع . وقال 
أبو يوسف : أكره بيعه لأنه لا منفعة له إنما هو للهو وهذه جهة محرمة : وجه رواية الحواز أنه يمكن الانتفاع يجلده 
وهذا هووجه رواية إطلاق بيع الكلب والسباع فإنه مببى على أن كل مابمكن الانتفاع يجلده أو عظمه جوز بيعه . 
ويجوز بيع الهرّة لأنها تصطاد الفأر والحوام' الموؤذية فهى منتفع بها » ولا يجوز بيع هوام" الأرض كاللحنافس 
والعقارب والفأرة والقل والوزغ والقنافذ والضب : ولا هوام البحر كااضفدع والسرطان . وذكر أبوالليث أنه 
يجوز بيع الحيات إذا كان ينتفع بها فى الأدويقوإن لم ينتفع فلا يحوز » ويجوز بيع الدهن النجس لأنه ينتفع به للاملتصباح 
فهو كالسرقين » وأما العذرة فلا ينتفع بها إلا إذا خلطت بالتراب فلا جوز بيعها إلا تبعا لر اب المخاوط . بخلاف 
الدم يعتنع مطلقا ( قوله وقال الشافعى : لامجوز بيع الكاب ) ٠طلقا‏ سواء كان للصيد أو لم يكن . وأما اقتناؤه 


ٍ ( مسائل متثورة ) 

أى هذه مسائل من كتاب البيوع نرت عن أبوابها ولم تذكر عة فاستدركت بذكرها هاهنا . قال ( ويجوز: 
بيع الكلب والفهد والسباع ) بيع الكلب وكل ذى ناب من السباع جائز معلما كان أو غير معلم ف رواية الأصل ؛ 
أما الكلب المعلم فلا شلك فى جواز بيعه لأنه آلة الحراسة والاصطياد فيكون محلا لاييع لأنه منتفع به حقيقة وشرعا 
فيكون مالا . وأما غير المعلم فلأنه يمكن أن ينتفع به بغير الاصطياد » فإن كل كلب يحفظ بيت صاخبه ونع 
الأجانب عن الدخول فى بیته ويخير عن اللحائى بنبانحه فساوى المعلم فى الانتفاع به ( وعن أن يوسف أن بيع الكلب 
العقور ) أى ابلدارح ( لاوز لآنه غير منتفع به ) ولأنه صلى الله عليه وسلم نجى عن إمساكه وأمر بقتله . قلنا : 
كان قبل ورود الرخصة فى اقتناء الكلب للصيدأو للماشية أو للززع ( وقال الشافعى : لاوز بيع الكلب» لقوله 


( مسائل منثورة ) 


۸14 - 
عايه الصلاة والسلام « إن من السحت ههر البغى ومن الكلب » ولآنه جس العين والنجاسة تشعر ببوان امحل 
وجواز البيع يشعر بإعزازه فكان منتفيا . ولنا و أنه عليه الصلاة والسلام نبى عن بيع الكلب إلا كلب صيد 


أو ماشية 0 


للصيد وحراسة الماشية والبيوت والزرع فيجوز بالإجماع . لكن لاينبغى أن يتخذه ف داره إلا إن حاف لصوصا 
أو أعداء للحديث الصحيح « من اقتنى كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجره كل يوم قيراطان » وجه قوله 
ما روى ابن حبان فى صميحه عن حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء بن أثىر باح عن أىهريرة أن النى 
صلى الله عايه وسلم قال « إن مهر البغى وتمن الكلب وكسب الحجام من السحت » وأخر جه الدارقطنى بسندين 
فبهما ضعف . وفى الصحيحين عن ألىمسعود الأنصارى وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبى عن تمن الكلب 
ومهر البغى وحلوان الكاهن» . و صميح مسلم عن جابره أن النى صلى الله عليه وسلم زجر عن ثمنالكلبء ( ولأنه 
نجس العين والنجامة تشعر بهوان امحل والبيع برفعته ) فلا جتمعان . وعار ضهالمصنف بوجهين : أحدهما («أنه صلى 
الله عليه وسام نبى عن بيع الكلب إلا كلب صيد أو ماشية» )وهو غريب ذا اللفظ . نم أخرج الرمذى عن 
أنى هريرة قال : «نبى النبى صلى الله عليه وسلم عن تمن الكلب إلا كلب صيد ‏ وضعفه الرهذى قال : وقد روى 
أيضا عن جابر مرفوعا ولا يصح إسناده : والأحاديث الصحيحة ليس فما هذا الاستثناء . لكن روئ أبوحنيفة 
فى سنده عن اليم عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : 0 أرخخص رسول القهصل الله عليه وسلم فى تمن 
كلب الصيد وهذا سند جيد : فإن اليم ذكره ابن حبان فى الثقات من أثبات التابعين : فهذا الحديث على رأيهم 
يصلح مخصصا وامحصص بيان للمراد بالعام فيجوز وإن كان دونه ف القوة عندم : حى أجاز وا خصيص العام 
القاطع بخبر الواحد ابتداء قبطل هد عاهم هن عموم منع البيع ٠‏ ثم دليل التخصيص مما يعال ويخرج هن العام مرة 
أخرى . وتعليل إخراج كلب الصيد ساطع أنه لكونه منتفعا به » وخصوص الاصطياد ماغى إذ لايظهر موجب 


صل الله عليه وعلمة إن من السحت مهر البغى وتم الكلب »)السدحت : هوا حرام . والبغى :. الزانية فعيل بمعنى فاعل 
وترك التاء إلحاقا بفعيل بمنى مفعول كقولم ملحفة جديد ( ولأنه نجس العين ) بدلالة نجامبة سوّره فإنه متولد من 
الحم » وما كان كذلك .لا جوز .بيعه لأن النجاسة تشعر بهوان امحل ٠‏ وجوازه البيع بإعزازه فكانا متنافيين 
والنبجاسة ثابتة فكان البيع منتفيا (ولنا « أن النى صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكلب إلا كلب صيد أوماشية؛ ) 
وهى. الى حرس المواشى . واعترض بأن الدليل أخص من المدعى » فإن المدعى جواز بيع الكلا ب مطلقا 3 
والدليل يدل على جواز بيع كلب الصيد والماشية لاغير . وأجيب بأن ذكره لإبطال شمول العدم الذى هو مدعى 
افصم » وأما إثبات المدعى فثابت بحديث ذكره ف الأسرار بر واية عبد الله بن مرو بنالعاص رضى الله عنه أنه 
قال : قضی رسول الله صلى الله عليه وسل فى كلب بأربعين در ها من غير تخصيصه بنوع . وفيه نظرلآن الطحاوى 
محداث فى شرح الآثار.عن يونس عن ابن وهب عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جه عبداق» 
ابن عمروه أنه قضی یکلب صيد قتله رجل بأربعين درهما » وهذا خصوص بنوع کا ترى . وقيل الاستدلال 


( قوله وترك التاء إلحاقا الخ ) أقول : ويحوز أن يكون ترك العاء فيه كثر ك العاء فيحامل و حائض ( قوله كقولم ملحفة جديد ) 
أقول : ويجوز أن يكون ترك التاء فيه على تأويل الملحفة بالحاف( قوله «قضئرسول أقه مى اقه عليه وسلم فى كلب بأربعين درها ءالخ.) 
أقول : ولو مام فهذا حكاية حال فلا بوم له . 1 


موده 1 
ولأنه منتفع به حراسة واصطيادا فكان مالا يجوز بيعه > حلاف الموام الموؤذية لأنه لاينتفع ببأ > والحديث محمول 
على الاخداء فلع م عن الاقتناء ْ 


لذلك فصار الكلب المنتفع به خارجا سواء انتفع به فى صيد أو حراسة ماشية وخرج العقور . ومن مشى من أهل 
المذهب على التعمم فى جواز بيع الكلب يقول : كل كلب تتأقى منه الحراسة فيجوز بيع الكل . ويرد عليه أنه 
حينئذ نسخ لموجب العام بالتعليل ولا نسخ بقياس : فالو جه أن يعلل دليل التخصيص بنفع لاتر بو عايه ٠فسدة‏ » 
ويد عى ف العقور أنمفسدته تربوعلى منفعة حراسته أن منفعته خاصة بقارن بها ضررعام للناس فيخرج ماسواه . 
وقصر بعض الشار حين نظره على الحديث فحكم بأنه ليس دليلا على المذهب بل ذكره لنى ۰ ذهب الحصم : أعنى 
شمول المنع فيحتاج بعده إلى دليل المذهب وليس إلا الوجه الثانى + وعلى تقريرنا يتم الأول أيضا . وقد استدل 
فى الأسرار وغيره هن الشروح على عموم بيع الكلب بأن عبد الله بن مرو بن العاص روى عن رسول الله صلى الله 
عليه وسل و أنه قضى فىكلب بأربعين درهماء ولم يخصص نوعا من أنواع الكلاب . وهذا الحدي ثأولا لايعرف إلا 
موقوفا حداث به الطحاوى عن يونس وهو ابن عبد الأعلى عن ابن وهب عن ابن جر يج عن عمرو بن شعيب عن 
أبيه عن جدآه عن عبد الله بن عرو« أنه قضى فى كلب صيد قتله رجل بأربعين درهما وقضى فى كلب ماشية 
. بكنبش » . وثانيا هوواقعة حال لاتوجب العموم فىأنواع الكلاب فجعلها دليلا على العموم خحطاً ظاهر . ثانيهما 
هو قوله ( ولانه ينتفع به خر اسة واصببطيادا فكان مالا ) يعنى مالا ماوكا متقوما . أما كونه مالا فلأن المال اسم 
لغير الآدى تلق لمنفعته المطلقة شرعا ء وهذا كذللك فكان مالا » وأما أنه ملوك متقوم فلأنه محرز مأذون شرعا 


یدل على جواز بيع الكلب المعام وغيز المعام سوىالعقورو الحديث يد على الأول والثانى ماحق به دلالة( ولآنه منتفع به 
حراسة واصطيادا ) لف ونشر ( فكان مالا فيجوز بيعه ) . واعترض بوجهين : أحدهما أنالانتفاع بمنافع الكلب 
لابعينه ٠‏ وذلك لايدل على مالية عينه كالادى ينتفع. بمنافعه بالإجارة وهو ليس بمال . والثانى أن شعر اللختزير 
ينتفع به الأساكفة وليس بمال . وأجيب عن الأول بأن الانتفاع بمنفعة الكلب يقع تبعا للك العين لاقضدا فى 
امنفعة : ألا ترى أنه يورث والنفعة وحدها لاتورثٌ فجرى عبرى الانتفاع بمنافع العبد والأمة وجميع مالا يكل 
ممه . وعن الثاى بأن الحتزير حرم العين شرعا فثيدت الحرمة فى كل جزء وسقط التقوم والإباحة لضرورة الحرز 
لاتدل على رفع الحرمة فيا عداها كإباحة يمه حالة المخمصة . وإذا ثبت أن مناط الحكم الانتفاع ثبت فى الفهد 
والقروالدئب ؛ جلاف الموام الؤذية كالحيئات والعقارب والزنابير لأنما لاينتفع بها ( قوله والحديث محمول ) 
جواب عن استدلال الشافعى بالحديث المروى » وتقريزه ما روى عن إبراهم أنه قال : روى عن النبى" صلى الله 
٠‏ عليه وسلم و أنه رخص فى تمن كلب الصيد » وذلك دليل على تقدم نهى انتسخ » فإنهم كانوا ألفوا اقتناء الكلاب 2 
وكانت توّذى الضيفان والغرباء فنهوا عن اقتنائها فشق ذلك عليهم فأمروا بقتل الكلاب ونهوا عن بيعها تحقيمًا 
لازجرعن العادة المألوقة ٠‏ ثم رص لم بعد ذلك فى تمن ما يكون متتفعا به من الكلاب . فامليديث الذى رواههوالذى 
كان ف الابتداء » ويجحوزأن يقال : الحديث مشترك الإلزام لأنه كال تمن الكلب والمّن فى اللحقيقة لا يكون 
( قوله ويجوز أن يقال الخ ) أقول: أى فى ابلواب عن استدلال الشافى بالحديث المروى ( قوله والثن بالحقيقة لا يكون الغ ) أقول ؛ ٠‏ 
له أن يقول إطلاق أنمّن مجاز لكونه مصورا يصورته » وقرينة الجاز قوله عليه الصلاة والسلام ‏ إن منالسحت» كا فى مهرالبثى وى حرم 
بيمها وأكل مها . 
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ولا نسلم نجاسة العين » ولو سم فيحرم التناول دون البيع . وقال (ولا يجوز بيع الدمر واللدئزير) لقوله عليه 
الصلاة والسلام و إن الذى حرم شر يما حرم بيعها وأ كل تمنها ۾ ولآنه ليس بمال فى حقنا » 


ف الانتفاع به » والمللك يثبت بالإحراز بدار الإسلام والتقوم بلول + وكلاهما مأذون فيهشرعا إذ قد أذنالشرع 
فى اقتناء كلب الماشية والصيد » وإذا كان كذللك جاز بيعه : ولا يخنى أن هذا المعنى لايتر جح على النص الصر يح 
الصحيح . غاية ما فى الباب أن يسل أنه مال حرز متقوم لكن ثبت منع الشرع دن بيع هذا النوع دن المال : 
فأجاب المصنف بادعاء نسخ ا منع من ذلك » وذلك لما قلنا أول الكتاب من أن الأمر بقل الكلاب كان أءرا محققا 
ف الأول من رسول الله صلى الله عليه و ؛ نم علم سخ ذلك برواية ترك قتاها على ماحدث الطحاوى عن 
أى بكرة قال : حدثنا سعيد بن عامر قال : حدثنا شعبة عن أنى التياح عن مطزف عن عردالله بن المغفل قال : «أمر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب : ثم قال : مالى وللكلاب ؟ ثم رخص ف كاب الصيد وق كاب 
آحر نسیه سعيد ۾ : وهذا المعنى طرق كثيرة وجب حمل ماروى من التشديد یسور ها والنبى عن نما وبيعها ثم 
الترخيص ف بيع النوع الذى أذن ف اقتنائه » الأول على الحالة.الأولى والثانى على الثانية » فكان منع البيع على العموم 
منسوخحا بإطلاق بيع البعض بالضر ورة : وأجاب عن قوله نجس العين بالمنع بدليل إطلاق الانتفاع به . قال ( ولو 
سال فنجاسة عينه توجب حرمة أ کله لامنع بيعه ) بل منع البيع بمنع الانتفاع شرعا » ولهذا أجزنا بيع السرقين والبعر 
مع نجاسة عينهما لإطلاق الانتفاع ببما عندنا » بخلاف العذرة لم يطاق الانتفاع بها فنع بيعها » فإن ثبت شرعا 
إطلاق الانتفاع محلوطة بالراب ولو بالاسبلاك كالاستصباح بالزيت الانجس کا قيل جاز بيع ذلاك التراب الى 
و ق ضمنه ¢ وبه قال «شايحنا . وإتما امتئع بيع الحمر لنص خاص ف منع بيعها وهو قوله صلی الله عايه وسام 
فيا أخرج مسلم عن عبد الرهن بن وعلة قال : سألت ابن عباس ما يعصر من العنب » فقال اين عباس رضى الله 
عنہما ‏ إن رجلا أهدى إل النبى صلى الله عليه وسلم راوية خر » فقال له رسول الله صل الله عليه وسلم :ھل عات أن 
الله حرم شرببها ؟ قال : لاء قال : فسار إنسانا » فقال له رسول الله صلى الله عليه سام : بم ساررته ؟ كال : 
أمرته ببيعها ء فقال : إن الذى حرم شربها حرم بيعها » قالففتح المزادةحى ذهب مافيها »وأخر ج الخاريعن 
جابر أنه مع رسول الله صلى الله عليه وسام عام الفتيح يقول وهو بمكة إن الله حرم بيع اللحمر والميئة والحتزير 
والأصنام » فقيل : يارسول الله أرأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها ابلحلود ويستصبح بها الناس؟ 
قال : لاو هوحرام 3 ثم قال 3 قاتل الله الہو د حرمت عايهم الشحوم فجملوه فباعوه وأكلرا تنه ۾ وهذا يم به 


إلا فى المبايعة ( وله ولا نسلم نجاسة العين ) جواب عن استدلالة بالمعقول بالمنع » فإن تمايكه فى حالة الاختيار 
يجوز بالحبة والوصية وليس نجس العين كذلك ‏ ولو سلم فيحرم التناول دون ايع كالسرقين عندنا على ماسرجیء : 
فال (ولايجوز بيع انلدمر وانلدتزير الخ ) بيع اللدمر واللفعزير للمسلم غير جائر : يعنى أنه باطل › وتقدم وقوعهما 
مبيعا وتمنا وما يريب على ذللك ف الببوع : واستدل بقوله صل الله عايه وسل و إن الذنى حرم شربها حرم بيعها 
وأكل ثمنها » قال محمد فى كتاب الأثار : أخبرنا أبو حتيفة قال : حدثنا حمد بن قيس و أن رجلا من ثقيف يكنى 
أباعامر کان دی لرسول الله صلى الله عايه وسلم كل عام راو يه من خر » فأهدى إليه فى العام الذى حرءت 
راوية كماكان دی ء فقال النبى صلى الله عليه وسلم : يا أبا عامر إن الله تعالى قد حرم الحمر فلا حاجة لنا 
مرك » قال : فخذها يا رسول الله فبعها واستعن بشمنها على حاجتلك » فقال له النى صلى الله عايه وسال : 
( ۱ - فتخ القدير حت = ۷ ) 


1# 
وقد ذ كرناه . قال ( وأهل الذمة فى البياعات كالمسامين ) لقوله عليه الصلاة والسلام فىذلك الحديث ٠‏ فأعلمهم 
أن لم ما للمسامين وعابهم ما على المسلمين » ولأ:بم مكلفون محتاجون كالمسامين . قال( إلا فى الحمر والحتزير 
خاصة ) فلن عقدم على لمر كعقد | على العصير » وعقدهم على الحتزير كعقد المسلم على الشاة لأنها 
أموال فى اعتقادهم + وحن أمرنا بأن نتركهم وما يعتقدون . دل عايه قول عمر : ولوه, بيعها وخذوا العشرءن 
أماتها . قال ( ومن قال لغيره بع عبدك من فلان بألف درم على أفى ضامن للك خسمائة دن المن سوى الألف 


شرح المسئلة الم كورةبعد هذه المسئلة . وقوله ( وقد ذ كرناه ) يعنى فى باب البيع الفاسد ويقوم إشكالا على جواز 
بيع السرقين » اللهم إلا أن يقال : لاشك أنه لابد من تقدير فى نحو : حرمت الحمر » فإنا بينا فى الأصول أن التحريم 
ا ضاف إل الأعيان تقدر إضافته إلى ما هو المقصود هن ذلك العين كالشرب من اللحمر والأ كل من الميتة واللبس 
من الحرير > فقوله صلى الله عايه وسار فى حديث « إن الله إذا حرم شيئا » يعنى إذا حرم ما هوالمقصود ٠ن‏ 
الشبى ء و حرم بيعه وأكل ثمنه وكا مقصود من اللحمر والمقصود ٠ن‏ المينة والحتزير وهو الأ كل والشرب ٠‏ ولیس 
هذا الحديث ف السرقين فل بثبت فيه تحر البيع » فإن قال النجاسةسبب » قلنا : ممنوع فيحتاج إلى دليل آخر . 
أما هذا الحديث فعا يفيد أن تحريم ما هو المقصود من الشبىء موجب لتحربم بيعه ( قوله وأهل الذمة فى البياعات 
كالمسلمين ) يجو زم منها مايجوز للمسامين ويمتنع عايهم مايمتنع عايهم لهم مكلفون بموجب البياعات والتصرفات 
محتاجون إلى مباشرتم! » وقد التزهوا أحكامنا بالإقامة فى دار نا وإعطاء الحزية فلا يجوز منهم بيع دره, بدرهمين فيا 
بينبم ولا سل فى حيوان ولا نسيئة فى صرف » وكذا كل مايكال ويوزن هم فى البيؤع كالمسامين ( إلا 
المحمر واللكنزير ) فإنا جيز بيع بعفهم عضا الخصوص فيه ٠ن‏ قول عمر أخرجه أبو يوسف فى كتاب ال حراج 
عن إسرائيل بن إبراهم عن عبد الأعلى قال : معت سويد بن غفلة يقول : حضر عمر بن الخطاب واجتمع إليه 
عماله فقال : ياهلاء إنه باغنى أنكر تأخذون ف المزية الميتة والمئزير واللحمر ء فقال بلال : أجل نم يفعلون 
ذلك » فقال : فلا تفعلوا ولكن ولوأ أربابها بيعها ثم خذوا امن مهم + ولا نجيزفيا بينهم بيع الميتة والدم . والحديث 
الذى ذكره المصئف ف ذلك وهو قوله صل الله عليه وسار « أعلمهم أن لم ماللمسلمين وعايهم ما على المسلمين » 
لم يعرف (قوله ومنقال لغير ه يع عبدك منفلان بألف درم على أنى ضامن للك خسمائة من المن شوى الألف فقال 
يا أبا عامر إن الذى حرم شر بها حرم بيعها وأكل تنبا » قال ( وأهل الذمة فى البياعات كالمسامين ) قال محمد 
فى الأصل : لايجوز بين أهل الذمة الربا ولا بيع الحيوان بالحيوان نسيثة » ولا يجوز السام بيهم فى الحيوان والدر 
بالدرهمين يدا بيد ولا نسيئة ولا الصرف نسيثة ولا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل يدا بيد » وكذا ' كل ما يكال أو 
يوزن ذا كان صنفا واحدا » هم ف البيوع بمئزلة أهل الإسلام : واستدل المصنف رحمهالله على ذالك بقوله صلى الله عليه 
وسل فى ذلك الحديث وفأعامهم أن هم ماللمسامينوعاءهم ماعلىالمسلمين؛ و لأنبم .كافون يعنى با معاملات بالاتفاق 
بحتاجون إلى ما تبى به نفوسهم كااسلمين ولا تبى الأنفس إلا بالطعام والشراب والكسوة والسكنى ولا نمحصل 
هذه الأشياء إلا بمباشرة الأسباب المشروعة ؛ ومنها البيع فيككون مشروعا فى حقهم كا فى حق المسلمين » 
إلا الحمر واللمنزيرفإن عقده عايهما كالعقد على العصير والشاة فى كونبما أموالا متقومة فى اعتقادهم ونحن 
أمرنا أن نتركهم وما يعتقدون » دل على ذلك قول عمر رضى الله عنه لعماله حين حضروا إليه وقال هم > 
ياهوثلاء إنه باغنى أن تأخذون فى الحزيةالميتة والحتزيروالحمر» فقالبلال : أجل إنهم يفعلون ذلك » فقال : فلا 
تفعلوا ذلك » ولكن ولوا أربابها بيعها ثم خذوا المن منهم ( قوله ومن قال لغيره بع: عبدك من فلان ) صورته أن 
( ثوله دل على ذقك قول عر الخ ) أقول : وسيجىء هذا الحديث فى كتاب الفصب أيضا ( قوله فلا تفعلوا ذلك ولكن ولوا أربايها بيعها 
ثم عدوا ان مهم ) أقول : مقول قول عمر رغى الله تعالىعنه . : 


۳ 
ففعل فهو جائز ويأخذ الألف هن ااشترى واللحمسيائة من الصاءن . وإن كان لم يقل هن الان جازاليع بأاف 
ولا شىء على الضمين ) وأصله أن الزيادة فى امن والمئمن جائزة عندنا . وتلتحق بأصل العقد خازفا ازفر 
والشافعى لآنه تغيير للعقد ٠ن‏ وصف: مشروع إلى وصف ٠شروع‏ ودوكونه عدلا أو خاسرا أوراننا ٠‏ ثم قد 
لايستفيد المشترى بها شيئا بأن زاد فى الكن وهو يساوى المبيع بدونها فيصح اشتراطها على الأأجنبى كباءل الدل 
لكن من شرطها المقابلة تسمية وصورة » فإذا قال من المن وجد شرطها فيصح : وإذا م يقل ل يوجد فلم يصح . 
بعت فهو جائز ) وهو .جواب. للكل سواء كان قول الضاءن ذللك بعد مفاوضة بين فلان وسيد العبد بألف وإباء 
أو ابتداء . قال ی بعض الشروح : ويكون ابيع بعده دلالة على القبول لأنه امثال بذلاك كقول الر جل لاءرأته 
طاقى نفساث إن شئت فقالت طلقت يجعل قبولا استحسانا : فكذا هذا . وى بعضها ما يفيد أنه إلجاب فإنه قال : 
ولو م يكن إباء ولا «ساودة وحصل إيجاب العقد عقيب ضمان الرجل كان كذلاث ء وهذا هو الصواب لأن قوله 
بع عبدك أهر ولفظة الآءر لاتكون فى البيع إيجابا على ما هر هن أنه لو قال بعنى هذا بكذا فقال بعت لاينعقد حی 
يقبل الآخر بعده » حلاف طاى نفسات ف التفويض ف الحم فلا بد أن المشيرى يقول بعد بعت من البائع اشر رت 
أو معناه على ما ساف هناك » ولو م يقلمن‌المّن فباع جازالبيع بألف فقط لأنه إذا قال من امن فقد أضاف الز امه 
زيادة خسماثة فى الكن إلى بیعه ؛ والزيادة فى العن جائز ة عندنا حلاف لزفر والشافعى رحمهما الله . والذمان جائر 
الإضافة فقد وجد المقتضى للزوم بلا مانع . وإذا م يقل من الكن ل ياعزم اللحمسماثة من المن بل الزم ما لايعطيه 
إياه إن باعه بألف » وهذه رشوة إذلم تقابل بالمبيع حيث لم يقل من المن فينعةد بألف فقط : ثم فى الأول إن 
كان بأمر المشترئ كان له أن يحيس المويع حنى يأخذ الحسماثة من ااضاءن لأن البيع على الاشترى صار بألف 
وخسماتة » وللمشترى أن يرابح على ألف وخسياثة » ولوكانت دارا وما شفيع أخذها بألف وخساثة . ولو رد 


يطلب إنسان من آخر شراء عبده بألف دره, وهو لايبيع إلا بألف وخسماتة والمشترى لايرغب فيه إلا بألف فيجىء 
آخر ويقول لصاحب العبد بع عبدك هذا من هذا الرجل بألف على أنى ضامن للك خسيائة من العْن سوى الألف 
فهو جائز ويأخذ الألف من المشترى واللسمسماثة من الضامن » وإن ل يقل من العن جاز البيع بألف ولا شىء على 
الفضامن : والفرق يينهما ماذكره بناء على الأصل المار( أن الزيادة ف الدن والمثمن جائرة عندنا وتلتحق بأصل 
العقد نحلافا لزفر والشافعى رحمهما الله » لآنه ) أى الإلحاق ر تغييرللعقد من وصف مشروع إلى وصف مشروع 
وهو كونه عدلا أو حاسرا أو رابحا ثم قد لايستفيد المشترى بتللك الزيادة شيئا بأن زاد ف المن وهو يساوى المبيع 
بدونما ) فصار الفضل فى ذلك كبدل اللحلع فى كونه لايدخل فىملك المرأة فى مقابلته شى ء فجاز اشراطه على 
الأجنى كهو » لكن لابد من تسمية الزيادة لتتحقق المقابلة صورة وإن فاتت معنى ليخرج عن حيز الحرمة » 
فإذا قال من ان وجد الشرط فيصح ٠‏ وإذالم يقل صار ذكر خسماتة من الضامن رشوة منه على البيع بما سميا من 
المال »والرشوة حرام لاتلزم بالضمان . واعترض بأوجه: لول كين يحب شىء من العن عايه وم يدخل فى ماكه 
شى ء من المعقود عليه : الثانى لوكان خسراثة تمنا لتوجهت المطالبة بها على المشترى ويتحمل عنه الضامن ولم تتوجه 
عليه بالاتفاق : الثالث أن أصل المن لايجوز أن يجب عل الأجنى والمبيع لغيره فكذلك الزيادة > والفكر الصائب 
فى أصل هذه المسئلة يغنى عن هذه الأسثلة والحواب عنها » ولا بأس بتكرار ذلك للتحقيق » فإن ورود السؤّال 


( قوله بناءعلٍ الأصل المار ) أقول : فى فصل بعد ياب المر أيحة , 


4ل 
قال ( ومن اشترىجارية ولم يقبضها حى زوجها فوطها الزوج فالنكاح جائز ) لوجود سبب الولاية » 


بعيب أو تقايلا فالبائع يرد الألف على المشترى واللمسمائة على الضامن » ولو كان بغير أمره لم تثبت الزيادة فى حى 
المشترى فليس للبائع حبس البيع على اللحمسمائة ويرابح على ألف ويأخذها الشفيع بألف : ولو تقايلا أو ردت 
بعيب أو تقايلا البيع فللأجنى أن يسترد الح.سمائة . فإن قيل : ينبغى أن لايصيح.هذا لأن الشراء على أن المن على 
الأجنى لايجوز فكذا على أن يكون بض عليه : أجاب الكرخى بمنع كون الشراء على أن المن على الأجنى لايجوز 
إذ لارواية فيه عن أصحابنا : وتعقبه الرازى بأن محمدا نص على أنه إذا اشترى بدين له على غير البائع لايجوز 
لأنه شرط فى البيع کون تسام المن على المشكرى » فأولى أن لايحوز إذا كان أصل المن على غير ااشترى » ثم 
اختار أن القياس أن لايجحوز ولكنا تركناه بمعنى حديث أنى قتادة و فى الذى امتنع النبى صلى الله عليه و سم هن الصلاة 
عليه للدين الذى عايه فالتزمه أبوقتادة رضى الله عنه فصلى عايه » فقد التزم دينا لاىمقاباة شىء يحصل للمائزم 
وهذه الزيادة من الأجنبى كذلك إذلم يحصل للأجنى فى مقابلها شىء . ودفع بأنه لوكان بالنظر إلى مقتضى 
هذا الحديث لزم جواز اشتراط كل المن على الأجنى ولا يجوز ذلك : فابلحواب هو ماذكره المصنف أن هذه 
الزيادة لها شبه ببدل اللعلع حيث لم یکن فى مقابلته شی ء يسام للمائزم وبدل الماع يجوز اشتراطة على الأجنى : وقد 
يقال : هذا التعليل قاصر » فإن الزيادة كا لاتكون فى مقابلة شىء تكون فى مقابلة شىء » ووجودها فى مقاباة 
شى ء أكثر أحوال العقد » فإن أحواله ثلاثة : كونه خاشرا » ورايحا » وعدلا : وكونها لافى مقاباة شىء فى وجه 
من الثلاثة » وهو كونه رابحا فلا يحوز اعتبارالأقل بل الواجب اعتبار الخال الأغلبية فى المشاببة خصوص! إذا 
كان يبنى عليها حكم شرعى 1 فالأولى ما قيل إن الزيادة ثبتت تبعا فجاز أن تثبت على الغير يخلاف أصل المن 
الثابت مقصودا : فإن قيل ٠:‏ لو ثبتت الزيادة نا والأجنى ضاءن لا لزم جواز مطالبة الاشترى بها كالكفيل د 
قلنا : لايازم من صحة الكفالة توجه المطالبة على الأصيل ؛ ألا ترى أن من قال لزيد على فلان آلف وأنا كفيل بها 
فأنكر فلان طولب الكفيل بها دون فلان فجاز هنا كذلك ‏ وذلاث أن امشترى ل يامزءها إنما التزم هذا القدر هن 
المن الأجنبى وال مک لايثبت بلا سبب ( قوله ومن اشترى جارية ولم يقرضها حبى زوجها فوطثها الزوج فالنكاح 

جائز ) ووطء الزوج قبض من ااشترى خلافا للأنمة الثلاثة : أما الأول فلوجود سبب ولاية الإنكاح على 


إذا كان لغموض فهم أصل الكلام فجوابه تكراره » وذلك آنا قد بينا أن فضول امن قد تستغنى عن أن تقابل 
بالمال جزءا فجزءا فجاز أن يكون بعض المن خاليا عما يقابله من البدل » كالزيادة فى المن إذا كان المبيع 
يساوى العن بلا زيادة فتكون الزيادة على المشترى ثابتة بلا بدل » ومثل ذلاك يجوز أن يثبت على الأجن ىكبدل 
الخلع » وإذا جاز ذللك بطل ممن التزمه لاغير » وال لزم فيا نحن فيه الأجنى فلا يتوج الطلب على المشترى وظهر 
الفرق بينه وبين أصبل العن » فإن أصل المن لابد وأن يقابله شى ء من المال فلا يكون كالزيادة» وحينئذ لايلزم ' 
من عدم جواز وجوبه على الغير عدم جواز مالايلزم وجوب شىء فى مقابلته : وقع فى الكتاب والحمسماثة 
بالألف واللام فى لضاف دون المضاف إليه » وقيل لاخلاف ف امتناعه : وقال ابن عصفور : بعض الكتاب 
يجيزون ذلك وهو قليل جدا » وقيل إذا ورد مثل هذا ينبغى ‏ أن لايعتقد إضافة اللحمسة بل الحر فى المضاف إليه 
على حذف :ضاف : أى الحمس خمسماثة . قال ( ومن اشتری جارية ولم يقبضها حى زوّجها الخ ) رجل اشترى 
جارية ولم يقبضها حى زوجها برجل فوطها الزوج جاز النكاح ( لوجود سيب الولاية ) للتكاح 


— 
وهو الملث فى الرقبة على الكثال وعليه المهر » وهذا قبض ) لأن وطء الزوج حصل بتسايط هن جهته فصار 
فعله كفعله ( وإن لم يطأها فایس بقبض ) والقياس أن يصير قابضا لأنه تعييب حكى فيعتير بالتعييب الحقييق + 
وجه الاستحسان أن فى الحقيى استيلاء على امحل وبه يصير قابضا ولاكذلاك المحكى فافترقا . 


الأمة ( وهو مللك الرقبة على الكمال ) بخلاف ما لو ماكها لاعلى الال كا فى ملك نصفها لاعللك التزويج به » 
وإنما جاز إنكاحها قبل القبض ولم جز بيعها قبله لأن البيع يفسد بالغرر دون النكاح » وف البيع قبل القبضى احال 
الانفساخ بالحلاك قبل القبض » والنكاح لاينفسخ ببلاك المعقود عليه : أعنى المرأة قب لالقبض » ولأن القدرة على 
التسلم شرط ى ابيع 5 وذلك نما يكون بعد القبض وليست بشرط لصحة النكاح ؛ ألا ترى أن بيع الآبق لايصح 
وتزويج الآبقة يحوز . وحاصل هذا أنه تعايل النهبى عن البيع قبل القبض > وإذا کان كذلاك لم يكن الواردق منع 
البيع قبل القبض واردا فى النكاح قبل القبض ليثبت بدلالته د وأما الثانى فلآن وطء الزوج حصل بتسايط ٠ن‏ 
المشكرى فصارفعاه كفعل ا اشترى . ولو وطْنها الاشترى كان قايضا فكذلك الزوج ٠‏ ولول يطأها الزوج لايكون 
المشترى قابضا استحسانا : حی لو هاكت بعد الزوبج قبل الوطء هاکت هن مال البائع . والقياس أن يصير 
قابضا عجر د التزويج وهو رواية عن أنى يومف رحمه الله : حى إذا هاكت بعد ذلك هاکت من مال الاشئرى لآن 
الزويج تعيبب منه للمبيع » وكذا يثبت خيار الرد إذا اشعرى جارية فوجدها ذات زوج » والمششرى إذا عيب 
المبيع يصير قايضا له . وجه الاستحسان أنه ل يتصل بها فعل حسى من ااشترى والتزويج تعييب حکی بمنى تقایل 
الرغبات فيا فكان كنقصان السعر له وكالإقرار منه عليها بدين » وااشترى إذا قر بدين على العرد المبيع لايصير 
بذلك قابضا فكذا جرد التزويج » بخلاف الفعل الحسى كان فقأ عينها مثلا أو قطع يدها فإنه إا يصير به قابضا 
لما فيه من الاستيلاء على امحل . واستشكل على هذا الإعتاق والتدبير فإنه يصير ببما قانضا وليس باستيلاء على 
امحل بفعل حسى : واللحواب إتما قلنا ذلك فيا يكون نفس الفعل قيضا › والعى أن الفعل النى يكون قا 
هو الفعل الحسى الذى يحصل الاستيلاء » والقبض الحاصل بالعتق ضرورى ليس مما نحن فيه > وذلك أنه إنباء 
للمللك ومن ضر ورة إنهاء الملل كونه قابضماوالتدبيرمن واديه لأنه به يثبت حق الحرية للمدبرويثبت الولاء . 
هذا وإذا صح النكاح قبل القبض فلوانتقض البيع بطل التكاح فى قول ایی يو سف خلافا محمد . قال الصدرالشبيد: 
والختار قول أنى يوسف لأن البيع مى اننقض قبل القبض انتقض من الأصل فصار كأن لم يكن فكان التكاح 
ياطلا » وقيد القاضی الإمام أبوبكربطلان النكاح ببطلان البيع قبلالقبض عا إذالم يكن بالموت » حى لوماتت 


( وهوالملك ف الرقبة على الككال ) وما عة مانع عن الحوازلآن المنع عن التصرف ف البيع قبل القبض إنما يكون عن 
تصرف ينفسخ بهلاك المبيع قبل القبسكا تقدم والنكاح ليس كذلاك؛ وهذا التزويج يكون قرضا لأن الوطء لماكان 
بتسليط من جهة المشترى كان فعله كفعله ( وإن لم يطأها) الزوج ( فايس ) أى مجرد النزويج ( قيضا ) استحسانا » ` 
وف القياس هوقبض وهو رواية عن أىيوسف » حى إن هاكت بعد ذلك هلكت من مال المشترى لأن التزويج 
عيب حكى » حى لو وجدها المشترى ذات زوج كان له أن يردها » والمشترى إذا عيب المعقود عليه صار 
قابضا فصار كالإعتاق والتدبير والتعييب الحقينى كقطع اليد وفق” العين : وجه الاستحسان أن ف التعييب 
الحقيق استيلاء على لمحل باتصال فعل منه إليه وبه يصير قابضا » وليس ذلك فى الحككى فلا يصير قابضما » 


( قوله وهذا التزويج ) أقول : الظاهر أن الإشارة إلى الوط ٠‏ . 


— ۹ 

قال (ومن اشترى عبدا فغاب فأقام البائع البرئة أنه باعها إياه » فإن كانت غيبتهمعر وفة لم يبع فى دين البائع) لأنه 
بمكن إيصال البائع إلى حقه بدون البيع : وفيه إبطال حق المشترى( وإن لم يدر أينهو بيع العبد وأو المن ) 

لأن ملك المشترى ظهر بإقراره فيظهر على الوجه الذى أُقر به مشغولا غ#قه » 
ابحارية بعد التكاح قبل القبض لايبطل النكاح وإن بطل البيع (قوله ومن اشترى عبدا فغاب) قبل القبض ونقد 
لمن ( فأقام البائع البينة أنه باعه إياه) ولم يقبض المن ( فإن كانت غيبة ) المشترى غيبة ( ٠‏ مروفة لم يبعه) القاضى 
( فى دين البائع لأنه يمكن إيصال البائع إلى حقه بدون البيع) فيكون إبطالا لحق الاشترى ف العين المبيعة من غير 
ضر ورة (وإنلم يدرأين هوبيع العبد وأو المن ) بنصب المن مفعولا ثانيا لبيع ' وقوله وإن لم يدر أبن 
هو يبين أن الغيبة لمعروفة أن بعلم أين هو . وقول المصنف ف تعليل بيع القاضى ( لأن مللث المشترى ظهر بإقراره ) 
بعى بإقرار البائع ( فيظهر على الوجه النى أقرٌ به) وهوكونه ( «شغولا يحقه ) بين أن البيع من القاضى ايس 
والإعتاق والتدبيرإتلاف للمالية وإنباء للملك ولهذا يغبت له الولاء ومن ضرورته أن يصيرقاءضا . قال ( وءن 
اشترى عدا فغاب المشترى الخ )رجل اشترى منقولا فغاب المشترى قبل قبض المبيع ولم ينقد امن وطاب البائع 
من القاضى بيع العبد بشمنه لم يلتفت إلى ذلاك حى يقم البينة دفعا لذبمة » فإذا أقاءها فلا يخاو إما أن تكون الغيبة 
معروقة أو للا » فإن كان الأول م يبعه ف الدين لآن وصول البائع إلى حقه بدون البيع ممكن وف البيع إبطال حق 
المشترى » وإن كان الثانى باع العبد وأدى امن لأن ٠لماث‏ المشترى ظهر بإقرار البائع فيظهر على الوجه الذى أكَر به 
` وقد أقر به .شغولا بحقه فيعتبر كذلك › وهذا لگن العبد فى يده والقول قول الإنسان فيا فى يده » فاو ادعى الماك 
کان مسموعا » ولو قر به لغيره كاملا صخ بحكم اليد » فكذا إذا أقر به ناقصا .شغولا يحقه ويثبت الماك له 
ناقصا على وجه يقتضى الاستيفاء وقد تعفر فيبيعه القاضى فيه » كالراهن إذا مات فإن المر ن أدق بالمرهون يباع 
فى دیته إن تعذر الاستيفاء » وااشترى إذا مات قبل قبض المبيع مفاسا فإن المبيع يباع فى ننه » يخلاف ما إذا 
قبض المشترى المبيع فإن بينة البائع لم تقبل لن حقه لم ببق متعلقا به بل هو دين فى ذهة المشترى فتكون البيئة لإثبات 
الدين والإثبات على الغائب متنع عندنا . وفيه بحث ٠ن‏ أوجه : الأول أن إقامة البينة على الغائب لانجوز لنم 
تعتمد إنكار الحصم وذالك من الغائب عجهول . الثانى أن القول يجواز البيع قول يجواز التصرف ف المبيع قبل القبض 
وقد تقدم بطلانه . الثالث أن ذلك يفضى إلى القضاء على الغائب بزوال اللاك وهو لايجوزء وؤذلك لا فرق بين 
كونه مقبوضا وغير مقبوض فالتفرقة بينهما نحم « والحواب عن الأول أن إقامة البينة كنا ذكرنا لى النهمة 
لا لقضاء » وإما. القاضى يقضى بموجب إقرار امقر بما فى يده » وف ذلك لايجتاج إلى إنكار الخصم : وعن الثافى 
من وجهين : أحدهما قول بعض المشايخ إن القاضى ينصب من يقب العبد للمشترى ثم يديع لأن بيع القاضى 
كبيع المشترى فلا يجوز قبل القبض : ورد بأن المشترى ليس له أن يقبضه قبل نقد المن فكذا من يجعل وكيلا 
عنه . وأجيب بأن ذلك حق البائع وقد يتسامح بتأخيره . والثانى أن البيع هاهنا غير مقصود » وإنما المقصود النظر 
للبائع إحياء لحقه والبيع يحصل ضمنا ٠‏ ويجوز أن يثبت ضمنا مالا يثيت قصدا . وعن الثالث ماذكرنا أن هذا 
ليس قضاء على الغائب » وإنما هو قضاء على الحاضر بالإقرار بما فى يده » وذلك إنما يكون إذا لم يقبضه المشترئ» 


( قوله والثانى أن البيع هاهنا غير مقصود الخ ) أقول : فيه تأمل . 


(1) ( قول الفتح : مفمولا ثائيا ليع ) صوابه لأوق كاهو ظاهر » كتبه مصححه » 


- 1/- 

وإذا تعذر استيفاؤه من المشترى يبيعه القاضى فيه كالراهن إذا مات والمشترى إذا مات «فلسا والمبيع لم يقيض . 
لخلاف ما بعد القبض لان حقه لم يبق متعلقا به ٠‏ ثم إن فضل شىء يسك للمشترى لأنه بدل حقه وإن نقص 
يتبع هو أيضا . قال ( فإن کان اشر ى اثنين فغاب أحدها فللحاضر أن يدقع امن كله ويقيضه . وإذا حضر 
الآخر لم يأخذ نصيبه حى ينقد شريكه الع ن كله وهو قول أىحنيفة ومحمد . وقال أبو يوسف : إذا دفع الحاضر 
امن كله لم يقبض إلا نصيبه وكان متطوعا عا أدى عن صاحبه ) لأنه قضی دين غيره بغير أمره فلا برجع عليه 

وهو جنى عن نصيب صاحبه فلا يقبضه . 
ببذه البينة لأنها لاتقام لإثبات الدين على الغائب فا هى إلا لكشف الخال ليجيبه القاضى إل البيع نظرا للغائب 
لا ليثبت عايه فإنه لولم يقمها م يجبه إلى ذلك ( وإذا تعذراستيفاةه) والفرض أنه أحق بمالية هذأ العبد لأنهكالرهن 
فى يده إلى استيفاء امن ء حى لو مات المشترى ءفاسا كان البائع أحق ياليته هن سائر الغرماء كالمر تن إذا مات 
الر اهن فإنه أحق من سائر الغرماء فيعينه القاضى على بيعه ( بخلاف ما بعد قيض المبيع لن خقه ) أى البائع (ل يبق 
معاا به ) بل هو دين فى ذمة المشترى والريئة حينتذ لإثبات الدين ولا بثبت دين على غائب فلا يتمكن القاضى ٠ن‏ 
ابيع وقضاء الدين . وهذا طريق الإمام السرخسى رحمه الله » وتقرير شيخ الإسلام يشعر لاف حيث قال.: 
القياس أن لاتقبل هذه الین لما على إثبات حق على الغائب ولیس ثم خصم حاضر لا قصدى ولا حكلى 2 فهو 
كن أقامها على غائب لايعرف »كانه لا تقبل » وإن كان لايصل إلى حقه . وى الاستحسان تقل لأن البائع 
عجز عن الوصول إلى الم وعن الانتفاع بالمبيع واحتاج إلى أن ينفق عايه إلى أن بحضر المتمترى ور بما تر بوالنفقة 
عن الدُن والقاضى ناظر لإحياء حقوق الناس فكان للقاضى أن يقبلها لدفعالباية » بخلاف ما لو أقامها ليثبت 
حقا على الغائب ليعزع شيئا من يدهلايقبلها . والإجماع قمثاه لدفع الباية عن البائع وليس فيه إزالة بد الغائب عا 
فى بده لان البائع يستوى حقه ما نى بده . وأورد عليه أنه يستازم بيع المنقول قبل القبض . أجيب بأن من المشايخ 
من قال ينصب القاضى من يقرضه ثم يبيعه . وقال آخرون : لايحتاج إلى ذلك لأن هذا البيع يثبتضمنا لأنه غير 
مقصود بل المقصود النظر للبائع بإحياء حقه والبيع ضمن له . هذا إذا كان المشترى واحدا فغاب » فلؤ كان 
المشرى اثنين فغاب أحدهما قبل إعطاء امن فاللخاضر لابمالك قيض نصيبه إلا بنقد بميع امن بالاتفاق » فاو نقده 
اختافوا فىمواضع : الأول هل يجبر البائع على قبول حصة الغائب ؟ عند أ يوسن لا » وعند أل حنيفة ومحمد 
يحبر . والثانى لو أنه قبل هل يحبر البائع على تسام نصيب الغائب للحاضر ؟ عند أى يوسف لا ء بل لايقرض إلا 
نصيبه على وجه المهايأة » وعندهما يجبر . والثالث لو قبضن اللحاضر العبد هل يرجع على الغائب إا نقده ؟ 
فأما إذا قبضه فلا يكون ذلك » وحينئل ظهر الفرق واندفع التحكو( ثم إذا باعه » فإن فضل شى ء يسك للمشتر ئ 
لأنه بدل حقه » وإن نقص يتبع هو ) أى يتبع البائع المشترى » فإن كان المشترى اثنين فغاب أحدههما فالحاضر 
لابملك قبض نصيبه.حتى ينقد جميع المّن » فإذا نقده أجير البائع على قبول نصيب الغائب وتسلم نصيب الغائب 
من العيد إلى الحاضر » وإذا حضر الغائب فللحاضر أن يرجع عليه بما نقده لأجله » وله أن يحبس نصيبه حى 
ستو مانقده عند ألى حنيفة ومحمد رجمهما الله . وقال أبو يوسف : لايجبر البائع على قبول نصيب الغائب من 
الى ؛ ولو قيل لابجبر على تسلم نصيبه من العبد والمحاضر لايقبض إلا نصيبه مهابأة لا غير » فإذا قيض المبافضز 
العبد لم يرجع على الغائب إذا حضر با نقده لأجله ولیس له حق الحبس على ذلك ر وكان متطوّعا بما دى عن 
صاحبه ) لأنه قضی دينه بخير أمره ولا رجوع فى ذلك ( وهو أجنى عن نصيب صاحبه ) فليس له القيض . 
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وما أنه مضطر فيه لأنه لابمكنه الانغاع بنصيبه إلا بأداء جميع ان لأن البيع صفقة وأحدة » وله حتق‎ 
ا حبس ماب شىء منه : والمضصطر يرجع كعير الرهن + وإذاكان له أن يرجع عليه كان له حق الحيس عنه إلى أن‎ 
يستوق حقه كالوكيل بالشراء إذا قضى المن من مال نفسه . قال ( ومن اشترى جارية بألف مثقال ذهب وفضة‎ 
. فهما نصفان ) لأنه أضاف الثقال إليهما على السواء فييجب من كل واحد منبما خسمائة مثقال لعدم الأولوية‎ 
ويله لواشترى جارية بألف من الذهب والفضة يحب منالذهب «ثاقيل:ومن الفضة دراه وزن سبعة‎ 


عند ألى يوسف لا » وعندها يرجع › وللحاضر حبس نصيب الغائب إذا حضر حى يعطيه مانقده عنه . وجه 
ای يوسف أن الحاضر قضی دين الغائب بغیر أمره فكان متبرعا فلا يرجع » وإذالم يكن له الرجوع لم يكن له 
قبض حصته لآنه أجنبى عنها ( وما أنه مضطر فيه) أىف دفع حصة الغائب لأآنه لامكنه الا نتفاع بماكه إلابأداء 
الجميع » لأن البيع الصادر إامهما من البائع صفقة واحدة والمضطر يرجع وله حق الحبس » وصار كدير الردن إذا 
أفلس الراهن وهو المستعير أو غاب » فإن المعير إذا افتكه بدفع الدين رجع على الراهن لأنه ضطر فيه » وصار 
٠‏ كصاحب العلو إذا سقط بسقوط السفل كان له أن يبنى السفل إذا لم يبنه مالكه بغير أمره ليتوصل به إلى بناء عاوه 
ثم يرجع عليه ولا مکنه من دخوله مالم يعطه ما صرفه » غير أن فى «سئلة السفل لايفترق الخال بين کون صاحيه 
غائيا أو حاضرا > وى مسئلتنا لايئبت له حق الرجوع إلا إذا كان غائبا » لأنه إذا كان حاضرا لايكون مضطرا 
فى إيفاء الكل » إذ يمكنه أن مخاصمه إلى القاضى ف أن ينقد حصته ليقبض نصيبه » مخلاف ٠ساة‏ السفل فإن 
صاحب العلو لو خحاصمه فى أن یہی السفل لايقضى عليه ببنائه فكان مضطرا حال حضوره كغيبته ( وله ) أى 
للحاضر. ومثل صورة دضورهما فى عدم الاضطرارما لواستأجر رجلان دارا فغاب أحدهما قبل نقدالأجرة فنقد الحاضر 
جميعها يكون متبرعا لأنه غير ضطرف نقد حصة الغائب ع إذ ليس للآنجرحيس الدار لاستيفاء الأجرة ذكره الكرتاشى د 
وإذا ثبت حق الحبس فى مسئلتنا للحاضر فله حبسه إلى أن يستوفى الكل » ولو بى درهم كالوكيل بالشراء إذا 
نقد لعن من مال نفسه له أن يحبس البيع عن الموكل إلى أن يعطيه جميع امن ( قوله ومن اشترى جارية الخ ) 


( ولمما أنه مضطر فيه لأنه لاعکنه الانتغاع بنصيبه إلا بأداء جميع العن لاتحاد الصفمّة » ولكون البائع له حق 
ابس ما بى شىء منه والمضطر يرجع كعير الرهن ) فإن من أعار شيثا رجلا ليرهنه فرهنه ثم أفلس الراهن وهو 
المستعير أو غاب فافتكه المعير فإنه يرجع على الراهن بما أدى وإن كان ذلك قضاء دين الغير بغير أمره لاضطراره 
ف القضاء » وهذا بما.لاينكر فإن الضرورات أحكاما . فإن قيل : لو كان التعليل بالاضطرار صحيحا لما اختلف 
الحكم بين حالة حضور الشريك وغيبته » فإنه لايقدر على الانتغاع بنصيبه إلا بعد نقد صاخبه . فابلحواب أن 
الاضطرار فى حالة حضوره مفقود لإمكان أن يخاصمه إلى الماك لينقد نصيبه من المن فيتمكن هو من قبض 
نصينه من العبد لاف حال غيبته » وعلى هذا ظهر الغرق بين مانن فيه وبين ما إذا استأجر دارا فغاب أحدها 
قبل نقد الأجرة لصاحب الدار فتقد الحاضر كل الأجرة فإنه يكون متبرّعا بالإجماع لكونه غير مضطر فى نقد 
نصيب صاحبه من الأجرة إذ ليس للانجر حبس الدار لاستيفاء الأنجرة . كذا ذكره الإمام المرتاشى ( وإذا ثبت له 
حق الرجوع كان له حق الحبس حى يستوفى حقه كالوكيل بالشراء إذا قضی المن من مال نفيسه ) على ماسیجیء 
إن شاء الله تعالى . قال ( ومن اشترى جارية بألف مثقال ذهب وفضة الخ ) رجل اشترى جارية فقال اشتريتها. 
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لأنه أضاف الألف إلمما فينصرف إل الوزن المعهود فى كلو احد مما » قال ومن له على أخعر عشرة در اهم 
جياد فقضاه زيوفا وهو لايعلم فأنفقها أوهلكت فهوقضاء عند ألىحنيفة وحمد رحمهما الله . وقال أبو يوسن : 


صورتها أن يقول : اشيريت هذه الحارية بألف دينار ذهب وفضة أو يقول البائع بعتاك هذه اللحارية الخ . ولفظ 
الخامع : ىرجل يقول لرجل ابيعك هذه الحخارية بأل مثقال ذهب جيد وفضة قال ها نصفان خسائة مثقال 
ذهب وفسماثة مثقال فضة » ويشرط بيان الصفة من اللحودة وغيرها + إخلاف مالو قال بألف من الدراهم والدنانير 
لايحتاج إلى بيانالصفةوينصرف إلى اللحياد . وعرف من هذه العبارة أن البيع ينعقد بافظ المضارع وإن احتمل العدة 
إذا أراد به الحال . وقيل بل هذه العبارة مساومة » والمعنى أنه إذا قال له ذلك ثم باعه على هذا الوجه يثيت 
الانقسام : وفيه أن إضافة المثقال إلى الذهب ثم عطف الفضة عايه مرسلا يوجب كون الفضة أيضا مضافا إلا 
المتقال ؛ وينى وهم أن يفسد بلتهالة الفضة لآن المثقال غالب فى الذهب فتصير الضة مرسلة عن قيد الوزن بل 
ينصرف إليهما » وكذا صفة الحودة لآن العطف يوجب الاشتراك على وجه المساواة بين المنعاطفين ٠‏ فالمثقال 
المتقدم فسره بالذهب والفضة ؛ ألا ترى أنه لو قالعبده حر غدا وامرأته طالق وقعا حميعا غدا فإنبما مضافان . 
ذكره ىكشف الغوامض . وف المبسوط : لوقال ألف من الدراهم والدنانير فعليه حمسماثة دينار بالمثاقيل وخسمائة 
درم بوزن سبعة من الفضة لأنه المنعارف فى الدرام فينصرف إليه» وكذا لو قال ألف من الذهب والفضة وجب 
خسماتة مثقال من الذهب وخسمائة درهم بوزن سبعة من الفضة » لأن المتعارف ف وزن الذهب والفضة ذلك و ليس 
معهما مايصرف أحدها عن المتعارف فيه فيصرف إل الوز نا معهود ف ىكلءنمما ويجب كون هذا إذا كا نالمتعاوف 
فى بلد العقد فى اسم الدراهم مابوزن سبعة والمتعارفف بعض البلادالآنكالشام والحجاز ليس ذلك بل وزنريع وقيراط 
من ذلك الدرهم ‏ وماق عرف مصرلفظ الدرهم ينصرف الآن إل زنة أربعة دراهم بوزن سبعة من الفاوس . إلا أن 
يقيد بالفضة فينصرف إلى درم بوزنسبعة فإن ما دونه ثقل أوخ ف يسمونه نصف فضة وكذا هذا الاتقسام كل 
ما يقربه من المكيل والموزون من الثياب وغيرها قرضا أو سلما أو غصبا أو وديعة أو بيعا أو شراء أومهرا أو وصية 
أو كفالة أو جعلا فى خلع ؛ ومنه ما لو قال على كر حنطة وشعير وسمسم كان عليه الثاث هن كل جنس ( قوله 
ومن له على آخر عشرة درام جياد فةضاه عشرة زيوفا وهو ) أى رب الدين ( لايعلم ) أنها زيوف ( فهو قضاء ) 
حى لو أنفقها الدائن أو هاكلت ثم عل ليس له أن يرجع بشی ء وهذا (عند أنىحنيفة ومحمد . وقال أبو يوسف ١‏ 
بالف مثقال ذهب وفضة صح ويحب عليه من كل واحد منهما خمسمائة مثقال ر لأنه أضاف المتقال اليما على 
السواء ) لأنه عطف على المضاف إليه » وهو عطف مع الافتقار والعطف مع الافتقار يوجب الشركة » وليس 
أولوية لأحدهما على الآخر فيجب التساوى : قيل وكان الواجب أن يقيد المصنف بالحودة أو الرداءة أو الوسط 
لأن الناس لايتبايعون بالتير ؛ ولا بد من بيان الصفة قطعا للمنازعة ولهذا قيده محمد رحمه الله بها فى الجامع الصغير 
وببوع الأصل + ومجوز أن يقال تركه لكونه معلوما من أول كتاب الببوع أن ذلك لابد منه . ولو قال اشتريت . 
. منك هذه الخارية بألف من الذهب والفضة وجب المشاركة كا ف الأول للعطف »ء إلا أنه يجب من الذهب مثاقيل 
خسمائة. متقال ومن الفضة دراه خسمائة درهم كل عشرة وزن سبعة لأنه هو المتعارف فى وزن الدراهم : ولقائل 
أن يقول : النظر إلى المتعارف يقتضى أن ينصرف إلى ما هو المتعارف ف البلد الذى وقغ فيه العقد . قال ( ومن له 
على آخر عشرة دراهم جياد الخ ) رجل له على رجل عشرة دراه جياد ( فقضاه زيوفا والقابض لم يعلم قأنفقها 
أو هلكت فهو قضاء عند أن حنيفة ومد رحمهما الله . وقال أبو يوسف: 
٠۷ (‏ - فتح القدير حنق ¬ ۷ ) 
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يرد مثل زيوفه ويرجع بدراهمه ) لان حقه فى الوصف مرعى كهو ف الأصل › ولا يمكن رعايته بإيجاب ضان 
الوصف لأنه لاقرمة له عند المقابلة يجنسه فوجب المصير إلى ما قلنا . ولمما آنه من جنس حقه . حى لو تجوز 
به فها لايجوز الاستبدال جازفيقع به الاستيفاء ولا يببى حقه إلا فى الحودة ء ولايمكن تداركها بإيجاب ضمانها لما 
ذكرنا » وكذا بإيجحاب ضمان الأصل لأنه إيجاب له عليه ولا نظير له 


له أن يرد مثل الزيوف ويرجع بالحياد ) وذكر فخر الإسلام وغيره أن قوهما قياس وقول أنى يوسف هو 
الاستحسان . له أن حقه فى الحودة مرعى كحقه فى المقدار وقد تعذر ضمان الوضف بانفراده ( لأنه لاقيمة له عند 
المقابلة يجنسه فوجب المصير إلى ما قلنا) من ضمان الأصل ليصل إلى الوصف ( وما أنه ) أى الزيوف ( هن جنس 
حقه » حى لو تجوز به فيا لا يجوز الاستبدال) به کالمرف ورأس مال 00 جاز) وما جاز إلا لأنه لم يعتير 
استبدالا بل نفس : الحق ( فيقع به الاستيفاء» وإتما يبى حقه فى اللحودة ولا عکن تداركها بإيجاب ضمانها ) بعد 
هلاك الدراهم ( لما ذكرنا ) من أنه لاقيمة لها عند المقابلة جما (ولا بإيجاب ضمان الأصل لأنه يجاب له عايه ) 
يعنى هو [يجاب للقابض على نفسه ( ولا :لير له ) فى الشرع إلا أن أبا يوسف ينفصل بمنع أنه لايمكن تداركها 
بل تداركها با ذ كر من إيجاب المثل ممكن وهذا كما لو وجدهاستوقة أونبهرجة فهلكت أليس يرد مثلها » فإن قال 
الستوقة ليست من جنس الحياد حى يصير مقتضياحقه بها . قلنا : وكذللك لايصير مقتضيا حقهبالزي ف إلا إن 

فرضى باعتبار أنه حينئذ تارك لبعض حقه وهو صفة الحودة قولم فيه مانع وهو كونه يحب له عليه لآنه مض 
جنس حقه » فإذا ضمن مثله كان الوجوب لنفسه على نفسه إذ المديون لايضمنه شيا . قلنا : يجوز ذللت إذا أفاد 
كالمولى إذا أتلف بعض أكساب عبده المنأذون » وقد أفاد هنا تدارك حقه فصار كشراء الإنسان مال نفسه إلا 
إذا أفاد . ويجوز أن يشترى مال المضاربة أو كسب عبده المأذون المديون » وبما ذكرنا يبطل ولم لا نظير له 
فى الشرع . ويجاب بمنع الالحاد ف المستشبد به » بل الضهان ف المأذون للغرماء وهنا المقبوض كاه مللك » ومن له 
احق ومن عليه واحد وهو رب الدين ولا نظير له . وی النوازل : اشترى باب ياد ونقد الزيوف أخذها الشفيع 
بالحياد لأنه إنما يأخذ بما اشترى » ولو باعها مرايحة فإن رأس المال احياد . وى الأجناس : اشترى بابحياد ونقد 
الزيوف ثم حلف أنه اشتراها بابليّاد . قال أبوجعفر : لايحنث » وقال أبو يوسف : يحنث » والله الموفق . 


يرد مثل زيوفه ويرجم عليه بالحياد لأن حقه ف الوصض مرعی ) من حیث الحودة » کا أن حقه مرعى فى الأصل 
من حيث القدر » فلو نقص عن كية حقه رجع عليه تمقداره فكذا :إذا نقص فكيفيته ولا يمكن رعايته بإيجاب 
ضان الوصف منفردا لعدم انفكا كه وهدره عند المقابلة يجنسه فوجب المصير إلى ما قانا .ولأى حنيفة ومحمد أن 
المقبؤض من جنس حقه بدليل أنه لو نيجوز به فها لايجوز الاستبدال كالصرف والسلم جاز فكان الاستيفاء من 
حيث الأصل بالمقبوض حاصلا » فلم يبق حقه إلا فى الحودة وتداركها منفردة بإيحاب ضمانها غير ممكن شرعا ا 
ذكرنا أنها عند المقابلة بانس هدر ولا عقلا لعدم تصورالاتفكاك » ولا بإيجاب ضهان الأصل لأن المضمون 
حيلئذ هو الأصل » والفرض أنه من حيث الأصل مستوف فإيجاب الضمان باعتباره إيجاب عليه له » ولا نظير 
له ىالشرع . واعترض بوجهين : أحدهما أن إيخاب الضمان على الرجل لنفسه لايجوز إذا لم يفد وهاهتا يفيد فصار 
ككسب المأذون له المديون فإنه مضمون على المولى وإن كان ملكا له حى لواشترى صح . والثانى أن المقصود 
الأصلى هو إحياء حق صاحبه ووجوب الضان له عليه ضمنى فلا يعتبر. والحواب عن الأول أن الفائدة ثمة إنماهى 


ات 
قال ( وإذا أفرخ طير ىأر ض رجل فهو لن أخذه) وكذا إذا باض فیہا ( وكذا إذا تكنس فا ظبى ) لأنه مباح 
سبقت يده إليه ولآنه صيد وإن كان يوكخذ بغير حيلة والصيد لمن أخذه . وكذا البيض لأنه أصل الصيد وهذا 
يجب امز اء على الحرم بكسره أو شيه . وصاحب الأرض لم يها أرضه لذلك فصار كنصب شبكة لاجناف 


( قوله ولوأفرخ طق رض رجل فهؤ لمن أخذه وكذا إذا باض فیا وكذا إذا تكنس فیا ظی) أى دخل کناسه 
والكناس بيت الظى . وفى بعض النسخ تكسر : ای وقع فيها فتكسر . وتحترز به ع۴ا اوكسره رجل فيها 
فإنه لذلك الرجل لا للآخذ : ولا يختص بصاحب الأرض ( لأنه ) أى لأن كلا هن الطير والبيض والفرخ وقد 
أصلح فى نسخة لأنها ( هباح سبقت بده ) أى يد الآخذ إليه ( ولأنه صيد وإن كان يخ بلا حياة والصيد ان 
أخاءه والبيض أصل الصيد ) فيلحق به( ولهذا يحب عنه الحزاء على انحرم بكسره أو شيه ) لأنه المقصود بمو له 
تعالى ‏ تناله أيديكم ئی قوله تعالى - ليباونكم الله بشى ء من الصيد تناله أيديكم ورما<ک _كذا ذكر . وقواه 
( وصاحب الأرض لم يعد" أرضه لذلك ) جماة حالية هى قيد لقوله فهو أن أخذه : أى إنما يككون للخ إذا لم 
يكن صاحب الأرض أعدها لذلك بأن حفر قيها بئرا ليسقط فيها أو أعد مكانا للفراخ ليأخذها : فإن كان أعدها 
لذلك لابملكها الآخذ بل رب الأرض يصير بذلك قابضا حكا + كن نصب شبكة لرجغفها فتعقل بها صيد فهو 
لمن أخذه لا لصاحب الشركة لآنه لم يعدها الآن للأخذ » وكا إذا دحل الصيد داره ولم يعلمه فأغاق بابه فهو لمن 
أخذه ؛ وإن علم به وأغلق الباب عايه أو سد الكوة كان لصاحب الدار » وكذا إذا وقع فى ثيابه النثار من السكر 
أو الدراهم فهو لمن أخذه مالم يكف ثوبه على الساقط فيه » وما هذه مصدرية نائبة عن ظرف الزمان : أى للانعذ 
فى زمان عدم كفه الثوب . وقوله أوكان مستعدا له : أى للثار بأن بسط ثوبه لذلك عطف على مقدر تقديره › 
فإذا كفه أو کان مستعدا فهو له » أما إذا عسل النحل فى أرضه فهو لصاحب الأرض لأنه عد هن أنزاله : أى 
من زيادات الأرض : أى ما ينبت فيا فيماكه تما للأرض كااشجر النابت فيها وكالتراب والطين المجتمع فيها 
يجريان الماء عايها : والأنزال جمع نزل وهو الزيادة وذكر سير لأنه ١‏ وهو عائد على الأرض وهى مؤثثة 
على تأويل المكان » ومثله وقع فى شعر العرب قال : 

للغرماء فكان تضمين الشخص لخيره بخلاف ما تحن فيه. وعن الثانى أن الوصف تابع فلا جوز أن يكون الأصل تابعا له 
قال ( وإذا أفرخ طير ف أرض رجل الخ) إذا أفرخ طير فى أرض رجل ولم يعداها لذلك لم بملكه( فهو ان أخذه » 
وكذا إذا باض فيها أو تكنس فيها ظبى ) وفى بعض النسخ : تكسر فيها ظبى (لأنه مباح سبق تيده إاية ) فيماكه 
( ولأنه حينئذ صيد والصيد لن أخذه ) بالحديث » وكونه يواخذ بخيرحيلة لايخرجه عن الصيدية كصيد انكسر 
رجلهبأرض إنسان فإنه لل خذ دون صاحب الأرض .والتكنس: التسترء ومعتاه فى الأصل دحل ف الكناس وهو 
موضع الى » ومعنى تكسر انكسر رجله » وقيد بذلك حى لو كسره أحد فهو له ( والبيفى فى معنى الصيد 
لآنه أصله ولهذا يحب الخزاء على الحرم بكسره أوشيه ) ( قوله وصاحب الأرض لم يعد" أرضه لذلك ) إشارة 
إلى أنه لو أعدها لذلك بأن حفرها ليقع فيا أوبخير ذلك مما يصاد به كان له » فأما إذا لم يعدها فهى كشبكة 


(قوله وعن الثاى أن الوصف تابع الخ ) أقول : هذا رر جع إلى تغيير الدليل ٤‏ واه أعلم . 


)١(‏ (قول الفتح : وذكر ضمير لأنه الخ ) هكذا في الأصل › ولع في العبارة تحريفا » والصواب وذكر ضيير أنزاله وهر 
مال الخ کته مصححه , 0 


ج 
و كذا إذا دحل الصيد داره أو وقع مار من السكر والدرام فى ثيابه مالم يكفه أو كان مستعدا له » حلاف 
ما إذا عسل النحل فى أرضه لأنه عد من أنزاله فيملكه تبعا لأرضه كالشجر النابت فيها والتراب الجتمع فى 
أرضه بجريان الماء ٠‏ والله أعلم . 
ر 7 
( كتاب العمرق ) ١ی‏ صا لاہ فى اہ 
3 . 
فلا مزنئة ودقت ودقها ولا أرض أبقل إبقَاها اا الصف 
ومن جنس هذه المسائل : لو اف فى أرضهحظيرةٍ للسماث فدخل الماء والسماث ماكه ؛ ولو لذت لغيرهء فن أخحذ 
السماث فهو له » وكذا فى حفر الحفيرة إذا حفرها للصيد فهو له أو لغرض آلحر فهو الخد » وكذا صوف وضع 
على سطح بيت فابتل' بالمطرفعصره رجل » فإن كان وضعه للماء فهولصاحبه وإلا فالماء للآحذ» ولو باض صيد 
فى أرض رجل أو تكسر فيها فجاء رجل ليأخذه فنعه صاحب الأرض : فإ ن كان فى موضع يقدر صاحب الأرض 
على أخذه قريبا منه بأن كان بحضرته كان الصيد ارب الأرض كأنه أخذه عنده » ونم يكن بحضرته لاعلا : 


( كتاب الصرف) 

لما كان قيوده أكثر كان وجوده أقل فقدم ما هو أكثر وجودا : وأيضا لما كان عقدا على الآثمان والمن 
فى الحملة تيع لما هو المةصود من البيع أخرعن البيوع المتضمنة للمقاصد الأصلية : أعنى المبيعات » ومفهومه 
لغة وشرعا يذ كره المصنف » وشرطه التقايض للبداين قبل الافتراق وإن اختلف الحنس » ولهذالم يصح فيه أجل 
ولا خيار شرط لأن خيار الشرط ينع ثبوت اللاك أو تمامه على الرأبين منهم وذلك يخل بالقبض المشروط وهو 
القبض الذى يحصل به التعيين » لاف خبارالرؤية » والعيب لابمنع الملك ف المبيع فلا نع تمام القبض » فاو 
افترقا وى الصرف خيار عيب أو روئية جاز إلا أنه لايتصور ف النقد وسائر الديون خيار رؤية لأن العقد ينعقد على 
مثلها لاعينها » حى لو باعه هذا الدينار بهذه الدراهم لصاحب الدينار أن يدفع غيره » وكذا لصاحب الدراهم 
بحلاف الأوانى والحلى . ولو أسقطا فى المجاس خيار الشرط والأجل عاد الصرف صحيحا خلافا لزفر . وأورد عليه 
كيف جاز أن يقال التقابض شرط اللحواز وهو متأخر عن العقد فإنما هو حكه . واب واب أن الختار أنه ليس 
نصبت للمجفاف فتعقل بها صيد فهو اللأاحدذ وكذا إذا دحل الصيد داره أو وقع مانر من السكر والدراهم فى ثيابه 
مالم يكفه ) أى يضمه إلى نفسه ( أو كان مستعدا له » بحلاف ما إذا عسل النحل فى أرضه ) فإن العسل لصاحبها 
( لأنه عد من أنزاله ) أى من أنزال الأرض بتأويل المكان جمع نزل وهو الزيادة والفضل منه » والفرق بينهما 
أن العسل صار قائما بأرضه على وجه القرار فصار تابعا لحا ( كالشجر النابت فيها والتراب المجتمع يمجريان الماء) 
إخلاف الصيد » والله سبحانه وتعالى أعلم : 


(كتاب الصرف ) 


( كتاب الصرف ) 


د 
وال ( المرف هو ابيع إذا كان أكل واحلاين عو ضيه من + جنس الآتمان ) ”می به لاحاجة إلى لاقل فى بدليه 
من يد إلى يد . والصرف هو النقل والرد لغة :أو لأنه لا يطلب منه إلا الزيادة إذ لايشتفع بعرنه : والصرف هو 
الزيادة لغة كذا قاله الحليل ومنه ميت العبادة النافلة صرفا . 


إلا شرط بقائه على الصحة : فالإشكال على قول البعض القائلين إنه شرط الحواز . وأجابوا بأن تأخره ضرورة 
| نى إيجاب قبض ملك الغير فهو معتبر مقار نا أو متقدما شرعا وإن كان متأخرا صورة : ولا عى أنه ينبغى أن 
يستغنى عن هذا التكاف بارتكاب القول الآخر . وأما مفهومه شرعا فبيع ما من جنس الأئمان بعضها ببعض . وهذا 
قول القدورى ( الصرف هو ايع إذا كان كل واحد من نعوضيه من جنل الأمان) وإغا قال من جنس الان 
ول بقتصر على قوله بيع کن با بشمن ليدخل بيع الصوغ بالمصوغ أو بالئقد . ٠‏ . إن صوغ بسبب ما اتصل من الصنعة 
به لم يبق نا صر بحا وهذا يتعين ف العقد ومع ذلك بيعهصرف + وإنماسمىاصطلاحا به لأن مفهومهالاخوى هوالنقل : 

ومنه ق دعاء الاستخارة : , فاصرفه عنى واصرفتنى عنه ٠‏ ونقل كل من البدلين عن مالكه إلى الآخر بالفعل شرط 
جوازه فكان فى المسمى معى اللغة فسمى باسم ذلك المعى المشروط فيه ( أو هو ) أى معناه الاغوى الزيادة : 
EEL‏ يعس E‏ إلا الزيادة دون الاأضاع بعين اليدل الآخر ف الغااب لآنه لاينتفع بعينه » لحلاف نحو الطعام 
والثوب والحمار . والراد أن قصد كل من التعاقدين التجارة والربح فيه بالنفل وإلا خلا المقد عن الفائدة » 
والزيادة تسمى صرفا وبه ممت العبادة النافلة صرفا فى قوله صلى الله عليه وسلم « من انتمى إلى غير أبيه لايقبل الله 
منه صرفا ولا عدلا » فذكر المصنف أن المراد بالصرف النافلة الى هى الزيادة » والعدل الفرض الذى هو حق 
مستحق عليه > ولا شاك فقهناسبة تسمية الفرض عدلا فقيل عليه قد فسر الز مخشرى بغير هذا. قال ف الفائق : 


الضرف بيع حاص » وهو الذى يكون, كل واحد من العوضين من جنس الأنمان » وقد تقدم ما يدل على 
تأخيره على السلم فى أول السلم » وسعى هذا العقدصرفا لأحدالمعنيين : إما ( الحاجة إلى النقل فى بدايه من يد إلى يد . 
والصرف هو النقل والرد لغة » وإما لأنه لايطلب به إلا الزيادة ) يعنى لايطاب بهذا العقد إلا زيادة تحصل فيا 
يقابلهما من الحودة والصياغة » إذ النقود لاينتفع بعينها كا ينتفع بغيرها ما يقابلها من المطعوم والملبوس والمركوب» 
فلو م يطلب به الزيادة والعين حاصلة فى يده ما كان فيه فائدة أصلا فلا يكون مشروعا : وقد دل على مشروعيته 
قوله تعالى - وأحل الله البيع الاية ؛ وقوله عليه الصلاة والسلام « الذعب بالذهب» الحديث » وإذا كان المطاوب 
به الزيادة ( والصرف هو الزيادة لغة » كذا قاله الخليل ) ناسب أن يسمى صرفا ( وهنهم أى من كون الصرف 
هو الزيادة لغة ( سميت العبادة النافلة صرفا ) قال صلى الله عليه وسلم « من انتمى إلى غير أبيه لايقبل الله منه صرفا 
ولا عندلا » والعدل هوالفرض . مى به لكونه أداء اللتى إلى المستحق : وشروطه عل الإمال : التتقابض قبل الافتراق 
بدنا » وأن لابكون فيه خيار ولاتأجيل : وأقسامه ثلاثة : بيع الذهب بالذهب » وبيع الفضة بالفضة » وبيع 


( قوله وقد ققدم مايدل على تأخيره عن السلم ) أقول : النى يهمه هو بيان سبب التأخير عن كتاب البيوع كا لايخى ١‏ لكن ذاك يعلم منه 
أيضا فاكتى به ( قوله ماكان فيه فائدة أصلا فلا يكون مشروعا") أقول : الأظهر أن يقول فلا يصدر من ألعاقل ( قوله قد دل على مشر وعيته 
قوله ‏ وأحل اه البيع الخ) أقول : البيوع الفاسدة والبيع وقت النداء بيع و ليس مشر وع . فإن قيل : ماذكره مشروع بأصله . قلنا : فليكن 
مانحن فيه كذقك أيضا » وعليك بالتأمل الصادق( قوله وشروطه على الإحال التقايض قبل الافتراق بدنا وآن لا يكون فيه خيار ولا تأجيل ) 
أقول : والشرط الأول لايغى عن الثالث إذ المراد عد شروط الصحة بحيث لا يكون فيه فساد أصلا» فإذا كان فيه تأجيل ثم أسقط ووت 
العقابض يزول الفساد فمل . 1 


۳ 
س - ( .ا > و 
قال ( فإن باع فضة بفضة أو ذهبا بذهب لايجوز إلا مثلا بمثل وإن اختلفا فى الحودة والصياغة ) لقوله عليه 
الصلاة والسلام « الذهب بالذهب مثلا بمثلوزنا بوزن يدا بيد والفضل رباء الحديث.وقال عليه الصلاة والسلام 
وجيدها ورديئها سواء » وقد ذكرناه فى البيوع . 


07 ل 


فى ذكره صلی لته عليه وسل لمر المدينة ومن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله إلى يوم القيامة a‏ 
منه صرف ولا عدل ٠‏ الصرف : التوبة لأنه صرفالنفس عنالفجو ر إلى البر . والعدل : الفدية من المعادلة والفداء 
يعادل نفسه . والمراد من إحداث الحدث فعل ما يوجب الحد . والحواب أن أهل اللخة اختلفوا فى ذلك + فقد 
ذكر فى الجمهرة عن بعض أهل اللغة : الصرف الفريضة . والعدل النافلة . وفى ااغريبين عن بعضهم : الصرف 
النافلة والعدل الفريضة كا ذكره المصنف . ولا اعتراض مع أنه الأنسب . واعام أن الأموال تنقسم إلى من كل 
حال وهی الدراهم والدنائير بها حرف الباء أولا 5 ا ا ٠‏ وإلى ما هو 
مبيع على كل حال وهو ما ليس م من ذ وات الأمثال من العروض كالثياب والحيوان : وإلى ما دو عن من.وجه 
مبيع من وجه وهو المكيل والموزون 3 ا إذا عبنت فى العقد كانت مبينة ؛ وإن لم تعين ٠‏ 0 
الباء وقايلها مبيع فھی عن . ٠‏ وإن لم يصحبها حرف الباء ولم يقابلها عن فهى مبيعة + وهذا لأن المن مايثبت 
الذمة دينا عند المقابلة : قال الفراء فىقوله تعالى - وشروه بثمن مخس - الكن مايثيت ف الذمة دينا عذا ره 
ab‏ والعقدإلادينا خلافا للأئمة الثلاثةفعند هم يتعين الذهب والفضة إذا عينت حى لو هكلت‌الدر اهم المعينة ف البيع 
قبل القبض بطل البيع ولا يجوز استبداها . هذا تقسم المال باعتباره فى نفسه > وينقسم باعتيار الاصطلاح عل 
المينة وهوف الأصل سلءة » فإن كانت ر انجةفهى عن لاتتعين بالتعيين » وإ ن كانت كاسدة فهى سلعة كالفلوس(قوله 
فإن باع فضة يفضة أو ذهبا بذهب لايجوز إلا مثلابمثل ) يعنى فى | لا مسب نفس الأمر فقط ر وإن اخختلفا 
ا ة والصياغة ) فيدخل الإناء بالإناء » فلو ياعاهما مجازفة ول 5 وكانا فى نفس الأمر متساويين 
م جز > واو وزنا فى الجلس فظهرا متساويبن يجوز › وعند أىحنيفة لايجوز » واو وزنا يعد الافتراق لايجوز › 
وإن كاذا متساويين خلافا لزفر : هويقول : الشرط التساوى وقد ثب ثبت » واشراط العلم به زيادة بلادليل . قلنا : 
بل هو شرط بدليل وهو أن الموهوم فى هذا العقد جعل كالمعلوم شرعا » وما لم تعلم المساواة توه الزيادة حاصل 
فيكو ن كثبوت حقيقة الزيادة ؛ ومقتضى هذا أن لاوز إذا وزن فى امجلس فظهر متساويا أيضا 5 لكن جاز 
فى الاستحسان عند اتاد الجلس كأن العقد أنشى* الآن لأن ساعاته كساعة واحدة . وأما عدم جواز: بيع الحنطة 
بالحنطة وزنا معلوما فلعدم العلم بالمساواة كيلا » 31 اداه رون ا الكل ا فيا كان 
مكيلا فى عهد البى صلى الله عايه وسام التةدير بالكيل على ماسلف . وعن هذا إذا اقتسها مكلا موازنة لايجوز 
لأن القسمة كالبيع : واستدل المصاف عل وجوب المساواة ( بقوله صلى الله عليه وسلم « الذهب بالذهب مثلا 
مغل » الحديث ) وقد تقدم » وتقدم وجه انتصابه أنه بالعامل المقدر : أى بيعوا » والأولى حيث كان الذهب 


أحدها بالآخر . قال'( فإن باع فضة بفضة الخ ) فإن باع رجل فضة بفضة أو ذهيا بذهب لايجوز إلا مثلا بمثل » 
وإن اختلفا فى الحودة والصياغة بأن يكون أحدها أجود من الآخر أو أحسن صياغة لقوله صلى الله عليه و 

«الذهب بالذهب مثلا بمثل »الحديث » والراد به الممائلة فى القدر لا الصفة لقوله صلى الله عليه وسلم « جيدها 
ورديتها سواء ؛ وقد ذكر ذلك فى كتاب البيوع فى باب الربا : : حداث محمد رحمه الله في أول كتاب الصرف 


لمعل 5 
a ai‏ 
رو دوين قيض العو ضين قبل الافتراق 1 روينا . ولقول ر رضى الله عنه : وإن استنظ اد ان يدخل 


بيته فلا تنظره : ولأنه لابد من قبض أحدها ليخرج العقد عن الكاك* اکال‘ ثم لابد من قبةى الآخر تحقيقا 
للساواة فلا يتحقق الريا : ولان أحدها ل بس يأولى من الآخر فوجب قبضيما سواء 


مرفوعا فى الحديث أن يجعل عامله متعلق الجرور : أى الذهب يباع بالذهب مثلا بمثل . نعم حديث الخدرى فى 
اابخارىعنه صلل الله عليه وسلم « لاتبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا ثل » ظاهر فى أنه مفرخ للحال . و 

الحديث و ولا تشفوا بعضها على بع . ولا تبيعوا الورق بالورق إلا مثلا بمثل : ولا تشفوا بعضها على بعض . 
ولا تبيعوا منها غائبا بناجز » والشف بالكسر من الأضداد يقال للنقصان والزيادة : والمراد هنا لاتزيدوا بعضها 
على بعض . ولا يتضح ف معنى النقص وإلا لقال ولا تشفوا بعضها عن بعس : وقوله وزنا بوزن بعد ذلك ولا 
تشفوا ف حديث البذارئ الل كور تفن خلا مكل ؛ فإن المثلية أعم : ففسرها بأمبا من حيث المقدار . وتقدم 
حديث و جيدها ورديئبا سواء » أيضا . وتر يجه وهو دليل سقوط اعتيار الحودة وسقوط زيادة الصياغة با 
روى محمد عن أنىحنيفة عن الوليد بن سريع عن أنس بن مالك قال : أتى عر بن الخطاب رضى الله عنه بإناء 
كسروانى قد أحكات صياغته . فبعثنی به لأبيعه فأعطيت وزنه وزيادة » فذكرت ذلك لعمر فقال : أما الزيادة 
فلا . هذا ويدخل فى إطلاق المساواة المصوغ بالمصوغ والتر بالآنية ٠‏ حى لو باع إناء فضة أو ذهب بإناء فضة 
او ذهب و أحدد) أثقل من الأحرلاجوز . لحلاف إناءين من غير ها نخاس أو شببه حيث يجوز بيع أحدههما 
بالآخر وإن تفاضلا وزنا مع أن النداس وغيره ما يوزن من الأموال الربوية أيضا . وذلك لأن صفة الوزن قى 
التقدين منصوص عايها فلا يتغير بالصنعة ولا رج عن كونه موزونا يتعارف جعله عدديا أو تعورف ذلك : 
بحلاف غيرهما فإن الوزن فيه بالعوف ا كونه موزونا بتعارف ل 


قولة:: فإذا ارقا بطل لتقد :ولا مال بعد وجوده وهو E‏ ج وثمرة لكلاف فيا إذا ظهر القساد فيا هو 
صرف يفسد فيا ليس صرفا عند أنى حنيفة رحه الله » ولا يفسد على القول الأصح : وقوله(لما روينا) يعنى قوله 
٠ >‏ وما 


ف الأصل عن أى حنيفة عن الوليد بن سريع عن أنس بن مالك قال : أتى عمر بن الطاب رضى الله عنه بإئاه 
کسروانی قد أحكت صياغته » فبعثتى به لأبيعه » فأعطيت به وز نه وزيادة فذ كرت ذلك اعمر فقال : أما الزيادة 
فلا. قال ( ولا بدا من قبنض العوضين قبل الافتراق ) قيض عوض الصرف قبل الاةتراق بالأبدان و اجب بالمنقول 
وهو( ما روينا من قولهه يدا بيد ؛ وقول عمر رضى الله عنه وإناستنظرك أن يدخل ببته فلا تنظره ) وهو فى الدلالة 
على وجوب القبض كا ترى . وبالمعقول وهو( أنه لابد منقبض أحدها إخراجا للعقدعن‌الكالى* بالكالى؛ وذلك 
يستلزم قبض الآخر تحقيًا للمساواة نفيا لتحقق الربا ) ( قوله فى الكتاب فلا يتحقق الربا ) قيل هو منصوب 
بجواب الننى وهو قوله ثم لابد ( قوله ولأن أحدهما ) دليل آخرء وتقريره أن أحد العوضين ليس أولى بالقبض 
( قال المصنف : تحقيقا المساواة فلا يتحقق الربا ) أفول .: سيجىء بيان لزوم الربا من الشيخ أ كل الدين فى شرج قول المصنف ومن گان 


له عل آخر عشرة دراهم فراجعه ( قوله قيل هو منصوب الخ.) أقول : صاحب القيل هو الإتقاى » والأظهر أن يكون مسلوفا عل قوله 
تحقيقا المساواة يحسب المعى : 


6 لأس 

کانا يتعينان كالمصوغ أو لابتعينان كالمضروب أو يتعين حدما ولا يتعين الآخر لإطلاق ما رونا » ولأنه إن 
كان يتعين ففيه شبهة عدم التعيين لكونه تنا خلقة فيشترط قبضه اعتبارا للشببة فى الربا » والمراد منه الافتراق 
بالأبدان » حى لو ذهبا عن اميلس يمشيان معا نى جهة واحدة أوناما فى المجلس أو أعمى عليهما لايبطلالصرف لقول 
ابن عمر رضى الله عنه 
ويدا بيد ؛ وكذا ما روينا من حديث البخارىقوله صلى الله عليه وسلم « ولا تبيعوا منها غائبا بناجز » وقول عمر: 
وإن استنظرك إلى آخره » رواه مالك ف الموطإ عنه قال « لاتبيعوا الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل » ولا تبيعوا الورق 
بالذهب أحدهما غائب والآخر ناجز » وإن استنظرك أن يلج بيته فلا تنظره إلا يدا بيا. هات وهات ٠‏ إنى أخشى 

يكم كالربا » وف رواية قال « الرما » بالمم وهو الربا . ورواه عبدالرزاق وقال : أنيدخل بيته . ولما ثبت نص 
الشرع بإلزام التقابض عاله الفقهاء ء بما ذكره المصنف » وحله أن للتقدم مزية عل النديثة فيتحقق الفضل فى أحد 
العوضين وهو الربا . ولما كان مظنة أن يقال هذا غير لازم فىقبض العوضين بخواز أن يجعلا معا نسيئة 
قال : لابد شرعا من قبض أحد العوضين كى لايلزم الكالى' بالكالى* : أى الدين بالدين فلوم يقبض الآخر لزم 
الربا بما قلنا . وأيضا يلزم الترجيح بلا مرجح لأنهما مستويان فى معنى العنية » فإذا وجب قبض أحدهما فكذا 
الآخر لعدم الأولوية . فإن قيل : تعليل الكتاب يخص العنين الحعضين اللذين لايتعيذان والحكم وهو لزوم التقابض 
ثابت وإن كان أحده! يتعين بالتعيين كالمصوغ . فأجاب بأن ذلك لإطلاق ما روينا من قوله صلى الله عليه ومام 
« الذهب بالذهب والفضة بالفضة ٠‏ وعال الإطلاق المذكور بأن المتعين أيضا كالمصوغ فيه شبية عدم التعيين إذ 
فيه شببة الونية إذ قد خلق تمنا » والشبمة فى باب الربا كالحقيقة على ما مر غير مرة . وأا كان المعؤل عليه تناول 


من الآخر فيجب قبضهماومعل ( ولا فرق ذلك بين ماكانايتعينان كالمصوغ أو لايتعينان كالمضروب أ و بثعين 
أحدهما دون الآخر لإطلاق دا روينا) وهو قوله عليه الصلاة والسلام ‏ الذهب بالذهب » الحديث ؛ وهو يثناول 
المصوغ وغيره ( قوله ولآنه إن كان رت يتعين الخ ) جواب عما يقال ب بيع المضروب بالمضروب بلا قبض لايصح لأنه 
كالى* بکالی“ © وبيع المصوغ بالاصوغ ليس كذلك أتعينه 0 : وتقريره أن المصوغ وإن كان يثعين ففيه 
بي عام اين لكو ديا ا و ر . فإن قيل : فعلى هذا التقرير يلزم فى بيع 
المضروب بالمصوغ نسيئة 5 شبهة الشببة لأن فى بيع المضروب بالمضروب نسيئة شببة الفضل » فإذا بيع مضروب 
صوغ نسيثة وهو مما يتعين كان بالنظر إلى كونه خلق منا شببة عدم التعبين و تلك شببة شببة زائدة على الشببة الأولى 
والشببة هى المعتبرة دون النازلعتها . أ جيب بأن عدم الهواز فى المضرو ب لسيئة بقوله و يدا بيد لا بالشببة لأن ١‏ 

فى موضع انس مضاف له لا إل ال فتك المي هذه الصورة باعتبار الشببة ( والمراد بالافتراق مايكون 
بالأبدان حى لومشيا معا إلىرجهة واحدة أو ناما فى الجلس أوأعمىعليهما لايبطل الصرف لقولابن عر رضى الله عنهما : 
( قوله فإ قيل : إل قوله : بالسوغ نسيئة الخ ) أقول : المراد بقوله نسيعة أنتفا القبضى لا اتأجيل كا لايش على امتأمل فى المياق ( قوله 
فإذا بيع مشر وب عصوغ نسيئة) أقول : أى بلا قيض ( قوله كان بالنظر إلى كونه الخ) أقول :فإذا بيع بدون القبض لزم شبية النسيئة . 
و نمام تحقيق الكلام وتوضيحالمرام يظهر بالمراجعة [لىماسبق وباب الريا من التفصيل المتعلق بالحلاف الواقم بيننا و بينالشافعى یعدم اشتراط 
القبض فى سائر الأموال الربوية فراجعه ( قوله أجيب بأن عدم المواز فى المضروب نميئة الخ ) أقول : أى بدون القبض ( قوله بقوله يدا 
بيد) أقول : إذ معناه عينابعين على ما سلف ف باب الرباء والتميين فى المضر وب لايعحقق إلا بالقبض كا بين ذثبت اشتراط القبض فيه بالنص » 
لاف المصوغ فإن تعيينه لايتوقف عل القبض إذ هو مبيع متعين فى نفسه » إلا أن فيه شبهة عدم التعيين بالنظر إلى أصل خلقته فعدم جواز 
بيعه بلا قبض جاء من هله الشببة فليتأمل . 


۷ اس 
Alun‏ © و ٠.‏ . 25 ¢ 
ليان وئب من سطح فب معه » وكذا المعتبر ما ذكرناه 2 راس مال السلم . حلاف خيار الحرة أنه 
ببطل بالإعراض فيه ( وإن باع الذهب بالفضة جاز التفاضل ) لعدم الغمانسة ( ووجب التقابض ) 


النص بإطلاقه لم يدفعه أن الثابت شبية الشببة بل وجب بالنص الحاق شببة شبهة الربا بشببة الربا فى هذا الحكر . 
وقوله ىجهة و احدة لآنهما لومشيا كل فى جهة كان افتر اقا مبطلا . وقول ابن عر : وإن وب من سطح فشب . 
يفيد عدم بطلان العقد بمجرد اختلاف المكان » بل إذا لم يوافقه الآخر فيه . وهذا لآن بمجرد وثوب أحدهما 
اختلض مكانهما ولم يعتبر مانعا إلا إذالم يشب معه . وحديث ابن عمر هذا غریب جداء نكتب الحديث . وذكره 
فى المبسوط فقال : وعن ألى جبلة قال : سألت عبد اللمبن عمرفةلت : وإنا تقدم أرض الشام ومعنا الورق الثقال 
النافقة وعندهم الورق الحفاف الكاسدة » فنبتاع ورقهم العشر بتسعة ونصف » فقال : لاتفعل » ولكن بع 
ورقك بذهب واشر ورقهم بالذهب + ولاتفارقه حى تستوثى . وإن وثب عن سطح قثب معه ٠‏ . وفيهدليل 
رجوعه عن جواز التفاضل ها هو مذهب ابن عباس . وعن ابن عباس أيضا رجوعه » وفيه دليل أن المغتى إذا 
أجاب لابأس أن يبرن للسائل طريق تحصيل مطلوبه كا فعل صلى الله عليه وسلم حيث قال لبلال ه بع المّر بديع 
آخر ثم اشتربه» نما الحظورتعلم اليل الكاذبة لإسقاط الوجوبات . قال (وكذا العتير فى قب أس مال السلم ) 
بععى أن يقبضه_قبل الافتراق دون اتحاد اميلس ( بحلاف خيار الخيرة ) فإنها لو امت قيل الاختيار بطل ٠‏ وكذا 
إذا مشت مع زوجها فى جهة واحدة فإن ذلك دليل إعراضها عما كانت فيه لآن المعتبر فى الإبطال هناك دليل . 
الإعراض » والقيام ونحوه دليله فلزم فيه الجلس ٠‏ ولتعلق الصححة بعدمالافيراق لايبطل لو ناما فى المجلس قبل 
الافتراق أو أغى عليهما أو طال قعودها . وعن محمد رحمه اله جعل الصرف كخيار الخيرة ببطل بدليل الإعراض 
كالقيام من ابلس » حى لو ناما أو أحدهما فهو فرقة » ولو ناما جالسين فلا . وعنه :'القعود الطويل فرقة دون 
الققصير ؛ و لوكان لرجل على آخر ألف دره, وللآخرعليه ماثة دينارفأرسل رسولا يقول له بعنك الدراهم الى 
لی عليك بالدنانير الى لك على" فقال قبلت كان باطلا » وكذا لو نادى أحدهما صاحبه من وراء جدار أو من“ 
بعيد لأنهما متفرقان . وعن محمد لو قال الأب اشهدوا نى اشتريت هذا الدينار من ابنى الصغير بعشرة وقام قبل. 
نقدها بطل . هذا ويحوز الرهن ببدل الصرف والحوالة به كا فى رأس مال السلم ( قوله وإن باع الذهب بالفضة 
جاز التفاضل لعدم امجانسة واشترط القبضن ) لما روى السئة من حديث عر بن الخطاب رضى الله عنه عن الى 
وإن وثب من سطح فشب معه ) وقصته ما روى عن أنى جبلة . قال : و سألت عبد الله بن ر رضى الله عنهما 
فقلت : إنا نقدم رض الشام ومعنا الورق الثقال النافقة وعندهم الورق الكاسدة فنبتاع ورقهم العشرة بتسعة 
ونصف » فقال : لاتفعل » ولكن بع ورقاك بذهب واشير ورقهم بالذهب » ولا تفارقه حى تشتوق » وإن 
وثب من سطح فثبء معه ۽ . وفيه دليل على أن المفنى إذا بين جواب ما سئل عنه لا بأس أن يبين للسائل الطريق 
امحصل لمقصوده مع التحرزعن الحرام > ولا يكون ذلك ما هو مذموم من تعليم اليل . وقيد مشيهما يجهة واحدة » 
لأنه لو فشيا إلى -جهتين يوجب تفرق الأبدان » وهذا المذكور من التغرق هو المعتبر فى قبض رأس مال | 

( قوله بخلاف خيار الخيرة ) يرجع إلى قوله لم يبطل الصرف يريد أن مشى الخيرة مع زوجها وإن كان إلى جهة 
. واحدة يبطل خخيارها لأنه يبطل بالإعراض ( وإن باع الذهب بالفضة جاز التفاضل لعدم الجانسة ووجب التقابض 
(قوله يرجع » إل قوله : ل يبطل الصرف ) أقول : بل بر جع إلى قوله المراد مته الافتراق بالأبدان فتأمل تدبر.ءثم قوله بالأبدان على معی 


دون اکان . 
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- ا 5050 
لقوله عليه الصلاة والسلام « الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء » ( فإن افرقا فى الصرف قبل قبض العوضين أو 
أحدهما بطل العقد) لفوات الشرط وهوالقبضوهذا لايصح شرط الحيار فيه ولا الأجل لأن بأحدههما لايبى القبض 
مستحقا وبالثانى يفوت القبض المستحق : إلا إذا أسقط الحيار فى املس فيعود إلى الحواز لارتفاعه قبل تقرره 


وفيه حلاف زفر رحمه الله . 


صلى الله عليه وسلم « الذهب بالورق ربا إلاهاء وهاء » والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء » والشعير بالشعير ربا إلا 
هاء وهاء » والمر بام ربا إلا هاء وهاء» قيل : ومعنى قوله ربا : أى حرام بإطلاق اسم الملزوم على اللازم : ولا 
مالع من جعله فی حقيقته شرعا وأن امم الر با تضمن الزيادة من الأموال الخاصة فى أحد العوضين فى قرض أو 
بيع . ووجه الاستدلال أنه استتى حالة التقابض من الحرام محصر الحل فيها فينتى ا لحل فى كل حالة غيرها فيدخل 
ففعموم المستنتى حالة التفاضل والتساوى وامجازفة فيحل كل ذلك . وقوله ( إلا إذا أسقط ايار فى الجلس ) 
استثناء من لازم قوله لايصح شرط الحيار وهو فوات الشرط المستلزم للبطلان : أى شرط اللحيار يفوت الشرط 
' إلا إذا أسقطه فلا يفوت فيعود إلى الحواز . وقدمنا نقل خلاف زفر فيه . هذا وبين الفساد برك القبض والفساد 


لقوله صلى الله عليه وسلم « الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء؛ ) على وزن هاع بمعنى خف ومنه قوله تعالى ‏ هاوام 
اقر ءوا كتابيه ‏ ( قوله فإن افترقا فى الصرف ) متعلق بقو له ولابد من قبض العوضين : يعنى لبقاء العقد » فإن 
افترقا قبل قيض العوضين أوأحدهما بطل العقد لفوات شرط البقاء وهذا صحبح » بخلاف قول من يقول إن القبض 
شرط الصحة » فإن شرط الشىء يسبقه والقبض إنما هو بعد العقد » وما أجيب به بأن شرط الحواز ما يشترط 
مقار نا حالة العقد » إلا أن اشتراط القبض مقارنا لحالة العقد من حيث الحقيقة غير ممكن من غير تراض لما فيه 
من إثبات اليد على مال الغير بغير رضاه » فعلقنا المواز بقبض يوجد ف اباس لأن مجلس العقد حكم حالة العقد 
كا ف الإيجاب والقبول » فصار القيض الموجود بعد العقد فى مجلسه كالموجود وقت العقد حكما » ولو كان 
موجودا وقت العقد من حيث الحقيقة كان شرط اللحواز » فكذا إذا كان موجودا حكما فعلى ما ترى فيه من 
القحل مع حصول المقصود بجعله شرط البقاء( ولهذا ) أى ولأن ا اس شرط ايار 
فى الصرف ولا الأجل ) بأن يقول اشتريت هذا الدينار بهذه الدراهم على أنى بالليار ثلاثة أيام أو قال إلى شمر 
( لآن بالليار لايبى القبض مستحقا ) لمنعه الك ( وبالأجل يفوت القبضالمستحق ) والفرق بين العبارتين أن 
فى ايار يتأخر القبض إلى زمان سقوطه فلم يكن فى ال مال مستحقا وف الأجل ذكر فى العقد ما يناف القبض 
وذكر مناق الشبىء مفوت له » كذا قيل »وكأنه راجع إلى أن فى الأول استحقاى القبض فائت ء ' وف الثانى 
القبض المستحق شرعا فائت ( قوله إلا إذا أسقط ف مجلس ) يعنى منهما إن كان انلبيار مما أوبمن له ذلك ( فيعود إلى 
الحواز لارتفاعه قبل تقرره ) استحسانا خلافا لزفر رحه الله وهو القياسءوإن أسقط الأجل فكذلك » وإن 
أسقط أحدهما فكذلك فى ظاهر الرواية . وعن أ يوسف أن صاحب الأجل إذا أسقط الأجل لم يصح حى 


( قوله يخلاف قول من يقول: إن القبض شرط الصحة ء فإن شرط الثىء يسبقه الخ ) أقول ؛ فيه بحث »وجوايه ظاهر( قوله وما جيب 
به بأن شرط الحواز ) أقول : قوله وما أجيب مبعدأ وخيره جیء بعد أسطر وهو قوله فعلى ما ترى فيه من القحل ( قوله ضلقنا المواز ) 
أقول : فى التضريع تأمل مواز أن يشترط القبض بالتراخى قبل العقد . وآما لو قال لما فيه من [يجاب إثبات اليد على مال الفيرمع خلاف قوله 
من غير تراص لاندقع ذلك ( قوله وكأنه راجع إلى أن ى الأول استحقاق القبض فائت » وف الان القبض المستحق شرما فائت ) أقول : 
قوله استحقاق القبض فائت : أى لعدم الملك وقوله القبض المستحق : أى لكونه مالكا » وقوله شرعا فائت : أى التأجيل . 
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قال( ولا يجحوزالتصرف ف تم نالصرف قبل قبضه . حى لو باع دينار SS‏ العشرة حى اشر ى 
با وبا فالبيع فى الذوب فاسد ) لأن القبض مستحق بالعقد لحا له تعالى و اته. وکان بابغی أن يجوز 
العقد فى الذوب كنا نقل عن ز فر لأن الدرام لاي فينصرف العقد إلى مطلقا . 


بالأجل فرق عا لى قول ل أىحنيفة فى مسئلة » وهى ما إذا باع جارية فى عتقها طوق فضة زنته مائة بألف در د 
سى انضرف للطوق مالة من للق فت ضرفا فيه رمات اجار نا . فإنه لوفسد بتر ك القبفى بطل فى 
الطوق . وب بيع الدارية بتسعمائة صجيح : ولوفسد بالأجل فسد فييما عنده خخلافا هما . وفرق بأن فى الأول انەد 
بحا ثم طز الفسد بخص عاه وهو امرف ٠‏ وی الثانى انعقد ألا عا E‏ . وهذاعا لى ال حي من 
أن القبيض شرط البقاء على الصحة . وفى الكامل : لو أسقط الأجل من له الأجل دون الآخر صح فى المشهور . 
وليس فى الدراهم والدنانير خيار ريئية لآن العقد لاينفسخ بردها لأنه إنما وقع على مثلها . إلخلاف التبر والحل 
والأوانى من الذهب والفضة لأنه ينتقض العقد برده لتعينه فيه . ولو وجد أحدهما أو كلا هما دون الافتراق زيغا 
أو ستوقا فحكه فى جميع أبوابه الاستبدال والبطلان كرأس مال السلم ( قوله ولايجوز التصرف ف تمن الصرف 
قبضه ) وكل منهما تمن الصرف . فالحاصل أنه لايجوز التصرف فى أحد بديل الصرف قبل قبضه بهبة ولا صدقة ولا 
بيع » فإن فعل بعض ذلك معالعاقد بأن وهيهالبدل أو تصدق به عليه أوأيرأه منه » فإن قبلبطل الصرف لتعذر 
وجوب القبض » وإذا تعذر الشرط ينتى المشروط » وإنلم يقبل لاينتقض لأن البراءة وما معها سبب الفسخ فلا 
ينفرد به أحدهما بعد صحة العقد . وفرّع عليه ( ما لو باع ie EE‏ اخاركا »ا 
ثوبا فالبيع ف الثوب فاسد » لأن القبض ) ف العشرة ( مستحقحقا لله ) فلا يسقط بإسقاط المتعاقدين + فلو جاز 
البيع فى الثوب سقط فلا يجوز بيع الثوب والصرف على حاله بقبض بدله من عاقده معه : وأورد عليه أن فساد 
الصرف حينئذ حت الله وصعة بيع الثوب حق العبد فتعارضا فيقدم حقالعبد لتفضل الله سبحانه بذلك + أجيب بأن 
ذلك بعد ثبوت الحقين ولم يثبت حق العبد بعد لأنه يفوت حت الله بعد تحققه فيمتنع لاأنه برتفع والتقديم فيا إذا 
ثبتا فيرتفع أحدهما فضلا > وقد نقل عن زفر رجه الله صح بيع الثوب لأن المن فى بيعه لم يتعين كونه بدل الصرف 
يرضى صاحبه » والفرق يعرف ف شرح القدورئ لتصر الكرخى ؛ وقيد بشرط الليار لأن خيار العيب والرؤية 
يثبتان فى الصرف كا فى سائر العقود » إلا أن خيار الروئية ية لايثبت إلا فى العين لا الدين فإنه لافائدة فى رده 
بالحيار إذ العقد لاينفسخ برده وما يرجع ثله » ويجوز أن يكون المقبوض مثل المردود أو دونه فلا يفيد الره” 
فائدة :لاروك وز اشر ی عن ام كيل م ال در فى من اضرف قبل قبضه لايحوز » فإذا 
2 و يقبض العشرة حى اشترى بها ثوبا فسد البيع فى الثوب لفوات القبض المستحق 
بالعقد حا له تع إ3الريا حرام حال > قياس يقتضى جوازه كا تفل عن زفر أن لرام لاتمين عي 
كانت أو دينا فينصرف العقد إلى مطلق الدراهم ؛ إذ الإطلاق والإضافة إلى بدل الصرف إذ ذاك سواء » وإغا 
قال عن زفر لأن الظاهر من مذهبه كذهب العلماء الثلاثة » ولكنا تقول : امن فى . باب الصرف مميع لأن الصرف 
یع ولابد فيه من بیع وما شوق انين ول ھا أوق يكوته میا جل كل واحد هيما سان رج 
وتمنا من وجه وإنكانا تمنين خاقة » وب بيع المبيع قبل القبض لايجوز كا فعلنا فى المقايضة » واعتبرنا كل واحد 
مهما تمنا من وجه مبيعا من وجهضرورةانعقادالبيع و إن کان كل واحد مبيعا حقيقة ۰۰ قبل e‏ إن 


( قوله حقا لله تعالى ) أقول: : إذ القبغي واجب بالسنة ( قوله إذ الربا حرام ) أقول : يعي النسيكة , 


٤‏ س 

ولكنا نقول : المن فى باب الصرف مبيع لأن البيع لابد له منه ولا شىء سوى المنين فيجعل كل واحد ملهما 
مبيعا لعدم الأولوية وبيع المبيع قبل القبض لايجوز . ولیس من ضرورة كونه مبيعا أن يكون متعينا کا فى 
المسلم فيه . قال ( ويجوز بيع الذهب بالفضة عجازفة ) 

لأن التقد لايتعين : فإضافة العقد إلى بدل الصرف كعدم إضافته فيجوز كا يجوز شراء ثوب بدراهم لم يصفها » 
وهذا على إحدى الروايتين عنه أن النقود لاتتعين ف البياعات ؛ فأما على الرواية الأخرى عنه فيجب أن لايصح 
بيع التوب كقولنا : قلنا قبض بدل الصرف واجب والاستبداليفوته فكان شرط إيفاء تمنالثوب من بدل المرف 
شرطا فاسدا فیمتنع ابمحواز لإسقاط المّن به » كذا ذكر غير واحد ولا می كثرة ماذكروا ی عدم تعين النقد 
فى البيع من أنه لوآشار إلىدراهم وعينباكان له أن حبسا ويدفع غيرها . وحاصلشراء الثوب ببدل الصرف ليس 
إلا تعيين امن اللدراهم ؛ فلوكان ذلك شرطا فاسدا يمنع االحواز بطل ماذكروا فى عدم تعين الدراهم فى البييع وكان 
كلما تعينت الدراهم فسد البيع لاأنه لايتعين : لاجرم أن المصنف إنما أجاب بأن امن فى باب الصرف مبيع 
لاستدعاء البيع هبيعا ولامبيع فيه سوى امن فكان كل تمن منهما مبيعا وتمنا وجعله بدل الثوب ونه بيع له وبيع 
لمبيع قبل القبض لايحوز : يعنى وإذالم جز لم يدخل فى ملك بائع الثوب . وأنت تعلم أن زفر إنما قال يجوز بيع 
الثوب بناء على عدم تعين بدل الصرف عمنا فجاز أن يعطى من غيره ‏ ولا شلك أن يقول بعدم جواز بيع المبيع قبل 
القبض » فإذا قال بصحة بيع هذا الثوب لعدم تعين نقد بدل الصرف ف: تمنه كان بالضرورة قاثلا بأن البيع انعقد 
موجبا دفع مثله » ويكون تسمية بدل الصرف تقديرا لمن الثوب صواء سميته مبيعا أو تمنا لأنه إنما يلزم بيع المبيع 
قبل القبض إذا لزم تسليمه بعينه » وليس هنا هكذا . فإن كان هذا واقعا م ينمض ما دفع به المصنف من ذلك 
بل يجب صعة بيع الثوب وإعطاء تمن يملكه البائع » ولا م يكن تمليك بائع الثوب بدل الصرف لزم بالضرورة 
إعطاء غيره » وهكذا نقل القدورى عنه : أعنى أن البيع الثانى جائز ويكون تمن المبيع مثل الذى فى ذمة الشكرى > 
قال : وهذا على إحدى الروايتين عن زفر أن الدراهم لاتتعين » فإذا لم تتعين يقع البيع بمثل بدل الصرف » وعلى 
هذا فبطلان بيع الثوب مطلقا كما هو جواب المذهب «شككل : وتنظير الهاية بغاصب‌الدراهم إذا اشترى وأشار 
إليها ودفع منبا حيث يحرم الانتفاع بذللك المبيع حينئذ غير مطابق لأن إجازة بيع الثوب على ماقررنا بأن يدفع مثل 
بدل الصرف لانفسه ( قوله ويجوز بيع الذهب بالفضة عبازفة ) وكذا سائر الأموال الربوية » مخلاف جنسها 
ما دخله الباء أولى بالكنية . وأجيب بأن ذلك فى الأثمان الميعلية كالمكيلات والموزونات الى هى غير الدراهم 
والدنانير إذاكانت دينا فى الذمة لاف الأتمان اللحلقية . قال ( وليس من ضرورة كونه ) جواب عا يقال لوكان 
بدل الصرف مبيعا وجب أن يكون متعينا » فقال كونه مبيعا لايستلزم التعيين » فإن السام فيه مبيع بالاتفاق 
وليس بمتعين . وعورض بأ نكل واحد منهما لو كان مبيعا لايشترط قيام الملك فيهما وقت العقد وليس كذلك » 
فإنه لو باع دينارا بدرهم وليسا ملكهما فاستقرضا ف المجلس وافرقا عن قيض صح : وأجيببأن الدراهم 
والدنانير حالة العقد من من كل وجه » وإنما اعتير مثمنا بعد العقد لضرورة العقد فيجعل مثمنا بعده ثمنا قبله فلا 
يشرط وجوده قبله . قال ( ويحوز بيع الذهب بالفضة مجازفة ) إذا كان الصرف بغير اهنس صح عازفة 
( قال المصنف : ولكنا نقول : لن ن باب الصرف مبيع ) أقول : ماثبت بالضرورة يتقدر ,بقدر الضرورة فلا يعبر فى كوه مبيعا 
فيما إذا جمل فى مقابلة الثوب كا لايخى + ويؤيد ذلك ملميجىء ى بيع الدرام الغالبة الفش بمثلها متفاضلا حيث شرط القبض فى المجلس 
( قوله إذا كانت دينا ) أقول : وقايلها مبيع ‏ 


HE 
لاف بيعه جنه شبازفة لما فيه من‎ ٠ لأن الساواة غير مشروطة فيه ولكن يشترط القبشن ف املس لما در نا‎ 
قال( ومن باع جارية قينها ألف مثقال فضة وفى عنقهاطوق فضرة قيمته ألف مثقال بألنى مثقال‎ ٠ احمال الر ا‎ 
فضة ونقد من المن ألف مثقال ثم افترقا فالذى نقد عن الفضة )لأن قبضحصة الطوق واجب ف الجاس لكونه‎ 
بدل الصرف : والظاهر منه الإتيان بالواجب ( وكذا لو اشتراها بألبى مثقال ألف نسيكة وألف نقدا_ فالنقد ن‎ 
الطوق ) لآن” الأجل باطل فى الصرف جائز بيع الحارية وامباشرة على وجه المواز وهو الظاهر منهما ( وكذلك‎ 
إن باع سین بماثة درهم وحلبته خمسون فدفع من المن خمسين جاز البيع وكان المقبوض حصة الفضة وإذْلم‎ 
بن 5 ينا وكذاك إن قال عن ملع !سين دن تمنهما )لان الاثنين قد يراد بكرهما الواحد . قال الله‎ 
' تعالى- يخر ج مهما الول والمرجان - و المراد التجاحوال د لطر حال ( )رتو ا) ہا رظيا صا‎ 


و ا اا ج ل راا الصت - 2 
كاحنطة بالشعي لأن الان من فة اشتراط الع بلسواة والاواة ع مشروطة فيه ) أي نى بيم الذهب 
بالفضة وكل جنسين مختلفين كذلك( لكن يشترط فيهالقبض ف المجلس لما ذكرنا » يعنى قوله صلى الله عليه و 

: الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء » لكن العادة فى مثله أن يقول لما روينا . ٠‏ ثم اراد بالمجلس ماقبل الافتراق فعير 
بامجلس عته( قوله ومنباع جارية قيمما ألف مثقال فضة وفعنقها طوق فيه ألف مثقال بألنىءشقال فضة ونقد من 
امن آلف مثقال ثم افترقا )صرف المنقود إلى الطوق وإن لهينص الدافع عليه . وكذا لو قال خذه منهما صرف أيضا 
إلى الطوق وصح البيع فيهما تحريا للجواز بتحكم ظاهر حالما » إذ الظاهر قصدهما إلى الوجه المصحح لأن العقد 
لايفيد عام مقصودهما إلا بالصحة » فكان هذا الاعتبار عملا بالظاهر والظاهر يجب العمل به » يلاف مالو 
صرح فقال خحذ هذه الألف من تمن الدارية فإن الظاهر حينئذ عارضه التصريح بخلافه : فإذا قبضه ثم افترقا بطل 
فى الطوق كا إذالم يقبضه . فإن قات : فى قوله خذه منهما عارضه أيضا . قلنا : لانسلم لآنالمثنى قد استعمل فى 
الواحد أيضا ( قال تعالى - يخرج منهما الول والمرجان ‏ والمراد. من أحدهما ) وهوالبحر الملح » و يا معشرابلكن 


لآن للاواة يغور مشرروطة ؛ لك ابش غرط لقره بل ال عليه صل ذهب بالورق ريا إلا هاء وهاء» هو 
والمعقول المتقدم مراد بقوله لما ذكرنا » جبلاف بيعه يجنسه عجازفة فإنه لايجوز إذالم يعرف المتعاقدين قدرهما وإن 
كانا متساويين فى الوزن فى الواقع لأن ال #بتساويهما حالة العقد شرط صمته لأن الفضل حينئذ موهوم والموهوم 
٠‏ هذا البابكا حقق › والنى صلى الله عليه وسلم لم يرد الممائلة فى عل الله لأنه لاسبيل إلى ذلك » وإنما أراد الممائلة 
فعا العاقدين ولم توجد ؛ ون لم توجد » فإنكانا وزنا فى المجلس وعلما د فى الغجلس تساو ہما كان القياض أن 
لامجوزلوقوع العقد فاسدا فلاينقل ب جائرا لكنهم استتدسنوا جو ازه لأن ساعات انجلس كساعةواحدة. وقال زفر رحمه 
لله : إذإعرف التساوى بالوزن جاز سواء كان تي المجلس أو بعده لأن الشرط هو المماثلة والفرض وجودها 
ف الواقع . وا حواب ما قانا إن المراد بها ماهو ق علمهنها . قال(ومن باع جارية قيمنها ألف مثقال فضة الخ) الححح 
بين النقود وغيرها ف البيع لامخرج النقود عن كونها صرفا با قابلها من العن . باع جارية قيمنها ألف مثقال فضة 
وق عنقها طرق فض فة أل منقال أل متقال وتقد من لمن ألف مثقال ثم افترقا فالذى نقد من الفضة لأن 
قيض حصة الطوق فى ابلس واجب حقا الشرع لكونه بدل الصرف وقبض تمن الحارية ليس بواجب ولامعارضة 


( قوله إذا عرف التساوى بالوزن الخ ) أقول : فيه بحث ء فإنه إذا لم يوزن أصلا فالعقد محكوم فيه بالحواز كنا صرح به الشارح وغيره فى 
مسئلة السيف والحلية فلا وجه لتعليق الحواز ععرفة الوزن فليتأمل ى جوابه , 


SH 
فإن ل يتقابضا حتى افترقا بطل العقد فى الحلية ) لأنه صرف فبا ( وكذا فى السيف إنكان لايتخلص إلا‎ ( 
بضرر ) لآنه لابمكن تسليمه بدون الضرر ولهذا لامجوز إفراده بالييع كالجذع ی السقف ( وإن كان يتتخلص‎ 
ف الحلىة ع لأنه أمكء إفراده بالبيم فصار كالطوق والخارية . وهذاإذا‎ el 5 تق وسار ال‎ 
بخیر ضرر از بيع ف بف وبطل فار ) ا يكن ا يع ر د ل‎ 
فإن كانت مثله أو اقل منه أو يدرى لانجوز البيم للربا أو لاحماله . وجهة‎ ٠ كانت الفضة المفردة أز يد ما فيه‎ 
3 الصحة من وجه وجهة الفساد من وجهين فر جحت‎ 


والإنس ألم يأنكم رسل منكم - وإنما الرسل من الإنس فىمذهب أهل الم › وقآل تعالى ‏ نسي حو ہما - ولنما 
نسيه فی موسى . ( وقال صل الله عليه وسلم فى) قصة(مالائ بن الحويرث وابن عم له : وإذا سافرتما فاذنا واقها ؛ 
وإنما أراد أن يوئذن أحدهما ) وقال تعالى ‏ قد أجبيت دعوتكا ‏ والمراد دعوة موسى . إلا أنه قد قيل إن هارون 
كان یمن على دعائه . فإذا صح الاستعمال وكثر وجب الحمل عليه لما قلنا . وذكرنا من قريب أنه لو كان 
الفساد بسيب الأجل فى العقد شاع الفساد فى الخارية أيضا على قول أف حنيفة رحمه الله . لآن الفساد ف ابتداء العقد 
مخلافه عن الافتراق . هذا ولقد وقع الإفراط فى تصوير المسثلة حيث جعل طوقها الف مثقال فضة فإنه عشرة 
أرطال بالمصرى ووضع هذا المقدار ف العنق بعيد عنالعادة بل نوع تعذيب > وعرف من هذا الوجه أن کون 
قيمتها مع مقدار الطوق متساويين ليس بشرط » بل الأصل أنه إذا بيع نقد مع غيره بنقد من جنسه لابد أن يزيد 
لمن على النقد الضموم إليه » ومثل هذا ف إذا باع سيفا على بمائة وحليته خسون بائة وخسين أو بعاثة وعشرة 
فدفع من لمن خسين فإنه يحب فيه هذه الأعتبارات » ولو ل يتقابضا ف الصورتين حى افترقا بطل فى حصة 
الطوق والحلية لأنهدصرف فا ويصح ف ابدارية : وأما السيف فإن كانت الحلية لم تتخلص منه إلابضرر فيه فسد فى 
النيف أيضا لأنه لابمكن تسليمه إلا بضرر فيه » وهذا لايجوز إفراده بالبيع كا مر فى جذع من سقف » فإن كان 
بين الواجب وغير ه » والظاهر من حال المسلم الإئيان بالواجب تفريغا للذمة » كا إذا ترك سجدة صلاتية وسها 
أيضا ثم أ بسيجدق السهو وسلم تصرف إحدى سبد السبو إلى الصلاتية وإن لم ينوها ليكون الإتيان بها على وجه 
الصحة » وكذا لو اشتراها بألنى مثقال ألف نسيئة وألف نقدا فالنقد تمن ااطوق لأن الأجل باطل فى الصرف جائر 
فى بيع الحارية » والظاهر من حالما المباشرة على وجه الحواز . وكذا لي باع سيفا محلى بمائة درهم وحليته خسون 
ودقع من المّن خسين » فإن دفع ساكتا عنهما جازالبيع وكان القبقٍ. ن حصة الحلية لما بينا أن الظاهر الإتيان 
بالواجب » وإن صرح بذكرهها فكذلك لأن الاثنين قد يراد بذكرهما الواحد : قال الله تعالى - جخرج منهما الولو 
والمرجان ‏ وإنما مخرجان من أحدهما فيحمل عليه بقرينة الحال . وإن قال عنعن الحلية خاصة فلا كلام فيه » 
وإن قال عن تمن السيف خاصة وقال الآخر ننم أولا وتفرقا على ذلك انتقض البيع ف الحلية لأن الر جيح بالاستحقاق 
عند المساواة نى العقد والإضافة » ولامساواة بعد تصريح من:القول قوله أن المدفوع تمن السيف. فإن لم يتقايضا 
شيئا حى افترقا بطل العقد فى الاية لأنه صرف فبا . وأما فى السيف فإن كان لايتخلص إلا بضرر فكذلك لعدم 
إمكان التسلم بدونه ء وهذا لايجوز إفراده بالبيع كالخذع فى السققف وإن كان يتخلص بلا ضررجاز ف السيف . 
وبطل ف اخلية لأنه أمكن إفراده بالبيع فصار كالطوق واب حارية ( قوله وهذا إذا كانت الفضة المفردة ) يعنى 
ان ( أزيد ما فيه ) أى انيع تعمم للكلام لأن فرض المسئلة أن الحلية خسون والمن مائة فكان ذ كره مستتتى عنه 
لل ب ليد 

( قوله وإن قال عن من السيف » إلى قوله : لأن الترجيح الخ ) أقول : فيه بحث . 


(1) (قوله : وقال صل اله عليه وملم - إلى قوله : أن يؤذن إحدها ) هلم المبارة ليست ينمخ اشر الى بأيذينا > أه تصححة , 
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قال ل ( ومن باع إناء فضة ثم افترقا وقد قب بعض. ثمنه بطل البيع نيالم يقبغروصح فيا قبس وكان الإناء .شت رکا 
نيما ) آنه صرت كله:فصح فيا و جد شرطه ويطل فبا م يوجد والفساد طار ئ لأنه يصح ح ثم بطل بالافترائى فلا 
ثُ . قال ( و ولو استحق يعض الإناء فالمشير ي بالحيار إن شاء أحذ اليا ` محصته وإن شاء رده ) لآن اڭ 
عيب فى الإناء (© 


بتخاص بلا ضرر جاز فيه كابلدارية لآنه أمكن إفراده بالبيع وبطل ف الحلية خاصة . ثم االحواب فى المسئلتين مقيد 
عا إذا كانت الفضة المفردة : يعنى المن أكثر من الطوق والحاية . فإنكانت مثله أو أقل أو لايدرى واختلف 
المقومون فى ذلك لايجوز البيع للر با حقبةة ف إذاكانت أقل أو مساوية بسبب زيادة البدل الآخر وهو المييع الفضة 
يانه م تنه أو من مره وهو لق ادارب N‏ احّال الربا فما إذا لم يدر الحال ء وتقدم أنه لابد من 
ا ..فإن قيل : ى صورة الاحمال لم يقطع بالفساد . أجاب بأن جهة الفساد متعددة ٠‏ فإنها من وجهين : 

وهو تجويز الأقلية والمساواة : بخلاف الصحة فإنها على تقدير واحد وهو الزيادة فترجحت بجهة الفساد : على أن 
عرد احمال الربا كاف قاد فلا حاجة إلى ايح مع أل بد علي أن الترجيح با يصلح بتفسه علة لافساد 
ويحتاج إلى ابمحواب بأن المعنى أن احيّال أحدهما فقط مفسد فكي إذا اجتمعا » وعلى هذا كل ما اشترى بالفضة 
فف بع خرعا أو بالذعي دا مم ر قولة ومن باع إناء فضة تة م ارقا وقد قبن بعة ں تنه بطل البيع 
فام بة ض وصح فیا قبض وكان الإناء مشتركا بينهما أنه صرف كله فصح فيا وجد شرل وبطل فا م يقب 
(و) اليش اشام فالكل / لأنه (طارئ) بعد عصة العقد فى الكل بناء على ماهو الختار من أن القبض قبل‌الافراق 
شرط البقاء عل الصحة لا شط الانعقاد عل وجه لسحة ف الكل قبح م يطل بالأقراق قلا يشيع ) ولا 


يتخير واحد من التعاقدين لأن عيب الشركة جاء بفعلهما وهو الافراق بلا قش , حلاف ما لو استحق 
بعض الإناء فإن المشترى بالخيار إن شاء أخذ الباق بحصته وإن شاء رده (لآن الشركة ع ولم يحدث بصنعه » 


لكنه عمم الكلام لبيان الأقسا الأخر وهى أربعة : الأول أن يكون وزن الفضة المفردة أزيد من وزن الفضة الى 
مع غيرها > وهوجائز لآن مقدارها يقابلها والزائد يقابل الغير فلا يغضى الى الربا : والثانىأن يكون وزن المفردة 
.مثل المنضمة وهو غير جائز » لأنه ربا لأن الفضل رباسواء' كان من شا اومن غير نتا : والثالث أن 
تكون المفردة أقل وهو أوضح . والراء بع أن لايدرى مقدارها وهو فاسد لعدم العلم بالمساواة عند العقد وتوهم 
الفضل خلافا لزفر فإن الأصل هو الخواز والمفسد هو الفضل امال عن العوض > فإ م بعلم به حكم تجو ازه. 
والواب أن مالا يدرى يجوز فالواقع أن يكون مثلا وأن پکون أقل ون يكون زائدا » فن کان زائدا جاز 
وإلافسد فتعددت جهة الفساد فر جحت . واعترض بأن كل جهة منبما علة للفساد فلا تصلح للتر جيح :واخات 

سس الثم الكردرى ره الل بأن مراده أنه إذا كان أحدهما يك لمكي فا نك بها لا تريح قي إذ 
لاتعارض بين المفسد والمصحح فيا يلحق الشببة فيه با حقيقة . قال ( ومن باع إناء فضة ثم افرقا الخ) ومن باع 
إناء فضة بفضة أو بذهب وقبض بعض ان دون بعض وافترقا بطل البيع فبا م يقبض ينه وصح فها قبض واشتركا 
فى الإناء لأنه صرف كله وقد وجد شرط بقاء العقد فى بعض دون بعض فصح : أى بی صمييحا فى بعض وبطل 
فى آخر » وهذا بناء على أن القبض ف المجلس شرط البقاء على اواز فيكون الفساد طارئا فلا يشيع . لايقال : 
على هذا يلوم تغريق الصفقة وذلك فاسد لأن تفريق الصفقة قبل تمامها لايجوز » وهاهنا الصفقة تامة' فلا يكون 
مانعا وقد تقدم معنى تام الصفقة . قال(ولواستحق بعض الإناء الخ ) أى ولو استحق بعض الإناء فى هذه المسئلة 
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( ومن باع قطعة ل + م استحق بعضها أخذ ما ي حصا ولا خيارله ):لأنه لايضره التبعيض : قال ( ومن باع 
درهمین ودينارا بدرهم ودينارين جاز البيع وجل كل دن إعكلافه ) وقال زفر والشاقم فعى رحمهما الله : لايحوز 
. وعلى هذا فلاف إذا باع کر شعير وکر حنطة بکری شعير وکر ی حول وهنا أن فى الصرف إلى خلاف انس 
تشار ف لآنه قابل الحملة 0 قطي الانقسام على اليو لاعلى التعيين » والتغيير لايجوز وإن 
كان فيه تصحيح التصرف > كا إذا اشر ى قلباً بعشرة وثوباً بعشرة ثم باعهما مرابحة لا يجوز وإن أمكن صرف , 
. الربح إلى الثوب» وكذا إذا اشر ى عبدا بأل ؛ درهم ثم باعه قبل نقد امن من من البائع مع عبد آخر بأاف وخسمائة `" 
لاوز فى المشتري بألف وإن أمكن تصبحيحه: بصرف الألعى إليه . وكذا إذا جمع بين عبده وعبد غيره وقال 
بعتك أحدهما لايحوز وإن أمكن تصحيحه بصرفه إلى عبده . وكذا إذا باع درها وثوبا بدره ووب وافرقا من 1 
غير قبض فسد العقد فى الدرهمين ولا يصرف الدرهم إلى الثوب لما ذكرنا . ولنا أن امقابلالطلقة تحتمل 


. حلاف ما لو باع قطعة نقرة ثم استحق بعصا حيث يأخحل الباق حصا ( ولا خبار ار للا لا تعيض ) فلم 
باز ا قطع حصته متها ( قوله ومن باع درهمين ودينارا بدينارين ودرهم جاز ) 
'البييع ( و واحد ) من الحنسين ( مخلافه ) فيعتبر الدرهمان بالدينارين والدرم بالديئار ( وقال زفر 

والشافعى رحمهما الله : لامجوز . وعلى هذا الحلاف إذا باع كر شعير وكر حنطة بكرى شعير وكرى حنطة ) 
أو باع السيف انحى بفضة بسيف على بفضة ولا يدرى «قدار الحليتين » وكذا درم ودينار بدرهمين 
ودينارين مما أن ف المرف إلى خلاف المنس تغيير تله ) أى تصرف العاقد (لأنه قايل لثمل بابهملة . ومن 
قضيته الانقسام على الشيوع لاعلى التعيين ) وهوأن يكون كل جزء على الشيوع مقابلا لكل جزء على الشيوع 


فالمشترى بالحيار إن شاء أخذ الباق بحصته وإن شاء رد" لأن الإناء تعيب بعيب الشركة إذ الشركة فى الأعيان 
الجتمعة تعد عيبا لا نتقاصها بالتبعيض وكان ذلك بغير صنعع فرتتخير » لاف صورة الافتراق فإن العيب حدث 
بصئع منه وهو :الافتراق لاعن قبض : قال ( وإن باع قطعة : نقرة الخ) المراد بالنقر ةقطعة فضة مذابة . فإضافة القطعة 
إلى النقرة من باب إضافة العام إلى الخاص . وإذا باع قطعة نقرة بذحب أو فضة ثم استسحق بعضها أخذ ما بنى بحصتها 
ولا خيار له لآن الشركة فيها ليست بعيب لأن التبعيض لايضره لاف الإناء . قال ( ومن باع درهمين ودينارا 
بدرهم ودينارين جاز البيع الخ) رجل باع درهمين ودينارا بدرهم ودينارين جاز البيع وجعل كل جنس مخلاقه , 
وقال زفر والشافعى رحمهما الله : لأيحوز » وعلى هذا إذا باع كر شعير وكر" حنطة بكرى شعير وكرى حنطة . 
- والأصل أن الأموال الربوية الحتلفة الحنس إذا اشتمل عليها الصفقة وكان فى صرف الحنس إلى الخنس فساد 
الل عر الى حرا إل بايا د E TSO‏ قالا : إن فى 
الصرف إلى خلا ادنس تغير تصرفه لآنه قابل الحملة بالحملة » ومن قضية التقابل الانقسام على الشيوع لاعلى 
التعيين » بي ومع الشيوع هوأن يكون لكل واحد من البدلين حظ من حملة الآخر ».وا . والدليل على ذلك الوقوع فإنه 
إذا اشترى فلا : أىسوارا بعشرة وثوبا بعشرة ثم باعهما مرا لايجحوز » وإن أمكن صرف الربح إلى الوب » 
وكذا إذا اشترى عبدا ا ماع عبد آخر قبل نقد المنزمن البائم بأافٍ وخسماثة لايجموز ف المشرى بألف 
( قوله والليل عل ذلك الوقوع الخ ) أقول : لايطابق المشروح ( قول لما ذكرنا أن قضية هذه تکل ) أقول فق فى الثالك غير ظا 
, إذ ليس فيه مقابلة ابلملة بالمملة فليتأمل . _ / 


TOE 


سشجر_ص 
مقابلة الفرد بالفرد كا فى مقابلة انس بابدس وأنه طريق متعين لتصحيحه فيحمل عليه تدمحيحا لتصرفه * ˆ 
وه قت ر ا ر :ونمو دوت الاك فى : الكل بمقابلة الكل . وصار هذا ا إذا 


باع نصف عبد مشر ك بينه وبين غيره ينصرف إلى نصربه تصحيحا لتصرفه بخلاف ماعد” من المسائل . أما مسئاة 
المرايحة فلأنه يصير تولية فى الق بصرف الربح كله إلى الوب . والطريق فى المسئلة الثاتية خير متعين لآنه يكن 


فيندرج فيه جنس ذلك ابليزء . وخلاف جنسه وأجزاء جنسه أكثر لذ مول وري ا مو لبوا تان 
بالضرورة » وليس المعنى أن كل جزء معين مقابل بكل جزء على العموم وإلا كانت الذرة من الدينار مقابلة 
عنم الاينارين والدر مقلم یت الذرة ما يقابله أو يقال لكل بنفسه أشياء ء كثيرة . وهو اعتبار ممكن لكنه مستنكر ٠‏ 
وهر أ رقاب رة بأل ثرة م تكون هذه الال بنفسها مقابلة لذرة أخرى وأخرئ ولأ نه حينئف ينتى الاتقسام 
بأدنى تأمل » والدليل على ا ا ا ا وفرس ثم استحق العبد يرجع < 
بقيمة العبد فى الثوب والفرس جميعا . ولولا أن الانقسام على الشيوع لمارجع ى الثوب والفرس حيعا . وتغيير . 
تصرفهما لا جوز وإن کان فيه تصحيح التصرف بدليل الإحاع > على أن من اشترى قلبا وز نه عشرة بعشرة وثوبا 
بعشرة ثم باعهما مرابحة صفقة واحدة لايجوز ٠‏ وإن أمكن صرف الربح إلى النوب وحده ليخاو الأب عن التفاضل . 
وكذا إذا اشتري عبدا بألف ثم باعه قر قبل نقد امن من البائع مع عبد آخر بألف وضماثة لايجحوز ٠‏ ويفسد فى 
المشترى بألف وإن أمكن تصحرحه بصرف الألف إليه ٠‏ وكذا إذا جمع بين عبده وعبد غير ه . وقال بعتلك أحدهنا 
لا جوز وإن أمكن تصحرحه بصرفه إلى عبده . وكذا إذا باع درهما وثوبا بدرهم وثوب وافترقا من غير قبضى 
فسد فى الدرهمين ولا يصرف إلى الثوب لما ذكرنا فهذه أحكام (حماعية كلها دالة على أن تغيير التصرف لانجوز . 
EEE A‏ ره رطا ارد وار مانت ١‏ لفرر على دنا 
وإن أمكن تصحییجه لصرف الألف إليه : وكذا إذا جمع بين عبده وعبد غيره فمّال بعتك أأحدها لابجوزوإن أمكن 
تصحيحه بصرفه إلى عبده » وكذا إذا باع درهما وثوبا بدرهم وثوب فافترقا من غير قبة فسد البيع فى الدر . 
ولا يصرف إلى الثوب » وليس ذلك كله إلا لما ذكرنا أن قضية هذه المقابلة الانقسام على الشيوع دو دون التعيين ۽ 
فالتعيين تغيير والتغيبر لايحوز : ولنا أن المقاباة المطلقة تحتمل مقابلة الفرد بالفرد فكان جائز الإرادة فينبغى أن 
يكون مرادا » آنا أنه جار اإرادة فلن كل ماق حمل للقيد لاعالة » وذ إذا بام کر حتطة بكريا فد فسد لأن 
الكرّ قابل الكر وفضل الآنحر . وأما وجوب أن يكون مر ادا فلأنه طريق متعين لتصحيح العقد فيجب سلوكه » 
ولئن منع تعينه لذلك بإمكان أن يكون در من الدر*مين بمقابلة درهم والدره, الآخر بمقابلة دينار من الدينارين 
والديناربمقابلة الدينار الآخر . قانا : هذا غلط » لأنا ما أردنا ل كار بق إلاالصرف إلى خلاف الحنس على أى وجه 
كان . على أن فما ذكرتم تغيرات كثيرة وما هو أقل تخييرا متعين . وابلحواب عن قولهما إن ف الصرف إلىخلاف 
ار أ ل ت وجا دحال اه : والأول مسلم و لا نسلم أنه مانع عن الحواز » 
والثانى ممنوع لأن موجبه الأصلى وهو ثبوت اللاك فى الكل بمقابلة الكل باق على حاله لم يتغير وصار هذا كما . 
إذا باع نصف عبد «شترك بينه وبين غيره ينصرف إلى نصيبه تصحيحا لتصرفه وإن كان فى ذلك تغيير وصف 
التصرف من الشيوع إلى معين لما كان أصل التصرف وهو ثبوت املك فى التصف باقيا ثم أجاب عن المسائل 
المستشهد با . أما الأولى.: أعنى مسئلة المرايحة فبقوله لأنه يصير تولية فى الق بصرف الربح كله إلى الوب » 


( قوله فلأن كل مطلق يحتمل المقيد الخ ) أقول : فيه حث . 


EES 
: صرف الزيادة على الأالف إلى المشترَى . وف الثالثة أضيف البيع إلى المدكر وهو ليس بمحل لابيع والمعين ضده‎ 


وإن كان يتوصل به إلى تصحيحه . قال إمام الدرمين : والمعتمد عندى ف التعليل أنا تعبدنا بالمماثاة تحقيتا 
وهنا لم تتحقق فيفسد العقد . قال صاحب الوجيز : والخصم أن يقول : تعبدنا بتتحقق المماثلة فما إذا عحضت 
مقابلة انس بالحنس أمعلى الإطلاق . فإن قلت : الثانى فمنوع ٠‏ وإن قلت الأو لفسلم » وليس صورة اللحلافية , 
انى ببعض تغيير . وحاصله أن على تقدير مقابلة الحملة بالحملة وابلحزء الشائع باأشائع لابقتضى الربا والفساد . 
وإتما يقتضيه لوكان التفاضل لازما حقيقة » وذلك لايكو ن إلا إذا قوبل معين ؟عين وتفاضلا . وحينئذ لاحاجة 
فى التصحيح إلى التوزيع وصرف كل إلى خلاف جنسه عينا . لكن الأصعاب اقتحموه بناء على أصلى إجماعى . 
وهو آن مهما أمكن ن تصحيح تصرف السام العاقل يرتكب وله نظائر كثيرة » ولذا يحمل كلامه على الجاز وتترك 
: حقيقته إذا کان لايصح على تقديره 9 57 ق كلامه زيادة لم يتلفظ بها إذا كان لايصح إلا بذلك . كأنهم 
نظروا إلى أن المقابلةعلى وجه الشيوع إن لم تقتض حميقة الربا استلزم شيبة + وشببة الربا معتبرة كحقيقته ؛ فقالوا 
'العقد كذلاك إنما يقتضى مطلق المقابلة لامقابلة الكل بالكل ولا الفرد بالفرد من جنسه أو من خلاف جنه : لأن 
اللأفظ مطلق غير متعرض لواحد منهما لكن مع عدم الاقتضاء يحتمل مقابلة الفرد بالفرد وهو ادنس المعين هنا 
ميس بال ا کے عرد واه ناه لوقا بت علي ارقن رتوار ی يض د معنى أن 
الدرهمين بالدينارين والديناربالدرهم صح وهو طريق متعين لاتصحيح فوجب حمله عليه » وعلى هذا الور 
لاحاجة إلى قول المصنض ويه تغيير وصف العقد كأنه نظر إلى أن الظاهر هو مقابلة الحملة بالحملة شائعا لا أصله 
لأنه يبى موجبه وهو ثبوت الملك فى الكل بمقابلة الكل وصار كا اتفقنا عايه فما إذا باع نصف عبد مشيرك بينه 
وبين غيره ينصرف إلى نصيبه تصحيحا لتصرفه » بخلاف المسائل المذدكورة فإن عدم الصرف فيها لعدم الإمكان 
والتعيين . أما مسئلة امرابحة فعدم الصرف لأنه يتغير أصل العقد إذ يصير تولية فى القلب. واعترض بأن مقنضى 
ماتقدم من وجوب حمل المنى على الواحد فى مسئلة الطوق واب لارية أن يحمل قوله بعنهما بعشرين مرابحة فيهما 
بعشرة أن حمل فيهما على أحدهما : يعنى الثوب ٠‏ كا حمل قوله خذ هذه الألف من تمنهما على من أحدهما وهو 
الطوق وكون الطوق لم يصرمرايحة لايذ.رإذ يصدق أنالعقد مرابحةبثبوت الربح فى بعضى مبيعات الصفقة الواحدة , 
ر وعو ها |5 بح عبدا اشتراه بألف من اشتراه منه مع عبد آخر بأذف وخسماثة طر يق تصحيحه غير 
متعین أن يكون بصرف اللحمسماثة إلى العبد الآخر فيكون بائعا ما اشتراه من اشتراه منه بعشل ما اشتر اه منه » لأنه 
كا يكون بذلك يكون بصرف أكثر من اللخمسمائة بدرهم أو درهمين أو غير ذلك إلى العبد الآخر فيصير بائعا 


ولا مخلو من أن يكون مراده أنه تغيير فى الأصل أو غير ذلك ؛ فإن كان الثانى فلم يبينه » وإن كان الأول فهو 
منوع لما تقدم فى باب زيادة الّن والمثمن أن الانتقال من الزيادة إلى النقصان تغيير العقد من وصف مشروع 
إلى وصف »شروع > ولعله يجوز أن يقال إن ذلك ف المساومة » أما إذا صرحا بذكر المرايحة فالتغيير إلى التولية 
فى أصل العقد لا فى وصفه › وأما الثانية فبقوله والطريق فى المسئلة الثانية غير متعين لآنه ؟ ميرت الزيادة على 
الألف للمشترى » وقد تقدمت هذه المسثلة فى شراء ما باع بأقل مما باع قبل تقد المن » و أما افا فلأنه أضصيف 
البيع إلى المنكر والمنكر ليس بمحل للبيع والمعينضبده والشى ء ء لايتناول ضده . وأما ف الأخيرة فإن العقد قد انعقد 


( قوله فهو منوع لما تقدم ى باب ز يادة الدّن ) أقول : لعل مراده هو المنع اقغوى فلا برد أنه يئول إلى مقابلة المنع بانع . 
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للمشترى ممن اشتراه هنه بأقل مما اشتراه منه . و نقض بأن طريق الصبحة أيضا ليس ٠تعينا‏ فيا قاتم . بل له وجه آخر 
وهو أن يعبر مقابلة درهم من الدرهمين بمقابلة الدرهم ودينار من الديتارين عقابلة الدينار والدينار الآخر بمقاباة 
الدرغر 1 أجيب بأن التغيير ما أمكن تقليله متعين ٠‏ وتصمحيح التصرف مع قلة التخيير لايكون إلا عا قاذا فكان 
ماقلنا متعينا . بحلاف ما فرض فإن فيه ثلاث تغييرات . وأيضا فإن الذى ادعيناه طريةا متعرنا هو صرف ابغنس 
إلى خلاف انس كيف كان لا بخصوص ذلك الطريق . وما ذكرتم من ذلك وءن أن" أن يصرف نصف درهم 
إلى نصف درهم والنصف الاخر بمقابلة الدينار فى فر وض كثيرة لامخرج عن صرف اهنس إلى حلاف اباس . 
وإلى هذا رجع قول صاحب الكاف فى الحواب : التعدد إنما يمنع الحواز إذا لم يكن لأحد الوجوه ترجيح بل 
تساوت . لأنه حينئذ يازم الترجيح بلا مرجح فتتمانع الوجوه فيمتنع : أما إذا كان فلا ٠‏ وفيا اعتبرناه ذلاك لأن 
العقد ورد على اسم الدرهم والدرهمين فلا يغير عنه ‏ وحن أسلفنا لنا ىأصل هذا الأصل نظرا استند إلى جواز 
ثبوت الشى ء بعلل مستقلة اجتمعت دفعة . وأما فى المسئلة الثالثة وهى ما إذا جمع بين عبده وعيد غيره وقال بعتك 
أحدهما فلأن البيع أضيف إلى المنكر وهو ليس بمحل للبيع الخهالته » ولأن المعين ضده فلا حمل الى ء على ضده 
فليس بشىء لأن المعرفة مماصدقات النكرة » فإن زيدا يصدق عليه رجل ولا شك أن يحتمله فيجب حمله عليه .. 
وقد قال أبوحنيفة فى قوله عبدى أوحمارى حر إنه يعتق العبد و عل استعارة المنكر للمعرفة : وكذا ما قيل إن 
تصحيح العقد يجب فى محل العقد وهو لم يضف إلى المعين . واعلم أن ما أورد على دفع النقوض المذكورة إن 
لظ له جواب فذاك وإلا فلا يضرك النقض ف إثبات المطلوب » إذ غايته أنه خطأ فى محل آخر إذا اعرف مخطئه 
فى محل النقض وذلك لايوجب خخطأ فى محل التزاع . وأما فى المسئلة الأخيرة وهى ما إذا باع درهما وثوبا يدرهم 
وثوب وافرقا بلا قبض فليس ما نحن فيه » فإن العقد انعقد صحييحا + وإتما طرأ الفساد بالافتراق والصرف لدفع 
الفساد وهوقد انعقد بلا فساد وكلامنا ليس ف الفساد الطارئ . فإن قيل : فليصرف انس إلى خلاف جنسه 
ليبى حيحا كا يصرف لينعقد صحيحا والمقتةى واحد فيهما وهو الاحتيال للصحة : قلنا : الفساد هناك ليس 
طر وه متحمّقا ولامظنونا ليجب اعتبار الصرف من أول الأمربل يتوم » لأن الظاهر أنهما يتقابضان بعد ماعقدا 
قبل الافتراقفلا يحتاج إلىذلك الاعتبار . وأما المسئلة المستشهد بها أولا وهى الرجوع فى من الثوب والفرس ذإنما 
تشد على أن المقابلة للجملة بالحملة على الشيوع » ونحن نقول هو الأصل » وإما قلنا إذا كان تصحيح العقد 
بحصيل باعتبار التوزيع وجب المصير إايه وهو ثابت فى المسئلة المفروضة ؛ ألا ترى إلى مافى الإيضاح قال : الأصل 
فى هذا الباب أن حقيقة. البيع إذا اشتملت على إبدال وجب قسمة أحد البدلين على الآخر . وتظهر الفائدة فى الرد 
بالعيب والرجوع بالمن عند الاستحقاق ووجوب الشفعة فيا نب فيه الشفعة » فإن كان العقد مالاربا فيه » فإن كان 
ما لايتفاوت فالقسمة على الأجزاء » وإن كان ما يتفاوت فالقسمة على القيمة » وأما فيا فيه الربا فإنما تجب القسمة 
على الوجه الذى يصح به العقد : مثاله : باع عشرة دراه بحمسة دراه ودينار يصحالعقد » فإن الخمسة بالحمسة 
والحمسة الأخرى بإزاء الديئاز » وكذا لو قابل جنسين يجنسين كا فى مسئلة الكتاب انى . ونظير المسثلة 


يجا وفسد حالة البقاء بالافتراق بلا قبض ؛ وكلامنا في الابتداء : يعي أن الصرف إلى خلاف الحنس لصحة 
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قال ( ومن باع أحد عشر درهما بعشرة دراهم ودينار جاز البيع وتكون العشرة يمثلها والدينار بدرهم ) لن 
شرط البيع فى الدراه, انماث على ماروين| > فالظاهر أنه أراد به ذلك فبى الدرهم بالدينار وهما بجنسان ولا يعتير 
التساوى فيهما ( ولو تبايعا فضة بفضة أو ذهبا بذهب وأحدهما أقل ومع أقلهما شى ء آخر تبلغ قيمته باق الفضة 
جاز البيع من غير كراهية » وإن لم تبلغ فع الكراهة ٠‏ وإن لم يكن له قيمة كالراب لايجوزالبيع ) لتحقق الربا 
إذ الزيادة لايقابلها عوض فيكون ربا . 

المذكورة المسثلة الى تلى هذه وهى ( قوله ومن باع أحد عشر درا بعشرة دراهم ودينار جاز البيم) وتكون 
العشرة بمثلها والدينار بدرهم لأن شرط البيع ف الدراهم العاثل وهو بذلك فيمى الذره بالدينار وما جف ان لايعتبر 
التساوى بينهما . ثم فرع المصنف فرعا بين فيه أن بعض هذه البياعات ون كانت جائزة فال يكم فهى مكروهة 
فقال ( ولو تبايعا فضة بؤضة أو ذهيا بذهب ) يعنى وأحدهما أقل من الآحر إلا أن مع الآقل شی ء آخخ ركفاوس 
أو غيرها مما يبلغ قيمته قدرالزيادة ف البدل الآخرأو أقل بقدر يتغابن فيه فالبيع جائز من غير كراهة » وإنلم يكن 
فهو جائز مع الكراهة كأن يضع معه كفا من زبيب أو فلسين : وقيل لمحمد كيف تجده فى قلبك ؟ قال : مثل 
الحبل + ولم ترو الكراهة عن أل حنيفة يل صرح. فى الإيضاح أنه لابأس به عند ألى حنيفة.. قال : وإنما كره 
محمد ذلك لأأنه إذا جاز على هذا الوجه ألف الناس التفاضل واستعملوه فما لايجوز » وهكذا ذكر ف المحيط أيضا . 
وقيل إنما كرهه لأنهما باشرا اللنيلة لسقوط الربا -كبيع العينة فإنه مكروه لهذا : وأورد لو كان مكروهاكان البيع 
ف مسئلة الدرهمين والدينار بدرهم ودينارين وهى المسئلة الحلافية مكروها ولم يذكره . أجيب بأنه نما لم يذ كر 
الكراهة هناك لأنه وضع المسئلة فيا إذا كان الزائد دينارا بمقابلة الدرهم وقيمة الدينار تبلغ الدرهم وتزيد وحينئذ 
لاكراهة » ولا بى أن العقد واحد › وكا أن قيمة الدينار تبلغ وتزيد على قيمة الدره, فالدره لاتباغ آيمته آيمة 
الدينار ولا تنقص بقدر يتابن فيه » فالعقد مكروه بالنظر إلى الطرف الآخر . والذى يقتضيه النظر أن يكون 
مكروها إذ لافرق بينه وبين المسئلة المذ كورة فى جهة الكراهة » وغاية الأمر أنه لم ينم هناك على الكراهة فيه : 
ثم ذكر أصلا كليا يفيده » وينبغى أن يكون قول أفىحنيفة أيضا على الكراهة كا هو ظاهر إطلاق كلام 
الصنف من غير ذكر خلاف » وأما إذا ضم مالا قيمة له ككف من تراب لايصح لآنه لم يقابل الزيادة مال . 


العقد ابتداء وهوق الابتداء صعبح . قال( ومن باع أحد عشردرهما بعشرة درام ودينارالخ ) المثلة المتقدمة كان 
البدلان فيها جنسين من الأهوال الربوية وق‌هذه أحدهما وهى صحيحة كالأولى » وتكون العشرة بمثلها والدينار 
بالدرهم لأن شرط الصرت القائل لما روينا من الحديث المشبور وهو موجود ظاهرا : إذ الظاهر من حال البائع 
إرادة هذا النوع من المقاباة حملا على الصلاح وهو الإقدام على العقد الخائز دون الفاسد . قال ( ولو تبايعا فضة 
بفضة الخ ) ولوباع عشرة دراه وشيئا معه بخمسة عشردرهما » فإما أن يكون له قيمة أولا : والأول إما أن تبلغ 
قيمته الفضةأولا » فإن كان ما لا قيمة له كالتراب مثلا لامجوز البيع لأن الزيادة لم يقابلها عوض فتحقق الربا وإن 
كانت قيمته تباغ الفضة كثوب يساوى خمسة جاز بلا كراهة : وإن م تباغ فهو جائز مع الكراهة ككف من 
زيبب أو جوزة أو بيضة . والكراهة » إما لأنه احتيال لسقوط الريا فيصيركبيع العينة فىأحذ الزيادة بالحيلة » 
وإما لأنه يفضى إلى أن يألف الناس فيس تعماوا ذلك نما لايحوز . فإن قيل : فالمسئلة المتقدمة مشتملة على ما ذ كرت 
وم تذكرفها الكراهة . جیب بأنه نما يذ كرها لأنه وضع المسئلة فيا إذاكان الدينار الزائد بمقابلة الدرهم وقيمة 


ةا - 
قال ( ومن كان له على آخر عشرة دراه فباعه الذى عليه العشرة دينارا بعشرة دراهم ودفع الدينار وتقاصا العشرة 
بالعشرة فهو جائر) و معنى المسئلة إذا باع بعشرة مطلقة . ووججهه أنه يجب بهذا العفد تمن يحب عليه تعيينه بالقبض 
لما ذكرنا . والدين ليس بهذه الصفة فلا تقع المقاصة بنفس المبيع لعدم البانسة» فإذا تقاصًا يتضمن ذلك فسح 
لاض 


[ فرع ] اشترى تراب الفضة بفضة لايجوز لأنه إن م يظهر فى الراب شىء فظاهر » وإن ظهر فهو بيع 
الفضة بالفضة محازفة › » ولا لواشراه بئراب فضة لابجوز لأن البدلين هما الفضة لا التراب . ولو اشتراه يتراب 
ذهب أو بذهب جاز لعدم لزوم العلم بالممائلة لاختلاف اهنس . فلو ظهر أن لاشىء فى التراب لايجوز وكل 
ما جاز فشترى الراب بالخيار إذا رأى لأنه اشترى مالم يره ( قوله ومن له على آخر عشرة فباعه الذى عليه العشرة 
دينارا بعشرة وقبةن الدينار ) فإن كان أضاف إلى العشرة الدين جاز اتفاقا ء وجب بهذا العقد عشرة ثم لامجب 


الدينار تبلغ قيمة الدرهم ولا تزيد . وعلى هذا يكون الدينارغير المصطاح وهوماتكون قيهته عشرة دراه . والحق 
أن السوال ساقط لأن الكراهة إنما هى للاحتيال لسقوط ربا الفضل وهو لايتدقق فى المسثلة المبقدهة لأن فبا الظاهر 
من الها إرادة المادلة » غلاف‌هذه المسئلة » فإن إرادة المبادلةبين<فنة من زبيب والفضةالزائدة ليست بظاهرة 
( قوله ومن كان له على آندر عشرة دراه الخ ) مسئلة ينبين بها بيع النقد بالدين وهو على ثلاثة أقسام : لأنهإما 
أن يكون سابتقا أو قار نا أو لا-دقا » فإن كان سابقا وقد أضاف إليه العقد ا إذا كان له على آخر عشرة درام 
فباعم الذي عايه العشرة ذينارا بالعشرة الذى عليه فإنه يجوز بلا خلاف وسقطت العشرة عن ذمة من هوعليه لأنه 
ملكها بدلا عن الدينار : غاية ما فى الباب أن هذا عقد صرف وف الصرف يشترط قبض أحد العوضين احترازا عن 
الكالى* بالكالى* . ويشترط قبض الآخر احترازا عن الربا وذلك لأن بقبض أحد البدلين حصل الأمن عن حطر 
الملاك › فاو لم يقبض الآخر كان فيه خطر افلاك لأن الدين فى معنى التأدى فيلزم الربا » وهذا معدوم فها نحن 
فيه لن الدينار تقد وبدله وهوالعشرة سقطعن بائع الدينارحيث سام له فاويبق له خطر الحلاك : وحاصله أن ثعبين 
أحد البدلين بعد القبض الاخر للاحيراز عن الربا > ولارباف دين يسقط وإما هو ى دين بقع الحطر فى عاقبته › 
وإن كان «قارنا يأن أطاق العقد ولم يضف إلى العشرة الى عايه وقع الديتار؛ فإما أن يتقابضا أو لا : فإن كان 
الثانى لم تقع المقاصّة مالم يتقاصا بالإجماع : وإن كان الأول جاز ووقعت المقاصة استحسانا ٠‏ والقياس ينفيه » 
وبه قال زفر ره الله لآنه استبدل ببدل الصرف وهو لإ يجوز كا لو أخذ ببدل الصرف عرضا . وو الاستحمان _ 
أنه يجب بهذا العقد تمن واجب التعيين بالقبض لما ذكرنا من وجوب قبض العوضين قبل الافتراق بقوله عايه 
. الصلاة والسلام ‏ يدا بيد » والدين ليس بهذه الصفة فلا تقع المقاصة بنفس العقد لعدم الحيانسة بين العين والدين + 
لأن بدل الصرف واجب التعبين بالقبض والدين قد سبق وجوبه » لكنهما إذا أقدما على المقاصة بتراضيهما لايد ممة 
من تصحبح ولا صحة لها مع بة ء عقد الصرف فتجعل المقاصة متضمنة لفسخ الأول » والإضافة إلى الدين الذى كان . 


( قوله وهو لايتحقق أ المسئلة المتقدمة ) أقول : فيه بحث ( قوله وهو على ثلاثة أقسام الخ) أقول : إن اعتبر ما أضيف إليه العقد فالأقسام 
أثنان سابق ومقارن » وإن اعتبر ما وقع به المقاصة فكللك سابق ولاجق فلا وجه بلعله ثلاثة ( قوله ويشترط قبض الآعر احترازا.عن الربا 
وذاك الخ ) أقول : أشار بقوله ذلك إلى الربا ( قوله بأن أطلق المقد الخ ) أقول : فإنه إذا أطلق يكون بدل الديئار وهو العشرة دينار فى ذمة 
المشترى مقارنا العقد فإن الفرض أنه لم ينقد بل تقاصا ( قوله مالم يتقاصا ) أقول': هذا زالد ( قوله بقوله عليه الصلاة والسلام ويدأ بيد » ) | 
أقول : الأولى أن يقول لقوله عليه الصلاة والسلام و هاء وهاء» فإن لفظ الحديث الدالع لو جوب قبض الدرضين ق الجلس ى بيع اللحب 
بالقضة ومكسه عل مارواه المصنف هذا إلا أن يكون من قبيلالنقل بالمعى , 


ه86١1‏ 
» الآول والإضافة إلى الدين » إذ لولا ذلك يكون استبدالا ببدل الصرف .وف الإضافة إلى الدين تقع المقاصة 
بنفس العقد على ما نبينه » والفسخ قد يثبت بطريق الاقتضا ع كا إذا تبايعا بألف ثم بأل وخسماثة » وزفر يخالفنا 
فيه لأنه لاية ول بالاقتضاء ٠‏ 


تعينه بالقبغى لأن تعيين أحد البدلين فى الصرف للاحتراز غن الدين بالدين وتعين الآخر لدفع الربا بالتساوى . 
وقد اندفع الدين بالدين فى هذه الصورة بقبض أحد العوضين وهو الدينار والقبض الذى يتحقق منه التعيين فى 
البدل الآخر قد تحقق سابعًا : فعند الإضافة إلى ذلك المقبوض محصل به المقصود من الممائلة بين البدلين وهو 
كون كل مهما مقبوضا قيضا حصل به التعيين» يلاف ما إذالم يض إليه لأن موجب العقد حينئذ عشرة مطلقة 
لايلزم أن تكون هلهالعشرة الدين » ولذا قال زفر رحمه الله فما إذا باعه المديون بالعشرة دينارا بعشرة وهى مسئلة 
الكتاب ثم تقاصا لامجوز : لأن موجب ذلك العقد عشرة مطلقة فلا تصير تلك العشرة المعينة . ونحن تقول : موجب 
. العقد عشرة مطلقة تصير متعينة بالقبض وبالإضافة بعد العقد إلى العشرة الدين صارت كذلك ٠‏ غير أنه يقبفى 
' سابق كنا ذكرنا » ولايبالى به لحصولالمةصود من التعيين بالقبض بالمساواة . وعلىهذا التقرير لاحاجة إلى اعتبار 
فسخ العقد الأول بالإضافة إلى العشرة الدين بعد العقد على الإطلاق ٠‏ لاف ما لو باع بألف ثم يألف وخساثة 
أفإن الفسخ لازم لأن أحدهما لم يصدق على الآتعر » لاف العشرة مطلقا مع هذه العشرة للصدق.. لأن الإطلاق 


عليه ضرورة إذ لولا ذلك كان استبدالا ببدل الصرف وهو لايحوز »> وعلى هذا كان الفسخ ثابةا بالاقنضاء : 
هما ذلك لأن هما فسخ أصل العقد فكان هما تغيير وصف العقد مع بقاء أصله بالطريق الأولى : وهونظير ما إذا 
.تبايعا بألف ثم بألف وخسمائة . وفيه بحث من أوجه:: الأول أن عدم الجانسة بين العين والدين لو منع المقاصة لما 
وقعت إذا أضيف العقد إلى الدين السابق . الثانى أن الثابت بالاقتضاء يحب أن يثبت على وجه لايبطل به المقتضى + 
وإذا نبت الفسخ المقتضى بطل المقتضى وهو المقاصة لأنه يقتضى قيام العشرة الثابتة بالعقد وقد فات الفسخ. 
الثالث أن العقد لو فسخ للمقاصة وجب قبض الدينار على البائع بحكم الإقالة لأن لإقالة الصرف حكر الصرف . 
والحواب عن الأول ما أشار إليه المصنف رمه الله بقوله ( وف الإضافة إلى الدين ) يعنى المعهود ( تقع المقاصة 
بنفس العقد على ما نبينه ) وعن الثانى بأن المقاصة تقتضى قيأم العقد وهوموجود لأ:هما لما أبطلا عقد الصرف صارا 
كأنبما عقدا عقدا جديدا فتصح المقاصة به . وعن الثالث بأن الإقالة ضمنية تثبت فى ضمن المقاصة فجاز أن 
لايثبت لمثئل هذه الإقالة حكم البيع > وزفر رمه الله حيث لم بقل بالاقتضاء لم يوافقهم ف المسئاة فتعين له وجه 
القياس ‏ فإن قيل : لم ترك المصنف رحمه الله الاستدلال بحديث ابن عر رضى الله عنهها وهو ما روى أنه قال لرسول 
القه صلی الله عايه وسلم 9 ئی أكرى إبلا بالبقيع إلى مكة بالدراهم فتنحذ مكاتها دناثير . أو قال بالعكس . فقال 
صل الله عليه وسلم : لا بأس بذلك إذا افترقما وليس بينكا عمل » فالحواب أنه يدل على المقاصّة . وليس فيه 
دلالة على أنهما کانا يضيفان العقد إلى الدين الأول أو إلى مطلقه فلم يكن قاطا حتى یاازه» زفر ون کان لاحقا 
"ل قوله فكان ما تنيير وصف المقد ) أقول : فيه بحث أن هذا ليس بتغيير وصف ( قال المصنف : وف الإضافة إلى الدين تقع المقاصة ) 
أأقول : فإن اختلج فى بالك شىء فى حة المقاصة فى هذه الصورة فاعلم أن فى الإضافة إلى الدين لايتعين الدين » وخا إذا تصادقا أن لادين 
لايبطل العقد كا يحىء ى كتاب الوكالة فكان الإطلاق والتقييد سواء فليتأمل ( قال المصنف : عل ما نبينه ) أقول : قال الإتقاني :إشارة 


إلى قوله فك ذلك الجواز انى » وفيه بحث ( قوله قالفواب أنه يدل على المقاصة وليس فيه دلالة الخ ) أقول : الإطلاق ورك التفصيل 
فموضع بحتاج إليه يكى لصحة الاستدلال , 


2 2 0 ل . ع 
وهذا إذا كان الدين سابقا » فإن كان لاحقا فكلك فى أصح الروايتين لتضمنه انفساخ الأول والإضافة إل 
دين قائم وقت تحويل العقد فكى ذلك للجواز. قال ( ويجوز بيع درهم صميح وحرهمى غلة بدرضيين صميحين 
ودرهم غلة ) والغلة مارد ه بيت المال وبأخذه التجار: ووجهه نحقق المساواة فى الوزن وما عرف من سقوط 
٠‏ اعتار الحودة . قال ( وإذا كان الغالب على الدراهم الفضة فهى فضة » وإذا كان الغالب ”على الدنائير الذهب 


يسن قيدا فى العقد با وإلالم يكن قضاؤها أصلا إذ لاوجود للمطلق بقيد الإطلاق وعلى ذلك مشوا . وتقريره 
ألما لما غيرا موجن العقد فقد فسخاه إلى عقد آآخر اقتضاه » ولمالم يقل زفر بالاقتضاء ولذا لم يقل فى أعتق 
عبدك عنى بألف إنه يقع عن الأمر إذا أعتقه المالك لم ينفسخ فلا يتحول حككه ( وهذا إذا كان الدين سابقا ) 
على دبع الدينار ( فإن كان لاحقا ) قبل الافتراق والمسئلة حالما بأن عقدا على الدينار بعشرة ثم باع مشترى الديئار 
من بائعه ثوبا بعشرة ثم قاصصه بثمن الديذار عنها فى رواية لايصح » والأصحأنه يصح لما ذكرنا من حصول 
المقصود وعلى ماذكر المصنف من حصول الانفساخ والإضافة إلى الدين بعد نحققه . وقال الفقيه أبو اللبث فى 
شرح الجامع الصغير : إذا استقرض بائع الدينار عشرة من المشترى أو غصب منه فقد صار قصاصا ولا يحتاج إلى 
الراضى لأنه قب وجد منه القبض ( قوله ويجوز بيع درهمين يجين ودرهم غلة بدرهمى غلة ودرهم سميح › 
والغلة مايرده بيت المال ) لا للزيافة » بل لأنها دراهم مقطعة مكسرة يكون ف القطعة ريع وتمن وأقل وبيت المال 
لا يأحذ إلا الغالى ٠‏ وإنما جاز للمساواة فالوزن والحودة فالصححة ساقطة الاعتبار لأن الحودة ف الأموال 
الر بوية عند المقابلة بالمنس ساقطة ( قوله وإذا كان الغالت الخ ) السراهم والدنائير إما أن يكون الغالب عليها 


بأن اشترى دينارا بعشرة دراه وقبض الديتار ثم إن ٠شترى‏ الدينار باع ثوبا من بائع الدينار بعشرة دراه أراد 
.أن بتقاصا ففيه ا ¥+ a RITE‏ الإ » وقال ل 0 
الروابتين تقع المقاصة » وف رواية ألى حفص وآختارها ثمس الأئمة وقاضيخان : لاتقع المقاصة لأن الدين لاحق 
والنى صل الله عليه وسلم جوز المقاصة فى دين سابق بحديث ابن عمر رضى الله عنهما . ووجه الأصبح أن قصدها 
المقاصة يتضمن الانفساخ الأول والإضافة إلى دين قائم وقت تحويل العقد فيكون الدين حينتل سابقا على المقاصة 
هذا هو الموعود من الحنواب عن الال الأول ؛ وهو ليس بدافع کا ترى إلا إذا ضیف أن القياس يقتفى أن 
لاتقع القاصة بين الدين والعين أصلا لعدم المانسة » إلا أنه استحسن ذلك بالأثر » ويقوى هذا الوجه أن الدين 
لانتعين بالتعيين كا تقدم » فالمطلق والمقيد منه سواء > وقد وقعت المقاصة إذا أضيف إلى الدين السابق بالاتفاق 
فكذا باللاحق بعد فسخ الغقد الأول » وإلا لكان الدين يتعين بالتعيين وذلك خطلف ؛ أو يقال المراد بغدم افبانسة 
عدم كو نما موجبى عقد واحد » فإذا أضيف إلى الدين السابق تجانسا » وإذا أضيف إلى دين مقارن عدم الجائسة 
بين العين والدين السابق ونما المجانسة حينئ بينبما » وبين الدين المقارن وهذا أوضح : قال ( ووز بيع درم 
يح ودرهمىغلة البخ) الغلةمن الدراهم هى المقطعة الى ف القطعة منها قيراط أو طسوج أوحبة فيردها بيت المال 
لالزيافتها بل لكونها قطعا ويأخحذها التجار وبيع درم تبح ودره غلة بدرهمين صحيحين ودره غلة جائز 
لوجود المقنضى وانتنماء المائع . أما الأول فلصدوره عن أهله فى عله مع وجود شرطه وهوالمساواة » وأما الثانى 
فلأن المانع أن تصور هاحنا فى الحودة وهى ساقطة العبرة عند المقابلة بالحنس . قال ( وإن كان الغالب على الدرا 
الفضة فهى دراهم الخ ) الأصل أن النقود لاتخلوعن قليل غش خلقة أو عادة ؟ فالأول كا فىالردىم › والثاق 


(قوله ويقوى به الرجه ) أقول : أى وجه الأصح . 
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فهسى ذهب » ويعتير ہما من تحر التغاضل ما يعتبر فى ابحياد حى لامجوز بيع الخالصة بها ولا بيع بعتا 
ببعض إلا متساويا فى الوزن + وكذا لايجوز الاستقر اض بها إلا وزنا) لأن النقود لاتخلوعن قل غش 
عادة لأنها لا تنطبع إلا مع الغش » وقد يكونالغش خلقيا كا فى الردىء منه فياحق القليل بالرداءة » واب ميد 
والردىء سواء ( وإنكان الغالب عليهما الغش فليسا فى حك الدراهم والدنائير ) اعتبارا لاغالب » فإن اشترى : 
بها فضة خالصة فهو على الوجوه الى ذكرناها فى حلية السيف( وإن بيعت بجنسها متفاضلا جاز صرفا لاءجنس إلى 
خلاف الحنس ) فهى فى حكم شيثئين فضة وصغر ولكنه صرف حى يشترط القبض فى الجلس لوجود الفضة من 

الجانيين » فإذا شرط القبض ف الفضة يشترط ق الصفر لآنه لايتميز عنه إلا بضرر . قال رضى الله عنه : 
الذهب والفضة والغش أقل » أو الغالب الغش والذهب والفضة أقل أو متساويين » فإن كان الغالب الذهب فى 
الدنانير والفضة فى الدراهم فهما كالذهب الخالص والفضة اللخالصة اعتبارا للغالب لآنها على ما قيل قاما تنطبع 
إلا بقليل غش ر وقد يكون الغش خلقيا كنا فىالردى" منه ) الذى يقال له ناقص العيار فى عرفنا والرداءة مهدرة 
شرعا عند المقابلة بالحرد » فكذا الغش المغلوب إلحاقا له بها » وإذاكان>الخالصينفلا يجوز بيعهما بالخالص مع 
الذهب والفضة إلا متساويين ف الوزن » وكذا بيع بعذمها ببعض » وكذا لايجوز استقراضها بها إلا وز نا كاستقراض 
الذهب والفضة اللخالصين ( وإن كان الغالب فيهما الغش فليس فى حكي الدراهم والدنانير ) اللخالصة ( اعتبارا 
لاغالب : فإن اشترى بها فضة خالصة فهو على الوجوه الى ذكرناها فى حاية السيف ) وهى أنه إن كانت الفضة 
الخالصة مثل الفضة الى فى الدراهم أو أقل أو لايدرى لايصح ف الفضة ولا فى التحاس أيضا إذا كان لاتتخلص 
الفضة إلا بضرر » وإن كانت اللخالصة أكثرمما ى الدراهم جاز ليكون مافى الدراهم من الفضة بمثلها من الخالصة 
والزائد من اللبالصة بمقابلة الغش ( وكذا يجوز بيعها hS‏ صرفا للجنس إلى خلاف المنس ) أى يصرف 
كل من الدراهم إلى غش الدر اهم الأخرى (لأنها حك شيئين فضة و ) غش ( صغر ) أو غيره ( ولكنه ) مع 
هذا ( صرف حى يشترط القبض) وقبل الافتراق وتجوزالمصنف ( بالمبلس ) عنه ( لوجود الفضة من ابخانيين > 
وإذا شرط القبهن فى الفضة يشرط فى الصفر لأنه لايتميز عنه إلا بضرر ) ولا خی أن هذا لأيتأنى فى كل درام 


مايخلط للانطباع فإنها بدونه تتفتت » وإذا كان كذلك يعتير الغالب لأنه المغاوب فى مقابلة الغالب كااسهلك » 
فإذا كان ا غ ار والدنانير الفضة والذهب كانا فى حكم الفضة والذهب يعتبر فيهما من ترم 
التغاضل مابعتبر ف ابلیاد فلا يجوز بيع اللخالص بها ولا بیع بعضها ببعضى ولا الاستقراض بها إلا متساويا فى الوزن 
( وإنكان الغالب عليهما الغش فليسا فى حكم الدراهم والدئانير) فإن اشترى بها إنسان فضة خااصة » فإن كانت 
الفضة اللالصة مثل تلك الفضة الى ف الدراهم المغشوشة أو أقل أو و لايدرى فالبيم فاسد » وإن كانت أكر صح 
وهى الوجوه المذكورة فى خلية السيف ( وإن بيعت بجنسها متفاضلا جاز صرفا لجنس إلى حلاف انس وهى 
فى حكم فضة وصغر) ( قوله ولكنه صرف) جواب عا يقال إذا صرف اهنس إلى حلاف انس فلا يكو ن صرفا 
فلاييق التقابض شرطا . ووجه ذلك أن صرف ابلينس إلى خلاف جنسه ضرورة صمة العقد والثابت بالضرورة 
لايتعدى فبى العقد فها وراء ذلك صرفا(و اشتراط القبةن ف الجلس لوجود الفضة من ابلانبين . وإذا شرط القبض 
فى الفضة يشترط فى الصغر لأنه لايتميز عنه إلا بضرر) وهذا يشير إلى أن الاتبلاك إا يتسقق عند عدم القبيز 


( قوله وهلا يشير إل أن الاستبلاك !نما يعحقق عند عدم القييز) . 


~~ 

ومشانا رحمهم الله لم يفتوا يجواز ذلك ف العدالى والغطارفة لأنها أعزّ الأموال فى ديارنا » فلو أبيح التفاضل 
فيه ينفتح باب الربا » ثم إن كانت تروج بالوزن فالتبايع والاستقراض فيا بالوزن » وإن كانت تروج بالعد 
فبالعد » وإنكانت تروج بهما فبكل واحد منهما لأن'المعتبر هو المعتاد فيهما إذا لم يكن فيهما نص » ثم هى 
مادامت تروج تكون أتمانا لاتتعين بالتعيين » وإذا كانت“ لاتروج فهى ساعة تتعين بالتعيين » وإذا كانت 
يتقبلها البعض دون البعض فهى كالزيوف لايتعلق العقد 

غالبة الغش » بل إذا كانت الفضة المغلوبة نحيث تتخلص من النحاس إذا أريد ذلك » فأما إذا كانت ميث 
لا تتخلص لقلها بل حرق لاعبرة بها أصلا بل نكو نكالمموهة لاتعتبر ولا يراعى فيها شرائط الصرف » وإتما هو 
كاللون وقدكان ف أوائل قرن سبعمائة فى فضة دمشق قريب مع ذلك . قال المصنف رجه الله ( و ) مع هذا 
«شايخنا ) يعنى مشايخ ما وراء النبر من بخارى وسمرقند(لم يفتوا يجواز ذلك ) أى بيعها بجنسها متفاضلا ( فى العدالى 
والغطارفة ) مع أن الغش فيها أكثر من الفضة ( لأنما عر الأموال فى ديارنا » فلو أبيح التفاضل فيها ينفتح باب 
الربا )الصريح » فإن النا سحينئذ يعتادون التفاض لف الآموالالنفيسة فيتدرجون إلىذلكف النقود الخالصة فنع ذلاى 
حسما لمادة الفساد . والغطارفة دراهم منسوية إلى غطريف بن عطاء الكندى أمير خراسان أيام الرشيد » وقيل هو 
حال الرشيد ( ثم إن كانت ) هذه الدراهم الى غلب غشها ( تروج بالوزن فالبيع بها والاستقراض بالوزن › وإن 
كانت إنما تروج بالعد فالبيع بها والاستقراض لا بالعد ) ليس غير ( وإن كانت تروج بهما فبكل واحد منهما 
لأن المعتبر هوالمعتاد فيهما إذا لم يكن نص ) على ماعرف فالربا( وما دامت تروج فهى أثمان لاتتعين بالتعيين) 
ولوهلكت قبل القبض لايبطل العقد وإنكانت غير رائجة فهى سلعة تتعين بالتعيين ) ويبطل العقد بهلاكها قبل 
التسلم » وهذا إذا كانا يعلمان حالما ويعلم كل من المتعاقدين أن الآخر يعر » فإن كانا لايعلمان أو لايعلم أحدها 
أو يعلمان ولا يعم كل أن الآلحر بعل فإن البيع يتعاق بالدراهم الرائحة فى ذلك البلد لابالمشار إليه من هذه الدرا 
الى لاتروج » وإن كان يقبلها البعض ويردها البعض فهنى فى حكم الزيوف والنبيرجة » فيتعلق البيع بجنسما 
لابعينها كا هو فالرائجة » لكن يشترط أن يعم البائع خخاصة ذلك من أمرها لأنه رضى بذلك وأدرجنقسه ف البعض 
قال المصنف رحمه الله ( ومشايخنا ) يريد به علماء ما وراء اهر (لم يفتوا يجواز ذلك ) يعنى التفاضل ( ف العدالى 
والغطارفة ) أى الدرام الغطريفية وهى المندوبة إلى غطريف بن عطاء الكندى أمير خراسان أيام الرشيد » 
وقيل هو خال هارون الرشيد (لأنها أعز الأموال فى ديارنا » فلو أبيح التفاضل فيه ) أى لو أفى بإباحئه 
( تدرجوا إلى الفضة والذهب بالقياس ) ثم المعتبر فى المعاملات بها المعتاد ( فإن كانت تروج بالوزن 
كان التبابع و الاستقراض فيها بالوزن › وإن كانت ٹر وج بالعد فهما فيها بالعد » وإن كانت تروج بهما فیکل 
واحد منهما حيث لم يكن منصوصا عليها » ثم هىمادامت تروج تکون أتمانا لانتعين بالتعيين ) فن هلكت قبل 
النسام لايبطل العقد بينهما ويحب عليه مثله ( وإذا كانت لاتروج فهى سلعة تتعيين بالتعين ) كالرصاص وال توفة 
ويبطل العقد بهلاكها قبل التسلم إذا على المتعاقدان حال الدراهم ويعلم كل واحد منهما أن صاحبه يعلم » وإنلم 
يعلما أو م بعام أحدهما أو علما ولكن لم يعلم كل منبما أن صاحبه يعم فإن البيع يتعاق بالدراه, الرائجة فى ذلك البلد 
الذى عليبا معاملات الااس دون اأشار إليه ( وإن كانت يقبلها البعذى دون البعفى فهى كالز يوف لايتعلق العقد 


أقول : تحقيقه فالهاية » ثم أقول : وجه الإشارة لايخلو عن خفاء » ثم قوله إلى أن الاستبلاك : أى اسّبلاك المنلوب من الفضة والصفر . 
(0- فتم القدير حني 7 ) 
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بعينها بل حسما زيوفا إن كان البائع بعلم بحالها لتتحقق الرضا منه »و تجنسها من الخياد إن كان لايعلم لعدم الرضا 
منه ( وإذا اشترى بها سلعة فكسدت وترك الناس المعاملة بها بطل البيع عند أىحنيفة . وقال أبويوسف رحمهما 
الله : عليه قيمها يوم البيع . وقال محمد رحمه الله : قيمتها آخر ما تعامل الناس بها ) هما أن العقد قد صح إلا أنه 
تعذر النسلم بالكساد وأنه لايوجب الفساد » کا إذا اشترى باارطب فانقطع أوانه . وإذا بى العقد وجب تالقيمة 5 
لكن عند أىيوسف رحمه الله وقتالبيع لأنه مضمون به » وعند محمد رحمه الله يوم الانقطاع لأنه أوان الانتقال 
إلى القيمة : ولأنىحنيغة رحمه الله أن المن بلك 


الذى يقبلونها به » وإن كان البائع لایع تعاق العقد على الأروج» فإن استوت فىالرواج جرى التفصيل الذى 
أسلفناه فى أول كتاب البيع » وتعبين المصنف امياد تساهل( و) من أحكام هذه الدراهم الى غلب غشها أنه ( لو 
اشترى سلعة بها فكسدت ) أى قبل قبضما ( بطل البيع عند ألى حنيفة ) فإن كان المبيع قائما مقبوضا رده ٠‏ وإن 
كان مسّبلكا أو هالكا رجم البائع عليه بقيمته إن كان قيميا ومثله إن کان مثليا » وإن لم يكن مقبوضا فلا حكم 
لهذا البيع أصلا . وقال أبو يوسف ومحمد والشافعى وأحمد : لايبطل . ثم اختلفوا ( فقال أبو يوسف : عليه قيمها 
يوم البيع ) قال فى الذخيرة : وعليه الفتوى ( لأنه مضمون به ) أى بالبيع » وهو نظير قوله فى المغصوب إذا هلك 
أن عليه قيمته يوم الغصب لأنه يوم تحقق السبب ( وقال محمد : عليه آخخر ما تعامل الناس بها ) وهو يوم الانقطاع 
( لأنه أوان الانتقال إلى القيمة ) وف امحيط والتتدة والحقائق به يفبى رفقا بالناس ( لما أن البيع قد صح ) 
بالإجماع إلا أنه تعذر النسلم ) أى تسلم المن لانعدام العنية ( بالكساد ) والضمير ضمير الشان ( وأنه ) أى الكساد 
ر لایوجب الفساد كما إذا اشترى بالرطب ) شيئا ( فائقطع ) فى ( أوانه ) بأن لايوجد ف الأسواق لايبطل اتفاقا 
وتجب القيمة أو ينتظر زمان الرطب فىالنة الثانية فكذا هنا ( ولأنى حنيفة أن امن يبلك بالكساد ) لأن مالية 


بعينها بل بجنسها زيو فا )إن عام البائع خخاصة لأنه رضى بجاس الزيوف ٠‏ وإن لم يعلم تعاق العقد يجنسها من الحياد 
لعدم الرضامنه بالزيوف . وإذا اشترى بها سلعة ثم كسدت قبل النقد فترك الناس المعاملة بها بطل العقد عند 
أىحنيفة . وقال أبويوسف ومحمد : لم يبطل وعليه قيمتها » لكن عند أىيوسف قيمته يوم البيع ‏ وعند محمد 
آنخر ماتعامل الناس بها ) والمصنف فسر الكساد برك الناسالمعاملة بها » ولم يذ كر أنه ىكل البلاد أو ف البلد الذى 
وقع فيه العقد . ونقل عن عيون المسائل أن عدم الرواج [نما يوجب فساد البيع إذاكان لايروج فىجميع البلدان 
لأنه حينتذ يصير هالكا ويبى البيع بلا تمن » وأما إذا كان لايروج فى هذه البادة ويروج قىغيرها لايفسد البيع 
لأنه لم يبلك لكنه تعيب › فكان للبائع الخيار إن شاء قال أعط مثل النقد الذى وقع عليه البيع وإن ثاء أخذ قيمة 
ذلك دانير . قالوا : وما ذكر فى العيون يستقم على قول محمد . وأما على قولما فلا يستقم » وينبغى أن يكتى 
بالكساد فى ثلك البلدة بناء على اختلافهم ف بيع الفلس بالفلسين . عندهما يجوز اعتبارا لاصطلاح بعض الناس ٠‏ 
وعند محمد لاجو اعتبارا لاصطلاح الكل . فالكساد يحب أن يكون على هذا القياس أيضا ( لهما أن العقد قد 
صح ) لوجود ركنه فى محله من غير مانع شرعى ( إلا أنه تعذر التسلم بالكساد . وذلك لايوجب الفساد کا 
إذا اشترى بالرطب فانقطع » وإذا بت العقد قال أبويوسف : وجب القيمة يوم البيع لأنه مضمون بالبيع » وقال 
محمد : قيمته يوم الانقطاع : أىالكساد لأنه انتقل الحق منه إلى القيمة فىذلك اليوم . ولألىحنيفة أن المن يبلك 


( قوله يستقم على قول محمد ) أقول : محمد لايقول بأن الكماد يوجب الفساد فكيف يستقيم ذلك على قوله فليتأمل , 


1١668 
بالكساد لأن المنية بالاصطلاح وما بتى فيبق بيعا بلا من فيبعال ؛ وإذا بطل:البيع يحب رد امبيع إن كان قائما‎ 
. وقيمته إن كان هالكاكا فى البيع الفاسد‎ 


الفلوس والدراهم الغالبة الغش ( بالاصطلاح ) لا بالحلقة ( وما بى ) الاصطلاح بل انتى فانتفت العنية ( فبى 


بيعا بلا من ) مخلاف النقدين فإن ماليئهما بالحلقةلابالاصطلاح ء كااية العبد لما.كانت بالحياة ذهبت بذهاب 
الحياة . لايقال : فلتصر: مبيعة إذا انتغت تمنيتها . لأنانقو ل :#صير مبيعةفى الذمة والمبيع ف الذمة لايجوز إلا السام . 
واعترض ف بعض الحواشى بأن انتفاء تمنيتها وجب أنه يصير بيع مقايضة فلا يستلزم كونه دينا ولا يرطل بعدم 
القبض قبل الافراق على ما قدمنا من ثبوت التعيين فى البدلين عجر د العقد فلا يازم الافراق عن دين بدين › إلا 
أن اجيب نظرإلى أن صورة المسئلة أنه باع بدراهم كذا وكذا غلب غشها » وهذا لايوجب أنديصير بيع مقايضة إذا 
كسدت قبل القبض » وليس فىصورة المدثلة حفر الدراهم وأشار إليها بعينها بل باع بها على عمط ما يباع 
بالأثمان » وهلا لأن الفرض أن البيع وقع حال رواجها أثمانا ونما كسدت بعده قبل القبض » فلم ينتبه هذا 
المعترض لصورة المسئلة فلم يثبت لزوم كونه بيعا بلا من » ثم شرط ف العيون أن يكون الكساد فى سائر البلاد » 
فلو كسد فى بعض البلاد دون البعذى لايبطل عند أنى حنيفة لأنهالم مهلك ليصير البيع بلا تمن ولكن تعيبت فيكون 
البائع بالحيارإن شاء أحذ مثل النقد الذى وقع عليه البيع وإن شاء أخل قيمته دنائير . قالوا : وما ذكر فى العيون 
على قول محمد » وأما على قولهما فلا : وينبغى أن ينتى البيع بالكساد فىتلك البلدة الى وقع فيها البيع بناء على 
اختلافهم ف بيع الفلس بالفلسين : عندهما يجوز اعتبارا لاصطلاح بعض الناس : وعند محمد لايجوز اعتبار 
لاصطلاح الكل » فالكساد يحب أن يكون على هذا القياس أيضا » وما ذكرناه ف الكساد مثله فى الانقطاع » 
والفلوس النافقة إذاكسدت كذلك هذا إذا كسدت أو انقطعت » فلو لم تكسد ولم تنقطع وکن نقصت قيمنبا 
قبل القبض فالبيع على حاله بالإجماع ولا يتخير البائع » وعكسه لو غلت قيمّها وازدادت فالبيع على حاله ولا 


بالكساد لأن الدراهم الى غلب غشها نما جعلت يمنا بالاصطلاح » فإذا ترك الناس المعاملة بها بطل » وإذا بطل 


المنية بى بيعا بلا من وهو باطل ) لايقال: العقد نناول عينها وهو باق بعد الكساد وهو مقدور التسلم : لآنا تقول : 
إن العقد تناو لها بصفة الُنية لأنها مادامت رانجة فهى تثبت دينا ف الذمة » وبالكساد ينعدم منها صغة العنية › وصغة 
المنبة ف الفلوس والدراهم المغشوشة الى غلب غشها كصفة المالية ف الأعيان ؛ ولو انعدمت المالية بهلاك المبيع 
قبل الفبض أوبتخمر العصير فسد البيع فكذا هذا . وابلدواب عن الرطب أن الرطب مرجو الحصول فى العام الائ 
غالبا فلم يكن هالكا من كل وجه فلم يبطل ٠‏ لكنه يتخيريين الفسخ والصبر إلى أن يحصل . أما الكساد فى الدراهم 
المغشوشة الى غلب عليها غشها فهلاك الكئية على وجه لاي رجى الوصول إلى تمنيتها فى ثانى الحال لآن الكساد أصلى 
والشىء إذا ررجع إلى أصله قلما ينتفل عنه » وإذا بطل البيع فإن لم يكن المبيع مقبوضا فلا حكم لهذا البيع أصلا » 
وإن كان مقبوضا فإِنكان قاتما وجب رده بعينه ؛ وإ نكان هالكا أومسبلكا » فإنكان مثليا وجب رد مثله › 
وإن کان قيميا وجب رد قيمته كما فى البيع الفاسد » هذا حكم الكساد وحكم الانقطاع عن أيدى الناس كذلك 
وإليه أشار المصنف رحمه الله بقوله وعند محمد يوم الانقطاع وإنكان صد ر البحث بالكساد : وأما إذا غلبت 
بازدياد القيمة أو نقصت القيمة بالرخص فلا معتبر بذاك فالبيع على حاله ويطالبه بالدراهم بذلك العيار الذى كان 


( قوله لأنا نقول » إل قوله : فكذا هذا أقول : ولا بد من التأمل فى الفرق بين تخمير المصير و انقطاع الرطب سيث يفسد البيع فى الأول 


دون الثانى مع أن كليهما مرجو الوصول إلى العام الثاني , 


— 


قال ( و جوز البيع بالفلوس ) لاا مال معلوم »فإن كانت نافقة جازالبيع بها وإن لم تتعين لما أغانبالاصطلاح» 
وإن كانت كاسدة لم يجز البيع بها حبى يعينها لأنها سلع فلا بد من تعيينها ( وإذا باع e‏ 
بطل البيع عند ألىحنيغة رجه الله حلافا ۵ما ) وهو نظير الاختلاف الذى بيناه 0 


يخير الاشترى ويطالب بالنقد بذلك العيار الذىكان وقت البيع . والحواب عن البيع بالرطب أن الرطب مرجو 
الوصول ف العام الثانى غالبا فكان له مظنة يغلب ظن وجوده عندها » بخلاف الكساد فإنه ليس له مظنة محققة 
الوجود فى زمن خحاص يررجى فيها بل الظاهر عدم العود لأن الأصل ف غالبية الغش الكساد وعدم المنية » 
والشىء إذا رجع إلى أصله قلما ينتقل عنه . وق الخلاصة عن الحيط : : دلال باع متاع الغغر بغير إذله بدراهم 
معلومة واستوفاها فكسدت قبل أن يدفعها إل صاحب المتاع لايفسد البيع لأن حق الب له ( قوله ويجوز البيع 
بالفلوس ) لآلا نوع من أنواع المال ر فإن كانت نافقة جازالبيم وإن لم تتعين ) بل لو عينت لاتتعين ولاعاقد 
أن يدفع غبر ماعين ( لأنها )حينئذ ( أنمان ) كالدراهم حنى لو هلكت قبل القبض لاينفسخ العقد ويجوز + ولو 
استبدل بها جاز . ولو باع فلسا بفلسين يجوزعلى ماسلف ف باب الربا ؛ ولو باع فلسا بغيرعينه بفلسين باعيانهما 
لامجوز لأن الفلوس الرائجة أمثال منساوية وضعا لاصطلاح الناس على سقوط قيمة الحودة فيكون ربا » وإن 
كانت كاسدة فهى مبيعة لايصح العقد علبها مالم تتعين ( وإذا بلع الفلوس النافقة ثم كسدت قبل القبض بطل البيم 
عند ألىحنيفة خلافا هما »> وهو نظير الاختلاف الذى بيناه ) أى فالدر اهم الغاابة الغش يبطل البيع عنده 
لاعندهما » ثم تجب قيمها يوم البيع عند أىيوسف + وعند محمد يوم الانقطاع ) هكذا ذكر القدورى اثلا : 
والذى ف الأصّل وشرح الطحاوى والأسرار البطلان من غير ذكرخلاف سوى خلاف زفر رجه الله . استدل 
بما تقدم من انقطاع الرطب المشترى به وإباق العبد المبيع قبل التسام وتخمير العصير المشترى قبل التسلم لايبطل 


وقتالبيع . قال ( ويجوز البيع بالفاوس الخ ) البيع بالفلوس جائز لآنه مال معاوم : أى معلوم قدره ووصفه › 
وإنما قال كذلاك إشارة إلى وجوب بيان المقدار والوصف أو الإشارة إليه ثم إنها إما أن تكون نافقة أو كاسدة 
حالة العقد » فإن كان الأول جاز البيع وإن ل تعين لآنها نان بالاصطلاح : فامشترى بها لاير على دفع ماعين 
بل هو عير بين دفع ذلك ودفع مثله وإن هلك ذلك لم ينفسخ العقد » وإن كان الثانى فلا بد بلحواز البيع بها من 
التعيين لانم سلع . وإذا باع بالغلوس النافقة ثم كسدت فهو على اللحلاف الذى بيناه فى كاد الدراه المخشوشة قبل 
نقدها عند أىحنيغة بطل البيع خلافا هما . قال الشارحون : هذا الذى ذكره القدورى من الاختلاف غالفا لما 
فى المبسوط والأسرار وشرح الطحاوى حيث ذكر بطلان البيع عند كساد الفلوس فى هذه الكتب من غير حلاف 
بين أصحابنا الثلاثة . وذكروا نقل الكتب المذكورة وليس فيه سوى السيكوت عن بيان الاختلاف إلا ما نقل عن 
الأسرار وهو ماقيل فيه : إذا اشترى شيا بفلوس ف الذمة فكسدت قبل القبض بطل الشراء عندنا » وقال زفر 
لايبطل لآنه ليس تحت الكساد إلا الععجز عن تسليمه . والعقد لايبطل بالععجز عن تسلم البدل كما لو أبق العبد 
وكا لو ألم فى الرطب فانقطع أوانه » وهذا بظاهر قوله عندنا وإن دل على الاتفاق » لكن الدليل المذ كور ازفر 
رمه الله بنع لن دليلهما فى كساد الدراهم المغشوشة حيث قالا : الكساد لايوسجب الفساد فبجعله مفسد! هاهنا 
يفضى إلى التحكر إلا إذا ظهر معنى فقهى يعةمد عليه فى الفرق بينهما ولم أظفر بذلك : قال رمه الله : 


¥ — 
( ولو استقرض فلوسا نافقة فكسدت عند ألىحنيفة رمه الله يجب عليه مثلها ) لآنه إعارة » وموجبه رد العين 


العقد فيها . وأجيب با تقدم فى الرطب . وأما العبد فاليته لم تبطل بالإباق بل هومال باق حيث هوء وإ نما عرض 
الععجز عن التسلم وكذا بالتخمر لم يزل عن ملك المالك بل عجز عن تسليمه شرعا > خلاف الكساد ملاك امن 
يه » إلا أن الذى يقتضيه النظر ثبوت لحلاف كا ذكرالقدورى ء إذ لافرق بين كساد المغشوشة وكساد الفلوس 
إذكل منهما سلعة بحسب الأصل ثمن بالاصطلاح » فإن غالبة الغش اتك فيها للغالب وهو النحاس مثلا » فلو 
لم ينص على الخلاف ف الفلوس وجب الحكم به . وفى شرح الطحاوى : لو اشترى ماثة فلس بدرهم وقبض 
الفلوس أو الدرهم ثم افترقا جازالبيع لأنهما افترقا عن عين بدين وقد قدمناه » فإن كسدت الفلوس بعد ذلك فإنه 
ينظر إن كان الالمس هو المقبوض لايبطل البيع لأن كسادها كهلا كها ‏ وعلاك المعقود عليه بعد القبض لايبطل 
البيع » وإذكان الفلس غير «قبوض بطل البيع استحسانا لأن كساد الفلوس كهلاكها » وهلاك المعقود عليه 
قبل ااقبض يبطل العقد » والقياس أن لايبطل لآآنه قادرعلى أداء ما وقع العقد عليه . وقال بعض «شايحنا : [نما 
يبطل العقد إذا اختار النشترى[بطاله فسخا لآ نكسادهاكعيب فبا والمعقود عليه إذا حدث به عيب قبل القيض 
يثبت للمشترى فيه اللبيار والأول أظهر . ولو نقد الدرهم وقبض نصفالفلوى ثم كسدتالغاوس قبل أن يقبض 
النصف الآخر بطل البيع فى نصفها . وله أن يسترد نصف الدره وعلى هذا لو اشترىفاكهة أو شيئا بعينهبفلوس 
ثم كسدت وقد قبض المبيع فسد البيع » وعليه أن يرد" المبيع إن كان قائما أوالقيمة أو مثله » وهذامعلوم ما ذكر نا 
إلا أن أبا يوسف قال ىهذا إن عليه قيمة الفلوس ولا يفسد البنِع › وفرّق بين هذا وبين المسئلة الأول وهى 
ما إذا باع الفلوس بدره, لأن هناك لو أوجبنا رد قيمة الفاوس يتمكن فيه الربا وهاهنا لايتمككن : وق المسئلتين 
جميعا إذا لم تكسد الفلوس غير أن قيمّها غلت أو رخصت لاببطل البيع وعليه أن يدفع العدد الذى عينه ملا 
( قو له ولو استقرض فلوسا فكسدت عند أىحنيفة رجه الله يرد" مثلها ) عددا اتفقت الروايات عنه بذاك + وأما 
إذا استفرض دراه, غالبة الغش فقال أبويوسف ف قياس قول أنى حنيفة : عليه مثلها » ولست أروى ذلك عنه و 
ولكن لرواية فى الفلوس إذا أقرضها ثم كسدت : وقال أبو يوسف : عليه قيمها من الذهب يوم القرض ف 
الفلوس والدراهم ؛ وقال محمد : عليه قيمتها فىآخر وقت‌نفاقها . وجه قوله ( أنه) أى القرض (إعارة وموجبه ) 
أى موجب عقد الإعارة ( رد العين ) إذ لو كان استبدالا حقيقة موجبا لرد المثل استازم الربا للنسيعة فكان 


( واواستقرض فلوسا فكسدت) إذا استقرض فلوسا فكسدت يجبعاية رد" مثلهاعند ألىحنيفة رحمه اشرلآنم) أى 
استقراض المثلى ( إعارة ) "كما أن إعارته قرض ( وموجب استقراض المثلى رد عينه معنى ) وبالنظر إلى كونه عارية 
يجب رد عينه حقيقة » لكن لما كان قرضما والانتفاع به نما کون بإتلاف عينه فات رد عينه حقيقة فيجب رد 
عينه معنى وهو المثل ويجعل بمعنى العين -حقيقة » لآنه لولم بجع ل كذلك لزم مبادلة الشى ء يمجنسه نسيئة وهو لا مجوز: 
فإن قيل : كيف يكون المثلى يمعنى العين وقد فات وصف القتيةو نما كان بمعنى العين أن لو رد مثله حال كونه نافتا. 
(قال المصتف : لأنه إعارة ) أقول : الظاهر أن يقال لأنه استعارة( قوله لأنه أى استقراض الى ) أقول:والأولى عندى إدجاع الضمير إلى 
الاستقراضى مطلقاء فإنه إعارة على ماسيق قبيل باب الربا أو إل استقراض الفلوس( قوله إعارة كا أن إعارته قرض) أقول : قؤله إعارة : 
يمن ابعداء كا سيجىء تفصيل هذا البسمث فى العارية ( قوله وموجب استفراض اثلى الخ ) أقول : وعندى أن ماذكره المصئف قياس من 
إلا أنه | يصرح بلا القيد في الصغرى أعبادا على نهم الناظرين » أما ما ذكره الشارح فلا يخ عليك ما فيه م سوہ الارقياط , 


4م6١‏ 
معنى والعنية فضل فيه إذ القرض لامختص به . وعندهما جب قيمها لأنه لما بطل وصف الونية تعلر ردها كا قيض 
فيجب رد قيمتها > كا إذا استقرض مثليا فانقطم ء لكن عند ألى يوسف رحمه الله يوم القبض » وعند محمد رمه 
اله بوم الكساد على ما مر من قبل ٠‏ . وأصل الاختلاف فيمن غصب مثليا فانقطع » وقول مد رجه الله أنظلر 


موجبا رد العين إلا أن ما تضمنه هذا العقد لما كان تمليك المنفعة بالاستبلاك لامع بقاء العين لزم تضمنه لعليك 
العين ؛ فبااضرورة اكت برد العين معنى وذلك برد المثل » ولذا يحبر المغصوبمنه على قبول الئل إذا ألى به 
الغاصب فىغصب الثلى بلا القطاع مع أن موجب الغصب رد العين وذلك حاصل بالكاسد ( والُنية فضل فى 
القرض ) غير لازم فيه ولذا يجوزاستقراضها بعد الكساد » وكذا يجوز استقراض كل مثلى وعددى متقارب ولا 
ثمنية ( ولمما أنه لما بطل وصف العْنية تعذر رداهاكا قبذسها فيجب رد قيمتها) وهذا لأن الفرض وإن لم يتف 
وصف الّئية لايقتضى سقوط اعتبارها إذاكان المقبوضقرضا موصوفا بها لأن الأوصاف معتبرة فى الديون لثما 
تعرف بهاء لاف الأعيان اأشار [ابها وصفها لغو لما تعرف بدو اا وتأخير دليلهما محسب عادة المصنف ظادر 
فى اختباره ةولهما ( ثم أصل الاختلاف ) فوقت الضان اختلافهما( فيمن غصب مثليا فانقعلع وجبت القيمة 
عند أى يوسف يوم الغصب ٠‏ وعند محمد بوم القضاء ) وقولهما أنظر للمقرض من قول أن حنيفة لأن فى رد 
الل إضرارًا به » ثم قول. ألى يوسف أنظر له أيضا من قول محمد لأن قيمته يوم الفرض أكثر من قيمته يوم 
الانقطاع ( فكان قول محمد أنظر) للمستفرض من قول أى يوسف ( وقول أنى يوسف أيسر) لأن القيمة يوم 
القبض معلومة ظاهرة لاختاف فما حلاف ضبط وقت ت الاتقطاع فإنه عسر فكان قول أى يوسف أيسر فى ذلك 


أجاب المصنف رمه الله ر بأن الكنية فضل ) فيه أى فى القرض إذ القرض لايخيص به : أى معبى العنية + 
ومعناه أن الكنية ليست عين الفرض وهو ظاهر ولا لازما من لوازهه فجاز أن ينفك القرض عن العنية ويجعل 
الاستقراض من حيث كونه من ذوات الأمثال ؛ ألا ترى أن الاستقراض جائز فى كل مكيل و٠وزون‏ أو عددى 
ES‏ وار و ا و 
ت ذلك بالكساد . وتحقيقه أن ال حل المجرد عن المنية أقرب إلى العينمن القيمة فلا يصار إليها «ادام مكنا ( وعندهما 
تحب يها لآنه لما بطل وصف الكعنية تعذر ردها كا قيض ) ليس المثل ارد علها فى معناها ( فيجب 
رد قيمها "كا إذ ااستقرض مايا فانقطع » لكن عند أنى يوسف يوم القرض وعند محمد يوم الكساد على 
أمر من قبل » وأصل الاختلاف ) يعنى بين أ يوسف ومحمد رحمهما الله ( فيمن غصب مثايا فاتقطع  )‏ 
فعند ألى يوسف تجب القيمة يوم الغصب » وعند محمد رجه الله يوم الانقطاع وسيجىء ( وقول محمد رحمه الله 
أنظر ) للمقرض وللمستقرض لأن على قول أىحنيفة رحه الله يجب رد امل وهو كاسد وفيه ضرر بالمقرض »› 


( قال المستف : وقول محمد أنظر) أقول : قال الكاق: وق بعض النسخ : أنظر الجانبين اه . و الظاهر أن كونه أنظر لحائب المقرضى بالنسية 
إل قول أنٍ يوسف . 


-4ة1- 
لعجانبين » وقول ألى يوسف أيسر . قال ( ومن اشترى شيئا بنصف درم فلوس جاز وعليه ما يباع بنصف 
درهم منالفلوس)وكذا إذا قال بدائق فلو سأوبقيراط فلوس جاز. وقال زفر : لايحوزفى جميع ذلك لأآنه اشترى 
بالفلوس وأنها تقدر بالعدد لا بالدائق والدرهم فلا بد من بيان عددها » ونحن نقول :مايباع بالدائق ونصف 
الدرهم من الفلوس معلوم عند الناس والكلام فيه فأغنى عن بيان العدد . ولوقال بدرهم فلوس أو بدرهمى فلوس 
فكذا عند أىيوسف رجه الله لأن ما يباع بالدرهم من الفلوس معلوم وهو المراد لاوزن اللدرهم من الفلوس : وعن 
محمد رجه الله أنه لاتجوز بالدرم ويجوز فيا دون الدرهم .لآن ف العادة المبايعة بالفلوس فيا دون الدره فصار 
معلوما حك العادة » ولا كذلك الدرهم : قالوا : وقول ألى يوسف رجه الله أصح لاسا فى ديارنا . 
( قوله ومن اشترىشيئا بنصف دره, ) فاكهة أو غيرها بأن قال مثلا لبائع سلعة اشترينها منك بنصف درم 
فلوس فقال بعتلث ( انعقد موجبا لدفع مايباع من الفلوس بنصف درهم فضة » وكذا إذا قال بدائق من الفلوس ) 
وهو سدس درهم ( أو بقيراط ) وهو نصف السدس ( وقال زفر رمه الله : لايحوز ق جميع ذلك لآنه اشتری 
بالفلوس وهى تقدر بالعد” لابالدائق والدره فلا بد من بیان عددها ) وإلا فالمن عجهول » ولان العقد وقع على 
الدائق والدر ثم شرط إيفاءه من الفلوس وهوصفقة فى صفقة . فإن المعنى أنه شرط أن يعطى بنصف الدرهم 
الذى هو امن فلوسا وهو أن يبيعه بالدائق فلوسا ء ونحن نقول : إن ما يباع بالدائق وما ذكرنا من الفلوس معلوم 
وهو الراد بقوله بنصف درم فلوس » لأنه لا ذكر نصف الدرهم ثم وصفه بأنه فلوس وهو لايمكن عرف أن 
لمراد ما يباع به من الفلوس وهو معلوم عند الناس فأغنى عن ذكر الع مخصوصه » وإذا صار كناية عا يباع 
بنصف وريع در همل يلزم جهالة امن ولا صفقة فى صفقة لآن المن حينئذ من الابتداء ما يباع من الفلوس بنصف 
درهم ( ولو قال بدرهم فلوس أو درهين فكذا عند أنى يوسف وعند محمد لايجوز إلا فها دون الدرهم » لآن 
المبايعة فى العادة فى الفلوس قبا دون الدرهم فيصير معلوما بحكر العادة » ولاكذلك الدرهم . قالوا : وقول 
آی يوسف أصح ولا سما فى ديارنا ) أى المدن الى وراء النبرفإنهم يشترون الفلوس بالدراهم, » ولان المدار هو 
العلم يما يباع بالدرهم من الفلوس مع وجوب العمل عليه تعصبحيحا للعام بأنه اراد » ولا فرق فى ذلك بين ما دون 
الرواية عنه » وی بعض النسخ سیا بغير لا وهو اشتعمال لم يثبت فى كلام من يحتج بكلامه فى اللغة وفى بعضها 
وعل قول ألى يوسف تجب القيمة يوم القبض » ولا شك أن قيمة يوم القبض أكر من قيمة يوم الاتقطاع وهو 
ضرر بال متقرض فكان قول محمد أنظر للجانبين (و قول ألى يوسف أيسر ) لأن قيمته يوم القبض معلومة للمقرض 
والمستقرض وسائر الناس » وقيمة يوم الانقطاع تشتبه عل التاس ويختلفون فبها فكان قوله أيسر . قال ( ومن 
اشترى شيعا ر ف زدرهم فلوس جاز الخ ) رجل قال اشتريت هذا بنصف درهم فلوس : يعنى أن ذلك النصف 
من الدرام فلوس لانقرة » وذلك معلوم عند الناس وقت العقدجاز و يجب عايه الوفاء بذاك القدرمن الفلوس » 
وكذا إذا قال بدانق فلوس وهو سدس الدرهم جاز أو بقيراط فلوس:. وقال زفر : لايجوز لآنه اشعرى بالفلوس 
وهی معدو دة ونصف دره داق وقيراط منه موزونة» وذكرها لايغنى عن بيان العدد فبى المن جهو لا وهو ماتع 
عن ابلمواز. وقلنا : فرض المثلة فيا إذا كان مايباع بنصف دره, من الفلوس معلوما من حيث الع فكان مغنيا 
عن ذكر العدد » وإذا زاد على الدرهم-جوزه أبو وف بناء على كونه معلوما » وقصل محمد رجه الله بین 
(توله وهو ضر بالمستقرضس ) أقول : ينی وجوب القيمة يوم القبض شنرر بالستقرض فيد فىه ويجوز أن يقال هو شرن عل پیش 
التقادير وهو أن لايلتفع بها سین كان قيمته مثل قيمته يوم القبض » ثم قوله وهو ضر رأى وجوب القيمة يوم القبض ضر ر ( قوله بنصف 
درم فلوس ) أقول : قوله فلوس صفة نصف درم أو بدل ( قوله أو بقيراط فلوس ) أقول : وهو نصف المدس ( قوله وإذا زاد عل 
السرم ) أقول : الأظهر أن يقال : عل مادون الدرهم ( قوله وقصل محمد رح الل ) أقول : فى غير ظاهر الروآية عن , 


م 4 
ال ( ومن أعطى صيرفيا درهما وقال أعطنى بنصفه فلوسا وبنصفه نصفا إلا حبة جاز البيع فى الفلوس وبطل فيا 
بی عندهما ) لآن بيع نصف درهم بالفلوس جائز وبيع النصف بنص إلا حية ربا فلا يجوز ( وعلى قياس قول 
أنى حنيفة رمه الله بطل ف الكل) لآن الصفقة متحدة والفساد قوى فيشيع وقد مر نظيره» ولوكرّر افظ الإعطاء 
كان جوابه كجوابهما هو الصحيح لأنهما بيعان 


على الصواب ( قوله ومن أعطى صيرفيا درهما فقال أعطنى بنصغه ) أو ربعه أو قيراطا منه ( فلوسا وبنصفه نصغا 
إلا حبة ) وعلى وزانه أن يقول وبثلاثة أرباع دره إلا حبة وقس الباق( جاز البيع فى الفلوس وبطل فبا بى ) من 
النصف الآخر أو الثلاثة الأرباع وبا قالصور (لأن بيع نصف الدرهم بالغلوس جائز وبيع نصعل درهم بنصف ) 
درهم ( إلا حبة ربا فلا يجوز » وعلى قياس قول أنى حنيغة بطل الكل لأن الصغقة متحدة والفساد قوئ ) 
مقارن للعقد ( فيشيع وقد مر نظيره ) يعنى فى باب البيع الفاسد فى مسئلة الجمع بين العبد و الخر إذا لم يفصل المن 
يشيع الفساد اتفاقا » وإذا فصل لايشيع عندهما وعنده يشيع ( فلو كرر لفظ الإعطاء ) بأن قال أعطى بنصفه 
. فلوسا وأعطى بنصغه نصفا إلا حبة ركان جوابه كجوابما ) فى أن الفساد مخص النصف الآخر (لأنهها بيعان) 
لتعدد الصفقة » وهذا هو الختارخلافا لما حكى عن الشييخ أنى جعفر وشيخ الإسلام والمظفر أنه لايجوز وإن 
كرر لفظ الإعطاء لأن تعدد الصفقة عنده يتعدد البيع وهو الإيجاب ولفظ أعطنى مساومة . وإذا كان قوله بعنى 


مادون الدرهم وما فوقه 6 فجوز فيا دون الدره خاصة لأن ف العادة المبايعة بالفلوس فيا دون الدرهم فكان 
معلوما بحكم العادة » ولا كذلك الدرم : قالوا : والأصح قول أن يوس فر لاسها فى ديارنا على عدم المنازعة 
لكونه معلوما ولاشتراك العرف . قال رجه الله رومن أعطى صيرفيا درهما الخ) هذه ثلاث مسائل : الأولى أن 
يعطى درهما كبيرا ويقولأعطنى بنصفه فلوسا وبنصفه نصفا : أى درها صغيرا وزنه نصف درهم كبير إلا حبة 
جاز البيع فى الفلوس وبطل فيا بی عندهما لآنه قابل نصف الدرهم بالفلوس ولا مائع فيه عن ابحو از وقابلالنلصف 
إنصف إلاحبة وهو ربا فلا يجوز › وعلى هذا قياس قول أ ىحنيفة رحه الله بطل فى الكل لاتحاد الصفقة وقوة 
الفساد لكونه جما عليه فيشيع » كا إذا جمع بين حر وعبد وباعهها صفقة واحدة » وعبارة الكتاب تدل على أنه 
الانص عن ألى حنيفة رحمه الله . والثانية أن تكرر لفظ الإعطاء والمسئلة بالا فالدكم أن العقد فى حصة الفاوس 
جائز بالإجماع لآنه عقدان » وفساد أحدهما لانوجب فساد الآخر كا لو قال بعنى بنصف هذه الألف عبدا 
و بنصفها دنا من الحمرء فإن البيع فى العبد صحيح وف الخر فاسد ولم يشع الفساد لتفرقة الصفقة . وحكى عن 
الفقيه أ جعفر الهندوانى والفقيه المظفر بن اليان والشيخ الإماوشيخ الإسلام أن العقد لايصح هاهنا أيضا وإن 
كرد لفظ الإعطاء لااد الصفقة. فإن قوله أعطنى مساومة وبتكرارها لايتكرر البيع ‏ وهذا لآن بذ كر المساومة 
لاينعقد البيع > فإن من قال بعنى ققال بعتك لاينعقد البيع مالم يقل الاحر اشتريت »؛ وإذاكان لاينعقد بذ كر 
المساومة فكيف يتكرر بتكرارها ؟ قيل والأول هو الصحيح وهو اختيار. المصنف رحمه الله . والثالثة أن بقول: 
أعطنى نصف درم فلوس : وف بعض النسيخ فلوسا بدلا عن نصف ونصفا إلا حبة جازء والفرق بيا وبين 
الأولى أنه لم يكرر لفظ بنصفه بل قابل الدرهم بما باع من الفلوس وبنصف درم وبنصف درم إلاحبة فيكون 


( قوله كا لو قال بعى بنصف هله الألف عبدا وبنصغها دنا من الممر ) أقول : الظاهر أن يقال : يعنى بنصف هله الألف عبدا وبس 
بنصقها دلا من الحمر » يتكرير لفظ بعى . 


-151- 
( ولو قال أعطى نصيف درم فلوسا ونصفا إلا حبة جاز ) لأنه قابل الدرهم با بباح من الفلوس بنصف درم 
وينصف دره إلاحبة فيكون نصن درم إلا حبة بمثله وما وراءه بإزاء الفلوس . قال رضى الله عته : وق 
أكثر نسخ المختصر ذكر المسئلة الثانية » والله تعالى أعلم بالصواب : 


بكذا ليس إيجابا > حى لوقال بعت لاينعقد ما لم يقل الأول قبلت فأعطى وليس من مادة البيع أولى » وحينئد ‏ 
يتعدد البيع فيشيع الفساد على قول كالصورة الأولى . وجه المختار أن ذلك صار معلوم الراد أنه [يماب > وعلى هذا 
فلو تعورف فمثلاصح أيضا إلا أنهم لم يذ كر وهء أو أن الكلام فما إذا دفع إليه الخاطب قبل الافتراق فإنه جحل 
بيما ف النصفين بالمعاطاة فييما » والله أعلم ( ولو قال ) حين دفع إايه الدرهم الكبير ز أعطنى نصف درم فلوس 
ونصغا إلا حبة جاز) فيهما (لآنه قابل الدرهم بما يباع من الفلوس بنصف درم وينصف درم إلا حبة فميتتحرى 
للجو از بأن ( یکون نصف درهم إلا حبة بمثله وما وراءه بإزاء الفلوس ) نعم قد يقال لما كان قوله نماك درم 
فلوس معناه ما يباع من الفلو.ى به كان الاصل أعطى بهذا الدرهم ما يباع. من الفلوس بنصف درم ونصف 
درهم إلا حبة » وما يباع بنصف درم معلوم أنه بخص بنصف الدرهم فصار كالأول كأنه قال أعطى بنصفه 
نصف درم فلوس وبنصفه نصف درم إلا حبة . وجوابه أن موجب التحرى للتصحيح أن ا مى على ذلك 
التقدير أعطنى بهذا الدرهم نصف درم إلا حبة ء وما يباع بنصض درم فلوس » وهذا يفيد أنه إنما اشترى 
ما يباع من الفلوس بنصف درم وحبة وما يباع منالفلوس بنصف درم إلا حبة بمثله : قال المصنف رحمه الله 
(وق أكر نسخ الختصر) يعنى القدورى ( ذكر المسئلة الثانية ) ولم يذ كر الأولى » ولذا قال شارحه وهو غلط 
من الناسخ » ويجوز فى فلوس الجر صفة لدره, والنصب صفة للنصف . 

[ فروع ] تقدم بعضها فى ضمن التعليل فر عا يغفل عنها . تصارفا جنسا جنس متساويا فزاد أحدهما أو حط 
شيئا وقبل الآخر التحق بأصل العقد وبطل العقد . وقال أبو يوسف : لايلتحق فيهما ولا يبطل . وقال محمد : 
لايصح الحط فقط ويجعل هبة مبتدأة : واو تصارفا بغير ابلينس فزاد أو حط جاز لعدم اشتراط الممائلة غير أن 
الزيادة يجب قبضها فى مجلس الزيادة لأنه تمن الصرف » وعند من لايلحق الزيادة بأصل العقد كالشافعى وأحد 
رمهما الله لايشترط لأنها هبة ابتدائية . وأو افترقا لاعن قبضها بطل حصا من البدل الاتحر كأنه باع الكل ثم فسد 
فى البعض لعدم القبض » والحط جائزسواء كان قبل التفرق أؤبعده » ويرد" الذى حط ماحط » وإنكان الحط 
قيراط ذهب فهو شريك ف الدينار مثلا لأن ىتبعيضه ضررا وكل مال ربوى ل يجز بيعه مزابحة ولا مواضعة إذا 
إشتراه پهنسه ويجوز يلاف جنسه . ولو اشترى مصوغا من فضة بفضة أو من ذهب بذهب وتقابضا فوجده 
المشترى معيبا له أن يرده بالعيب » فإن رده بقضاء لابأس به وإن م يقبض الّن من البائع فى مجلس الرد لأنه فسخ 


نصف درهم إلا حبة بمثله والباق بإزاء الفلوس . قال المصنف رحمه الله (وف أكثر نسخ المختصرذكر المسثلة الثانية) 
أراد قوله أعطى نصف درم فلوس ونصفا إلا حبة وهى الثالثة فا ذكرنا » يريد بذلك أن المسئلة الأولى ليست 
بمذكورة فىأ كر نسيخ الختصر : قال أبو نصر الأقطع فى شرحه للممختصر : وهو غلط من الناسخ » والله سبحاته 
و تعالى أعلم . 

( قال المصنف : ولو قال أعطى تصف درهم فلوس) قول :قال ابن الحمام : يجوز فلوس ابر صفة لدرهم والنصب صغة النصف أه . 


ويحوز عل زواية الحر أن يكون صفة اللصف وايهر عل الموار . 0 
( ۲۱ - فح القدير حنق ¬ ۷ ) 


a 
) (كتاب الكفالة‎ 


وبغير قضاء يشترط القبض ف مجلس الرد» فإن قبض صح الرد والابطل وعادالبيع الأول لأنه بيع فىحق الشرع › 
فإن تعذر الرد بأن هلك فى يده أوحدث عيب آخر رجع بأرش العيب إن كان المن ذهبا لتعذر الفسخ . وإنكان 
فضة لايرجع لآنه يودى إلى الربا » فإن قبله البائع بعيبه له ذلك والحياننامشترى بعد . ولو اشترى دينارا بدر هم ولا 
دينار لهذا ولا در للآاحر ثم اقترضا وتقابضا قبل التفرق جاز » وف المكيل لامجوز . وعن ألىحنيذة رجه الله : 
اشری فلوسا بدراهم ولا فلوس ولا درام لما ثم نقد أحدهما وتفرقا جاز » واو کان مکان الفلوس ديثار لم يبز 
وتقدم معناه ف فى تقسم الطتحاوى . اشترى سيفا حليته مائة درهم فضة ا درم ثم علم أن حليته مائتا درم قبل 
التفرق فإن شاء زاد فى المن مائة أخرى وإن شاء فسخ » والمائة ليست بشرط بل يزيد شيا ليتممحذى المائتان 
للحلية > ولو علم بعد التقابض والتغرق بطل العقد فى الكل 3 ولو كان ذاك فى إبريق فضة يبطل العقد فى 
نصف الإبريق » والله تعالى أعلم : 


( بسم الله الرحمن الرحيم ) 

( كتاب الكفالة ) 
أورد الكفالة عقيب البيوع لأنها غالبا يكون تحققها فىالوجود عقيي البيع » فإنه قد لايطمئن البائع إلى 
المشترى فيحتاج إلى من يكفله بان » أو لايطمئن المشترى إلى البائع فيحتاج إلى من يكفله فى المبيع وذلك فى 
السلم » فلما كان نحققها قالوجود غالبا بعدها أوردها فى التعلم بعدها » وها مناسبة خاصة بالصرف وهى أنها 
تصير بالآخرة معاوضة عما ثبت فى الذمة من الآثمان وذلك عند الرجوع على المكفول عنه » ثم لزم تقديم الصرف 
لأنه من أبواب البيع السابق على الكغالة فلزمت الكفالة بعده . ومحاسن الكفالة جليلة وهى : تفريج كرب الطالب 
الخائف على ماله » والمطلوب الخائف على نفسه حيث كفيا مونة ما أهمهما وقر جأشهما وذلك نعمة كبيرة عليهما » 
وان اكانت الكفالة من الأفعال العالية حى امين الله تعالى با حيث قال - وكفلها زكريا ‏ فى قراءة التشديد يتضمن 
الامتنان على مريم » إذ جعل لها من يقو م ؟مصاللها ويقوم بها بأن'أتاح لها ذلك . وسعى نبيا بذى الكفل لما كفل 
جماعة من الأنبياء للك أراد قتلهم . وسبب وجودها تضيبق الطالب على المطلوب مع قصد الخارج رفعه عنه إما 
ثقربا إلى الله تعالى أو إزالة للأذىعن نفسه إذا كان المطلوب ممن همه ما أهمه . وسبب شرعيها دفع هذه اللياجة 


( كتاب الكفالة ) 

عقب البيوع بذ كرالكفالة لأنها تكون ف البياعات غالبا » ولأمها إذا كانت بأمر كان فيها معنى المعاوضة 
( كتاب الكفالة ) 

قال الإمام السريعسى فى مهسوطه فى باب “كتاب القاضى فى الكفالة من كتاب الكفالة : لوكتب القامى إل القاضى بكتاب فى كفالة بنفس 


رجل ول يبين فى كتابه أنه كفل بأمره قإنه لايؤخط له بلك بمنزلة ما لو أقر أنه كفل بير أمره » وهذا لأنه لو كفل عته يمال يغير أمره 
م يكن عليه أن يخلصه من ذلك لأنه التزم باختياره ء فكذاك إذاكفل بنفسه بثير أمره انتهى . 


۳ 
الكفالة : هى الضم لغة > قال الله تعالى ‏ وكفلها زكريا ‏ ثم قيل: هى خم النمة إلى الذمة ف المطالبة : وقيل 
فى الدين » والأول أصح : 1 


والضرر الذى ذكرناه آ نا . ودليل وقوع شرعينها قوله تعالى - ون جاء به حل بعير وأنا به زعيم ‏ وقوله صلی 
الله عليه وسلم « الز عم غارم » روه أبو داود والترمذى وقال : حديثحسن : والإجماع . وشرطها فى الكفيل كونه 
من أهل التبرع فلا کفالة من صبى ولا عبد محجور ولا مكاتب > ولا تضح من المريض إلا من الثلث » وى 
الدین أن يكون صعيحا ؛ فلا كفالة فى بدلالكتابة لأنه ليسدينا صحميحا إذ لايلزم دين للمولى على عبده وازوم دين 
الكتابة » مخلاف القياس ليصل العبد إلى العتق وأن يكون مقدور التسلم > وأما مفهومها لغة فقال المصاف : 
الضم سواء كان متعلقه عينا أو معنى : قال فى المغرب : تركيبه دال على الضم والتضمين › ومنه كفل البعير كساء 
يدار حول سنامه كالحوية يركب عليه » وكفل الشيطان مركبه . وأما فىالشرع فا أشار إليه من قوله ( ثم قيل : 
هى ضم ذمة إلى ذمة فى المطالبة » وقيل ف الدين » قال : والأول أصح ) فلا يثبت الدين فى .ذمة الكغيل خلافا 
لاشافعى ومالك وأحمد ف رواية ؛ فيثبت الدين فىذمة الكفيل ولايسقط عن الأصيل » ول يرجح فى الميسوط أحد 
القواين على : الآخر وما يخال من لزوم صيرورة الألف الدين الواحد ألفين كا ذكره بعض الشارحين . قال 
فى المبسوط : وليس من ضرورة ثبوت المال فى ذمة الكفيل مع بقائه فى ذمة الأصيل ما يوجب زيادة حق 
الطالب؛ لأن الدين وإن ثبت ف ذمة الكغيل فالاستيفاء لايكون إلا من أحدهماكالغاصب مع غاصب الغاصب . 
فإن كلا ضامن للقيمة وليس حق المالك إلا فى قيمة واحدة لأنه لايستوفى إلا من أحدهما » واختياره تضمين 
أحدهما يوجب براءة الآخر » فكذا هنا يريد باختياره التضمين القبض منه لاجرد حقيقة اختياره لأنه يتحقق 
بمرافعة أحدهما و بمجرد ذلك لايبراً الآآخخر » وما يدل على ثبوت الدين فى ذمة الكفيل أنه لو وهب الدين للكفيل صح 
وبرجع الكفيل به على الأصيل مع أن هبة الدين من غير من عليه الدين لاتجوز » وكذا لو اشترى من الكفيل 
بالدين شيئا صح مم أن الشراء بالدين من غير من عليه الدين لايصح . والحاصل أن ثبوت الدين فى الذمة اعتبار 
مَّن الاعتبارات الشرعية فمجاز أن يعتير الشى ء الواحد فى ذمتين » غا يمتنع فى عيين ثبت فى زمن واحد فى ظرفين 
حقيقبين » ولكن الختارماذ كرنا أنه فى عرد المطالبة لا الدين لأن اعتباره ف‌اللمتين وإن أمكن شرعا لامجب الم ش 
بوقوع كل ممكن إلا بموجب ولا موجب لأن التوثق يحصل بالمطالبة وهولايستلزم » ولا بد من ثبوت اعتبار 
الدين فى اللمة كالوكيل بالشراء يطالب بالمن وهو فى ذمة ااوكل » وأما الحواب عن تسلم الهبة والدين فإنا 
جعلناه ى حك الدينين تصحيحا لتصرف صاحب التق وذلك عند وقوعه بالفعل وقبله لاضرورة فلا داعى إلى 
ذلك : ولا يخنى أن ما نقل من قول أنىحنيغة أن الدين فعل يقتضى ‏ أن الدين فى ذمة الكفيل أيضا كا هو فى ذمة 


انباء فناسب ذكرها عقيب البيوع الى هى معاوضة ( و الكفالة فى اللغة : هىالضم : قال الله تعالى ‏ وكفلها زكريا ) 
أى ضمها إل نفسه » وقرئ بتشديد الفاء ونصب زكزيا : أى جعله كافلا لا وضامنا لمصا مها ( وى الشريعة : 
ضم ذمة إلى ذمة فى المطالبة وقيل ف الدين » والأيل أصيح) لأن الكفالةكا تصحبالمالتصح بالنفس ولادين ثمة وكا 
تصح بالدين تصح بالأعيان المضمونة لنفسها'كا سيجىء ول نه لوثبت الدين ف ذمة الكفيلولم بير[ الأصيل صار 
الدين الواحد دينين > وعورض ما إذا وهب رب الدين ديته للكفيل فإنه يصح و يرجع به الكفيل على الأصيل 3 
ولولم يصر الدين عليه لما ملك "كا قبل الكفالة لن تمليك الدين من غير من عايه الدبن لا موز . وأجيب بأن رب 


دكات 
قال ( الكفالة ضربان : كفالة بالنفسء وكفالة بالمال.فالكفالة بالنفس جائزة والمضمون بها إحضارالمكفول به ) 


الأصيل إذ فعل الأداء واجب عليه :. ثم الوجه أن تطلق المطالبة من غير تقييد بالدين فإن الكفالة كا كون 
بالديون تكون بالأعيان المضمونة بنفسها وهومامجب تسليمه بعينه . فإن هلك .من مثله إن كان لدمثل » و بقيمته 
إن م يكن له مثل كالمغصوب والمبيع بيعا فاسدا . والمقبوض على سوم الشراء تصرح الكفالة بها وجب تسليمها ». 
وإذا هلكت يحب تسلمقيمتها إذا ثبت بالبينة أوبالإقرار » والأعيان المضمونة بغيرها وهى الأعيان الواجبة التسلم 
قائمة » وعند هلاكها لامجب تسلم مثلها ولا يمتها وهو المبيع قبل القبة يضمن بالذن وكالرهن يضمن بالدين » 
ولوهلكت لايجب عل الكفيل قيمها . وأما الأعيان الواجبة التسلم وهى أمانة كالعارية والمستأجر فى يد المستأجر 
تصح الكفالة بها ومى هلكت لاتجب على الكفيل قيا : يلاف الأعيان الغير الواءجبة التسلم كالوديعة وماك 
المضار بة والشركة لاتصح الكفالة بها أصلا . وأماركنما فالإيجاب والقبول بالألفاظ الآثية » وم يجعل أبو يوسف 
فى قوله الآخير القبول ركنا فجعل الكفالة تم بالكفيل وحده فى الكفالة بالمال والنفس وهو قول مالك وأحمد 
وقول لاشافعى : واحتلفوا على قول أى يوسف ؛ فقيل إذالكفالة تصح منالواحد وحده موقوفا على إجازة الطالب 
أو نصح نافذا وللطالب حق الرد . وفائدة الحلاف إنما تظهر فما إذا مات المكفول له قبل القرول من يقول بااتوقف 
يقول لايؤاخد به الكفيل : وأما حكها فثبوتحق المطالبة للكفيل مى شأء سواء تعذر عليه مطالبة الأصيل أو لا » 
وفى رواية عن مالك لايطالبه إلا إذا تعذر ذلك. وقال ابن ألى ليلى وابن شبرهة وداود وأبو ثور : ينتقل الحق إلى 
ذمة الكفيل فلا بملك مطالبة الأصيل أصلا كا فى الحوالة » وما ذكر ف المنظومة من نسبة ذلك إلى مالك حلاف 
ما فى مشاهير كتب أصحابه . احتجوا بما روى أبو سعيد الددرى رضى الله عنه « أنه صلى الله عليه وسلم حضر 
جنازة فقال : هل على صاحبكم دين ؟ فقالوا نعم درهمان . فقال : صلوا على صاحبكم : ذقال على" رضى الله 
عنه : أنا مما ضامن » فقام صلل الله عليه وسام وصلى عليه ثم أقبل على على رضى الله عنه فقال : جز اك الله يرا 
وفك رهانك كا فككت رهان أخيلك » فقيل يارسول الله أله خاصة أم للناس كافة ؟ فقال اناس كافة » فدل" أن 
المضمون عنه برئ من اأضمان » والعامة قوله صلى الله عليه وسلم « نفس المؤمن معلقة بدينه حى يقضى عنه » وقوله 
فى خبر أنى قتادة « الآن بردت جلدته » وصلاته صلى الله عليه وسلم على المضمون عنه لآنه بالضیان صار فا 
ونا امتنع عن الصلاة على مديون لم يلف وفاء . وقوله « فلك الله رهانك » لآنه كان محال لايصلى عليه . فلما 
ضمن عنه فكه عن ذلك . ولا بخن أنه لم يقع الحواب بعد ٠‏ فإن الدليل يتم بصلاته عقيب ضهان على إذ يدل على 
أن الضان تم بذلاك ر قوله قال ) أى القدورى ر الكفالة ضريان : كفالة باانغفس . وكفالة بالمال ) ويدخل فى 
الكفالة بالمال الكفالة بالأعيان الى ذكرناها ر والكفالة بالنفس جائزة والمضمون با إحضار المكفول به ) 


الدين لما وهبه الكفيل صح فجعانا الدينعايهحينئذ لضرورة تصحيح التصرف وجعاناه حك دينين : وأما قبل 
ذلك فلا ضرو رة فلا يجعل ىحكم دينين . قال ( الكفالة ضر بان الخ ) الكفالة ضر بان : كفالة بالنفس وكفالة 
بالمال م فالكفالة بالنفس جائزة عندنا والمضمون بها إحضار المكفول به . وقال الشافعى : لايجوز لأنه كفل 
عا لايقدر على تسايمه لأنه رقبالى مثله لاينقاد له ليسلمه » ولأنه لاقدرة له على نفس المكفول به شرعا . أما إذا 
كان بغير أمره فظاهر : وأما إذا كان بأمره فلأن أمره بالكفالة لايثبت له عايه ولاية ىنفسه ليسلمه + كا أن أمره 
يالكفالةبالماللايثبت لدعليه ولاية ليؤدىالمالمن المكفولعنه : بخلاف الكفالة بالمال لأن له ولايةعلى مال نفسه 


— 
وقال الشافعى رحه الله : لايجوز لأنه كفل بما لا يقدر على تسليمه » إذ لا قدرة له على نفس المكفول به › 
بخلاف الكفالة بالمال لآن له ولاية على مال نفسه : ولنا قوله عليه الصلاة والسلام « الزعبم غارم » وهذا يفيد ش 
مشروعية الكفالة بنوعيه » ولأنه يقدر على تسليمه بطريقه بأن يعلم الطالب مكانه فيخلى بينه وبينه أو يستعين 
بأعوان القاضى فى ذلك والحاجة ماسة إليه » وقد أمكن تحقق معنى الكفالة وهو الضم ف المطالبة فيه . 


ثم نقل عن الشافعى أن الكفالة بالنفس لاتجوز وهوقول مالف للقول الأظهر عندهم وهو أنها جائزة كقولنا . 
واستدل لقوله المضع ف( بأنه الزام مالا يقدر على تسليمه إذ لاقدرة له على نفس المكفول به ) فكان كبيع الطير 
فى الحواء » وهذا لأنه حرلاينقاد له ولا ولابة له عليه حصو صا إذا كفل بغيرأمره » وكذا بأمره لأن أمره بكغالته 
لايشيت له ولاية عليه وصار كالكفالة ببدن الشاهدين ( و ) استدل للمذهب بما أخرجه من ( قوله صلى الله عليه 
وسلم « الزعم غارم » ) باعتبارعمو مه . وقوله ( بنوعيه ) أى نوعى عقد الكفالة » واعترض بأنه مخصص بالزعم 
ف المال من نفس الحديث حيث قال غارم » والكفيل بالنفس لاغرم عايه للمال : وأجيب بأن الغرم لايخقص 
بالمال بل الغرم أداء ما يلزمه ۸ا يضره » والغرام اللازم ذكره فى الجمل » والكفيل بالنفس يازءه الإحضارء وقد 
تت بالقياس على كفالة المال وهو ما أشارإليه المصنف بقوله ( والحاجة إليه ماسة » وقد أمكن تحقيق معنى 
الكفالة ) وحاصله إلحاقه بجامع عموم المحاجة إليها إحياء للحقوق مع الإيجاب والقبول والشرائط » وما طرأ من 
انتغاء الشرط بانتفاء القدرة على تسليمه ممنوع لأن الظاهر أنه ينقاد إذاكان بأمره » وإن كان بلا أمره يمأكنه إحضاره 
بالاستعانة بأعوان الحاكم . وأبطل بعضهم قوله لايقدرعلى نفس المكفول بأنه مبنى على عدم جواز الكفالة فلا 
يصح دليلا . ولا نى أن ليس المراد بالقدرة المنفية القدرة الشرعية ليكون مبنيا على عدم جواز الكسالة فيلزم 
الدور بقليل تأمل : وروى و أنه صل الله عليه وسلم كفل رجلا فى همة » وكان بين على" وعمر رضى الله عنهما 
خصومة فكفلت أم كلثوم بنفس على“ رضى الله عنه . واعترض بالمناقضة فى الحدود والقصاص فإن الكفالة 
بالنئس فيهما لاتصح وإن كان تسام النفس واجبا كتسليمها للجواب . والحواب منع عدم حها مطلقا بل 
المنصوص ف الأصل صعة الكفالة بنفس من عليه حد القذف والسرقة والقصاص ق النفس وما دون النفس : 
ووجهه أنها من حقوق العباد من وجه فى بعضها ومن كل وجه فى بعضما . وأما حد الزنا والشرب ذعدم صمة 


(ولنا قوله صل الله عليه وسلم « الزعم غارم ۲" ) أى الكفيل ضامن . ووجه الاستدلال أنه بإطلاقه يفيد 
مشر وعية الكفالة بنوعيها . لايقال : هومشنرك الإلزام لأنه عليه الصلاة والسلام حك فيه بصحة الكفالة الى يازم 
فيبا الغرم على الكفيل . والكفيل بالنفس لايعرم شيثا لأن الغرم يني“ عن لزوم مايضر وهو موجود ف الكفالة 
بالنفس لأنه يازم الكفيل الإحضار وهو يتضرر به ( قوله ولأنه يقدر على تسايمه ) جواب عا قال الحصم كفل 
بما لايقدر علىتسايمه . وتقريره. أنا لانسلم أنه لايقدرعلى تسايهه( قوله إذ لا قدرة له على نفس المكفول به ) بمنوع 
فإن قلرة كل شىء بحسبه وهو يقدر أن يعلم الطالب مکانه ويخلى ببنه وبينه أو يستعين بأعوان القافى » على أن 
قوله لا قدرة له على نفس المكفول به شرعا مبنى على عدم جواز الكفالة فلا يصاح دليلا له ( قوله و الحاجة ماسة ) 
استظهار بعد منع الدليل وذلك لأن معنى الكفالة وهو الضم ف المطالبة قد تحقق فيه والمائع متيف لما ذكرنا » 


( قوله بى علعدم جواز الكغالة) أقول : فيه أن البناء على ذلك منوع » فإن الخصم أثبعه بالقياسعل الكفالة بالمال بالأمر كا مر آنغا . 
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قال ( وتنعقد إذا قال تكفلت بنفس فلان أوبرقبته أو بروحه أو بمجسده أو برأسه وكذا بيدنه وبوجهه ) لن هذه 
الألفاظ يعبر بها عن البدن إما حقيقة أو عرفا على ما مر فى الطلاق » وكذا إذا قال 


الكفالة للزوم التناى ء فإن الحد بحتال فى درئه وصعة الكفالة للاستيثاق والاحتيال لاستيفائه فقام المائع فيهما . 
وأما الحبر على إعطاء الكفيل فيها فنى الحدود لاير بالإجماع . وف القصاص كذلك عند ألىحنيفة خلافا مما . 
وأما عدم صحة الكفالة بنفس الشاهد ليئدى فلأن الكفالة لاتفيد لأنالشاهد عند مطالبة الطالب له بالأداء إء) أن 
يجيب وبنحضر أو لا ؛ فى الأول لاحاجة إلى الكفالة » ون الناى يلزم فسقه فلا تقبل شجاذته لو أحذيره الكفيل 
بحلاف ما نحن فيه ( قوله وتنعقد إذا قال تكفلت الخ ) شروع فى ذكر الألفاظ الى تثبت بها الكفالة » وهى 
صريح وكناية » فالصريح. تكفلت وضمنت وزعم وقبيل وجميل وعلى و إلى" ولك عنادى هذا الرجل وعلى” أن 
أوفيك به أوعلى أن ألقاك به أو دعه إلى" ويل بالحاء المهملة بمعنىكفيل به + يقال حمل بهحالة بفتح العينق 
الماضى وكسرها ف المضارع . وروى ف الفائق و الحميل ضامن » وأما القبيل فهو أيضا معنى الكفيل + ويقال 
قبل به قبالة بفتحها فى الماضى وضمها وكسرها ف المضارع » وهذه الألفاظ توجب لزوم موجب الكفالة إذا 
أضيفت إلى جملة البدن أومايعبر به عن ابأدملة حقيقة ف الاغة والعرف وما لا ذلا على وزان الطلاق على مام مثل 
كفلت أو أنا حي لأو زعم بنفسه و رقبته أو روحه أو .جسده أورأسهأوبدنه أووجهه لأن هذه يعبر بها حقيقة 
كالنفس والحسد والبدن وعرفا ولغة ومجازاكهو رأس وتحرير رقبة وتقدم فى الطلاق » ولم يذكر محمد رحمه الله 
ما إذا كفل بعينه . قال البلخى رمه الله : لايصح کا فى الطلاق إلا أن ینوی به البدن . والذى يحب أن يصح فى 
الكغالة والطلاق إذ العين ما يعبر به عن الكل » يقال عين القوم وهو عين ف الناس ولعله لم يكن معروفا ف 
زمالهم أما فى زماننا فلا شلك فى ذلك » جلاف مالوقال بيده أو رجله ونای فى دمه ماتقدم ف‌الطلاق ( وكذا) 


وا لحاجة وهى إحياء حقوق العباد ماسة فلم يبق القول بعدم الحواز إلا تعتتا وعنادا . قال ( وتنعقد إذا قال تكفلت 
بنفس فلان الخ ) لما فرغ من أنواع الكفالة شرع فىذ كر الألفاظ المستعملة فما : وهى فى ذلك على قسمين : 
قسم يعبر به عن البدن حقيقة كقوله تكفات بنفس فلان أو جسده أوببدنه » وقسم يعبر عنه عرفا كقبوله تكفلت 
بوجهه و برأسه وبرقبته » فإن كلا نها خصو ص بعضو خاص فلا يشمل الكل حقيقة لكنه يشماه بطريق العرف . 
وكذا إذا عبر يجزء شائع كنصف أو ثاث لأن النفس الواحدة ىح الكفالة لاتتجزأ . فكان ذ كر بعضها شائعا 
كذكر كلها كاءر ف الطلاق من حة إضافته إليه » حلاف ما إذا قال تكفلت بيد فلان أو بررجاه لأنه لأ يعبر 
بهماعنالبدن حى لاتصح إضافة الطلاق [ليهما : وكذا تنعقد إذا قال ضمتته لأنه صريح بموجب عق د,الكفالة . 
وكذا ذا قال على" لآنه صيغة الالتزام ٠‏ وكذا إذا قال إلى" لأنه فى معنى على . فى هذا المقام قال صلى الله عليه 
وسلم ‏ من ترك مالا فلورثته » ومن ترك كلا أوعيالا فإ“ ٠‏ والكل” :اليتم »> والعيال :من يعول : أى ينفق عليه 
ومجوز أن يكون عطف تفسير فيكون المراد هما العيال » وكذا إذا قال أنا زعم به لأن الزعامة هى الكفالة . وقد 
روينا فيه أو قبيل لأن القبيل هو الكفيل ولهذا. سعى الصلك قبالة . مخلاف ما إذا قال أنا ضمامن لك لعرفة فلان لأنه 


( قوله وكذا إذا عبر الخ ) أقول : فى حة عطفه تأمل ( قال المصئف : لأنه لايعير بهما عن البدن ) أقول : لاحقيقة ولا عرفا فلا يرد 
النقض يمثل قوله تعالى ‏ تیت يدا أن هي - 


م۹۷ 
بنصفه أو بثلثه أو جزء منه لأن النفس الواحدة فحق الكفالة لانتجزأ فكان ذ كر بعضها شائعا كذ كر كلها , 
بحلاف ما إذا قال تكفات بيد فلان أو بررجله لآنه لايعبر بهما عن البدن حى لاتصح إضافة الطلاق إلبهما وفا 
تقدم تصح ( وكذا إذا قال ضمنته )لآنه تصريح بموجبه( أو قال )هو ( على) لأنه صيغة الالتزام ( أو قال إلى 
لأنه فى مَعنى على فىهذا امقام : قال عليه الصلاة والسلام « ومن ترله مالا فلورثته » ومن ترك كلا أو عيالا 
فلل » ) ( وكذا إذا قال أنا زعم به أو قبيل به ) لأن الز عامة هى الكفالة وقد روينا فيه . والقبيل هو الكفيل » 
ولهذا سمى الصلك قبالة » مخلاف ما إذا قال أن ضامنلمعرفته لا نه الم المعرفة دون المطالبة . قال (فإن شرط ف الكفالة 
بالنغس تسلم المكفول به فى وقت بعينه لزمه إحضاره إذا طالبه ذلك الوقت ) وفاء بما التزمه . فإن أحضره 
وإلا حبسه الحاكم لامتئاعه عن إيفاء حق مستحق عليه » ولكن لانحيسه أول مرة لعله مادری لماذا يدعى . 


إذا أضاف إلى جزء شائع منه ككفلت ( بنصفه أو ثلثه أو يجزء منه لأن النفس الواحدة فىحق الكفالة لات أ 
فل كر بعضها شائعا كذ كر كلها ) ووجدضمنت ( بأنه تصريح بموجبه) لآن موجب الكفالة أز وم الضيان فى المال 
فى أكثر الصور( وعلى صيغة النزام وإلى” فى معناه قال صل الله عليه وسلم « من ترك كلا ) أى يتها ( فق" ) 
لأن العاف يقتضى المغايرة . وقوله ( وقد روينا فيه ) اقتصر فى بعض النسخ وف بعضها الحديث يريد قوله صل 
لله عليه وسلم « الزعم غارم » فى الصسحريحين عن أن هريرة عن الى صل الله عليه وسلم ٠‏ من ترك مالا فلورئته 
ومن ترك كلافإلينا ۾ وأخخرجه أبو داود والنسای وابن ماجه عن المقداد بن معد يکرب قال : قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم «من ترككلا فإلى" . ومن ترك مالا فلورثته » وأنا وارث من لاوارث له أعقل عنه وأرئه » والال 
وارث من لأوارث له يعمل عنه ويرثه » ورواه ابن حبان فى صمرحه . ونی لفظ لای داود « وأنا أل بكل مؤمن 
من نفسه ء فن ترك دبنا أو ضيعة فإ ( بخلاف ما لو قال أنا نضامن لمعرفته) لاتئبت به الكفالة ( لأنه التزم المعرفة 
دون المطالبة) وكذا بمعرفته وكذا أنا ضامن لك على أن أوقةك عليه أو على أن أدلك عليه أو على منزله » ولو 
قال أنا ضامن لتعريفه أوعلى تعريفه ففيه اختلاف المشايخ . والوجه أن يلزمه لأنه مصدر متعد" إلى اثنين فقد 
التزم أن يعرفه الغريم » مخلاف معرفته فإنه لايقتضى إلامعرفة الكغيل للمطلوب . وعن نصيرقال : سأل ابن محمد 
ابنالحسن أبا سلواى الحو زجانعن رجل قال لخر أنا ضامن لمعرفة فلان » قال أبوسلوان : أما فقول أ حنيفة 
وأبيك لابلزمه شىء > وأما أبويوسف قال هذا على معاملة الناس وعرفهم : قال الفقيه أبوالليث فالنوازل: 
هذا القول عن ألى يوسف غير مشهور › والظاهرما عن أن حنيفة وحمد » وى خزائة الواقعات وبه بفى : أي 
بظاهرالر واية » لكن نص ف المنتى أن فى قول ألى يوس فيمن قال أنا ضامن لك بمعرفة فلأن يلزمه » وعلى هذا 
معاملة الناس . وف فتاوى النسنى : لو قال الدين الذى لك على فلان أنا أدفعه إليك أوأسلمه إليك أو أقبضه 
لايكون كفالة مالم يتكلم عا يدل على الالتزام . وفى الحلاصة عن متفرقات شاله قيده با إذا قاله منبجزا فلو معلقا 
يكون كفالة نحو أن يقول إن لم يؤد 'فأنا ادى > نظيره فى النذر لو قال أنا أحج لايلزمه شیء » ولو قال إن 
دلت الدار فأنا أحج يلزمه الحج ( قوله فإن شرط فى الكفالة ) أى بالنفس ( تسلم المكفول به فى وقت بعينه ) 
أو يوم ( زمه إحضاره فيه وإلا حبسه المماكم لامتناعه عن إيغاء حق مستتحق عليه ) وهذا إذالم يظهر عجزه عن 
لز م المعوفة دون المطالبة . وذكر ف المنتى أنه إذا قال أنا ضبامن لك لمعرفة فلان فهو كفالة على قول ألى يوسف »> 
وعلى هلا معاملة الناس : قال (فإن شرط ف الكفالة بالنفس تسلم المكفول به ىوقت بعينه لز مه إحضاره إذا طائبه 
فى ذلك الوقت وفاء بما التزمه » فإن أأحضره برؤت ذمته » وان لم يحضيره لایستعجل فى حبسه لعله مادرى لا يدعى ) 

(قال المصئف : فإن شرط فى الكفالة » إلى قوله : فى ذلك الوقت ) أقول : لا قبلهكا فى الدين المورجل ؛خقوله فى ذلك يجوز أن يكون من 
باب التنازع . 


~A 
ولوغاب المكفول بنفسه أمهله الماك مدة ذهابه وجيئه » فإن مضت ولم بحضره محيسه لتحثّق امتناعه عن‎ 
إيفاء الحق . قال (وكذا إذا ارد والعياذ بالله ولتق بدار الحرب) وهذا لأنه عاجز ف المدة فينظركالذى أعسرء‎ 
ولوسلمه قبل ذلك برئ لأن الأجل حقه فيملك إسقاطه كا فى الدين الموئجل . قال ( وإذا أحضره وسلمه‎ 
فى مكان يقدر المكفول له‎ 


إحضاره فيه » فإن ظهر لامحبسه إذ لافائدة فى حبسه . كا إذا مات المكفول به ذإن الكفالة تبطل ٠‏ فإن غاب 
وعلم مكانه لايطالب الكفيل لمجال ويجل إلى مدة يمكنه الإحضارفيها : فإن ل يحذمروظهرت مماطاة الكفيل فيحبس 
إل أن يظهر للقاضى تعذرالإحضار عليه بدلالة الخال أو بشبود بذلك فيخرج من الحبس وينظر إِلْ وقت القدرة 
كالإعسار بالدين » وإذا أخرج لايحول بينه وبين المكفول له فيلازءه ولا يمنعه من أشغاله . وأو لم يكن يعلم مكانه 
سقطت مطالبة الكفيل ؛ فاوقال الطالب تعرف مكانه وقال الكفيل لاأعرف ؛ فإن كانت له خرجة معروفة يخرج 
إلبها إلى موضع معلوم لاتجارة فالقول للطالب ويؤمر الكفيل بالذهاب إايه لأن الظاهر شاهد له » وإِن لم يكن 
ذلك فالقول للكفيل لأنه متمسلك بالأصل وهو اللخهل ومنكر لزوم المطالبة . وقيل لايلتغت إلى قول الكفيل 
ويحبس حى يظهر عجز ه لأن المطالبة كانت متوجهة عليه بالضان فلا يص دق فدعوى مايسقطها + فإن أقام 
الطالب بينة أنه فى موضع كذا يؤمر الكفيل بالذهاب إليه :. وفى بعض النسخ قوله ( وكذا إذا ار تد "ولق بدار 
الحرب ) يعنى يمهاه الحاكم مدة ذهابه إلى دار الحرب إن كان بيننا وبينهم موادعة » فإن لم يكن لايوًاخذ الكفيل 
لاعجز عنه واللحاق » وإن كان موتا فهو حكمى فى ماله ليعطى الأقرب إليه » أما حقوق العباد فثابتة على حاها . 
ولم يفصل ق المذهب بين المسافة البعيدة والقر يبة . لاشافعية فيا إذا كانت مسافة القصر وجهان : أحدها لايسقط 
الطلب كما هو فيا دونبا » والثاويسقط إلحاقا بالغيبة المنقطعة ( قوله وإذا أحضره وسلمه إليه فى مكان يقدر المكفول له 


فإذا عم ذلك وامتنع » فإما أن يكون. لعجز أو مع قدرة > فإن كان الثاتى سه ا حاكم »> وإن کان 
الأول فإما أن يعلم مكانه أولا » فإن كان الأول أمهله الحاكم مدة ذهابه و عجيثه » فإن مضت المدة وم 
يحضره حبسه لتحقئى امتناعه عن إيفاء الحق » وإن ,كان الثانى فالطالب إما أن يوافقه على ذلك أولا » فإن كان 
الأول سقطت المطالبة عن الكفيل للحال حى يعرف مكانه لتصادقهما على العجز عن التسلم للحال» وإن كان 
الثانى فقال الكفيل لا أعرف مكانه وقال الطالب تعرفه ٠‏ فإن كانت له خرجة معروفة رج معها إلىموضع اوم 
للتجارة فى كل وقت فالقول قول الطالب ويؤمر الكفيل بالذهاب إلى ذلك الموضع لان الظاهر شاهد له » وإن لم 
یکن فلك معروفا منه فالقول قول الكفيل لأنه متمساك بالأصل وهو ابلمهل بالمكان ومنكر لزوم المطالبة إياه : 
وقال بعضهم : لايلتفت إلى قول الكفيل ويحبسه الما كى إلى أن يظهر ععجزه لأن المطالبة كانت متوجهة عايه فلا 
يصدق على إسقاطها عن نفسه بما يقول . فإن أقام الطالب بينة أنه فى موضع كذا أمر الكفيل بالذهاب إليه 
وإحضاره اعتبارا للثابت بالبينة بالثابت معايثة . قال ( وإذا أحضره وسلمه فىمكان الخ ) إذا أحضر الكفيل 
المكفول بنفسه وسلمه فى مكان يقدر المكفول له أن يخاصمه «ثل أن يكون فى مصر برئ الكفيل لأن المقصو د 


( قوله وقال بعضهم لايلتفت إل قول الكفيل) أقول : وعمل القضاة اليوم عل هذا , 
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أن يخاصمه فيه مثل: أن يكون ف مصر برئ الكفيل من الكفالة ) لأنه أتى عا التزمه وحصل القصود به » وها 
لأنه ما التزم التسلم إلا مرة . قال ( وإذاكفل على أن يسلمه فى مجلس القاضى فسلمه فى السوق برئ) لتصول " 
المقصود » وقيل فى زماننا لايراً لأن الظاهر المعاونة على الامتناع لاعلى الإحضار فكان التقييد مفيدا ( وإن سلمه 
فى برية م يبرا ) لأنه لايقدر على الخاصمة فيها فلم يحصل المقصود » وكذا إذا سلمه فى سواد لعدم قاض يفصل 
ا لحك فيه » ولو سلم فىمصر آخحر غير المصر الذى كفل فيه برئ عند ألىحنيفة للقدرة على الخاصمة فيه . وعندهما 
لاييرا لأنه قد تكون شېوده فما عينه . 

على أن . يخاصمه مثل أن يكون فى مصر ) من الأمصار ( برئ الكفيل من الكفالة ) سواء قبله الطالب أو لا 
.كالمديون إذا جاء بالدين فوضعه بينيدى الطالب ( وهذا لأنه ما از م التسلم ) بالكفالة ( إلا مرة ) وقد حصلت . 
ثم الشرط عندهما أن يكون ذلك المصروهوالمصرالذى كفل فيه . وعن أ ىحنيغة ليس ذلك بشرط وهى المسئلة 
الأخيرة منمسائل التسلم » ووضعها هنا أنسب . وجه قوله إنه ينبت بذلك قدرة المخاصمة فى ابدملة وهما يقولان 
المقصود من التكفيل بنفسه تحصيله ىوقت يقدر فيه على مخاصمته »> وهذا لايكون ظاهرا إلا فى معبره لأن 
شهوده ظاهر فيه لافىغير ه من الأمصار » ولا يفيد التكفيل فائدته المقصودة به ٠‏ وقوطهما أوجه . وى الفتاوى : 
القاضى إذا أخذ كغرلا من المدعى عليه بنفسه فإنالكفيل إذا سامه إلى القاضى أو إلى رسوله برئ » وإن سام إل 
المدعى لا » وهذا إذالم يضف الكفالة إلى المدعى : فإن أضاف بأن قال أكفل للمدعى فابلنواب على العكس » 
أما إن عين مجلس القاضى أو المسجد ابلبامع فالمذهب أنه إذا سلمه فى السوق برئ لآن المقصود من الكفالة يحصل 
. بذلك وهوقدرة الخاصمة . وحين اختلف الزمان رأى المشايخ أنه لابيرأ بذاك لأن البراءة كانت باعتبار أنه 
يقدر على إيصاله إلى حضرة القاضى بمعاونة الناس وعبار الطريق الآن لايقدرون أو لايفعلون إن قدروا فكان 
التقيبد مفيدا . وقد روى عن أنىيوسف نصا وقال : لأن الناس لايعينونه!للإحضار . قيل وب أن يفتّى بهذا . 
ولو شرط تسليمه عند الأمير فسلمه عند القاضى أو عز ل ذلك القاضى وولى غبره فدفعه عند الثانى جاز » ذكره 
فى اللملاصة ( ولو سلمه فى برية أو ضواد لايبرأً)'اتفاقا 


بالكفالة بالنس هو احا ككة عند القاضى » فإذا سلمه فىمثل ذلك المكان حصل المقصود فبرئ الكفيل لأنه ما ازم 
التسلم إلا مرة واحدة وقد حصل ذلك مما قلنا » وإن كفل على أن يسلمه فى مجلس القاضى فسلمه فى السوق برئ ' 
لحصول المقصود وهوالقدرة على احا كة : وقال شس الأثمة السرخسى : المتأخرون من مشاخنا قالوا هذا بناء 
على عادهم فىذلك الوقت . أما فى زماننا إذا شرطالتسلم فى مجلس القضاء لايبراً بالتسلم غير ذلك الجلس لأن 
الظاهر المعاونة على الامتناع لغلبة أهل الفسق والفساد لاعلى الإحضار والتقبيد مجلس القاضى مفيد ؛ وإن سلمه 
ف برية م يرا لعدم الفصود وهوالقدرة على الحا كة وكذا إذا سلم فى سواد لعدم قاض يفصل ال حاكم وإن سلمه فى 
مصر غير المصر الذى كفل فيه برئ عند أنى حنيفة رحمه الله للقدرة على المخاصمة فبه » وعتدهما لايبرأ لأنه قد يكون 
شېوده فيا عينه.فالتسلم لايفيد المقصود . وابدواب أن شبوده كا يتوه,أن يكون فيا عينه بتوهم أن يكون فيا 
سلمه:فيه » فتعارض الموهومان وبى التسلم متحققا من الكفيل على الوجه الذى التزمه فيبرأ » وهذا لأن المعتير 
تمكنه من أن محضره مجلس القاضى إما ليثبت التق عليه أو يأخذ منه كفيلا وقد حصل . وقيل هذا اختلاف عصر 
وأوان » فإن أبا حتيفة ره الله كان فى القرن الثافى وقد شد رسول الله صل الله عليه ؤسلم لأهله بالصيق فكانت 
( قوله فتعارض .الموهومان ) قول : فيه بحث » لآن الظاهر هو كونهم فى مكان التكفيل بمكم الاستصحاب فلا تعارض . 
( ۲۲ - نتم القديرحش -107) 
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ولوسلمه فى السجن وقد حبسه غير الطالب .لايبرا لأنه لايقدرعلى الخاصمة فيه . قال( وإذا مات المكفول به برئ 
الكفيل.بالنفس من الكفالة ) لأنه عيجزعن إحضاره » ولآنه سقط الحضور عن الأصيل فيسقط الإحضار عن 
الكغيل » وكذا إذا مات الكغيل لأنه لم يبق قادرا على تسم المكفول بنفسه وما له لايصلح لإيفاء هذا الواجب 
بحلاف الكفيل بالمال . ولو مات المكفول له فللوصى أن يطالب الكفيل ؛ فإن ل يكن فلوارثه لقيامه مقام 


(ولو سلمه فى السيجن وقد حبسه غير الطالب لايبرأ لأنه لايقدر على المحاكمة فيه ) وف المنتتى : رجل 
كفل بنفس محبوس ينبغى للقاضى أن بخرجه حى يدفعه الكفيل إلى المكفول له ثم يعيده إلى الجن . 
ومفهوم قوله وقد حبسه غير الطالب يدل عليه . وف العيون : لو ضمن بنفس رجل وحبس المطلوب فى 
السجن فأ به الذى ضمنه إلى مجلس القاضى فدفعه إليه قال محمد : لايبرأ لأنه ف السمجن ؛ واو ضمنه وهو فى 
الجن يبرا ؛ ولوخلى عن الحبس ثم حبس ثانيا فدفعه إليه وهو فى اليس . إن كان الحبس الثانى من أمور 
التعجارة ونحوها صح الدفع » وإن كان فى أمر من أمور السلطان لايبرأ . واو حبس الطالب المطلوب ثم أخحد الطالب 
الكفيل فقال ادفعه إلى فدفعه وهو فى الحبس قال محمد : برئ يتسليمه إليه وهو فى حبسه . ومفهوم هذا القيد 
فى قول المصنف وقد حبسه غير الطالب . ولو قال المطلوب ف السجن دفعت نفسى إليك عن كفااته كان جائزا 
أيضا وبرئ الكفيل . وف الواقعات : رجل كفل بنفس رجل وهو محبوس فل يقدر أن يأى به الكفيل لاجيس 
الكفيل لأنه ععجز عن إحضاره ر قوله وإذا مات المكفول به برئ الكفيل باانفس من الكفالة لأنه عجز عن 
إحضاره ولأنه سقط الحضور عن الأصيل فيسقط الإحضارعن الكفيل » وكذا إذامات الكفيل ) يعنى يبرأ ( لأنه 
لم يبق قادرا على تسلم المكفول بنفسه وماله لايصلح لإيفاء هذا الواجب ) الذى هو إحضار النفس ( يخلاف الكفيل ' 
بالمال ) إذا مات فإنه بطالب بأداء ما كفل به لأن ماله يصلح للوقاء بذاك فيطالب به الوصى » فان م يكن فالوارث 
لقيامه مام ا ميت وترجع ورثة الكفيل على الأصيل : أعنى المكفول عنه إن كانت الكفالة بأمره كا فى الياة ؛ ولو 
كان الدين مئجلا ومات الكفيل قبل الأجل يوئخذ من تركته حالا ولا ترجع ورئته على المكفول عنه إلا بعد 
حلول الأجل لأن الأجل باق فىحق المكفول عنه لبقاء حاجته إليه . وعن زفر لاحل بموت الكفيل لأنه موبجل 
على الكفيل أيضا . أما او مات المكفول له فلا تسقط الكفالة بالنفس كا لاتسقط بالمال لأن الكفيل موجود عل 


لغلبة لأهل الصلاح والقضاة لايرغبون إلى الرشوة » ؤعامل كل مصر منقاد لأمر اللخليفة فلا يقع التفاوت بالتسلم 
إلبه فى ذلك المصر أو فى مصر آخر ٠‏ ثم تغير الحال بعد ذلك فى زمن ألى يوسف ومحمد رحمهما الله فظهر الفساد 
والميل من القضاة إلى أحذ الرشوة ؛ فقيد التسلم بالمصر الذى كفل له فيه دفعا للضرر عن الطالب : ولو سلمه فى 
السجن » فان کان الحابس هو الطالب برئ » وإنكان غيره لم يبرأ لآنه لم يقد على الما کة فيه . وذكر ف الواقعات : 
رجل كفل بنفس رجلوهو محبوس فل يقدر أن يأقى به الكفيل لانحبس الكفيل لأنه عبجز عن إحضاره » ولو 
كفل به وهو مطلق ثم حبس حبس الكفيل حى يأنى به لأنه حال ماكفل قادر على الإتيان به . قال ( وإذا مات 
المكفول به برئ الكفيل من الكفالة بالنفس ) بقاء الكفالة بالنفس ببقاء الكفيل والمكفغول به وموهما أو موت 
أحدهما مسقطا لها » أما إذا مات المكفول به فلأن الكفيل ععجز عن إحضاره ولأنه سقط الحضور عن الأصيل. 
فيسقط الإحضار عن الكفيل » وأما إذا مات الكفيل فلأنه عمجز عن تسلم المكفول بنفسه لاحالة . فإن قيل : 
فليد” الدين من ماله . أجاب بأن ماله لايصلح لإيفاء هذا الواجب وهو إحضا؛ المكفول به وتسليمه إلى المكفولله 


۷ 
ايت . قال ( ومن كفل بنفس آخر ولم يقل إذا دفعت إليك فأنا برىغ فدفعه إليه فهو برىء ) لأنه موجب 
التصرف فيثيت بدون التنصيص عليه » ولايشترط قبول الطالب النسلم كا فى قضاء الدين ظ ولو سم المكفول به نفسه 
من كففالته صح لأ نه مطالب بالحصومة فكان له ولاية الدفع + ' 


قدرته » والوصى أو الوارث. يقوم مقام الميت ف المطالبة فيطالبه بذلك ( قوله ومن كفل بنفس آخر ولم يقل إذا 
دفعته إليك فأنا برىء فدفعه إليه فهو برىء لأنه) أى دفع المطلوب هور موجب التصرف ) يعنى الكفالة فلا يحتاج 
فى ثبوته إلى التنصيص علليه كالملك موجب البيع فيثبت عنده من غير أن يشترط » والتحقيق أن موجب الكفالة 
وجوب الدفع عند المطالبة وجوازه عند عدمها والبراءة موجب الدفع إفكانت حكم متعلق موجب الكفالة . فإذا 
وجد وجدت وقد وجد » إذ قد فرض الدفع فتثبت من غيرحاجة إلى اشتراطها . وقوله ( كا فى قضاء الدين ) 
يعنى إذا سل المديون الدين للدائن ولا مانع من القبض برئ » وإن لم يقبضه كالغاصب إذا رد المغصوب على 
المالك يبرأ مع أنه جان فهاهنا أولى » والبائع إذا سا المبيع إلى المشترى قال الفقيه أبو اللبث : إنما ذكر هذا لدقع 
توھ أنه يلزم الكفيل تسليمه مرة بعد مرة إلى أن يستوى حقه لأن الكفالة ما أريدت إلا لاتوثق لاستيفاء الحق فا لم 
يستوفه يجب عليه ت-ليمه إلى أن يستوفيه فأزال هذا الوهم بييان أن عقد الكفالة يوجب | م مرة لابقيد التکر ار 
( قوله ولو سا المكفول به نفسه م نكفالته ) أى من كفالة الكفيل وذلك بأن يقول سلمت تفسى أو دفعت نفسى 
إليك من كفالة فلان ( صح ) عن كفالته فييرأ الكفيل بذلك . قال شس الأثمة : لانعلم فيه خلافا . قال المصنف 
( لأنه ) أى المكفول ر مطالب بالخصومة ) وى بعض النسخ مطالب بالحضور : يعن إذا طالب الكفيل فكان 


لا أصالة وهو ظاهر لأنه لم يلتزم المال » ولا نيابة لأنه لاينوب عن النفس » بحلاف الكفيل بالمال فإن الكفالة 
لاتبطل بموته لأن مالهيصلح نائبا » إذ المقصود إيفاء حق المكفول له بالمال ومال الكفيل صالح لذلك فيوئخذ من 
تركته ثم ترجع ورثته بذلك على المكفول عنه إذا كانت الكفالة بأمره كما فى حالة الحياة : وإذا مات المكفول له 
فللوصى أن يطالب الكفيل إن كان له وصى » وإن لم يكن فلوارثه أن يفعل ذلك لقيام كل منهما مقام اميت . قال 
( ومن كفل بنفس آخرالخ ) ومن كفل بنفس آخر بالإضافة ولم يقل فإذا دفعت إليك فأنا برىء فدفعه إليه برئ 
لأنه يعنى البراءة وذكره لتذكير احبر وهو الموجب » ومعناه الكفالة بالنفس موجبما البراءة عند التسلم وقد 
وجد » والتنصيص على الوب عند حصول الموجب ليس بشرط كثبوت الملك بالشراء فإنه ينبت بلا شرط لا نه 
موجب التصرف » وكيحل” الاستمتاع فإنه يقبت بالنكاح الصحيح لكونه موجبه وكذا فى سائر الموجبات : وقال 
فى النباية : لأنه موجب التصرف : أى لآن دفع المكفول به إلى المكفول له موجب تصرف الكفالة بالنفس 
والموجبا تلبت بالتصرف بدون ذكرها صريما » وليس بشىء لأن الكلام فى أن البراءة تحصل يدون التنصيص 
لادفم المكفول به إلى المكفول له قال الفقيه أبو الليث فى شرح الخامع الصغير : إنما أؤرد هذا النى الاشتباه لآن 
تسلم النفس محتاج إليه وقتا بعد وقسمحى يصل إليه حقه » فلعل الطالب يقول مالم أستوف حى من المطلوب لايبراً 
الكفيل » ولكن يقال له قد أوجب على نفسه التسلم ولم يذكرالتكرار إذا وجد التسلم » ولا يشترط قبول الطالب. 
التسلم "كا فى قضاء الدين لأن الكفيل يبرئ نفسه بإيفاء عبن ماالآزم فلا يتوقف على قبول صاحبه » فلو توقف 
لربما امتنع عن ذلك إبقاء ليق نفسه فيتضرر به الكفيل والضرر مدفوع بقدر الإمكان » واو سلم الأصيل نفده 
عن كفالته : أى كفالة الكفيل وقال دفعت إليلك نفسي من كفالة فلان برئ الكفيل وصار كتسليمه الكفيل لأن 


ا 
وكذا إذا سلمه إليه وکیل الکفیل أو رسوله لقيامهما مقامه . قال ( فإن تکفل بنفسه على أنه إن لم يواف به إلى 
وقت كذا فهوضامن لما عليه وهوألف فل يحضره إلى ذلك الوقت لزمه ضمان المال ) لآن الكغالة بالمال معلقة 
بشرط عدم الموافاة » وهذا التعليق صحيح » فإذا وجد الشرط لزمه المال ( ولا يرأ عن الكفالة بالنفس ) لأن 
وجوب المال عليه بالكفالة لاينافى الكفالة بنفسه إذ كل و احد منهما للتوثق”. وقالالشافعى :لاتصح هذه الكفالة 
لأنه تعليق سبب وجوب المال باللحطر فأشبه البيع . 
بتسليمه نفسه على هذا الوجه مسقطا ذلك عن نفسه إذا طالبه بمعسجل الدين الذى عليه فلا يكون متبرعا كا نميل إذا 
قضى الدين بنفسه يصح قبل الطالب أو لم يقبله ( وكذا إذا سلمه رسول الكفيل أو وكيله لقيامهما مقامه ) يعنى 
إذا قال سلم ت إلياى نفسه عن الكفيل . لاف ما إذالم يقلذلك بل سلم نفسه ولم يزد على ذلك أو سامه الوكيل 
ول يقل ماذكرنا لايا الكفيل » ولوسلمه أجنى لا بأمر الكفيل عن الكفيل لايا الكفيل بذاك إلا أن يقبله الطاب 
فیا الكفيل حبنئذ » بخلاف مالوسكت الطالب فلم يقل شيثا لاييرأ ( قوله فإن تكفل بنفسه على أنه إنلم يواف 
به إلى وقت كذا فهو ضامن لما عليه وهو ألف فلم يحضره إلى ذلك الوقت فهو ضامن ) للألف ر لأن الكفالة 
بالمال ) فى هذا ( معلقة بشرط عدم الموافاة ٠.‏ وهذا تعليق ححيح فإذا وجد الشرط لزمه المال ولا يبرأ عن الكفالة 
بالنفس لأن وجوب المال عليه بالكفالة ) المعلقة ( لايناق الكفالة بنفسه إذ كل منهما للتوثق ) ولعله يطاابه 
بحق آخر فهذان مطلبان : أما الأول فخالف فيه الشافعى فقال لاتصح هذه الكفالة ( لأنه ) أى لأن تعليق الكفالة 
( تغليق سبب وجوب المال بالمخطر فأشبه البيع ) فكما يجوز تعليق البيع كأن يقول إذا دخلت الدار فقد بعتك 


المكفول به مطالب باللحصومة » وى بعض النسخ بالحضور من هة الكفيل إذا طولب به فهو يبرئ نفسه عن 
ذلك بهذا التسلم » لكن إذا قال دفعت نفسى من كفالة فلان لأن تسلم النفس على المكفول به واجب منج هتين : 
من هة نفسه » ومن بجهة الكفيل » فلم يصرح بقوله من كفالة فلان لم يقع التسلم من جهة الكفيل فلا يرأ » 
وعلى هذا فا ذكر ف النهابة من قوله لأنه مطالب بالحصومة : أى لأن المكذول به مطالب بالحضور فلا يكون 
تسلى نفسه إلى الطالب متبرعا فيه نظر » لأ نه لايلزم من انتغاء التبرع وقوعه عن الكفيل ليبرأ به لأن عة جهة أخرى 
كا بينا » ولآنه يستلزم أن يبرأ الكفيل وإن لم يقل عن كفااة فلان وهو حلاف ماف المبسوط والشامل وغيرهما » 
وتسلم وكيل الكفيل ورسوله لفيامهما مقامه كتسليمه . قال ( وإن تكفل بنفسه على أنه إن لم يواف به إلى وقت 
كذا الخ ) رتجل قال إن لم أوافيفلان إلى شر فهو ضامن لما عليه وهو ألف غلم يحضره فى الوقت المذكور ضمن 
المال وافاه : أى آناه من الوفاء : وقيد بقوله لما عليه ٠وهومفيدلأنه‏ إن لم يقله لم يلزم الكفيل شىء عند 
عدم الموافاة على قول محمد خلافا مما + وبقوله وهوألف وهو غير مفيد لأنه إذا قال فعلى” مالك عليه ول يسم” 
الكية جاز لأن جهالة المكذول به لاتمنع صحة الكفالة لابتنائها على التوسع + ولهذا لو قال كفلت لك إا أدركك 
فى هله الحارية الى اشتريتها من ذلك صمت » وكذلك الكفالة بالشجة عحيحة مع أنهالم تعلم هل تبلغ النفس أولا . 
ثم الحكم فى هذه المسثلة شيئان : أحدهما عة الكفالة وفيه حلاف الشافعى رمه الله . والثانى عدم بطلان الكفالة 
بالنفس عند أداء ماتكفل به من المال بعد وجود الشرط . والدليل على الأول قوله لأن الكفالة بالمال : بعنى فى 
هذه الصورة معلقة بشرط عدم الموافاة » وهو ظاهر لتصربحه بذكر كلمة الشرط . وهلا التعلرق يريد به تعليق 


( قوله فيه نظر لآنه لايلزم من أنتغاء التبرع الخ) أقول : فيه تأمل » ثم [نانضمير فى قوله فيه فظر راع إل ۵ ما » فى قوله فا ذكر ف الهاية . 


- (VT — 

ولنا أنه يشبه البيع ويشبه النذرمن حيث أنه التزام » فقلنا : لابصحتعليقه بمطلق الشرط كهبوب الربح ونحوه . 

ويصح بشرط متعارف عملا بالشبهين والتعليق بعدم الموافاة متعارف : »> 
كذا بمائة فقيل الآخر لايثبت البيع عند الدحول كذلك: هذا ر ولنا أنه ) أى عقد الكفالة ( يشبه البيع ): فى الانتهاء 
من -حيث أن الكفيل بالأمر يرجع على المكفول عنه بم أدى فصار كالمعاوضة ( ويشبه النذر ) ابتداء (من حيث أنه ) 
تبرع فى الابتداء ب(التزام ) المال ؛ فبالنظر إلى الشبه الأول فقط لايصيح تعايقه » وبالنظر إلى الثانى فقط يجوز 
مطلقا » فن النذر يصح تعليقه »طلقا فعملنا بالشبيين ( فقلنا إن كان ) التعليق ( بشرط متعارف ) بين الناس أى 
تعارفوا تعليقها به ( صح عملا بشبه النذر ) وإن كان بغير متعارف كدحول الدار (وهبوب الريح ونحوه لايجوز 
عملا بشبه البيع والتعايق بعدم الموافاة متعارف ) ثم ذكر حصوص الكية فى صورة المسئلة وهى الألف أتفاق فى 
التصوير » فإن الكفالة لاتتوقف حتها على معاومية القدر المكفول به بل لاتضره جهالة المكفول به لو قال كفلت 
لك بماللك عليه صح : ومهما ثبت بالبينة أنه عليه لزمه . وأما الثانى فقدنق لعن الشاقعى عدم صحة الكفالتينوهو على 
خلاف الصحيح عنه بل الكفالة بالنفس جائزة فإنما لاتصالكفالة الثانية للتايق : وأما ثروت هما فلامقتضى 
وهو الكفالة بالنفس أولا ثم الكفالةبالمال ثانيا معلقة وقد وجد الشرط فصحت كفالتان متعددتا الموجب لأن 
موجب.تللك مام النفس وموجب الأخترى تسا المال ولیس إسقاط أحدهما مسقطا للآخر بلحوازآن يكون له 
مال آخر يدعى به غير المال الذى كفل به معلقا : وليس فى اللفظ ما يوجب أن الز ام الكفالتين على البدل إلا 
لو كانت العبارة كفلت بنفسه ؛ على أنى إن لم أواف به إلى كذاكنت كفيلا عا عليه بدل نفسه › ولم ی کر كذلك 
بل اللفظ على ثبوت الكفالة بالنفس منجزا بقوله كفلت بنفسه وعلى تعليق كفالة أخرى بالمال بعدم الموافاة به 
وقد وجد الشرط فتثبت الكفالتان : ولا مى حينئذ أنه لو كانت المعلقة عا له عايه بأن كفل بنفسه على أنه إنلم 


الكفالة بالمال بعدم الموافاة صحيح لأنه شرط متعارف » وسنذكر أن تعليق الكفالة بشرط متعارف صميح » فإذا 
صح التعلرق ووجد الشرط ازمه امال . وعلى الثانى قوله لأنوجوب المال عليه بالكفالة لايناق الكفالة بنفسه » 
وتقريره أن الكفالة بالنفس لما تحققت حقا للمكفول له لاتبطل إلا عا ينافييا من التسلم أو إبراء أو موت » وليست 
الكفالة بالمال منافية هما لاجتّاعهما » ولأن كلا منهماللتوثق فلا تبطلها وكيف تبطلها وقد يكون له عليه مطالبات ' 
أخرى وإبطاذا يفضى إلى الضرز بالمكفول له وهو مدفوع . وعورض بأن الكفالة بالمال تثبت بدلا عن الكفالة 
بالنفس ٠‏ ووجوب البدل يناق وجوب المبدل منه كا فى خصال الكفارة . وأجيب بأن بدليتها منوعة » فإن كل 
واحد منهما مشروع للتوثق كا مرككفالة بالنفس بعد مثلها وبأن إجماعهما صميح والوفاء بهما إذ ذاك ولجب : 
لاف خصال الكفارة علىالصحيح . وقال, الشافعى : هذه الكفالة : أى المعلقة بالشرط لاتصح لأنه أى تعليق 
الكفالة تعليق سبب وجوب المال بالحطر فأشبه البيع فى لزوم الماك بالعوض بالرجوع على الأصيل إذا كان , 
بأمره وتعليق سيب وجوب المال باللحطر فى البيع لامجوز فكذا هاهنا . واندواب آنا لانسار أن فيه تعليق سبب 
وجوب المال بالليطر لآن الكفالة عندتا التزام. المطالبة لأالتزام. المال : سلمناه » ولكن أشبه البيع مطلقا أو من 
وجه . والأول ممنوع والثاىيفيد المطلوب لآنه يشبه البيع من وجه كنا مر » ويشبه النذر من حيث الالزام » فشبه 


(قال اللصمنف : ولنا أنه يشبه البيع ويشبه النذر الخ ) أقول:: تعليق الثلر بالشرط صحيح . قال فى البدائم : إذا قال إن كلدت فلاا فيل أن 
أتصدق هذه الدرام فكل فلائا وجب طيه أن يتصدق بها اله , 1 ْ 
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قال ( ومن كفل بنفس رجل وقال إن لم يواف به غدا فعليه المال» فإن مات المكفول عنه ضمن المال) لتحقق 
الشرط وهو عدم الموافاة . 
يواف به إلى كذا فهو كفيل بکل مال عليه ينبغى أنه إذا ثبت له عليه مال فدفعه ثم اعرف بأنه لم يبق له قبله حق 
أن تبطل الكفالة بالنفس حينئذ » ولو توارى المكفول له عند مجىء الوقت فل يجده الكفيل ليدفعه إليه وخاف 
لزوم المال عليه يرف أمره إلى القاضى لينصب وكيلا فيسامه إليه » وعلى هذا لو باع على أن المشترى بالحيار ثلاثة 
أيام فتوارى حی كادت تمضى يرفع المشترى إلى القاضى لينصب وكيلا عن الغائب ويرد عليه . قال الفقيه 
أبو الليث : هذا خلاف قول أصابنا ».وإنما روى فى بعض الروايات عن ألى يوسف . ولو فعاه القاضى فهو 
حسن » ذكره فى الخلاصة : وفبها كفيل بنفس رجل على أنه إن ل يواف به غدا فالمال الذى للطالب على فلان 
رجل آلحر وهو كذا على الكفيل جاز عند ألى حنيفة وأ يوسف الأول . وهنا ثلاث مسائل : إحداها أن يكون 
الطالب والمطلوب واحدا فى الكفالتين وأنه جائز استحصانا . والثانية أن يكون الطالب عنْانها فما فتبطل الكفالة 
يالمال سواءكان المطلوب واحدا أو اثنين . وإن كان الطالب واحدا والمطلوب اثنين اثنين فهو الختلف فيه . ولو 
كفل بنفسه إلى غد فإن لم يواف به غدا نى الجلس مثلا فعليه المال الذى عليه واشترط الكفيل على الطالب إن لم 
تواف غدا لتقبضه منى فأنا برىء منه فالتقيا بعد الغد فا لالكفيل قد وافيت وقال الطالب قد وافيت ولم تواف 
أنت لم يصدق واحد منهما » فلو أقام المطلوب بينة على الموافاة برئ من الكفالتين » وكلما كفل على أنه إن 
يواف به فعليه لمال فادعى الكفيل أنه وافى به لاإيصدق ٠‏ ولو كفل بنفسه وقال فإن غاب فلم أوافك به فأنا 
ضامئ لماعليه فهذاعلى أن يوافيه بعد الغيبة ( قوله ومن كفل بنفس رجل وقال إن م يواف به غدا فعليه الال » 
فإن مات المكفول عنه ) يعنى بعد الغد ( ضمن المال) للمكفول له ويرجع على ورثة المكفول به إن كانت الكفالة 
بإذنه : فإن قيل : بنبغى أن لايمب المال إذا مات المكفول به لأن شرط صمة هذه الكفالة بالمال بةاء الكفالة 
بالتفس وهى قد زالت بموث المكفول به على ما عرف وصار كا لو أبرأ المكفول له الكفيل عن الكفالة بالنفس 
قبل الوقت . أجيب بالفرق بأن الإبراء وضع لفسخ الكفالة فتفسخ من كل وجه » لاف الانفساخ بالموت إتما 
هو ضرورة العجز عن التسلم المفيد فيقتصرإذ لاضرورة إلى تعديها إلى الكفالة بالمال : وأما جواب الحبولى 
واللبسوط أن تصحيحها بطريق التقديم والتأخير بأن تجعل كأنه كفل با)ال لاحال ثم علق إبراءه بعدم الموافاة : 


البيع يقتةى أن لا يجوز التعليق بالشروط كلها . وشبه لنذر يقتفى جواز ذلك وإعمال الشبيين أولى . فقانا : 
لايصح تعليقه بشرط غير متعارف كهبوب الربح ونحوه : ويصح يشرط متعارف عملا ما . والتعليق بعدم 
الموافاة متعارف فإن الئاس تعارفوا تعليق الكفااة بالمال بعدم الموافاة بالنفس ورغبنّهم فى ذلاك أ كار من رغيتهم فى 
, عيرد الكفالة بالنفس : قال ( ومن كفل بنفس رجل الخ ) ومن كفل بنفس رجل وقال إن م يواف به غدا فعايه 
المال » فإن مات المكفول عنه ضمن المال لتحقق الشرط وهوعدم الموافاة » وهذه مسئلة الجامع الصخير . فهى 
وإنوافقت مسثلتالقدورىالمل كورة فى أن كلا منبماوجب عليه ۷ الال بعدمالموافاة بالشرط لكنه عدمها هاهنا 
بالموت وفيا تقدمت بغيره فذ كرها بيانا لعدم التفرقة بين عدم الموافاة بالموت وبغيره > وفيه شببة قوية وهى أن 
الكفالة بالنفس إذا سقطت وجب أن يسقط مايترتب عليها من الكفالة بالمال لكونها كالتأ كيد ها ليست مقصودة : 
ولهذا إذا وافى بااتفس ل يلزمه امال وقد سقطت إذا سقطت الأولى بالإبراء فيجب أن تسقط فيا نحن فيه : لأن 
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قال ( ومن أدعى على آخر مائة ديتار بينها أولم يبينهاحى تكفل بنفسه رجل على أنه إن م يواف به غدا فعأيه المائة. 
فلم يواف به غدا فعليه المائة عند أى-حنيفة وأىيوسف رها الله » وقال محمد رحمه الله : إن )م يبينها حى تكفل 
به رجل ثم ادعی بعد ذلك لم يلتفت إلى دعواه ) لأنه علق مالا مطلقا مخطر ؛ ألا یری أنه لم يتسبه إلى ماعليه » 


فخروج عن الظاهر احتياطا لإإيجاب المال لتحقق الشرط وهو عدم الموافاة » ولم يذكر فى أكثر نسخ االجامع 
ااصغير لفظ الغد ولحذا لم يذ كره فخر الإسلام وااصدرالشبيد وقاضيخان ؛ فيليت الفرق بين عسئلة الجامع والقدورى 
بأن هذه مطلقة وتلك مقيدة بالوقت فلذا ذكرها المصنف . والوجه أن هذه تفيد فائدة أخرى وهى أن عدم 
الموافاة ذا كان لعجز الموت لا أثر له ويئبت عنده الفهان » وإنما كان يتوم أن العجز الموجب لعدم الموافاة 
يكون عن تقصير من الكفيل » يلاف موت المكفول عنه لأنهغلب عن ذلك بأمر سماوى لاحيلة له دفعه ولا 
تقصير منه فيه.» وإلافكون تلك مقيدة وهذه مطلقة لايفيد عدم معرفة حكر هذه . إذ قد عرف أن المدار وجود 
اقرط »ولا فرق بين اليكو الطلق فيه ٠‏ هاا إذا مات الخقول به فلو مات الكفيل قبل ىء الوقت هل ب 
المال دينا فى تركته إذا مضى الوقت ؟ قال ظهير الدين : ف الأصل إشارة إلى أنه يبحب فإنه قال : إن واف ورثئة 
الكفيل بالمكفول به الطالب: قبل انقضاء المدة لايلزم الكفيل المال » وإن أى القبول يبر عليه لأن ل سحا فى ذاك 
وهو أن لايازمهم المال عند انقضاء المدة ( قوله ومن ن ادعى على آنحرالخ ) صو تما فى الخامع عمد عن يعقوب 

عن أىحنيفة : فى رجل لزم رجلا وادعى عليه مائة دينار فبينبا أو م بمينها أولزمه وم يدع مائة ديذارفقال له رجل 


الأولى سقطت بالموت لما تقدم أن الكفيل بالنفس يبرأ موت المكفول به وإلا لزم أن يكون مافرضناه تأ كيدا للغير 
مقصودا بالذات وذلك خلف باطل . وأجاب الإمام ظهير الدين رحمه الله فى فوائده بأن الإبراء وضع لفسخ. 
الكفالة وللوت لم يوضع له ء فبالإيراء ننفسخ الكفالة من كلوجه » وبالموت تنفسخ فيا يرمع إلالمطالبة بتسليم 
النفس ضرورة عيجزالكفيل عن التسلم المستحق بعقد الكفالة » لأن المستحق به تسلم يقع خريعة إلى المصام وهو 
عاجز عن مثلهذا التسليم » > ولا ضرورة إلى القول بانفساخها فى حق الكفالة بالمال لأن عدم الموافاة مع العمجز 
عن تسلم النفس يتجيقق ۽ هذا ماذكره » ولا بازم ضرورة کید مقصودا لن اكد م يسقط بالفسةإليه فهو 
تأكيد كما كان . فإن قيل : إذن يتضرر الكفيل وهو مدفوع : قلنا ا و NC‏ 
حيث تيقن باحمّال الموت ولم يستين . فإن قيل : ترك الاستثناء ظنا منه أن بالموت تن تسخ الكفالة بانقس فكد 
مابعرتب عليها . قلنا :سحي عل حلت للد لظا ف ار لق لد يع ار E‏ 
ادعى على آلحر مائة دينار الخ ) ومن ادعى على آخر مأثة دينار وبينها يأنها جيدة أو رديثة هندية أو مصرية أو لم 
لاح تر نعم وجل كل أن EO‏ وغ يوات يه E‏ 
أن حنيفة وألى يوسف آآخرا . وقال محمد : إن لم ينها حى تكفل به ثم ادعى بعد الكفالة مائة موصوفة بصفة 
لانسمع دعواه فلا يقدر المدعى على مطالبة الكفيلبالكفالة » وذلك 58 : أحدها أن الكفيل علق فى كفالته 
مالا مطلقا عن النسبة حيث لم ينسبه إلى ما عليه بأمر متر دد قد يكون وقد لايكون وهو عدم الموافاة بالمدعى عليه 
غدا » ولا تصح الكفالة على هذا الوجه وإن بينبا لاحّال أنه لم يلتزم المال الذى هو على المدعى عليه بل التزم 
ما التزمه على وجه الرشوة لينرك المدعى عليه فى الخال » وهذا الوجه منسوب إلى الشيخ الإمام أى منصور 
الماتريدى » وهو كا ترى يقتضى أن لاتصح الكفالة وإن بين المال وبه صرح المصنف . والثانيٍ أن الدعوى بلا 
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ولاتصح الكفالة على هذا الوجه وإن بينبا ولأنه م تصح الدعوى من غير بيان فلا يحب إحضار النفس. وإذالمُ‎ 
يجب لاتصح الكفالة بالنفس فلا نصح بالمال لأنه بناء عليه» بخلاف ما إذا بين . ولمما أن المال ذكر معرفا‎ 
فينصرف إلى ما عليه» والعادة جرت بالإجمال ف الدعاوى فتصح الدعو ى على اعتبار البيان ء فإذا بين التحق البيان‎ 
. بأصل الدغوى فتبين صمة الكفالة الأولى فيترتب عليها الثانية‎ 


دعه وأنا كفيل بنفسه إلى غد فإن لم أوافك به غدا فعلى" ماثةدينار فرضى بذلك فلم يواف به غدا » قال عليه الماثة 
الدينار فى الوجهين جميعا إذا ادعى ذلك صاحب الت أنه له » وهذا قول أنىيوسف . وقال محمد : إن ادعى 
ول يبينها حى كفل له بالمائة دينار أوادعاها بعد ذلك لم يلتغت إلى دعواه . وأراد بالوجهين ما إذا بينها : أى 
ذكرأنها جيدة أو رديثة أو وسط أو نحو ذلك أو ل يذكركذا قيل . والأفيد أن يراد بالوجهين ما إذا ادعى الماثة 
ينبا أولا ٠‏ وما إذالم يدع شيئا حى كفل له ثم ادعى المقدارالذى ماه الكفيل . محمد وجهان : أحدها أنه علق 
التزام مال مطلق مخطر هو عدم الموافاة إذا لم ينسب المائة إلى ما عايه وهو رشوة على أن يرك المطلوب ىالحال 
فلا يصح التزام هذا المال أو كلامه يحتمل ذلك "كا محتمل مايدعيه فلا يغبت ذلك بااشك » وعلى هذا الوجه عوّل 
أبومنصور الماتريدى» وهذا الوجه لايمنع صعة الكفالة بالنفس . الثانى أن الكفالة بالنفس باطلة لأن صتا 
موقوفة على حة الدعوى ( ولم نصح ) مع جهالة المدعى به (من غير بيان فلم يجب [حضار النفس فلم تصح الكفالة 
بالنفس فلم تصح بالمال لأنه بناء عليه) وإذا لم تصح الأولى لم تصح الثانية . وعلىهذا الوجه عل الكرخى وهو 
مبطل للكفالتين : قال المصنف ( وما أن المال ذكرمعرفا فينصرف إلى ما عليه والعادة جرت بالإحمال فى الدعاوى ) 
قبل الحضور :إلى مجلس القانبى احتراز عن حيل اللخصوم ثم يقع البيان فيه ( فتصمح الدعوى على اعتبار البيان › 
فإذا بين التحق البيان بأصل الدعوى فيتبين عة الكفالة الآولى فينرتب عليها ) سحة ( الثانية ) ونحن قد أممعناك 
عبارة الخامع الصغير والمال منكر فيه حيث قال فعلى” مائة دينار » وكذا ذكرغير واحد » وكذا فالمبسوط » . 
فالوجه أن يترك المقدمة الأولى ويقال إنه إذا ظهرت الدعؤى بألف ظهر أنه أراد الألف الى مسيدعيها حكامنا بأن 
الكفيل كان يدري خصوص دعواه تضحييحا لكلام العاقل ما أمكن فتصح الكفالة حين تقع على اعتبار بيان 
الدعوى بذللك القدر ..وحاصل هذا أنا لانخكر حال صدورها بالفساد بل الأمر موقوف على ظهور الدعوى بذلك 
القدر » فإذا ظهرت ظهر أنه ]ماكفل بالألف المدعى به . وفى الحلاصة قال : إذا كفل بنفس رجل على أنه إن لم 
يواف به غدا فعليه ألفدرهم وم يقل الى عليه فض غد ولم يواف به وفلان يقول لاشىء على والطالبيدعى ألا 


بيان غير صحيحة » فلم يجب إحضار النفس وحينئذ لاتصح الكفالة بالنفس فلا يصح ماينبنى عليها . وهذا مسوب 
إلى إلشيخ الإمام ألى الحسن الكرخى » وهو يقتضى الصحة إذاكان المال معلوما عند الدعوى . ولمما أن المال 
ذكره معرفا لآنه قال : فعلى" المائة فينصرف إلى ماعليه وتكون النسبة موجودة فخرج عن كونه رشوة . فكان 
المال معلوما والدعوى صصححة فصبحت الكفالة بالنفس والكغالة بالمالك لكونها مبنية على الأولى , وهذه النكنة 
فى مقابلة النكتة الأولى محمد » وقوله والعادة جرت فىمتقابلة الثانية . وتقريروأنالمال إذا لم يكن معلوما لابأس 
بذاك لأن العادة جرت بالإحمال فى الدعاوى فى غير مجلس القضاء دفعا ميل اللخصوم والبيان عند الحاجة فى مجلس 
القضاء فتصح الدعوى على اعتبار البيان » فإذا بين التق البيان بأصل الدعوى فكأنه أراد بالمائة المطلقة 
فى الابتداء الماثة الى يدعيها وينما فى الاخرة ٠‏ وعلى هذا صت الكفالة بالنفس والمال حميعا . ويكون القول قوله 


بلالااتبت 
قال ( ولا تجوز الكفالة بالنفس فى الحدود والقصاص عند أ ىحنيفة رحه الله) معناه : لأيجبر عليها عنده » وقالا : 
يجبر فى حد القذف لأن فيدحق العبد وف القصاص لأنه حالص حت العبد فيليق بہما الاستيثاق كا فى التعزير » 
مخلاف الحدود اللخالصة لله تعالى : ش 


والكفيل ينكر وجوبه على الأصيل فعلى الكفيل ألف درم عند أنى حنيفة وأ يوسف الأول » وف قوله 

الأحر وهنو قؤل محمد لا شى ء عليه » وهذا يقتضى أن الداصل أن أبا حنيفة وحده . ويستفاد يها أن الألف تحب 

على الكفيل بمجرد دعوى المكفول له وإن كان الكفيل ينكر وجوبه على الأصيل » وسنذكر مايظهر فيا ( قوله 
ولا تجوز الكفالة بالنفس ف الحدود والقصاص عند ألىحنيفة رضى الله عنه ) قال المصنف ( معناه لانجبر ) على 
إعطاء الكفيل (عنده » وقالا : يجبر فى حد القذف لن فيه حق العبد ) ولهذا يشترط الذعوى ( وف القصاص لأنه 
حالص حق العبد ) ليس كذلك بل الغالب فيه ذلك » وفيه حق الله لإحلاء الأرض عن الفساد » ومعنى المير 
ليس أنه حبس حی يعطى بل يلازمه ولا يدعه يدخل بيته إلا وهو معه أو يجلس معه خارج البيت أو يعطى كفيلا 
( حلاف الحدود الخالصة حقا لله )كحد الزنا والشرب لاتجوز الكفالة وإن طابت نفس الملحى عليه بإعطاء 
الكفيل بعد الشهادة أو قبلها لآن قبلها لايستحق عايه حضور مجلس ال یکم بسبب الدعوی لأأنه لايسمع دعوى أحد 
فى الزنا والشرب فلم تقع الكفالة بالنفس لق واجب على الأصيل وبعد إقامة البينة قبل التعديل أوشهادة واحد 
عدل حبس وبه محصل الاستيثاق فلا معنى للكفالة » حلاف ما فيه حق العبد فن حضوره مجلس الحكم مستحق 
عليه بمجرد دعوى القذف والقتل حى يجبزه القاضى على الحضورويحول بينه وبين أشغاله فتصح الكفالة بإحضاره . 
وأورد عليه : ينبغى أن لابحبس بذلك لأن معنى الاستيثاق فيهأكثر. أجيب بأن الحبس هذا ليس للاحتياط 
لإثبات الحد بل لهمة الإعارة والفساد تعزيرا » وإذالم يكفل به ماذا يصنع ؟ قال : يلازمه إلى وت قيام القاضى 

'عن ابلس » فإن. أحضر البينة فيها وإلا خلى سبيله . وروى عن أىيوسف ف الذى يجمع اللحمر ويشربه ويرك 
الصلاة قال أحبسه وأودبه ثم أخرجه » ومن يهم #بالقتل والسرقة وضرب الناس فإ أحبسه وأخلده فى السيجن 
فى هذا البيان لأنه يدعى ححة الكفالة . قال ( ولا تجوز الكفالة بالنفس الخ ) من توجه عليه اليد أو القصاص 
إذا طالب منه كفيل بنفسه بأن محضره فى مجلس القضاء لإثبات ما يدع المدعى عليه فامتنع عن إعطائه لايجبر عليه 
عند ألى حنيفة رحمه الله » وعلى هذا يكون معنى قوله ولا تجوز الكقالة لاجوز إجبار الأكفالة يحذف المضاف 
وإسناد الحواز إلى الكفالة از . وقال أبو بوسف ومحمد رحهما الله : يحبر فى حد القذف لأن فيه حى 
العبد فييجير عليها كا فى سائر حقوقهم وفى القصاص لأنه حالص حق العبد : أى لأن المغلب فيه حق العبد على 
الللوص لما عرف أن القصاص مشتمل على الحقين وحق العبد غالب » وليس تفسير الحبر هاهنا الجبس بل 
الأمر بالملازمة بأن يدور الطالب مع المطلوب أيهًا دار كى لايتغيب » فإذا انتبى إلى باب داره وأراد الدخول 

يستأذنه الطالب فى الدخول فإن أذن له يدخل معه ويسكن .حيث سكن وإن لم يأذن له بالدخول يجلسه على باب 

داره وبمنعه من الدخول » حلاف الحدود اللخالصة لله كتحد الزنا وشرب اللدمر حيث لاتجوز الكفالة بها وإن ‏ 
طابت نفس الكفيل بدسواء أعطاه قبل إقامةالبينة أوبعدها . أما قبل إقامها فلأ نأحدا لم يستحق عليه حضور مجلس 

الحكم بسبب الدعوى لأنه لاتسمع دعوى أحد فالزنا وشرب الخمر فهذا لم يكفل بمق واجب على الأصل؛ 

( قوله وفى القصاص لأله عالس حق العبد ) أفول: معطوف على قوله جير فى حد القذف . 

1 ( ۲۴ - فتح القديرحتى - ۷ ) 


س ۱۷۸ 

ولأنى حنيفة رخه الله قو له عليهالصلاة والسلام ولا كفالة ىح دمن غير فصل وولأن مبنى الكل على الدرء فلا يحب 
فیا الإستيثاق › مخلاف سائر الحقوق لاما لاتندری“ بالشبهات فيايق بها الاستيئاق كا ف التعزير ( ولوسمحت 
نفسه به يصح بالإجماع ) لأنه أمكن ترثيب موجبه عليه لأن تسلم النفس فيها واجب فيطالب به الكفيل فيتحقق 
الضم . قال ( ولا حبس فيها حى يشهد شاهدان مستوران أو شاهد عدل يعرفه القاضى 

إلى أن يتوب . لأن شر هذا على الناس وشر الأول.على نفسه . ولأنىحنيفة قوله صلى الله عايه وسل ٠‏ لاكفالة 
فى حد » ) رواه البييى وقال : تفرد به عمر بن أنىعمر الكلاعى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وهو من 
مشايخ بقية الجهولين » ورواه ابن عدى . فى الكامل عن عمر الكلاعى وأعاه به . قال : هول لا أعلم روى 
عنه غير بقية » كا يروى عن سائر الجهولين ( ولآن مبنى الكل ) يعنى الحدود الخالصة حقا لله تعالى والى فيا 
حق العبد كالقصاص ( على الدرء فلا يحب فما الاستيثاق » لاف سائر الحقوق لأنها لاتندرئ بالشبهات فيليق 
بها الاستيثاق كا فى التعزير) حيث يحبر المطلوب على إعطاء الكفيل فيه بنفسه . هذا (ولو سمحت نفسه) أى نفس 
المطلوب ( بإعطاء الكفيل بلا جبر) يعنى فى حد القذف والقصاص (جاز لأنه أمكن ترتيب ٠وجبه‏ عليه ) وهو 
تسام النفس ( لأن تسام النفس فيهما واجب فيطالب به الكفيل فيتحقق الغ ) و٠‏ قتضى هذا التعليل كثدة الكفالة 
إذا سمح بها فى الحدود الخالصة حا لله لأن تسلم النفس و اجب فيا > لكن نص ف الفوائد اللحبازية والشاهية 
على أن ذلك ف الحدود الی فيها للعباد حق كحد القذف لاغير کا ذكر ناه من قريب » ولأنه معارض بوجوب 
الدرء (ولا حبس فا لحدو د حى يشبد شاهدان مستوران أو شاهد عدل يعرفه القاضى ) أنه عدل لنى المجهول 


وبعد إقامة البينة قبل التعديل يحبس وبه يحصل الاستيثاق فلا حاجة إلى أحذ الكفيل ( ولأ حنيفة رجه الله 
قوله. صلى الله عليه وسلم و لاكفالة فى حد » من غير فصل ) يعنى بين ماهو حق العبد منه وبين ماهو حالص 
حق الله » قيل هذا من كلام شر يح لامن كلام الى صل الله عليه وسلم . ذكره المحصاف ف أدب القاضى عن 
شريح . وقال الصدر الشهيد فى أدب القاضی : روى هذا الحديث مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
( ولأن مبنى الحدود والةصاص عل الدرء فلا يجب فيها الاستيثاق بالتكفيل) فإنقيل : حبس بإقامة شاهد عدل ومعنى 
الاستيثاق فى الحبس أتم من أخذ الكفيل . أجيب بأن الحبس للہمة على مايذكر لاللاستيثاق ( لاف سائر 
الحقوق لآنها لانندرئ بالشبهات فيليق بها الاسنيثاق كا فى التعزير ) فإنه عض حى العبد يسقط بإسقاطه ويثيت 
مع الشبهات بالشهادة على الشهادة ويحلف فيه فيعجير المطلوب على إعطاء الكفيل فيه كما ف الأموال ( ولو سمحت 
نفسه ) أى لو تبرع المدعى عليه بإعطاء الكفيل للطالب من غير جبر عليه فى القصاص ر ويحد القدف صح 
بالإجماع لأنه أمكن ترتبب موجبه عليه لن تسلم النفس فيهما ولجب فيطالب به الكفيل ويتحقق معنى الكففالة وهو 
الضم ) وأليق الإمام الحبونى حد السرقة بحد القذف على المذهبين . قال ( ولا حبس فيها حنى يشهد شاهدان الخ ) 
لايحيس اناكم فى الحدود من وجبت عليه » وى بعض النسخ فيهمنا : أى فى حد القذف والقصاص حى يشہد 
شاهدان مستوران أو شاهد عدل يعرفه : أى يعرف الحاكم كونه عدلا لأن الحيس هاهنا للهمة : أى هة 
الفساد لا لإثبات المدعى لأنه يحتاج إلى حجة كاملة ؛ والهمة تثبت بأحد شطرى الشبادة إما العدد أو العدالة ء 


(قوله قيلهذا إلى قوله مرفوعا) أقول ؛ القائل هو الإتقانى » وقال فى شرحه : ولا ى دضه نظر( قوله مخلاف سائر الحقوق لأا لاتنذرئ 
بالشهات ) أقول': تأمل فى هذا التعليل كيف يغبت العلل ( قوله أى هة الفساد لالإتيان المدعى ) أقول : الأظهر لالثبرت . 


۱۷4 
لأن الحبس للهمة هاهنا » والهمة تنيت بأحد شطرى الشہادة : إما العدد أو العدالة »” حلاف الحبس فى باب 
.الأموال لآنه أقصى عقوبة فيه فلا يثبت إلابحج ةكاملة . وذكر فى كتاب أدب القاضى أن على قو مما لايمبس نى 
الحدود والقصاص بشهادة الواحد لحصول الاستيثاق بالكفالة . 
( لأن الحبس هنا لانهمة ) لا لاستيفاء الحد (والهمة تثبت بأحد شطرى الشهادة » إما العدد أو العدالة ) فإذا وقعت 
الهمة حبس بالنص » وهو ماروى بز بن حكم عن أبيه عن جده وأن رسول الله صلى الله عليه وسار حب سرجلا 
بالنهمة؛ : وقدمنا تخريجه والكلام فيه ىا دودر بخلاف الأموال لأن الحبس أقصى عقو بة فيه) أى فىالمال فإنه 
لوثبت المال بالبينة العادلة وامتنع ٠ن‏ الإيفاء حبس فكان أقصى عقوبة ذيها . أما الحدود والقصاص فأقصى 
العقوبة ذيها القتل » والحبس نوع عقوبة فجاز أن يعاقب بالحبس قبل ثبوت الحد" والقصاص . وف الصجاح 
والمغرب : البمة بالتحريك » وأصل التالىفيه واو من وهمت الشىء أهمه وهما من باب ضرب : أى وقم ف 
خلدى » والوهم مايقع ف القلب من الخاطر » وامهمت فلانا بكذا والاسم الهمة بالنحريك أصله اونبمت كا 
فى اتكلت صله اواتكلت بمعنى اعتمدت قلبت الواو ياء لانكسار ماقبلها ثم أبدلت منها وأدعمت فى تاء الافتعال: 
قال المصنف ر و ذكر ف أدب القاضى. أن على قوهما لايحبس ف الحدود و القصاص بشهادة الواحد الحصول 
الاستيثاق بالكفالة ) إذ هما يقولان بجو از الكفالة فيحصل بها المقصود فكان عنهما روايتان : فى رواية حبس 
ولا يكفل » وفى أخرى يكفل ولا جيس لحصول المقصود بأحدهما . ويجمع یپنہما بأن المراد بالأولى يحبس إن 
م يقدر عل ىكفيل » وبالثانية يكفل بلاحبس إن قدرعلى الكفيل » ولا يِحنى أن المراد بالحدود حد القذف والقصاص 


لأن الحبس للنهمة من باب دفع الفساد وهو من باب الديانات والديانات تثيت بأحد شطريها : وقد روى و أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم حبس رجلا بالہمة » بخلاف الحبس فى باب الأموال لأنه أقصى عقوية فيه فلا 
يثبت' إلا محجة كاملة . وحاصل الفرق أن ماكان الحبس فيه أقصى عقوبة كا ف الأموال إذا ثبتت وعدم 
موجبات السقوط وامتنع عن الإيفاء لايحبس فيه إلا محجة كاملة ».وما كان أقصى العقوبة فيه غير الببس 
كالحدود والقصاص فإن الأقصى ذيها القتل أو القطع أو ابحلد جاز الحبس قبل ثبوته لذهمة : ولقائل أن يقول : 
ا حبس للهمة قبل ثبوت المدعى بالحجة يناف الدرء بالشبهات » والدرء ثابت بقوله صلى الله عليه وسلم « ادرعوا 
الحدود بالشبهات » وبالإجماع على ذلك فينتى ابس للهمة . ويمكن أن يجاب عنه بأن يحمل قولم للجمة على أن 
المراد به امام الحا کم أيضا بالجاون فيه » وبيانه أن الدرء مأموربه والثرك والنباون حرام لإفضائه إلى فساد العام 
الذى شرع الحدود لدفعه » فإذا وجد أحد شطرى الشهادة ولم يحبسه الحاكم انهم بأنه منواون فى ذلك وهو قادح 
فى عدالته » والإيفاء من أمثاله مأمور به فيحيس بأحد شطرى الشهادة إذا انهم المدعى عليه بالفساد دفعا للهمة 
عن الام » والحبس من الى صلى الله عليه وسلم فى ذلك وقع تعليا للمجواز حيث لم يكن النى صل الله عليه 
وسلم ممن ينهم بذلك » ثم إذا مع الحجة الكاملة تحيل للدرء » والله أعلم بالصواب : وذكر فى كتاب أدب 
( قوله ينا الدرء) أقول : لانم ذلك » ونما ينانيه لوكان وضع اليبس للاستيثاق کا نی التكفيل » ولیس كللك بل المبس يكون 


التقرير وما نحن بصدده كذلك » وقد صرحوا ف الوصايا وغيرها بأن الاعتيار الموضوعات الأصلية فلا حاجة إلى ما ذكره فى معرضر 
الحواب مع أشتاله على مالا يخى فليتأمل ( قوله ثم إذا سم الحجة الكاملة تميل الدرء ) أقول : فحينئد يكون الاتهام أكثر فليتأمل . 


= 
قال ( والرهن والكفالة جائز ان ف اللخراج ) لأنه دين مطالب به مكن الاستيفاء فيمكن ترتيب موجب العقد عايه 
فيهما . قال ( ومن أخذ من رجل كفيلا بنفسه ثم ذهب فأخحذ منه كفيلا آخر فهما كفيلان ) لأن موجبه التزام 


( قوله والرهن والكفالة جائزان تى اراج ) لآن الكفالة ضم فالمطالبة ' بالدين والخراج دين »طالب به من جهة 
العباد حى يحبس به ويلازم وبمنع من وجوب الزكاة فصحت الكفالة به والرهن لاستيفاء الدين منه » و الحراج 
يمكن استيفاره من الرهن ( فأمكن ترتيب موجب العقد ) أى كل من عقد الكفالة وهو مطالبة الكفيل وعقد الرهن 
و هو الاستيفاء للخراج من الر هن فصحكل من عقد الكفالة والرهن به . وظهر بماقر رناه أن قوله مطالب به 
ممكن الاستيفاء لف ونشر » فالمطالبة ترجع إلى الكفالة والاستيفاء يرجع إلى الرهن : وإئما نص على خصوص 
هذا الدين لدفع توم أنه لاتجوز الكفالة به لأن امراج فى حكم الصّلات ووجوبه لتق الشرع كالزكاة » لكن 
لما كان ملزوما لاوازم الدين كا ذكرنا صح العقدان المذكو ران » بخلاف دين الزكاة فإنه وإن كان مطالب من 
العباد وهو الإمام فى الأموال الظاهرة والمالك ف الباطنة لاتصح الكفالة به فإنه ليس حقيقة الدين » لأن حاصله 
إيجاب تماياك طائفة من المال شكرا لله على نعمة الغنى » ولذا لايوئخذ من تركته جيرا لاورثة عندنا » وم يخاص 
كونه له مطالب من العباد عن شببة عدم ذلك » فإن المالك لاعين يتحقق مطالبا من جهة العباد حقيقة . بلحقيقة 
ذلك أن يكون غير المالك ٠طالبا‏ المالك » فالمالاك مطالب بفتح اللام ليس غير : وهطالبة الإمام ليس لإيصال 
المستحقين إلى ألا كهم بل إلى مايستحقون لابطريق اللاك » بخلاف سائر الديون فإنها مماوكات ( قوله ومن أخل 
من رجل كفيلا بنفسه ثم ذهب فأخذ منه كفيلا آخر ) بنفسه جاز ( وهما كفيلان ) بالنفس ( لآن موجبه العزام 


القاضى : لايحيس ف الحدود والقصاص بشادة الواحد عندهما لأن أخذ الكفيل لما جاز عئدهما جاز أن يستوثق 
به فيستغنى عن الحدس : وقيل معنى كلامه أن فى الحدس ف الحدود والقصاص عنہما روايتين : فى رواية يبس 
ولا يكةل » وف رواية أخرى عكسه لحصول الاستيثاق بأحدهما » وف دلالة كلامه على ذلك خفاء لامحالة . 
قال ( والرهن والكفالة جائزان ف الحراج الخ ) أورد هذه المسثلة هاهنا دفعا لما عى يتوهم أن أخذ الكفي لعن 
الخراج لايصح لكونه فى حكر الصلات دون الديون المطلقة فإن صمة الكفالة تقتضى دينا مطالبا به مطلقا واللخراج 
كذلك » ألا ترى أنه حبس به وبمنع وجوب الزكاة ويلازم من عليه لأجله فصحت الكفالة عنه . وإثما قيل مطلقا 
يعنى فى الحياة والممات احترازا عن الزكاة فإِنها يطالب بها » أما فى الأموال الظاهرة فالمطالب هو الإمام : وأما 
فى الباطنة فلاكها لكونهم نواب الإمام » والكفالة بها لاتمجوزلا:ها غير مطالب بها بعد الموت » وللا كان الرهن 
توثيقا كالكفالة استطرد بذكره فى با بٍالكفالة ٠‏ فقوله ر لأنه دين مطالب به ) إشارة إلى عة الكفالة » فإن كل 
دين صعيح تصح المطالبة به فى الحياة » والممات نصح الكفالة به بالاستقراء ولوجود ماشرع الكفالة لأجله فيه . 
وقوله ( بمكن الاستيفاء ) إشارة إلى صعة الرهن فإنها تعتمد إمكان الاستيفاء لكونه توثيقا بمجانب الاستيفاء فيترتب 
موجب العقد فىالرهن والكفالة عليه . قيل فى كلام المصنف لفن ونشر مشوش ولا بعد فى قصده ذلك . قال 
( ومن أخل من ررجل كفيلا بنفسه الخ ) تعدد الكفلاء عن شخص واحد يح كفلوا جملة أو على التعاقب لأن 
( قوله وقيل مى كلامه ) أقول : القائل هو الكاكى ( قوله أؤرد هله المسئلة هاهنا الخ ) أقول : أنت خبير بأئه لا يدل عل وجه 
إيرادها ىأثناء مسائل الكفالة بالنفس » وهل لمهم بيائه إلا ذلك » ولكن الظاهر أن المراد أن الكفالة بالنفس جائزة فى الحراج وإن كان 
المفهوم من اأشرح الكفالة بالخراج والأمر هين ( قال المصئف : فيمكن تر تيب موجب المقد عليه فيهما ) أقول : قال الإتقافى : الضمير فى 
عليه راجع إلى اللراج » وف فما راجع إلى الكفالة والرهن انى . والأظهر أن مير عليه العقد وضمير فييما الكفالة والرهن بالفراج 
( قوله قيل فى كلام المسنف لف ونشر مشوش ) أقول : القائل هو الإئقافى . 


HE 

المطالبة وهى متمددة والمقصود التوثق » وبالثانية يز داد التوثق فلا يتنافيان ( وأما الكفالة بالمال فجائزة معلوما 
كان المكفول به أوجهولا إذا كان دينا صحيحا مثل أن يقول تكفلت عنه بألف أوبما لك عليه أو بما يدركك 

فى هذا البيع ) لأن مبنى الكفالة على التوسع فيتحدل فيها االجهالة» وعلى الكفالة بالدرك إجماع وكى: به حجة » 
المطالبة ) وجاز تعدد الملنزمين بها لزيادة التوثق.: ثم إذا أسلم أحدها نفس المكفول به لايبرأ الآخر بالإجماع » 
بحلاف الكفالة بالمال إن كفلوا معا طولب كل با يخصه أو على التعاقب جازت مطالبة كل واحد بالكل . 
مثلا : كفل ثلاثة معا بألف لا يطالب أحدهم إلا بئثها : ول وكفاوا بها على التعاقب طولب كل واخد بالألف ع 
وهم قضى سقطت عن الباقين ( قوله وأما الكفالة بالمال) هوعديل قوله أول الباب : الكفالةضربان : كفالة 
بالنفس » وكفالة بالمال من حيث المعنى » فإن المعادلة الصريحة لو قال أما الكفالة بالنفس وهو إِنا قال فالكفالة 
بالنفس الخ » والكفالة بالمال عندنا جائزة وإن كان المال المكفول به مجهول المقدار : وبه قال مالك وأحمد 
والشافعى فى القديم . وقال ف الحديد هو وابن أنى ليل والليث وابن المنذر : لا تجوز بمجهول لأنه التزام مال 
مجهول فلا جوز فلابد هن تعيينه لوقوع المماكسات فءبادلة المال بالمال » والكفالة عقد ترع کالنذر لايقصد 
به سوى ثواب الله أو رفع الضيق عن ابيب فلا يبالى بما الزم فى ذلك » ويدل على ذلك إقدامه بلا تعيينه للمقدار 
حين قال ما کان عايه فعلى" » فكان مبناها التوسع فتتحمات فيها الجهالة . ومن 5 ثار' النوسع فيها جو از الكفالة يشرط 
الخيار عشرة أيام بخلاف البيع » وما نوقض به من أنه لو قال أنا ضامن لك ببعض مالك على فلان فإئه لايصح 
ممنوع بل يصح عندنا و الحبار لاضامن ويازم أن يبين أئ دار شاء ( وعلى ضمان الدرك إجماع ) وضمان الدرك 
أن يقول للمشترى آنا ضامن لاثمن إن استحق المريع أحد مع جواز أن بظهر استحقاق بعضه أو كله » وقد نقل 


موجب عقد الكفالة التزام المطالية : أى أن يلز م الكفيل ضم ذمته إلى خمة الأصيل ف المطالبة بأن يكون مطلوبا 
بإحضار المكفول عنه كا أنه مطلوب بالحضور بنفسه » ولهذ! قلنا : إن إبراء الكفيل لايرتد “برده لرجوعه إلى إلزام 
من له الطلب على الطاب وهو خلف باطل » والمقصود بشرع الكفالة التوثق وبالثانية يزداد التوثق » وما يزاد به 
الشى ء لاينافيه البتة فكان المقتضى حوازه موجودا والمانع منتفيا » فالقول بامتناعه قول بلا دليل » وإذا صمت" 
الثانية لم يبر[ الأول لأنا إنما ححناها ليزداد التوثق » فلو برئ الأول مازاد إلا ما نقص فا فرضناه زيادة 
لم يكن زيادة هذا حاف باطل . وقال ابن ألى ليلى : يبرأ الكفيل الأول لأن التسلم لما وجب على الثانى 
فلو بى واجباعلى الأول كان واجبا فى موضعين وهو بناء على صله أن الكفيل إذا كفل بالدين برئ 
المطلوب ذكذلك هاهنا . وابنواب أن ذلك مالف الحقيقة اللغوية والأصل موافقتها ويفضى إلى عدم التفرقة 
بين الكفالة والحوالة فإن فيها يبرأ الحيل وذلك باطل » ثم إذا أسلم أحد الكفيلين نفس الأصيل إلى الطالب برئ 
دون صاحبه . قال ( وأما الكفالة بالمال فيجائزة الخ ) لما فرغ من الكفالة بالنفس شرع فى بيان الكفالة بالمال » 
وهى جائزة سواء كان معلوما كقوله تكفلت عنه بألف » أو عبهولا كقوله تكفلت عنه يمالك عليه أو بما يدركك 
فى هذا البيع : يعنى من الضمان بعد أن كان دينا ميا » لن مبنى الكفالة على التوسع فإنها تبرع ابتداء فيتحمل 
فيها جهالة المكضول به يسيرة وغيرها بعد أن كانت متعارفة : وقوله ( وعلى الكفالة بالدرك ) بفتح الراء وسكؤنها 
وهو التبعة دليل على جوازها بالمجهول » وفيه إشارة إلى نى قول من يقول إن الضمان بافيهول لايصح لأنه التزام 


( قوله لرجوعه إلى إلزام من له الطلب الخ ) أقول : فيه تأمل . 
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وصار كا إذا كفل لشجة صحت الكفالة وإن احتملت السراية والاقتصارء وشرط أن يكون دينا صحيحا 

ومراده أن لايكون بدل الكتابة» وسيأتيك ى٠وضعه‏ إن شاء الله تعالى: قال(والمكفول له بال حيار إن شاء طالب 

الذى عليه الأصل و إن شاء طالب كفيله) لأن الكفالة ضم الذمة إلى الذمة ف المطالبة وذلك يقتضى قيام الأول 

لا البراءة عنه » إلا إذا شرط فيه البراءة فحينئذ ننعقد حوالة اعتبارا لامعنى » كا أن الحوالة بشرط أن لايبرأ بها 

احيل تكون كفالة ر ولو طالب أحدهما له أن يطالب الآخر وله أن يطالبهما ) لأن مقتضاه الفم . بخلاف 
امالك إذا اختار تضمين 


نص الشافعى رضى الله عنه على جواز ضمان الدرك » وأما الاستدلالبقوله تعالى ‏ ولمن جاء به حمل بعيروأنا به 
ازعم - علق أن شرع من قبلناشرع لنا إذا قصه الله تعالى ولم يعقبه بإنكار فيمكن أن يدعى أن حمل البعير كان مقدارا 
معینا کا يتعارف فى زماننا أن الحمل الصادر خسمائة رطل فلا يتم الاستدلال به ( وصار كا لو كفل بشجة ) أى 
خطأ » فإن العمد على تقدير السراية يجب القصاص إذا كانت بآلة جارحة ولا كفالة بالفصاص : وإذا كانت 
خطأ فى الكثفالة بها جهالة المكفول به ذإنها إن سرت إلى النفس و جب ديةالنفس و إلا فأرش الشجة ومع ذلك صح . 
وقدمنا أن المراد من الدين الصحيح مالايكون بدل الكتابة فإنه ليس بدين صعيح لأن العبد متمكن من إسقاط هذا 
الدين بنفسه بأن يععجز نفسه ولأنه للسيد على عبده ولادين يثبت للسيد على عبده . وكذا يحترز به عن دين الزكاة 
فإنه دين حى يمنع ونجوب الزكاة : لكنه ليس حقيقة الدين من كل وجه لما ذكرنا . والدرك التبعة وفيه فتح 
الراء وسشكونها ( ثم المكفول له بالحيار إن شاء طالب الذى عليه الدين وإن شاء طالب الكفيل ) وهو قول أكثر 
أهل ١‏ : وعن مالك لايطالب الكقيل إلا إذا تعذرتمطالبة الأصيل( وله مطالبنهما ) جميعا لأنالكفالة نهم ذمة 
إلى ذمة وذلك يسوغ مطالبتهما أو مطالبة أيهما شاء » إلا إذا شرط ف الكفالة براءة الأصيل فحينئذ لايطالب 
الأصيل بناء على أنها حينئل حوالة عقدت بلفظ الكفالة تجوز بها فيها فتجرى حينئذ أحكام الحوالة . كا أن الحوالة 
بشرط أن لايبرأ الأصيل تنعقد كفالة اعتبارا للمعنى فيهما ( مخلاف المالك ) المخغصوب منه ( إذا اختار نضمين 


مال فلا يصح مهولا كامن فى البيع . وقلنا الضان بالدرك صميح بالإجماع وهو ضمان بالمجهول » وصار الكفالة 
بمال مجهول كالكفالة بشيجة أىئ' شجة كانت إذا كانت خطأ فإنها صعرحة وإن كانت بميجهول لاحال السراية 
والاقتصار . وإنما قيل خطأ لہا ذا كانت عمدا وقد سرت وكانت الشجة بآ لة جارحة فإنها توجب القصاص 
والكذالة به لاتصح : ولا مر ذلك فى كلامه ل محتج إلى التقييد'به ( وشرط أن يكون المكفول به دينا صميحا ) 
وفسره بأن لايكون بدل الكتابة لأنه ليس بدين يح » إذ الدين الصحيح هو الدى له مطالب من جهة العباد حقا 
لنفسه . والمطلوب لايقدر على إسقاطه من ذمته إلا بالإيفاء » وبدل الكتابة ليس كذلك لاقتدار المكاتب أن 
يسقط البدل بتعيجيزه نفسه . وقيل لآن المولى لايجب له على عبده شى ء فيطالبه به . قال( وا مكغول له بالحيار الخ ) 
المكفول له خير بين أن يطالب اللى عليه الأصل : أى الدين ويسمى الدين أصلا لأن المطالبة مبنية عليه ١‏ فإن 
مطالبة الدين بغير دين غير متصور فكانت المطالبة فرعا : وهذا التخيير بناء على ما تقدم أن الكفالة ضم ذمة إلى 
ذمة فى المطالبة وذلك يقتضى قيام الأول لا البراءة عنها إلا إذا شرطت البراءة فتصير حوالة اعتبارا للمعنى » كما 
أن الحوالة بشرط أن لايبرأ امحل تكون كفالة » فعلى هذا له أن يطالبهما حميعا حملة ومتعاقبا . يخلاف المالك إذا 
احتار أحد الغاصبين : أىالغاصب وغاصب الغاصب » فإنه إذا اختار تضمين أحدها لايقدر على تضمين الآخر 


( قوله ولماءر ذاك ) أقول : فيه بحث ( قوله وقيل لأن المول الخ ) أقول : فيه شىء » ويندفم بقولنا قياما تأمل . 


ت 
أحد الغاصبين لأن اختيار «أحدهمايتضمن القليك منه فلا بمكنه القليك من الثانى : أما المطالبة بالكفالة لاتتضمن 
المليك فوضح الفرق.قال ( ويجوزتعليق الكفالة بالشروط ) مثل أن يقول ما بايعت فلانا فعلى” أو ماذاب لك 
عايه فعلى" أوماغصبك فعلى”". والأصل فيه قوله تعالى ‏ و لمن جاء به حمل يعير وأنابه زعيم - و الإجماع منعقدعلى صمة 


أحد الغاصبين ) يعنى الغاصب وغاصب الغاصب إذا قضى القاضى عليه بذلك ليس له أن يضمن الآخر. ( لأن 
اختياره ) تضمين ( أحدهما ) أى إن قضى القاضى عليه ( يتضمن الغليك منه ) فيبرأ الآخر بالضرورة » جلاف 
المطالبة عن الكفالة لاتقتضى العليك ولو قضى عايه مالم توجد حقيقة الاستيفاء ( قوله ويجوز تعليق الكفالة 
بالشروط ) ممل أن يقول مابايعت فلانا فع ى وما ذاب لك عليه » أى ما وجب وثبت فعلى من ذوب الشحم ء 
لأن المعنى إن بايعته فعلى درك ذلك البيع . وإن ذاب لك عليه شى ء فعلى ؛ وكذا ماغصبك فعلى » وإذا حت فعليه 
«ايحب بالمبايعة الأولى . فاو بايعه مرة بعد مرة لايلز مه من المبايعة الثانية. » ذكره ف الجرد عن ألى حنيفة نصا . وى 
نوادر أىيوسف برواية ابن سماعة : يازمه كله » ولو رج الكفيل عن هذا الضمان ونهاه عن المبايعة صح » 
حى لوبايع بعد ذلك لم يلزم الكفيل شى ء وقيد بقوله فلانا ليصير المكفول عنه معلوما فإن جهالة المكفول عنه 
تمنع صحة الكفالة كجهالة المكفول ف الإضافة . وأو قال ما بايعت من الناس فعلى" ضمانه فهو باطل لتفاحش 
الجهالة يجهالة المكفول عنه وبه » حلاف انفراد جهالة المكفول به فإنها حينئذ قليلة تتحمل : والحاصل أن جهالة 
الكفول لهتمنم صحة الكفالة مطلقا وجهالة المكفول به لاتمنعها مطلةا وجهالة المكفولعنه ف التعليق والإضافة تعنم 
صمة الكفالة » وف التنجيز لاتمنع . مثال ذلك لو قال : ماذاب لك على أحد من الناس أو مابايعت أحدا فهوعلى 
لانصح لخهالة المضمون عنه ف الإضافة . وكذا لوقال ماذاب لأحد عليك فهوعلى” لاتصح لحهالة المكفول له . 
ولو قال ما غصبك فلان أو سرقاك فعىجاز لانتفائ ما » ومن المثل ماغصبك أهل هذه الدار فأنا له ضامن لاتصح 
الكفالة » كأنه قال : مامحب لك على واحد من الناس فعلى” . وفيه لاتصحبلهالة المكفول.عنه : ومن بايع فلانا 
ايوم من بيع فع" لايلزم الكفيل شى ء لمهالة اككفول له لأنه ضمن الواحد من الناس ٠‏ مخلاف ما لو قال بلمماعة 
حاضرين ما يايعتموه فعلىيصح فأيهم بأيعه لزم الكفيل لأ نه ضمن لمعينين » وحينئذ يجب کون أهل الدار ى 
المسثلة الى قبلها ليسوا معينين معلومين عند المتخاطبين وإلا فلا فرق : ومنه ما لو قال لرجلين كفلت هذا بماله 


لأن اختياره أحدهما يتضمن الليلك إذا قضى القاضى بذلك فلا يتمكن من المليك من الثانى . أما 
المطالبة بالكفالة فلا تتضمن المليك . قال ( ونجوز تعليق الكفالة بالشروط الخ ) نحوز تعليق الكفالة بشرط 
ملام . مثل أن يكون شرطا لوجوب الحق كقوله إذا استحق البيع أولا مكان الاستيفاء مثل أن يقول : 
إذا قدم زيد وهو المكفول عنه أو لتعذر الاستيفاء مثل قوله إذا غاب عن البلدة أو إذا مات ولم يدع شيئا 
أو إذا حل مالاك عليه وم يوف به فعلى' . ولا جوز بشرط جرد عن الملاعمة كقوله إن هبت الريح أو جاء 
المطر » وقيد بكون زيد مكفولا عنه لأنه إذا كان أجنبيا كان التعليق به كا فى هبوب الريح . واستدل بقوله 
تعالى ‏ ومن جاء بدحمل بعير وأنا به زعم فإن منادى يوسف عليه السلام علق الالز ام بالكفالة بسبب وجوب المال 
وهو الجىء بصواع الملك"» وكان نداؤه بأمر يوسف عليه السلام > وشريعة من قبلنا شريعة لنا إذا قصها الله 
وزسوله من غير إنكار :. وفيه بحث من وجهين + أحدهما ما قال بعض الشافعية إن هله الاية محمولة على بيان 
العمالة لمن يأقى به لالبيان الكفالة » فهو كقول من أيق عبده من جاء به فله عشرة فلا يكون كفالة لأن الكفالة إغا 
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مان الدر ك ٠‏ ثم الأصل أنه يصح تعليقها بشرط نلام لما مثل أن يكونشرطا لوجوب التق كقوله إذًا اسح 
المبيع »أو لإمكان الاستيفاء مثلقوله إذا قدم زيد وهو مكفول عنه » 


على فلان وهو ألف أو لهذا بماله عليه فهو باطل لخهالة المكفول له : ولو قال لرجل كفلت بمالك على فلان أو 
مالك على فلان رجل آخر جازلانها جهالة للماكفول عنه فى غير تعليق ويكون الخيار للكفيل فيحتاج إلى فرقين 
فرق بين المكفول له . وعنه ف التننجيز حيث يصح مع جهالة المكفول عنه دون المكفول له . وفرق بين المكفول 
عنه ف التايجيز والإضافة حيث. يصح فى التنجيز دون الإضافة . أما الأول فا ذكر فى الذخيرة أن الكفالة فىحق 
الطالب بمتزلة البيع وال مكفول له كالبائع لآنه تملك ما فى ذمة المكفول عنه من الكفيل فلابد من التعيين ولا يصح 
بدون قبول المشترى وقبوله يستلزم تعبينه فكانت جهالة الطالب مانعة جوازها كتجهالة المشترى مانعة للبيع » 
والكفالة فى حق المطلوب بمتزلة الطلاق والعتاق حيث صح من غير قبوله وأمره فلا تمنع -جهااته جوازها كما 
لامنع جهالة.المعتق جواز التق . وأما الفرق بين جهالة المكفول عنه فى الإرسال والتعليق أن القياس بای جواز 
إضافة الكفالة لأنها تمليك فى حق الطالب . وإنما جوز استحسانا للتعامل والتعامل فيا إذا كان المكفول عنه معلوما 
فإذا كان مجهولاً يبق على القياس . وحاصل هذا أن المبطل هو الإضافة لاجهالة المكفول عنه . إذا عرف هذا 
جنا إلى مسثلة الكتاب . فاستدل المصنف وأكر الأصاب بقوله تعالى ‏ ومن جاء به حمل بعير وأنا به زعم - 
ونقل عن أنى بكر الحعساص تضعيف الاستدلال به بلحواز أن يكون لبيان العمالة لا الكفالة . وكذا قال أصماب 
الشافعى لأن هذا القائل ضامن عن نفسه وهذا حال المستأجرلأنه ضامن للأجرة عن نفسه بحكر الإجارة لا الكفالة » 
وضمان العمالة على هذا الوجه جائز کن أبق عبدة فقال من جاء به فله كذا , والدليل على أنه ليس من باب الكفالة 
بل هو من العمالة أن المكفول له ف الآية مجهول ولاأكفالة مع جهالته إلا فى مسئلة واحدة ستأق . وعامة المشايخ 
قالوا : الاستدلال به صصيح » فإن الز : حقيقة الكفيل » والموذن إتما نادى العير عن غيره وهو الملك » فإن المعنى 
املك يقول لكي لمن جاء به حمل بعير » لأنه إنما نادى بأمره ثم كفل عن الملك بابليعل المذكور لاعن نفسه » إلا 
أن فيه جهالة المكفول له ؛ فقد اشتملت على أمرين : جوازالكفالة مع جهالة المكفول له » وجوازها مضافة . وقد 
علم انتساخ الأول بدلالة الإجماع على منعها مع جهالة المكفول له وهو لايستلزم نسخ الآنحر "كا قانا بجواز الكفالة 
عن الميت المفلس وبطلانها مع جهالة المكفول له وغيبته لحديث ألىقتادة فى قصة الميت المديون بدرهمين فقال 
على هما على" » فصلى عليه الصلاة والسلام عليه فدل على جواز الأمرين : ثم قام الدليل على انتساخ أحدهما وهو 
جوازها مع غيبة المكفول له وم يقم على الآخر وهو الكفالة عن الميت المفلس > ولولم يتم هذا کی ماتقدم من 
المعنى فيا ومن الإجماع على صحة ضبان الدرك :: ولما كان إضافة الكفالة على حلاف القياس لما ذكرنا من شيهه 
بالبيع إلى حر ماتقدم اقتصر على ما يناسب مورد النص وهو أن يكون شرطا ملائما » وملاعمة الشرط بأحد ثلاثة 
أمور : أحدها أن يكوت سييا للزوم الحق وهو الذى عبر عنه المصنف ( بأن يكون شرطا لوجوب الحق كقوله إذا 
استحق المبيع ) فإن استتحقاقه سبب لوجوب المن على البائع للمشترى » ومن هذا القبيل ما فى الآية فإن الكفالة 
بابلعل معلقة بسبب وجوبه وهو الجىء بصاع اللاك فإنه سبب وجوب ابعل : التائ" ر أن يكون شرطا لإمكان 
الإسنيفاء مثل قوله إذا قدم فلان وهو مكفول عنه ) فإن قدومه سبب موصل للاستيفاء منه . الثالث ( أن يكون 


تكون إذا الزم عنغيره وهاهنا قد الم عن نفسه . والثانى أنالآبةمتر وكة الظاهرلانها تشتمل على جهالة المكفول له 
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أو لتعذر الاستيفاء مثل قوله إذا غاب عن البلدة » وما ذكر من الشر وط ف معنى ماذ كرناهء فأما لايصح التعليق 

بمجرد الشرط كقو له إن هبتالريح أوجاء المطر وكذا إذا جعل واحد مها أجلاء إلا أنه تصح الكفالة وجب المال 
حالا لآن الكفالة لما صح تعليقها بالشرط لاتبطل بالشرو ط الفاسدة كالطلاق والعتاق . 


سببا لتعذر الاستيفاء مثل إن غاب عن اليلد) أوهرب أو مات ولم يدع شيئا . ومن الصورالمروية عن محمد رجه الله 
. تعالى ضمنت مالك على فلان إن توى وإن حل مالك عليه ولم يوافاك به . وق الخلاصة نقلا عن الأصل قال 
لامودع إن أتلف المودع وديعتك » أوجحدك فأنا ضامن لك صح » وكذا إذا قال إن قتلك ابنك فلان خخطأ 
فأنا ضامن للدية صح » مخلاف إن أ كلك سبع ونحوه نما ليس ملاتا كإن دخات الدار أو قدم فلان وهو غير 
مكفول عنه أو هبت الريح أو جاء المطر لايصح هذا التعليق ( وكذا إذا جعل واحد منهما أجلا)يعنى من هبوب 
الريح وممىء المطر كأن يقول كفات به أو بمالك عايه إلى أن تهب الريح أو إلى أن يجىء المطر لايصح » » إلا 
أن الكفالة تلبت حالة ويبطل الأجل » حلاف مالو علقها بهما نحو إذا هبت الريح فقد كفلت لك بعالك عليه 
فإن الكفالة باطلة أصلا . ولوجعل الأجل الاصاد أوالدياس أو المهرءجان أوالعطاءأو صومالنصارى جازت الكفالة 
والتأجيل . فالحاصل أنالشرط. الغير الملاثم لاتصح معهالكفالة أصلا وبع الأجل الغير الملاثم تصح حالة ويبطل الأجل 
لكن تعليل المصنف هذا بقوله( لآن الكفالة لما صح تعايقها بالشرط لاتبطل بالشروط الفاسدة كالطلاق والعتاق ) 
وهى تبطل الكفالة . والحواب عن الأول أن الزعم حقيقة فى الكفالة والعمل ما مهما أمكن ولجب فكان 
معثاه والله أعلم أن يقول المنادى للغير : إن الملا يقول ‏ لمن جاء به حمل بعير وأنا به زعم بذاك فيككون ضامنا 
عن اللاك لاعن نفسه فتتحقق حقيقة الكفالة . وعنالثانى بأن ف الآبة أمرين : ذكرالكفالة مع جهالة المكفول له ء 
وإضافها إلى سبب الوجوب » وعدم جواز أحدهما بدليل لايستلزم عدم جواز الآخر . فإن قلت : ما الفرق 
بين جهالة ا مكفول به وجهالة المكفول عنه وجهالة المكفول له ء فإن الأولى لاتمنع الحواز أصلا » والثانية تمنعه إذا 
كانت الكفالة مضافة كقوله تكذلت إا بايعت أحدا من الناسس» والثالثة #نعهمطلقا.؟ فاب واب أن الأولىمنصوص 
على جوازها لأنه قال تعالى ‏ حمل بعير - وهو غير معلوم لأنه يختلف باختلاف البعير فلم تمنع مطلقا » والثانية 
إنما تمنعه لأجل الإضافة لاللجهالة فإنالكفالة المضافة إلى المستقبل يألى القياس جوازها على ما يأقى » وإنماجوّزت 
استتحسانا للتعامل و التعامل فيا إذا كان المكفولمنه معليما فا جهو باق على أصل القياس » والثالثة نما تمنعه مطلقا 
لأن الكفالة حق الطالب بمنزلة البيع حى لاتصح من غير قبول الطالب.» وفى حت المطلوب بمئزلة الطلاق 
والعتاق حى تصح من غير قبوله كنا يصح الطلاق والعتاق من غير قبول أصلا وإذا كان بمئزلة البيع فى حق 
الطالب كانت جهالة الطالب مانعة جوازها كا أن جهالة المشئرى مائعة من البيع بخلاف جانب المطاوب فإن 
جهالته لاتمنع كا أن جهالة الممئق لاتمنع جواز العتق » وهذا هو الموعود بقولنا على ما يأنى ( قوله وكذا إذا جعل 
كل واحد منهما أجلا) أ ى كالايصحتعليت‌الكقالة بهبوب الريح ومجىء المطر كذا لايصيح جعلهما أجلا للكفالة 
ا( قال المصنف : وما ذكر من الشروط فى نم ماذكرناه ) أفول + أى فى مم الل ذكرناه » وهو أن كل شرط ملام لمقد الكفالة بمح 
تعليقها به ( قال المصنف : فإما لايصح التعليق بمجرد الشرط ) أقول : ولا تصح الكفالة أيضا هنا كا ذكره الشارخون ( قوله وجهالة 
المكفول له الخ) أقول: كا إذا قيل من غصبته أنت وقتلته فأناكفيل له عنك( قولهوهذا هو الموعود ) أقول : الإشارة إلى كون الكفالة بيما فى 
حق الطالب » فإنه إذاكانت الكفالة تمليكا فى حقه وإضافة الْليك إل المستقيل لاتميح لم تصح إضافة الكفالة إل المستقبل فى القياس فلي ةأمل 
( قال المصنف :وكذا إذا جمل واحد مهما أجلا) أقول: أى وكذا لايصح التعليق عل أن يكون المراد به التأجيل على طريقة الاستخدام 
( قال المصنف : لأن الكفالة لما صح تعليقها بالشرط ) أقول : أراد بالتعليق بالشرط التأجيل مجازا : أى بأجل متمارف. 
٠‏ ( ۲۲ - فتح القدير حنى ۷ ) 


د 5 
( فإن قال تكفلت ما الفحليه ففامت البينة بألف عليه ضدنه الكفيل ) لأن الثابت بالبينة كالثابت معاينة فيتحقق 
ما عليه فيصح الضمان به ( وإن لم تقم البينة 


يقتضى أن ف التعليق بغير الام تصح الكففالة حالة » وإنما:يبطل الشرط والمصرح به فى المبسوط وفتاوى قاضيخان 
أن الكفالة باطلة فتصحيحه أن حمل لفظ تعليقها على معنى تأجيلها جاع أن فى كل منهما عدم ثبوت الحكم فى 
الحال » وقلد المصنف نى هذا الاستعمال لفظ المبسوط فإنه ذكر التعليق وأراد التأجيل . هذا وظاهر شرح 
الإتقانى المثبى على ظاهر اللفظ » فإنه قال فيه : الشرط إذا كان ملاعا جاز تعليق الكفالة به » وه ثل بقوله إذا 
استحق المبيع فأنا ضامن إلى أن قال : وإن كان حلاف ذلك كهبوب الريح ومجىء المطر لايصح التعليق ويبطل 
الشرط ولكن تنعقد الكفالة ويحب المال لأن كل ما جاز تعليقه بالشرط لايةد بالشروط الفاسدة أصاه الطلاق 
والعتاق : وف الخلاصة : كفل بال على أن يجعل له الطالب جعلا : فإنْلم يكن مشر وطا فى الكفالة فالشرط 
باطل » وإن كان مشر وطا فما فالكفالة. باطلةاتبى : وهذا يفيد أنها تبطل بالشروط الفاسدة إن كانت فىصابها 
( قوله فإن قال تكفلت بعالك عليه ) هذا شروع فى بیان خصوص وقت الوبجوب على لأكفيل » وهذا على اخجلاف 
الألفاظ الى تقع بها الكفالة » فن ذلك ماذكر من قوله تكفلت بما لك عليه فلا يحب على الكفيل شى ء إلا أن تقوم 
البينة بمقدار ألف أو غيرها ( لآن الثابت بالبينة كالثابت معاينة فيتحقق بها ما عليه ) فوجب عليه ( ولولم تقم بينة 


وف كلامه نظر من أوجه : الأول أن قوله لايصح التعليق يقتضى بى جواز التعايق لا ننى جواز الكفالة مع أن 
الكفالة لانجوز. الثانى أن قوله وكذا إذا جعلمعطو ف ,على قولهفأما لايصحفيكونتقديره وكذا لايصمعإذا جعل » 
ولا يخاو إه أن يكون فاعل يصح هو التعليق أو الكفالة إذا لم يذ كر ثاثا . و الأول لايجوز إذ لامعنى لقوله وكذا 
لايصح التعليق إذا جعل كل واحد منهما أجلا . والثافىكذلك لقوله بعده إلا أنه تصمم الكفالة . والثالث أن الدليل 
لايطابق المدلول لأن المدلول بطلان الأجل مع صعة الكفالة والدليلصعة تعليقها بالشرط وعدم بطلانها بالشروط 
الفاسدة » ومع ذلك فليس بمستقم لأنها تبطل بالشرط الحض وهو أول المسثلة . ويمكن أن يجاب عن الأول أن 
محاصل الكلام نى جواز الكفالة المعاقة بهما والمجدوع ينتى بانتفاء جزئه . لايقال : نى الكفالة المواجلة كن 
المعلقة ولا تنتى الكفالة بانتفاء الأجل لأن الإيحاب المخلق نوع » إذ التعليق يخرج العلة عن العلية كا عرف فى 
موضعه والأجل عارض بعد العقد فلا يلزم من انتفائه انتفاء معر وضه » وقد تقدم ف الصرف ما يقاربه إن كان 
على ذكر منك . وعن الثانى بأن فاعل يصح المقدر هو الأجل ٠‏ وتقديره : وكا لايصح التعليق لايصح الأجل 
إذا جعل كل واحد منهما أجلا . وعن الثالث بأن المراد بالتعايق بالشرط الأجل مجازا بقريئة قوله ( ويحب المال 
حالا ) وتقديره لأن الكفالة لما صح تأجيلها بأجل متعارف لم تبطل بالأمجال الفاسدة كالطلاق والعتاق » ويجؤز 
لجاز عدم الثبوت فى نانك را تارف کات بعالك عليه فقامت البينة بألف ضمنه الكفيل لأن 
الثايت بالبينة كالثابت معاينة ) ولو عاين ما عليه وكفل عنه لز مه ما عليه فكذلك إذا ثبت بالبينة فصح الفغمان به 
( وإن لم تق البينة 


مسا 


( قوله فاعل يصم هوالتعليق ) أقول : يموز أن يقال فاعله ضمير التعليق مرادا به التأجيل على طريقة الاستخدام ,' 


لاما - 
فالقول قول الكفيل مع بمينه فى م تمدار مايعترف به ) لآأنه منكر للزيادة( فإن اعترف المكفول عنه بأكثر من ذلك 
م يصدق على كفيله ) لأنه إقرار على الغير ولا ولاية له عليه ( ويصدق فى حق نفسه ) لولايته عايها . 


فالقول قول الكفيل فى مقدار ما على المكفول عنه ) مع بمينه ( فإن اعرف المكفول عنه بأكثر من ذلك لم يصدق 
على كفيله لأنه إقرار على الغير ولا ولاية له عليه > ويصدق) المكفول عنه( فى حق نفسه ) بما أقر به على نفسه 
( لولايته علا ) مخلاف قوله ماذاب لك على فلان فهوعل” أوما ثبت فأقر المطلوب بال لزم الكفيل لأن الوت 
حصل بقوله وكذلك ذاب فإنه بمعنى .حصل وقد حصل بإقراره > لاف الكفالة بما لك عايه فإنها بالدين القائم 
فى الخال وما ذاب ونحوه الكفالة بها سيجب > والوجوب بثبت بإقراره » لاف ما قضى عليه لك لايلزم إلا 
أن يقضى القاضى ومثل مالك ما أقر لك به أمس » فلو قال المطلوب أقررت له بأاف أمس لم يلزم الكفيل لأنه 
قبل مالا واجبا عليه لا مالا يحب عليه فى الحال ولم ثبت أنه واجب عليه ؛ فإن قال ما أقر به فأقر فىالحال يلزمه ؛ 
ولو قامت بينة أنه أقر له قبل الكفالة بالمال لم يلزمه لأنه لم يقل ماكان أقر لك : ولو أ المطاوب اليين فألزمه 
لقاضى لم يلزم الكفيل لأن النكول ليس بإقرار بل بذل . وى انحلاصة : رجل قال مأ أقر فلان به فهو على" فات 
الكفيل ثم أقر فلان فالمال لازم فى تركة الضامن » وكذا ضهان الدرك . وفيها : رجل قال لآخر بايع فلانا فا 
بايعته من شى ء فهو على" صح » فإن قال الطالب بعته متاعا بألف وقبضه منى وأقرٌ به المطاوب وجحد الكفيل 
يوذ الكفيل به استحسانا بلا بيئة » ولو جحد الكفيل والمكفول عن البيع وأقام الطالب البينة على أحدهما أنه باعه 
وسلمه ازمهما » ولو قال إن لم يعطك فلان مالك عليه فأنا ضامن بذلك لاسبيل فيه عليه حى يتقاضاه فيقول 
لا أعطيك » ولو مات المطلوب قبل أن يتقاضاه لزم الضمان أيضا » ولو لم يمت لكنه قال أنا أعطيك إن أعطاه 
مكانه أو ذهب إلى السوق فأعطاه أوقال اذهب إلى النزل حى أعطيك مالك فأعطاه فهو جائز » فإن قال ذلك 
ولم يعطه من يومه لزم الكفيل » ولو قال إن تقاضيت فلانا مالك عليه ولم يعطك فأنا المالك عليه ضامن فات 
المطلوب قبل أن يتقاضاه بطل الضمان » ولو قال إن عبجز غربمك عن الأداء فهو على" فالعيجز يظهر بالحبس إن 
حبسه ول یژد ازم الكفيل :: وى فتاوى الى : رجل كفل لرجل عن رجل جال على أن يكفلعنه فلان بكذا من 
الال فلم يكفل فلان فالكفالة لازمة وليس له خيارف ترك الكفالة . وق جموع النوازل :.-ماعة طمع الوالى أن 
يأحذ منهم شيثا بغير حق فاختنى بعضهم وظفر الوالى ببعضهم فقال الختفون الذين وجدهم الوالى لانطلعوهم علينا 
وما أصابكم فهوعلينا بالحصص » فلوأخل الوالى منهم شيئا فلهم الرجوع » قال : هذا مستقم على قول من يقول 


فالقول قول الكفيل مع يمينه فى مقدار مايعترف به لأ نه منكرلاز يادة ) وإنما كان القول قوله لآنه مال مجهول 
لزمه بقوله فصار کا إذا أقر بشی ء مجهول » ونما کان مع بمينه لأن من جعل القول قوله فیا كان هو 
خصما فيه والشىء هما يصح بذله كان القول قوله مع بمينه كالمدحى عليه بالمال » وإليه أشار بقوله لأنه منكر 
للزيادة ر فإن اعترف المكفول عنه باكثر ما قر بهلم يصدق عل ىكفيله لا نه إقرارعلل الغير ولا ولاية له عليه ويصدق 
فى حق نفسه لولايته عليها ) كالمريض إذا أقر فى مرض الموت يصح إقراره فى حق نفسه ولا يصح فى حق غرماء 
( قال المصنف : لأله إقرار على النير ولا ولاية له عليه) أقول : قال الزيلعى': لاف ما إذا قال ماذاب اك على فلان ضل قأقر فلان على 
نفسه بألف ألكر الكفيل ما أفر به حيث يلزمه ما أقر به المطلوب استحسانا , والقياس لايلزمه كى ء لما يبنا . وجه الاستحسان أنه تكفل 
ما يستحب له عليه فيشترط الوجوب عليه فيما يتأ بلى طريق كان فى مسئلة الكتاب تكفل بما عليه في الحال » فإذا أخبر الطالب أو المطلوب 
ماعليه كان مهما فلا يصدق مالم يقم البيئة أه , وفيه بحث م ْ 


SNAKE 
قال ( وتجوزالكفالة بأمر المكفول عنه وبغير أمره ) لإطلاق ما رو يناولآنه العزام المطالبة وهو تصرف فى حق‎ 
نفسه وفيه نفع لاطالب ولاضر ر فيه على المطاوب يثبوت الرجوع إذ هوعند أمره وقد رضى به ( فإ ن كفل بأ ره‎ 
دجم ا أدى عليه ) لأنه قضی دينه بأمره‎ 


مجواز ضهان الحباية » وعلى قول عامة المشايخ لايصح . ولو كفل بما له على أن يعطيه من وديعة المككذول عنه الى 
عنده سجاز إذا أمره بذاك وليس له أن يسترد الوديعة منه . فإن هلكت برئ الكفيل والقول قول الكفيل أنها 
هلكت » فلو غصبا رب الوديعة أو غيره أو اسّهلكها برئ الكفيل والحوالة على هذا ؛ ولو ضمن بألف على أن 
يعطيه إياه من تمن هذه الدار فلم يبعها لم يكن على الكفيل ضمان ولا يلزءه بيع الدار ( قوله وتجوز الكفالة بأمر 
المكفول عنه وبغير أمره لإطلاق ما روينا) وهو قوله صل الله عليه وسلم « الزعم غارم » فإنه أعم من كوئه بإذن 
وبلا إذن ر ولأنه ) أى عقد الكفالة ر التزام المطالبة وهو ) أى هذا الالتزام ( تصرف فى حق نفسه وفيه نفع للطالب 
بلا ضرر على المطاوب ) لأن ضرره١(‏ بثبوت الرجوع ) ولارجوع عليه ( لأنه) أى الرجوع ( عند أمره و ) عند 
أمره يكون ( قد رضى بهء فإن كفل بأمره رجع بما أدى لآنه قضى دينه بأمره ) مقيد بأمرين : أحدهما أن يكون 
المطلوب ممن يصح منه الآمر» فلو كان صبيا أو محجورا وأمر من يكفل فلا رجوع له عايه » واو كان عبدا . 
محمجورا فإنما يرجم عليه بعد عتقه » فلو كان الصبى مأذونا صح أمره ويرجع الكفيل عليه الصحة أمره بسبب الإذن . 
ثانيهما أن يشتمل كلامه على لفظة عى كأن يقول اكفل عنى اضمن عنى لفلان أو على قوله وأنا ضامن ونحوه. 
فاوقال اضمن الألف الى لفلان على" لم يرجم عليه عند الآداء لأن الكائن عرد الأمر بالضمان والإعطاء فجاز أن 
يكون القصد ليرجع وأن يكون القصد طلب تبرعه بذلك فلم يلزم المال » وهذا قول أنى حنيفة ومد بدليل 
ما فى إشارات الأسرار : إذا قال لريجل اضمن لفلان آلف دره, أواقضه ألف درم ففعل لم يرجع على الآمر إلا 


ديون الصحة حيث يقدهون على المقر له فى حالة المرض . قال ر وتجوز الكفالة بأهر المكفول عنه وبغير أمره الخ ) 
الكفالة بأدر المكفول عنه وهو أن يقول اضمن عنى أو تكفل عنى وبغيرأءره سيان فى الحواز + لآن الدايل الدال 
على جوازها وهو قوله صل الله عاية وسا « الزعم غارم و وأمثاله لايفصل بین کو نها بأمره أو بغيره» ولأن الكفالة 
التزام أن يطالب با على الغير ٠‏ وذلك تصرف فى حق نفسه : وكل ما هو تصرف ف النفس فهو لازم إذالم بتضرر 
به غيره» وغير المتصرف هنا هو الطالب والمطاوب ذقط والطالب غير متضرر بل ماتفع لا محالة : والمطلوب إن 
تضرر فإما يتضرر باار جوع عايه ¢ وذلك لا يكون إلا عند الأمرء فالم يأمر لم يتضرر ء وإن أمر فقد رضى 4 
والضرر المرضى غير ضائر فتبين أن الكفالة بنوعيها ما يقتضيبا المقتضى مع انتفاء المائم وکل ماهو كذلات فالقول 
بجوازه.واجب'. ثم إن كفل بأمره رجع بما أدى عايه لأنه قضی دين غيره بأهره د ومن قضى دين غيره بأمره بر جع 
عليه » ولا ينتقض ما إذا كان المكفول عنه صبيا محجو را عايه أو عبدا كذلك وأمر الكفيل فإنه إذا أدى لاير جع 
على الصبى' أصلا ولا على العبد مادام رقيقا : لأن المراد بالآهر ما هو معتبر شرعا وما ذكرثم ليس كذلك » ولا 
عا إذا قال لغيره أد” عنى: زكاة مالى أو أطعم عنى عشرة مساكين ففعل فقد أدى دين غيره بأمره ولا ير.جع عليه 
( قال المصنف : لأنه قضى ديته بأمره ) أقول : المراد أمره المعهود ( قوله لأن المراد بالأمر ماهو ممتبر شرعا وما ذكرتم ليس كذاك ) أقول 
فيه تأمل » فإنه لو لم يكن معتبرا لم يرجع على العبد بعد ماعتقءثم قوله لأن المراد جواب لقوله ولا ينتقض الخ( قوله لأن المراد بالدين هو 
الدين المسيح ) أقول : جواب لقوله ولا بما إذا قال لنيره الخ . 


—- 1۸44 - 


(وإن كفل بغي رأمرهلم يرجع بما يديه ) لأنه متبرّع بأدائه » وقو له رجع ما أدى معناه إذا أدى ما ضمنهء أما إذا 
أدى خلافه رجع بما ضمن 

إذاكان خليطا أو شريكا . وقال أبو يوسف : يرجع لأنه وجد القضاء بناء على الأمر فلابد من اعتبار الأمر فيه › 
وأن يكون كذلك إلا إذا كانقضاء من جهة الذى أمر فصار كا لو قال اقض عنى ويتضمن ذلك استقراضا منه » 
ومى قلنا لابقع عن الذى أمر لغا الأمر لأنه يصير قاضيا عن نفسه فيصير وجود الأمر وعدمه سواء . أما اللحايط 
فيرجع فيه بالإجماع › واتخليط هو الدى يعتاد الرجل مداينته والأخذ منه ووضع الدراهم عنده والاستجرار منه . 
وأورد مطالبة بالفرق بين الأمر فى الكثالة وبين ما إذا قال أد" عن زكاة مالى أوأطعم عنى عشرة مساكين فأدى 
عنه لايررجع على الآمر مالم يشرط الضمان فيقول على أفى ضامن فلم يكتف بمجرد الأمر فى الر جوع وإن ذكر فيه 
لفظة عنى بل حى يشرط الضان وف الكفالة اكتنى به . وأجاب فى الذخيرة ومبوط شيخ الإسلام بأن الآمر 
طلب القليك هن المأمور فى النصول كلها لأنه أهره أن يؤدى عنه ويقضى عنه وأن يكون قاضيا عنه إلا بعد أن 
يصير المقضى به ملكا اللآمر » إلا أن الملك الآمر إنما يبت فى ضمن ملك القابض فيثبت على وقفه » فى ثبت 
للقابض ملك مضمو ن بالمثل يثبت الآمر مثل ذلك وإلا ذلا . وف قضاء الدين إتما يثبت للقايض ملك مضمون 
بالمخل لأنه إنما تماكره بالمثل وهو الدين السابق له > حى أو ظهر أن لادين. عليه يسترد منه الفوض فيثبت الآمر 
ملك مضمون بالمثل .: وليس ذلك إلا القرض : وفى باب الزكاة والكفارة يثبت١للقابيض‏ ملك غير مضمون بالمثل » 
حى او ظهر أن لا زكاة عليه لايسترد » من الفقير ماقبض فيثبت للآمر :ملك عثل ذلك فلا ضمان عليه إلا بالشرط . 
والداصل أن الأمر فى الكفالة تضمن طلب القرض إذا ذكر لفظة عنى » وفى قضاء الزكاة والكفارةطل ب اهاب ؛ 
واو ذكر لفظة عنى لما ذكرنا أن الملك إنما يثبت لامكفول عنه على الوجه الدى ثبت للقابض . وقوله ( وإن 
كفل بغيرأءره لم يرجع ) هو قول الشافمى ورواية عن أحمد » وقولمالك ورواية عن أحمد يرجع كالوكيل بأمره 
لأن الطالب بالاستيفاء منهكالمملك لما على المطلوب من الكفيل أوكالمقم له مقام نفسه فى استيفاء المال من 
الأصيل . وقلنا : تمليك الدين من غير من عليه الدين لامجوز» وحيث تساهلنا فى شىء من ذلك فإنما معتاه التشبيه : ' 
أى هو كالمملك » وف الكذالة بالأمر يجب المال للكفيل على الأصيل حا للكفالة كا وجب للطالب بها على 
الكنيل لکن يتأخر إلى أدائه » وهذا لايكون فى كفالته بلا أمره ( لآنه متبرع ) ولا يمكن إثبات الال فى ذمة 
المطلوببلا رضاه واذلك لايرجع . وقواه ( رجع عا أدى معناه إذا أدى ماضمئه أما ذا أدى خلافه ) فإنما ( یرجح 
بجا ضمن ) حبّى لو كان الدين زيوقا : فأدى عنها جيادا فنا يرجع بالزيوف أو كان الدين جيادا فأدى عنها 


وإن كفل بغير أمره لم يرجم لأنه متبرع بأدائه والمتبرع لايرجع . وقال مالك : الكفيل إذا أدى رجع سواء كفل 
بأمره أو بغير أمره » لأن الطالب بالاستيفاء ملك المال من الكفيل أو أقاءه مقام نفسه فى اسآيفاء امال من الأصيل > 
والحواب أن تمليك الدين من غير من عايه الدين لايحوزء وإذاكفل بأمره فبنفس الكفالة ؛ كما يحب المال للطالب 
على الكفيل يحب للكفيل على الأصيل ولكنه يئخر إلى أدائه » وهذا لايكون عند كفالته بغير أمره ( قوله رج 
ما أدى ) اعلم أن الكفيل ملك المكفول به فى فصول : مها الأداء إلى صاحب الدين » ومنها هبته إياه » ومنها 
إرئه له » ومئها صلحه إياه على جنس آخر . فأما الفصل الأول فعلى نوعين : أحدهما أن يككون أدى ماضمن 


( قولهكا يحب المال الطالب عل الكفيل ) أقول:8 فيه ىء » فإنه لادين عل الكفيل فى الأصح ٠‏ 
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لأنه ملك الدين بالأداء فنزل منز لة الطالب » كا إذا ملكه بالبة أو بالإرث » وكا إذا ملكه الحتال عليه 


زيوفا تجوز الطالب بها فيرجع بالحياد » لاف المأمور يأداء الدين فإنه يرجع با أدى » فلو كان الدين جيادا 
فأدى زيوفا يرجع بالزيوف ٠‏ ولو كان زيوفا فأدى جيادا رجع بالزيوف أيضا لان رجوعه بحكم الأمر » ولم 
تدخل صفة الحودة فيا إذا كان الدين زيوفا تحت الأمر . أما الكفيل فإنما برجع بحكر الكفالة » وحكها أنه يملك 
الدين بالأداء فيصير كالطالب نفسه فيرجع بنفس الدين فصار كا إذا ملك الكفيل الدين بالإرث بأن مات 
الطالب والكفيل وارثه فإن ماله عينه » وكذ؟ إذا وهب الطالب الدين للكفيل أو تصدق به عليه فإنه يملكه ويطالب 
به المكفول بعينه . فإن قيل : ينبغى أن لاتصح هبة الدين من الكفيل لأن هبة الدين إنما تصح ممن عليه الدين وليس 
الدين على الكنيل على الختار » وبهذه.المسثلة استدل من قال إن الكفالة ضم فى الدين . أجيب بأن هبة الدين من 
غير من عليه الدين ا لاتجوز إذا لم يأذن للغير فى قبضه » فأما إذا وهب الدين من آخر وأذن له فى قبضه جازٍ 
استحسانا » وهنا لما أدى الدين فقد سلطه الطالب على قبضه من المطلوب كذا قيل : والوجه أن يقال بعقد الكفالة 
ساطه على يغه عند الأداء » وإنما اخترنا هذه العبارة لأن بق,ض الطالب فن الكفيل سقطت ولايته عن الدين 
الذى على المطلوب إذ صارملكا له شرعا جيرا من غير احتيار من الطالب فلا يملك التسليط على ما لينف ملكه . 
والأوجه إما اعتبار الدين فى ذمة الكفيل كا هو فى ذمة الأصيل ويسقط عنهما بأداء أحدهما كا هو أحد القولين » 
أو اعتباره كذلك عند الحبة تصحيحا لاتصرف » وإذا وهب الكفيل الدين لابد من قبوله » بخلاف ما إذا أبرأه لأن 
الواجب عليه المطالبة وبالإيراء تسقط فلا يحتاج إلى القبول ولا يرتد بالرد : وقؤله ر وكا إذا ملك الحتال عليه 
الدين) بالأداء إلى الحتال بأن أحال المديون رجلا على رجل ليس له عليه دين فقبل الحوالة وأدى فإنه يملك الدين 


وفيه الرجوع عا أدىلأنه أدى مثل ما ضمن:: والثانى أن:يقول أدى خلاف ما ضمن کا إذا أدى زيوفا بدك 
ماضمن من ابلتياد ويجوز له ذلك أوبالمكس من ذلك » وفيه الرجوع با ضمن لابا أدى . قال المصنف ر لأنه 
ملك الدين بالأداء فتزل منز لة الطالب:) والطالب ل يكن له أن يطالبه إلا ما فى ذمته فكذا من نزل منزلته » وقاس . 
ذلك على فصل المية وهو أن يهب ال مكفول له الدين الذى فى خمة المكفول عنه للكفيل فإن الكفيل يملكه ويرجع 
على الأصيل با ضمن » وعلى فصل الميراث وهوأن يموت المكفول له ويرثه الكفيل فإنه يمالك الدين ويرجع با 
ضمن لقيامه مقام الطالب : وفيه بحث من وجهين : أحدهما أن هبة الدين للكفيل تمليك الدين من غير من عليه 
الدين إذ الكفالة ضم ذمة إلى ذمة ف المطالبة لا ىالدين. والثانى أن المبة والميراث المملوك واحد لاتعدد فيه وهو 
ماضمن » وأما ف الآداء بخلاف ماضمن فقد تعدد الأمر ولا يلزم من الرجوع بما ضمن فيا تعين الرجوع به فها 
تعدد : أعنى ما أدى وما ضمن . وا واب عن الأول بوجهين : أحدهما أن تمايك الدين من غيرمن عليه الدين 
يضح استصاناإذا وهبه وأذن له ف القبض فقبضه» و هذا لأن ذلك نما لايصح لأنهتمليك مالايقدرعلىتسليمه . 
'وإذا أذن له بالقبض صار كأنه أخرجه من الكفالة ووكله بالقبض فقبضه ثم وهبه إياه » وحينئل يكون تمليك, 
الدين من عليه الدين وهو جائز . والثانى أن الكفالة ضم ذمة إلى ذمة فى المطالية إذا لم يكن هناك ضرورة و 
إذا كانت فيجوز أن يجعل فى الدين وهاهنا قد وجدت الضرورة لأن المبة موضوعة للمللك وحن ضرورة ذلك 
أن يحعل الدنين فى ذمة الكفيل حى نتملك ما عليه لا ما على غيره وأمكن ذلك لأن له ولاية نقل الدين ليه بإحالة ٠‏ 
الدين عليه فأمكن أن يجعل ذلك مقتضى تصرفهما » وهذا يرشدك إلى الفرق بين إبراء الدين وهبته له فى أن الإبراء 
لايرند” بالرد والحية ترتد به » فإن الإبراء [سقاط مض كالعتاق والطلاق يككىمؤنته بوجوب المطالبة وذلك موجود 


4 
بما دكرنأ فى الحوالة» حلاف المأمور بقضاء الذين حيث يرج بما أدى لأنه لم جب عليه شىء حى يملك الدين 
بالأداء » ويمخلاف ما إذا صالح الكفيل الطالب عن الألف على خسياثة لأنه إسقاط فصاركا إذا أبرأ الكفيل '. 
قال ( وليس للكفيل أن يطالب المكفول عنه بالمال قبل أن يوئدى عنه) لأنه لايملكه قبل الأداءء مخلاف الوكيل 
بالشراء حيث يرجع قبل الأداء لأنه انعقد بينهما مبادلة حكية . 


الذى على الحيل فير جع بدلا ما أدى > حی لو أدى عروضا أو دراه عن الدنانير لايرجع إلا بالدين كالكفيل» 
وكذا لو وهب الحتال الدين للمحال عايه أو تصدق به عليه أو ورثه الحتال عليه من الحتال . وقوله ( كا ذ كرنا 
فى الحوالة ) أى خو الة كفاية المتبى ( بحلاف البأمور بأداء الدين فإنه يرجع إا أدى لأنه لم يملك الدين بالأداء) 
فإنما يرجع بم أدى كا ذ كرناه قريبا (ويخلاف ما إذا صالح الكفيل الطالب عن الألف ) المكفول بها (على 
. خسمائة ) حيث يرجع بما أدى وهو الحمسماثة لابا ضمن وهو الألف (لأنه إسقاط ) أو هو إبراء عن بعض الدين 
فيس قط البعض ولا ينتقل إلى الكفيل . وقوله ( فصار"كا لو أبرأ الكفيل ) يعنى عن خسمائة وأخذ منه خسمائة لاير جع 
الكفيل على المكفول عنه إلا مخ.سماثة » فكذلاك إذا صالح على خسمائة عن الألف لاير جع إلا مخمسمائة ؛ أوالممنى 
إذا أبرأ الكفيل عن كل الدين لا يرجع بشى ء فكذلك عن بعضه لايزجع بخلاف ذلك البعض اعتبارا للبعض بالكل 
( قوله وليس للكفيل أن يطالبالمكفول عنه بالمال قبل أنيؤدى عنه : لأنه ) أى الكفيل ( لايملكه قبل الأداء ۽ 
بخلاف الوكيل بالشراء حيث ) له أن ( ير جع ) على الموكل بال ( قبل أن يديه لأنه انعقد بينهما مبادلة حكية ) 
فلا يرتد بالرد » والمبة لما كانت تمليكا اقتضت ملكا مقدور النسلبم وذلك فى غير من عليه الدين غير متصور 
فست الحاجة إلى نقل الدين ليصح القليك والمليك يرتد بالرد » فكنا لو وهب‌الدين من الأصيل صح الرد فكذا من 
الكفيل . وعن الثانى بأن التشبيه إنما هو ى نزول الكفيل مز لة الطالب وذلك موجود ف الجميع ثم إذا نز لماز لته 
والطالب ليس له أن يطلب إلا ماضمن له فكذا من نزل منزلته وقاس ذلكعلى صورة الحوالة وهوأن يحيل المدبون 
طالبه على رجل ليس له عليه دين وأدى محال عليه ذلك > لاف ماضمن فإنالمحال عليه يرجع على لمحيل ما ضمن 
لابماأدى لأ نه ملك الدين بالأداء فتزل منز لة الطالب ر قوله جا ذ كرا فى الحوالة) قبل يريد به حوالة كفاية المنتبى 
( قوله لاف المأمور بقضاء الدين ) جوابٍ دخل : تقريره : الكفيل لابرجع إلا إذا أدئ يأمرالمكفول عنه » 
وحينئذ لا فرق بينه وبين المأمور بقضاء الذيون والمأمور يرجع ما أدى فكذلك الكفيل : وتوجيبه أن يقال 
المأمور بقضاء الديون لم يحب له على الآمر شىء حيث ل يلزم بالكفالة فلا يملك الدين بالأداء حى يتزل منزلة 
الطالب فير جع بما ضمن » وإئما الرجوع بحكم الأمر بالأداء فلا بذ من اعتبارهما » فلو أذى الزيوف على ابحياد 
ويجوز له ذلك رجع بها دون الاد لأن أداء المأمور به لم يوجد 3 وإن عكس فكذلك لن الأمر لم يوجد فى محق 
الزيادة فكان متبرعا بها » وعلى هذا فقوله رجع با أدى بإطلاقه فيه تسامح » وأما إذا صالح الكفيل رب الدين 
فهو عل نوعين : أحدها أن يصالحه على أقل من الدين كا إذا صبالحعن الألف على خمساثة وفيه يرجع بما أدى _ 
لا بجا ضمن'لآنه إسقاط فكان إبراء فما ورراء بدل الصلح وفيه لاير جمالكفيل على المكفول عنه على مايذكره :. والثاى 
أن يصاللحه على جنس لآخر وفيه تملك الدين فيرجع بما ضمن وسيأقى . قال رو ليس للكفيل أن يطالب المكفول عنه 
بالمال ) الكفيل بالمال ليس له أن يطالب المكفول به عنه قبل أن يدى عنه لأن الموجب للمطالبة هو القليك وهي 


( قوله فلا بد من اعتبارهها ) أفول : فيه تأمل . 
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ال رفن لوزم بالمالكان له أن يلازم المكفول عنه حبّى يخلصه ) وكذا إذا حيس كان له أن يحبسه لآنه للنقه 
٥ا‏ الحقه من جهته فبعاماه بمثله( وإذا أبرأ الطالب المكفول عنه أو استوق منه برئ الكفيل ) لأن براءة الأصيل 


توجب براءة الكفيل لأن الدين عليه ف الصحيح 


فإن الموكل لا يستفيذ الملك إلا هن قبل الوكيل فكان الوكيل كالبائع ولذا كان له حيس المشترى قبل قبض المن 
وللبائع المطالبة باقن قبل تسلم المبيع فكذا ال وكيل( فإن لوزم ) الكفيل ( بالمال فاه أن يلازم المكفول عنه ) إذا 
كانت الكفالة توجب الرجوع (حى يخلصه ء وكذا إذا حبس كان له أن يحيسه ) خلافا لاشافعى نی الأظهر قال 
لأنه لا دين له عليه إذ الدين لاينتقل إليه إلا بالأداء ولم یود بعد. و قلنا : ملاز مته وحبسه معه کا جازآن‌یکون للدين 
جاز أنيكو نل نه الذى أدخاه فى ذلك نعليمخلاصه وإلا فيعامله بمثل ماعامله به(قوله وإذا أبرأ الطالبالمكفول عنه أو 
استوقمنه حقه برئ الكفيل لأنبراءة الأصيل :وجب براءة الكفيل) بالإجماع (لأن الدين عليه) أى على الأصيل( فى 
الصحيح ) خلافا لمن ذكر أن الدين فى ذمة الكفيل كذا قيل » وليس هذا الحلاف أثر هنا بل القائل إن الدين فى 
ذمة الكفيل والقائل بأنه ليس إلا فى ذمة الأصيل قائل بأن براءة الأصيل توجب براءة الكفيل لأن ضان الكفيل 
بشرط بقاء ضمان الأصيل : ويشترط قبول الأصيل أوموته قبل القبول والرد فإن ذلك يقوم مقام القبول » ولو 
رده ارتد ودين الطالب على حاله. واختلف المشايخ أن الدين هل يعود إلى الكفيل أم لا؟ فبعضهم يعود و بعضهم 
لاء يلاف الكفيل فإنه إذا أبرأه صح قبل أولم يقبل ولا يرجع على الأصيل لما ذكرنا قريبا ء ولو كان إبراء 
الأصيل أوهبته أوالتصدق عليه بعد مونه ؛ فعند أنى يوسف القبول والرد للورثة ؛ فإن قبلوا صحء وإن ردوا ارتدء 


لابملكه قبل الأداء فانتى الموجب » بخلاف الوكيل بالشراء حيث يرجع قبل الأداء لأن اللوجب قد وجد فى حقه 
حيث انعقد بينهما : أى بين الموكل والوكيل مبادلة حكية » ولهذا وجب التحالف إذا اختلفا فى مقدار المن » 
وللوكيل ولاية حبس المشترى عن الموكل لأجل امن كالبائع » والمبادلة توجب اللاك الموجب بحواز المطالبة . 
قال ( فإن لوزم بالمال الخ) إذا لوزم الكفيل له أذيلازم المكفول عنه إذا لم يكن للمكفول عنه مثل الدين ف ذمة 
الكفيل لأنه هو الذى أوقعه فى هذه الورطة فعليه خلاصه . وكذا إذا حبسه كان له أن ميه إذا كانت الكفالة 
بأمره . وقال الشافعى رحمه الله : ليس له ذلك لأنه لايتعلق له حق على الأصيل قبل الأداء . وقلنا هو مورط فعليه 
احلاص » فإذا أبراً الطالب المكفولعنه أو استوف دينه برئ الكفيل لأنه أبرأ الأصيل » وإبراء الأصيل يستازم 
إبراء الكفيل لأن المطالبة بوجود الدين وقد سقط بالإبراء فلم تبق المطالبة على الأصيل وهو ظاهر + ولا على الكفيل 
لأن الدين لم يكن عليه ف الصحيح ولم يكن عليه إلا المطالبة وقد اننبت باننهاء علها . وقوله فىالصحيح احتراز 
عن قول بعض الشايخ بوجوب أصل ألدين فى ذمة الكفيل أيضا على ما ثقدم : ولا يتوهم أن على ذلك القول 
براءة الأصيل لاتوجب براءة الكفيل » فإن ذلك بالإجماع . ويعلل بأن الكفالة لاتكون إلا فا هو مضمون على 
الأصيل » وقد سقطالضمان عن الأصيل بالأداء أو الإبراء فيسقطعن الكفيل أيضا لأن وجوب الضان على الكفيل 
فرع وجوبه على الأصيل ولم يبق ذلك فلا يببى هذا . فإن قيل : قوهم براءة الأصيل توجب براءة الكفيل منقوض 
ما إذا شرط براءة الأصيل فى ابتداء الكفالة فإن براءة الأصيل فيه موجودة ولم توجب براءة الكفيل . قلنا : 
لانقض فى ذلك ء فإنا قلنا إن براءة الأصيل توجب براءة الكفيل » وإذا شرط براءة الأصيل فى ابتداء الكفالة 
لم ببق هناك كفيل » بل الباق إذ ذاك محال عليه » ولم نقل بأن براءة الأصيل توجب براءة احال عليه 


- 4 — 
( وإن أبرأ الكفيل م يرأ الأصيل عنه) لأنه تيع » ولأن عليه المطالبة وبقاء الدين على الأصيل بدوثه جائز ( وكذا 
إذا أخر الطالب عن الأصيل فهو تأخير عن الكفيل » ولو أخر عن الكفيل لم يكن تأخيرا عن الذى عليه 
الأصل ) لأن التأخير إبراء موقت فيعتير بالإبراء الموأبد » يلاف ما إذاكفل بالمال الخال" موئجلا إلى شهر فإنه 
يتأجل عن الأصيل لأنه لاحق له إلا الدين حال وجود الكفالة فصار الأجل داخلا فيه › أما هاهنا فبخلافه د 


وقال محمد : لايرتد برده, كا لوأبرأهم فى حال حياته ثم مات و هذا يختص بالإبراء (وإنأبرأ الكفيل لم يبر! المكفول 
عنه لأن عليه ) أى على الكفيل ( المطالبة ) دون الدين ( وبقاء الدين بدونه ) أى بدون المطالبة على تأويل الطلب 
(جائز ) فلم يازم منعدم المطالبة عدم الدين على الأصيل فلا يبرأ الأصيل بإيرائه ( وكذا إذا أحر عن الأصيل فهو) 
تأخير عن كفيله » ولو أخر عن الكفيل لم يكن تأخيرا عن الأصيل لأن التأخير إبراء موقت فيعتير بالإبراء الموابد 
فإن قيل : الإبراء الموؤبد لايرتد برد الكفيل والمو قت يرتد برده وبرد الأصيل يرتدان كلاهما . والواب أن الفرق 
بينهما فى حكم لايستلزم الفرق بينهما فى كل حكم » وسبب الافتراق فى ذلك الحكم وهو الارتداد بالرد وعليه 
ماذ كر فى الذخيرة أن الإبراء المبد إسقاط عض نى حق الكفيل ليس فيه ايك مال لا ذكرنا أن الواجب بالكفالة 
عرد المطالبة والإسقاط الحض لايختملالرد لتلاشى الساقط كإسقاط الحيار » وأما الإبراء المؤقت فهو تأخيرمطالية : 
وليس بإسقاط ؛ ألا ترى أن المطالبة تعود بعد الأجل والتأخير قابل للإبطال يمخلاف الإسقاط الحض » فإذا 
عرف هذا فالم يقبل الكفيل التأخير أو الأصيل فالمال حال" يطالبان به للحال » و هذا ( بخلاف ما لو كفل بالمال ) 
أى بالدين ( الحال مو جلا إلى شر ) مثلا ( فإنه يتأجل عن الأصيل ) إلى شر ( لأنه ) أى المكفول له ( لاحق له 
حال الكفالة إلا فى الدين ) فليس إذ ذاك حى يقبل التأجيل سواه ( فكان الأجل )الذى يشترطه الكفيل (داخلا فيه ) 
فبالضرورة يتأجل عن الأصيل ( أما هاهنا ) وهو ما إذا كانت الكفالة ثابتة قبل التأجيل ( فبخلافه ) لأنها تقرر 


ر وإن أبرأ الطالب الكفيل لم يبأ الأصيل) لأن على الكفيلالمطالبة دون أصل الدين : وسقوط المطالبة عنه لايوجب 
سقو ط أصل الدين لأن بقاء الدين على الأصيل بدون الطلب أو بدون الكفيل جائز ؛ ألا ترى أنه لوماتالكفيل ماسقط 
الدين عن الأصيل ر وإن أخر الطالب عن الأصيل فهو تأخير عن كفيله » وإن أخر عن كفيله لايكون تأخيرا عن 
الأصيل لأن التأخير إبراء موقت) لإسقاط المطالبة إلى غاية ( فبعتبر بالإبراء المئبد ) ورد" بأن هذا اعتبار مع عدم 
التساوى وهو باطل ؛ ألا ترى أن الكفيل لو رد الإبراء الموبد لم يرتد بالرد بل يغبت الإبراء وتسقط عنه المطالبة » 
ولو رد الإبراء الموقت ارتد بالرد ووجب عليه أداء ما ضمنه حالا . والحواب أن اعتبار شىء بغيره لايستلزم 
التساوى بينهما من كل وجه وإلا لايبى الاعتبار . نم يحتاج إلى ذكر فارق عند من يقول بمجوازه بين قبول أحدهما 
الرد دون الآخر » وهو ماذكروه أن الإبراء المؤبد إسقاط محض فى حق الكفيل لاتمليك فيه حيث لم يكن عليه 
إلا عرد مطالبة » والإسقاط المحض لايقبل الرد كإسقاط الحيار » وأما الإبراء الموقت فهو تأخير مطالبة ليس فيه 
إسقاط ولهذا يعود بعد الأنجل والتأخير قابل للرد ( قوله بخلاف ما إذا كفل ) يجو زأن يكونجواب دخل ..تقريره 
لانسلم أن التأخير عن الكفيل لايكون تأخيرا عن الأصيل » فإن الكفيل إذا كفل بالمال الحال موجلا إلى شور 
فإنه يكون تأخيرا عن الأصيل . ووجه ذلك أنه ليس بتأخيرعن الكفيل بل هوتأخير لأصل الدين لأنه لما شرط 
اللأجيل فى ابتداء الكفالة » ولم يكن حينئذ حق للطالب سوى الدين » لأن المطالبة الحاصلة بالكفالة لم تثت بعد 
تعين تأخيره » وإذا کان تأخير الأصل الدين وهو فى ذمة الأصيل تأخر عنه وعن الكفيل خيعا ( أما هاهنا ) 
۲١ (‏ فتح القدير حت = ۷) 
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قال ( فإن صالح الكفيل رب المال عن‌الألف على خسمائة فقد برئ الكفيل والذى عايه الأصل ) لأنه أضاف 
الصلح إلى الألف الدين وهى على الأصيل فبرئ عن خمسمائة لأنه إسقاط وبراءته تو جب براعة الكفيل» ثم برا حيعا 
عن خسمائة بأداء الكفيل » ويرجع الكيفيل على الأصيل يمخمسمائة إن كانت الكفالة بأمره » يمخلاف ٠١‏ إذا صالح 
على جنس آخر لأنه مبادلة حككية فلكه فيرجع يمجميع الألف » ولو كان صالحه عما استوجب بالكفالة لاييرأ 
الأصيل لأن هذا إبراء الكفيل عن المطالبة . 

حكلها قبل التأجيل أنه جواز المطالبة ثم طرأ التأجيل عن الكفيل فينصرف إلى ما تقرر عليه بالكفالة وهو جواز 
المطالبة ( قوله فإن صالح الكفيل رب المال عن الآلف على خسمائة ) إن شرط براءمهما جميعا عن الدمسمائة أو 
شرط براءة المطلوب برا جميعا » وإن شرط براءة الكفيل وحده برئ الكفيل عن خسمائة والألف بتامها على 
الأصيل فير جع الكفيل بخسمائة إن كان بأمره والطالب يخمسمائة » بخلاف ما 'و صا حه على خ مائة على أن يوب له 
الباق ث يرجع الكفيل بألف » وإن لم يشرطا براءة واحد مهما بأذم يزد علىقوله صالحتك عن الألف على 
خسمائة وهى مسئلة الكتاب ( برا حيعا ) عن خسمائة ( لآنه ) أى الكفيل ( أضاف الصلح إلى الألف الدين وهو ) 
أى.الدين ( على الأصيل ) فيبرأ الأصيل ( من خسماثة ) ومن ضر ورته أن يرأ الكفيل منها على ماذكرنا وير جع 
الكفيل على الأصيل بالحمسمائة الى أوفاها ولا حلاف فى هذا ( بمخلاف ما لو صالح يجنس آخر لأنه ) أى الصلح 
يجنس آخر ( مبادلة فيملكه ) أى الدين ( فيرجع مجميع الألف ) وعند الأثمة الثلاثة يرجع بالأقل من الدين ومن 
قيمة السلعة الى صالح بها لأنه أوى هذا القدرء ولا يجعل الصلح بجنسه مبادلة لأن الحمسمائة لا نجعل عوضا عن 
الألف لما فيه من الرباء ولا يمكن تمايكها منالكفيل لأن تمليك الدينمن غير مزعايه الدين لايجوز .ولا يمكن 
أن تجعل واجبة فى ذمة الكفيل تصحيحا للصلح مع الكفيل حى تصير البراءة عن خسمائة مشروطة للكذيل كا لو 
صالح على خلاف الحنس لأن و جوبها فى ذمة الكفيل عند الحاجة إلى العليك» وفى خلاف اللمنس يحتاج إلى 
القليك وفى اهنس لايحتاج لما فيه من الربا » بل هو إسقاط الد.سيائة فكانت البراءة عن خسمائة مشر وطة للأصيل 
فتسقط عنهما ء ثم يرجع الكفيل على الأصيل يخمسمائة إذا كان كفل بأمره ر ولو كان صالحه عا استوجب 
. بالكفالة لايبرأ الأصيل ) لأن الو اجب بالكفالة المطالبة والبراءة منها منالكفالة فيبى حال المطالبة على ما كان قبل 
الكفالة » وجعل ف النباية صورة هذه المسئلة ماف المبسوط لو صالحه على مائة على إبراء الكفيل خاصة 
من الباق رجع الكفيل على الأصيل بمائة ورجع الطالب على الأصيل بتسعمائة لأن إبراء الكفيل فسخ للكفالة 
أى فيا إذا حل بعد الكفالة فإنماكان للتأخير المطالبة الحاصلة بالكفالة ولا يلزم من ذلك تأخير أصل الدين) قال(فإن 
صالح الكفيل رب المال الخ ) مصاللة الكفيل رب المال على أقل من قدر الدين يجنسه على أربعة أوجه : هو 
أن يشترط براءتهما جميعا » أو براءة المطلوب خاصة . أو براءة الكفيل خاصة » أو لم يشرط شىء من ذلك . فق 
الأول والثانى برئا جميعا » وف الثالث برئ الكفيل عن خسمائة لاغير والألف بحاله على الأصيل والطالب بالخيار 
إن شاء أخذ جميع دينه من الأصيل وإن شاء أحذ خسمائة من الكفيل وخسمائة من الأصيل ويرجع الكفيل على 
الأصيل عا أدى إن كان الصلحو الكفالة بأمر ه . وف الرابع وهو مسئلة الكتاب . فإن قال الكفيل الطالب صالحتك 
عن الألف على خسمائة ولم يزد على ذلك برئا جميعا عن خسنائة لأن إضافة الصلح إلى الألف إضافة إلى ما على 
الأصيل حيث لم :يكن على الكفيل سوى المطالبة فيبرأ الأصيل من ذلك وبر اءته توجب براءة الكفيل لما تقدم ثم برئا 
( قوله إن كان الملح و الكفالة بأمره ) أقول : لوجوب كون الصلح بأمره تأمل . 
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4 — 
قال ( ومن قال لكفيل ضمن له مالا قد برئت إلى من المال رجع الكفيل على المكفول عنه ) معناه بما ضمن له 
بأمره لأن البراءة الى ابتداوئها من المطلوب وانتهاوها إلى الطالب لاتكون إلا بالإيفاء » فيكون هذا إقرارا بالآداء 
فير جع ( وإن قال أبرأتكلم يرجع الكفيل على المكفول عنه ) لأنه براءة لاتنتهى إلى غيره وذلك بالإسقاط فام يكن 
إقرارا بالإيغاء . ولو قال برئت قال محمد رحه الله هومثل الثانى لأنه يحتمل البراءة بالأداء إليه والإبراء فيثبت الأدق 
إذ لايرجع الكفيل بالشك . وقال أبويوسف رجه الله : هو مثل الأول لأنه أقر ببراءة ابتداوئها من المطاوب وإليه 


( فوله ومن قال لكفيل ضمن له مالا) بأمر المكفول عنه ( قد برت [بل" من المال رجع الكفيل على المكفول عنه ) 
مجميع الدين لآن لفظ إلى لانتهاء الغاية » والمتكام وهو ربالدين هو اتی فى هذا التركيب فلابد أن يكون ثم 
مبتدأ و ليس إلا الكفيل الحخاطب فأفاد التركيب براءة من المال مبتدوٴها من الكفيل وهنتهاها صاحب الدين . وهذا 
معنى الإقرار من رب الدين و بالقبض من الكفيل » كأنه قالدفعت إل فلا ير جع على واحامنهما » ويرجع الكفيل 
على الأصيل إن كان كفل بأمره والحوالة كالكفالة فىهذا . وهنا ثلائة مسائل : إحداها هذه . والثائية قال 
أبرأتك من المال ليس إقرارا بالقبض حى كان للطالب أن يأخذ الأصيل به » والثالثة برت من المال ولم يقل إلى 
فهذا إقرار بالقبض عند أىيوسف كقوله برئت إى”. وعند محمد كقوله أبرأتك إثيانا للأدنى وهو براءة الكفيل 


جميعا عن خسماثة بأداء الكفيل ويرجع الكفيل على الأصيل بما أدى لأنه أو هذا القدر بأمره » وإن قال صالحتك 
عا أستوجب بالكفالة كان فسخا للكفالة لا إسقاطا لأصل الدين فيأخذ الطالب خسمائة من الكفيل إن شاء والباق 
من الأصيل ويرجع الكفيل على الأصيل بما أدى ومصا هته إياه » عخلاف اهنس تمليك لأصل الدين منه بالمبادلة 
فيرجع يجميع الألف . واعترض بأنه يلزم تمليك الدين من غير من عليه الدين وذلك لايجوز : وأجيب بأنه جعل 
الدين فى ذمة الكفيل لتصير الدنانير بدلا من الدين ويكون تمليك الدين ممن عليه الدين وتكون البراءة مشروطة 
للكفيل فيرجع على الأصيل لأن براءة الكفيل لاتوجب براءة الأصيل ء لاف ما إذا صالح على خسمائة حيث 
لابمكن أن تكون خسمائة بدلا عن الألف لكونه ربا فيبق الدين فى ذمة الأصيل والبراءة مشروطة له > وبراءته 
توجب براءة الكفيل فيبرءان عن خمسمائة ويرجع الكفيل على الأصيل بخمسماثة إذا كفل .بأمره کا ذكرنا . قال 
( ومن قال لكفيل ضمن له مالا الخ ) ذكر هاهنا ثلاث مسائل نتعاق بالإبراء : إحداهاماذكر فيه ابتداء البراءة 
من المطلوب وأنّهاوها إلى الطالب » والثانية أن يذ كر ابتداوئها من الطالب » والثالثة بالعكس : فالأولى أن يقول 
لكفيل ضمن له بأمره مالا قد برئت إلى" من المال » وفيها يرجم الكفيل على الأصيل لما ذكرأن البراءة الى يكون 
ابتداوؤها من المطلوب : أىالكفيل وانتهارها إلى الطالب لاتكون إلا بالإيفاء » فكان منز لة أن يقول دفعت إلى" 
المال أو قبضته منك وهو إقرار بالقبض فلا يكون لرب الدين مطالبة من الكفيل ولا من الأصيل ويرجع الكفيل 
على الأصيل . والثانية أن يقول أبرأنك وفيها لارجوع للكفيل على الأصيل ولكن لرب الدين أن يطلب ماله من 
الأصيل لأن مادل عليه اللفظ براءة لانتهى إلى غيره وذلك بالإسقاط فلايكون إقرارا بالإيفاء وهاتان بالاتفاق : 
والثالثة أن يقول برئت ولا يزيد عليه فقد اختلف فبه . قال محمد رجه الله : هو مثل أن يقول أبرأنلك لأنه يحتمل 
البراءة بالأداء والبراءة بالإبراء والثانية أدناهما فتئبت( قوله ولا زجع الكفيل بالشلث ) يجوز أن يكون دليلا آخر » 


( قال المصنف : لأنه براءة لاتنّبى إلى غيره ) أقول : الضمير .فى قوله لأنه راجم إلى ما فى ضمن أبرأتنك من البراءة »و الممي لأن البراءة 
الحاصلةبأبر آنك براءة لاتنهى . 00 


ا 
الإيفاء دون الإبراء . وقيل فى جميع ماذكرنا إذا كان الطالب حاضرا يرجع فى البيان إليه لأنه هو امل . 


إذ فى الزائد عليهشك فلا يثدت . وفرق محمد بين هذا وبين مالوكتب فالصك برئ الكفيل من الدراهم الى كفل 
بها فإنه إقرار بالقبض عندهم حميعا كقوله برقت إلى بقضية العرف فإنالعر ف بين الناس أن الصك يكتب على الطالب 
باليراءة إذا حصات بالإيفاء . وإن حصلت بالإبراء لايكتب الصك عليه فجعلت الكتابة إقرار! بالقبض عرفا ولا 
عرف عند الإبراء . وأبو يوسف يقول هو مثل برئت إلى" لأنه إقرار ببراءة ابتداوؤها من المطلوب وهو الكفيل 
المخاطب . وحاصله إثبات البراءة منه على الخصوص مثل قمت وقعدت » والبراءة الكائنة منه خاصة كالإيفاء › 
مخلاف البراءة بالإبراء فإنها لاتتحقق بفعل الأكفيل بل بفعل الطالب فلا تكون حينئذ مضافة إلى الكفيل » وما قاله 
محمد إنما يم إذا كان الاحالان متساويين . واتلف المتأخرون فا إذا قال المدعى عليه أبرأنى المدعى من الدعوى 
الى يدعى على" » منهم من قال هو إقرار بالمال كا لوقال أبرأنى منهذا المال الذىادعاه . ومنهم من قال لايكون 
إقرارا لأن الدعوى تكون يق وبباطل . ولو قال الكفيل أنت فى حل من المال فهو كقوله أبرأتك لأن لفظة الحل 
تستعمل ف البراءة كالإبر اءاء دون البراءة بالقبض . قالواى شروح الحامع الصغير : هذا إذا كان الطالب غائباء 
فأما إذا كان حاضرا يرجع إليه فى البيان أنه قيض أو لم يقبض لأن الأصل ف الإجمال أن يرجع فيه إلى المجمل فى 
البيان » والمراد من الجمل هنا ما يحتاج إلى تأمل ويحتمل امجازوإن كان بعيدا كا يحتمل قوله برئت إلى معنى لأنى 
أبرأتاك لا حقيقة اغجمل : يعنى نيرجع إليه إذا كان حاضرا لإزالة الانحمّالات » حصوصا إن كان العرف من ذلك 


وتوجهه أن يقال تيقنا حصو البراءة بأى الأمرين كان وشككنا فى الرجوع . لن البراءة إن كانت بالآداء رجع 
الكغيل » وإن كانت بالإبراء لم يرجع فلا يرجع بالشك . وقال أبو يوسف : هومثل أنيقول برئت إلى لآنه أقر 
ببراءة ابتداؤها من المطلوب » فإنه ذكررحرف الحطاب وهو التاء وذلك إنما يكون بفعل يضاف إليه على االحصوض 
كا إذا قيل قمت وقعدت مثلا وهوفيا تحن فيه الإيفاء لآنه يضع المال بين يدىالطالب.ويخلى بينهونينالمال فتقع 
البراءة وإن لم يوجد من الطالب صنع ؛ فأما البراءة بالإبراء فما لايوجد بفغل الكفيل لاعالة .: وقيل أبوحنيفة مع 
أى يوسعف رحمهما الله في هذه المسثلة » وكأن" المصنف اختاره فأخره وهو أقرب الاحمالين فالمصير إليه أولى : 
وقيل فى جميع ما ذكرنا إذا كان الطالب حاضرا يرجع فى البيان إليه لأنه هو المجمل » وأما إذا كان غائبا فالاستدلال 
على الوجوه المذكورة . واعترض بوجهين : أحدهما هو أن المجمل مالايمكن العمل به إلا ببيان المجمل » و قد ظهر 
ما ذكر أن العمل به مكن . والثانى أن حك الجمل التوقف قبل البيان لعجا اعترا عل العمل فى الوجه 
الأول والثانى بالإثبات والنىفكيف يكون مجملا مع انتفاء لازمه . وأجيب بأن قوله برئت إلى وإن كان بمازلة 
الصريح ىسق إرفاء, للكفيل وقبض الطالب من حيث الاستدلال لكنه ليس بصريح فيه يل هو قابل للاستعارة 
بأن يقال برئت إلى" لأنى أبرأتلك وإن كان بعيدا عن الاستعمال : وما ذكروه فى تعليل الأوجه الثلاثة استدلالى 
لاصريح ف الإيفاء وغير الإيغاء فكان العمل به عند العجز عن العمل بالنص » فلما أمكن العمل بصريح البيان. 
من الطالب ف ذلك سقط العمل بالاستدلال وإن كان واضحا فى دلالته على المراد » وكونه غير صريح فى الإيفاء 
والإبراء هو الذى سوغ استعمال لفظ المجمل › » والرجوع إلى بيان الطالب صريحا وقت حضوره ليكون العمل به 
عملا بدليل لاشببة فيه » وهذا تطويل لاطائل نحته إن كان المراد بالجمل المجمل الاصطلاحى » وإن كان المراد به 
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قال ( ولا يحوز تعايق البراءة من الكفالة بالشرط ) لما فيه من معنى العليك كا فى سائر البراءات . وبر وى أنه 
يصح لأن عليه المطالبة دون الدين فى الصحيح فكان إسقاطا محضا كالطلاق » وهذا لايرتد” الإبراء عن الكفيل 
بالرد بحلاف إبراء الأصيل. قال( وكل حق لابمكن استيفاؤه من الكفيل لاتصح الكفالة به كا حدود والقصاص ) 
معناه بنفس الحد لابنفس من عايه الحد لأنه يتعذر إيحابه عايه » وهذا لأن العقوبة لاتجرى فيها النيابة . 


اللغظ مشتركا . منهم من يتكلم به ويقصد ما ذكرنا من القبض » ومنهم من يقصد الإبراء ( قوله ولا يجوز تعايق 

البراءة من الكفالة بالشرط ) أى بالشرط المتعارف مثل إن عجلت لى البعض أو دفعت البعض فقد أبرأتك من الكفالة 
أما غير المتعارف فلا يجوز كا لامجوز تعايق الكفالة به فسةط السرئال القائل يشكل إا إذا قال الكفيل بالمال على 
أفى إن وافيت به غدا فأنا برىء من المال فوافاه به برئ من المال لأن هذا شرط ملام » على أنه لاورود له لأن 
الفرض أن فيه روايتين فهذا الفرع شاهد إحداهما ( وبروى أنه يجوز ) وهو أوجه لأن انع عى المليك وذاك 
يتحقق بالنبة إلى المطلوب . أما الكفيل فالمتحقق عليه المطالبة ( فكان) إبراؤه ( إسقاطا محضا كااطلاق.» وهذا 
لايرتد” بالرد من الكفيل بخلاف الأصيل ) لايصح تعليقه لأن فيه معنى تملييك المال . وقوله ( وكل حق لايمكن 
استيفاواه م: من الكفيل لاتصح الكفالة بء ) كنفس ( الحدود و ) تفس (القصاص ) إذ لايقتل الكفيل بدلا عن المكفؤل 


المجمل اللغوی وهو ماکان فيه ہام فالخطب إذايبون هونا . قال ( ولا يجوز تعليق البراءة من الكفالة بالشرط الخ) 

تعايق البراءة من الكفالة بالشرط مثل أن يقول إذ! جاءغد فأنت برىء من الكفالة لايجوز لاما ليست بإسقاط محض 
لما فيه من معنى المليلك كا فى سائر البراءات » والتعليق إنما يصح ف الإسقاط الحض . ورد بما لو كفل بالمال 
وبالنفس وقال إن وافيتاث به غدا فأنا برىء من المال فوافاه من الغد فهوبرىءمن المال فقد جوز نعليق البراءة عن 
الكفالة بالمال بموافاة المكفول به » والمسئلة فى الإيضاح » ويروى أنه يصح لأنها إسقاط محض كالطلاق » لأن 
ع الكفيل المطالبة دون الدين على الصحيح : وهذا لايرتد الإبراء عن الكفيل بالرد” بخلاف إبراء الأصيل والإسقاط 
الحض يصح تعليقه . وقيل فى و جهاختلاف الروايتين إن عدم الحواز إنما هو إذا كان الشرطشرطا عضا لامنفعة 
للطالب فيه أصلا كقوله إذا جاء غد ونحوه لأنه غير متعارف فا بين الناس + كا لايجوز تعليق الكفالة يشرط ليس 
للناس فيه تعامل ٠‏ فأما إذا كان بشرط فيه نفع للطالب وله تعاءل فتعليق البراءة به سميح كالمسثاة المنقولة من 
الإيضاح فإن الطالب له فيه نفع لما فيه من إبراء بعص واستيفاء بعض ومثله متعامل ألا ترى أن صاحب الدين إذا 
. قال عجل خسماثة على أنى أبرأتاث من الباق كان صحيحا » وإن علق البراءة على البعض بتعجيل البعض فرواية عدم 
المواز محمولة على ما إذا كان الشرط شرطا محضا غير متعامل ورواية الحواز على مايقاياه . قال ( وكل حق لايمكن 
استيفاؤه وو رسيي ا . وفعنی قوله لايمكن لايصح لأن 
إمكان الضرب أو حر الرقبة ليس بمنتف لاعالة لكنه لايصيح شرعا » وعبر عنه بعدم الإمكان مبالفة ى نق 
الصحة » فإذا كفل رجل عن آخر با عليه من الحد والقصاص ل تصح كفالته حي ث لايصح الاستيفاء منه » 
لأن الاستيفاء يعتتمد الإيحاب عليه وهو متعذر. إذ الوجوب عليه » إما أن يكون أصالة والفرض خلافه › أو نياية 
وهى لاتجرى ف العقوبات . قالوا : لأن المقصود هو الزجر وهو بالإقامة على النائب لابحصل وفيه تشكياك » 
وهو أن الرجر إما أن يكون للجانى بأن لابعود إلى مثل مافعل أو لغيره » فإن كان الأول فقد لامحصل المقصودكا 


( قوله فإنكان الأول ) أقول : ويحوز أن يعكس فيتبين ببطلان الأول بما ذكره ى وجه بطلان الثاى وبالعكس »> بل هذا أطهر. * 


۱۹۸ - 

قال ( وإذا تكفل عن المشترى بالْن جاز ) لآنه دين كسائر الديون ( وإن تكفل عن البائع بالمبيع لم تصح ) لأنه 
عين مضدون بغيره وهوالمُن والكفالة بالأعيان المضمونة وإن كانت تصح عندنا خلافاللشافعى رحمه الله » لكن 
بالأعيان المضمونة ينفسها كالمبيع ببعا فاسدا والمقبوض على سوم الشراء والمخصوب»› لا بماكان مضمونا بغيره 
عنه ولا يضرب وتقدم ( قوله وإن تكفل عن البائع بالمبيع لم تصح عندنا خلافا للشافعى ) اعلم أن الأعيان إما 
مضمونة على الأصيل أو غير مضمونة » فغير المضمونة كالوديعة ومال المضاربة والشركة والعارية عندنا والمستأجر 
فى يد المستأجر . والمضمونة إما مضمونة بغيرها كالمبيع قبل القبض فإنه مضمون بالمن والرهن فإنه مض مون بالدين 
فالثلاثة الأول لاتصح الكفالة بها أصلا بناء على أنها غير واجبة التسلم فلا يجب على الكفيل شىء . وقالوا : رد 
الوديعة غير واجب على المودع بل الواجب عدم المنع عند طلب المودع فلا يجب على الكفيل تسليمها . 
بخلاف العارية فإن تسليمها واجب فصح التكفيل بتسليمها » وكذا الباق من القسمين يصح بالتسام ولا تصح 
الكننالة بها على معنى أنه بعينه يحب على الكفيل » فإن هلك فعليه بدله لآن هذا القدر لايجب على الأصيل ٠‏ بل لو 
هلك المبيع إنما يسقط ان أو الرهن سقط من الدين بقدره » والباق ظاهر فلا يجب على الكفيل » وعلى معى 
الكفالة بتسلم العين يصح كا ذكرنا » ومى هلك فلا شىء على الكفيل » وفائدته حينئذ إلزام إحضار العين 
وتسليمها » ولو عجز بأن مات العبد المبيع أوالرهن أوالمستأجرانفسخت الكفالة على وز ان الكفالة بالنفس سواء » 
وما ذكر شس الأمة السرخسى أن الكفالة بتسلم العارية باطلة باطل » فقد نص فى الجامع الصغير أن الكفالة 
بنسلم العارية صميحة » وكذا فى المبسوط » ونص القدورى أنها بتسلم المبيع جائزة » ونص ف التحفة على جميع 


ترى بعض ااتبتكين يعو دون إلى الحناية وإن كان الثانىفقد حصل المقص ود بالإقامة على النائب هذا فق الحدود 
وأما فى القصاص فالأول منتف قطعا لعدم تصوره بعذ الموت أصلا لا محالة . والثانى كا فى الحد ولعل 
الاستدلال على ذلك بالإجماع أولى ٠‏ فإنهلم يروعن أحد من أهله حلاف فى جريانما فى العقوبات فيكون التشكيلك 
حينئذ تشكيكا ف المسلمات وهو غيرمسموع . قال ( وإذا تكفل عن المشترى بالمن جاز الخ ) الكفالة بان عن 
المشترى جائرة بلا خلاف لأنه دين ععيح كسائر الديون > وعلى هذا يكون ذكره تمهيدا اذ كر الكفالة بالمبيع 
والأعيان المذ كورة بعده . واعلم أن الأعيان بالنسبة إلى جوازالكفالة بها تنقسم بالقسمة الآولية إلى ما هو أمانة 
لايضمن كالوديعة والمستعار والمستأجر ومال المضاربة والشركة » وإلى ما هو مضمون . ثم المضمون ينقسم إلى 1 
ماهو مضمون بغيره كالبيع والمرهون » وإلى ماهو مضمون بنفسه كالمبيع بيعا فاسدا والمقبوض على سوم الشراء 
والمغصوب والكفالة با كلها إما أن تكون بذواتما أو بتسليمها » فإن كان الأو للم تصح الكفالة فيا يكون أمانة 
أو مضمونا بالغير » وتصح فيا يكون مضمونا بنفسه عندنا خلاقا للشافعى رحمه الله » فعلى هذا لآنجوز الكفالة 
بالمبيع عن البائع بأن يقول الكفيل للمشترى إن هلك المبيع فعلى” بدله لأنه غير مضمون بغيره وهو المٌن » ولا 
بالمرهون لأنه مضمون بالدين » ولا بالوديعة والمستعاروالمستأجر لآنها أمانة . وتجوز فى المبيع بيعا فاسدا والمقبوض 
على سوم الشراء والمفصوب . ويحب على الكفيل تسام العين مادام قابا » وتسلم قيمته عند الحلاك لأنها أعيان 
مضمونة بعينها » ومعنى ذلك أن جب قيمها عند الملاك » وما م جب قيمته عند الحلاك فهو مضمون بغيره كا مر › 
ومنع الشافعى رحمه الله الكفالة بالأعيان مطلقا بناء على أصاه أن موجب الكفالة التزام أصل الدين فى الذمة فكان 
علها الديون دون الأعيان » وأن شرط ها قدرة الكفيل على الإيفاء من عنده وذلك يتصور فالديون دون 
( قوله فقد لابحصل المقصود) أقول:تأمل فإن عدم الحصول نادر لايضرنا ( قوله ومام تجب قيمته عند اللاك ) أقول : الموصول عبارة 
دن الأعيان المضمونة . 


مؤةا- 

كالمبيع والمرءون ء ولا بما كان أمانة كالو ديعة والمستعار والمستأجر وهال المضاربة والشركة . ولوكفل بتسلم 
٠‏ المبيع قبل القبض أو بتسلم الرهن بعد القبض إلى الراهن أو بتسلم المستأجر إلى المستأجر جاز 

ما أوردناه أن الكفالة بالنسلم صحيحة . والوجه عندى أن لافرق بين الثلاثة الأول من الوديعة ومال المضارية 
والشركة وبين العارية وما معها من الأمانات » إذ لاشك فى وجوب الرد عند الطلب » فإن قال الواجب التخلية 
بينه وبينها لارد ها إليه فنقول : فايكن مثل هذا الواجبعلىالكفيل وهو أن حصاها ومخلى بينه وبينها بعد إحضاره 
إايها » وحن نعنى بوجوب الرد ما هو أعم من هذا » ومن حمل المردواد إليه . قال فى النخيرة : الكفالة بتمكين 
المودع من الأخذ سحيحة . وأما مضمونة بنفسها كا مغصوب والمبيع بيعا فاسدا والمقبوض على سوم الشراء فتصح 
الكفالة بها » وجب على الكفيل مايجب على الأصيل وهو دفع العين » فإن عجز وجب قيمته أو مثله على الكفيل : 
و المبسوط : ادعى عبدا فيد رجل فلم يقدمه إلى القاضى وأخذ منه كفيلا بنفسه وبالعبد فات العبد فى يد 
المطلوب وأقام المدعى البينة أن العبد عبده يقضى القاضى بقيمته على المطلوب » وإن شاء على الكفيل لأن بالبينة 
ظهر أن العبد كان مغصوبا والكفالة بالعين المغصوبة توجب على الكةيل أداء القيمة عند تعذرالعين » كا أن 
الواجب على الأصيل كذلك . والقول قول الكفيل فقيمته لإنكاره الزيادة كالأصيل : أعنى الغاصب › فإن 
قر الفاصب بأكثر لزمه الفضل ولايصدق على الكةيل . وفالمبسوط : كفل باارهن وفيه فضل على الدين 
فهلك عند المرتبن ليس على الكفيل شى ء لأن عين الرهن والزيادة على مقدار الدين من الرهن أمانة فى يد ارهن » 
الأعيان . وقلنا بناءعلى أصلنا إنالكفالةءضم ذمة إلى ذمة فى المطالبةوالمطالبة تقتضى أنيكون المطلوب مضموناعى 
الأصيل لامحالة » والآمانات ليست كذلك» وا!ضمون بغيرهكالمبيع الممممون بالئن: والمرهون المضمون بالدين 
والقيمة غير ءضمون على الأصيل حى لو هللك المبيع فى يد البائع سقط المن وانفسخ العقدء ولو هلك الرهن 
فى يد المرمبن صار مستوفيا لدينه ولا تلزمه مطالبته فلا تتصور الكفالة وإن كان الثانى : أعنى الكفالة بتساء 
الأعيان المذ كورة » فا كان مضمونا بغيره كالمبيع إذا كفل بتسليمه قبل قبضه بعد نقد العن » والمرهو نإذ كفل 
عن المرمهن بتسليمه إلى الراهن بعد استيفاء ارهن الدين جاز . وذكر فى الذخيرة أن الكفالة عن المرمبن للراعن 
لاتصيح سواء حصلت الكفالة بعين الرهن أو برده حى قضى الدين » ولعل محمله اختلاف الروايتين › فإن هللك 
لمبيع فلا شى ء على الكفيل لآن العقد قد انفسخ ووجب على البائع رد المن والكفيل لايضمن امن » وإن هللف 
الرهن عند المر نهن فكذلك لگن عين الرهن إن كان بمقدار الدين أو زائدا عليه والزيادة عليه من مالبعه كان أمالة 
فى يد المرسهن ولا ضمان فيا . وما كان أمانة فإن كان غير واجب التسلم كالوديعة ومال المضاربة والشركة.فإن 
الواجب فيها عدم المنع عند الطلب لا القسام ٠‏ ولا نجوزالكفالة بتسليءه لعدم وجوبه > کا لانجوز بعينها . وإن 
كان واجب اللي كالمستأجر بفتح ابم إذا ضمن رجل تسايمه إلى المستأجر كن استأجر دابة وعجل الأجر 
وم يقبضهها وكفل له بذلك كفي لصحت الكفنالة والكفيل اف يتسليهها مادام تحية فإنهلكت فليس على الكفيلشى ء 
لأن الإجارة انفسخت وخرج الأصيل عن كونه مطالبا بتسليمها » وإنما عليه رد الأجر والكفيل ماكفل به ۽ 
وترك المصنف رحمه الله ذكر المستعاركا ترك ذكر الوديعة إشارة إلى عدم جوازه ء وأظنه تابع شمس الأمة 
'السرخسى فى ذلك فإنه قال : الكفالة يتسلم العارية باطلة » قيل و هذا ليس بصواب » فقد نص محمد رمه الله فى 
الجامع أن الكفالة بتسليم العارية صمييحة ٠‏ وفيه نظر لأن شمس الأنمة ليس ممن لم يطلع على المخامع بل لعله قد اطلع 
(قوله فإن الواجب فبا عدم المنع الغ ) أقول : جو أيضا يعد تسليما فينبنى أن تجوز الكفالة به مل ماذكره. عض مشاضخا ( غوله قيل 
وهنا ليس بصواب ) أقول : القائل هو الكاكى . 


ما ٠ے‏ 

لأنه الم فعلا واجبا . قال ( ومن استأجر دابة للحمل عليها » فإن كانت بعينها لاتصح الكفالة بالحمل) لأنه 
عاجزعنه ( وإن كانت بغير عيبا جازت الكفالة ) لأنه يمكنه الحمل على دابة نفسه والحمل هوالمستحق ( وكذا 
من استأجر عبدا للخدمة فكفل له رجل مخدمته فهو باطل ) لما بينا . 

ولايضمن الكفيل شيا من ذلك بالكفالة » ولو ضمن لصاحب الدين مانقص الرهن من دينه وكانت قيمة الرهن 
تسعمائة والدين ألف مثلاضمن الكقيل مائة لأنه ال م بالكفالة دينا مضمونا فى ذمة الأصيل ٠‏ ولو استعارالراهن 
المرهون من المرتبن على أن أعطاه كفيلا به فهلك عند الراهن لم يلزم الكفيل شى ء لأنه لاضمان للمر تبن على الأصيل 
يسبب هذا القبض فلا يضمن الكفيل أيضا » ولو كان الراهن أخذه بغير رضا المر تبن جاز ضمان الكفيل وأخذ به 
لأن الراهن ضامن مالية العين هنا ؛ ألا ترى أنه لو هلك فى يده ضمن قيمته للمرتبن فيكون هذا بمتزلة الكفالة 
بالمغصوب » ولفظ المستأجرف كلام المصنف بالفتح فى الموضعين » وقدمنا أنه مى هلك كل من المبيع والرهن 
والمستأجر بعد الكفالة بتسليمدلا شى ء على الكفيل ؛فنى المبيع والرهن تقدم مايفيد وجهه وف المستأجر لأن الأجارة 
تنفسخ به وخرج الأصيل من أن يكون مطالبا بتسلم العين > ونا وجب رد الأجرة والكفيل ماكفل الأجر 
( قوله ومن استأجردابة للحمل » فإن كانت بعينها ) أى آنجره أن بحملهعلى هذهالدابة ( لاتصح الكفالة لأنه عاجز 
عن الفعل ) الواجب على الأصيل وهو حمله على هذه الدابة لأنه لاملك له فى هذه الدابة ليحمله عايها ( وإن كانت 
بغير عينبا جازت لأأنه بمكنه الحمل على دابة نفسه ) أوعلى دابة يستأجرها ( والحمل هوالمستحق ) وهو مقدور 
للكفيل فصحت كفالته به ( ووازنه من استأجرعبدا للخدمة فكفل له رجل بخدمته فهوباطل لما بينا) من أنه عاجز 
عذه إذ لايملك العبد » أما لو كفل بنفس العبد المستأجر فهو عحيح على ماعرف » ولو هلك لا شىء على الكفيل . 
وقال شارح ف الفرق بين الحمل على المعين وغير المعين بأن الدابة إذا كانت بعينها فالواجب على الموأجر تسام 
الدابة لا الحمل » فالكفالة بالحمل كفالة عا م يجب على الأصيل فلا تصح » بخلاف ما إذا كانت غير معينة لأن 
الواجب هو ابمل ويمكن استيفاؤه من الكفيل فصحت الكفالة انهبى. واعترض الأععاب بأن الواجب إن كان 
على رواية أقوى من ذلك فاختارها ( قوله لأنه التزم فعلا واجبا ) دليل لما ذكره » وفيه إشارة إلى التفرقة بين 
مايكون واجب التسلبم وما لايكون كا فصلناه ( قوله ومن استأجر دابة الحمل ) علم أن من استأجر دابة معينة 
للحمل فكفل بتسليمها رجل صحت لما تقدم 1 نفا » وإن استأجر غير معينة للحمل فكفل رجل بالحمل فكذلك 
لأن المستحتي هو الحمل وهو قادر عليه بالهمل على دابة نفسه » وإن استأجرها معينة للحمل فكفل با لحملل يصح . 
قال المصنف ر لأنه ) أى الكفيل ( عاجز عنه ) أى عن الحمل على الدابة المعينة لأن الدابة المعينة ليست فى ملكه ع 
والحمل على دابة نفسه ليس بحمل على تلك الدابة » وفيه نظر لأن عدم القدرة من حيث كونه ملك الغير لو منع 
:صعتها لما صعت بالأعيان مطلقا كا ذهب إليه الشافعى رحمه الله » واستدل به على عدم جوازها فى الأعيان مطلقا » 
وما ذكر فى الإيضاح جوابا للشافعى رحمه الله» وهو قوله تسلم ما از مه متصور ف الآعيان المضمونة فى الحملة 
فصح التزامه » لأن ما يلزمه بعقده يعتبر فيه التصور غير دافم ؛ لأن تسلم ما التزأمه متصور فى الحملة فكان 
الواجب صعنها فيا نحن فيه أيضا (وكذا) إذا استأجر عبدا بعينه للخدمة فكفل له رءجل بخدمته لم تصح لما ببنا) 
(اقوله وما ذكر فالإيضاخ ) أقول : قوله وما ذكر مبتدأ خبره يحىء بعد مطرين وهو قوله غير دانع الخ ( قوله لن تسلي ما النزمه 
متتصؤر: فى اللمبلة الخ ) أقول: لعل المراد مزقوله متصور فاحملة أن التسلم متصور إما باعتبار عينه أوباءتبار قيمته »ولا يستقي ذاك فى 
الحمل على دابة معيئة فليتأمل 


KOE 
قال (ولا تصح الكفالة إلا بقبول المكفول له فى مجلس )وهذ عند أنى حنيفة ومحمد رخهمأ الله . وقال أبو يوسف‎ 
رحمه الله آخخرا : يحور إذا بلغه أجاز» ولم يشرط ی بعض النسخ الإجازة > والحلاف ف الكفالة بالنفس والمال‎ 
جميعا : له أنه تصرف الّز ام فيستبد به الملازم » وهذا وجهدهذه الرواية عنه . ووجه التوقف ماذ كر ناه فى الفضولى‎ 


ليس إلا تسلم الدابة المعينة بسبب أن تحميله الذى هو فعله غير معقود عليه » وإنما المعقود عليه حمل الدابة فكذلك 
إجارة حمله على دابة إلى مكان كذا ليس عليه سوى تلم ی دابة كانت إذ لامجب محميله الذى هو فعله لأنه لم 
يستأجر الرجل نفسه فلا فرق » فينبغى أن لانجوزالكفالة فيه أيضا لأن الحمل أيضا غير واجب على الأصيل 
بعين ما فىالى قبلها . والحاصل أنه إن كان الامل على الدابة تسليمها فينبغى أن تصحالكفالة فيهما لأن الكفالة 
ينسليم المستأجر صعيحة > ولم يمنع متدكون المستأجر ملكا لغير الكفيل » وإن كان التحميل ينبغى أن لاتصح 
فما لأن التحيل غير واجب على الأصيل . و الحق أن الواجب ف الحمل على الدابة معينة أو غير معينة ليس 
جرد تسليمها بل احج و ع من تسلي ها و الإذن ق تحميلها وهو ما ذ كر ق الهاية من ال ركيب » وما ذكرنا من الحمل 
عايها » فى 'المعينة لايقدر على الإذن ف تحميلها إذ ليست له ولاية عليما ليصح إذنه الذى هو معنى ا لحمل » وق 
غير المعينة يمكنه ذلك عند تسلم دابة نفسه أودابة استأجرها ( قوله ولا تصح الكفالة إلا بقبول المكفول له فى 
مجلس عند ألىحنيفة ومحمد رحهما الله . وقال أ بوييسف : يجوز إذا باه احير فأجاز وم يشرط فى بعض النسخ ) ` 
أى تسخ كفالة الأصل عن أن يوسف ( الإجازة) بل إنه نافذإن كان المكفول له غائبا وهوالأظهرعنه . والحاصل 
أن عنه روايتين ر والحلاف ف الكفالة بالنفس والمال جميعا) وجهرواية النفاذ ( أنه الام فيستبد به لمزم ) ولا 
يتعدى له ضرر ف المكفول له لن حکه لایو جب عايه شيئا لأنه مختارف المطالبة لاملزوم ٠‏ فإن ری مطالبته طالبه 
وإلا لا . وأحال المصنف وجه التوقف على ماذكره فى الفضولى ف التكاح وهو أن شطر العقد يتؤقف حى إذا 
عقد فضولى لامرأة على آخر توقف على الإجازة كا إذا كان عقدا تاما بأن خاطب عنه فضو لى آخر وعندها 


أنه عاجز عما كفل به : قال ( ولا تصح الكفالة إلا بقبول المكفول له ف اميلس الخ ) لاتصح الكفالة إلا بقبول 
المكفول له فالمجلس عند أنى حنيفة ومحمد رحنهما الله وهو قول أىيوسف أولاء وقال آخرا : تجوز إذا أجاز 
حين بلغه » ولم يشترط ف بعض النسخ الإجازة . قيل : أىنسخ كفالة المبسوط . وفيه تنويه بأن نسخ كفالة 
الميسوط لم تتعدد وإنما هى نسخة واحدة » فالموجود فى بعضها دون بعض يدل على تركه فى بعض أو زيادته فى 
آخر » وذكرف الإيضاح . وقال أبو يوسف : يجوزء ثم قال : وذكرقوله ف الأصل فى موضعين» فشرط 
الإجازة فى أحدهما دون الآخر » وعلى هذا جوز أن يكون تقدير كلامه فى بعض مواضع نسخ المبسوط › وهذا 
الحلاف ثايت بينهم ف الكفالة بالنفس وا مال جميعا . لبي يو سف رحمه الله ى وجه الرواية الى لم تشرط الإجازة 
فيها أنه تصرف الزام وهو ظاهر » وكل ماهو كذلك يستبد به الملتزم كالإقرار والنذر فهذا يستبد به الممزم ومنع 
كونه التزاما فقط » وبأن الإقرار إخبار عن واجب سابق والإخبار يم بالمخبر والنقبر من العبادات » ومن له 
لعبادات لايشترط قبوله لعدم العلم به. وله فى وجه رواية التوقف على الإجازة ما ذ كرتا فى الفضولى فى النكاح 
وهو أن يجع ل كلام الواحد كالعقد النام فيتوقف على ما وراء المجلس لأنه لاضر ر فى هذا التوقف على أحد » ومنع 
( قوله لأن نسنكفالة المبسوط ‏ تتعدد) أقول: آی من محمد فلا يرد شىء تأمل ( قوله فالموجود فى بعضما الخ ) أقول: فيه يحث ( قوله فى 
بعض مواضع نسخ المبسوط ) أقول : فينبى أن يطرح لفظ النسخ من البين والأمر هين ( قوله ومنع كونه التزاما فقط ) أقول : مستندا 
بأنه مقد التر ع كالممبة والصدقة فلا بد من القبول ( قوله وبأن الإترارالخ ) أقول: فى العطف تأمل . 
( ۲۹ - فتح القدير حلى - ۷ ) 


= ۴ 
فالتكاح . ولهما أن فيه معنى اليك وهو تمليك المطالبة منه فيقوم يهما جميعا والموجود شطره فلا يتوفف على 
ما وراء انغجلس (إلا فى مسألة واحدة وهى أن يقول المريض لوارثه تكفل عنى ا على من الدين فكفل به مع 
غيبة الغرماء جاز) لآن ذلك وصية فى الحقيقة ولهذا تصح وإنلم يسم المكفول لم » ولهذا قالوا إنما تصح إذا كان 
له مال أو يقال إنه قائم مقام الطالب للخاجته إليه تفريغا لذمته وفيه نفع الطالب فصار كا إذا حضر بنفسه » 


لايتوقف إلا إن خاطبه فضولى آخر فلايتوقف عنده”ا إلا العقد التام( وما أن فيه معنى العليك وهو تمليك المطالبة 
منه فيقوم هما جميعا والموجود ) من الموجب وحده( شطر العقد فلا يتوقف على ماوراء ابلس ) وهذا يقتضى 
أنه لو ثم عقدا بقبول فضولى آندر توقف » وقد صرح بذلك عندها . قالوا: إذا قبل عنه قابل توقف بالإجماع » 
وحينئذ قوله فى وضع المسئلة لاتصح إلا بقبول المكفول له فى المجاس غير صحيح» بل الشرط أن يقبل فى الجلس 
إن كان حاضرا فتنفذ » أو يقبل عنه فضولى آآخر إن كان غائبا فتتوتهف إلى إجازته أو رد » وقوله ( إلا فى 
مسئلة واحدة ) استثناء من قوله لاتصح إلا بقبول المكفول له ف المجاس» فإن هذه المسثلة صحت من غير قبول 
فى امجلس ولا قبول فضولى عنه ( وهى أن يقول ا مريض ) المديون ( لوارثه تكفل عنى بما على من الدين فكفل ) 
عنه ( به مع غيبة الغرماء ) فإنه يصح استحسانا فللغرماء مطالبته . وذكر للاستحسان وجهين : أحدهما أن قوله 
تكفل عنى وصية : أى فيه معنى الوصية » إذ لوكانت حقيقة الوصية لم يفئرق الال بين حال الصحة 
والمرض فى ذلك ء وقد ذكر ف المبسوط أن ذلك لايصح منه فى حال الصحة » وإذا كان بمعنى الوصية فكأنه 
إنما قال م اقضوا ديونى فقالوا نعم إذا قالوا تكفلنا يبا فلذا قالالمشايخ [نما يتم ذلك إذاكان له مال » فإن لم يكن 
له مال لاتوئخذ الورئة بديونه » ولوكان «حقيقة الكفالة لأخذوا بها حيث تكفلوا . ثانيهما ماذكر ف المبسوط 
والإيضاح أن نحق الغرماء يتعلق بت کته فى مر ض موته لابذمته لضعفها عرض الموت و لذا امتنع تصرفه ف‌ماله كيف 
شاء واحتار» فز ل نائبا عن الغرماء المكفول لم عاملا لما فى ذلك من المصلحة له بتفريغ ذمته » وفيه تفع للطاب 
الأكقول له كا إذا حضر بنفسه . فإن قيل : غاية الآمر أن يكون كا'طا'ب حضر بنفسه فلا بد من قبو'ه فإن 
الصادرمنه حينئذ قوله تكفل » ولوقال تكفل لى بما لى على فلان فقال كفلت لايم إلا أن يقول بعد ذلك قبلت 
أو نحوه » كالبيع إذا قال بعنى بكذا فقال بعت لاينعقد حى بقول الآمر قبلت . أجاب المصنف بقوله 


عدم الضرر بجواز رفع الأمر إلى قاض یری براءة الأصيل عن حق الطالب» کا هو مذهب بعض العلماء فى أن 
الكفالة إذا صمت برئ الأصيل وى ذلك ضرر على الطالب : وما أن فىعقد الكفالة معنى العَلِيِك لأن فيه تمليك 
, المطالبة من الطالب فلا يتم بعد الإيجاب إلا بالقبول » والموجود شطرالعقد فلا يتوقض على ما وراء الجلس » 
وعلى هذا لوقبله عن الطالب فضولى توقف على إجازته لوجود شطريه . قال ( إلا فى مسئلة واحدة الخ ) استثناء 
من قوله لاتصح الكفالة إلا قبول المكفول له فكأنه قال : لايصح ذلك عندهما إلا فى مسئلة واحدة استحسانا. 
والقياس عدمها لما مر أن الطالب غيرحاضر فلا يتم الضمان إلا بقبوله » ولأن الصحيح لو قال ذلك لورثته أو 
لأجنى لم يصح فكذا المريض . وللاستحسان وجهان : أحدهها أن يقال إذا قال المريض لوارثه تكفل عنى با 
على من الدين فكأنه قال أوف عنى دينى وذلك و صية ف الحقيقة ولمذا يصح وإن م يسم المكفول لم » وقد تقدم 
أن جهالة الككفول له تفسد الكفالةومذا قال.المشايخ : إنما تصح هذه الكفالة إذا كان له مال عند الموت تصحيحا 
لمعنى الوصية ٠‏ وإذا كان فى معناها لايكون القبول ف ا مجلس شرطا . قيل فق كلام المصنف تسامح لأنه فى معنى 


0 
وإنما يصح بهذا اللفظ ) ولا يشترط القبول لأنه يراد به التحقيق دون المساومة ظاهر انى هذه الحالة فصار كالأمر 
, بالنكاح » ولو قال المريض ذلك لأجنى اختلف المشايخ فيه . 


( إنما لايشترط القبول) بعد قول الوار ث تكفلت ( لأنه ) أى لأن قوله تكفلت( لايراد به المساومة) و إنما احتیج 
ف البي ع كذلك لآنه يراد به المساومة وهنا لايراد به إلا التحقيق بدلالة هذه ال حالة» فإنحالة الموت ظاهرة فى الدلالة 
على قصده إلى تمحقيق الكفا'ة لتخليص نفسه لا على المساومة بها ( فصار ) الأمر هنا ( كالأمر با'تكاح ) فيا لو قال 
زوجنى بنتك فقال زوجتكها انعقد وإن لم يقل قبلت حيثكان النكاح لاتحرى فيه المساومة( ولو قال المريض 
ذلك لأجنبى ) فضمن ( اختلف المشايخ ) منم من قال لايجوز لأن الأجنى غير مطا'ب بقضاء دينه بلا التزام 
فكان المريض فى حق الأجنبى والصحيح سواء » ولو قال ذلك لأجنى أو لوارثه لايصح إلا أن يقبل الطالب . 
ع من قال يصح من الأجنى وينزل المريضمئزلة الطالب لحاجته لتضييق الحال عليه كما ذكرنا فى الوارث 
وهو أوجه » وماق المب.وط من قوله وهذا منالمريض صحيح و إن لم يبين الدين ولا صاحب الدين فإنه زعا يصح 
الوصية لا أنه وصية من كل وجه » لأنه لوكان كذلك لما اخ ختلف الحكم بينحالة الصحة والمرض : وقد ذكر 
فى المبسوط أن هذا لايصح فى حالة الصحة وليس كذلك لأنه قال : لأن ذلك وصية ف الحقيقة » ومثل هذه 
العبارة تستعمل عند المحصلين فيا إذا دل لفظ بظاهره على معنى وإذا نظر فى معناه يئول إلى معنى آخرء وحینئذ 
لافرق بين أن يقول فى معنى الوصية أو وصية فى الحقيقة : والثانى أن يقال إن المريض تائم مقام الطالب لحاجته 
إليه : أى إلى قيامه مقامه لوجود مايقتضيه من نفع المريض بتفريغ ذمتهوانتفاء المانع بوجود ماينافيه من نفع 
الطالب فصار كأن الطالب قد حضر بنفسه وقال لاوارث تكفل عن أبيك لى : فإن قيل : قيامه مقام الطالب 
وحضوره بنفسه ليس محل النزاع وإماهواشتراط القبول وهوليس بشرط هاهنا . أجاب المصنف بقوله ( وإتما 
يصح بمذا الافظ ولا يشترط القبو ل لأنه يراد به التحقيق ) أى المريض يريد بقوله تكفل عنى تحقق الكفالة لاالمساومة 
نظرا إلى ظاهر حالته الى هو عليها فصار كالأمر بالنكاح كقول الرجل لامرأة زوجينى نفسك فقالت زوجت 
فإن ذلك بمزلة قولهما زوجت وقبلت » وظاهر قوله ولا يشرط صريح القبول يدل على سقوطه ق هذه الصورة 
وهوالمناسب للاستثناء » وتمثيله بالأمر بالتكاح يدل على قيام لفظ واحد مقامهما » ويجوزأن يكونا مسلكين 
فى هذه المسئلة . قال ( ولو قال المريض ذلك لأجنى' اختلف المشايخ الخ ) إذا قال المريض لأجنى تكفل عنى 
بما على من الدين ففعل الأأجنبى ذلك اختلف المشايخ ؛ فنهممن لم يصححذلك لأنالأجنى غير مطالب بقضاء دينه 
لاق الحياة ولا بعد موته بدنون الالتزام فكان المريض والصحيح فى حقه سواء » ولو قال الصحيح ذلك لأجنى 
أو لوارثه لم يصح بدون قبول المكفول له » فكذا المريض : ومنهم من صححه لآن المريض قصد به النظر لنفسه ش 
( قوله وظاهر قولمولا يشرط صريحالقبول يدل على سقوطه فى هله الصورة) أقول: الظاهر أن مراده بذلك أنه لايشترط صريح القبول 
بعد ماكفل الوارث بل يكفيه أمره قبلذك بقوله تكفل عى » ولا أدرى كيف يلحب إلى ماذكره . وفيه تفكيك النظم وعدم مارسته فى 
الكلام على مالا يح (قوله فنهم من م يصح ذلك لأن الأجنبىغير مطالب بقضاء دي لافالياة ولا بعد موته الخ ) أقول : بخلاف الوارث 
إذا كان فإنه مطالب بعد موث المكفول عنه لانتقال ما بملكه إليه وتعلق حق الطالب بتركته. الحخاصل أن الوارث إذا كان مطاليا بقضاء دين 
المورث باعتبارتعلق الدين بتركته وكون الوارث أقرب الناس إليه سی خلفه فى ماله الفاضل عن حاجته فيالز امه الدين أولى أن يطالب به» 
وأمكن حينئد تر تيب موجب الكفالة » لاف الأجنبى لأنه لايطالب بدينه يدون الالتزام أصلا » فا لم تتحقق حقيقة شرائط صمة الكفالة 
لا تصح فافترقا . ولقائل أن يقول : إذا كان الوارث مطالبا بدينه فى الملة كان فيه شبة الكفالة عن نفسه فكان ينبتى أن لاتجوز كفالته » 
فإذا جاز كفالة الوجهين الم كورين فى الكتاب فكفالة الأجنبى وهى مالم من هذا المانع أولى أن تمح فتأمل , 
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تصح ) لأنه كفل بدين ثابت لأنه وجب لتق الطالب > ولم يو جد المسقط ولهذا يبى فى حق أحكامالآخرة 4 ولو 
تبرع به إنسان يصحء وكذا يبى إذا کان به كفيل أو مال . وله آنه كفل بدين ساقط 


~~. 


بطريق‌الوصية لور ثته بأنذيقضوا دينه » وابحهالة لاتمنع ضعة الوصية مبنى على غير الو جه الأرجح وهوأنها كفالة › 
ولا حاجة إلى ذلك بل هى كفا'ة . وجهالة المكفول بهو هو الدين لاتضرٌ فى الكفالة » وقد فرض أن المريض قا م 
مقام المكفول له وهو معين فلم يكن المكفول له جھولا حا لهذا الاعتبار ( قو'ه وإذا مات الرجل وعليه ديون 
ولم يرك شيئا ) بل هات مفلسا ( فتكفل رجل للغرماء بما عليه لاتصح عند ألى حنيفة رحمه الله . وقال أبويوسف 
ومحمد ) والآثمة الثلائة وأكثر أهل العلم ( تصح لآآنه كفل بدين ثابت ) لعموم قوله صلى الله عايه وسلم « الزعم 
غارم ؛ ولما روى « أنه صلى الله عايه وسل أتى يجنازة أنصارى فقال : هل على صاحبكم دين ؟ فقالوا : نعم 
درهمان أو ديتاران » فقال : صاوا على صاحبكم » فقام أبو قتادة وقال : هما على" فصلى صلى الله عليه وسلم 
عايه ؛ فاو لم تصح الكفالة عن الميت المفلس لما صل عايه بعد الكفاأة » ولآنه كفل بدين ثابت (لأنه ) أى الدين 
(وجب) فى حياته ( لاق الطالب ) وهوباق ( ولم يوجد المسقط ) وهو الأداء أو الإبراء أو انفساخسبب وجوبه 
ول يتحقق بالموت شىء من ذلك » ويدل على بقائه كونه يطالب به فى الآآخرة ( و ) أنه ( لو تبرع به إنسان جاز ) 
أخذ الطا'ب منه ولو سقط بالموت ما حل اه أخذه » وأنه لو كان به كفيل قبل موته بقيت الكفالة » ولو بطل . 
الدين بطات الكفالة لسقوطه عن الكفيل بسقوطه عن الأصيل ( ولأىحنيفة رحمه الله أنه كفل بدين ساقط ) ى 
حكم الدنيا لا .طلقا » والكفالة من أحكام الدنيالأنها توثق ليأخذه ذيها لاف الآخرة فلا يتصور لها وجود بلا دين 


والأجنى إذا قضى دينه بأمره بر جع فى تركته فيصح هذا من الاريض على أن يجعلقائما مقام الطالب لتضيق الال 
عايه بمرض الموت كا تقدم » ومثل ذاك لايوجد من الصحيح فتركناه علىالقياس أو على أنه بطريق الوصية كا 
هو الوجه الاخرمن الاستحسان » ولهذا جاز مع جهالة المكفول له » وجواز ذلك ف المرض لاضرورة لايستازم 
الحواز من الصحيح لعدهها . قال (وإذا مات الرجل وعليه ديون الخ ) إذا مأت المديون مفلسا ولم يكن عنه كفيل 
فكفل عنه بدينه إنسان وارثا كان أو أجنبيالم تصح الكفالة عند ألىحنيفة رحه الله » وقالا : هى صميحة وهوقول 
الأثمة الثلائة . ولهما أن الكفيل قد كفل بدين تيح ثابت فى ذمة الأصيل » وكل كفالة هذا شأنها فهى 
صميحة بالاتفاق فهذه صحيحة . وإنما قلنا كفل بدين صحيح ثابت لآن كونه دينا صميحا هو المفروض » وثبوته إما 
أن يكون بالنسبة إلى الدنيا أو الاخرة . لاكلام ىثبوته وبقائه ىحق أحكام الآخرة. وأما فى حى أحكام الدنيا 
فهو ثابت أيضا لأنه وجب احق الطالب بلا خلاف» وما وجب لاينتى إلا بإبراء من له الحق أو بأداء من عليه أو 
بفسخ مبب الوجوب والمفروض عدم ذلك كله » فدعوى سقوطه دعوى مجردة عن الدليل» وما يدل على 
ثبوته فى حتق أحكام الدنيا أنه لو تبرع به إنسان صحء ولو برئ المفلس بالموت عن الدين لما حل لصاحبه الأخذ 
من المتبرع ء وإذا كان به كفيل أو له مال فإن الدين باق بالاتفاق » فدل على أن الموت لايغير وصف الثبوت ؛ 
وما يدل على ذلاك أن المشترى لو مات مفلسا قبل أداء العن لم يبطل العقد ؛ ولو هلك العن الذى هو دين عليه بعوته 
مفاسا لبطل ال-قد كن اشترى بالموس ف النمة فكسدت قبل القيض بطل العقد يهلاك المن › ولمالم يبطل هاهنا 
عل أن الدين باق عليه فى أحكام الدنيا . ولآنىحنيفة رحمه الله أن الدين ساقط لأن الدين هو الفعل حقيقة وكل 
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لآأن الدين هو الفعل حقيقة ولهذا يوصف بالوجوب . لكنه فى الحكم مال لأنه يئول إليه فى المآ ل وقد عغجز 
بنفسه ومحخلفه ففات عاقية الاستيفاء فيسقط ضرورة 4 والتبرع لايعتمد قيام الدين ¢ 


كذلك » ولأن الدين فعل حقيقة ولذا يوصف بالوجوب) والموصوف بالأحكام الأفعال ( وقد عجز عنه بنفسه 
ويخلفه ) هو الكفيل الكائن قبل سقوطه فسقط فى أحكام الدنيا ضر ورة ( والتبرع لايعتمد قيام الدين ) ولو كان 
بقيد الإضافة : أى التبرع بالدين وهو الحق فإنما يعتهد قيامه بالنسبة إلى من عليه دون من له » والكفالة نسبة بين 
كل من المكفول له والأصيل لأنه الام ما على الأصيل للمكفول له » ولوكان بدكفيل لم يعج خلفه فلم يسقط 


فعل يقتضى القادرة » والقدرة إنما تكون بنفسه أو بخلفه وقد انتفت بانتفائهما فانتنى الدين ضرورة © ومعى قوله 
الدين هو الفعل حقيقة أن المقصود الفائدة الحاصلة منه هو فعل الأداء و الدليل على ذلك وصفه بالوجوب يقال 
دين واجب كا يقال الصلاة واجبة . والوصف بالوجوب حقيقة إنما هو فى الأفعال فإن قلت : لز م حينئذ 
قيام العرض بالعرض وهو غير جائز باتفاق متكلمى آهل السنة فعليك بما ذكرنا من الحواب فى التقرير فى باب 
صفة الحسن للمأمور به » وإن قلت فقد يقال المال واجب أجاب المصنف بقوله ( لكنه ) أى الدين رق الحكم 
مال ) لأن تحقتق ذلك الفعل فى اللحارج ليس إلا بتمليك طائفة من المال » فوصف المال بالوجوب لأن الأداء 
الموصوف به يثول إليه فى المآ ل فكان وصفا مجازيا . فإن قلت : العجز بنفسه وبخلفه يدل على تعذر المطالبة منه 
وذلك لايستلزم بطلان الدين فى نفسه كن كفل عن عبد حجور أقر بدين فإنها تصح » وإن تعذر المطالبة فى حالة 
الرق . قانا : غاط بعدم التفرقة بين ذمة صالحة لوجوب الحق عليها ضعفت بالرق وبين ذمة خربت يالوت ولم تبق 
أهلا للوجوب عليها » وهذا التقرير كا ترى بشير إلى أن المصنف ذكر دليل أىحنيفة بطزيق المعارضة ولو 
أخرجه إلى سبيل الممانعة بأن يقول لانسلم أن الدين ثابت بل هو ساقط » وکر السند بقوله فإن الدين هو 
الفع لكان أحذق فى وجوه النظر على مالا نى على المحصلين وتنيه لحذه النكتة واستغن عن إعادتها فها هو نظيره 
فيا سبأقى ( قوله والتبرع لايعتمد قيام الدين ) جواب عما قالا ولو تبرع به إنسان صح يعنى أن التبرع لايعتمد قيام 
الدين » فإن من قال لفلان على ألف درم وأناكفيل به حت الكفالة وعليه أده وإنلم يوجد الدين أصلا » 
ولأن بطلان الدين إنما هو فى حت الميت لا امتح لأن الموت بخرج من قام به عن الحلبة » وإذاكان باقيا ى حق 
المستحق حل له أن يأخذ بدينه ما تبرع به الغير » وعلى هذا لايبطل البيع موت الشترى مفلسا لبقائه سح البائع + 

فإن السقوط فى حى الميت لضرورة فوت امحل فلا يتعدى إلى غيره » يمخلاف الفلوس إذا كسدت فإن الملك قد 


( قوله والقدرة إنما تكون بنفسه أو يخلفه الخ ) أقول : فيه شىء ( قوله فعليك بما ذكرنا من المواب فى التقرير الخ ) أقول : من أنه صفة 
إضافية اعتبارية لامع قائم بالذات وصفتآلذات بها على الحقيقة حى يلزم ماذ كرتم » هذا ماذكره فى التقرير قبيل باب صغة الحمن المأمور به 
فى كلامه مساهلة ( قوله ولو أخرجه إلى مبيل الممانعة الخ ) أقول: أنت خبير بأن منع المقدمة ال ىأقيم الدليل علها خارج عن الآداب وفيما 
نحن بصدده كلاك » فإن قوله وجب لمق الطالب الخ إشارة إلى دليل الثبوت ظيتأمل ( قوله وسيذكر السند بقوله الخ ) أقول : فاك القول 
إدليل السند كا لا عى . 


ھ۹ - 
وإذا كان به كفيل أو له مال فخلفه أو الإفضاء إلى الأداء باق . 


الدين بعوته › لات الكفالة بعد موته فإنبا كفالة بمد السقوط ( ولو كان له مال فالإفضاء إلى الأداء باق ) 
فلم يسقط الدين فصحتكفالته عن الميت اللنء . وأما حديث ألىقتادة فليس فيه صريح إنشاء الكفالة بل يحتمل 
قوله هما على كلا من إنشائها والإخبار بها على حد سواء » ولا عموم لواقعة الخال فلا يستدل به ى خصوص محل 
الزاع > ومحتمل الوعد بها وإن كان مرجوحا > وامتناعه صلى الله عليه وسلم من الصلاة عليه ليظهر طريق . 
إيغائهما لابقيد طريق الكفالة » فلما ظهر بوعدها أو بالإقرار بالكفالة ببماحصل المقصود فصل عليه . و نوقض 
إثبات سقوط الدين بمسائل : أحدها لو مات المشترى مفلسا قبل أدائهالئنلايبطل البيع » ولوسقط امن بطل › 
ولو اشترى بفلوس ف الذمة فكدت قبل القبض يبطل البيع ببلاك العن ى نفسه فعلم أن سقوط الدين بالفسبة 
ل الدنيا لاييطل الدين . ثانيها أنه ل و کان بالدين كفيل يببى على حاله إذا مات مفلسا ولو سقط فى أحكام الدنيا 

تبق الكفالة . ثالثها لو كان بالدين رهن بنى الدين عليه بعد موته مفلساوتبقاء الرهن إتما يكو نببقاء الدين » ولان 
تعفر المطالبة ممنى لايوجب بطلان الدين فى حال الحياة » كالعبد الحجور إذا أقر بدين فكفل عنه به كفيل صح 
وإنكان لابطالب به فى حال رقه فكذا حال الموت . أجيب عن الأول بأن الدين لاببطل بموته فى حق المستحق ` 
حبى جاز أن يأخذه من المتبرع والكفالة تعتمد قيام الدين فى حق الأصيل كا ذكرنا » وقد سقط بهذا الاعتيار 
لضرورة بطلان امحل فيتقدر بقدر الضرورة . وعن الثانى بأن كساد الفلوس ببطل الملك فى حق المشترى فلذلك 
انتقض العقد وهنا الدين باق فى حى صاحب الدين فلا يبطل العقد . وعن الثالث بأن ذمة الكفيل السابق كفالته 
خطف عن ذمته. فلا تبطل مته بالموت ومثله الرهن . وأما العبد فله ذمة صالحة فتصح الكفالة وتتأخر المطالبة لحق 


بطل فى حق الأمشترى فلذلك انتقض العقد ر قوله وإذا كان به كفيل ) جواب عن قوهما وكذا يبى إذا كان به 
كفيل أو له مال . وبيانه أن القدرة شرط الفعل إما بنفس القادرأو مخلفه » وإذا كان به كفيل أوله مال » فإن 
انتنى القادر فخلفه وهو الوكيل أوالمال فحت بقاء الدين باق ( قوله أو الإفضاء ) على ما هو السماح وعليه أكثر 
النسخ تنزل » وكأنه قال الكفيل وال مال إنم يكو نا خلفين فالإفضاء (إلى الأداء) بوجودهما ( باق) بحلاف ما إذا 
عدما ) » ويجوز أن يكون ف الكلام لف ونشر » وتقديره فخلفه وهو الوكيل أو الإفضاء إلى مايفغفى إلى الأداء 
وهو المال باق » وعلى هذا بشترط فى القدرة » إمأ نفس القادر أو خلفه أو مايفضى إلى الأداء » وقد وقع فى 
بعض النسخ إذ الإفضاء على وجه التعايل لقوله فخلفه » وعلى هذا يكون تقديرالكلام قخلفه باق حذفه لدلالة 
المذكور عليه كا ق قوله : 
نحن با عندنا وأنت با عندك راض والرأى مختلف 

ومعناه كل واحد من الكفيل والمالخلف للميت لأن رجاء الأداء نيما باق ٠‏ فإن الحلف مابه محصل كفاية 
أمر الأصل عند عدمه وهما كذلك فكانا خلفين '» وفيه ما ترى من التكلف مع الغنية عنه بالأولى . فإن قيل : 
إن استدل الخصم بإطلاق قوله صلى الم عليه وسلم « الز عم م غارم » فإنه لايفصل , بین الحىئ والميت » وبا روى ١‏ أنه 
علي لمات وام آن نا اصارى یسل يه ال لاملا راللام : فهل على صاحبكم دين ؟ فقالوا : 

ني درهمان أو ديناران » فامتنع من الصلاة عليه وقال : صلوا على صاحبكر » فقام على أو أبو قتادة رضى الله 
عنہما على اختلاف الروايتين وقال ه.ا على" يا رسول الله . فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه » ولو م 


۷ 


قال ( ومن كفل عن رجل بألف عليه بأمره فقضاه الألف قبل أنيعطيه صاحب المال فليس له أن يرجع فيها) 
لأنه تعلق به حق القابض على احمال قضائه الدين فلا يجوز المطالبة ماببى هذا الاحمال » كن عجل زكاته 
ودفعها إلى الساعى › 


المولى كا أن الدين ثابت فى ذمة المفلس الحى وإنكان لايطالب به (قوله ومن كفل عن رجل بألف عليه بأمره 
فةضاه ) أى قضى الرجل المكفول عنه الكفيل ( الألف ) الى كفل بها ( قبل أن يعطيه ) أى قبل أن يعطى الكفيل 
الألف ( صاحب المال ) وذكر ضمير يعطيه على تأويل المال أو المكفول به لازم من قوله كفل عن رجل 
وصاحب المال مفعول أول ليعطى والمفعول الثانى هو ضمير المال المقدم فى يعطيه ( فليس له ) أى ليس للرجل 
المكفول عنه ( أن يرجع فيها ) وهو وجه للشافعى . وفى وجه آخرله أن يرجع وهو قول . مالك وأحمد بناء على أنه 
أمانة عنده مالم يقض الأصيل » ونحن نبين أنه يملكه وأن الأمانة ما إذا كان دفعه إلى الكفيل على وجه الرسالة إلى 
الطالب ولو لم بملكه فقد تعلق به حقه ء وهذا الوجه الأول من الوجهين اللذين ذكرهما المصنف ( لأنه تعلق به 
حق القابض على احمال قضائه الدين فلا تجوز المطالبة مابى هذا الاحمال ) إلناقا بالزكاة المعجلة للساعى تعلق به 
حق القابض على احمّال أن يم الحول والنصاب كامل فلم يجز استرداده شرعا مابى هذا الاحتال ( و ) الوجه الثانى 


تصح الكفالة عن اميت المفلس لما صلى عليه بعدها كما امتنع قبلها فاذا يكون جواب أنى حنيفة عن خلا ؟ 
فالحواب أن قوله و الزعم غارم ه يدل على أن الكفيل يغرم ماكفل به » والكلام فكفيل المي تالمفلس هل هوزعم 
أولا » وأما حديث الأنصارى فإنه يحتمل أن يكون ذللك من على" أو أنى قتادة إقرارا بكفالة سابقة » فإن لفظ 
الإقرار والإنشاء فيهما سواء ولا عموملحكاية الخال : ويحتمل أن يكون وعدا بالتبرع ونحن نقول يجوازه بدليل 
ما روى و أنه عليه الصلاة والسلام ۾ كان يقول لعل" مافعل الدينار ان ؟ حى قال وما قضيّتهما فقال : الآن بردت . 
عليه جلدته » وم يجيره على الأداء » ولو كان كفالة لأجبره على ذلك . والمتق أن من قال أن الكفالة ضم ذمة إلى 
ذمة لزمه القول ببطلان الكفالة عن الميت المفلس لعدم مايضم إليه وجاحده متساهل حيث م يغبت من الشرع جعل 
الذمة المعدومة موجودة والله أعلم . قال ( ومن كفل عن رجل بألف الخ ) رجل كفل عن رجل بأمره بألف عليه 
فقضى الأصيل الكفيل الألف قبل أن يعطى الكفيل الألف صاحب المال › فلا بخلو إما أن يكون قضاه على وجه 
الاقتضاء بأن دفع المال إليه وقال إفىلا آمن من أن يأخل الطالب منك حقه فخذها قبل أن توؤدى فقبضه أو على 
وجه الرسالة وهو أن يقول الأصيل للكفيل خذ هذا المال وادفع.إلى الطالب » فإن كان الأول فليس للأصيل.أن 
يرجع فبا : أى ف الألف المدفوع» وأنثه باعتبارالدراهم لآنه تعلق به حق القابفى وهو الكفيل على احال 
قضائه الدين فا لم يبطل هذا الاحمال بأداء الأصبل بنفسه حق الطالب ليس .له أن يسترده لآن الدفع إذا كان 
لغرض لايجوز الاسترداد فيه مادام باقيا لكلا يكون سعيا فى نقض ما أوجبه » وهذا كن عبجل الزكاة ودفعها إلى 


( قوله فالمواب أن قوله عليه الصلاة والسلام « الزعم غارم » الخ ) أقول: لو صح هذا لم يم استدلال الحنفية عل عة الكفالة بالنفس بهذا 
الحديث فليتأمل ( قوله ولو كان كفالة لأجبره على.ذلك ) أقول : ف اللازمة كلام » فإن الإجبار موقوف على طلب الدائن حقه ( قوله 
والحق » إل قوله : لمدم مايضم إليه ) أقول: لعلهم يقولون بضعف اللمة بالموث كا ذكر ىكتب الأصول لا أنها تخرب ( قال اللصئف 
فليس له أن ير جع فيها ) أقول : الضمير المونث فى فيها راج إل الألف على تأويل الدراهم ( قوله لأن الدفع إذا كان لغرض لاوز ) 
أقول : قالالإتقانى : وهنا الدفع لغرض وهو أن يصير المدفوع قا القابض عل تقدير أداء الدين من مال الكفيل اهي وفيه شىء , 


4د 

ولأنه ملكه بالقبض علىمائلكر » بحلاف ما إذاكان الدفع على وجه الرسالة لأنه تمحض أمانة يده ( وإ ربح 
الكفيل فيه فهو لايتصدق به ) لأنه ملكه حين قبضه» أما إذا قضى الدين فظاهر :وكذا إذا قضى المطلوب بنفسه 
وثبت أه حى الاسترداد أنه وجب له على المكفول عنه مثل ما وجب للطالب عليه > إلا أنه أخرت المطالبة إلى 
وقت الأداء قنزل منز لة الدين المكجل » وهذا لو أبرأ الكفيل المطلوب قبل أدائه يصح › 


( أنه ) أى القابض ( ملكه بالقبض على ما نذكر ) يريد ماذكره بعد سطر ف تعليل طيب الربح للكفيل لو عمل فيه 
فربح وهو قوله( لآنه ملكه حين قبضه . أما إذا قضى الدين فظاهر » وكذا لو قضى المطلوب بنفسه ) الدين ولم 
يقض الكفيل ( وثيت ) للمطلوب ر الاسترداد ) بما دفم للكفيل » وإنما حكنا بثبوت ماكه إذا قذى الأصيل 
بنفسه ( لأنه ) أى الكفيل ( وجب له ) بمجرد الكفالة ( على الأصيل مثل ما وجب للطالب ) على الكفيل وهو 
المطالبة ( إلا ) أى لكن ر أخرت مطالبة الكفيل إلى أدائه فتزل ) ما اكفيل على الأصيل ر بمئزلة الدين الموأجل ) 
ولو ععجل المديون الدين الموئجل ملكه الدائن بقبضه فكذا هذا ر ومذا ) أى والدليل أن الكفيل حق المطالبة متأخرا 
أنه ( لو أبرأ الكفيل الأصيل قبل أدائه ) أى قبل أداء الكفيل ( يصح ) حى لايرجع على الأصيل بعد ذا إذا أدى 
الساعى لأنه يس له أن يستردها لأن الدفع كان لغرض وهو أن يصير زكاة بعد الحول . ٠‏ فا دام الاحمال باقيا 
ليس له الرجوع . ولان الكفيل ملكه بالقبض على مانذكره » ون کان الثانىفليس له أن يسترده أيضا لآنه تعلق 
بالمؤدى حق الطالب والمطلوب يبطل ذلك باسترداده فلا يقدرعليه لكنه لم يملكه لآنه تمحفى فى بده أمانة ٠فإن‏ 
تصرف الكفيل فا قبضه على ورجه الاقتضاء وربح فيه فالر بح له لاحب عليه التصدق به لآنه ملكه حين قبضه › 
والربح الحاصل من ملكه طبب له لا محالة . و[نما قلنا إنه ملكه حين قبضه لن قضاء الدين إما أن يحصل من الكفيل 
أو من" الأصيل » فإن كان الأول فظاهر لآنه قبض ما وجب له فيملكه من حين قبضه كن قبض الدين الموئجل 
معجلا » وإن كان الثانى فلأنه وجب للكفيل على المكفول عنه مثل ما وجب للطالب على الكفيل . قال فى الهاية : 
وذلك لأن الكفالة توجب دينين : دينا للطالب على الكفيل ودينا للكفيل على المكفول عنه » لكن دين الطالب حال 
ودين الكفيل موئجل إلى وقت الأداء من حيث تأخير مطالبته بما وجب له على المكفول عنه إلى ما بعد الأداء » 
وها لو أخذ الكفيل من الأصيل رهنا بهذا المال صح بمئزلة ما لو أخذ رهنا بدين موئجل » ولو أبرأ الكفيل 
الأصيل قبل الأداء إلى الطالب من الدين أو وهبه منه يحوز » حى لو أداه الكفيل إلى الطالب بعد ذلك لم يرجع به 
على الأصيل . وقال : كذا ذكره الإمام قاضيخان والإمام الحبونى » وهذا موافق لبعض عبارة الكتاب ظاهرا » 

والمسائل المستشبد يما . ولكن لايوافق ماتقدم من أن الصحيح أن الكفالة ضم ذمة إلى ذمة فى المطالبة » فإنه على 
هذا التقدير الكفالة توجب للكفيل على الأصيل من المطالبة مثل ماوجب للطالب على الأصيل من المطالبة » إلا أن 
مطالبة الطالب حالة ومطالبة الكفيلأخرت إلى وقت الأداء » فتزل ماو جب للكفيل على الأصيل من المطاابة منز اة 

الدين المؤجل » ولهذا : أى لكونه نازلا ماز لته ' وأبرأ الكفيل المطلوب قبل أدائه صح » وكذا إذا أخذ رهنا أو 

O‏ وال صني حل ستول جا .جر أ كرد كتيل الي 
حاله : أى الكفااة توجب للكفيل على الأصيل ا توجب للطااب على الكفيل من المطا'بة » 


( قوله والربح الحاصل من ملكه طبب له ) أقول : إذا م يكن مانم كا فى سئلة الكر ( قوله ويحوز أن يكون فكفيل والمتى بحاله الخ ) 
آقول.: ای الإتقاق . 


4 
فكذا ذا قبضه يملكه إلا أن فيه نوع خبث نبينه فلا يعمل مع الملك فيا لايتعين وقد قررئاه ف البيوع (ولو كات 
الكفالة "بكر حنطة فقبضها الكفيل فباعها وربح فيها فالر بح له فى الحكر ) لما بينا أنه ملكه (قال : وأحب إلى“ أن 
برده على الذى قضاه الكر ولا يحب عليه فى الحكم ) وهذا عن دأ ىحنيفة رحمه الله فى رواية الجامع الصغير » وقال 
أبو يوسف ومحمد رحمهما الله: هو له ولا يرده على الذى قضاه وهو رواية عنه » وعنه أنه يتصد ق به . 


وجاز أخذ الكفيل من الآصيل رهنا به قبل أدائه( فكذا إذا قبضه يملكه) يعنى إذاكان بحيث يصح الإبراء منه كان 
بحيث يملكه إذا قبضه» وإذا ملکه كان الربح له ( إلا ) أى لكن استئناء منقطع ( فيه نوع خبث ) على قول أفىحنيفة 
( نبينه ) عو قريب ( فلا يعمل مع الاك فيمن لايتعين ) وهو الألف الى قضاه إياها لأن الدراهم لاتتعين ( وقد 
قررناه فى البيوع ) فى آخر فصل فى أحكامه ( قوله ولو كانت الكفالة بكر حنطة ) فدفعه الأصيل إلى الكفيل 
والباق يحاله (فالر بح له ) أى الكفيل (لما بينا أنه ملكه) أى ملاك الكر » وإنما بينه فى ضمن بيان أنه ملك 
القبوض ( قال : وأحب إلى" أن يرده على الذى قضاه الكر ولا يجب عليه » وهذا عند ألىحنيفة فى لفظ الجامع 
الصغير ) ولا شك أن ضمير قال لأى حنيفة » فقوله وهذا عند أىحنيفة فىرواية ابمحامع الصغير إنما ذكره ليهد 
لنصب الحلاف بذ كر قولهما حيث ل يصرح بفاعل قال (وقالا : هوله لابرده عليه وهو رواية ) أخرى( عن 
أى حتيفة ) وهو رواية كتاب البيوع من الأصل ( وعنه ) أى عن أىحنيفة ( رواية ) ثالثة ( أنه يتصدق به ) 


وفيه من المحل ماترى من تز يل المطالبة منزلة الدينالموئجل وتملكه ماقبض بمجرد ماله من‌المطالبة من أنالمطاابة 
لاتستلزم المللك كالوكيل باللخصومة أو القبض فإن له المطالبة ولا يملك ماقبض . ولعل الصواب أن يكون توجيه 
كلامه لأنه وجب للكفي ل على المكفول عنه منالدين مثل ما وجب للطالبعل المكفول عنه لا على الكفيل » وحينئذ 
لامنافاة بينه وبينما تقدم أن الكفالة ضم ذمة إلى ذمة ف المطالبة لأن بانسبة إلى الطاب ايس على الكفيل إلا 
المطالبة » وأما أن يكون للكفيل دين على المكفول عنه مثل دين الطالب فلا يناف ذلك فيكون الواجب عند الكفالة 
دينين وثلاث مطالبات : دين ومطالبة حالينالطالب على الأصيل » ومظالبة فقط له على الكفيل بناء على أن 
الكفالة ضم ذمة إلى ذمة ف المطالبة » ودين ومطالبة للكفيل على الأصيل » إلا أن المطالبة متأخرة إلى وقت الأداء 
فبكون دين الكفيل وجلا » وهمذا ليس له أن يطالبه قبل الأداء كا تقدم . فإن قيل : فا معنى قوله فتزل منز لة 
الدين اوأجل وهوموئجل ؟ قلنا : معناه فتزل هذا الدين المؤجل مازلة دين مؤجل لم يكن بالكفالة » وفى ذلك 
إذا قبضه معجلا ملكه » فكذا هناء هذا ما سنح لى » والله أعلم بالصواب إلا أن فيه: أى ف الربح الحاصل للكفيل 
بتصرفه ف المقبوض على وجه الاقتضاء وقد أدى الأصيل الدين نوع خبث على مذهب ألىحنيفة بينه فى مسئلة 
الكفالة بالكر وانلبث لايعمل مع اللاك فيا لابتعين ؛ وقد قر رناه فى البيوع فى آخر فصل أحكام البيع الفاسد . 
وأما إذا قضامالكفيل فلا حبث فيه أصلا فى قوم جميعا . وإذا قبضه على وجه الرسالة فالربح لايطيب له فقول 
ألى حنيفة و محمد رحمهما الله لأنه ربح من أصل خبيث »وف قول ألى يوسف بطيب لأن الدراج بالضان أصله 
المودع إذا تصرف ف الوديعة و ربح فإنه على الاختلاف . قال( ولو كانت الكفالة بكر حنطة الخ )ما مر كان فى 
حكم الربح فيا لايتعين » أما إذاكانت الكفالة فيا يتعين ككر من حنطة قبضها الكفيل من الأصيل قبل أن يؤدى 
:. إىالطالب وتصرف فيها وربح فالربح له فى القضاء لما بينا أنه ملكه . قال أبو حنيفة : وأحب ”إلى أن يرده على 
الذى قضاه : يعنى المكفول عنه ولا يجب ذلك فى الحكى › وهذا رواية الجامع الصغير عن أنى حنيفة رحمه الله ۾ 
وف رواية كتاب البيوع عنه : الربح له لايتصدق به ولا يرده على الأصيل» وبه أخل أبويوسف وتحمد رحهما 
٣۷ (‏ - ققح القدير حش - ۷ ) 
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مما أنه ربح فى ملكة على الوجه الذى بيناه فيسل له. وله أنه تمكن اللحبث مع الملك » إما لأأنه بسبيل من الاسترداد 
بأن يقضيه بنفسه» أو لأنه رضى به على اعتبارقضاء الكفيل » فإذا قضاه بنفسه ”یکن راضيا به وهذا الحبث يعمل 
فيا يتعين فيكو نسبيله التصدق فى رواية » ويرداه عليه فى رواية لأن الحبث الحقه » وهذا أصح لكنه استحباب 
لاجر لأن الحق له : 

وهی رواية كتاب الكفالة منه ( مما أنه ربح ف‌ملکه على الوجه الذى بیناه ) ى ثبوت ملكه من أنه وجب له على 
الأصيل الخ ( فيسل له . ولأنى حنيفة أنه تمكن الحبث مع اللاك » إما) لقصور ملكه بسبب أن الأصيل 
( يسبيل من استرداده بأن يقضى ) هو الطالب فينتقض ملك الكفيل فما قبض ( أو لأنه ) إنما ( رضى به ) أى بملك 
الكفيل فيه ( على اعتبار قضاء الكفيل » فإذا قضاه بنفسه لم يكن راضيا به ) والوجه أن يعطف بالواو فإتهما 
وجهان لاأن الوجه أحدهما بل كل منهما ثابت » وهو قصور الملك بسبب ثبوت تلك الحبثية وعدم رضا الأصيل 
بملك الكفيل بما دفعه إليه إلا على ذلك التقدير وهو منتف ( وهذا الحبث يعمل فيا يتعين ) وهو الكر لا فما لايتعين 
كالألف مثلا ( فيكون سبيله التصدق فى رواية » ويرده عليه فى رواية ) أخرى ( وهى الأصح لأن اللحبث لمق 
الأصيل ) لا لتق الشرع فيرده ليه ليصل إلى حقه ( لأن الح له ) وهذا يفيد أنه يطيب له فقيرا كان أو غنيا » وفيه 
روايتان » والأوجه طيبه له وإن كان غنيا لما ذكرنا من أن اتی له ( إلا أنه استحباب لاجبر ) لأن الملك لاكفيل . 
واعلم أنه تكر رف هذه المسثلة مقاباة الاستحباب بالحكم فقال أولا أحب إلى" أن يرده ولا يحب ف الحكم : أى 
ف القضاء . وثانيا لكنه استحباب لاجبر : يعنى لاجبره الحاكم على ذلك » فإذا كان المراد بالاستحباب ما يقابل 
جبر القاضى يكون المعبى لايجبره القاضى. ولكن يفعله هو › ولا يلزم من عدم جبر القاضى عدم الوجوب فيا بينه 
و بين الله تعالى » إذ قد عرف أنالمراد بالاستحباب عدم جب رالقاضى عايه فجاز أن يكون واجبا فيا بينه وبين الله 
تعالى » وهو مستحب فی القضاء غير جور عليه » والعبارة المنقولة عن فخر الإسلام فى وجه قول ألى حنيفة وهو 
الله ه وى رواية كتاب الكفالة عنه أنه لايطيب له ويتصدق به وجه رواية كتاب البيوع وهو دليلهما أنه ربح 
فى ملكه على الوجه الذى بيناه » ومن ربح فى ملكه يسلم له الربح : و وجه رواية كتاب الكفالة أنه تمكن اللحبث 
مع الملك لأحد الوجهين : إما لأن الأصيل بسبيل من الاسترداد على تقدير أن يقضى الك بنفسه » وإن كان كذلك 
كان الربح حاصلا فى ملك متردد بين أن يقر وأن لايق > ومثل ذلك ملك قاصر ولو عدم الملك أصلا كان خبيثا » 
فإذاكان قاصرا تمكن فيه شببة انلحبث : وإما لأنه رضى به أن يكون المدفوع ملكا للكفيل على اعتبار قضائه فإذا 
قضاه الأصيل بنفسه لم يكن راضيا به فتمكن فيه انلحبث » وهذا الث : أى الذى يكون مع المللك يعمل فها يتعين 
وهو راجع إلى أول الكلام » وتقريره تمكن الحبث مع الملك وكل خبث تمكن مع الملك يعمل فيا يتعين لما تقدم 
فى البيوع » فهذا اللبث يعمل فى الكر لآنه مما يتعين والحث سبيله التصدق فيتصدق به . ووجه رواية ابلخامع 
الصغير أن انلبث لقه : أى مق الذى قضاه › فإذا رد إليه وصل الق إلى مستحقه » وهلا أصح لأن الح 
للمكفول عنه لكنه اسئحياب لاجبر ؛ فإذا رد عليه فإن کان فقيرا طاب له » وإن كان غنيا ففيه روايتان . قال 
الإمام فخرالإسلام : والأشبه أن يطيب له لآنه إنما رد عليه باعتبارأنه حقه » هذا إذا قبضه على وجه الاقتضاء 
وإذا قبضه على وجه الرسالة فعلى ما تقدم من الاختلاف فيا لايتعين عند أنى جنيفه و محمد لايطيب الربح للكفيل » 
( قوله وإذا قبضه على وجه الرسالة فعل ماتقدم من الاختلاف الخ ) أفول : يمى ما تقدم بنصف صيفة وهو قوله وإذا قبضه عل وجه 
الرسالة فالر بح لايطيب له . 
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قال (ومنكفل عن رجل بألف عليه بأمره فأمره الأصيل أن يتعين عليه حر برا ففعلفالشراء للكفيل والربحالذىر بحه 
البائع فهو عليه ) ومعناه الأمر ببيع العينة مثل أن يستقرض من تاجرعشرة فيتأنى عليه ويبيع منه ثوبا يساوى 
عشرة بخمسةعشرمثلا رغبة فى نيل الزيادة ليبيعه ا مستقرض بعشرةويتحملعليه خمسة ؛ مى به لما فيهمن الإعراض 
عن الدين إلى العين ٠‏ وهو مكروه لما فيه من الإعراض عن مبرة الإقراض مطاوعة لمذه وم البخل . ثم قيل: 
الاستحسان . قال : ووجه الاستحسان أن ماقبضه الكفيل مملوك له ملكا فاسدا من وجه » فإن للأصيل استرداده 
حال قيام الكفالة بقضائه بنفسه + واسترداد المقبوض حال قيام العقد حك ملك فاسد "كا فى بيع الفاسد ء وإتما 
قلنا حال قيام الكفالة لأن الكفالة لاتبطل بأداء الأصيل ولكن تتبى كا لو أدى الكفيل بنفسه » فكان المقبوض 
ملكا فاسدا من وجه سيا من وجه ء ولو كان فاسدا من كل وجه بأن اشترى مكيلا أو موزونا ملكا فاسدا 
ا لمن انر الرد على المالك » لأن الحبث كان لحقه فيز ول بالرد عليه > كالغاصب إذا 
جر المغصوب ثم رده فإن الأجر له يتصداق به أو يرده على المغصوب منه » فكذا فى الملك الفاسد من كل وجه ٠‏ 
ST‏ ؛ فإذا فسد من وجه وصح من وجه يجب 
التصدق أو الرد على الأصيل عملا بالشببين بقدر الإمكان ظاهرة فى وجوب رده فيا بينه وبين الله ثعالى أو التصدق 
به غير أنه ترجح الرد”ء هذاكله إذا أعطاه على وجه القضاء » فل وأعطاه على وجه الرسالة إلى الطالب فتصرف 
ويح ماز مذ مع أن حتيغة ى اہ لالب له اريم وطاب له عند اوی لا عرف قبي خب من 
إنسان مالا وربح فيه يتصدق بالفضل فى قولهما لأنه استفاده من أصل خبيث ويطيب له فىقول أى يوسف 
مستدلا يحديث والخراج بالضمان» ( قوله ومن كفل عن رجل بألف بأمره فأمره) أى فأمرالكفيل ( الأصيل أن يتعين 
عليه حريرا 10000 بق العينة وهو أن يشترى له حريرا بشمن هو أكثر من قيمته ليببعه بأقل 
من ذلك امن لغير البائع ثم يشتريه البائع من ذلك الغير بالأقل الذى اشتراه به ويدفم ذلك الأقل إلى بائعه فيدفعه 
بائعه إلى المشترى المديون فيسلم الثوب للبائع كا كان ويستفيد الزيادة على ذلك الأقل » > وإنما وسطا الثانى نحرزا 
عن شراء ما باع بأقل ما باع قبل نقد الكن » وأما تفسيره بأن يستقرض فيأى المقرض إلا أن يبيعه عينا تساوىعشرة 
مثلا فى السوق باثى عشر فيفعل فير بح البائع درهمين رغبة عن الفرض المندوب إلى البخل ونحصيل غرضه من 
وعند أنىيوسف رحمدالله يطيب : قال ( ومن كفل عن رجل بألف الخ ) إذا أمر الأصيل الكفيل أن يعامل إنسانا 
بطريق العينة» وفسره المصنف بأن يستقرض من اجر عشرة فيتألى عليه ويديع منه ثوبا يساوىعشرة بخمسة عشر 
مثلا رغبة فى نيل الزيادة ليبيعه المشترى المستقرض بعشرة ويتحمل خسة ففعل الكفيل ذلك فالشراء واقع له والربح 
الذى ربحه البائع عليه لاعلى الأصيل » وسمى هذا البيع عينة لما فيه من الإعراض عن الدين إلى العين » وهو 
مكروه لأن فيه الإعراض عن ميرة الإقراض مطاوعة للبخل الذى هومذموم » وكأن” الكره ه حصل من المجموع 2 
فإن الإعراض عن الإقراض ليس عكروه » والبخل الحاصل من طلب الربح ف التجارات كذلك » وإلآ لكانت 
المرايحة مكروهة » وإلا لزم الربح للكفيل دون الأصيل لأنه إماكفالة فاسدةعلى ماقيل نظرا إلى قوله على“ فإنه 
كلمة ضمانلكنه فاسد لأن الكفالة والضمان إثما يصح عا هو مض مون على الأصيل و الحسران ليس بض مونعل 
' أحد فلا يصح ضمانه » كرجل قال لأخمر بع متاعك فى ك ف هذا الموق عل أن كل وضيعة وخسران يصيبك فأنا امن 


( قوله وعند آي يوسف يطيب ) أقول: :الف لما فى شرح الكنز الزيلعى من أنه إذا دفع إليه علي وجه الرسالة لا يليب له الربح بالاتفاق 
فليطلب التغصيل ثمة_إلا أن يكون عن أن يوسف فيه روايتان , 


]لات 
هذا ضمان لما يخسر المشترى نظرا إلى قوله على" وهوفاسد وليس بتوكيل.وقيلهو توكيل فاسد لأن الحريرغير 
متعين » وكذا المن غير متعين الحهالة ما ز اد على الدين » وكيفما كان فالشراء المشترى وهو الكفيل والربح : أى 
الزيادة عايه لأنه العاقد . 


الربا بطريق المواضعة فى البيع فلا يصح هنا » إذ ليس المراد من قوله تعين على حرير اذهب فاستقرض فإن لم برض 
المسئول أن يقرضك فاشتر منه الحرير بأكثر من قيمته » بل المقصود اذهب فاشتر على هذا الوجه » فإذا فعل 
الكفيل ذلك كان «شتريا انفسه والملك له فى الحرير والزيادة الى رها عليه لأن هذه العبارة حاصلها ( ضهان لما 
يخسر المشترى نظرا إلى قوله على" ) كأنه أمره بالشراء لنفسه فا خسر فعلى” » وضمان الحسران باطل لأن الضان 
لايكون إلا بمضون والحسران غير مون على أحد » حتى لو قال بايع فى السوق على أن كل خسران ياحقك 
فعلى" أو قال لمشترى العبد إن أبق عبدك هذا فعلى" لايصح(وقيل هو توكيل فاسد )ومعنى على منصرف إلى امن » 
فإذاكان المن عايه يكون المبيع له فأغنى عن قوله لی فهو توكيل لكنه فاسد لأنه غير معين مقداره ولا تمنه فلا 
تصح الوكالة » كا لو قال اشتر لى حنطة ولم يبين مقدارها ولا مها » ولو فرضنا أن المن معلوم بينهما وهو قدر 
مايقع به الإيناءكان الحاصل اشتر لى حريرا يكون تمنه الذى تبيعه به فى السوق قدر الدين الذى عاينا وهو لايعين 
قدركن الحرير الموكل بشرائه بل مايباع به بعد شرائه لأن الز ائد على القدرالدى بقع به الإيفاء غير معلوم ( وكيفما) 
كان ) توكيلا فاسدا أوضمانا باطلا ( يكون الشراء للمشترى وهو الكفيل والر بح أى الزيادة ) الى يخسرها (علنه 
الآنه العاقد ) و من.صور العينة أن يقرضه مثلا خسة عشر ثم يبيعه ثو با يساوىعشرة بخمسة عشرو يأخذ الحمسةعشر 
القرض منه فام يخرج منه إلا عشرة وثبت له خسة عشر : ومنها أن يبيع-متاعه بألفين من المستقرض إلى أجل ثم 
يبعث متوسطا يشتريه لنفسه بألف حالة ويقبضه ثم يبيعه من البائع الأول بألف ثم يحيل المتوسط بائعه على البائع 
الأول بالئن الذى عليه وهوألف حالة قيدفعها إلى المستفرض ورذ منه ألفين عند الحلول . قالوا : وهذا البيع 
مكروه لقوله صلىالله عايه وسلم إذ تبايعم بالعين وتبعنم أذناب البقرذلام وظهرعاركم عدوكم » والمراد باتباع 
أذناب البقر الحرث لازراعة لأنهم حيذئذ يتركون اهاد وتألف النفس اللحبن . وقالأبويوسف : لايكره هذا 
ابيع لأنه فعله كثير من الصحابة وه دوا على ذاك ولم يعدوه من الربا ٠‏ حى لو باعكاغدة بألف يجوزولا يكره . 


به لك فإنه غير صحيحء وأها وكالة فاسدة نظرا إلى قوله تعين : يعنى اشتر لی حريرا يعينه ثم بعه بالنقد بأقل منه 
واقض دينى » وفسادها باعتبار أن الحرير غير متعين : أى غير معلوم المقدار والمن كذلك . فإن قيل : الدين 
معلوم والمأمور به هو مقداره فكيف يكون المن جهو لا ؟ أجاب يقوله االجهالة مازاد على الدين فإنه داخل فى 
المن » وإذا فسدت الكفالة أو الوكالة كان المشترى للمشترى وهو الكفيل والر بح : أى الزيادة على الدين عليه 
لأنه هوالعاقد . ومن الناس من صور للعينة صورة خر ى وهو أن يجعل المقرض و المستقرض بينهما ثاثا فى الصورة 
الى ذكرها ف الكتاب فيبيع صاحب الثوب الثوب باثى عشر من المستقرض ثم إن المستقرض يبيعه من الثالث 
بعشرة ويسم الثوب إليه ثم يبيع الثالث الثوب من المقرض بعشرة ويأحذ منهعشرة ويدفعه إلى المستقرض فتندفع 
حاجته » وإنما توسطا بثالث احترازا عنشراء ما باع بأقل ما باع قبل نقد المن . ومنهم من صوّر بغير ذلك وهو 
هوم اشترعه أكاة الرباء وقد ذءهم رسول الله صلى الله عليه وسام بذلك فقال: إذا تبايعم بالعين واتبعم أذئاب: 


( قوله وهو ملموم الخ) أقول : لو صح فاك تكون الزراعة منمومة أيغا . 


۳ 
قال ( ومن كفل عن ر جل با ذاب له عليه أو بما قضى له عليه فغاب المكفول عنه فأقام المدعى البينة على الكفيل 
فى الأخرى لأن معنى ذاب تقرر وهو بالقضاء أوءال يقضى به وهذا ماض أريد به المستأنف كقوله : أطال الله 
بقاءك› فالدعوى مطلق عن ذلك فلا تصح . 
وقال محمد رمه الله : هذا البيع فى قلى كأمثال الحبال ذمم اخترعه أكلة الربا : وقد ذمهم رسول الله صلى الله 
عايه وسلم فقال ‏ إذا تبايعم بالعين واتبعتم أذناب البقر ذلام وظهر عايكم عدوكم ۾ أى اشتغام بالحريث عن اهاد 
وف رواية و ساط عايكم شراركم فیدعو خياركم فلا يستجاب لكي ؛ وقيل : ياك والعينة فإنها لعينة . ثم ذموا 
البياعات الكائنات الآنأشد من بيع العينة : حى قال مشايخ باخ ٠هم‏ حمد بنسلمة بباخ للتجار : إن العينة الى 
جاءت ف الحديث خیر من بياعاتكم . وهو ميح . فكثير من البياعات كالزيت والعسل والشيرج وغير ذلك 
استقر الحال ذيها على وزنما «ظر وفة ثم إسقاط «قدارمعين على الظرف وبه يصير البيع فاسدا » ولا شك أن البيع 
الفاسد يحكم الغصب احرم فأين هو من بيع العينة الصحيح الختاف فكراهته؛ ثم الذى بقع فى قلبى أن ءاخر جه 
الدافع إن فعات صورة يعود فيا إليه هو أو بعضه كعود الثوب أو الحرير فىالصورة الأولى » وكعود العشرة فى 
صورة إقراض الخمسة عشر فكروه ٠‏ وإلا فلا كراهة إلا لاف الأولى على بعض الاحّالات كأن يحتاج المديون 
فيأنى المسئول أن يقرض بل أن يبيع ما يساوى عشرة بخمسة عشر إلى أجل فيشتريه المديرن ويبيعه فى الوق 
بعشرة حالة » ولا بأس فى هذا فإن الأجل قابله قط من القن والقرض غير واجب عايه دائما بل هو مندوب ؛ 
فإن تركه بمجرد رغبة عنه إلى زيادة الدنيا فكروه أو لعارض يعذر به فلاء وإثما يعرف ذلك فى خصوصيات 
المواد و٠ا‏ لم ترجع إليه العينالى حرجت منه لايسمى بيع العينة لأنه من العين المسترجعة لا العين مطلقا وإلا فكل 
بيع بيع العينة ( قوله ومن كفل عن رجل بما ذاب له عايه أو ا قضى له عايه فغاب المكفول عنه فأقام ) رجل 
( بينة على الكفيل أن لهءلى المكفول عنه ألف در هم لايقبل) القاضى هذه البينة ولا يقضى بها لأنه قضاء عل غائب 
لم يننصب عنه خصم » إذ الكفيل هذه الصورة لايكون خصما عنه لأنه إنما كفل عنه يمال مقضى بعد الكفالة : 
لأنه وإن كان ماضيا فالمراد به المستقبل كقولم أطال الله بقاعك » وهذا لأنه جمل الذوب شرطا والشرط لابد من 
كونه متقبلا على حطر الوجود » فا م يوجد الذوب بعد الكفالة لايكون كفيلا ( والدعوى مطاق عن ذلك ) 
والبيئة لم تشهد بقضاء مال وجب بعد الكفالة فلم تقم على مناتصف بكونهكفيلا عن الغائب بل على أجنى إذ 
لاينتصب خصما ( وهذا فى لفظة القضاء ظاهر » وكذا فى الأخرى ) وهى لفظة ذاب ( لأن معتى ذاب تقرر ) 
ووجب ( وهوبالقضاء ) بعد الكقالة » حى لوادعى أنى قدمت الغائب إلى قاضى كذا وأقمت عليه بينة يكذا 


البقرذللم وظه رعليكم عدوکم ‏ وقيل : إياك والعينة فإنها لعينة. قال ( ومن كفل عن رجل عا ذاب له عليه الخ) 
رج ل كفل عن رجل إا ذاب لدعليه أو بما قضى له عليه فغاب المكفول عنه فأقام المدعى البينة على الكفيل أن له 
على المكفول عنه ألف در هم لم تقبل البينة حى يحضر المكفول عنه لأن قبولها يعتمد صحة الدعوى » ودعواه هذه 
غير صصيحة لعدم مطابقتها بالمكفول به وذلك لأن المال المكفول به إما مال مقضى' به على الأصيل لدلالة ماقضى 
بصراحة عبارته ودلالة ماذاب باستاز امه على ذلك فإن معنى ذاب تقرر والتقرر إنما هو بالقضاء والدعوى مطلق 


(قوله لعدم مطابقها الع ) قول : فيه فىء . 


دكات 
( ومن أقام البينة أن له على فلا نكذا وأن هذا كفيل عنه بأمره فإنه يقضى به على الكفيل وعلى المكفولعنه» وإن 
كانت الكفالة بغير أمره يقضى على الكفيل خاصة ) 
بعد الكفالة وقضى لى عليه بذلك وأقام البينة على ذلك صار كفيلا » وصحت الدعوى وقضى على الكفيل بالمال 
لصيرورته حصا عن الغائب سواء كانت الكفالة بأمره أو بغير أمره » إلا أنه إذاكانت بغير أمره يكون القضاء 
على الكفيل خاصة . وقلمنا من مسائل الذوب ونحوه عند مسئلة تعليق الكفالة بالشرط » ولو ضمن تمن ماباعه 
أو داينه أو أقرضه فغاب المطلو ب فيرهن الطالب على الكفيل أنه كفل به وقد داينه أو أقرضه بعده وجحد الكفيل 
ذلك قضى على الكفيل والغائب بلا حلاف » لأن الضمان مقيد بصفة ولا يمكن القضاء به إلا بعد القضاء على 
الغائب فينتصب الكفيل خصما عنه فيقع القضاء عليما ( قوله ومن أقام البينة ) صورتها فى الجامع . وقال يعقوب 
ومحمد رحمهما الله : إذا كفل عن رجل بال مؤؤجل بأمر المكفول عنه فغاب المكفول عنه فجاء الطالب بالكفيل 
فأقام عليه بينة أن له على فلان كذا وأن هذاكفل له يأمر فلان عن فلان فإنى أقضى بشهادتهم بالمال على هذا 
وعلى المكفول عنه الغائب» فإن كانت الكفالة يغير أمر الغائب قضيت بالمال على الكفيل ولم يكن الكفيل بخصم 


عن ذلك فلا مطابقة بينهما » وإما مال يقضى به يجعل لفظ الماضى بمعنى المستقبل كقوله : أطال الله بقاءك فهو 
وإن كان ضحيفا لأن إرادة معنى المستقبل من لفظ الماضى خلاف الظاهر لايصار إليه إلا لنكتة تتعلق بعلل البلاغة 
غير مطابق لدعواه لإطلاقها وتفيد المکفول به » حى قيل إن ادعى عل الكفيل أن قاضى بلد كذا قضى له على 
الأصيل بعد عقد الكفالة بألف در هم وأقام على ذلك بينة قبلت بينته لوجود المطابقة حينئذ » والشارحون ذهيوا 
ف تعايل هذه المسئلة إلى أنالمكفول به مال قضى أو يقضى به بعد الكفالة والمدعى يدعى ألفا يصح أن يكون قبل 
عقد الكفالة وبعده فلا يدخل نحت الكفالة بالشك»وليس ف لفظ المصئف مايدل علىذاك أصلا کا ترى. 
والتعليل بدون ذلك صحبح لآن المكفول به إما مال مقضى ولم يدعه » أو مال يقضى به ومع غيبة الأصيل لايصح 
لكونه قضاء على الغائب فلا تكون الدعوى صميحة فلا تقبل البينة » وم نأقام البينة أن له على فلان ألفدرهم 
وأن هذا كفيل عنه بأمره قضى به على الحاضر والغائب جميعا . وإن ادعى الكفالة بغير أمره قضى به على الحاضر 
خاصة وهاهنا بحتاج إلى ثلاثة فروق ذكرالمصنف منها اثنين : أحدهما أن البينة قبلت هاهنا دون ماتقدم » لآن 


(قوله فهو وإن كان ضعيفا الخ ) أقول : لايخنى عليك أن حكه بالضع ف لايوافق المسئلة الآتية بعد مطرين »ولملتصديرها يصيغة المريض 
إشارة إلى ذلك ( قوله قلا يدخل تحت الكفالة بالشك ) أقول : لو صح هذا لم يتم الحواب ف المسئلةالى مرت 1 نفا مكان الشك( قوله و ليس فى 
لفظ المصنف مايدل على ذاك ) أقول : وليس فيه ما يأب عنه ( قوله أو مال يقضىبه) أقول : وم يدعه أيضاكا لايخو( قوله ومعغيبة الأصيل 
لايصح) أقول : وليس ف كلام المصنف مايد لعل ذلك أيضاكا لايخى (قوله لكونه : قضاء عل الغائب الخ) أقول : قال المحشى الشبير بيمقوب باشا 
فيه : إن القضاء على الغائب ححيح فىمثل هذه المسئلة . قال فى الفصول العمادية : إذا ادعى رجل أنه كفل من فلان ما ينوب له عليه فأفر 
المدحى عليه الكفالة وأنكر الق وأقام المدعى البينة أنه ذاب له على فلان كذا فإنه يقضى به فى حق الكفيل الخاضر وق حق الثائب يما » 
حى لو حضر الغائب وأنكر لايلتغت إلى إنكاره انَّهى . ونحن نقول : بمكن أن يحاب عنه بأن يقال : إن الكفيل يكون هناك خسبا » 
بخلاف مانحن فيه . ويوئيد هذا المواب ماذكره العلامة الكاكى فى شرحه حيث قال : لأنه كفل بما قضى له على الأصيل بعد الكفالة فا | يصر 
الال مقضيا به على المكفول عنه لايكون الكفيل كفيلا فلا يكون حصا » ولا يمكن القضاء على الأصيل هذه البيئة حال غيب لأنه يُكون 
قضاء على الغائب » وهو لايصم عندنا وأحد ء ويصح عند الشافعى ومالك » ولذك توقف قبول البينة والقضاء على المكفول عنه إلى أن 
يحضر حى يكون الكغيل بالدين المقضى به على الأصيل كا شرط فى عقد الكفالة؛ ألا يرى أنه لو أقر الكفيل على الأصيل مال الطالب 
لايازمه إذا حضر الأصيل » وإذا حضر الأصيل ومفى عليه فحينئة يلزم الكفيل الخ . 


ہے 
وإ ما تقبل لأن المكفول به مالمطلق » لاف ما تقدم . وإنما يختلف بالأمر وعدمه لألمما يتغايران. لأن الكفالة 
بأمر تبرع ابتذاء ومعاوضة انہاء 3 وبغير أمر تبرع ابتداء وانہاء» فبدعو اه أحدها لایقضی له بالآخر» وإذا 
قضى با بالأمر ثبت أمره : وهو يتضمن 


عن الغائب انى . يعنى فلا يقع القضاء على الأصيل » وإنما حص قوله) بالذكر لأنه لم حفظ عن أىحنيفة 
نصا لا أن فى المسئلة اختلافا( وإنما قبلت ) هذه البينة ولم تقبل فها قبلها ( لأن المكفول به ) هنا ( مال مطاق » 
ودعوى المدعى مطلقة أيضا فصحت فقبلتالبينة لأنها بناء على صحة الدعوى ر مخلاف ما قبلها )لأن المكفول به 
هناك ءال مقيد بكون وجوبه بعد الكفالة وإن كان مقيدا بخصوص كية ولم يطابقها دعوىالمدعى ولا البينة 
( وإنما اختلف ) القضاء( بالأمر وعدمه )حى يقع القضاء عليهما فى الأمر فيرجع الكفيل» ولو حضر الغائب 
لايحتاج إلى إقامة البينة عليه بالمال لأنه قد قضى عليه به وعلى الكفيل وحده إذالم يكن أمر فلا يرجع ( لأنهما) أى 
الكفالة بالأمر وبغيرالأمر ( يتغايران لآن الكفالة بالأمر تبرع ابتداء ومعاوضة اذباءء وبغير الأمر تبرع ابتداء 
و انّهاء فدعواه أحدهما) وهو عرد التبرع ابتداء واننهاء (لايقضى له بالاخر) وهو المعاوضة ليثبت له الرجوع 
ويكون الغائب مقضيا عايه ( وإذا قضى بها ) أىبالبينة ( بالأمر ثبت أمره) أى أمر المكفول عنه ( وأمرهيتضمن 


المكفول به هاهنا مال مطلق عن التوصيف لكونه مقضيا به أو يقضى به فكانت الدعوى مطابقة للمدعى به 
فصمحت وقبلت البينة لابتنائها على دعوى صحيحة » لاف ماتقدم كا مر . ومن الفرق بينهما أنهناكل وصدقه فقال 
قدكفلت لك بما ذاب لك عليه : أى با قضى لك عليه ولكن ليس لك عليه شى ء ل يلزمه شى ء من المال » 
وهاهنا لوقال كفلت لك عنه بألف درهم لكن ليسلك شى ء لم يلتفت إليه . والثانى الفرق بن الكفالة بأمر والكفالة 
بغير أمر مع أن القضاء على الغائب لايجوز فكان الواجب عدم التفرقة ى أن لايكون الكفيل هما عن الأصيل 
بين أن يكون بأمر وبين أن يكون بغيره . ووجه ذلك ماذكره بقوله لأنهما يتخايران لآن الكفالة بأمره تع 
ابتداء ومعاوضة اننباء وبخير أمره تبرع ابتداء واننباء » وكل ما كانا كذلك فهما غيران لاعالة ء وإذا ثبتذلك 
فبدعواه أحدهما لايقضى له بالآخر لن الحاكم نما بقضی بالسبب الذىيدعيه المدعى ؛ ألا تزى أنه لو ادعى 
الملك بالشراء لايموز له القضاء بالمبة وإن كان حككهما واحدا وهوالملك › فإذا ادعى المدعىالكفالة بالآمر 
وقضى بالكفالة بالأمر ببينة ثبت أمره بحجة كاملة » والأمر بالكفالة يتضمن الإقرار بالمال فيصير مقضيا عليه › 
فلو حضر الغائب بعد ذلك لايحتاج إلى إقامة البينة عليه » وإذا ادعاها بغير أمره فإتها لاتمس جانب الغائب » إذ 
ليس من ضرورة وجوب المال على الكفيل وجوبه على الأصيل لأنه : أى الشأن أن همة الكفالة بغير أمر تعتمد . 
قيام الدين ىزع الكفيل » حى لو قال لفلان على فلان ألف درهم وأنا به كفيل وجب المال عليه » وإن لم يجب 
على الأصيل شىء فلا يتعدى الدين عن الكفيل إلى الأصيل . والفرق الثالث بين ما نحن فيه من المسثلة وبين ما إذا 
أبهم فادعى على رجل أنه كفل له عن فلان بكل مال له قبله و يفسمرء وأقام على ذلك بينة أن له على الغائب 
ألف در كانت له قبل الكفالة فإنه يقضى بها على الكفيل والأصيل سواء ادعى الكفالة بأمر أو بغيره . ووجهه 
أن الخاضرإنما ينتصب حصا عن الغائب إذا م يمكن إثبات ما يدعى على الحاضر إلا بإثبات ما يدعى على الغائب » 
والكفالة إذا كانت بمعلوم أمكن القضاء عليه بدون القضاء على الأصيل لأنه معلوم ومعروف بذاته » وإذا كانت 
مجهول لاتصح مالم يكن" على الأضيل لأن البهول يحتاج إلى التعريف » والتعريف إنما يحصل بما كان على 
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الأقرار بالمال فيصير مضي عليه » والكفالة بغير آمره لاعس جانبه لأنه تعتمد صما قيام الدين فى زعم الكفيل 
فلا يتعدى إليه» وف الكفالة بأمره يرجع الكفيل با أدى على الآمر . وقال زفر رجه الله : لايرجع لأنه لما أنكر 

فقد ظلم فى زمه فلا يظلم غيره ونحن تقول صارمكذبا شرعا فبطل ما زعمه . 
إقرار الأصيل بالمال ) إذ لا أمر غيره بقضاء ما عليه إلا وهو معترف بأن عليه للمقِضى له دينا (فيصير مقضيا عليه 
مخلاف الكفالة بغير أمره ) فإنها ( لاتمس جانبه ) أى جانب الأصيل رلأن صعة الكفالة ) بلا أمر المكفول ( [نما 
تعتمد قيام الدين ى زعم الكفيل فلا يتعدى إلى الأصيل ) إذ زعمه لايلزم غير ه ( ثم فى الكفالة بأمره ير جع الكفيل 
بما أدى على الآهر ) حيث ثبت الأمر ( وقال زفر رحمه الله: لاير جع لآنه لما أنكر فقد ظلم فى زعمه فلا يظلم غيره ) 
وهو الأصيل ( ونحن نقول ) قد ( صار) الكفيل فى إنكاره الدين على الأصيل ( مكذبا شرعا ) بقيام البينة يخلافه 
( فيبطل زعمه ) فيثبت حكم الكفالة بالأمرء وهذا كن اشترى عبدا واعترف بأنه ملك البائع ثم استحق بالبينة 
فإنه يرجع على البائع يشمنه و إن كان معبرفا أن البائع ظلم . واستشكل عايه قول محمد فيمن اشترى عبدا فباعه 
فرد عليه بعيب يا'بينة بعد إنكاره العيب ؛ فعند محمد لايرده على بائعه خلافا لأنى يوسف فلم بطل زعمه بالقضاء 
باابينة . أجيب بأنه إنما لايرد لأن قؤه لاعيب فيه نى للعيب فى الخال والماضى : والقاضى إنما كذبه فى قيام 
العيب عند البيع الثانى دون الأول لأن قيام العيب عند البيع الأول ليس شرطا ارد على الثانى . وف اللجامع الكبير 
جعل المسثاة على أر بعة أوجه فقال : إما أن تكون الكفا'ة مطلقة نحو أن يقول كفلت بعالك على فلان »أو مقيدة 
نحو أن يقول كفات لك عن فلان بألف دره, » وكل وجه على وجهين : إما أن تكون الكفالة بأمر المكفول عنه 
أو بغير أمره فإ ن كانت مطلقة فالققضاءعل الكفيلقضاء على الأصيل سواء كانت بأمره أو بغير أمره لأن الطالب 
لايتوصل إلى إثبات حق الكفيل إلا بعد إثباتهعلى الأصيل لما ذكرنا أن القول قول الكفيل أنه ليس للطالب على 
الأصيل شى ء » وإذا كان كذلك صار الكفيل حصا عنه وإن كان غائبا . والمذهب عندنا أن التقضاء على الغائب 
لايجوز إلا إذا ادعى على الحاض رحا لايتوصل إليه إلا بإثباته على الغائب . قال مشايخنا : وهذا طريق من أراد 
إثبات الدين على الغائب من غير أن يكون بين الغائب والكفيل اتصال . وكذا إذا حاف الطالب موت الشاهد 
إيتواضع مع رجل ويدعى عايه مثل هذه الكفالة فيقرٌ الرجل بالكفالة ويناكرالدين فيقم المدعى البينة على الدين 
فيقضى به على الكفيل والأصيل ثم يبرأ الكفيل » وكذا الحوالة على هذه الوجوه : وكذا كل من ادعى حقا 


الأصيل فبصيركأته قال إن كان للك على فلان مال فأنا كفيل فأنبته المدعى » وسيأق تمام ذلك ( قوله و الكفالة 
بأمر ) يجو زأن يكون فرقا آحر بين ما إذا أقام البينة على الكفالة بأمر وبين ما إذا أقام عليها بغيره . فإن الثابت 
بالبينة كالثابت عيانا » ولو ثبتت الكفالة بالأمر عيانا رجع الكفيل با أدى على الأصيل فكذا إذا ثبتت بالبرثة.. 
وقال زفر : لما أنكر الكفيل الكالة فقد زع "أن لالب ظلمه والقلوم لابظام غي . وقلنا : لما قضى القاضى 
عليه صار مكذبا شرعا فبطل ما زعه ؛ کن اشترى شيئا وأق ربأ البائع باع ملك نفسه ثم جاء إنسان و استحقه بالبينة 
لايبطل حقه فى الرجوع بالبينة على البائع بالدّن لأن الشرع كذبه ىزعه . ونوقض با قال محمد فيمن اشترى 
عبدا فباعه ورد عليه بعيب بالبينة بعد ما أنكرالعيب به ثم أراد أن يرده على بائعه لم يكن له ذلك عند محمد ر حمه 
رمه الله خلافا لأى يوس ف حيث لم يبطل زعمه مع أنالقاضى لما قضى عليه بالردبالعيب كذبهف زعمه. وأجيب بأنه إما لم 
يكن له أن يرده على بائعه لأن قوله لاعيب فيه ننى للعيب فى الخال والماضى والقاضى إنما كذبه فقيام العيب عند 
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فال ومن باع دارا وكفل رجل عنه بالدرك فهوتسلم )لأن الكفالة لوكانت مشروطة ف البيع فهامه بقبوله » ثم 
بالدعوى يسعى ف نقض مام منجهته » وإن لم تكنمشروطة فيه فالمراد بها أحكام البيع وترغيبالمشترى فيه إذ 
لايرغب فيه دون الكفالة فتزل منزلة الإقرار بملك البائع : 


لايثبت على المدعى عايه إلا بالقضاء على الغائب يككون الحاضر حصا عن الغائب ؛ كن قذف رجلا فادعى المقذدوف 
الحد فقال القاذف قذفته أو هوعيد فأقام المقذوف عليه بينة أنه كان عبدا لفلان و أنه أعتقه قضى بعتقه على فلان 
لأنه ادعى حا وهو الحد لايتوصل إلى إثباته إلا بإثبات‌العتق فصار القاذف خصما عن فلان سيد العبد الغائب 
ويثبت القضاء عايه » وكذا عبد مأذون عايه دين فقال رجل لصاحب الدين أنا ضامن لدينك إن أعتقه مولاه 
فأعتقه ثم أقام صاحب الدين بينة أن مولاه أعتقه بعدكفالة الكفيل و إن كان فيه قضاء على الغائب وقضاء للغائب ٠‏ 
وهذا كله استحسان استحسنه علماوونا صيانة للحقوق ( قوله ومن باع دارا قكفل عنه رجل بالدرك فهو 
تسلم ) وقد بينا أن ضمان الدرك هو قبول المن عند استحقاق المبيع ٠‏ وقوله تسلم : أى تصديق من الكفيلأنالمبيع 
ملك البائع » فاو ادعاه لنفسه لا تسمع دعواه » إذ لو سحت رجع المشترى بالمن على الكفيل يحكر الكفالة فلا يفيد : 
وأيضا ( فالكفالة إن “كانت مشر أو طة' فى البيع) بأن باع بشرط أن يكفل له ( فمام ألبيع بقبوله) أى يقبول الكفيل 
ثم بالدعوى يسعى فى نقض ما تم به) ولحذا تبطل شفعته لو كان الكفيل شفيعا ( وإنلم يكن ) أئ غقد الكفالة 
(مشر وطا فيه فا مراد به أحكام البيع وترغيب المشترى قيه ' إذ لايرغب فيه إلا بالكفالة ) تسكينا لقابه ( فيتزل ) عقد 
الكفالة ( متزلة الإقراز بملك البائع ) وإلا كان تغريرا فلا يصح دعواه إياه أصلا بعد ذلك هذا إذا كفل + فأما إذا 
ويكفل ولكن شهد عل البيع ثم ادعاها بعد شہادته إن'كان رسم مكتوبا على الصك وف الصك مايفيد الاعتراف 
ملك البائع مثل باع فلان بن فلان جميع الدار اللحارية فى ملكه ببعا بانا نافذا ثم كتب بذلك أو كتب جرى ذلك 
فكذلك لاتسمع دعواه ها » وإنلم يغد ذلك مثل أن يكتب نى الصك باع فلان من فلان جميع الدار أو أقرٌ بالبيع 
محضرق والشراء ثم كنب شهدت بذلك أوكتب جرى ذلك لاتمنع دعواه فيا » فلعله كتب الشبادة ليحفظ 


الييع الثانى دون الأول لأن قيام العيب عند البيع الأول ليس بشرط للرد على الثانى فافرقا . قال ( ومن باع دارا 
وكفل عنه رجل بالدرك الخ ) ومن باع دارا وكفل رجل عنه بالدرك وهو التبعة على مامر » والمراد قبول رد المن 
عند استحقاق المبيع فهو تسلم : أى تصديق من الكفيل بأن الدار ملك البائع ؛ فلو ادعى الدار بعد ذلك لنفسه 
على المشترى لاتسمع دعواه لأن الكفالة إما أن تكون مشروطة فى البيع أو لا > فإن كان الأول وهو شرط ملام 
لعقد إذ الدرك يثبت بلا شرط كفالة والشرط يزيده وكادة فام البيع [نما يكون بقبول الكفيل فكأنه هو الموجب 
للعقد › فالدعوى بعد ذلك منه سعى فى نقض مات من جهته وهو باطل > ولهذا لوكان الكفيل شفيعا بطلت 
شفعته وبطلان السعى فى نقض ما ثم منجهته من مسلمات هذا الفن لايقبل التشكيك بالإقالة ونحوها فإنها صمريحة 
وإن كان طلا سعيا فى نقض ماتم من جهة الطالب:على أن المراد بالنقض ما يكون بخير رضا اللحصم والإقالة 
ليست كذلك فهى فسخ لانقض > وإن كان الثانى فالمراد بالكفالة أحكام ابيب وترغيب المشترى لاحهال أن 
لايرغب المشترى فى شراء المبيع عخافة الاستحقاق فتكفل تسكينا لقلبه فصار كأنه قال اشتر هذا الدار ولاتبال 
فإنها ملك البائع » فإن أدرككدرك فأنا ضامن » وذللك إقرار بملاك البائع » ومن أقر علا البائع لاتصح دعواه بعد 


( قوله وبطلان السعى فى نقض ما تم الخ ) أقول : فيه تأمل . 
( ۲۸ - فتم القدیرحنی ۷ ) 


الات 
قال ( ولو شهد وختم ولم كفل لم يكن تسليا وهو على دعواه) لأن الشهادة لاتكون مشروطة ف البيع ولأ هى 
بإقرار بالك لأن البيع مرة يوجد من المالك وتارة من غيره» و لعله كتب الشهادة ايحفظ الحادئة بخلاف ما تقدم» 
قالوا : ذا كتب ف الصلك باع وهو يملكه أو بيعا باتا نافذا وهوكتب شہد بذلك فهو تسلم . إلا إذا كتب 
الشبادة على إقرار المتعاقدين . 
(فصل فى الضمان) 
قال ( ومن باع لرجل ثوبا وضمن له الم نأو مضارب ضمن تمن متاع رب المال فالضمان باطل ) لأنالكفالة 
العزام المطالبة وهى إلبهما فيصير كل واحدحنهما ضامنا لنفسه. 
الحادثة ليسعى بعد ذلك فى تثبيت البينة » وقوله ( وتم ) هو أمر كان فى زمانهم إذاكتب اسمه فى الصك جعل 
اسمه تحت ر صاص مكتوب ووضع نقش خاتمه کی لايطرقه التبديل » ولیس هذا فى زماننا . 
( فصل ف الضان ) 
الضمان هو الكفالة لكن لما كانت هذه المسائل مسائل الخامع الصغير وذكرت فيه بلفظ الضمان أو ردها 
مترحمة بذلك ( قوله ومن باع 'رجل ثوبا) اللام فى لرجل لام الك : أى باع ثوبا هو لرجل بطريق الوكالة عنه 
فى بيعه ( وضمن ) الوكيل ( له ) أى للرجل المالك ( ان أو مضارب ضمن من متاع لرب المال فالضمان باطل 
لأن الكفالة ) وهى الضمان ( التزام المطالبة والمطالبة إليهما ) أى إلى الوكيل والمضارب ( فيصير كل منهما ضامنا 
لنفسه ) فيصير مطالبا مطالبا » وهذا لآن حقوق العقد ترجع إليهما » -حى لو حاف المشترى ما للموكل عليه دين 
ذلك ء وإنما قال فنزل مئزلة الإقرار لأنه يول إليه فى المعنى . قال ( ولو شد وختم الخ ) لو شهد الشاهد على بيع 
الدار ونم شېادته يأن کتب اسمه فى الصك وجعل اسمه تحت رصاص مكتوبا ووضع عليه نقش خاتمه حى 
لاتحرى عليه التزوير والتبديل » كذا ذكره شمس الام اللحلواى ولم يكفل لم يكن ذلا تسلما وهو على دعواه قبل 
قوله وشم وقع اتفاقا باعتبار عرف کان فى زمانهم ولم ببق فى زماننا » فإن الحكر لایتفاوت بين أن يكون فيه شه 
أو لا » فإن ادعى لنفسه تسمع دعواه وتقبل شهادته لغيره أيضا لآن الشهادة لاتكون مشروطة فى البيع لعدم 
الملاسة ولا هى بإقرار بالملك لأن البيع تارة يوجد من المالك وأخرى من غيره » فالشبادة على أنه باع لاتكون 
إقرار! بأته.باع ملكه › ولعله إنما كتب الشهادة ليحفظ املادثة » يْلاف ما تقدم من ضهان الدرك فإنه إقرار 
بالك لما تقدم . قال مشايخنا : ماذكر أن الشہادة على البيع لاتكون تسلا محمول على ما إذا لم يكتب ف الصك” 
ما يوجب صة الييع ونفاذه » مثل أن يكو ن المكتوب فيه باع فلان أوجرى البيع بين فلان وفلان فشهد على ذلك » 
وكتب شد فلان الببع أو جرى البيع بمشهدى » وأما إذا_كتب فيه مایوجب ته و نفاذه مثل أن يقول باع فلان 
كذاوهو بملكه > وكتب الشاهد شهد يذلك فإنه تسلم فلا تصح دعواه إلا أن يشهد على إقرار المتعاقدين فإنه ليس بقسلم 
وإن كان لكتوب فى الصك مايدل على الصحة والنفاذ . 
( فصل ق الضمان © 
( ومن باع لررجل ثوبا الخ') الضمان والكفالة فى هذا الباب بمعنى واحد » وما كان مسائل اللخامع الصخير 
( فصل فى الفمان ) 
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ولأن المال أمانة فی أيديهما والضمان تغيير لحكم الشرع فيرد” عليه كاشتراطه على المودع والمستعير ( وكذا رجلان 
باعا عبدا صفقة واحدة وضمن أحدها لصاحبه حصته من العن ) لآنه لو صح الضمان مع الشركة يصير ضامنا 
لنفسه » ولو صح فى نصيب صاحبه خاصة يؤدى إلى قسمة الدين قبل قبضه ولا يجوز ذلك 5 


بر » ولو حلف ما للوكيل عايه شی ء حنث » بخلاف الوكيل بالنكاح عن المرأة حيث يصح ضمانه المهر لها عن 
الزوج لأنه سفير لاترجع إليه حقوق العقد فليس له المطالبة بالمهر على ما سلف فلا يصير ضامتا لنفسه ( ولأن 
المال فى يد كل من الوكيل والمضارب أمانة) فلا يصيرمضمونا عايبما ولا يصح الضمان لاستلز امه تغيير حكم 
الشرع و صار (كاشتراط الضمان على المودع والمستعير وكذلك ) أى لايصح الضان أيضا فا ( إذا باع رجلان 
عبدا ) مثلا بينهما ( صفقة واحدة وضمن أحدهما لصاحبه حصته من العن » لأنه لو صح الغمان مع الشركة ) بأن 
ضمن نصف المن مطلقا ( يصير ضبامنا لنفسه ) لأن كل جزء من المّنمشترك بينبما فا يستحق بنصيب أحدهما 
فللآخر أن يشاركه فيه » فا يؤديه الضامن لاشريك يكون بينه وبين المضمون له › فكان له الرجوع بنصفه 
على الشريك فإذا ر جع بطل حك الآداء فى»قداره ما وقع الرجوع فيه ويصيركأنه ما أدى إلا الباق فكان الضامن 
أن يرجع بنصف الباق ثم وثم إلى أن لايبى شی ء أو يبى ابللزء الذى لايتجزأ فظهر لزوم بطلان الضمان من حيث 
صح ( ولوكان ضبمن نصيب شريكه خاصة يوؤدى إلى قسمة الدين قبل قبضه وهو لا يجوز ) لآنه فى الذمة 
لايقبل القسمة لأمها إفراز » ولا يمكن إلا فى عين خارجية » والدين و صف اعتبارى . ويرد عليه اختيار الثافى 


وردت بلفظ الضان فصلها لتغاير ف اللفظ . واعلم أنه كل من رجع إليه حقوق العقد لايصح منه ازام مطالبة 
مامحب به ؛ فن. وکل رجلا ببيع ثوب ففعل وضمن له المن فالضان باطل » وكذا المضارب إذه باع من المتاع 
شيثاوضمن لرب المال لآن الأكفالة ال ام المطالبة وهو ظاهر مما تقدم والمطالبة إليهما : أى إلى الوكيل والمضارب › 
لأن حق القبض للوكيل بجهة الأصالة فى البيع بناء على ما هو الأصل أن حقوق العقد ترجع إلى الوكيل » حى أو 
حلف الشتری ما للموكل عليه شیء كان بارا فى بمينه ؛ ولو حلف ما للوكيل عليه شىء كان حانثا » وكذا 
المضارب » وإذا كان كذلك فلؤ صح الضمان لزم أن يكون الشخص ضامنا لنفسه وفساده لايحتى » ولا يتوم 
التصحيح باختلاف اللجهة فإنه أمر اعتبارى لايظهر عند االحصومة » ولأن المال أمانة فى أيدى الوكيل والمضارب 
وهو ظاهرء فلوصح ضمانهما لكانا ضمينين فا فرضناه أمينالم يكن أمينا » وذلك خلف باطل فيكون الضمان تغييرا 

الشرع وليس للعبد ذلك لتزعه إلى الشركة ف الربوبية » وقد قررنا بطلان ذلك ف التقرير تقريرا تاما : فيرد 
عليه كاشتراط الضمان على المودع والمستعير » فإنهما لو ضمنا الوديعة والعارية للمودع والمعير لم يجز لذلك . ولقائل 
أن يقول : الوكالة بانفرادها مشروعة والكفالة كذلك فلم لايجوز أن يكون المال آمانة بأيديهما إذالم يضمنا » فأما 
إذا ضمنا فيكون ذلك رفعا للأمانة إلى الضمان وتحولا من حكم شرعى إلى حأكم شرعى فصار كا إذا باع بألف ثم 
باع بألف وخسماثة . وابمحواب أن رفع الأمانة إنما يكون يبطلان الوكالة لثلا بتخلف المعلول عن علته » وبطلانها 
حينئذ إنما يكون ضر ورة صعة الكفالة » والكفالة هاهنا بمتزلة الفرع للوكالة لآنه كفل بما وجب بالوكالة فلا يحوز 
أن تضحح على وجه يبطل به أصلها ء بخلاف.مسئلة البيع فإن الثانى ليس فرعا للأوّل . وكذلك إذا باع رجلان 
عبدا صفقة واحدة وضمن أحدهما لصاحيمحصته من امن لم يصح » لأأنه إن صح »فإ ن كان حصته من امن شائعا 
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يخلاف ما إذا باعا يصفقتين لآنه لاشركة ۽ ألا ترى أن المشترى أن يقبل نصيب أحدهما ويقبض إذا نقد عن 

حصته وإن قبل الكل . 
ونقل الإجماع على أن أحدهما لو اشترى بنصيبه من الدين يجوز » كا أنه لو باع نصيبه من العين يجوز وليس فيه 
معنى قسمة الدين قبل قبضه ؛ فعلى الوجه الذى صح هذا يكون نصيب شريكه المضمون له. قال ف الفوائد الظهيرية 
بعد أن أورد هذا : ولكن التعويلعلى ماذكرنا يريد ماقررناه من بطلان الضمان'حيث صح » لكن بعد ماصار 
الوجه مرددا بين کون الضمان بنصف شائع أو بنضف شريكه وبطل الأول بما ذكرللناظرأن تار الثانى ويدفع 
لازمه الباطل بما ذكرنا » إلا أن يفرق بينشرائه بحصته وبين ضمانها » أو يخص البطلان بما إذا أريد ضمان النصف 
شائعا ويحكر بأنه المراد . وقوله( بخلاف ما إذا باع صفقتين ) يعنى بخلاف مالو باع الشريكان العبد صفقتين بأن 
باع هذا نصيبه على حدته » وهذ ا كذلك من ذلك المشترى ثم ضمن أحدهما للآخر نصيبه أو باعا معا وسميا لكل 
نصيب ننا ثم ضمن أحدهما صح الضمان ( لأنه لاشركة ) بينهما يحكم الشرع بذلك » ولذا لو قبل المشترى 


صار ضامنا لنفسه وقد تقدم فساده .:وإن صح فی نصيبه مفرزا أدى إل قسمة الدين قبل قبضه » وذلك لامجوز 
لأن القسمة إفراز» وذلك إما أن يكون حسا أو بوصف مميز وكلاهها فيا فى النمة من الدين غير متدور . وذكر 
فى الفوائد الظهير ية فى تعليله لأن مايستحق بنصيب أحدهما فاللآخر أن يشاركه فيه إذا كان مالا بدليل أن أحدهما 
لو اشترى بنصيبه مته شيئاكان للآندر ولاية الأشاركة » واوصح الضمان فا يؤّديه الضامن يكون بينه وبين المضمون 
له فكان له أن يرجع بنصفه على الشريك » فإذا رجع بطل حكم الأداء فى مقدار ما وقع فيه الرجوع ويصير كأنه 
ما أدى إلا الباق فكان للضامن أن ير جع بنصف الباق ثم وثم إلى أن لايبى شی“ » فهذا معنى قول ٠شايخنا‏ إن فی 
تجويز هذا الضمان ابتداء إبطاله انباء فقلنا ببطلانه ابتداء » ولا معنى لما قيل فى تعليل هذه المسائل لو صح الذمان 
إما أن يصح بنصف شائع أو بنصف هو نصيب شريكه » لآن الفمان يضاف إلى نصيب شريكه فكيف يصح 
شائعا . وقوله ولا وجه إلى الثانى لما فيه من قسمة الدين قبل القبض لا معنى لهذا أيضا لانعقاد الإجماع على أن 
أحدهما لو اشترى بنصيبه من الدين يجوز وليس فيه معنى القسمة » فكذا إذا ضمن أحدهما بنصيب صاحبه › 
: ولكن التءويل على ما ذكرنا نقله صاحب النهاية وغيره » وفيه نظر لن قوله فإذا رجع بطل حكم الآداء فى مقدار 
ما وقع فيه الرجوع إنما يصح أن لو كان الرجوع باعتبارنقض ماأدى وهو ممنوع » بل هو من حيث إنه استيفاء 
لما يستحقه عايه ولم يبق له حق فها بی بهذا الاعتبار فلا يرجع فيه ..وقوله لآن الغمان يضاف إلى نصيب شريكه 
فكيف يصح شائعا . يجاب عليه بأن نصنيب الشريك وهو النصف مثلا له اعتباران اعتبار نصعف شائع فى كل 
جزء من أجزاء المّن واعتبار نصف مفرز فى بعض أفراده لاتعلق له بالباق من الآفراد ولا خفاء فى اختلافهما 
وتغاير هما فرك ذلاكنقص ف التعقل » وقوله لامعتىلمذا أيضا لانعقاد الإجماع الخ . يجاب عنه يأنه إنما تاز م القسمة فيه 
لأن ما اشترى أحدهما بنصيبه وقع على الشركة ولحذا كان للآخر أن يشاركه » لاف ما إذا باعا صفقتين بأن 

( قوله كان للآخر ولا ية المشاركة ) أقول : غير مسلم » قال صاحب المداية فى فصل فى الاين المشير ك من كتاب الصلح : ولا سبيل 
اشريك عل الثوب لأنه ملكه بعقده ( قوله ولو صح الضمان فا يؤديه الضامن) أقول : الظاهر أن يقال فيما يؤديه ( قوله لأن الفمان يضاف 
إلى نصيب شريكه ) أقول : تعليل لقوله ولا معنى لما قيل الخ ( قوله وليس فيه معى القسمة ) أقول : أجاب عنه الشارح ىكتاب الصلح 
بأن القسمة فى صورة البيع ضمنية فلا معتير ها فراجعه ( قوله نقله صاحب الهاية ) أقول : نقله من الفوائد الظهيرية ( قوله يحابٍ عنه بأن 
نصيب الشريك الخ ) أقول:فيه تأمل( قوله لأن ما اشترى أحدها بنصيبه الخ ) أقول :“قال بعض الفضلاء : هذا غير مطابق الواقع » 
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تال (ومن ضمن عن آحرخراجه ونوائبه وقسمته فهو جائز . أما الخراج فقد ذ كرناه وهو) يخالف الزكاة + لا 
حر د فعل ومذا لاتؤدى بعد موته من تركته إلا بوصية . 

فى نصيب أحدهما فيا إذا باعا معا دون الآخر صح » ولو قبل الكل ثم نقد حصة أحدهما ملك قبض نصيبه على 
الخصوص . ولا حى أن هذا فالثانى محمول على ما إذا أعاد مع تفصيل العن لفظة البيع عند أىحنيفة وإلا فهو 
على قوطهما فى تعددالصفقة على ماسلف ف البيع . قال الإمام قاضيخان : ولو تبرع يعنى الشريك بالأداء ى هذه 
الفصول من غير ضهان جاز تبرعه لأن التبرع لايم إلا بالأداء وعند الأداء يصير مسقطا حقه فى المشاركة فيصح 
وجواز التبرع لايدل على جوازالكفالة لأن التبرع أسرع جوازامن الكفالة » ألا ترى أنه جوز التبرع ببدل 
الكتابة ولا تجوز الكفالة به( قوله ومن ضمن عن آخر خخراجه ونوائبه وقسمته فهو جائر » أما انراج فقد ذ كرناه) 
قبل هذا الفصل بقولهوالرهن والكفالة جائزان فى الخراج ( وهو بالف الزكاة لآنها جرد فعل ) هو تمليك طائفة 
هن ماله «تدرة لادين ثابت ف الذمة لأن الدين اسم لمال واجب فى الذمة يكون بدلا عن مال أتلفه أو قرض 
اقترضه أومبيع عقد بيعه أو منفعة عقد عليها من بضع امرأة وهو المهر أو استعجار عين » والزكاة ليست كذلك 
بل حاب إخراج مال ابتداء بدلا عن مال نفسه فليس بدين حقیی » وأو وجبت ف نصاب مسسهلك وإ نا لها شبه 
الدين فى بعض الأحكام على ٠١‏ قدءناه » مخلاف الحراج لآنه مال يجب فى مقابلة الذب عن حوزة الدين وحفظه 
فكان كالأجرة » وقد قيدت الكفالة بما إذا كان خراجا موظفا لاخراج مقاسمة وهو مايجب فها مخرج فإنه غير 


می كل واحد منبما ثمنا لنفسه ثم ضمن أحدهما الآخر بنصيبه فإن الضيان صحيح لامتياز نصيب كل منهما عن 
نصيب الآآخر لأنه لا شركة ثمة لأنها تكون باتحاد الصفقة والةرض خلافه . واستوضح بقوله ألا ترى أن للمشترى 
أن يقبل نصيب أحدهما ويرد الآحر . وله أن يةبض نصيب أحدهما إذا نقد تمن حصته وإن كان قبل الكل » ولو 
اتحدت الصفقة لم يكن له ذلك . قال ( ومن ضمن عن آخر خراجه ونوائبه وقسمته فهو جائز الخ ) الضمان عن 
الحراج والنوائب والقسمة جائز . أما اراج فقد تقدم فى قوله من قبل والرهن والكفالة جائزان فى اللراج . قيل . 
والمراد به الموظف وهو الواجب قى الذمة بأن يوظف الإمام فى كل سنة على مال على مايراه دون المقاسمة وهى الى 
يقم الإمام مايخرج من الأرض لأنه ليس ق معنى الدين لعدم وجوبه ف الذمة > وقد تقدم فى هذا الشرح 
ما يفرق به بين الحراج والزكاة . وذكر المصنف رحمه الله فرقا آخر بقوله وهو مخالف الزكاة » لآنها جرد فعل » إذ 
الواجب فيها تمليك مال من غير أن يكون بدلا عن شىء » والمال 1 لته ولحذا لاتدى بعد موته إلا بالوصية 2 
. وأما النوائب فقد يراد بها ما يكين بحق وقد يراد بها ماليس يحق » والأول ككرى الأنبهار المشتركة وأجر الحارس 
للمحاة وها وظف الإمام اتجهيز اليش وفداء الأسارى » بأن احتاج إلى تجهيز اميش لقتال المشركين أو إلى 
فإن ما اشتراه أحدهما بنصيبه يقع للك له خاصة و إنكان للآخر حق المشاركة ؛ آلا تری‌آن له أن لايشاركه و لو كان واقعا عل الشركة كا .كان 
له ذلك » و بالحملة فوقوع الملك له خاصة منصوص عليه » وسيجىء إن شاء الله تعال فلا وجه لما ذكره , والأولى أن يقال : إن البيع أمر 
حكى » وبإضافة البيع إلى نصيبه مشاعا لايلزم حذور » مخلاف إضافة الكفالة فإن اعتبار الشيوع فيه يودى إلى أن يصير ضامنا لتقسه من 
وع الك له خاصة » ولا ينافيه أن يكون فيه اعتبار إضافته إلى حق صاحبه من وجه بناء على الشيوع » فإن المقك الماقد وإن أضاف إلى 
تعد غيره على ماعرف »> وأما ثبوت حق المشاركة له فسيجىء انّهى . ونحن نقول قوله وإن كان للآخر حق المشاركة غير حيح أيضا بل 
ذلك فيما إذا صالحه عن نصيبه بثوب والتفصيل ف الصلح ف الدين المشترك » ثم قوله وسيجىء : يعى فى الصلح فالدين المشترك ء ثم قوله 
فوضح الفرق واندقع الإشكال كلام خال عن الفائدة » إذ ليس ق كلامه ماياخم الإشكال . 1 
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وأما النوائب » فإن أريد ها ما يكو ن بحن ككرى النهرالمشتّرك وأجر الحارس والموظف لتجهيز البيش وفداء 

الأسارى وغيرها جازت الكفالة بها علىالاتفاق » وإن رید بها ما ليسيمق كالحبايات ف زماننا ففيه اختلاف 

المشايخ رحهم الله وممن يميل إلى الصحة الإمام على البزدوى > وأما القسمة فقد قيل هى النوائب بعينها أوحصة. 
منها والرواية بأو » وقيل هى التائبة الموظفة الراتبة » والمراد بالنوائب ماينوبه غير راتب والحكم مابيناه : 


واجب ف الذمة ( وأما النوائب فإن أريد بها مايكون بحق ككرى النهر المشترك ) للعامة ( وأجرة الحارس )لل حاة 
الذى يسمى فی ديار مصر الخغير ( والموظف لتجهيز اليش ) فى حق ( وفداء الأسارى ) إذا لم يكن ف بيت المال 
شىء( وغيرها ) مما هو بحق ( فالكفالة به جائزة بالاتفاق ) لأنها واجبة على كل موسر بإيجاب طاعة ول" الأمر 
فيا فيه مصاءحة المسلمين ولم يلزم بيت المال أو لزمه ولا شی ء فيه ( وإن أريد بها ما لیس يحق كابلحبايات ) اأوظفة 
على الناس (فى زماننا ) ببلاد فارس على اللياط والصباغ وغيرهم للسلطان فى كل يوم أو شهر أو ثلاثة أشبر إن 

ظلم : فاحتاف ااشايخ فى صمة الكفالة بهاء فقيل : تصح إذ العبرة فى صمة الكفالة وجود المطالبة إما حت أو باطل. 
ولهذا قلنا إن من تول قسمتها بين المسامين فعدل فهو مأجور » وينبخى أن كل من قال إن الكفالة ضم فالدين بمنع 
حا هاهنا » ومن قال فى المطالبة بمكن أن يقول بصستها وبمكن أن يمنعها بناء على أنها فى المطالبة بالدين أو معناه 
أو مطلقا ( ومن بمبل إلى الصسة الإمام البزدو ى ) ير يد فخر الإسلام» أما أخوه صدر الإسلام فأبى عة الكفالة 
ا ( وأما القسمة فقيل هى النوائب بعينها أو حصة منها ) إذا قسمها الإمام » ولا حاجة إلى كون الرواية قم بلا 
هاء » لان قسمة فى القرآن بمعنى قم » قال تعالى ‏ ونيئهم أن الماء قسمة ينهم - إذ لامعنى لضان -حقيقة القسمة 
بالمعنى المصدرى » لكن لوكا نكذلك لكان ينبغى كون الرواية بالواوليكون من عطف اللخاص على العام لكن 

الرواية بأو ( وقيل النائبة الموظفة الراتبة والمراد بالنوائب ) ما هو ( منها غير راتب ) فتغايرا ( والحكم ) يعنى فى 
القسمين ( مابيناه ) من الصيدة فى أحدهما والحلاف فى الأخرى » ثم من أصحابنا من قال : الأفضل للإنسان أن 


فداء أسرى المسلمين ولم يكن فى بيت المال مال فوظف مالا على الناس لذلك » والغمان فيه جائز بالاتفاق 
لوجوب أدائه على كل مسلم أوجبه الإمام عليه لوجوب طاعته فيا يجب النظر للمسلمين . والثانى كالخبايات 
فى زمانتا وهی الى يأخذها الظلمة فى زماننا ظاما كالقيجر ففيه اختلاف المشايخ . قال بعضهم : لايح الضمان 
بها لن الكفالة شرعت لالتزام المطالبة بما على الأصيل شرعا ولا شىء عليه هاهنا شرعا ء وقال بعضهم : يصح 
ومن بميل إايه الإمام البزدوى يريد فخر الإسلام رمه الله » لأن صدر الإسلام تمن مال إلى عدم ها . قال فخر 
الإسلام : وأما النواتب فهى ماياحقه من جهة السلطان من حق أو باطل أو غير ذلك مما ينويه حت الكفالة بها 
لأنما ديون فحكم توجه المطالبة بها . والعبرة فى الكفالة للمطالبة لأنها شرعت لالتزامها . ولهذا قلنا : إن من قام 
بتوزيع هذه النوائب على المسلمين بالقسط والعدالة كان مأجورا وإن كان من جهة الذى يأخذ باطلا » 
ولهذا قلنا : إن من قضى نائبة غيره بإذنه يرجع به عليه من غير شرط الرجوع استحانا بمازلة تمن المبيع . 
قال نمس الأنمة : هذا إذا أمره يه لاعن [كراه » أما إذاكان مكرها فى الأمر فلا يعتبر أمره فى الرجوع . وأما 
قوله وقسمته فقد ذكر عن أ بكر بن سعيد أنه قال : وقع هذا الحرف غلطا لآن القسمة مصدر والمصدر فعل . 
وهذا الفعل غير مضمون . وأَجِيبٍ بأن القسمة قد تجىء بمعنى النصيب» قال الله تعالى ‏ ونيئهم أن الماء قسمة 
.نهم - والمراد النصيب . وكان الفقيه أبوجعفر الندوانى يقو ل معناه أن أحد الشر يكين إذاطل ب القسمقمن صاحبهوامتنع 


ما 

ومن قال لآخر لك على مائة إلى شهر وقال المقرَ له هى حالة : فالقول قول المدجى : ومن قال ضمنت لك عن 
فلان مائة إلى شر وقال المقر له هئ حالة فالقول قول الضدامن . ووجه الفرق أن المقر أقر بالدين : 

يساوى أهل محلته فى إعطاء النائبة . قال شمس الأنمة : هذا كان فى ذاك الزمان لأنه إعادنة على الخاتحة والحهاد» 
أما فى زماننا فأكثر النوائب تؤخذ ظلما » ومن تكن من دفع الظلم عن نفسه فهو خير له » وإن أراد الإعطاء 
فليعط من هو عاجز عن دفع الظلم عن نفسه لفقير يستعين به الفقير على الظلم وينال المعطى الثواب . وقوله والحكم 
مابيناه يعنى ماذكره من أن الكفالة فيا كان حت جائز وبغير حق فيها حلاف ( قوله ومن قال لآخخر ) المراد الفرق 
بين مسئلتين : إحداهما من أقرّ بدين مئجل لرجل فاغترف بالدين المقر له وأنكر الأجل القول للمقر له » ولو, 
الآخر عن ذلك فضمن إنسان ليقوم مقامه فى القسمة جاز ذلك لأن القسمة واجبة عليه . وقال بعضهم : معناه 
إذا اقتا ثم منع أحد الشريكين قسم صاحبه فتكون الرواية على هذا قسمه بالضمير لابالتاء » وقد علمت أن 
القسمة بالتاء تجىء بمعنى القسم بلا تاء . وقال بعضهم :ھی النوائب بعينها » وقد ذكرتفسيرالنوائب محق و بغيره 
وعلى هذا فذكره بالواو للبيان من باب العطف لاتفسير أو حصتهمها : أى من النوائب: عى إذا قسم الإمام 
ماينوب العامة نحو مؤنة كرى ابر الشترك فأصاب واحدا شىء منذلك فييجب أداه فكفل به رجل حت 
الكفالة بالإجماع . قيل : ولكن كان ينبغى أن يذ كر الرو اية على هذا التقرير و قسمته بالواو ليكون عطن.الخاص 
على العام "كنا فى قوله تعالى ‏ من كان عدوا لله وملائكته ورساه وجيريل وميكال . فأشار المصنف ره الله إلى أن 
الرواية بأو على تقدير أن تكون القسمة حصة من النوائب لأن القسمة إذا كانت حصة منها فهو محل أو » وأما 
إذا كانت هى النوائب بعينها فهو محل الواو لما مر . وقيل هى النائبة الموظفة الراتبة » والمراد من النوائب ماينوبه 
غير رائب . قيل : ومن قال بهذا القول الإمام فخر الإسلام : والحكم مابيناه : يعنى جواز الكفالة فها كان بحق 
بالاثفاق » واختلاف المشايخ فيا كان بغير حى . قال ( ومن قال لآخر لك على" ماثة إلى شهر الخ ) ومن قال لاخر 
لك على مائة إلى شر فقال المقر له هى حالة فالقول قول المدعى لكونها حالة ؛ وإن قال ضمنت لك عن فلان 
ماثة إلى شهر و قال امقر" له هى حالة فالقول قول الضامن : وروى عن أنى يوسف [براهم بن يوسف أن القول 
فييما للمقر له . وقال الشافعى : القول فما للمقر : له أن الدين نوعان : حال ومؤجل فإذا أقرَ بالموؤجل فقد أقرَ 
بأحد النوعين فالقول قو له اعتبارا بالكفالة . وأجيب بفساد الاعتبار لأن الأجل ف الدين عارض كا سيأئى , 
ولأ يوسف أنهما تصادقاعى وجوب المال ثم ادعى أحدهما الأجل على صاحبه فلا يصدق فيه إلا بحجة اعتبار| 
بالإقرار بالدين . وأجيب با أجيب به الشافعى . ووجه الفرق بينهما أن امقر أقرّ بالدين مدعيا حقا لنفسه وهو ' 
تأخير المطالبة إلى أجل فكان ثمة إقرار على نفسه ودعوى على غيره » والأول مقبول والثانى يحتاج إلى برهأن » 
فإذا عجزعنه كان القول للمنكر . وف الكفالة ما أقرٌ بالدين لأنه ليس عليه دين فى الصحيح كا تقدم › وإنما أقرت 
.بمجرد المطالبة بعدالش برفوضح الفرق بينهما. ولقائل أن يقول : هب أنه لادين عليه فيقر به أليس أنه قد أقر بالمطالبة 
فالخصم أذيقول : أقر بالمطالبة مدعيا حقا لنفسه وهو تأخيرها إلى أجل فكان نة إقرار على نفسه إلى آخر ماذ کر م 
فلا تم الفرق » وعلى تقدير تمامه فهو معارض بأن يقال : الكفالة لما كانت الزام المطالبة فى الحال وجب أن 
:لايثبت الأجل عند دعواه الكفيل »-لأنه إذا ثبت بطلت الكفالة » وفيه من التناقض مالا ى ٠ .  ..‏ 


( قوله وأجيب إا أجيب به الشافعى) أقول : يمى يفساد الاعتباو ٤‏ وقيه ثى*. 


لاد 
ثم ادعى حا لنفسه وهو تأخير المطالبة إلى أجل وف الكفالة ما أقر بالدين لأنه لادين عليه فى الصحيح » وبا 
أف بمجرد المطالبة بعد الشهر» ولأن الأجل فى الديون عارض حى لايثبت إلا بشرط فكان القول قول من أنكر 
الشرط "كا فى الحيار » أما الأجل فى الكفالة فنوع منها حى يثبت من غير شرط بأن كان موئجلا على الأصيل » 
والشافعى رحه الله ألحق الثانى بالأول» وأبوبوسفي رمه الله فيا يروىعنه ألوق الأو لبالثانىوالفرق'قد أوضحناه : 


أقر بكفالة لرجل بدين موئجل فاعترف المقر له وأنكر الأجل القول للكفيل فى ظاهر الرواية خلافا لاشافعى حيث 
ليق الأول بالثانى فيجعل القول فى المسئلتين للمقر : ولألى يوسف على رواية إبراهم بن رس حرث لتق الثاى 
بالأول فجعل القول فيهما لامقر له » وما وقع فى اکر نسخ المداية من عبس ذلك ء وهو أن الشافعى ألحق 
الثانى بالأول وأبو يوسف قلبه سهو من الكاتب . وجه قول الشافعى رحه الله إن الدين نوعان : حال وموئجل . 
فاعترافه بالموئجل اعتراف بنوع كالاعتراف يحنطة رديئة أو جيدة فلا يلزم النوع الآخر فالقول للمقر كالكفيل . 
وجه قول أنىيوسف إنهما تصادقا على وجوب المال ثم ادعى أحدها الأجل على صاحبه وهو ينكر فلا يصدق 
إلا بحبية كا ف الأول وصار الأجل كاللحيار فما لو أقرْ بالكفالة على أنه بالخيار وأنكر الطالب القول لاطالب 
.فى إنكاره الخيار . وجه المذهب أن امقر بالدين أقرَ بما هو سببالمطاابة فى الحال » إذ الظاهر أن الدين كذنك 
لأنه إنما ينبت بدلا عن قرض أو إتلاف أو بيع ونحوه > والظاهر أن العاقل لايرضى بخروج مستحقه فى الحال إلا 
ببدل فى الحال » فكان الحلول الأصل والأجل عارض فكان الدين الموأجل معروضا لعارض لانوعا ( ثم ادعى 
لنفسه حقا وهو تأخيرها ) والآخخر ينكره ( وف الكفالة ما أقر بالدين ) على ماهو الأصح بل بحق المطالبة بعد شر 
والمكفول له يدعبها فى الخال والكفيل ينكر ذلك فالقول له » وهذا لأن العزام المطالبة يتنوع إلى التزامها فى الحال 
أو فى المستقبل كالكفالة بما ذاب والدرك » فما أقر بنوع منبما فلا يلزم بالنوع الآخرء مخلاف الكفالة على أنه 
بالحيار فإنها ضعيفة لقاة وجودها فنزلت منزلة العدم » وهذا مخلص ممن ادعى مالا وهو موجل ف الواقع . 
وابلعواب أن المصنف ذكر الفرق الأول [قناعياجدليا لدفع الخصى ف البلس » وذكر الثانى لمن له زيادة استبصار فى 
الأستقصاء على مايذكرء: وأ نالكفالةالتزام المطالبة أعممن كو نها فى الححال أوق المستقبل . والثانى ٠‏ وجود فما نحن فيه 
فلا مناقضة ( قوله ولأن الأجل ف الديون عارض) هوالفرق الثانى » ومعناه على أنمالايئبت بشى ء إلا بشرط كان 
من عو ارضه » وما يثبت له بدونه كان ذاتيا له وهوحسن » لأأنا لو قطعنا النظر عن وجود الشرط لم يثبت لهذلك 
فكان عار نها و الأجل ف الديون بهذه المثابة لأن من البياعات و المهور وقم المتلفات حالة لايثبت الأجل فيا إلا 
بالشرط وف الكفالة ليس كذلك فإنه يثبت مجلا من غير شرط إذا كان مجلا على الأصيل فكان الأجل ذاتيا 
لبعض الكفالةمنوعا له كالناطق امنوع لبعض الحيوان: وهذا أقصى ما يتصور ف الفقه من الدقة فى إظهار المأخذ . 
وإذاكان الأجل ف الدیو ن عار ضا لایثبت إلا بشرط كان القول قول من أنكره مع الین كا فى شرط ايار » 
وإذاكان ف الكفالة ذاتياكان إقراره بنوع منها فلا حكم بغيره فكان القول قوله . ووقع فى المن والشافعى ألبق 
الثانى بالآول وأبويوسف فیا يروى عنه ألحق الأول بالثانى » والعكس هو المشهور من مذهيهما : فن الشارحين 

( قوله والحواب أن المصنف ذكر الفرق الأول الخ ) أقول : وعندى أن الفرق الأول أيضا صحيح لاير د عليه ما أوردهء فإن امقر بالدين 


أقر بوجوب نفس الدين فى ذمته ق الال وادعى تأخر وجوب أداله والمقر له ينكر ذلك » وللقر بالكفالة لم يقر بشیء فالحال بل يدعي 
ذلك المكقرل له والكفيل ينكره فتأمل» وهذا كلام إحال كتبته تذكرة . 


6 
قال ( ومن اشترى جارية فكفل له رجل بالدرك فاستحقت م يأخذ الكفيل حى يقضى له بالمن على البائع ) لأن 
بمجرد الاستحقاق لاينتقض البيع على ظاهر الرواية مالم يقض له بالمن على البائع فلم يحب له على الأصيل رد 
المن فلا يحب على الكفيل » بخلاف القضاء بالحرية لأن البيع يبطل بها لعدم الحلية فير جع على البائع والكفيل . 
وعن أنى يوسف أنه يبطل البيع بالاستحقاق » فعلى قياس قوله يرجع بمجرد الاستحقاق وموضعه أوائل 
الزيادات فى ترتيب الأصل . 


فإن اعترف به موئجلا لايصدق » وإن أنكر يكو نكاذبا وخاف إن اعترف به كذلك لايصدق ف الأجل » فالحيلة 
أن يقول للمدعى هذا امال الذى تدعيه موئجل أم مععجل . فإن قال موئجل حصل المقصود » وإن قال معجل 
فینکر وهوصادق . وق العيون : من عليه دين مؤجل إذا حلف ماله اليوم قباه شی ء أرسجوأن لايكون به بأس إن 
كان لايقصد به إتواء حقه ( قوله ومن اشترى -جارية وكفل له رجل بالدرك فاستحقت لم يأخذ الكفيل ) وفاعل 
يأخذ ضمير من والكفيل مفعول : يعنى لم يطالبه ( حى يقضى له بالّن على البائع لأن بمجرد الاستحتقاق ) أو 
القضاء به وبالمبيع ( لاينتقض البيع ) أى لاينفسخ ( على ظاهر الرواية ) واحترز بظاهر الرواية عن رواية الأمالى 
عن أنى يوسف أنه يأخذ الكفيل قبل أن يقضى على البائع بالمّن لأن الفمان توجه على البائع ووجب للمشترى 
مطالبته فكذلك على الكفيل . وجه الظاهرما ذكر من أن مجر د الاستحقاق لاينفسخالبيع فبالضرورة لامجب المن 
على البائع وهو على ملكه ولا يعود إلى ملك امشترى . حى لوكان المن عبدا فأعتقه البائع بعد القضاء بالاستحقاق 
نفذ عتقه » وكذا لوكان المشترى باعها من غير فاستحةت من يد الثانى ليس للمشترى الأول أن يرجع على بائعه 
مالم يرجع عليه المشترى الثانى كى لايجتمع البدلان فى ملك واحد ٠‏ وإذا لم يجب المن على الأصيل لامجب على 
الكفيل , بخلاف مالو قضى بحرية العبد ونحوه لأن البيع يبطل به لدم الحلية للبيع فيكون استحقاقا مبطلا للملك 
رأسا . وما نحن فيه استحقاق ناقل للملك فحليتهللملاى باقية واحيّالإجازة المستحق للبيعالقائم ثابت : فا بى هذا 
الاحمال يبى الملك ٠‏ بخلاف ما إذا قضى على البائع برد المن لارتفاعه حينئذ . ومح فى فصول الاستروشى أن 
للمستحق أن يجيز بعد قضاء القاضى وبعد قبضه قبل أن يرجع اأشترى على بائعه بالمن » والرجوع بالقضاء يكون 
فسخا . ثم من الاستتحقاق المبطل دعوىالنسب ودعوىالرأة الحرمة الغليظة ودعوى الوقف ف الأرضااشتراة » 
أو أنها كانت مسجدا » ويشارك الاستحقاق الناقل ف أن كلا منهما يجعل المتحق عليه ومن تملك ذلك الشى ء 
من جهته مستحقا عليهيم » حى أله لو أقام واحد منهم البينة على المستحق بالملك المطلق لانقبل بينته » ويختلفان 
فى أن كل واحد من الباعة ف الناقل لايرجع على بائعه مالم يرجع عليه » ولا يرجع على كفيل الدرك مالم يقض 
على المكفول عنه » وأسلفئا من مسائل الاستحقاق جملة . وقوله ( وموضعه ) أى الاستحقاق ( أوائل الريادات 
ف ترتيب الأصل) يريد ترتيب محمد فإنه بدأ يباب المأنون » واحترز بالأصل عن ترتيبها الكائن الآن فإنه ترتيب' 


من حمله على الروايتين عن كل واحد منهما » ومنهم من حمله على الغلط من الناسخ ولعله أظهر ( قوله ومن اشترى 

جارية وكفل له رجل بالدرك الخ) ومن اشترى جارية وكفل له رجل بالدرك وقد تقدم معناه فاستحقت الحارية 

م يأخذ المشترى الكفيل بان حى يقضى له على البائع برد" امن » لأناحمال الإجازة من المستحق ثابت وثيوته 

ينع .أن يأخذ الكفيل بالمن › لأن بمجرد قضاء القاضى بثبوت الاستحقاق للمستحق لاينتقض البيع فى ظاهر 

الرواية مالم يقض له برد المن عليه » فلو كان المن عبدا فأعتقه بائع الخارية بعد حكم القاضى للمنتحق نفذ إعتاقه 
١‏ ( 79 فتح القدير ہنی - ۷ ) 


۹ 

ز ومن أشترى عبدا فضمن له رجل بالعهدة فالضان باطل ) لأن هذه اللفظة مشثببة قد تقع على الصك القديم 
وهوء لك البائع فلا يصح ضمانه » وقد تقع على العقد وعلىحقوقه وعلى الدرك وعلى الخيار » ولكل ذلك وجه 
فتعذر العمل بها ء يخلاف الدرك لأنه استعمل فى ضبان الاستحقاق عرفاء ولو ضمن الحلاص لايصح عند 
ألى حنيفة رجه الله لأنه عبارة عن تخليص المبيع وتسليمه لامحالة و هوغيرقادرعليه» وعندهماهو بمزلة الدرك وهو 

جام الى أذ SE‏ ظ 
أى عبد الله الزعفرانی تلميذ محمد بن الحسن فإنه غير ترتيب محمد إلى ماهى عليه الآن » ونما سماه محمد بالز يادات 
لأن أصول أبوابه من أملى أن يوسف فكان محمد بجعل ذلك الباب من كلام أنى يوسف أصلا ثم يزيد عليه 
تفريعا تتمما له ( قوله ومن اشترى عبدا وضمن له رجل بالعهدة فالضمان باطل لأن هذه اللفظة مشتببة ) المراد 
فإنها ( تقال للصك القديم وهو ملك البائع فلا يصح ضمانه ) وقال الشيخ أبو بكر الرازى : هو كتاب الشراء وهو 
ملك المشرى فهو بمتزلة من ضمن لرجل ملكه » وق بلادنا يقال حاص منه وهو مكتوب شراء الحوارى » 
وثقال لنفس العقد لأن العهدة من العهد كالعقدة من العقد › والعهد والعقد واحد › وتقال على حقوق العقد 
لأنها راه وعلى خيار الشرط » وهى فى الحديث و عهدة الرقبق ثلاثة أيام » أى خيار الشرط فيه » و لكل ذلك 
وجه قد بيناه » وإذا تعددت المفاهم تعذر العمل بها قبل البيان ( بخلاف ) ضمان ( الدرك فإنه استعمل فى ضهان 
الاستحقاق عرفا ) فلا تعذر . وذكر بعض المشايخ أن عند أى حنيفة ضهان العهدة هو ضمان الدرك ( ولو ضمن 
الحلاص لايصح عند ألى حنيفة لأنه عبارة عن تخليص البيع وتسليمه وهو غير قادر عليه » وعندهما هو بمزلة 
الدرك وهو تسلم المبيع ) إن قدر عليه ( أو ) تسلم ( قيمته ) وذكرالصدر الشهيدفى أدب القاضى للخصاف أن 


وإذالم ينتقض لم يجب المن على الأصيل » وإذالم يحب على الأصيل لم يحب على الكفيل › وإنما قال على ظاهر 
الرواية احترازاعما قال أبو يوسدف ف الأمالى له أن يأخذ الكفيل قبل أن يقضى له على البائع '» أن الضمان قد توجه 
على البائع ووجب للمشترىمطاليته » فكذلك يجب على الكفيل . فإنقيل : فإذا قضى الحاكم بالحرية فبمجرد 
القضاء بها يثبت للمشترى حقالر جوع فا الفرق بينهما وبين الاستحقاق ؟ وأجاب المصنف بقوله لاف القضاء 
بالحرية لأن البيع يبطل مها لعدم الحلية فير جع المشرى عل البائع وكفيله إن شاء و موضعه أوائل الريادات فى ترتيب 
الأصل » أراد بترتجب الأصل ترتيب محمد » ذإئه افتتح كتاب الزيادات بباب المأذون ممالا لترتيب سائر الكتب 
ثب رکا بما أملى به أبويوسف » فإن محمدا أخذ ما آمل وبين أبويوسف بابا بايا وجعله أصلا » وزاد عليه من عنده 
مایم به تلك الأبواب فكان أصل الكتاب من تصنيف ألى يوسف وزياداته من تصنيف محمد ولذلك سماهكتاب 
الزيادات ء وکان ابتداء إملاء ألىيوسف ف هذا الكتاب من باب المأخون ولم يغيره محمد تب رکا به » ثم رتبا 
الزعفرانى على هذا الرتيب الذى هى عليه اليوم رومن اشتر ى عبدا فضمن له رجل بالعهدة فالضهان باطل ) ذ کر 
هاهنا ثلا ثمسائل : الأولى ضهان العهدة وقال إنه باطل ولم يحك نخلافا . والثانية ضمان الدر ك وهو صحيح بالاتفاق. 
والثالثة ضمان الخلاص . وقد اختلفوا فيه فأما بطلان الأولى فلأن هذه اللفظة مشتببة لاشتراك وقع فى استعمالها 
فإنها تقع على الصلك القدبم الذىعند البائع وهوملك البائع غير مضمون عليه» وما ليس بمضنون على الأصيل 
لاتصح الكفالة به » وقد تقع على العقد لأنها مأخوذة من المد والعهد والعقد واحد » وقد تقع على حقوق العقد 


( قوله ووجب لمشترى الخ ) أقول : فيه ثىء إلا أن يكون وجب ممعي ثبث , 


۷ 
(باب كفالة الرجلين ) 
( وإذاكان الدين على اثنين وکل واحد منہما كفيل عن صاحبه کا إذا اشتریا عبدا يألف درھم وکفل کل 


تفسير الخلاص والدرك والعهدة واحد عند ى يوسف ومحمد : يعنى فيكون صديحا لأنه ضان الدرك عندها 
تصحيحا للكلام . فتمت الألفاظ ثلاثة : ضمان الدرك جائز بالاتفاق » وضمان العهدة لايحوز باتفاق ظاهر 
الرواية ء وضمان احلاص مختلف فيه ىظاهر الرواية : وقد ذ كر أبو زيد ىشروطه أن أبا حنيفة وأبا يوسف كانا 
يكتبان فى الشر وط : فا أدرك فلان بن فلان فعلى فلان خلاصه أو رد الكن . وإنلم يذ كر رد القن يفسد لآنه 
يبنى الضمان بتخليص المبيع . وعلم من هذا أن الحلاف فما إذا ذكر ضان الخلاص مطلقًا » أماإذا قال خلاص 
المبيع أو رد امن أو أراد ذلك واتفقا على ارادته فيجوز بالإجماع : 

( باب كفالة الرجلين ) 


لأنها من مرات العقد » وقد تقع على الدرك وهوالرجوع بالمن على البائع عند الاستحقاق ء وعلى خيار الشرط 
كا جاء فى الحديث و عهدة الرقيق ثلاثة أيام » أى خيار الشرط فيه » ولكل ذلك وجه يجوزالحمل به عليه فصار 
مبهما تعذر العمل به . وأما جوازالثانى : أى ضمان الدر كفإنالعرف فيه استعماله ى ضبان الاستحقاق فصارمبينا له 
فوجب العمل به . وأما الثالث فأبوحنيفة الله قال: هو عبارة عن تخليص المبيع وتسليمه لاعالة : أى على 
كل حال وتقدير وهو التزام ما لايقدرعلى الوفاء به لأنه إن ظهر مستحقا فر بما لايساعده المستحق » أو حرا فلا 
يقدر مطلقا » والزام مالايقدر على الوفاء به باطل » وهما جعلاه بز لة الدرك نصحيحا للضمان وهو تسلم المبيع 
إن قدرعايه أو تسلم القن إن عجز عنه وضمان الدرك صحيح . وأجيب بأن فراغ الذمة أصل فلا تشتغل بالشلك 
والاحمّال » ذكر أبو زيد يشروطه أن أبا حنيفة وأبا يوسف رحمهما الله كانا يككتبان فى الشروط : فا أدرك 
فلان بن فلان فعلى فلان خلاصه أورد العُن » فهذا يشير إلى أن بطلان لضان نما كان بالحلاص منفردا ء أما إذا 
انضم إليه رد" امن فهو جائز . قيل وعلى هذا فى كلام المصدف نظرلأن الوااجب عند العجز عن تسلم المبيع زا 
هو المن لا القيمة » وهو مدفوع بأن المراد به المن مجازا شهرة أمره متعيرة وبلاغة التركيب باستعمال الجاز فيا 
لايلتبس فضيلة » هذا مايدل عليه كلام المصنف . وذكرالصدر الشبيد ىأدب القاضى للخصاف أن تفسير 
الللاص والدرك والعهدة واحد عند ألى يوسف ومحمد » وهو تفسير الدرك » وهذا يدل على أن الحلافق ' 
العهدة أيضا ثابت . وذكرفالفوائد الظهيرية: وأما ضيان العهدة فقد ذكرهنا : أى ف البنامع الصغير أنه باطل 
ولم يحك خلافا . وذكربعض مشايخنا أن عند أنى حنيفة ضمان العهدة ضمان الدرك» وهو خلاف ما ذكره المصنف 
فكأنه اعتمد على ما فى الجامع الصغير وذكر بطلانه من غير ذكر خلاف » والله أعلم بالصواب . 
( باب كفالة الرجلين ) 

لما فرغ من ذك ركفالة الواحد ذ كر كفالة الاثنين لما أن الاثنين بعد الوأحدطبعا فأخدروضعا ليناسب الوضع 

الطبع : قال (وإذا كا نالدينعلى اثنين وكل واحدمنهما كفيل عن صاحبه الخ ) إذا اشترى الر جلان عبدا بألف 
٠‏ ( باب كفالة.الرجلين ) 


۲۲۸ - 


واحد ٠نهما‏ عن صاحبه فا أدىأحدهالم يرجع على شريكه حى يزيد مايؤديه على النصف فير جع بالزيادة) 
لأن كل واحد منهما فى النصف أصيل وف النصف الآخر كفيل » ولا معارضة بين ما عليه بحت الأصالة ويحق 
الكفالة » لأن الأولدين والثانى مطالبة ‏ ثم هوتابع للأول فيقع عن الأو ل» وف الزيادة لامعار ضة فيقع عن 
الكفالة ء ولأنه لو وقع فى النص عن صاحبه فير جع عليه فلصاحبه أن يرجع لآن أداء نائبه كأدائه 


لما نز لهذا ما قبله منز لة المركب هن المفرد ذكره عقيبه(قوله وإذاكان الدين على اثنين بأن اشر يا معا عبدا 
بألف ) أو اقترضا معا ( وكفل كل منهما عن صاحبه فا أداه أحدهما لم يرجع على شريكه حی يزيد مايؤاديه على 
النصف فير جع باز ائد ل)وجهين : أحدهها ر أن كلا متها فى النصف أصيل وؤالنصف الآخر كفيل ولا 
معار ضة بين ماعايه هق الأصالة و ) ما عاره ( يحق الكفالة ) لقوة الأول وضعف الثانى ( لأن الأول دين ) عليه : 
( والثانى مطالبة ) بلا دين ( ثم هو تابع ) فوجب صرف المؤدى عن الأقوى تقديما له على الأضعف على ما هو 
مقتضى العقل والعادة . لايقال : إن هذا يقتضى أن على قول من يجعل الدين علىالكفيل مع المطالبةيكوذالمؤدى . 
بينهما كا هو قول طائفة من مشامخناء و ناه ابن قدامة عن الأ عة الثلاثةلهذا إلا أنيصرفه بنيته أو بلفظه إلى أحدها . 
لان نقول : الىك عندنا ماذكرنا من غير خلاف عندناء فإن الدين الثابت عليه بطري الكفااة ليس بقوة الكائن 
عايه بطريق الأصالة ؛ ألا ترئ أن المريض إذا اشترى فى ٠رض‏ موته شيثا كان من جميع المال : ولو كفل كان 
من الثاث . وأيضا لو اشترى المريص وعايه دين جاز . ولو كفل وعليه دين لا جوز . وأماكونه يصرف بنيته . 
قلنا : التعيين فى الهنس الواحد لغو وهذا دين و احد : حى لو كان نصف الدين بقرض مثلا ونصفه ببيع وعين 
صح إذ ق الحنسين يعتبر تعيينه لآنه حينئذ مفيد . ثانيهما ( أنه لو وقع.ى النصف عن صاحبه )للكفالة كان له أن 
يرجع عليه به (فلصاحبه أن يرجع ) بعين مار جع عليه به المؤدى ( لأن أداء ابه ) يعنى كفيله بأمره ( كأدائه 


فائن دين عليهما لامحالة » فإ نكف لكل واحد منہما عن صاحبه فا أدى أحدهمالم يرجع على شريكه حی يزيد 
المؤدى.علىالنصف فيرجع بالزيادة لأن كل واحدمن الشريكين فى النصف أصيل وف النصف الآخر كفيل» 
وکل من كان فق النصف أصيلا وق النصف الآخر كفيلا فا أدى إلى .مام النصف كان عما عليه حت الأصالة 
صرفا إلى أقوى ما عليه ؛ كما لو اشئرى ثوبا وعشرة دراهم بعشرين در*| فنقد فى ابلس عشرة جعل المنقود عن 
الصرف لأن الواجب به أقوى لحاجته إلى القبض فى المجلس » وما عليه بحق الأصالة أقوى لأنه دين » وما عليه 
بحق الكفااة مطالبة لادين وهى تابعة للدين لابتنائها على الدين : فإن المطالبة بالدين بدون الدين غير متصورة فلا 
يعار ضه > بل يترجح الدين عليها وينصرف المصروف إايه إلىتمام النصف ٠‏ وف الزيادة عليه لامعارضة إن لم 
يكن عليه فيها بحق الأصالة شى ء فانتنى المعارضة بانتفاء أحد المتعارضين . وف النصف كان انتفاوها لكون 
أحدهما راجحا لا لانتفائه ( قوله ولأنه ) دليل آخر على ذلك أورده بقياس الحلف » فإنه جعل نقيض المدعى وهو 
الرجوع على صاحبه مستلزما حال وهو رجوع صاحبه عليه المستلزم للدور فإنه قال : لو وقع فى النصف عن 
صاحبه فيرجع عليه فلصاحبه أن يرجع عليه » لکن ليس لصاحبه أن يرجع عليه لآنه يؤدى إلى الدور فلم يقع فى 
النصف عن صاحبه ليرجع عليه . وقوله ( لآن أداء نائبهكأدائه ) بيان للملازمة : وتقريره أن صاحب المؤدى 
( قوله وى النصف كان انتقارتها لكون آحدها راجحا لالانتفائه ) أقول : ضمير انتغائها راجم إلى المعارضة » وغسير لالانتفائه 
راجع إلى أحدها ( قوله مستلزما محال وهو راجوع صاحبه عليه ) أقول : قوله وهو راجع إلى تحال ( قال المصنف : لأن أداء نائبه كأدائه 
فيؤدى إلى الدور) أقو ل : فالملازمة مالا يق (قوله لأن أداء نائبه كأدائه) إن أريد كأدائه عن نفسه عق الأصالة أو مايعمه فسلم ولا يفيد» 
وإن أريد كأدائه عق الكفالة فمنوع » وكيف يكون أداء كفيله عنه كأداته عن كفيله فليتأمل . 
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فيوْدى إلى الدور ( وإذا كفل رجلان عن رجل بالعلى أن كل واحد٠نبما‏ كفيل عن صاحيه فكل شىء أداه 
أحدهما رجع على شر يكه بنصفه قايلاكان أوكثيرا) ومعنى المسثلة ى الصحيح أن تكون الكفالة بالكل عن الأصيل 
و بالكل عن الشريك والمطالبة متعددة فتجتمع الكفالتان على مامر وموجبها الزامالمطالبة فتصح الكفالة عن الكفيل 
بنفسهء ولو أدى بنفسه ير جع فكذا بنائبه » لكن إذا جعله كله عن صاحبه فنقول بذلك ليرجع بمجميع مار جع به 
صاحبه. وإلالم يكن له أن يرجع إلا بنصف مارجع به صاحبه. بيانه أدى الأول ماثتين يزجع بنصفها لأنه ى 
إحدى المائتين أصيل : فإذا رجع به على صاحبه لم يقدر صاحبه أن يرجع بكلتهما إلا إذا اعتبر نفسه مؤديا كلها 
عن صاحبه المؤدى حقيقة وإلالم يرجع إلا بنصفها . لآنه لو أداها حقيقة بنفسه انصرف « مها خسون إلى ماعليه 
أصالة وخسون! لى ما عليه كفالة » وإئما يرجع باعليه من الكفالة (فيؤدى إلى الدور ) وما يؤدى إليه ممتنع 
فيتنعم رجوعه فلم بقع عن صاحه ولل تغير حك الشرع ٠‏ إذ الوقوع عن صاحبهحكه جواز الرجوع › وقد 
علمت أنه امتنع لاسور . واعلم أن ليس المراد حقيقة الدور فإنه توقف الشى ء على مايتوقف عايه . ورجوع المؤدى 
ليس متو قفا على رجوع صاحبه . بل إذا رجع للآخر أن يرجع ولا يلزم كونه فى مال واحد بل إن شاء أعطاه 
ما آحذ منه ٠‏ فإذا رجع الآخ راستفاده أو أعطاه غيره . وكذا الأول فاللازم ف الحقيقة النسلسل ق الرجوعات 
بينهها ذيءتنع الرجوع المودى إليه . و الحق أن هذا الو جه باطل لأن رجوع المؤدى عنه لايمكن أن يسوغه شرعا 
اعتبار المؤدى عنه أنه أدى بنفسه و ا.حتسبه عن الموؤدى لأنه اعتبار باطل يد ى إلى أن ادى عنه ير جع على المؤادى 
عنه بعشل ٠١‏ أدى إلى الطالب : وهونقيض مايقطع بهمن الشرع أن المؤدى هو الذى يرجع على المؤدى عنه بمثل 
ما أدى . وكيف يكون أداء الإنسان عنغيره سببا لآن يرجع عايه ذلك الغير بمثل آخر ء هذا مجازفة عظيمة 
( قوله وإذا كفل رجلان عن رجل بمال على أن كل و احد مهما كفيل عن صاحبه فكل شی ءأداه أحدهماز جع على 
شر كه بنصفه قايلا أوكثيرا. ومعنى المىثلةى الصحبح أنتكون الكفالة بالكلعن الأصيل وبالكلعنالشر يكوالمطالبة 
متعددة ) من غير نظرلى أنها مع الدين أولا ( فتجتمع الكفالتان ومو جبهما التزام المطالبة فتصح الكفالةعن الكفيل 
يول له أنت أديته عى بأمرى فيكون ذلك كأداق 5 ولو أديت بنفسى كان لى أن أجعل الموكدى عنك » فإن 
رجعت على" وأنا كفيل عنك فأنا أجعله عنك فأرجع عليك لأن ذلك الذى أد يته عنى فهو أدائى ف التقدير » فلو 
أديت حفيقة رجعت عليك فنى تقرير أدائى كذلك . والشريك الآخر يقول مثل ما قال فأدى إلى" الدور وم 
يكن فى الرجوع فائدة فيجعلنا المؤأدى عن نصيبه خاصة إلى تام النصف لينقطع الدور » بحلاف الزيادة على 
الصف » فإنه لو رجع على شريكه بذلك لم يكن لشربكه أن يرجع عليه . إذ ليس على الشريك بحكم الأصالة 
إلا التصف فيقيد الرجوع ( وإذا كفل رجلان عن رجل بال على أن كل واحد منهما كفيل عن صاحبه ) بكل 
الال وعن الأصيل كذلك ٠‏ فاجتمع على كل واحد من الكفيلين كفالتان كفالة عن الأصيل وكفالة عن الكفيل 
وتعددت المطالبة لكل واحد عنبما مطالبة له على الأصيل وأخرى على الكفيل فصح الكفالة عن الكفيل لآن 
موجب الكفالة التز ام المطالبة وعلى الكفيل مطالبته فتصح الكفالة عن الكفيل كنا تصح عن الأصيل » وکا تصح 
حوالة انحتال عليه با التزم على آخر وهو معنى. قوله ومعنى المسثلة فى الصحيح ( وكل شىء أداه أحدهما رجع 
على شريكه بنصفه قليلا كان المؤدى أو كثيرا ) لأن ما أدى أحدهما وقع شائعا عنبما إذ الكل كفالة فلا ترجيح 
(قال الصنف : وبالكل عنالشريك ) أفول : فيه بحث ( قال المصنف : فتجتمع الكفالتان على مار ) أقول : قبل ورتين فى تعليل قوله 
ومن أخذ من رجل كفيلا بنفسه ثم ذهب فأخط مه كفيلا آخر فهماكفيلان . 
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كا تصح الكفالة عن الأصيل وكا تضح الحوالة من المحتال عليه . وإذا عرف هذا فا أداه أحدهما وقع شائعا 
عنهما إذ الكل كفالة فلا ترجيح للبعض عل البعض بخلاف ماتقدم فير جع على شر يكهبنصفهولايؤدى إلى الدور لآن 
قضيته الاستواء » وقد حصل برجوع أحدههما بنصف ماأدى فلا ينقض برجوع الآخر عليه . بحلاف ءاتقدم › 
ثم يرجعان على الأصيل لأنهما أديا عنه أحدهما بنفسه والآخر بنائيه( وإن شاء رجع بالدميع على المكفول عنه ) 
لأنه كفل بجميع المال عنه بأمره . قال ( و إذا أبرأ رب المال أحدهما أخذ الآلحر بالدميع لآن إبراء الكفي ل لايوجب) 
براءة الأصيل فب المال كاه على الأصيل و الآخر كفيل عنه بكله على مابيناه ولهذا يأخذه يه . قال (وإذا افترق 


لأنه التزام ما على الكفيل من المطالبة بما كفل به ( كا تصح عن الأصيل ) بالتزام المطالبة با عايه ( وكا 
تصح ا خوالة من الحتال عاية ) للمحال با أحيل به عليه على آخر (١‏ وإذا عرف هذا فا أداه أحدهما وقع شائعا 
غنهما إذ الكل كفالة ) ما عن نفسه وما عن الكفيل الآحر ( خلا ترجيح للبعض على البعض ) ليقع النصف الأول 
عن نفسه خاصة ر حلاف ما تقدم ) وإذا لم يرجح ماعليه من جهة المديون وما عليه من جهة 
الكفيل الآخر ( فيرجع على شريكه بنصف جميع ما أدى ولايدى إلى الدور لأن قضية هذا الاستواء ) 
للاستواء فى العلة وهى الكفالة ( وقد حصل بوجوج أحدهما) وهو المؤدى ( بنصف ما أدى فنقضه برجوع 
غير المؤدى بلا موجب » بخلاف ما تقدم ) لا استواء فيه ف العلة » فن أحدهما علته أقوى من الآخر فلريستويا فلم 
يستو «ورجها فلذا لايررجع إلا بما زاد على النص.ف » وهذا الفرق باعتبار الوجه الأول ف المسثلة الأولى » ولو كان 
الوجه الثانى يحالم يقع فرق باعتباره لن مسوغ رجوع المأدى عنه اعتبار نفسه أدى ما أداه عنه المأدى » 
واحتسابه به عن المؤدى وهذا بمكن هنا بعينه بأن يقول هذا الذدىترجع على“ به بسبب أنك أديته عنى هو كأدائى 
بنفسى فكأنى أنا الذى أديته و احتسبته عنك فأنا أرجع عليك به » ولا شك فى بطلان هذا فلا يقع الفرق إلا باعتبار 
القوة و الضعف وهو الوجه الأول ( ثم يرْجعان ) يعنى الكفيلين المتكافلين ( على الأصيل لأنهما أديا عنه أحدهها 
بنفسه والآخر بنائبه » وإن شاء رجع الكفيل المؤدى بالحميع على المكفول عنه لأنه كفل عنه يجميع المال بأمره ) 
ثم أداه ( ولو أبرأرب الال أحدهما أخذ الآخر بالجميع » لآن براءة الكفيل لاتوجب براءة الأصيل فب المال كله 
على الأصيل والآخر كفيل عنه بكله ) ( قوله وإذا افترق ش 


لبعض على البعض » بحلاف ما تقدم فإن الأصالة فى النصف راجحة بعد صورة المعارضة بينها وبين الكفالة . 
وإذا وقع شائعا زجع على شريكه بنصفه ولا يؤدى إلى الدورلآن قضيته الاستواء وقد حصلبر جوع أحدهمابنصف 
ما أدى فلا ينتقض برجوع الآخر عليه » جلاف ما تقدم لأن كل واحد منبمالم يلزم جميع المال حك الكفالة . 
بل الزم نصف المال بشرائه بنفسه ونصفه بكفالته عن شريكه » وجعل المؤدى عن الكفالة يؤدى إلى الدور 
كا تقدم » وإنما قال فى الصحيح ليتأق الفروع: المبنية على ذلك فإنه قال ( ثم يرجعان على الأصيل لاما أديا عنه 
أحدهما بنفسه والآخر بنائبه ) ولو م يكن كل منهماكفيلا عن الأصي ل كان الرجوع عليه لمن كفل عنه لا ها ؛ 
وقال ( وإن شاء ) يعنى من أدى منبما شيئا ( رجع بالجميع على المككفول عنه لآنه كفل عنه بمجميع المال بأمره ) 
ولو كان أحدهماكفيلا عن الكفيل فقط لم يكن له رجوع على الأصيل . وقال ( وإذا أبرأ رب المال أحدها أحذ. 
الاحر بالجميع لأن إبراء الكفيل لايوجب براءة الأصيل » فبى المال كله على الأصيل والآخر كفيل عنه بكله على 
مابيناه ) من قوله أن تكون الكفالة بالكل عن الأصيل وهذا تأخذه به وهو ظاهر . قال ( وإذا افترق 


( قال المصنف : و إذا أبرأ رب المال آحدها أخذ الآعر بالجميع ) أقرل : ليس هذا موضع مال . 


ت 
المتفاوضان فلأصماب الديون أن يأخذوا أنهما شاءوا يجميع الدين ) لأن كل و احد منهما كفيل عن فاده عل 
ماعرف ف الشركة ( ولا يرجع أحدهما على صاحبه حى يؤدى أكثر من النصف ) لما مر من الوجهين فى 
كفالة الرجلين . قال ( وإذا كوتب العبدان كتابة واحدة وکل و احد منهما كفيل عن صاحبه فككل شىء أداه 
أحدها رجع على صاحبه بنصفه ) ووجهه أن هذا العقد جائز استحسانا » وطريقه أن يجع لكل واحد منهما 
أصيلا فى حق وجو ب الألف عليه فيكون عتقهما معلقا بأدائه ويجعل كفيلا بالألف ىحق صاحبه › وسنذكره 
فى المكاتب إن شاء الله تعالى » وإذاعرف ذلك فا أداه أحد هما رجع بنصفه على صاحبه لاستوائهما » ولو رجع 


بالكل لانتحقق المساواة . 
المنفاوضان فلأصحاب الديون أن يأخذوا أهما شاعوا بحميع الدين لأن كل واحد منهما كفيل عن صاحبه . 
على ماعرف فى ) كتاب ( الشركة ) من أن شرکة المفاوضة تنعقد على وكالة كل منهماعن الآخر وكفالة 


. كل عن الآخر إلا مااستننى ( ولا يرجع أحدهما على صاحبه حى يوئدى أكثر من النصف لما مر من الزجهين 
فى كفالة الرجلين ) المديونين بدين واحدء والته الموفق ( قوله وإذا كوتب العبدان كتابة واحدة) بأن قال 
ملا كاتبتكا على ألف إلى عام (وكل واحد منهما كفيل عن صاحبه فكل شىء أداه أحدها يرجع 
بنصفه على صاحبه . وو جهه أن هذا العقد) وهو عقد الكفالة (جائز استحسانا) خلافا للأئمة القلائة كا 
لوكانت الكفالة واحدة فقط : ولأنه كفالة ببدل الكتابة وهو باطل » وأيضا شرط فيه كفالة المكاتب وهو 
باطل » والكتابةتبطل بالشروط الفاسدة . وجه الاستحسان أنه عکن أن يعتبر له وجه يصح به فيحمل عليه › وهو 
أن يجعل المال على أحدهما وعتق الآخر معلقا بأدائه كا فى الولد المولود فى الكتابة فيجعل كل منهما فى حق 
المولى كأن الال كله عليه وعتق الآخر معلا بأدائه فيطالب کل منهما يجميع المسال بحكر الأصالة لاالكفالة » وق 
الحقيقة المال مقابل بهما فينقسم عليهما بخلاف ما إذا اختلفت كتايتهما لأن عتق كل منهمامعلق بمال عليه على حدة 
فتعدر تصحييحه وفيا وراء ذلك الاعتبار المصمحح الحقيقة هى المحتبرة - حى أن ما أداه أحدهما يرجع بنصفه على 


المتماوضان فلأصحاب الديون أن يأخذوا أيهما شاعوا مجميع الدين الخ) إذا افترق المتفاوضان وعليهما دين فلأصمابه 
أن پأحنوا أيهما شاعوا مجميع ذلك » فإن أدى أحدهما شيثالم يرجع على شريكه بشىء حى يزيد المؤدى على النصسف 
فير جع بالزيادة لأنها تنعقد على الكفالة بما كان من ضبان التجارة » وحينئذ كان للغرماء أن يطالبوا أيهما شاغوا 
يجميع الدين لأن الكفالة تثبت بعقد المفاوضة قبل الافتراق فلا تبطل بالافتراق » فإذا طلبوا أحدهما وأخذوا 
الدين منه ليس له أن يرجع على صاحبه حی ودی کر من النصف لما مر من الوجهين فى كفالة الرجلين . قال 
( وإذا كوتب العبدان كتابة واحدة الخ ) وإذا كوتب العبدان كتابة واحدة بأن قال المولى كائبتكا على ألف 
(إلى كذا وکل واحد منهما كفيل عن صاحبه صح ذلك استحسانا والقياس بجخلافه أنه شرط فيه كفالة المكاتب 
والكفالة ببدل الكتابة وكل واحد منهما على انفراده باطل » فعند الاجماع أولى أن يكون باطلا : أما بطلا نكفالة 
المكاتب فلأن الكفالة تبرع والمكاتب لابملكه » وأما بطلان الكفالة ببدل الكتابة فلما مر من أنها تقتضى دينا 


يرك 
قال ( ولول يديا شیا حى أعتق | لمولى أحدهماجازالعتق ) لمصادفته ملكه وبرى“ عن النصف لأنه مارضى بالتزام 
المال إلا ليكون المال وسيلة إلى العدق وما بى وسيلة فيسقط ويبق النصف على الآخر لآن المال فى الحقيقة 
مقابل برقبتهها . و نما جعل على كل واحد منهما احتيالا لتصحيح الضمان › و إذا جاء العتق استختى عنه فاعتير مقابلا 
برقبتهما فلهذا يتنصف . وللمولى أن يأخذ بحصة الذى لم يعتق أ ما شاءالمعتق بالكفالة وصأحبه بالأصالة » وإن 
أخذ الذى أعتق رجع على صاحبه بما يوئدى لآنه مود عنه يأمره > وإن أخذ الآخ رلم ير جع على المعتق بشىء لآنه 
أدى عن نفسه والله أعلم . 


صاحبه لاستوائما (ولولم يديا شيئا) حى أن المولى ( أعتق أحدهما جاز لمصادفته ملكه) و برئ عن النصف لآنه 
مارضى بالزام المال إلا ليكون وسيلة إلى عتقه ول يبق وسيلة ) -حصول عتقه بطريق آخر ( فيسقط ويب ىالنصف 
على الآخر لأن المال فى الحقيقة مقابل بعتقهما . وإنما جعل على كل واحد منهما احتيالا لتصحيح الضمان ) 
والحامل عليه تشواف الشارع إلى العتق ( فإذا جاء العتق استغنى عنه فاعتير مقابلا برقبتهما فوجب أن يتنصف ء 
وللمولى أن يأخخذ بحصة الذى لم يعت أيهما شاء » المعتق بالكفالة وصاحبه بالأصالة) وأورد عايه أنه يستلزم كون 
الرقيق ضامنا لبدل الكتابة وهو لا يحوز. أجيب بأن هذا فىحالة البقاء لافىالابتداء كنا لو مات شود النكاح 
ر فإن أخذ الذى عتق رجع على صاحبه بما أدى . وإن أذ الآخر به لم يرجع ) على الذى عتق ( لأنه ) رجا 
( أدى عن نفسه ) . 


صصيحا و بدل الكتابة ليس كذنك . ووجه الاستحسان أن يجعل كل واحد منهما أصيلا ق جق وجوب الألف عليه 
ويكون عتقهما معلقا بأداثه : أى بأداء كل واحد منهما كأنه قال لكل واحد منهما إن أديت الألف فأنت حر » 
وهذا وأن يجعل كل واحد منهما كفيلا بالف عن صاحبه كا سنذكره فق المكاتب » وهذا إنما يستقم إذا كانت 
الكتابة واحدة ولهذا قيد بها » وأما إذا اختلفت الكتابتان فإن عتق كل واحد منهما تعلق يمال على حدة فتعذر 
تصحيحه بهذا الطريق » وإذا عرف ذلك عرف استو اهما فى الوجوب عليهما لاستوائهما فى العلة : أعنى الكفالة 
فكان كل البدل مضمونا على كل واحد منبما ولذا لايعتق واحد منهما مالم يود" جميع البدل . فا أداه أحدها 
رجع بنصفه على صاحبه لاستوائهما » ولو رجع بالكل أولم يرجع بشىء لانتفت المساواة: ولو م يديا شيئا حى 
أعتق المولى أحدهما صح العتق لمصادفة العتق ملكه وبرئ المعتق عن النصف لأنه ما رضى بالمال إلا ليكون وسيلة . 
إلى العتق وم يبق وسيلة فيسقط النصف ويبى النصف على الآخحر » لأن المال فى الحقيقة مقابل برقبهما حى يكون 
موزعا منقسما عليهما » وإنا جعل على كل واحد منهما احتيالا لتصحيح الضان فكان ضروريا لايتعدى غير 
موضعها . وإذا أعتق استغنى عنه وانتنى الضرورة فاعتبر مقابلا برقبهما ولهذا يتنصف . وعورض بأنه إذاكان 
مقابلا بهما كان على كل واحد منبما بعضه فيجب أن لايصح الرجوع مالم يزد المؤدى على النصف للا يلزم 
الدوركا مر . وأجيب بأن الرجوع بنصف ما أدى إنما هو للتحرزعن تفريق الصفقة على المولى » لأن المؤدى لو 
وقع عن المؤدى على الحصوص برئ بأدائه عن نصيبه وعتق لآن المكاتب إذا أدى ماعليه من بدل الكتابة عتق 
والمولى شرط عليهما أن يديا جميعا ويعتقا جميعا فكان فى التخصيص إضرار للمولى بتفريق الصفقة فأوقعنا الموأدى 
عنهما جميعا » وإذا بى النصف على الآخر فللمولى أن يأخذ به أيهما شاء » وأما المعتق فبالكفالة » وأما صاحبه 


( قوله أى بأداء كل واحد مهما ) أقول : الأولى أن يطرح كلمة كل فإنهما يعتقان بأداء واحد مما . 


4# مه 


( ومن ضمن عن عبد مالا لاحب عايه حنی يعتق ولم يسم حالا ولا غيره فهو حال ) لأن امال حال عليه 
لوجود السبب وقبول الذمة » إلا أنه لايطالب لعسرته » إذ جميع مافى يده ملك المولى وأم برض بتعلقه به والكفيل 
غير معسر » فصا ر کا إذا كفل عن غائب أو مفلس » 

( باب كفالة العبد وعنه ) 

حر مايتعلق به لتأخخره بالر د ˆ بالرق ( قوله ومن ضمن عن عبد مالا ) موصوفا بكونه ( لاحب على العبد حی 
يعتق ) كأن أقر باسبلاك مال وكذبه المولى أو أقرضه إنسان أو باعه وهو محجور فإنه لامجب عليه إلا بعد عتقه » 
وكذا إذا أودع شيا فاسبلكه أو وطر* امرأة بشبهة بغير إذن المولى » مخلاف مالو كان اسنلا كه للمال معاينا معلوما 
فإنه يتخذ به فى الخال » فإذا كفل رجل عن العبد بالمال الذى لامجب عليه إلا بعد الحرية من غير أن يشرط فى 
الكفالة تأجيلا ( و ) هذا هو المراد بقوله ( لم يذكر حلولا ولا غيره لزم ) الكفيل ( حالا لآن المال حال على العبد 
لوجود السبب وقبول الذمة) وعدم الأجل » وكيْف والعتق لايصلح أجلا بانهالة وقت وقوعه وقد لابقع أصلا 
( و ) إنما (لايطالب به لعسرته » إ3 جميع مان يده ملك المولى لم يرض بتعلقه به ) أى بتعلق الدين بملكه ( والكفيل 
غير معسر ) فالمانع الذى تحقق فى الأصيل منتف من الكفيل مع وجود المقتضى وهو الكفالة المطلقة بعال غير 
موئجل فيطال به فى الحال ( فصار كا لو كفل عن مفلس أو غائب ) يلزمه فى الحال مع أن الأصيل لايازمه . 


فبالأصالة : قيل أخذ المعتق بالكفالة تصحيح لاكفالة ببدل الكتابة وهى باطلة . وأجابوا بأن كل واحد منهما 

كان مطالبا يجميع الألف والباق بعض ذلك فيبى على تلك الصفة لأن البقاء يكون على وفق الثبوت ٠‏ فإن أخذ 

الذى أعتقه رجع على صاحيه عا أدى لأأنه أداه عنه بأمره 2 وإن أخذ صاحبه لم يرجع عليه بشىء لآنه أدى عن نفسة.. 
( باب كفالة العبد وعنه ) ْ 


1 
حى-هذا الباب التأخير لأن العبد متأحر عن ار » إما لشرفه وإما لأن الأصل فى بنى آدم هو الحرية » ووضع 
ترثيبه يقتضى تقديم كفالة العبد فى البحث » ولكن اعتبر كون الواو للمجمع المطلق و فيه مافيه . قال ( ومن ضمن 
عن عبد مالا لامجب عليه الخ ) قوله لامجب عليه صفة لمالا . وجواب المسئلة قوله فهو حال وعدل عن عبارة 
محمد رمه الله فى اللمامع الضغير » وهى قول محمد عن يعقوب عن أل حنيفة فى العبد الذى يستهلك المال الذى 
لايجب عليه حنی يعتق فضمنه رجل ول يسم" حالا ولا غير حال إلى عبارته فى الككتاب لان عبارة محمد تاج إلى 
تأويل ء فإن العبد إذا سلاك المال عيانا يكخذ به فى الحال . قال فخر الإسلام .: مراده إذا أقر بالاستهلاك وكذبه . 
المولى . وقال بعفمهم : مراده العبد المحجور عليه البالغ إذا أودع مالا فاستهلكه فإنه لايئاخذ به فى الخال بل بعد 
الإعثاق عن أنى حنيفة و محمد رحمهما الله » وأما عبارته فى الأكتاب وهو قوله ومن ضمن عن عبد مالا لابجب 


( باب كفالة العبد وعنه ) 


( قوله ولكن اعتبر كون الواو الجمع المطلق) أقول : وبدآ بالكفالة عن العبد قرب( قوله وفيه مافيه ) أقول : فإن عادة المصعغفين 
اذكر الإحال عل وفق التفصيل وفيه منع ( قوله إلى عبارته فى الكتاب ) أقول : قوله إلى متعلق بقوله عدل فق قوله وعدل عن عبارة محمد ي 
' ( ۴۰ فتح القدير حت - ۷) . 


#4 سه 

لاف الدين الموجل لأنه متأخر بموخر . ثم إذا أدى رجع على العبد بعد العتق لن الطالب لايرجع عليه إلا بعد 
العتق » فكذا الكفيل لقيامه مقامه ( ومن ادعى عل عبد مالا وكفل له رجل بافسه فات العبد يرئ الكفيل ) 
لبراعة الأصيل كا إذا كان المكفول عنه بنفسه حرا : قال ( فإن ادعى ر قبة العبد فكفل به رجل فات العبد فأقام 
المدعى البينة أن هكان له ضمن الكفيل قيمته ) لأن على المولى ردها 

وهذا أحسن فى حلول هذه الكفالة » يلاف وجه تأخير الدين إلى العتق وهو العسرة وعدم رضا المولى » فإنه لو 
تم لزم تأخير دين الاستبلاك المعاين لعسرته وعدم رضا المولى » بل الوجه عدم نذاذ تصرف غير المولى فى حقه بنا 
يضره : أعنى تصرف المقرض والبائع للعبد ولم يرض بإيداع المودع عند عبده ولا بتمكين المأة » وعدم نفاذ قول 
العبد فى حق المولى إذا كان يكذبه » لاف الاسهلاك المعاين فإنه ليس فيه أحدهما فينفذ فى حقه دفعا لضرر لم 
يتسبب فيه على نفسه فييجب الدين ف الحال فيوئخذ من كسبه إن كان له كسب والاتباع رقبته فيه إلا أن يفديه 
المولى » هذا هو المر.جح فى قول محمد فى العبد الذى يسهلاك المال الذى لابجب حى يعتق ر لاف الدين الموئجل 
لأنه متأخر بموئخر ) صصح » ولو كان كفل بدين الا سلاك المعاين يفبغى أن يرجع قبل العتق إذا أدى لأنه دين 
غير مور إلى العتق فيطالب السيد يتسلم رقبته أو القضاء عنه » وبحث أهل الدرس هل المعتبر فى هذا الرجوع 
الأمر بالكفالة من العبد أو السيد ؟ وقوى عندى كون المعتبر أمر السيد لأن الرجوع فى الحقيقة عليه ( قوله ومن 
ادعى على عبد مالا وكفل رجل بنفسه فات العبد برئ الكفيل لبراءة الأصيل ) وهو ظاهر » لا فرق فى ذلك بين 
كون المكفول به حرا أو عبدا » وإنما فرضها فى العبد ليرتب عليها مسثلة دعوى الرقبة وهى قوله ( فلو كان ادعى 


رقبة العبد فكفل به رجل فاتالعبد فأقام المدعى البينةأن العبدكان له ضمن الكفيل قيمته)لأنعلٍ الول رد رقبةالعبد 
د ا 


غليه حی يعتق ولم یسم حالا ولا غيره فلا يحتاج إلى شی ء لتناولها ما إذا أقر العبد :باستهلا كه لاححال وكذبه المولى 
أو أقرضه إنسان أو باعه وهو مجو رأووطى'" امرأة بشببة بغير إذن المولى أو أودعه إنسان فاسبلكه فإنه لايوًاخذ . 
بذلك كله للحال ء أما صعة الكفالة فى هذه الوجوه فلأنه كفل بمال مضمون على الأأصيل مقدورالقسلم للكفيل 
فتصح كا فى سائر الديون سواءكائت فى ذمة اللىء أو المفلس » وأما كونم! حالا فلآن المال على العبد المكفول 
عنه حال لوجود السبب وةبول الذمة؛ لكن لايطالب لوجود المانع عن المطالبة وهو العسرة » إذ جميع ما فى يده 
فلك المولى ولم برض بتعلق الدين بملكه » وهذا المانع غير متحقق فىحق الكفيل لأنه غير معسر فيجب العمل 
بالمقتضى وصار كالكفالة عن غائب تصح » ويؤخذ به الكفيل حالا وإن عجز الطالبعن مطالبة الأصيل › 
وكالكفالة عن مفلس يتشد يد اللام فإنها تصح ويوخذ به الكفيل فى الحال وإن كان فى حق الأصيل متأخرا إلى 
اميسرة . فإن قيل : إذا لم يوئخف من العبد إلا بعد العتق فلم لم يجعل هذا بعازلة دين مو جل حى لايئخذ الكفيل أيضا 
إلابعد الأجل . أجاب بقوله يملا ف الدين الموئجل لأله متأخر بموتخر : يعنى أن الدين عة تأخرعن الأصيل بمؤخر : 
أى بأمر يوجب التأخير وهو التأجيل لايمانع يمنع عن المطالبة بعد وجوبه حالا » وقد العزم الكفيل ذلك فلزمه 
مركجلا ».ثم إذا أددى الكفيل رجع على العبد بعد العتق لآن الطالب لايرجع عليه إلا بعد العتق » فكذا الكفيل 
أقيامه مقامه . قال ( ومن ادعى على عبد مالا الخ ) الكفالة بالنفس لاتتفاوت بين ما إذا كان المكفول بنفسه حرا 
أو عبدا قإنه بموته يبرأ الكفيل لبراءة الأصيل كا لو كان حرا » وذكر هذه تمهيدا للی بعدها ولبيان الفرق بينهما 

ر فإن ادآعى رقبة العبد على ذى اليد فكفل به رجل فات العبد فأقام المدعى البيثة أن العبد كان له ضمن الكفيل 


,قيمته لأن على المولى رد الرقبة 


fo —‏ — 
على وجه يخلفها قيمتهاء وقد الز م الكفيل ذلك و بعد الموت تبى القيمة واجبة على الأصيل فكذا على الكفيل › 
مخلاف الأول . قال ( وإذا كفل العبد عن مولاه يأمره فعتق فأداه أوكان المولى كفل عنه فأداه بعد العتق لم ير جع 
واحد منهما على صاحبه ) وقال زفر : يرجع » ومعنى الوجه الأول أن لايكون على العبد دين حى تصح 
كفالته بالمال عن المولى إذا كان يأمرهء أما كفالته عن العبد فتصح على كل حال . له أنه تعقق الموجب لار جوع 
وهو الكفالة بأمره والمانع وهو الرق قد زال .ولنا أنها وقعت غير موجبة للرجوع لآن المولى لايستوجب على 
عبده دينا وكذا العبد على مولاه » 


على وجه يلفها قيمتها وقد الم الكفيل ذلك » وبعد الموت القيمة واجبة على الأصيل فكذا على الكفيل ) 
فهو كا لوكفلبالمغصوب حيث يوخف برد عينه » فإن عجز فبقيمته . فحاصله أنه كفل بعال هو وقبة العبد والمكفول 
عنه المولى : خلاف ما لوكفل بالمال الذى على العبد فات يحب ضمانه والمكفول عنه فيه هو العبد » وكذا عن الحر 
فات الحر مفلسا لايبرأ الكفيل فى قوط جميعا : حلاف من كفل عن المفلس بعد موته على ماتقدم من لحلاف فيه 
( قوله وإذا كفل العبد عن مولاه بأمره فعتق فأدى أو كان المولى كفل عن عبده وأدئ بعد عتق عبده لم يرجع 
واحد منهما على الآخر ) بشىء ( و ) نقل (عن'زفر رجه الله) فى شرح ابلامع (أنه يرجع ) قال المصذف (ومعی 
الوجه الأول ) يعنى ضمان العبد عن سیدہ ( أن لايكو ن على العبد دين حى تصح كفالته عن سيده ) وهذا لن 
الأصل أن كفالة العبد لاتصح مطلقا لأن الكةالة إنما تصح ممن يصح منه التبرع على ما قدهناه أول الباب فلذا 
لاتصح من الصبى غير المأذون » غير أن أمر السيد له بها فك للحجر عنه فيه فتصح حى تباع رقبته فى دين الكفاله 
إذا كفل لغير السيد بإذن السيد » فإذا كان على العيد دين لابملك السيد ماليته لتعلق حق الغرماء بها فلا يعمل أمره 
ياه بالكفالة » بخلاف ما إذا لم يكن عليه دين فإن لمولاه الحق فى ماليته فيعمل إذنه له فى أن يفل عنه . وق 
بعض نسخ الهداية : ومعنى المسثلة أن يكون عليه دين وليست صحيحة لما بين : أماكفالة السيد عن العبد فصحييحة 
على كل حال سواء كان على العبد دين أو لا . فإن قيل : دين العبد الذى يظهر فى حق المولى يقضى من ماليته وهی 
ملك المولى فأى فائدة فى هذه الكفالة ؟ أجيب بأن الفائدة شغل ذمة المولى بالمطالية مع الدين أولا معه ليقضى من 
جميع أمواله » لاف ما إذالم يكفل فإنه لايلزمه عينا إلا أن يسلمه ليباع > وقد لايق تنه بالدين فلا يصل الغرماء 
إلى تمام الدين وبالكفالة يصلون ر لزفر رمه الله أنه نحقق الموجب للرجوع وهو الكفالة بأمره والمانع وهوكونه 
عبده ) ولايستوجب واحد من السيد والعبد دينا على الآخر( قد زال ) بالعتق فإن الأداء منهما بعده فيجب الر جوع 
( ولنا أنها وقعت ) من كل منهما ( غير موجبة للرجوع ) بما قلنا إن واحدا منهما لايستوجب دينا على الآخر 


على وجه مخلفها القيمة ) عند العجز عن ردها ٠»‏ وإذا وجب ضمان القيمة على الأصيل وجب على الكفيل لآنه 
التزم المطالبة بما على الأصيل » وقد انتقل الضمان فى حت الأصيل إلى. القيمة فكذا فى حق الكفيل » بحلاف 
الأول : أى الضان الأول لأن محل ما التزمه وهو العبدا قد فات وسقط عن العبد تسلم نفسه فكذا عن 
كفيله » وإنما قبده بإقامة البينة احترازا عا إذا ثبت اللاك له بإقرار ذى اليد أو بنكوله عن البين حيث 
تقضى بقيمة العبد الميت على المدعى عليه » ولا يلزم الكفيل لأن الإقرار حيجة قإصرة إلا إذا أقر الكفيل مإ أقر به 
الأصيل : قال ( وإذا كفل العبد عن مولاه بأمره الخ ) إذا كفل العبد عن مولاه بأمره فالدال لانو إما أن يكون 
عليه دين مستغرق أولا » فإن كان الأول لم تصح كفالته تى الغرماء وإن كان بإذن المولى » وإن كان الثانى صمت 


الام _- 

فلا تنقلب موجبة أبدا کن كفل عن غيره بغير أمره فأجازه ( ولا تجوزالكفالة ,مال الكتابة حر تكفل به أو عيد ) 
( فلا تنقلب موجبة أبدا كن كفل عن غيره بغير أمره ) فبلغه ( فأجاز فأددى الكفيل لايرجع ) لآن معنى الأمر 
وإن تحقق فى حالة البقاء لم يوجب حكم الابتداء وهو الرجوع لأن الأصل أن مايقع )١(‏ لازما لايكون لبقائه 

الابتداء » وهذه الكفالة حين وقعت وقعت غير موجبة للرجوع لما قلنا من أن كل واحد من السيد والعبد 
لايستوجب على الآخر دينا إلا أن يكون العبد مديونا فحينئف يثبت له الدين على السيد » وإذا وقعت غير موجبة 
فلو انقلبت موجبة كان فى حال البقاء و ليس لبقائها حكم الابتداء لأنها تقع لازمة » وقد طولب بالفرق بين هذه 
وبين الراهن إذا أعتق العبد الرهن وهو معسر فإن العبد يسعى فى ذلك الدين ثم يرجع به على صيده فام لا يرجع هنا ؟ 
أجيب بأن استيجاب الدين على مولاه وقع بعد العتق فلم يكن فيه تناف وقت استييجاب الدين لحريهما إذ ذاك 
فجاز أن يرجع على المولى » أما هنا فزمان استيجاب الدين وهو زمان الكفالة كان عبدا فيه ( قوله ولا تجوز 
الكفالة يبدل الكتابة حر تكفل به أو عبد ) وكذا لاتجوز بمال آخر للسيد على المكاتب ( لأنه ) أى عقد الكتابة 
( ثبت مع المناق ) وهو عبديته للسيد المكاتب لأنه عبد مابى عليه درهم » وذلك يقتضى تنى الدين للسيد على عبده » 


إن كانت بأمره لأن ماليته ولاه فله أن يجعلها بالدين بالرهن والإقرار بالدين ء وإذا كفل المولى عن عبده فهى 
صحيحة صواء كانت بالنفس أو المال مديوناكان العبد أو غير مديون » فإذا دت الكفالة وأدى العبد ما كفل به 
بعد عتقه أو أدى المولى ذلك بعد عتق عبده لم يرجع واحد منهما على صاحبه . وقال زفر : يرجع لان الموجب 
للرجوع وهو الكفالة بالأمر نحقق والمانع وهو الر ق قد زال وقلنا : هذه الكفالة قد انعقدت غير موجبة 
للرجوع لآن العبد لايستوجب على مولاه دينا إذا لم يكن عليه دين مستغرق » وكذا المولى لايستوجب على عبده 
دينا حال » وكل كفالة تنعقد غير موجبة للرد لا تنقلب موجبة أبدا كن كفل عن غيره بغير أمره فبلغه فأجاز فإن 
الكفيل بعد الأداء لايرجع على الأصيل بشىء لذلك . ونوقض بأن الراهن إذا أعتق العبد المرهون وهو مع سر 
وسعى العبد ى الدين فإنه يرجع به على المولى مع أن العبد هناك لايستوجب دينا على مولاه . وأجيب بأنه مغالطة 
فإ نكلاءنا فى أن العبد لایستوجب على مولاه دينا وفيا ذكرت الل يستوجب دينا لن استييجاب الدين عليه إا 
هو.بعد العتق لكونه غير مطائب به قبل العتق فلا يكون مما نحن فيه » ولا تجوز الكفالة عن المكاتب بمال الكتابة 
تكفل به حر أو عبد » وإنما قال بمال الكتابة دون بدل الكتابة ليتناول البدل . وكل دين يكون للمولى عايه أيضا 
غير بدل الكتابة » أما فى بدل الكتابة فلأنه دين غير مستقرٌ لثبوته مع المناى وهو الرق فإن المكاتب عبد مابى عليه 
درم فکان القراس أن لايصح [ياب بدل الكتابة عليه لما ذكرنا أن المولى لايستوجب على عبده شيئا من المال 
لکن ترك القياس بقوله تعالى ‏ فكاتبوهم إن علمم فيهم خيرا ‏ وکل ماثبت مع المناى كان غير مستقر : أى ثابتا 
من وجه دون وجه فلا يظهر فى حق صمة الكفالة لاقتضائها دينا مستقرا لأنها لتوثيق المطالبة » وإذا كان غير مستقر 
( قوله ونما قال بمال الكتابة الخ ) أقول :فيه رد لصاحب الباية حيث قال : التخصيص مال الكتابة غير مفيد » فإنه كا لاتجوز الكفالة 
بعال الكتابة عن المكاتب المولى لاتجوز بدين آخرقمولى سوى بدل الكتابة على المكاتب » ذكره فالمبسوط انتهى. إلا أن فى تعليل مال الكتابة 
لما سوى يدل الكتابة تأملا ( قوله أما فى بدل الكتابة » إلى قوله: وتقريره أن الكفالة إن سحت الخ ) أقول : وتقريره الأول عندى أن مال 
8 ( قوله أن مايقع) فى نسخة العلامة اليحراوى : أن مالا يقع » وكتب علها بالهامش : أصل النسخ معنف لا النافية» فليتأمل مع 


— لاله 
فلا يظهر ىح صعة الكفالة . ولأنه لوعجز نفسه سقبط » ولا يمكن إثباته على هذا الوجه فى ذمة الكفيل ٠‏ وإثباته 
مطلقا ينای معنى الضم لأن من شرطه الاتحاد » و بدل السعاية كال الكتابة فقول أنىحنيفة لأنه كالمكاتب عنده : 


وإن ثبت فإنما يثبت على خلاف القياس بالنص لتحقيق العتق لتشوف الشارع إليه فبقتصر عايه ( فلا يظهر ىشحق 

صحة الكفالة » ولأن المكاتب لوعجز نفسه سقط ) هذا الدين ( ولا بمكن إثباته ) أى إثبات هذا الدين ( على هذا 

الوجه على الكفيل ) وهو كونه إذا عجز الكذيل نفسه يسقط عنه ( وإثباته مطلقا ) فى ذمة الكفيل عن هذا الوصف 

( ينا معنى الضم لن من شرطه الاتحاد) ولوأثبتناه على الإطلاق على الكفيل وعلى #كرنه من إسقاطه على الأصيل 

لم يتحد الدين عليهما ( وبدل السعاية كال الكتابة فى قول ألى حنيفة رجمه الله لأنه كالمكاتب عنده ) للعلة الأولى » 

لأن له أحكام العبد عنده حى لاتقبل شهادته » ولا يتزوج أ كر من ثنتين وينص ف حده . وقسمها دون العاة الثانية 

إذ لايقدر على أن يسقط عنه دين السعاية بتعجيز نفسه . وعندهما تصح الكفالة به لأنه حرمديون عندها ء وأما 

الكفالة للمكاتب بدين له على السيد ليس من جنس بدل الكتابة فجائزة . وأما العبد التاجر إذا ادان مولاه دينا . 

فإن لم يكن على العبد دين وأخذ منه كفيلا له فالكفالة باطلة لأن العبد لايستوجب على مولاه دينا » وإن كان عليه 

دين دت الكفالة لأن كسبه حق الغرماء لا السيد فكان الدين واجبا نى ذمته كا فى ذمة غيره فصحت الكفالة » 

والكفالة بالنفس مثل ذلك إن لم يكن على العبد دين لاتصح » وإن كان حت . 

جاز أن يسققط بغير اختيار الطالب فلم يبق للكفالة: فائدة » بل قد تكون هزوا ولعيا ( قوله ولأنه ) دليل 

آخر على عدم استقراره » فإنه إذاعجز نفسه سقط الدين والمستقر مى الدين مالا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء . 

وقوله ( ولا يمكن إثباته ) دليل آخر على" المدعى وهو عدم عة الكفالة ببدل الكتابة » وتقريره أن الكفالة 

إن صحت به فلا يخلو إما أن يكون ثبوته على الكفيل على وجه ثبوته على الأصيل وهو أن يسقط بتعجيز 

الكفيل نفسه كا يسقط بتعجيز الأصيل نفسه أو مطلقا ولا سبيل إلى كل واحد منهما . أما الأول فظاهر لان 

الأصيل بتعجيز نفسه يرد رقيقا لمولاه كا كان والكفيل ليس كذلك . وأما الثانى فلفوات شرط الضم الذى هو 
ركن الكفالة لأن من شرطه الاتحاد فى صفة الولجب بالكفالة تحقيقا لمعنى الهم ونفيا ازيادة على الملتزم ؛ ألا ترى 

أن الدين لو كان على الأصيل مرجلا كان على الكفيل كذلك ف الكفالة المطلقة » ولوكان جيدا أو زيغا على 

الأصيل كان على الكفيل كذلك » والمطلق غير متحد مع المقيد » فلو لز مناه مطلقا لزم إلزام الزيادة على ما العم 

وهو غير جائز » وأما فى غير بدل الكتابة فلأنه إذا ععجز نفسه يسقط عته بفسخ الكتابة سقوط بدا لابننائما 

عليها » إذ لولاهالم يستوجب المولى عليه شيئا ( وبدل السعاية مال الكتابة ) فى عدم جواز الكفالة به للمولى ( على 

قول أن حنيفة رمه الله لكونه دينا غير مستقر لثبوته مع امنا ) لما أن أحكام المستسعى أحكام العبد عنده من 
عدم قبول الشهادة وتزوج المرأتين وتنصيف الحدود وغيرهما . وعلى قوطهما تصح لأن بدل الكتابة لم يكن مستقرا 
لسقوطه بالتعجيز وهو فى السعاية لايتحقق فكان كار المديون : والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب . 

الكتابة دين ثبت مع المناق فى النص » وكل ماهو كناك لايظهر فى غير مورد النص » قهذا الدين لايظهر ى حق الكفالة . وتقرير اتان آنه 
دين لو عبز نفسه سقط وكل ما هو كلك لاتصح الكفالة به لأنه لو كان ثبوته على الكفيل على وجه ثبوته على الأصيل » والكفالة 
لتوثيق المطالبة فلا فائدة فما فليتأمل . ثم أقول : قوله ولأنه دليل آخرعل علم استقراره محل بحث 6 'إذ لايخ فبوكلام المصتف عما ذكره» 
بل الظاهر أن قوله ولأنه دليل آخرعل المدعى » وقوله ولا يمكن إثباته تمم للدليل » واقه المادى إلى مستعي السبيل( قوله آما الأول نظاهر) 
أقول: فيه تأمل ( قوله وأما.فى غير بدل الكتابة فلآته إذا عجز الخ ) أقول : معطوف عل ما تقدم بنصف صحيفة وهو قوله أما فى بدل ' 
الكتاية.فلأله دين غير مستقر . 
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( كتاب الحوالة ) 

الحوالة تناسب الكمالة لأن كلا منهما عقد التر ام ماعلل الأصيل للتوثق » إلا أن الحوالة تتضمن :راء الأصيل 
براءة مقيدة على ماستعلم » مخلاف الكفالة لاتتضمنه فكانت كالمركب مع المفرد » والمفرد مقدم فأخر الحوالة عنما . 
وأيضا أثر الكففالة أقرب إلى الأصل وهو عدم السقوط بعد الثبوت وأثر الحوالة أبعد مته : و الحوالة اسم من 
الإحالة : ومنه يقال أحلت زيدا بما له على عمرو فاحتال أى قبل فأنا محيل وزيد محال » ويقال محتال والمال 
محتال به والرجل عال عليه » ويقال محتال عليه » فتقدير الأصل نى محتال الواقع فاعلا محتول بكسر الواو ٠‏ وق 
الواقم مفعولا محتول بالفتخ كنا يقدر فى عتتار الفاعل تير بك.رالياء وبفتحها ف محتار المفعول › وإما صلة 
له مع المحتال الفاعل فلا حاجة [أيهأ ٠‏ بل اأصلة مع الخال عليه لفظة عليه فهما محتال ومحتال عليه › فالغرق بيئهما 
بعدم الصلة وبصلة عليه . وق المغرب تركيب الحوالة يدل على الزوا والنقل » ومنه التحويل وهو نقل الشىء من 
محل إلى محل » ويقال للمحتال حويل أيضا › فا محيل هو المديون وا محال والمحتال رب الدين » والمحال.عليه وانحتال 
عليه هو الذى التزم ذلك الدين للمحتال وانحتال به نفس الدين : وهى فى الشرع نقل المطالية من ذمة المديون إلى 
نمة الملازم » لاف الكفالة فإنها ضم فى-المطالبة لا نقل فلا يطالب المديون بالاتفاق » وإتما اختلف المشايخ أن 
الدين أيضا ينتقل أوّلا وسنذكره من قريب » فلوأريد التعريف على قول الناقلين بخصوصهم قيل نقل الدين 


الحوالة تناسب الكفالة من حيث أن فيها التزاما بما على الأصيل كا فى الكفالة » وهذا جاز استعارة كل 
منهما للآتخر إذا اشئرط موجب إحداهما للأخرى عند ذكر الأخرى » لكنه حر الحوالة لآنها تتضمن براءة الأصيل 
والبراءة تقفو الكفالة فكذا ما يتضمئها . والحوالة فى اللغة هى النقل وحروفها كيفما تركبت دارت على معنى النقل 
والزوال . وف اصطلاح الفقهاء تحويل الدين من ذمة الأصيل إلى ذمة الحتال عليه على سبيل التوثق به . وأماشرطها , 


۰( کتاب الحوالة ( 

قال فى البدائع : الأصل أن كل مالا تصح الكفالة به لاتصح الموالة به اذنهى . وف الحار خانية أنه يجوز إحالة ا لمكاتب سيده على ر جل 
مقيدة بدين أو غصب أو وديعة » وإذا سحت الحوالة برئ المكاتب وعتق . وقال فيه : وإن أحال سيده غريمه على مكاتبه ولإ يقيده ببدل 
الكتابة لاتصح > وإن قيد يبدل الكتابة صصت وصار المكاتب وكيلا عن السيد بأداء بدل الكتابة إلى غريمه » ولا يعتق مالم يؤد » فإن مات 
سيده قبل الأداء إلى آخر ماذكر فالتتارخانية . قال الإتقافى : يحتاج هاهنا إلى معرفة أربعة أشياء : لمحيل وهواللى عليه الدين » وانحتال له وهو 
قلدائن » والحتال عليه وهوالقى قبل الحوالة » والحتال به وهو المال انهى . وف معراج الدراية : يقال أحلت زيدا با له على رجل فاحتال 
أى قبل فآنا محيل وزيد محال ومحتال والمال محال به والرج لمحتال عليه وحال عليه + وتقدير الحتال فالفاعل على محتول بكسر الواو » وق 
الغعول بالفتح » وقولم لمحتال الحتال له لغو لأنه لاحاجة إلى هنه الصلة » ويقال المحتال حويل ( قوله والبراءة تقفو الكفالة ) أقول : 
إذا م يكن يأمر ( قوله وى اصطلاح الفقهاء تحويل الدين الخ) أقول : هذا التعريف بناء علىالصحيح مما اختلف فيه المشايخ على ماسيجىء . 


س لاه 
تسليمه فتصح كالكفالة » وإنما اخقصت بالديون لأنها تنبى' عن النقل والتحويل ٠‏ والتحويل فىالدين لا ف العين . 
قال( وتصح الموالة برضا الحيل وامحتال وامحتالعليه) أما الحتال فلأن الدينحقه وهوالذى ينتقل بها والذممتغاوتة 


أو وقول النافين قيل نقل المطالبة فقط ( قوله وهى.جائز ة بالديون) قال صلى الله عليه وسلم فا رواه أبوهريرة رضى 
الله عنه « مطل الغنى ظلم » وإذا أتبع أحدكم على ملىء فليتبع » متفق عليه . وأما يلفظ أحيل مع لفظ يتبع كا ذكره 
المصنف فرواية الطبرانى عن أن هريرة فى الوسط قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « مطل الغنى ظلم » 
ومن أحيل على ملىء فليتبع ورواه أحمد وابن أن شيبة « ومن أحيل على ملىء فليحتل» قيل : وقد يروى فإذا 
أحيل بالفاء فيفيد أن الأمر بالاتباع للملاءة على معنى أنه إذا كان مطل الى ظلما » فإذا أحيل على ملىء فليتبع 
لأنه لايقع ف الظلم والله أعلم . ثم أكثر أهل العلم على أن الأمر المذكور أمر استحباب » وعن أحمد للوجوب > 
' والحق الظاهر أنه أمر إباحة هو دليل جواز نقل الدين شرعا أو المطالبة » فإن بعض الأملياء عنده من اللاد فى 
الخصومة والتعسير ماتكثر به الحصومة والمضاررة . : فن على من حاله هذا لايطلب الشارع اتباعه بل عدمه لما 
فيه من تكثير الحصومات والظلم » وأما من علم منه الملاءة وحسن القضاء فلا شك فى أن اتباعه مستحب لما فيه 
من التتخفيف على المديون والتيسير عليه » ومن لايعلم حاله فباح لكن لايمكن إضافة هذا التفصيل إلى النص لأ نه 
جع بين معنيون مجازيين للفظ الأمر فى إطلاق واحد ء فإن جعل للأقرب أضمر معه القيد وإلا فهو دليل الحواز 
للإجماع على جوازها دفعا للحاجة » وإنما خجصت بالدين لأن النقل الذى تضمنه نقل شرعى وهو لايتصور فى 
الأعيان » بل المتصور فا النقل الحسسى فكانت نقل الوصف الشرعى وهو الدين ( قوله وتصح برضا الحيل وانحتال 
وانحتال عليه . أما الحتال فلأن الدين حقه وهو ) أى الدين ( الذى ينتقل بها ) أى با لحوالة ( والذمم متفاوتة ) 


فسنذكره فى أثناء الكلام » وكذا حكها وأنواعها . قال ( وهى جائزةٌ بالديون الخ ) الحوالة بجائرة بالديون دون 
الأعيان » أما االحوازفيدل عليه النقل والعقل . أما الأول فا روىأبوداود ف السئن وقال : حدثنا القعنى عن مالك 
عن أ الزناد عن الأعرج عن أب هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال « مطل الى ظلم » وإذا أتبع 
أحدك على ملىء فليفبع #وقال الترمذى فى جامعه بعد ماروى الحديث بإسناده إلى ألى هريرة: حديث أل هريرة حديث 
بحسن صحيح» ومعناه : إذا أحيل أحدكم على ملىء فليحتل . أمر بالاتباع والائباع بسبب ليس بمعشروع ولايكون 
مأمورا به من الشارع فدل على جوازها . وأما الثانى فلأنه قادر على إيفاء ما التزمه وهوظاهر » وذلك يوجب 
المواز كالكفالة » وأما اختصاصها بالديون فلأنها تنبى' عن التحويل لما ذكرنا » والتحويل فى الدين لا فى العين , 
وتقريره الحوالة تحويل شرعى » والتحويل الشرعى إنما يتصور فى محول شرعى وهو الدين لأنه وصف شرعى فى 
الذمة يظهر أثره عند المطالبة فيجاز أن يعتبره الشرع فى ذمة شخص آخخربالتزامه . وأما العين إذاكان فى محل 
مخسوسا فلا بمكن أن يعتبر فى محل آخر ليس هو فيه لأن الحس يكذبه فلا يتحقق فيه إلا النقل الحسى » وليس 
ذلك مما نحن فيه . قال ر وتصح برضا اليل والحتال وانحال عليه الخ ) شرط صحعة اللحوالة رضا الحتال لأن الدين 
حقه » وهو أى الدين ينتقل بالحوالة والذمم متفاوتة فلابد من رضاه » » ولا حلاف فى ذلك لأحد من آهل العلمء 
وأما رضا المحتال عليه فهو شرط عندنا . وقال الشافعى : إن كان للمحيل دين عليه فلا يشرط » وبه قال مالك 


TE 

فلا بد من رضاهء وأما الحتال عليه فلأنه يلزمه الدين ولا لزوم بدون التزامه » وأما لحيل فالحوالة نصح 
بدون رضاه ذكره ف الزيادات لأن الز ام الدين من المحتال عليه تصرف في حق نفسه وهو لايتضرر به بل فيه نفعه 

لأنه لايرجع عليه إذا لم يكن بأمره . 
حسن القضاء والمطل ( فلا بد من رضاه ) وإلا لزءالضرر بإلزامه إتباع من لايوفيه(وأما الحتال عليه فلأنه ) الذى 
. ( يلزمه الدين ولا ازوم إلا بالتزامه ) ولو کان مديونا للمحيل لان الناس يتفاوتون فى الاقتضاء من بين سهل *يسر 
وضعب معسر ( وأما ا حيل فالحوالة تصح بلا رضاه ذكره فى الزيادات لأن النزام الدين من الحتال عليه تصرف فى 
حق تفسه وهو) أى المحيل: ( لايتضرر به بل فيه نفعه ) عاجلا باندفاع المطالبة عنه فى الحال وآجلا بعدم الرجوع 
عليه ( لآنه لایر جع إلا بأمره ) وحيث تلبت الحوالة بغير رضاه كان بغير أمره » وأوّل ف الأوضح المذكور فى 
القدورى عا إذا كان للمحيل على امحتال عليه دين بقدر ما يقبل الحوالة . فإن قبول الحوالة حينئذ من الحتال عليه 
يكون إسقاطا لمطالبة الحيل عن نفسه : أعنى نفس الحتال عليه فلا تصح إلا برضاه . كذا فى اللحبازية . واشراط 
رضا الحيل قول الأثمة الثلائة » قالوا لأن للمحيل إيفاء ما عليه من آى جهة شاء فلايتعينعليه بعض اللحهاتقهرا . 
ونقل ابن قدامة أن رضنا الحيل لا حلاف فيه ليس بصحيح . وصورته أن يقول رجل لصاحب الدين لك على 
فلان بن فلان ألف فاحتل بها على" فرضى الطالب وأجاز حت الحوالة حى لايكون له أن يرجع بعد ذلك » 
وسنبين الحق فيه عندنا . هذا ولا تصح الحوالة فى غيبة امحتال قى قول أنى حنيفة وتحمد كما قلنا فى الكفالة إلاأن 
يقبل رجل الحوالة للغائب فتتوقف على إجازته إذا بلغه » وكذا لايشترط حضرة الحتال عليه : حى لو أحال على 


وأحد لأنه عل التصرف فلا يشترط رضاه » كا لو باع عبدا فإنه لايشترط رضاه لأن الي للمحيل عليه فله أن 
يستوفيه بنفسه وبغيره'كا لو وكل ف الاستيفاء » وأما إذا م يكن للمحيل دين عليه فيشتر ط رضاه بالإجماع » وقلنا 
إنه إلزام الدين ولا لزوم بدون الالتزام . لايقال : إلزام الحاكم بالبينة على انكر إلزام بدون الالتزام لن الحكم 
إظهار للالزام لا إلزام > وأما رضا امحيل فقد شرطه القدورى وعسى يعللبأن ذوى المروءاتقد يأنفون بتحمل 
غير ماعليهم من الدين فلا بد من رضاهم . وذكر فى الزيادات أن الحوالة تصح بدون رضاه لأن العزام الدين 
من الحال عليه تصرف فى حق نفسه » وامحيل لايتضرر به بل فيه نفعه لأن الحال عليه لایر جع عليه إذا لم يكن بأمره . 
فيل وعلى هذا تكون فائدة اشتراطه الرجوع عليه إذا كانت بأمره . وقيل : لعل موضوع ماذكر فى القدورى أن 
يكون للمحيل غلى افعتال عليه دين بقدر مايقل الحوالة > فإنها حينئذ تكون إسقاطا لمطالبة احيل عن انحال عليه 
فلا تصح إلا برضاه : والظاهر أن الحوالة قد يكون ابتداوئها من انيل وقد يكون من الحتال عليه ؛ والأول إحالة 
وهو فعل اختيارى لايتصوّر يدون الإرادة والرضا » وهو وجه رواية القدورى » والثانى احتيال يم بدون إرادة 
الميل بإرادة الحتال عليه ورضاه . وهو وجه رواية الزيادات » وعلى هذا اشتراطه مطلقا كنا ذهب إليه الأئمة 
الائ بناء على أن إيفاء الحق حقه فله ليفاؤه من حيث شاء من غير قسم عليه بتعيين بعض ابلنهات أو عدم اشتراطه 
( قوله وقلنا إله إثرام الدين الخ ) أقول :“فيه بحث » فإن الدين كان ثابتا فى ذمته قليتأمل . قال صاحب البدائع : ولنا أن الحوالة تصرف 
عل لمحتال عليه بتقل الحق إلى فته فلا يم إلا بقوله ورضاه » مخلاف التوكيل بقبض الدين لأنه ليس تصرفا عليه بنقلى الواجب إليه ايتداء بل 
هوتصرف بأداء الواجب فلا يشترط قبوله ورضاه انتهى › فيه تأمل . (قوله قيل و على هذا تكون فائدة اشتراطه الخ) أقول: مير اشتراطه 
راجم إل الرضاء ثم إن القائل هو الكاكى( قوله وقيل لمل الخ )أقول : القائل هو المبازى نقلا من الأوضح ( قوله.وعلى هذا.اشتراطه الخ ) 
أفول : قوله اشتراطه مبتدأ » وقوله ليس على ما ينبنى خبره . 0 


HE 
› قال ( وإذا تمت الحوالة برئ اليل من الدين بالقبول ) وقال زفر : لايبرأ اعتبارا بالكفالة‎ 


غائب فبلخه فأجاز صت ( قوله وإذا تمت الحوالة بالقبول برئ الحيل من الدين ) هذا قول طائفة من المشايخ وهو 
الملصحح من المذهب » وقول طائفة أخرى : لايبرأً إلا من المطالبة فقط ر وقال زفر : لايبرا ) من المطالبة أيضا » 
فالنظر فى حلاف المشايخ أولا حى يثبت المذهب ثم ينظر نى خلاف زفر » فالقائلون إن المذهب لاببرأ عن الدين 
استدلوا بمشائل ذكرها محمدتقتضى ذلك . فنها أن الحتالإذا أبرأ امحتال عليه يصح ولايرتد برده كإبراء الكفيل ؛ 
ولو انتقل أصل الدين إلى ذمة الحتال عليه وجب أن يرتد برده كا لو أبرأ الحتال امحيل قبل الحوالة لما فيه من معنى 
الغليك . ومنها أن المحيل إذا نقد امحتال ماله بعد الحوالة حبر على القبول » فلو انتقل أصل الدين بالحوالة كان متبرعا 


مطلقا كا ذهب إليه بعض الشارحين بناء على رواية الزيادات ليس على ما ينبغى . قال ( وإذا تمت الحوالة برئ 
امحيل من الدين بالقبول الخ ) إذا تمت الحوالة بركنها وشرطها كان حكمها براءة المحيل من الدين ء وقوله بالقبول 
متعلق بقوله إذا تمت الحوالة » والمراد به رضا من رضاه شرط فا على ما تقدم ٠‏ وقوله من الدين اختيار منه لما 
هو الصحيح نما اختلف فيه مشايخنا » فإن منهم من ذهب إلى أنها توجب براءة ذمة المحيل عن المطالبة والدين جميعا 5 
ومنهم من ذهب إل أنها توجب براءتها عن المطالبة» ومنشأ ذلك ذكر محمد رحمه الله أحكاما تدل على القولين . 
فما يدل على الأول ما قال إن الحتال إذا وهب الدين من المحيل أو أبرأه من الدين بعد الحوالة لاتصح هبته ولا 
إبراؤه » ولو بى الدين فى ذمته وجب أن تصح » ولو أبرأ الحال عليه أو وهب الدين منه صح :وهذا يقتضى 
تحول الدين إلى ذمة الحال عليه و براءة امحيل عنه . وما يدل على الثانى أن امحتال إذا أبرأ حال عليه صح ولا يرتد” 
بالرد كإبراء الكفيل ..ولو انتقل أصل الدين إلى المحال عليه وجب أن يرتد بردهء كما لو أبرا امحيل قبل الحوالة 
والأصيل فى الكفالة » فإن الإبراء حينئذ يكون تملياك الدين من عليه الدين » والمليك يرتد بالرد . ومنها أن لحيل 
إذا نقد ما للمحتال يمير الحتال على الآبول » ولو انتقل الدين بالحوالة يكون الحيل متبرعا فى نقد امال كالأجنى » 
والأجنى إذا تبرع بقضاء الدين لايجير رب المال لاتصح لبراءته بالحوالة » وعند محمد على قبوله . قالوا : والأول 
هو الصحيح لأنه تصرف فى تحويل الدين فيجب تحويله . وقيل الأول قول آی يوسف والثانی قول محمد › 
والفائدة تظهر . فالراهن إذا أحال المرتهن بالدين هل يسترد ؛ فعند ألىيوسف يسترده كا لو أبرأ عن الدين » 
وعند محمد لايسترده كنا لو أجل الدين بعد الرهن » وفيا إذا أبرأ الطالب الجيل بعد الحوالة عند أن يوسف تصح 
لبقاء الدين فى فمته » إذ المتحول بها هو المطالبة لاغير . لايقال : ماذكره المصنف يدل على وجه ثالث وهو 
البراءة عن الدين دون المطالبة حيث لم يتعرض لذ كرها » لأن انتقال الدين بلا مطالبة يستلزم وجود الملزوم بلا لازم 
وهو ممتنع فاكتنى بذ كر الدين عن المطالبة لاستلز امها إياه . وقال زفر رمه الله : لاييرأ لأن الحوالة كالكفالة لآن 
كل واحد منهما عقد توثق وف الكفالة لاير فكذا فى ا موالة . وقال ابن أن لبلى : ونقل ذلك عن مالك رحمهما الله : 
الكفالة كالحوالة لما ذكر نا » وف الموالة يبرأ فكذا فى الكفالة » وجوابهما واحد وهوأن الیک غير مضاف إلى 
ماذكرتم من المشترك بل إلى الفارق وهو اختصاص كل واحد منهما بمفهوم خلاف مفهوم الآخر اغة » فإن 
( قوله لأن انتقال ألدين بلا مطالبة ) أقول :ةلايقاللوكانت المطالبة لازمة الدين يكن لقول بانتغاء المطالبة دون الدينيجال لاستلز امه ما ذ كرتم 
لأن المطالبة ليست بلازمة قدين تفسه بل لانتقاله إذ لا فائدة فى انتقاله بدو نها خلاف و جود أصل الدين بدونها فإن فائتها الرجوع على تقدير 
التوى فليثأمل فإن الكلام محلا بعد . : 
١‏ ( ۴۱ - فح التدبهر حنق = ۷ ) 
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إذكل واحد منهما عقد توثق» ولنا أن الحوالة للنقل لخةء ومنهحوالة الغراس والدين مى انتقل عن الذمة لايبى فيها . 
أما الكفالة فللضم و3 الأحكام الشرعية على وفاق المعانى اللغوية والتوثق باختيار الإملا والأحسن ف القضاء ع 


بمال امحتال فلايجبر على قبوله لغيره.ومنها أن الحتال إذا وكل الحيل بقبض مال الحوالة من امحتال عليه لايصح ولو 
انتقل الدين صار المحيل أجنبيا عنه » وتوكيل الأجنى بقبض الدين صحيح . وما أن المحتال إذا أبرأ احتال عليه 
لايرجع الحتال عليه بذلك على المحيل » فلو كانت الحوالة بأمر الحيل ولو وهب من امحتال عليه يرجع به على 
ا لحيل كا ى الكفيل إلا إن لم يكن للمحيل عليه دين وإلا التقيا قصاصا . ولو كان الدين يتحول إلى ذمته كان 
الإبراء والمبة فى حقه سواء فلا يرجع . والقائلون إن المذهب ينتقل الدين استدلوا بأن امحتال إذا وهب الدين من 
لمحيل أو أبرأه من الدين بعد الحولة لايصح إبراه وهبته ٠‏ ولو ر بى الدين فى ذمته صح ء وجعل شيخ الإسلام هذا 
لحلاف بين ألىيوسف وحمد ؛ فعند أىيوسف ينتقل الدين والمطالبة » وعند محمد تنتقل المطالبة لا الدين . قال : 

وفائدة هذا الحلاف تظهر فى مسئلتين : إحداهما أن الراهن إذا أحال المر نهن بالدين فله أن يسترد الرهن عند 
أى يوسف کا و أبرأه عنه > وعند محمد لااسترده كنا لو أجل الدين بعد الرهن . والثانية إذا أي رأ الطالب الحبل 
بعد الحوالة لايصح عند ى يوسف لأنه برى“ بالحوالة » وعند محمد يصح وبرئ الحيل لأن أصل الدين باق فى 
ذءته » وإنما تحوات المطالبة ليس غير » وقد أنكر هذا لحلاف بينهما بعض المحققين وقال : لم ينقل عن محمد 
نص بنقل المطالبة دون الدين » › بل ذكر أحكاما متشاببة واعتبر الحوالة فى بعضها تأجيلا وجعل المحول هأ 
المطالبة لا الدين ء واعتبرها فى بعض الأأحكام إبراء و.جعل المحول بها المطاابة والدين » وإنما فعل هكذا لآن اعتبار 
حقيقة اللفظ يوجب نقل المطالبة والدين » إذ الحوالة منبئة عن النقل وقد أضيف إلى الدين » واعتبار المعنى يوجب 
تحويل المطالبة لأن الحوالة تأجيل معنى ؛ ألا ترى أنه إذا مات الحتال عليه مفلسا يعود الدين إلى ذمة الحيل » وهذا 
هو معنى التأجيل » فاعتبر المعنى فى بعض الأحكام واعتبر المقيقة فى بعضها . نعم يحتاج إلى بیان كية خصوص 
الاعتبار ىكل مكان» وسييجيب المصنف عن بعضها فىخلافية زفرهذه.إذا عرف المذهب حينئدذ جثنا إلى خلاف 
زفر له الاعتبار بالكفااة يجامع أن كلا منهما عقد توثق ولم ينتقل فيا دين ولامطالبة بل تحقق فيها اشتراك فى 
المطالبة » ولأن عدم الانتقال أدخل في معنى التوئق إذ يصير له مكنة أن يطالب كلا منهما فكذا هذا ر ولنا أن 
الحوالة للنقل اغة ومنه حوالة الغراس ) فوجب نقل الدين ( والدين إذا انتقل عن اللمة لايبى فيها » أما الكفالة فللضم ) 
اغة لأنها من الكفل وهو الضم فوجب فيها اعتبار. ضم الذمة إلى الذمة ( لآن الأحكام ) يعنى العقود ( الشرعية ) 
المسياة بأسماء تعتبر فيها معان تلك الأسماء وهو فائدة اخنتصاصها بأسمائها( قوله عقد توثق ) والتوثق أن يطالب كلا 


الحوالة للنقل لغة » ومنه حوالة الغراس » وإذا حصل نقل الدين عن الذمة لايبى فيها . أما الكفالة فللضم وهويقتضى 
بناء ما يضم إليه » والأصل موافقة الأحكام الشرعية للمعاق اللغوية . واعترض بالحوالة بغير أمر الحيل فإنها 
حوالة حبيحة كا مر » ولا نقل فما ولا تحويل وهو نقض إالى . والحواب آنا لانسلم أن لا نقل فيها فإنها بعد 
أداء الدين ظاهر التحقيق وهذا لايبنى على الحيل شى ء ( قوله والتوثق باختيار الإملا ) جواب لزفر » وتقريره 
سلمنا أن كل واحد منهما عقد توئق » لكن براءة لحيل لاتنافيه لأن التوثق يتحقق معها باختيار الإملا : 
( قال المصئف :إذ كل واحد منهما عقد توثق ) أقول: وليس من الوثيقه بر اء الأول» بل الوثيقة فى مطالبة الفا مع يقاء الدين على حاله فى 
ذمة الاو ل من غيرتعين کا ى الكفالة فيها كا تقدم فها. 
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وإنما يجي ر على القبول إذا نقد الحيل لآنه يحتمل عود المطالبة إليه بالتوى فلم يكن متبرعا . قال (ولا يرجع انحتال 
على المحيل إلا أن يتوى حقه) وقال الشافعى رحمه الله : لايرجع وإن توىلآن البراءة 


منهما.قلنا بل التوثق لم ينحصر فى ذلك بل يصدق باختيار الإملا والأيسر فی القضاء فيكتق به فى نحقي معنى 
التوثق فىمسمى لفظ الحوالة غير متوقف على خصوص ما ذكرمن التوثق ٠‏ وهذا الدليل ينهض على زفر فإنه 
قال ببقاء الدين والمطالبة على الأصيل . أما الطائفة من المشايخ القائلون بنقلالمطالبة دون الدين فلا .فإنه إذا قال 
الحوالة تن عن النقل فيعتبر فيا ذلك . قالوا : سلمنا » واعتبار نقل المطالبة كاف فى تحقيق نى النقل غير 
متوقف على نقل الدين كا قلت ١‏ لزفر أن تحقيق التوثق بحصل باختيار الإملا الخ غير متوقف على كل كما 
يحصل به التوئق:وقوله وإنما يحبر الخ جواب نقض من قبل زفر وهو ما سبق من أدلة القائلين من المشايخ بعدم 
نقل الدين وهو أن المحيل إذا نقد الحتال الدين الحال به قبل نقد الحال عليه أجبر الحتال على القبول » فلو م يكن 
الدين باقيا على لحيل لم يجبر لأنه حينئذ متبرّع بشىء من ماله فلا يجبر على قبوله . أجاب بأنه لايلزم على تقددير . 
لتقل أن يكون متبرعا محضا » وإنا يكون ذلك لولم يكن عود الدين المنتقل إليه بعينه مكنا خوفا قد يتوقع » فأما 
إن كان فلا لأنه على ذلك التقدير دافع عن نفسه المطالبة على تقدير تحقق سيبها » فهذا ابمحواب يدقم هذا الوارد 
من حيث هو نقض لز فر ودليل لتلك الطائفة » وقد نقض من قبل زفر بوجود ا حوالة ولا نقل أصلا بما إذا وفعت 
بغير إذن الحيل . وأجيب بأن معنى النقل يتحقق فيه بعد أداء المحتال عليه حى لايبق إذ ذاك على الحيل شىء » 
إلا أنه قد يقال او صح هذا لصح أن يقال الكفالة بخير أمر المكفول عنه فيها نقل الدين أيضا بهذا الوجه لأنه 
إذا أدى الكفيل لايبنى على المكفول عنه شىء : والتق أن أصل اواب ساقط فإن انتفاء الدين عن الحيل بأداء 
محال عليه ليس هو نقل الدين بل انتفاءه من الوجود بالكلية » وليس هذا نقله بل نقله تحوله من محال إلى حل 
ذمة انحال عليه . وعندى أن الحواب هو أن الموالة بغير إذن انيل ليست حوالة من كل وجه » لأن حقيقة 
الحوالة إن كان فعل الحيل الإحالة أو الحاصل من فعله فهو منتف لانتفاء الفعل منه » والنقل إنما هو فى حقيقما 
ولهذا أجاز المالكية هذا المعنى وأخرجوه من اللدوالة وسموه حمالة » وحكمها شطر حكم الحوالة وهو اللزوم على 
المتحمل دون الشطر الآخر وهو انتقال الدين عن المديون فلم تكن حوالة وإلا استعقبت نام حكها وهذا 
ما وعدناه ( قوله ولم يرجع امحتال على الحيل إلا أن يتوى حقه : وقال الشافعى رحمه الله : لايرجع وإن توئ ) 


أى الأقدر على الإيفاء لبسوطة سعة ذات اليد » والأحسنقضاء بأن يوفيه بالأجود بلا ماطلة وهو الحقيقة تتزل 
ف الحواب بالقول بالموجب . وقؤله ( وإنما يحبر على القبول ) جواب نفض يرد على قوله والأحكام الشرعية على 
وفاق المعانى اللخوية » وتقريره لو صح ذلك لانتقل الدين من الحيل وصار أجنبيا منه » فإذا نقده كان الواجب أن 
لايجبر الحتال على القبول : أى لاينزل مئزلة القابض إذا ارتفعت الموانع بين الحتال والمنقود لكون الحيل إذ ذاك 
متبرعا كالأجنبى » وبأداء الأجنى التبرع لايجبر الطالب على القبول » وتقرير الحواب لانسلم أن لحيل متبرع 
ف‌النقد وإنما يكون متبرعاكالأجنى إن لو لم يحتمل عود المطالبة إليه بالتوى وهويتحتمل فلا يكون متبرعا .قال 
( ولم يرجم الحتال على الحيل إلا أن يتوى حقه الخ ) عطف على قوله برئ المحيل : أى إذا تمتالحوالة بالقبول 
برئ احیل ولم يرجع انحتال على الحيل' بشىء إلا أن يتوى حقه على ما يأتى من معنى التوى : وقال الشافعى رجه 
( قوله كان له عل على رضی انه تعااى عنه الخ ) أقول : ليس فى حديث عل کرم الله جهه ماينافي ماقلنا لمدم دلالته علي موت المحال عليه 
مفلسا كا لايخ . 
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حصلت مطلقة فلا تعود إلا بسبب جديد . ولنا أنها مقيدة بسلامة حقه له إذ هو المقصود ١‏ أو تنفسخ الحوالة 

لفواته لأنه قابل للفسخ 
بموت أو إفلاس أوغيره » وهوقولأحمد والليث و أ عبيد . وعن أحمد إذاكان امحال عليه مفلسا ولم يعلمالطالب 
بذلك فله الرجوع إلا أن يرضى بعد العم وهوقول مالك . لأن الإفلاس عيب ف امحال عليه فله أن يرجع بسيبه 
كالمبيع » ولأن الحيل غره فهو كا لو دلس امبيع يرجع به ( لأن البراءة ) الحاصلة بالانتقال ( حصلت مطلقة فلا 
تعود إلا بسيب جدید) ولاسبب فلا عود » ویویده ماروى عن ابنالمسيب أنه كان له علىعلى” رضى الله تعالى 
عنه دين فأحاله به على آخخر فات الحتال عليه فقال ابن المسيب اخرت عليا فقال له أبعدك الله فنع رجوعه » ونحن 
منع كون البراءة مطلقة بل هى مقيدة معنى بشرط السلامة وإن كانتمطلقة . وهذا القيد ثبت بدلالة الخال وهو 
أن المقصود من شرع الحوالة ليس عبرد الوجوب على الثانى لأن الذم باعتبار هذا القدر متساوية ٠‏ وإنما تاوت 
فى إحسان القضاء وعدمه » فالمقصود التوصل إلى الاستيفاء من امحل الثانى على الوجه الأحدن ٠‏ وإلالم ينتقل عن 
الأول فصارت السلامة من الحل الثانى كالمشروط ف العقد الأول ١‏ فإذالم يحصل المشر وط عاد حقه على الأصيل 


لله : لابرجع وإن توى لأن براءة امحيل -دصات مطاةة : أى عن شرط الرجوع على الحيل عناء التوى + وهو 
ظاهر حيث ل يكن ة مايدل على التقييد . وكل ما كان كذلك لايعود إلا بسبب جديد كا فى الإبراء . وتأيد 
بجا روى عن ابن المسيب أنه كان له على على" رضى الله عنه دين فأحاله به على آخر فات الحتال عليه فقال ابن 
المسيب : اخترت عليا فقال أبعدك الله فأبعده عجر د احتياله ولم يجز له الرجوع : قلنا: البراءة حصلت مطلقة لفظا 
أو مطلقا > والثانى ممنوع والأول مسلم : لکن لايفيدكم لحوازأن تكون مقيدة بدلالة الحال أوالعرف أو العادة 
فنقول : إنها حصلت مقيدة بسلامة حقه له وإن كانت مطلقة لفظا بدلالة الخال » لأن المقصود من شرع الحوالة 
التوصل إلىاستيفاء الحق من امحل الثانى لا نفس الوجوب . لأن الذمم لاتختلف فى الوجوب . وإنما تختلف بالنسبة 
إلى الإيفاء فصارتسلامة الحق من امحل الثانى كالمشروط ف العقد الأول لكونه هو المطلوب ٠‏ فإذا فات الشرط 
عاد الحق إلى انحل الأول قصار وصف السلامة فىحق الال به كوصف السلامة فى المبيع بأن اشترى شيئا فهلك 
قبل القبة فإنه ينفسخ العقد ويعود حقه فى المن ٠‏ وإنلم يشترط ذلك لفظا لما أن وصف السلامة مستحق 
للمشترى » وهذا يشير إلى أن الحوالة تنفسخ ويعود الدين وهو عبارة بعض ااشايخ » وقوله أو تنفسخ 
الحوالة لفواته أى لفوات المقصود وهو السلامة لأنه قابل للفسح ء حتى لو تراضيا على فسخ الحوالة 
انفسخت » وکل ما هو قابل له إذافات المقصود منه ينفسخ » كالمشترى إذا وجد المبيع معيبا واغددار رده فإنه 
ينفسخ البيع ويعاد المن وإن لم يشترط ذلك فى العقد لما مر إشارة إلى عيارة آخرين منهم > وهو يشير إلى أن 
الحوالة تنفسخ ويعاد الدين على الحيل » فالمصاف رمه الله جمع بین طريى المشايخ رحمهم الله » واستخدم قوله فصار 
كوصف السلامة فى المبيع فيهما بمعنيين ممتلفين » ويئيد ماذهبنا إليه ما روى عن عبان رضى الله عنه أنه قال : 
إذا توى المال على الحال عليه عاد الدين على الحيل كا كان » ولا توى على مال مسلم . ولم يعرف فى ذلك عالف 
فحل محل الإجماع . وعورض بأن الحال وقت الحوالة خير بين أن يقبل الحوالة فينتقل حقه إلىذمة ا محال عليه وبين 
أن يأباها إبقاء لحقه فىذمة الحيل » وكل عير بين شيئين إذا اختار أحدهما تعين عليه ولا يعود إلى الآخر كالمخصوب 
منه إذا اختار تضمين أحد الغاصبين ثم توى ما عليه لم يرجع على الآخر بشىء » وكالمولى إذا أعتق عبده المديون 


(f —‏ _— 
فصار كوصف السلامة فى المبيع . قال ( والتوى عند ألىحنيفة رحمه الله أحد الأمرين : 


فصار كا لو صالح على عين فهلكت قبل التسلم يعود الدين لأن البراءة ماثبتت مطلقة بل بعوض ٠‏ فإذا لم يسام 
يعود . يؤيده ماروى عن عتان رضى الله عنه مرفوعا وموقوفا فى انحتال عليه إذا مات مفلسا قال : يعود الدين 
إلى ذمة احيل » وقال لاتوى على مال امرئ مسلم . و لفظ الأسرار قال : إذا توى المال على المحتال عليه عاد الدين 
على انخيل كا كان ٠‏ ولا توى على مال مسلم . وذكر محمد ف الأصل عن شريح ثل ذلك ء وهذان الحديثان 
متعارضان » فإن كان صحيحين أو ل يثبتا فقد تكافة . هذا واختلفت عباراهم ف كيفية العود فقيل بفسخ ا حوالة 
أى بفسخها امحتال وبعاد الدين كالمشترى إذا وجد بالمبيع عيبا . وقيل تنفسخ ويعود الدين كالمبيع إذا هلك قبل 
القبض ؛ وقيل ف الموت عن إفلاس تنفسخ ويعود . وف الححود يفسخ ويعاد » وفى طريقة الحلاف قالوا او 
مات احيل واثتال عايه مفلسين لايرجع فكذا ما نحن فيه . قلنا : لانسلم بل له الرجوع إلا أنه سقطت المطالية 
بالإعسار ولمذا كلما ظهر لأحدهما مال أخدذه كا فى الكفيل والمكفول عنه إذا ماتا مفلسين تبطل الكفالة ٠‏ ثم 
لابدل على أن المطاابة لاتثبت حالة حياة المكفول عنه . قالوا : مال الحوالة جعل كالقبوض . لأنه لولم يكن 
كالقبرض لأدى إلى الافتراق عن دين بدين ١‏ ولأنه تجوز الحوالة برأس مال السام والصرف » ولولا أنه 
كالمقبوض لم تجز الحوالة . وإذا مات الحيل مفلسا لايكون الحتال أسوة للغرماء » وإذا كان كالمقبوض لايرجع . 
قلنا : ليس كالمقبوض وإلا باز للحتال أن يشترى شيئا من غير امحتال عليه کا يجوز أن يشترى به من المحتال 
علبه . وقوهم او لم يكن كالمقبوض صار دينا بدين إنما يلزم لو كان الةعسد منه المعاوضة وليس كذلك كااقرض . 
وأما الصرف والسام فحجة لنا لأنه لو كان كالقبوض بلناز أن يتفرقا عن المجلس من غير قبض وايس كذللك فإنه 
إذا أحال بهما فلو افترقا من غير قبضص يفسد العتقد » ولو كانت الحوالة قبضا لكان هذا افتراقا بعد القبفى فلا يفسد 
العقد » وأماكون الحتال لارصير أسو ة الغرماء إذا مات المحيل ولا مال أه سوىماعلى الحتال عايه فمنوع : قال فى 
الجامع الكبير : ولو أن الحال أخر الحويل سنة ثم مات المحيل وعليه دين آحر سوى دين الحال يقسم دينه على 
الحويل بين حال وبينالغارماء با لحصص لأنهذا مال لمحيل ولم يصر بالحوالة ملكا لامحال لأن تمليك الدين من 
غير من عاره الدين لايتصور لكن تعلق به حت المحالو بهذا لايصير ال حال آحص به مالم تثبتاليد بداي لأن العبدالمأفون 
إذاكان عليه دين يتعاق سحق صاحب الدین‌برقیته وکسبه لوو.جب بعد ذلك دين آخركانرقبته م وكسبه بي نالكل 
بالحصص اتہی . وإذا عرف أنه يرجع بالتوى بین التوىبقوله (والتوى عند ألى حنيفة رحمه الله بكل من أهرين : 


0 


فاحتار الغرماء استسعاء العبد ثم توى عليهم ذلك لم يرجعوا على المولى بشىء . والحواب أن قوله إذا اخحتار أحدهما 
تعين عليه إما أن يريد به شيئين : أحدها أصل » والآخرخاف عنه » أركل واحد منهما أصل » فإ ن كان الثاى 
فليس ما نحن فيه فقياسه عليه فاسد » وإن كان الأول فلا نسلم أنه إذا اختار أحدهما تعين » بل إذا اختار احالف 
ولم محصل المقصود كان له الرجوع إلى الأصل لأن اختيار الحاف وترك الأصل لم يكن للتوثق › فإضافة إتواء 
ا لمحت إلى وصف يقتضى ثبوته فاسدة فىالوضع . قال ( والتوى عند أ حنيفة رمه الله أحد الأمرين الخ ) 

( قال المصنض : فصار كوصف السلامة ف المبيع ) أقول : بأن اشترى شيئا فهاك قبل القبض فإنه ينفسخ العقد ويعود حقه فىالقن وإن لم 
يشترط ذلك لفظا لما أن وصف السلامة مستحق المشترى »وهذا التقرير ناظر إل الكلام الأولءفالمصنف جحع بين طريق الشايخ واستخدم 
قوله فصار كوصف الملامة فالبيع فهما ,معنين مخطفين , 


ا 
إما أن جحد الحوالة ويحلف ولابينة له عليه » أو يموت مفلسا) لأن العجزعن الوصول يتحقق بكل واحد منهما 
وهو التوى فى الىقيقة ( وقالاهذان الوجهان . ووجه ثالث وهوآن يحكم الحا م بإفلاسه حال حياته ) وهذا 
بناء على أن الإفلاس لايتحقق بحكم القاضى عنده خلافا هما . لآن مال الله غاد ورائح . قال ( وإذا طالب 
امحتال عليه ال حيل بمثل مال الحوالة فقال الحيل أحلت بدين لى عليك لم يقبل قوله وكان عليه مثل الدين ) لأن 
سبب الرجوع قد تحقق وهو قضاء دينه بأمره إلا أن امحيل يدعى عليه دينا وهو ینکر والقول للمنكرء ولا تكون 
الحوالة إقرارا منه بالدين عليه لآأنها قد تكون بدونه : 


إما أن مجحد الحوالة ويحلف ولا بينة عليه ) للمحتال ولا للمحيل » فقوله (له) يعنى كلا من الحيل 
والمحتال ( أو بموت مفادا )لامال له معينا ولا دينا ولاكفيلعنه بدين امحتال » وعندهما بهذين . ووجه آخروهدو 
أن يحكم حاكم بإفلاسه » وهذا بناء على أن تفليس القاضى يصح عندهما » وعنده لايصح لأنهيتوهم ارتفاعه 
حدوث مال له فلا بعو د بتفليس القّاضى على الحيل . والتوى التاف » يقال منه توى بوزن علم يتوى وهو تو وتاو. 
ولو قال الحتال مات مفلسا وقال الحيل #لافه فى الشاف والمبسوط : القول للطااب مع اليين على العام لا نه متمساك 
اا وار ی ےا ف لكات م . وى شرح الناصى : القولى 

للمحيل مع اليين لإنكاره عود الدين ( قوله وإذا طالب الحتال عليه الحيل بمثل مال الحوالة فةال الحيل) إنما (أحات 
بدين لى عليك لم يد بقبل قوله وعليه مثل الدين لأن سبب الرجوع قد تحقق فى حقه وهو قضاوه دينه بأمره ٠‏ ولأن 
الحیل يدعى ديا عايه وهو ینکر والقول للمنکر ) ولا يقال : قبول الحوالة من الحتال عليه إقرار بالدين عليه . لآنا 
نقول : ليس من ضرورة قبول الحوالة ذلك › بل قد تكون بما عايه وهى المقيدة وقد تكون مطاتة والمطاقة هى 

حقيقة الحوالة أما المقيدة فوكالة بالأداعمن وجه والقبض ( وإذا طالب الحيل امحتال عا أحاله به وقال إفى أحلتك لتقبضه 
لى فقال الحتال بل أحلتنى بدين عليك » فااقول للمحيل لآن الحتال يدعى عليه ) أى على الحيل ( دينا وهو ينكر ) 


توى المال إذا تلف. وهوعند ألىحنيفة يتحقق بأحد الأمرين : إما أن يجحدامحالعليهالحوالةفيحاف ولابيئة للمحال 
ولا المحيل على الحال عليه لأنه حينئد لايقدر على مطالبته » وإما أن يموت مفلسا لآن الععجز على الوصول إلى 
الحق وهو النوى ف اللتقيقة يتحقق بكل واحد منهما . أما ف الأول فلما ذكرنا . وأما فى الثانى فلأنه لم يبق ذمة 
يتعاق بها الحق فسقط عن المحال عليه وثبت للمحتال الرجوع على المحيل لأن براءة الحيل كانت براءة نقل واستيفاء 
لابراءة إسقاط » فلما تعذر الاسترفاء وجب الرجوع » وقالا : هذان ووجه ثالث وهو أن جک الحاكم بإفلاسه 
بالشبود حال حياته » وهذا الاختلاف بناء على أن الإفلاس بتفليس الحاك, عنده لايتحقق خلافا هما . قال : 

التوى هو العنجز عن الوصول إلى التق وقد حصل هاهنا لأنه عجر عن استيفاء حقه فصار كوت الخال عليه » 
وقال : عمجز عن ذلك عجزا بتوهم ارتفاعه بحدوث المال لأن مال الله غاد ورائح » وقد تقدم معناه فى الكفاءة 
فلم يكن كالموت . ولو مات الحال عليه فقال الحتال مات مفاسا وقال الحيل مخلافه ذكر ف الميسوط . وعن الشافعى 
أن القول قول الطالب مع عينه على عام لأنه متمساك بالأصل وهو العسرة ٠‏ يقال أفلس الرجل إذا صار ذا فلس 
بعد أن كان ذا درم ودينار فاستعمل مکان افتقر » وفلسه القاضی : أى قضى بإفلاسه حين ظهر له حاله كذافى: 
الطابة. قال (وإذا طالب الحتال عليه امحبل الخ) إذا طالب امحتال عليه إعثل مال الحوالة مدعيا قضاء دينهمن مالهفقال 


NV 
قال ( وإذا طالب الحيل لمحتال بما أحاله به فقال إنما أحلتك لتقبضه لى وقال امحتال لا بل أحلتنى بدين كان لى‎ 
عليك فالقول قول الحيل ) لأن انحتال يدعى عايه الدين وهوينكرولةظة الحوالة مستعملة ف الوكالة فيكون القول‎ 
قوله مع بمینه . قال ( ومن أودع رجلا آلف درم وأحال بها عليه آخر فهو جائز لأنه أقدر على القضاء » فإن‎ 
هلكت برئ ) لتقيدها بها فإنه ما اتر م الأداء إلا ما » مخلاف ما إذا كاذ تمقيدةبالمغصوب‎ 


فالقول له لأن فراغ الذمة هو الأصل » وبه قال الشافعى فى وجه » وفى وجهآخخر القول للطالب لأن الحوالة بالدين 
ظاهرا » فا قاله الحيل توكيل فهو خلاف الظاهر وهو قول أحمد . وقول المصنف ( ولفظة الحوالة مستعملة فى 
الوكالة فيكون القول قوله مع يمينه) جواب عنه وهو بناء على تساويهما ف الاستعمال » ومنع كونما بالدين أظهر 
فالحوالة متواطئ فيهما وإلا فادءاؤه مجازا متعارفا بخص قوهما فإن الحقيقة عند ألى حنيفة مقدمة على المجاز 
المتعارف » وقد تكاف شمس الأئمة حين استبعد التواطو وتقديم الجاز المتعارف فحملها على ما إذا استوق المحتال 
الألف امحال بها وقدكان امحيل باع متاعا من امحتال عليه بهذه الألف فيقول الحتال كان المتاع ملكى وكنت وكيلا 
فى بيعه عنى والمقبوض مالى ويقول المحيل كان المتاع ملكى وإنما بعته لنفسى فالقول للمحيل » لأن أصل المنازعة 
وقع بينهما فى ملاك ذلك المتاع واليد كان للمحيل فالظاهر أنه له انى . وظاهره خصيص المسثاة ينحو هذه 
الصورة » وليس كذلك بل جواب المسئلة مطلق فى سائر الأمهات . والحق أنه لا حاجة إلى ذلك بعد تجويز كون 
لفظ أحلتك بألف يراد به ألف للمحيل لأن ثبوت الدين على الإنسان لايمكن بمثل هذه الدلالة بل لابد من القطع 
بها من جهة اللفظ أو دلالته مثل له على" أو فى مى لأن فراغ الذمة كان ثابتا بيقين فلا يازم فيه ضرر شغل 
مته إلا بمثله من اللفظ » ومنه نحو قوله اتزنها فى جواب لى علياك ألف للتيقن بعود الضمير فى اتزنها على الألف 
الماعاة » حلاف جرد قوله أحلتك ( قوله ومن أودع رجلا ألف هرهم وأحال بها عليه آخر فهو جائز لأنه أقدر 
على القضاء ) لتيسر مايقضى به وحضوره » بخلاف الدين عليه ( فإن هاكت برئ ) الحال عليه وهو المودع 
( لتقيدها بها ) أى لتقيد الحوالة بالوديعة الى هلكت ر فإنه ) أى الرجل ( ما التزم الأداء إلا ميا » يلاف ما إذا 
كانت اللبوالة مقيدة )بعين ( مغصوب ) عرض أو ألف رده مثلا > فإنه إذا هلك المغصوب محال به لاتبطل 


لمحيل أحلت بدين لى علياك ل يقبل قوله وجب عليه مثل الدين لأن سبب الرجوع وهو قضاء دينه بأمره قد نحقق 
بإقراره إلا أنه يدعى عليه دينا وهو ينكرء والقول قول المنكر والبينة للمحيل » فإن أقامها بطل حق الحتال عليه 
فالرجوع . فإن قيل : ل لايجحوز أن تكون الحوالة إقرارا منه بالدين عليه ؟ أجاب بقوله لأنما قد تكون بدونة : 
أى الخوالة قد تكون بدون الدين الحال عايه فيجوز الفكاكها عنه وحيقذ يكون التقبيد بالدين تقييدا بلا دليل 
( وإذا طالب الحيل الحتال بما أحاله به فقال نما أحاتك لتقبضه لى وقال الحتال بل أحلتنى بدين لى علياك فالقول 
قول المحيل ) فإن قيل : الحوالة حقيقة فى نقل الدينودعوى الحيل أنه أحاله ليقبضه له حلاف اللقيقة بلا دليل 
أجاب بقوله ولفظ الحوالة ومعناه. أن دعواه تلاك دعوى ماهومن محتملات لفظه وهو الوكالة فإن لفظ الحوالة 
يستعمل فيا مجازا لما فى الوكالة من نقل التصرف من الموكل إلى الوكيل » فيجوز أن يكون مراده من لفظ ذلك 
فيصدق لکنه مع عينه لأن: فى ذلك نوع مخالفة للظاهر . قال ( ومن أودع رجلا ألف درم الخ ) اعلم أن الحوالة 
( ثوله فإن لفظ الحوآلة للخ ) أقول : كا سسيججىء فى كتاب المضاربة أل بمعنى وكل فراجعه . قال العلامة الكاكى : قيل المجاز لايعار سن 
الحقيقة » فِاحّال الحاز لار جه عن إرادة الحقيقة . أجيب هذا جاز متعارف فيمكن أن يمخرجه عن إرادة الحقيقة » ولو م يرجه كان 
ممتملا فلا يدل عل الإقرار انى وفيه تأمل ( توله ل فالوكالة من نقل التصرف الخ ) أقول : فيه ثي*.. ٠‏ 
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لأن الفوات إلى خلف كلافوات » وقد تكون الحوالة مقيدة بالدين أيضا . وحكم اللقيدة ف هذه الحملة أن 
لابملك الحيل مطالبة امختال عليه 


الحوالة ولا يبرا محال عليه لأن الواجب عل الغاصب رد العين » فإن عجز رد المثل أو القيمة » فإذا هلك فى يد 
الغاصب الحال عليه ليبرا ( لأن ) له خلفا و ر الفوات إلى حالف كلا فوات ) فبقيت متعلقة افه فيرد خافه على 
لمحتال ( وقد تكون الحوالة مقيدة بالدين أيضا ) بأن محيله بدينه الذى له على فلان امحال عليه فصارت المقيدة 
بالتفصيل ثلاثة أقسام : مقيدة بعين أمانة » وبعين مضمونة » وبدين خاص ( وحكم المقيدة فى هذه الحملة ) أعنى 
الأقسام الثلاثة ر أن لابملاك لمحيل مطالبة محال عليه ) بذلاك العين ولا بذلك الدين 

على نوعين : مقيدة » ومطلقة . فالمقيدة على نوعين : أحدهما أن يقيدالحيل الحوالة بالعين الذى له فى يد امحال 
عايه بالوديعة أو الغصب . والثانى أن يقيدها بالدين الذى له على الحال عايه . والمطلقة وهى أن يرسلها إرسالا 
لايقيدها بدين له على امال عليه ولا بعين له فى يده وإن كان له ذلك عليه أو فى يده أو أن يحيل على رجل ليس 
له عليه دين ولا له فى يده عين أيضا على نوعين حالة ومئئجلة . فا حالة هى أن يحيل المديون الطالب على رجل 
بألف حالة فإنها تكون على المحال عليه كذلك لها لتحويل الدين من الأصيل فيتحول على الصفة الى على الأصيل 
والفرض أنها كانت على الأصيل حالة فكذا على ا حال عليه . وليس للمحال عليه أن يرجع على الأصيل قبل الأداء 
لكنه يفعل به مافعل به كنا تقدم فى الكفالة . والموؤجلة هو أن يكون الدين على الأصيل موئجلا فيحيل مو" جلا على 
مدال عليه بذلك الأجل فإن امال يكون على الحال عليه إلى ذلك الأجل » لأنه قبلها كذلاك. إذا عرف هذاء فقوله 
ومن أودع رجلا آلف درم وأحال بها عليه آخر فهو جائز لبيان جواز الحوالة المقيدة بالعين الى فى يد محال عليه 
وديعة » وقوله لأنه أقدر على القضاء دليل جوازه » وذلكلوجهين : أحدهما أن الأداء منها يتحقق من عين حق 
امحيل وحينئذ لايصعب عليه الأداء فكان أقدر . والثانى أن الوديعة حاصلة بعينها اناج إلى كسب والدين قد 
يحتاج إليه » وإذا كان أقدر على القضاء كان أولى بالحواز فكانت جائزة بالدين » فلأن تكون جائزة بالعين 
أجدر ٠‏ فإن هلكت الوديعة برئ المودع وهو المحال عليه ٠‏ وليس للمحال شىء عليه لتقيدها بها : أى لتقيد 
الحوالة بالوديعة لأنه ما التزم الآداء إلا منها فيتعلق بها ويبطل بهلاكها كالزكاة المتعلقة بنصاب ٠عين‏ . وقوله 
E Ek‏ ال ا ا LIS CI‏ 
بالعين المغصوبة ء وأنها إذا هلكت لايبرأ الغاصب لأن المغضوب إذا هلك وجب على الغاضب مثله إن كان مثليا 
وقيمته إن كان قيميا فكان الفوات بهلاكه فواتا إلى حاف » وذلك كلا فوات فكان باقيا حكما . وقوله وقد 
تكون الحوالة مقيدة بالدين أيضا بيان الحوازها مقيدة بالدين كا إذا كان لرجل على آخر آلف درم وللمديون 
على آخخ ركذللك وأحال المديون الطالب بدينه على مديونه بألف على أن يؤديه من الألف الى للمطلوب عليه فإنها 
جائرة » وحكم الحوالة المقيدة قى هذه ابلحملة وهى الحوالة المقيدة بالعين وديعة كانت أو غصبا وبالدين أن لايملك 
الحيل مطالبة حال عليه بذلك العين أو الدين الذى قيدت اللحوالة به بعدها لأنه تعلق به حى الحتال فإنه نما رضى 
بنقل حقه إلى محال عليه بشرط أن يو حقه ما للمحيل عايه أو بيده فتعلق به حق استيفائه » وأخحذ المحيل ذلك 


( قوله والمطلقة » إلى قوله : عل فوعين محالة ومؤجلة ) أقول : قوله والمطلقة مبعدأ » وقوله على نوعين خبره ( قوله وقوله بخلاف الخ ) 
أقرل : قوله وقوله مبتدأ » وقوله بيان لحوازها خيره . 


44؟ له 
لأنه تعلق به خق انحتال على مثال الرهن وإن كان أسوة للغرماء بعد موت اليل وهذا لأنه لوبى له مطالبته فيأخده 
منه لبطلت ال حوالة وهى حت المتال : 


(لأن الحوالة) لما قيدت بها ر تعلق -حق الطالب به)وهو اسئيفاء ديئه منه ( على مثال الرهن ) وأخذ امحيل يبطل 
هذا الحق فلا يحوز ؛ فلودفع الحال عليه العين أوالدين إلى انحيل ضمنهللطالب فإنهاستهلك ماتعلق به حت احتال كا إذا 
اسبلك الرهن أحد يضمنه للمرتهن لأنهرستحقه . ولماكان تشبيهالمصنف بالرهن يتباد أنه لو هلك لمحيل وعليه دي نآخر 
غير دين امحتال ينبغى أن مختص امحتال بذلك الدين الذى أحيل به أو العين ولي س كذلك بينهالمصنف فقال (وإنكان 
أى الحتال ( أسوة الغرماء ) فيه ( بعد موت الحيل » وهذا لأنه لو بى ) للمحيل (حق المطالبة ) عا أحال به من الأمر 
المعين ( فيأخذه منه بطلت الحوالة و ) الواقع ( أنها حق المحتال ) فليس له أن يبطل حقه » وترك الفرق بين الرهن 
وامحال به دينا أو عينا » والفرق ما قدمناه أنه وإن كان حت الحتال متعلقا بالعين امخصوصة أو الدين كا يتعلق حق 
الدائن بالرهن المعين لكنليس له يد ولاملك والمرمهن له يد ثابتة مع الاستحقاق فكان له زيادة اختصاص » وإذا 
كان الحتال أسوة الغرماء فلو قسم ذلك الدين أو العين بين غرماء الحيل وأخذ الحتال حصته لا يكون له أن يرجع على 
ا حال عليه ببقية دينه » وهو ظاهر لتقيد الحوالة بذلك المقسم . هذا ومن أحكام الحوالة المقيدة بالدين أو العين أنه 
لو أيرأ الحتال الحتال عليه صح الإبراء وكان للمحيل أن يرجع على المحال عليه بدينه » ولو وهب الحتال دينه من 
الحتال عليه أو مات الحتال له وورثه الحتال عليه لايكون للمحيل أن يرجع على الحتال عليه . والفرق أن المبة من 
أسباب الملك » وكذا الإرث » فلك الحتال عليه ما فى ذمتهنبالهبة فهو كا لو ملكه بالأداء » ولو أدى لابرجع امحيل 
عليه » فكذا إذا ملكه بالهبة » يخلاف الإبراء فإنه فى الأصل موضوع الإسقاط فلا يملك به الحتال عليه ما فى ذمته 
وإنما حرج به عن ضمانه للسحتال دينهوهو الشاغل لدين ايل فببى دين ا حي ل على احتالعليه بلا شاغل فير جع به عليه 


يبطل هذا التق فلا يتمكن من أخذها . ولو دفعها المودع أو غيرها إلى الحيل ضمن لأنه اسّهلك علا مشغولا 
حق الغير على مثال الرهن » فإن الراهن بعد مار هن العين لم يبق له حق الأخذ من يد المر تبن اثلا يبطل حق المر “بن . 
وقوله وإن كان أسوة للغرماء إشارة إلى حكر آخر يخالف حكم الحوالة حكر الرهن بعد ما اتفقا ى عدم بقاء حكم 
الأخذ للمحيل والر اهن » وهو أن الحوالة إذا كانت مقيدة بالعين أو الدين وعلى الحيل ديون كثيرة ومات ول 
يترك شيئا سوى العين الذى له بيد المحال عليه أوالدين الذى عليه فامحال أسوة الغرماء بعد موته تحلافا أز فر رمه الله » 
وهو القياس لأن دين غرماء الحيل تعلق بمال اليل وهو صار أجنبيا من هذا المال ولهذا لايكون له أن يأخذه فى 
محال حياته فكذ! بعد وفاته » ولأن محال كان أسبق تعلقا بهذا المال لتعلقه فى صمته وحق الغرماء لم يتعلق فى صمته 
فيقدم الحال على غير هكالمر هن : قلنا : العين الذى بيد الحال عليه للمحيل والدين الذى له عليه لم يصربملوكا للمحال 
بعقد الحوالة لايدا وهو ظاهر » ولا رقبة لأن الموالة ما وضعت للتمليك وإنما وضعت للنقل فتكون بين الغرماء » 
وأما المر تبن فإئه ملك المرهون يدا وحبسا فثبت له نوع اخختصاص بالمرهون شرعا ل بثبت لغيره فلا يكون لغيره أن 
يشاركه فيه ( قو له وهذا ) إشارة إلى قوله أن لابملاك الحيل » وتقريره ماذكرناه آ نفا » وقوله لاف المطلقة لبيان 
الحوالة المطلقة ونما لا تبطل بأخذ لحيل ماله عند احال عليه من العين أو عليه من الدين لأن الضمير للشأن لاتعلق 
لحق المحال به : أى بما عند الحال عليه أو عليه » بل يتعلق حقه بلمة الحال عليه وق الذمة سعة فأخذ ماله عنده أو 
عليه لايبطل الحوالة » وعلى هذا ليس للمودع والغاصب أن يؤدى دين الحال من الوديعة والغصب » وللمحيل 
٣۲ (‏ فح القدير حئی -10) 


اوقل 

مخلاف المطلقة لآنه لاتعلق له به بل بذمته فلا تبطل الحوالة بأخذ ما عليه أو عنده . قال ( ويكره السفاتج وى 
كرض اساد يه امقر سقوط حطر الطرييق ) :وونقدا نوع تفع اميد بهو وقد ابي وسول الله صل اله عليه ويلم 
عن قرض جزء نفعا ٠‏ . 

(وقوله يلاف المطلقة ) يتصل بقوله لابملك الحيل مطالبة الحتال عليه بالعين المحال به والدين . والحاصل أن 
الحوالة قسمان » مقيدة كا ذكرنا » ومطلقة . وهى أن يقول الحيل للطالب أحلتك بالألف الى لك على هذا الرجل 
ولم يقل ليؤديها من المال الذى لىعليه » فإذا أحال كذلك وله عند ذلك الرجل وديعة أومغصوبة أو دين كان له 
أن يطالببه ( لأنه ) أىالشأن (لاتعلق فق الحتال به ) أى بذلك العين أو الدين لوقوعها مطاقة عنه ( بل بذمة 
امحتال عليه ) وف الذمة سعة ( فيأخذ دينه أو عينه من الحتال عليه لاتبطل الحوالة) وما عليه يرجع إلى الدين أو 
الغصب أو عنده يرجع إلىالوديعة . ومنالمطلقة أن يحيل على رجل ليس له عنده ولا عليه شىء . وتنقسم المطاقة 
إلى حالة ومؤجلة . فالحالة أن يحيل الطالب بألف وهى على الحيل حالة فتكون على الحتال عليه حالة لأن الحوالة 
لتحويل الدين فيتحول بالصفة الى هى على الأصيل وليس للمحتال عليه أن يرجع على الأصيل قبل أن يودى » 
ولكن له إذا لوزم أن يلازمه » وإذا حبس أن يحبسه . والمطلقة الموئجلة له على رجل اف إلى سنة فأحال الطالب 
عليه إلى سنة كانت عليه إلىسنة ؛ ولوحصلت الحوالة مبهمة لم يذكرهحمد » وقالوا : ينبغى أن تلبت موتجلة كا 
فى الكفالة لأنه تحمل ما على الأصيل بأى صفة كان » فلو مات الحيل لم يحل المال على الحتال عليه » لأن حلول 
الأجل فى حق الأصيل لاستغنائه عن الأجل بموته » ولا يتأقى ذلك فى ج الحال عليه لأنه حى محتاج إلى الأجل » 
ولو حل عليه إنما يحل بناء على حلوله على الأصيل فلا وجه له لن الأصيل برئ عن الدين فى أحكام الدنيا والتحق 
بالأجانب ؛ ولو مات الحال عليه قبل الأجل والحيل حى حل المال على الحتالعليه لاستغنائه عن الأنجل بموته» 
فإن لم يرك وفاء جع الطالب على الحيل إلى أجله لأن الأجل سقط حكدا للحوالة وقد انتقضت الحوالة بجوت امحتال 
عليه مفلسا فينتقض ماق ضمنها وهو سقوط الأجل » كا لو باع المديون بدين موئجل عبدا من الطالب ثم استحق 
العبد عاد الأجل لأن سقتوط الأجل كان حكر البيع وقد انتقض كذا هنا ( قوله ويكره السفاتج ) جمع سفتجة بهم 
السين وفتح التاء وهو تعريب سفته وهو الشىء امحكم »> معى هذا القرض به لإحكام أمره . وصورته أن يدفع فى 
بلدة إلى مسافر قرضا ليدفعه إلى صديقه أو وكيله مثلا فى بلدة أخرى ليستفيد به أمر حطر الطريق لآنه صلى الله عليه 
وسل ہی عنقرض جر نفعا » رواه الحرث بن أن أسامة فى مسندهعن حفص بن حمزة » أنبأنا سوار بن مصعب عن 
عمارة الحمدانى قال : سمحت عليا رضى الله عنه يقول : قال رسول الله صل الله عليه وسلم « كل قرض جر نفعا 
أن پأحذ هما مع بقاء الحوالة كا كانت . قال ( وتكره السفاتج الخ ) السفاتج جمع سفتىجة بضم السين وفتح التاء 
فارسى معرب » أصله سفته يقال للشىء المحكم » وسمى هذا القرض به لإحكام أمره :: وصورثياءأن يدفع إلى تاجر 
مالا قرضا ليدفعه إلى صديقه » وقيل هو أن يقرص إنسانا مالا ليقضيه المستقرض ف بلد يريده المقرض ونما يدفعه 
على سيل القرض لا على سبيل الأمانة ليستفيد به سقوط خطر الطريق » وهو نوع نفع استفيد بالقرض » وقد 
نهبى زسول الله صلى الله عليه وسل عن قرض جر نفعا . وقيل : هذا إذاكانت المنفعة مشر وطة ؛ وأما إذا لم تكن ' 
فلا بأس بذلك . ثم قبل : إنما أورد هذه المسكلة ى هذا الموضغ لآ:ها معاملة فى الديون كالكفالة والحوالة فإنها 
معاملة أيضا فى الديون » والله أعلم . 


(ثرله ثم قيل ) أقول : القائل صاحب الهاية . 


ے۵١‎ 


(كتاب أدب القاض ) 


فهر ربا وهو مضعف بسوار بن مصعب » قال عبد التق : متروك › وكذا قال غيره . ورواه أبو الحهم فى جزئه 
المعروف عن سوار أيضا . وأخرج ابن عدى ف الكامل عن جابر بن سمرة قال : قال رسول الله صلل الله عليه 
وسلم « السفتجات حرام » وأعله بعمرو بن مومبى بن وجیه ضعفه البخارى والنساقٌ وابن معين » وذكره ابن 
الحوزى ف الموضوعات . وأحسن ما هنا ما عن الصحابة والسلف ما رواه ابن ألى شيبة فى مصنفه : حدثنا خالد 
لحر عن حجاج عن عطاء قال : كانوا يكرهون كل قرض جر منفعة . ونی الفتاوى الصغرى وغيرها : إن کان 
السفتج مشروطا ف القرض فهو حرام » والقرض بهذا الشرط فاسد › ولو م يكن مشروطا جاز : وصورة الشرط 
ما فى الواقعات رجل أقرض رجلا مالا على أن يكتب له به إلى بلدكذا فإنه لايجوز . وإن أقرضه بغير شرط 
وكتب جاز » وكذا لو قال اكتب لى سفتتجة إلى موضع كذا على أن أعطيك هنا فلا خيرفيه . وفركفاية البق : 
سفاتج التجار مكروهة » ثم قال : إلا أن يقرضمطلقا ثم يكتب السفتجة فلا بأس به » كذا روى عن ابن عباس 
رضى الله تعالی عنهما ؛ ألا تر ى أنه لو قضاه بأحسن مما له عليه لايكره إذا لم يكن مشروطا قالوا : إنما يحل ذلك 
عند عدم الشرط إذالم يكن فيه عرف ظاهر » فإن كان يعرف أن ذلك يفعل لذلك فلا . والذى يحكى عن أن حنيفة 
أنه لم يقعدى ظل جدارغر يمه فلا أصل له لأنذلائلايكون انتفاعا بملكه » كيف ول يكن مشروطا ولا متعارفا ‏ 
ونما ورد القدورى هذه المسئلة هنا لأنها معاملة فى الديون كالكفالة والمبوالة » والله أغلم . 
(كتاب أدب القاضى ) 

لما كان أكثر المنازعات ف الديون والبياعات والمنازعات ممتاجة إلى قطعها أعقبها با هو القاطع لها وه 
القضاء . والآدب الحصال الحميدة والقاضى محتاج إليها فأفادها » وهوأن ذكرماينبغى للقاضى أن يفعله ويكون: 
عليه ؛ و "ميت اللاصال الحميدة أدبا لأنها تدعو إلى الخير» والأدب فى الأصل من الأدب بسكون الدال هو المع 


( كتاب أدب القاضى ) 
لما كان أكثر المنازعات بقع فى البياعات والديون عقبها بما يقطعها وهو قضاء القاضى » والقاضى يحتاج إلى 
خصال حميدة يصلح بها للقضاء » وهذا الكتاب لبيان ذلك . والأدب اسم يقع على كل رياضة محمودة لذلك 
يتخر ج بها الإنسان فى فضيلة من الفضائل قاله أبو زيد . ويجوز أن يعرف بأنه ملكة تعصم من قامت به عا بشینه 


( كعاب أدب القاض ) 


قال فى لطائف الإشارات فى كتاب الرجوع من شهادة الكافى : القاضى بتأخير الحكم آثم وعزل وعزر انتهى . قال الإمام المرشمى 
فى مبسوطه : وإن طمع القاضی أن يصطلح اللصہان فلا بأس بأن ير دهما ويؤخر تنفيذ الحكم بينهما لعلهما أن يصطلما لحديث عمر رغى الله 
تعالى عنه قال : ردوا الحصوم حى يصطلحوا » فإن فصل القضاء يورث بين القوم الضغائن . وف رواية : ردوا اللصوم من ذوى الأرحام 
ولا ينبغى له أن يردم أكثر من مرة أو مرتين إن طمع فى الصلح » لأن فى الزيادة على ذلك إضرار! لصاحب الق » وإن لم يطمع فى الصلم 
أنغذ القضاء بيهم من قبل أن ير دهم فهو فى معة من ذلك وليس بواجب عليه ردم » وإنما الواجب عليه ماقلد من العمل وهو القضاء بالحجة 
وقد أ بذاك ( قوله لما كان أكثر المنازعات الخ ) أقول:: ماذكره يقتضى ار اده عقيب كتاب الدعوى . وأيضا كان ینبنی أن يبين و چه 
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قال ( ولا تصح ولاية القاضى حى يجتمع فى المولى شرائط الشهادة ويكون ٠ن‏ أهل الاجناد ) أما الأول 
فلآن” حكم القضاء يستى من حكم الشهادة 
والدعاء » وهو أن تجمع الناس وتدعو إلى طعامك ٠‏ يقال مزه أدب زيد يأدب أدبا بوزن ضرب يضرب ضريا 
إذا دعاك إلى طعامه فهو آدب » والمأدبة الطعام المصنوع المدعو إليه » ومنه قول طرفة بن العبد يمدح قومه بى 
بكر بن وائل : 
وروا السؤدد عن آبائهم 2 ثم سادوا سؤددا غير زمر 
ّْ نحن فى المشتاة ندعو ابلغفل2 لاترى الآدب فينا ينتقر 
ومنه ماذكر أبو عبيد فى قول أبن مسعود : إن هذا القرآن مأدبة الله » فن دخل فيه فهو آمن . وروى عنه أيضا 
مأدبة الله فتعلموا من مأدبته » بفتح الدال : أدى تأيبه » وكان الأحمر مجعلهما اختين . قال أبو عبيد : لم أسمع 
أحدا يفول هذا غيره : وأما القضاء فقال ابن قتيبة : يستعمل معان كلها ترجع إلى الم والفراغ من الآمر : يعنى 
ب كاله . وفى الشرع يراد به الإلزام » ويقال له الحكم لما فيه من منع الظالم عن الظلم من الحكمة الى تجعل فى رأس 
الفرس : وأما وصف القضاء ففرض كفاية » فلو امتنع الكل أتموا هذا إذا كان السلطان لايفصل بنفسه » فإن فعل 
لم يأئموا كا فى اليزازية » وللسلطان أن يكره من يعم قدرته عليه لأنه لابد من (يصال اللمتقوق إلى أربابها بإلزام 
المانعين منها » ولا يكون ذلك إلا بالقضاء » وقد أمر لله تعالى به نبیه صل الله عليه وسلم فقال تعالى ‏ وأن احكم 
بينهم با أنزل الله وقبله صلی الله عليه وسلم داود بقوله تعالى ‏ فاحكم بين الناس بالحق ولا تقبع الموى ‏ وبعث 
صلى الله عليه وسلم « عليا قاضيا على الين ومعاذا وقال له : بم تقضى ؟ فقال : بكتاب الله » قال : فان م جد › 
قال : بسنة رسول اقه صلى الله عليه وسلم » قال : فإن لم تجد » قال : أجتهد برأ فأقره » وعليه إجماع المسلمين 
( قوله لاتصح ولابة القاضى حى يجتمع فى المولى شرائط الشهادة ويكون من أهل الاجتهاد ) هذا لفظ القدورى . 
وذكر المولى على لفظ المفعول للإشعار نأنه ألى عليه الفعل من غير طلب له منه كنا هو الأولى ( أما الأول ) وهو 
أنه لابد أن يكون من أهل الشبادة ( فلن حكم القضاء يستنى من حكم الشهادة ) يعنى كل من القضاء والشمادة 


ولا شاك أن القضاء بالحق من أقوى الفرائض وأشرف العبادات بعد الإبمان يالله تعالى أمر الله به كل مرسل حى 
حاتم الرسل محمدا صلوات الله عليهم أجمعين » قال الله تعالى ‏ إنا أنزلنا التوراة فيا هدى وور يحكم بما النبیون - 
وقال ‏ وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم _ قال ( ولا تصح ولاية القاضى الخ ) لاتصح ولاية القاضى 
حى يجتمع ف المولى بلفظ اسم المفعول » واختارة على المتولى بلفظ اسم الفاعل إشارة إلى أن القاضى ينبغى أن 
يكون قاضيا بتولية غيره لابطلبه التولية شرائط الشهادة من الإسلام والحرية والعقل والبلوغ » ويكون : أى المولى 
من أهل الاجتهاد . أما الأول :. يعنى اشتراط شرائط الشهادة فلأن حكم القضاء يستى : أى يستفاد من حكم الشبادة 


التأخير عن الكتاب اللى قبله على ما هو دأهم ( قوله قال اه تعالى ‏ إنا أنزلنا التوراة ‏ الخ ) أقول : ليس فى الآية دلالة على أمر الله تعالى 
كل مرسل به ( قال المصنف : حى يجتمع فى امول ) أقول : قال فى الكفاية : المولى على صيفة أمم المفعول ليكون فيه دلالة على تولية الفير 
إياه بدون طلبه وهو الأول للقاغى على مايحىء إن شاء الله تعالى انْبى . و فى وجه الدلالة نوع خفاء فإنه يطلق عليه المولى و إن طلبه ( قوله 
لابطليه التولية ) أقول : كا يدل عليه صيغة التفعل فإنها التكليف النى يستلزم الظلب ( قوله شرائط الشهادة ) أقول: أى شرائط أداء الشهادة 
عل المسلمين » وقوله شرائط فاعل لقوله تمع النى تقدم فى قوله حى يجتمع فالمولى . 
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لأن كل واحد منهما من باب الولاية » فكل من كان أهلا للشبادة يكون أهلا للقضاء وما يشرط لأهلية الشبادة 
يشرط لأهلية القضاء . والفاسق أهل للقضاء حى لوقلد يصح › إلاأنه لاينيغى أن يقلد كا ى حك الشهادة فإنه 
لاينبغى أن يقبل القاضى شبادته › 
يستمد من أمر واحد هوشروط الشهادة من الإسلام والبلوغ والعقل والحرية وكونه غير عى ولا محدودا فىقذف » 
والكال فيه أن يكو نعدلا عفيفا عالما بالسنة وبطريق من كان قبله من القضاة . 

[ فرع ] قلد عبد فعتق جاز أن يقضى بتلك الولاية من غيرحاجة إلى تجديد» كا لو تحمل الشهادة حال 
الرق ثم عتق » كذا فى الخلاصة فى أول كتاب القضاء . وذكر بعد ورقة : لو قلد قضاء مصر لصبى فأدرك ليس له 
أن يقضى بذلك الأمرء ولو قلد كافر القضاء فأسلم قال محمد : هو على قضائه . ولا يحتاج إلى تولية ثانية فصار 
الكافر كالعبد . والفرق أن كلا منهما له ولاية وبه مانع ؛ وبالعتق والإسلام يرتفع » أما الصبى فلا ولاية له أصلا. 
وما فى الفصول : لو قال (صبى أوكافرإذا أدركت فصل" بالناس أو اقض بيهم جاز لاعااف ماذكر ف 
الصبى . لأن هذا تعليق الولاية والمعلق معدوم قبل الشرط » وما تقدم تنجيز » وإذا لم تصح ولاية الصبى قاضيا 
لايصح سلطانا . فا فز مانتامن تولية ابن صغير لا لطان إذا مات فقد سئله فى فتاوى الذمى وصرح بعدم ولابته 
وقال : ينبغى أن يكون الاتفاق على وال عظى يصير سلطانا » وتقليد القضاء منه غير أنه يعد" نفسه تبعا لابن 
السلطان تعظيا وهوالسلطان فى الحقيقة انهى . ومقتضى هذا أنه يحتاج إلى تجديد بعد بلوغه » وهلا لايكون إلا 
إن عز ل ذلك الوالى العظم نفسه من ااسلطنة » وذلك أن السلطان لاينعزل إلا بعزله نافسه وهذا غير واقع : واما 
الذكورة فلوست بشرط إلا للقضاء فى الهدود والدماء فتقضى المرأة فى كل شى ء إلا فيبما . وقد اختلف فى قضاء 
الفاسق » فأ كثر الأنمة على أنه لاتصح ولايته كالشافعى وغيره كا لاتقبل شہادته . وعن علمائنا الثلاثة فى النوادر 
مثله ٠‏ لكن الغزالى قال : لجماع هذه الشروط من العدالة والاجّهاد وغيرهما متعذر فى عصرنا لللو العصر عن . 
المجتهد والءدل » فالوجه تنفيذ قضاء كل من ولاه السلطان ذو شوكة وإن كان جاهلا قاسقا » وهو ظاهر المذهب 
عندنا » فلو قلد ابلداهل الفاسق صح ويحكم بفتوى غيره ولكن لايفبغى أن يقلد . والحاصل أنه إن كان ف الرعية 
عدل عام لايحل تولية من ليس كذلك » ولو ولى صح على مثال شهادة الفاسق لايحل قبوها ٠‏ وإن قبل نفذ الحكم 
بها » وفغير موضع ذكر الأولوية : يعنى الأولى أن لاتقبل شهادته » وإن قبل جاز + ومقتضى الدليل أن 
لأذكل واحد من القضاء والشهادة من باب الولاية وهى تنفيذ القول على الغير شاء أو أنى » وكل مايستفاد: 
حكه من الولاية من حكم الشوادة فيشترط له شرائط الشهادة لأن ولاية القضاء لما كانت أعم أو أ كل من ولاية 
الشهادة أو مرتبة عليها كانت أولى باشتراطها » وربما لوح المصنف بقوله فيستي استعارة للاستفادة إلى ذلك » وعلى 
( قوله لأذكل واحد الخ ) أقول : فى دلا عل الصخرى كلام يندف ما فى الذهاية من اعتبار الأشهرية . قال فى الهاية : هذا من قبيل بيان سكم 
المرجع : أى مر جعهما إىأصل واحد › وهوأن يكونالقامى حراسلما بالنا عاقلا عدلا کا فالشهادةلا أن يكون حكم القضاء منیا عل حم 
الشجادة » لكن أوصاف الشهادة أشبر عند الناس » يعرف أوصاف القضاء بأوصاف الشبادة هذا الطريق لذاك » ولأن أصل الولاية يغبت 
بأهلية الشهادة كال الولاية بالقضاء وكالالثىء لايكون بدو نأصله فيصلح أن يكون أهلية الشهادة أصلا لأهلية القضاء.بذا و لأن الشهادة توجد 
بدون وصف القضاء ولا يوجد وصف القشاء بدون وصف الشجادة فكانت ولاية القضاء فرع الشبادة من هذا الوجه فيصح هذا الكلام انى 
( قوله لأن ولاية القضاء الخ ) أقول : هذا الدليل لايثبت الكبرى الكلية ( قوله أو أكل من ولاية الشبادة ) أقول : إذ به يقطع التزاع 
ا ( قوله أومترتبة علا كانت أولى الخ ) أقول : فثبوتالأولوية ىصورة الترتيب بحث كا لاحخى ‏ لايقال : إن القضاء بالشبادة لماكان 
مشروطا بها يكون شرط الشبادة شرطا لها . 
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ولو قبل جاز عندنا » ولو كان القاضى عدلا ففسق بأخذ الرشوة أو غيره لاينعزل ويستحق العزل» وهذا هو ظاهر 
الملذهب وعليه مشايخنا رحمهم الله . 


لجل أنيقضى بما فإن قضى جاز ونفذ ر ولوكان عدلا ) قبل الولاية فولى ( ففسق ) وجار ( بأخذ الرشوة 
وغيرها ) من أسباب الفسق ( لاينعزل ويستحقالعز لهذا هوظاهر المذهب وعليه مشايخنا ) الببخاريون والسمرقنديون 
ومعنى يستحق العز ل أنه يحب عل السلطان عز له ذكره ف الفصول . وقيل إذا ولى عدلا ثم فسق انعزل لن عدالته 
ف معنى المشروطة ف ولايته » لأنه حين ولاه عدلا اعتمد عدالته فكانت و لايته مقيدة بعدالته فتزول بزواها » 
ولا شك أنه لولزم ذلك انعزل فإن الو ية تقبل التقييد والتعليق بالشرط كا إذا قال له إذا وصلت إلى بلدةكذا 
فأنت قاضيهاء وإذا وصلت إلى مكة فأنت أمير الموسم ء والإضافة كأن يقول : جعاتك قاضيا فرأس الشبر ويستثنى 
منبا كأن يقول جعلتك قاضيا إلا نى قضية فلان أو لا تنظر فى قضية كذا » لكن لايلزم ذلك إذ لايلزم من اختيار 
ولايته لصلاحه تقييدها به على وجه تزول بزواله فلا ينعزل . وبهذا التقرير اندفع المورد من أن البقاء سل من 
الابتداء ؛ وف الابتداء يجوز ولاية الفاسق. فى البقاءلاينعزل. واتفقوا فى الإمرة والسلطنة على عدم الانعز ال بالفسق 
لأنما مبنية على القهر والغلبة . ثم الدليلعلى جوازتعليق الإمارة وإضافتها قوله صلى الله عليه وسام حين يعثالبعث 
إلى مؤنة وأمرعليهم زيد بنحارثة و إن قدل زيد فجعفر أميركم وإن قن لجعفر فعبد الله بن رواحة » وهذه 
القصة مما اتفق عليها جميع أهل السير والمغازى . ثم الرشوة أربعة أقسام : منها ماهو حرام على الآحذ والمعطى وهو 
الرشوة على تقليد القضاء والإمارة ثم لايصير قاضيا . الثانى ارتشاء القاضى ليحكم وهوكذلك حرام من ابلحانيين ثم 
لا ينفذ قضاؤه فى تلك الواقعة الى ارتشى فيا سواء كان بحق أو بباطل . أما فى التق فلأنه واجب عليه فلا يحل 
أخذ المال عليه . وأما فالباطل فأظهر . وحكى فى الفصول ف نفاذ قضاء القاضى فا ارتشى فيه ثلاثة أقوال : 
لاينفذ فا ارتشى فيه » وينفذ فيا سواه . وهواختيار شمس الأثمة » لاينفذ فيهما > ينف فيهما » وهو ماذكر 
البزدوى » وهوحسن لأن حاصل أمر الرشوة فما إذا قضى بحق إيجابها فسقه وقد فرض أن الفسق لايوجب العزل 


هذا كل ماكان :هلا للشبادة كان أهلا للقضاء وبالعكس فالفاسق أهل للقضاء لأهليته للشبادة » حى لو قلد 
جاز ء إلا أنه لاينبغى أن يقلد لأنه لايوتمن فى أمر الدين لقلة مبالاته فيه كا فى حكر الشهادة فإنه لاينبغى أن يقبل 
القاضى شمادته » ولوقبل جاز عندنا بناء على أن العدالة ليست من شرائط الشهادة نظرا إلى أهل ذلك العصر الذى 
شهد لم صلى الله عليه وسلم بالخيرية » وإلى ظاهر حال المسلم فى غيرهم » ولو كان عدلا قفسق بأخذ الرشوة بضم 
الراء وكسرها وهى معروفة أو غيرها مثل الزنا وشرب الحمر لاينعزل إذالم يشترط العزل عند التقليد بتعاطى الحرم 
ويستحق العزل فيعزله من له الأمر » وهذا يقتضى نفوذ أحكامه فبا ارتشى فيه وفىغيره مالم يعزل » وإليه أشار 
الإمام البزدوى . وقوله وهذا إشارة إل أن استحقاق العزل دون العزل وهو ظاهر المذهب . وروى عن الكرخى 
أنه پنعزل بالفسق وهو اخترارالطحاوى وعلى الرازى صاحب ألى يوسف ويجوزأن يكون إشارة إلى دلكوإلى ماتقدم 
من جواز تقليد الفاسالّضاء فإن اختيارالطحاوى أنالفاسق إذا قلدالةضاءلايصير قاضيا ٠‏ والأول أظهر لقوله 


بالطريق الأولى لكونه مشروطا بنك الشرط لأنه مغالطة كا لا يحنى ( قوله:ولو قيل جاز » إلى قوله : فى غيره, ) أقول : فيه أن ماذكره 
لا يدل على أن العدالة ليست من شرائط الشهادة بلعل عكس ذلك فتأمل. نم يدل على عدم اشتراط التعديل ولا يفيد لكن المراد العدالة الظاهرة 
العلومة فتأمل فإنه لايصح أن يكون ماذكره مبی الحواز قبول شهادة الفامق ( قوله ولا يقتضى نفوذ أحكامه الخ ) أقول : ملم كا لايخ 
فإن قضاءه فيما أرتثى عمل لنفسه والقضاء عمل قه فلا يكون مافعله قضاء ( قوله وهذا إشارة إلى أن استحقاق الخ ) أقول : الظاهر إسقاط أن 
فى قوله إلى أن الخ » ثم أقول : وعلى الأول تدل عبارة الكاق حيث قال : ولو كان القاضى عدلا ففسق بأخذ الرشوة أو غيره لاينعزل ويستحق 
المزل فى ظاهر الرواية انهى ( قوله ووز أن يكون إشارة إلى ذاك ) أقول : بتأويل ما ذكر ( قوله والأول أظهرلقوله الخ )م 
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وقال الشافعى رحمه الله : الفاسق لأ جوز قضاوه كا لاتقبل شهادته عنده » وعن علمائنا الثلائة مهم الله ف‌النوأدر 
أنه لايجوزقضاؤه . وقال بعض المشايخ رحهم الله : إذا قلد الفاسق ابتداء يصح »ولو قلد وهوعدل ينعزل بالفسق 
لأن المقلد اعتمد عدالته فلم يكن راضيا بتقليده دونها » وهل يصلح الفاسق مفتيا ؟ قبل لا لأنه من أمور الدين 


فولايته قائمة وقضاوئه بح فلم لا ينفذ » وختصوص هذا الفسق غيرموثر».وغاية ما وجه به أنه إذا ارتثى عامل ٠‏ 
لنفسه أو ولده يعنى والقضاء عمل الله تعاللى وارتشاء القاضى أو ولده أو من لاتقبل شهادته له أو بعض أعوانه 
سواء إذا كان بعلمه » ولا فرق بين أن يرنشى ثم يقضى أو يقضى ثم برتشى » وفيه لو أخذ الرشوة ثمبعث إلى 
شافعى ليقضى لاينفذ قضاء الثانى» لن الأول عمل فى هذا لنفسهحين أذ الرشوة وإن كان كتب إلى الثاتى ليسمع 
الخصومة وأخذ مثل أجر الكتاب صح المكتوب إليه » والذى قلد بواسطة الشفعاء كالذى قلد احتسابا فى أنه 
ينفذ قضاو'ه وإن كان لاحل طلب الولاية بالشفعاء . الثالث أخذ المال ليسوى أمره عند السلطان دفعا للضم رأو 
جلبا للنفع وهو حرام على الآخذ لا الدافم » وحيلة حلها للآخخذ أن يستأجره يوما إلى الليل أو يومين فتصير منافعه 
بملوكة ثم يستعمله فى الذهاب إلى السلطان للأمر الفلانى : وف الأأقضية قسم المدية وجعل هذا من أقسامها فقال: 
حلال من الحانبین كالإهداء للتودد › وحرام من ابلحانبین كال هداء ليعينه على الظام حلال من جاتب المهدى حرام 
على الأخذ وهو أن يبدى ليكف عنه الظلم . والمحيلة أن يستأجره الخ » قال : هذا إذا كان فيه شرط ء أما إذا 
كان الإهداء بلاشرط ولكن بعلم يقينا أنه نما يبدى إليه ليعينه عند السلطان فشايخنا على أنه لا بأس به ولو قضى 
حاجته بلا شرط ولا طمع فأهدى إليه بعد ذلكفهو حلال لا بأس به وما نل عن ابن مسعود من كراهته فورع ٠‏ 
الرابع مايدفع لدفع الوت من المدفوع إليه على نفسه وماله حلال للدافع حرام على الآخذ » لأن دفع الضر ر عن 
المسلم واجب ولا يجوز أذ المال ليفعل الواجب ( وهل يصاح الفاسق مفتيا قيل لا لأنه من أمور الدين ) وقد 


( وعن علمائنا الثلاثة رخنهم الله فى النوادر أنه لايحوز قضاؤه » وهو قول الشافعى فإنه لابجوز قضاؤه عنده 
کا لا تقبل شهادته عنده ) وقبل هذا بناء على أن الإبمان يزيد وينقص ء فإن الأعمال من الإيمان عنده » فإذا 
فس فقد اننتهص إيمانه ( وقال بعض المشايخ إنه إذا قلد الفاسق يصح » ولو قلد وهو عدل ففسق ينعزل به لأن 
المقلد اعتمد عدالته فى تقليده فلا يكون راضيا بتقليد ه دونها ) فكان التتقليد مشر وطا ببقاء العدالة فيفتى بانتفائها . 
واعترضص بأن قول الفقهاء البقاء أسبل من الابتداء ينافى-جواز التقليد مع الفسق ابتداء » والعزل بالفسق الطارئ ؛ 
والأول ثابت لأنه من مسلمات هذا الفن ينبى عليه أحكام كثيرة كبقاء التكاح بلا شود وامتناعه ابتداء 
بدونها » وجواز الشيوع ق الهبة بقاء لا ابتداء » فينتى الثانى وهو ثبوت القضاء بالفسى ابتداء والعزل بالفسق 
الطارئ . وابلعواب يوؤخذ من الدليل المذكور وهو أن التقليد كان معلقا بالشرط » فإن تعليق القضاء والإمارة 
بالشرط جائز بدليل ما روى « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جيشا وأممّر عليهم زيد بن حارثة ثم قال ؛. 
إن فتل زيد فجعفر أميركم » وإن قنل جعفر فعبد الله بن رواحة أمي ركم » وكذلك تعليق عزل القاضى بالشرط نجائز 


أقول : وفيه ثأمل لخفاء دلالة ماذ كره على الأظهرية (قوله وقيل هذابناءالخ ) أقول : فيه نحث ( قوله والأول ثابت )أقول : يمىقوله البقاء 
أسبل ( قوله وامتناعه الخ) أقول : يعى امتناع التكاح بلا شود ( قوله وجواز الشيوع فى المبة الخ ) أقول : كا إذا رجع الواهب في . 
البعض الشائع أو استسقالبعض الشائع . 


ها - 
وخبره غير مقبول فى الديانات › وقيل يصلح لأنه يجدهد كل اهدق إصابة الاق <ذار النسبة إلى اللوطل ع وأما 
الثانن فالصحيح أن أهلية الاجتّهاد شرط الأولوية . 


ظهرت خيانته للدين ( وقيل يستفتى لأنه يجتهد كل الحهد حذار أن ينسبه فقهاء عصره إلى الط > وأما الثانی )وهو 
اشتراط أهلية الاجباد ( فالصحيح أنها ليست شرطا للولاية بل للأولو ية» فأما تقايد ابخاهل فصحيح عندنا ) 
ويحكم بفتوى غيره ( خلافا للشافعى) ومالك و أحمد وقولم ر وايةعنعلمائنا نص محمد ف الأصل » أن المقلد لايجوز 
أن يكونقاضيا ولكن الختار خلافه . قالوا : القضاء يستدعى القدرة عليه ولا قدرة بدون العلم. قلنا : يمكنه 
القضاء بفتوى غيره ( ومقصود القضاء وهوإيصال ال حق إلى مستحقه ) ورفع الظام (يحصل به) فا شراطه ضائع › 
والمراد بالعلم ليس مابقطع بصو ابه بل مايظته المجهد » فإنه لا قطع فمسائل الفقه » وإذا قضى بقبول جد فيه 
فقد قضى بذاك العلم وهو المطاوب ء وكون معاذقال : أجتهد بر أنى لايلزمه اشتراطه » و[ عام یذ کر معاذ الإخخاع 
لأنه لم يكن حيجةى زمنه صلى الله عليه وسلم : وقد قدمنا أيضا عن الغزالى توجيه خلافه فيقلد فى هذا الزمان . 
فى بعض نسخ المداية : الاستدلال على تقليد المقلد بتقليد الى صلل الله عليه وسام عايا الین ولم يكن مهدا فليس 
بشى ء » فإنه عايه الصلاة والسلام دعا له بأن يبدى الله قليه و يغبت لسانه . فإن كان بهذا الدعاء رزق أهلية الاجتهاد 
فلا إشكال » و إلا فقدحصل له المقصود من الاجتهاد وهو العلم والسداد »> وهذا غير ثابت ف‌غیره » وسنذ كر 
سند حديث على" رضى الله عنه . واعاء أن ماذكر ف القاضى ذكرف المفى فلا يفى إلا المجہد » وقد استقر رأى 
الأصوليينعلى أن المفتى هو ابد . وأما غير الميتهد ممن يحفظ أقوال ١'.مبد‏ فليس بمفت » والواجب عليه إذا 
سثل أن يذكر قول الحتهد كأنى حنيفة على جهة الحكاية » فعر ف أن مايكون ف زماننا من فتوى الموجودين ليس 
بفتوى » بل هو تق لكلام امف ليأخذ به المستفنى » وطر يق نقله كذلك عن المجہد أحد أمر ين إما أنيكون له فيه 
سند إليه أو يأخذهمن كتاب معرو ف تداولته الأيدى نحوكتب محمد بن الحسن ونحوها من التصاتيف المشهورة ٠‏ 
للسجتهدين لأأنه بمنزلة احبر المنواتر عنہم أوالمسهبور » وشهد هكذا ذكر الرازى فعلى هذا لو و جدنا بعض نسخالنوادر 
فى زماننا لايحل عزو ما فيها إلى محمد ولاإى ای يوسف لآنها لم تشتهر فى عصرنا فى ديارنا ولم تتداول . نعم إذا 
وجد النقل عن النوادر مثلا فى كتاب ٠شبور‏ معروف كاهداية والمبسوط كان ذلك تعويلا على ذلك الكتاب » 


ذكره فى باب موت الخليفة منشرح أدب القاضى » والمعلق بالشرط ينتى بانتفائه . والفرق بين القضاء والإمامة 
والإمارة ف أن الإمام أو الأمير إذا كان غدلا وقت التقليد ثم فستق لا مخرج عن الإمامة . والإمارة أن مبنى الإمارة 
علىالسلطنة والقهر والغلبة ؛ ألا ترى أن من الأمراء من قد غلب وجار وأجازوا أحكامه والصحابة تقلدوا الأعمال 
منه وصلوا خلفه. وأما مبتى القضاء فإنه على العدالة والأمانة » وإذا بطلت العدالة بطل القضاء ضرورة ( والفاسق 
هل يصلح مفتيا ؟ قيل لا لأنه من أمور الدين > والفاسق لايؤتمن عليها » وقيل يصلح لأنه يخاف أن يشب إل 
الخطا فلا يترك الصواب . وأما التانى) بعنى اشتراط الاجتهاد للقضاء . فإن لفظ القدورى يدل على أنه شرط عة 
التولية لوتوعه ىسياق لايصح » وقد ذكرعحمد ف الأصل أن المقلد لايجوز أن يكون قاضيا » لكن( الصحيح أن ' 
أهلية الاجتباد شرط الأولوية )قال الصاف : القاضى يقضى باجنهاده نفسه إذاكان له رأىوفإن يكن له رأى 


( قوله وأما مبىالقضاء الخ ) أقول :إذاكان عدلا وقت القليد . 


ET 
فأما تقليد الحاهل مُصخبخ غندئا خلافا للشافعى رحه الله » وهويقول : إن الأمر بالقضاء يستدعى الشدرة عليه‎ 
ولا قدرة دون العلم : ولنا أنه يمكنه أن يقضى بفتوى غيره » ومقصود القضاء يحصل به وهو إيصال الح إلى‎ 


مستوحهة ˆ 


فلو كان حافظا للأقاويل امختلفة للمجتهدين ولايعرف المجة ولا قدرة له علىالاجتهاد لتر جيح لايقطع بقول 
منها يفى به » بل يحكبها للمستفى فيختار المستفى ما بقع فىقلبه أنه الأصوب ذكره فى بعض ال حوامع . وعندى 
أنه لاحب عليه حكاية كلها بل يكفيه أن يحكى قولا هنما فإن المقلد له أن يقلد أىّ مجتبد شاء » فإذا ذكر أحدها 
فقلده حصل المقصود » نعم لايقطع عليه فيقول جواب مسئلتك كذا بل بقول قال أبوحنيفة حكم هذا كذا 
نعم لو حكى الكل فالخل با يقع فقلبه أنه الأصوب أولى . والعاى لاعبرة بما يقع فى قلبه من صواب الحم 
و خخطثه ‏ وعلى هذا إذا استفی فقيهين : أعنى شبتهدين فاختلفا عايهالأولى أن يأخذ بما بميل ليه قلبهمنهما . وعتدى أنه 
لوأحل بقول الذى لايميل إليه قلبهجاز لأن ميله وعدمه سواء » والواجب عليه تقليد عمد وقد فعل أصاب ذلك 
اجنهد أو أخطأ . وقالوا المنتقل منمذهب إلى هذهب آخر باجتّهاد و برهان]ثم یستو جب التعز یر فبلا اجتهاد و برهان 
أولى » ولا بد أن يراد بهذا الاجتهاد معنى التحرى و تحكم القلب لأن العا ليس له اجنهاد . ثم حقيقة الانتقال إنها 
تتحقق محكر مسئلة خاصة قلد فيه ومل به » وإلا فقوله قلدت أباحنيفة فيا أفى من المسائل مثلا والتزمت العمل 
به على الإخال وهولايعرف صو رها ليس حقيقة التقايد بل هذا حقيقة تعايق التقليد أو وعد به » لأنه الم أن , 


وسأل فقيها أخذ بقوله ( قوله فأما تقليد الماهل فصحيح عندنا ) يحتمل أن يكون مراده بابلناهل المقلد لأنه 
ذكره فى مقابلة لبد ومماه جاهلا بالنسبة إلى المد وهو المناسب لسباق الكلام » ويحتمل أن يكون المراد به من 
لامحفظ شيتا من أقوال الفقهاء وهو المناسب لسياق الكلام وهو قوله ر خلافا للشافعى ) فإنه علل له بقوله (إن 
الأمر بالقضاء يستدعى القدرة عليه ولا قدرة دون العلم ) ولم يقل دون الاجتهاد وشبهه بالتحرى »> فإن.الإنسان 
لايصل إلى المقصود لتحرى غيره بالاتفاق » فلو صلى بتحرى غيره لم يعتير ذلك . والأول هو الظاهر ( ولنا أنه 
يمكنه أن يقضى بفتوى غيره لأن المقصود من القضاء هو أن يصل التق إلى المستحق ) وذلك كنا حصل ياجتهاد 
نفسه يحصل من المقلد إذا قضى بفتوی غيره » و يويده ماذكره أحمد بن حنبل رجه الله فى مسنده عن على" رضى الله 
عنه قال « أنفذنى رسول الله صلى الله عايه وسلم إلى الین وأنا حديث السن » فة ت : تفلن إلى قوم يككون بيهم 
أحداث ولا عل لى:بالقضاء ؟ فقال: إن الله تعالى سيبدى لسانك ويثبت قلبك : فا شككت فى قضاء بين اثنين 


( قوله ويحتمل أن يكون المراد به من لايحفظ شيئا الخ ) أقول : فيه بحث » فإن مقتضى التشبيه بالتحرى أن يراد بالاهل غير ابد 
لامن لايحفظ شيا من أقوال'الفقهاء ( قوله ولا قدرة دون العلم ول يقل دون الاجتهاد) أقول : لعل المراد..بالملم هو العلمالمنهود : أعى العم 
بالأحكام الشرعية منأداتها التفصيلية بقرينة امقام ( قوله وشهه بالتحرى ) أقول : يمى شبه المصنف على ما وجد فى بعض النسخ بعد قوله 
دون الملم فصا ركالتحرى فإنه لايصل بتحرى غيره ( قوله فإنه يدل على أن الاجتهاد الخ ) أقول ؛ الكلام فى ة ولاية المستمر على المهل. 
( قوله فلا يلتضت إلى ماقيل الخ ) أقول :وقد مر فى باب الإحرام من كتاب المج . 

٣۴ (‏ - فح القدیرحلی - ۷) ` 


مها 
وشغى للمقلد أن محتارمن هو الأقدر والأولى لقوله عليه الصلاة والسلام ومن وزد إنسانا عملا و رعيته من لهو 
أولى منه فقد خان الله ورسوله وحاعة المسلمين » . 


يعمل بقول أنى حنيفة ٠‏ فما يقع له من المسائل الى تتعين ف الوقائع . فإن أرادوا هذا الالتزام فلا دئيل على وجوب 
اتباع الجنهد ٠‏ المعين بإلزامه نفسه ذلك قولا أو نية شرعا » بل الدليل اقتضى العمل بقول امْتهد فيا احتاج إليه 
لقوله تعالى - فاسئاوا هل الد كر إن تتم لاتعامون ‏ والسوال إنما يتحقق عند طاب حك الحادثة المعينة » وحينئذ 
إذا ثبت عنده قول امجنبد وجب عليه عمله به » والغالبأن مثل هذه إلزامات ٠نهم‏ لكف الناس عن تتبع الرخص 
وإلا أخذ العانى فى كلمسئلة بقول عبهد قوله حف عليه . وأنا لا آدری ماينع هذا من النةل أو العقل وكون 
الإنسان يتبع ما هو أخف على نفسه من قول عبد مسوغ له الاجتهاد ما علمت من الشرع ذمه عليه » وكان صلى 
الله عليه وسلم يحب ماخفض عن أمته 1 والله سبحانه أعلم بالصواب ( قوله وينبغى للمقلد ) وهو من له ولاية 
التقليد ر أن يختارمن هو أقدر و أولى ) لديانته وعفته وقوته دون غيره ويرزقه من بيت المال . ولا بأس للقاضى 
أن يأخذ وإن كان غنيا مثريا و إن احتسب فهو أفضل . والأصل فيه قوله تعالى فى مال اليتم إذا عمل فيه الوصى 
- ومن كان غنيا فايستعئف» ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف ‏ وذ کر عن عمر رضى الله عنه أنه کان يرزق 
سلوان بن ر بيعة الباهلى على القضا ءكل شير خسمائة در هي لأنه فرغ ونفسه للعمل للمسلمين » فكانت كفايته وعياله 
عليهم . قالوا : وكان تمر رضى الله عنه يرزق شريحا كل شر مائة درهم ورزقه على خمسمائة وذلك لقلة عياله 
فى زمن عمو رض الله عنه > أو رخص السعر وكثرة عياله فى زمن على" رضى الله عنه أو غلاء السعر » فرزق 
القاضى لايقدربشىء لأنه ليس بأجر لأنه لاحل على القضاء . وإنما بختار الأولى لقوله صل الله عليه وسلم فيا 
رواه الحاكم فى المستدرك عن ابن عباس رضى الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « من استعمل 
رجلا على عصابة وف تلك العصابة من هو أرضى لله منه فقد حان الله ورسوله وجماعة المسلمين ٠‏ وقال : صميح 
الإسناد . وتعقب بحسين بن قيس فإنه ضعيف » و ضعفه العقيل وال : إنما يعرف هذا من كلام عمر بن امطاب 
رضی الله عنه . وأخرجه الطبرانى من غير طريق حسين هذا عن ابن عباس قال : قال رسول الله صل الله عليه 
وسلم 3 من تولى من أمر المسلمين شيثا فاستعم ل عليههمر جلا و هويعلم أن فيهم من هوأولى بذلك وأعلم منه بكتاب الله 
وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقدخان اللهو رصوله وجماعة المسلمين » وروى أبويعلى الموصلى فى مسئده عن حذيفة 
رضی الله عنه عن الى صلى الله عايه وسا قال وأيما ربجل استعمل رجلا على عشرة أنفس وعام أن ف العشرة من 
هو أفضل منه فقد غش الله ورسوله وحماعةالمسلمين » والذى له ولاية التقايد الحايفة والسلطان الذى نصبه الخليفة 


بعد ذلك ۲ فإنه يدل عل أن الاجتهاد ليس بشرط بلعو از لأن عليا حينتذ لم يكن من أهل الاجتهاد ( نعم يلبغى للمقلد 
أن مختار الأقدر والأولى لقوله صلى الله عليه وسلم ومن قلد إنسانا عبلا وق رعيته من هو أولى منه فقد 
خان الله ورسوله وحماعة المسلمين ۲) وهو حديث ثبت بنقل العدول » فلا يلتفت إلى ما قيل إنه خبازج 
عن المدونات › 1 


04 — 
وفى حد الاجنهاد كلام عرف فى أصول الفقه > وحاصله أن يكون صاحبحديث له معرفة بالفقه ليعرف معافى 
الآثارأوصاحب فقه لهمعرفة بالحديث لثلا يشتغل بالقياسف المنصوص عليه وقيل أن يكون مع ذلك صاحب قريحة 


وأطاق له التصرف » وكذا الذى ولاه السلطان ناحية وجعل له خراجها وأطاق له التصرف فإن له أن يولى ويعزل » 
كذا قالوا . ولابد من أن لایصرح له باتع أو بعلم ذلك بعرفهم فإن نائب الشام وحلب فى ديارنا يطلق لم التصرف 
فالرعية والحراج ولايولون القضاة ولا يعزلون » ولو ولى فحكم المولى ثمجاء بكتاب للسلطان لايككون ذلك 
إمضاء لنقضاء » والحرية شرطف السلطان و فى التقايد بالأصالة لا بطر يق النيابة» فإن السلطان إذا أمر عبده على 
ناحية وأمره أن ينصب القاضى جاز » فإن نصبه كنصب السلطان بنفسه ( قوله وى حد الاجتهاد كلام عرف فى 
أصول الفقه : وحاصل ذلك ) الكلام ( أن يكون صاحب حديث له معرفة ف الفقه ليعرف مُعانى الآثار أو صاحب 
فقه له معرفة بالحديث لتلايشتغل بالقياس ف المنصوص عايه) والفرق بين القولين أن على الأول نسبته إلى معرفة 
الحديث أ کر من معرفته بالفقه » و فالثانى عكسه. ثم إن المصنف رتب على الأول كونه حینئذ يعرف معانی 
الاثار » والمراد بمعانى الآثار المعانى الى هى مناطاة الأحكام الدالة عايها ألفاظ الحديث » وعلى الثانى سلامته من 
القياس مع معارضة النص وقد وقع التصر بح بأنهما قولان» ولا شك نى ذلك لأنہما متضادان لأن كونه أدرى 
بالحديث من الفقه يضاد كو نه أدرى بالفقه من الحديث » وأنتتعلم أن جمد يحتاج إلى الأمرين جميعا وهو تحر زه 
من القياس ف معارضة النص ومعرفة معانى الآثار ليتمكن من القياس : فالوجه أن يقال صاحب حديث وفقه 
ليعروث:معانى الاثار » ويمتنع عن القياس» بخلاف النص : والحاصل أن بعلم الكتاب والسنة بأقسامهما من عبار تما 
وإشار ”هما ودلا لبها واقتضائهما و باق الأقسام ناسمهما ومنسوخهما ومناطاة أحكامهما وشروط القياس والمسائل 
لمجمع عايب لثلا بقع فى القياس فىمقابلة الإجماع وأقوال الصحابة لأنه قد يقدمهعلى القياس فلا يقيس فى معارضة 
قول الصحانى ويعاى عرف الناس وهذا قوله( وقيل'أنيكون صاحب قر يحة الخ) فهذا القيل لابد منه فى الجنبد » 
فن أتقن هذة اب لة فهو آهل الاجتباد فيجب عايه أن يعمل باجتهاده وهوأن يبذل جهده فى طلب الظن بحكم 


فإنه طعن بلا دليل فلا يقلد المقلد عند وجود المجتهد العدل ( قوله وى حد الاجتهاد ) إشارة إلى معنى الاجماد 
إحالا » فإن بيانه تفصيلا موضعه أصول الفقه وقد ذكرناه فى التقرير مفصلا ( وحاصل ذلك أن يكون المجمد 
صاحب حديث له معرفة بالفقه ليعرف معانى الآثار أو صاحب فته له معرفة بالحديث لثلا يشتغل بالقياس فى 
المنصوص عليه) والفرق بين العبارتين نير ( وقيل أن يكون مع ذلك ) أى مع ما ذكرنا من أحد الأمزين 
( صاحب قريحة ) أى طبيعة جيدة خالصة من التشكيكات المكدرة ينتقل من المطالب إلى المبادى» ومنها إلى 
المطالب بسرعة يترتب المطلوب على مايصلح أن يكون سببا له من عرف أو عادة » فإن منالأحكام مايبتى 
عليها مالفا للقياس كدخول الحمام وتعاطى العجين 


( قوله وحاصل ذلك أن يكون, الخ ). أقولم : قوله له عبر » ويجوز أن يكون حالا وأن يكون صفة بل هو أولى . ( قوله من عرف 
أوعادة ) أقول : التخيرفى التعبير( قوله و تعاطى العجين ) أقول : أي استقر اضه فإن القياس يأنى جوازه لعدم إمكان معرفة المساواة فيه 
لعدم ' إمكان معرفة مادخل ف كل مهما مي الماء 5 


۰~ 
يعرف بها عادات الناس لأن من الأحكام ما يبتتى عليها . قال ( ولا بأس بالدخول فالقضاء لمن يثق بنفسه 
أن يؤدى فرضه ) لآن الصحابة رضى اللدعنهم تقلدوه وكنى بهم قدوة » ولأأنه فرض كفاية لكونه أمرا بالمعروف . 


شرعى عن هذه الأدلة ولا يقلد أحدا (قوله ولا بأس بالدخول فالقضاء لمن يثق بنفسه أن يؤدى فرضه » لن 
الصحاية رضوان الله عايهم تقلدوا ولأنه فرض كفاية لكو نه أمرا بالمعروف ) أما أنالصحابة تقلدوا فحديث معاذ 
معروف . وكذا على" رضى الله عنهما لرواية أ داود عن على" قال « بعثى رسول الله صلى الله عايه وسلم إلى 
الین قاضيا » فقلت : يارسل الله ترسلنى وأنا حديث السن ولا علم لمم بالقضاء ؟ فقال : إن الله سيهدى قلبك 
ويثبت لسانك » فإذا جلس بين يديك الخصان-فلا تقضين حى تشمع من الآخر كا سمعت من الأول »> فإنه 
حرى أن يتبين لك القضاء » قال : فا زلت قاضيا أو ما شككت فى قضماء بعد » ورواه أحمد وإبحاق بن راهويه 
والطيالبى والمحاک وقال : ديح الإسناد »> واأخرجه ابن ماجه وفيهة فضرب صدرى وقال : اللهم أهد قبله 
وثبت لسانه » قال : فا شككت ۲ الحديث » وصعيحه أيضا الحاكم فى المتدر ك عن ابن عباس قال « بعث النى 
صل الله عايه وسلم عايا رضى الله عنه إلى الين فقال : علمهم الشرائع واقض بينبم ٠‏ الحديث » وسمحه ثم قاد 
على" شر بحا الإمام . وأما أنه فرض كفاية فقد قدمناه » غير أن مقتضداه أن يكون الدخول فيه مستحبا ؛ وعبارة 
لا بأس أكثر استعمالها فى البح وها تركه أو . وحاصل ما هنا أنه إن لم يأمن على نفسه الحيف : أى الحور أو 
عدم إقامة العدل كره له الدخول كراهة نحريم لأن الغالب الوقوع فى محظوره حينئذ وإن أمن أبيح رخصة › 
والترك هو العزية لأنه وإن أمن فالغالب هو خطأ ظن من ظن من نفسه الاعتدال فيظهر منه خلافه فيؤخره عن 
الاستحباب . هذا إذا لم تنحصر الأهاية فيه » وإن انحصرت صار فرض عين وعايه ضبط نفسه » إلا إن كان 
السلطان من يمكن أنيفصل الخصومات ويتفرغ لذلك . وحديث ألىهريرة أن النى صلى الله عايه وسلم قال 
«من جعل على القضاء فقد ذبح بغير سكين ؛ حدنه الترمذى » وأخر جه ابن عدئ ف الكامل من حديث ابن عباس. 
عن النبى صلى الله عايه وسلم قال « من استقضى فقد ذبح بغير سكين » وحكى أن بعض القضاة استخف ببذا 
الحديث ثم دعا من یسوی له ميته فبننا هويحاق له نحت لته فى حلقومه إذ عطس القاضى فألى المومى رأسه» 
وقد جاء ف التحذير من القضاء آثار . وقد اجتنبه أبو حنيفه وصبر على الضرب والس.جن حى مات فى السجن 
وقال : البحر عميق فكي ضأعبر بالسباحة ؟ فقال أبو يوسف : البحر عميق والسفينة وثيق والملاح عام » فقال 


وغير ذلك . قال (ولايأس بالدخول ف القضاء الخ ) ولا بأس بالدخول ف القضاء لمن يثق بنفسه 
أنه إذا تولاه وقام بما هوفريضة وهو الحق ٠‏ لأن القضاء بالحق فرض أمر به الأنبياء » قال الله تعالى 
باداود إنا جعلناك خليفة فى الأرض فاحكم بين الناس بالق - وقال لنبينا صلى الله عليه وسلم ‏ إنا أنزلنا 
إليك الكتاب بالحق لتحكم بينالناس - فن ولتق بنفسه أنه يودى هذا الفرض فلا بأس بالدخول فيه + لآن الصحابة 
رضى الله عنهم تقلدوه وكنى بهم قدوة » ولأنه فرض كفاءة لكو نه أمرا بالمعروف ونيا عن المنكر . واعترض بأن 
الدخول فى فرض الكفاية إن لم يكن واجبا فلا أقل من الندب "كما فى صلاة المنازة وغيرها . وأجيب بأنه كذلك 


( قوله وقال لنهينا عليه الصلاة والسلام الخ ) أقول : فيه تأمل , 


- ۹ 


قال ( ويكره الدخول فيه لمن يخاف العجز عنه ولا بأس على نفسه اليف فيه ) كى لايصير شرطا لمباشرته القبيح » 
وكره بعضهم الدخول فيه تارا لقوله عليه الصلاة والسلام « من جعل على القضاء فكأنما ذبح بغير ضكين » 


أبو حنيفة : كأنى بك قاضيا . وقول أفىحنيفة كقول ألى قلابة : ماوجدت القاضى إلاكسابح فى بحر فكم يسبح 
حى يغرق . وكان دعى للقضاء فهرب حن ألى الشام فو افق موت قاضيها » فهرب حى أقى اليامة . واجتنبه 
كثير من السلف . وقيد محمد بن الحسن نيفا وثلائينيوما أو نيفا وأربعينيوما ليتقالده . وقد أحرج مسلم عن 
آی ذرّ رضى الله عنه أن النبى صلى الله عايه وسام قال له : ويا أباذرٌ إنى أحب لك ما أحب لنفسى » لاتأمرن على 
اثنين ولا تو لينمال اليم » وأخرج أبو داود عن ألى بريدة عن أبيه قال : قال رسول الله صلى الله عايه وسام 
« القضاة ثلاثة : اثنان فى النار » و واحد ف اللحنة : رجل عرف اللدق فقضى به فهو فى اللدنة » ورجل عرف الحق 
فلم يقض وجار ف الحكم فهو فالنار» ورجل لم يعرف الح فقضى ااناس على جهل فهو ف النار ٠‏ وفى بح 
ابن حبان عن عائشة رضى الله عنها قالت: معت رسول الله صلى الله عايه وسلم يقولويدعى بالقاضی العادل 
يوم القيامة فيلى من شدة الدساب مايتمتى أنهل يقض بين اثنين فى عره» وأخرج الخاكم عن ابن عباس أن رسول 
الله صل الله عايه وسل قال « من ولعشرة فحكم بينهم با أحبوا أو كرهو | جى ء به يوم القيامة مغلولة يداه إلى 
عنقه » فإن حكم با أنزل الله ونم برش فى حككه ولم يمف فك اقه عنه غله » وإن حكم يغير ما أنزل الله وارتشی 
فى حکه وحاف فيه شدت يساره إلى يمينه ثم رې به جهن ؛ وروی النسانی عن مكحول : لو خیرت بین ضرب 
عى وبين القضاء لاخترت ضر بعتى . وأخرج ابن سعد فى الطبقات قال : استعمل أبو الدرداء على القضاء 
فأصبح الاس يبنونهبالقضاءء فقال: أنهنوننى بالقضاء وقد جعلت على رأس مهواة منز لها أبعد من عدن أيين. 
وأما ما البخارى سبعة « يظلهم الله ىظله يوملاظل إلا ظله : إمام عادل» فلا يناق عجيئه أولا مغاولة يده إلى 


إلا أن فيه حطر الوقوع فى الحظور فكان به بأس . قال ( ويكره الدخخول فيه لمن يخاف العجز الخ ) من خاف العجز 
عن أداء فرض القضاء ولايأمن على نفسه الحيف وهو الحور فيه كره له الدخول فيه كى لايصير الدخول فيه 
شرطا : أىوسيلة إلى مباشرة القبيح وهو الحيف ف القضاء » وإنما عبر بلفظ الشرط لأن أكثر مايقع .من الحيف 
إنما هو باايل إلى حطام الدنيا بأحذ الرشا » وف الغالب يكون ذلك مشروطا بمقدار معين مثل أن يقول لى على فلان 
أو له على مطالبة بكذا فإن قضيت لى فلك كذا » وكره يعض العلماء أو بعض|الساض الدخول فيه حتارا سواء 
وثقوا أنفسهم أو خاذوا عليبا » وفسرالكراهة هاهنا بعدم الحواز. قال الصدر الشهيد فى أدب القاضى : ومنهم 
من قال لامجوز الدخول فيه إلا مكرها ؛ ألا ترى أن أبا حنيفة رجمه الله دعى إلى القضاء ثلاث مرات فألى حى 
ضرب ف كل مرة ثلاثين سوطا » فاماكان ف المرة الثالثة قال : حى أستشير أصعانى » فاستشار أبا يوسن رجه 
الله فال أبو يوسن : لو تقلدت لنفعت الناس › فنظر إليه أبو حنيفة نظر المغضب وقال : أرأيت لو أمرتأن 
أعبر البحر سباحة أكت أودر عليه وكأنى بلك اضيا » وكذا دعى محمد رحمه الله إلى القضاء فأ ی حى قيد وحبس 


( قوله فكان به بأس) أقول :سبق منالشارح ىأول فصل التنفيل أن قول من قال كلمة لابأستستعمل فيما يكون ترکه أولى ليس يمجرى على 
ععومه ( قوله كى لايصير الدخول فيه شرطا أى وسيلة إلى مباشرة القبيح ) أقول : فيه بحث فإن شرط مباشرة القبيح على ماذ كره ليس 
بالدعول ف القضاء فلا يطابق المشروح ولا بيعد أن يدعى کون الدخول شرطا لصدق تعريفه عليه فتأمل ( قوله ألا ترى أن أبا حنيفة الخ ) 


وات 
والصحيح أن الدخول فيه ر خصة طمعا فىإقامة العدل والتركعز عة فلعله مخطئ ظنه ولايوفق له أولايعينهعليه غيره » 
ولايد من الإعانة إلا إذا كان هوأهلاللةضاء دونغيره فحينئذ يفترض عليهالتقلد. صيانة-لقوق العبادوإخلاء للعالم عن 
الفساد .قال (وينبشىأن لايطلب الولاية ولايسأا ) لقوله عليه الصلاة والسلام «منطلب القضاء وكل إل نفسه 
ومن أجبرعليه نزل عليه ملاك يسدده » ولأن من طلبه يعتمد على نفسه فيحر م » ومن أجبرعليه يتوكل على ربه فيلهم : 
عنقه إلى أن يفكها عدلهفيظله الله تعالى ىظله فلايعارض ( قوله وينبغى أن لايطلب الولاية ولا يسأها لقو له صلى 
الله عليه صا « من طاب القضاء وكل إلى نفسه » الخ ) أخر جه أبو داود والترمذى وابن ماجه من حديث أنس 
قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم « من سأل القضاء وكل إلى نفسه » ومن أجير عليه تزل عايه ملك يسدده) 
ولفظ أنى داود و هن طلب القضاء واستعان عايه » و أخرجه الترمذى أيضا عن أنس مرفوعا « من ابتغى القضاء 
وسأل فيه شفعاء و كل إلى نفسه » ومن أكره عايه أنزل الله عايه ملكا يسدده» وقال: حسن غريب + وهو أصح 
'من حديث إسرائيل يريد سند الأول » وأصح من الكل حديث البخارى قال رسول الله صلى الله عايه وسام 
« ياعبد الرحمن بنسمرة لاتسأل الإمارة فإنك إن أوتيها عن مسئلة وكلت ليها » وإن أوتيتها من غير مسكلة أعنت 
عليها) وإذا كان طلب الولاية أن يوكل إلى نفسه وجب أن لاحل لآنه حينئذ معلوم وقوع الفساد منه لأنهحذور 


فاضطرثم تقلد . واستدل الصنض على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم « من جعل على القضاء فكأنما ذبح بغر 
سكين» رواه أبوهريرة رضى الله عنه . وذكر الصدر الشهيد فى أدب القاضى وجه تشبيه القضاء بالذبح بغير 
سكين قال : لأن السكين تؤثر ف الظاهر والباطن جميعا » والذبح بغين سكين يوثر فى الباطن بإزهاق الروح ولا 
يثثر فى الظاهر » ووبال القضاء لايور فى الظاهر فإن ظاهره جاه وعظمة لكن فى باطنه هلاك : وكان شمس الأنمة 
الحلوانى رخه الله يقول : لابنبغى لحد أن يزدرى هذا اللفظ كى لايصيبه ما أصاب ذلك القاضى » فقد حكى أن 
قاضيا روى له هذا الحديثفازدراه وقال : كيف يكون هذا » ثم دعا فى مجلسه بن وسوی شعره > فمجعل الحلاق 
يحلق يعض الشعر من تحت ذقنه إذ عطس فأصابه الموبى وألى رأسه بين يديه :ثم قال المصنض ( والصححيح أن 
: الدخول فيه رخدصة طمعا فى إقامة العدل ) روى الحسن عن ألى يوسف و مد أنه إذا قلد من غير مسثلة لا بأس به 
وقال ( النرك عز بمة لأنه قد مخطئ ظنه ) فا اجتهد ( ولا يوفق له ) إذا كان نهدا ( أو لايعينه عليه غيره ولا بد من 
الإعانة ) إن كان غير جمد . وقال شمس الأئمة السرخسى فى شرح أدب القاضى للخصاف : دخل فى القضاء قوم 
ل و OR‏ ا بحق ولا يدرى أيقدر على 
الوفاء به أو لا » وفى ترك الدخول صيانة نفسه » وهذا إذا ن فى البلد غيره من يصلح للقضاء ر فأما إذا كان هو 
الأهل دون غيره فحينئد يفترض عليه الدخول صيانة لقوق العباد ) فى حقهم ( وإخلاء للءالم عن الفساد) فى الحدود 
والقصاص » فإذا كان ف البلد قوم يصلحون لاقضاء فامتنع كل واحد منهم عن الدخول فيه أنموا إن كان السلطان 
بحيث لايفصل بينهم وإلا فلا » ولو امتنع الكل حى قلد جاهل اشتركوا ف الإثم لأدائه إلى تضييع أحكام الله تعالى. 
قال ( وينبغى أن لإيطلب الولاية ولا يسأها الخ ) من صلح للقضاء يذبغى أن لايطلب الولاية بقلبه ولا يسألها باسانه 


أقول : فيه أن قصة بى حنيفة لاتدل على جواز الدخول فيه ولو مكرها ؛ ألا يرى أنه أكره عليه ول يدخل ( قال المصنف والصحيح الخ ) 
أقول : فالحديث محمول على القاضى الحائر أو الطالب ( قوله لأنه قد يخطى” ظنه فيما اتّهد الخ ) أقول : فيه بحث » فإن الحتهد إذا أعلاً 
يتاب . وعندى الأصوب أن يقال فلعله يخلىء ظنه : أى ظنه قبل الدخول فى القضاء بأنه يقضى بالحق لعله يخلى" إذ ر بمأ يظهر الطمع الكامن 
النى كان غافلا وغير ذلك من النصب و التعصب والميل إلى بعض الآشياء واالموف ( قوله إن كان السلطات بحيث لايفصل بيهم ) أقول : أي 
لايقصل المصومات بين الناس كا ينبض . 


۳ 
(ثم يجوز التفلد من السلطان الحاثر كا جوز من الءادل ) لأن” الصحابة رى الله عم ققلدوه من مغاوية زضى ` 
الله عنه والحق كان بيد على رضى الله عنه فى نوبته » والتابعين تقلدوه من اجاج وكان جائزا إلا إذا كان 
لاعكنه من القضاء بحق 6 


( قولدويجوز التقاد منالسلطان اب لائر كا يحو زمن العادل لأن الصحابة رضى الله عنهمتقلدوه من معاوية رضى الله 
عنه والحق كان بيد على" رضى الله عنه فى نوبتهء والتابعين تقلدوا من الحجاج ) هذا تصريح بجور معاوية » 
و المراد فى خر و-جه لا ىأقضيته » ثم إنما يتم إذا ثيت أنه ولى القضاء قبل ت م الحسن له » وأما بعد تسليمه فلا » 
ويسمى ذلك العام عام الجماعة » و استقضى معاوية أبا الدرداء بالشام وبها مات » وكان معاوية رضى الله عنه 
استشاره فيمن يولى بعده فأشار عايه بفضالة بن عبيد الأنصارى فولاه الشام بعده . وقوله فى نوبته : نوبة على" 
الى ذكرها المصنف هی كونه ر ابعا بعد عئّان » وقيد بنوبته احترازا عن قول الروافض إنه كان أحق با فی سائر 
الاوبحى من ألى بكر ر ضى الله عنه : وإنما كان الحق معه فى تلك النوبة لصحة بيعته و انعقادها فكان على الحق 
فى قتال أهل الهمل وقتال معاوية بصفين . وقوله عايه الصلاة والسلام لعمار 9 ستقتلك الفثة الباغية » وقد قتله 
أصعاب معاوية يصرح بأنهم بغاة » ولقد أظهرتعائشة رضى الله عنها الندم كا أحرجه ابن عبد البر' فى الاستيعاب 
قال : قالت رضى الله عنها لابن عمر : يا أبا عبد الرحمن مامنعك أن تنہانی عن مسيرى ؟ قال : رأيت رجلا غلب 
عليك : يعنى ابن الزبير ٠‏ فقالت : أما والله لو نبيتتى ماحرجت . وأما اجاج فحاله معر وف فى تاريخ البخارى 
بسنده عن أنى إحاق قال : كان أبو بردة بن أنى موسى على قضاء الكوفة فعز له الحجاج وجعل أحاه مكانه . 
وأسند فى موضع آخرعن ضمرة قال : استقضى اللميجاج أيا بردة بن أنىمومى وأجلس معه سعيد بن جبير ثم 
قتل سعيد بن جبير ومات اجاج بعده بنتة أشهر. وفتازيخ أصبهان للحافظ أن نعم عبد الله بن ألى مريم 
الأموى : ولى القضاء بأصبهان للحجاج ثم عزله الحجاج وأقام محبوسا بواسط » فلما هلك الحجاج رجع إلى 
أصببان وتوف بها . وقال ابن القطان فكتابه فى باب الاستسقاء : طلحة بن عبد الله بن عوف أبو محمد النى. يقال 
له طلحة الندى بن أخى عبد الرحمن بن عوف تقلد القضاء من يزيد بن معاوية على المدينة » وهو تابعى يروئ عن 
ابن عباس وأنىهريرة وأىبكرة رضى الله عنهم”. وقوله ( إلا إذا كان لايمكنه من القضاء بحق ) استثناء من قو له 


لما روى أنس بن مالك رضى الله عنه من قوله عليه الصلاة والسلام « من طلب القضاء وكل إلى نفسه » ومن 
أجبر عليه ثزل عليه ملك يسدده ؛ وکل بالتخفيف : أى فوّض أمره إليبأن» ومن فوض أمره إلى نفسه لم يهتد إلى 
الصواب لأن النفس أمّارة بالسوء ء لأن من طلب القضاء فقد اعتمد فقهه وورعه وذكاءه وأعجب فيحرم 
التوفيق » ويفبغى أن لايشتخل المرء بطلب ما لو نال يحرم به وإذا أكره عليه فقد اعتصم بحبل الله مكسور القلب 
بالإإكر اه على مالا يحبه ويرضاه وتوكل عليه ومن يتوكل على الله فهوحسبه ‏ فيلهم الرشد والتوفيق ( قوله ثم يجوز 
التقلد ) تفريع على مسئلة القدورى يتين أنه لافرق فى جواز التقلد لأهله بين أن يكون المولى عادلا أو جائرا ؛ 
فككا جاز من السلطان العادل جاز من ابلوائر » وهذا لأن الصحابة رضى الله عنهم تقلدوا القضاء من معاوية وكان 
التق مع على" رضى الله عنبما فى نويته » دل على ذلك حديثعمار بن ياسر » وما قید بقوله ( ف نوبته ) احرازا 
عما يقوله الروافض إن الحق على" رضى الله عنهق نوبة أنى بكبروعتروْعئان رضى الله عنهم أجمعين » ولیس الأمر 
كا قالوا » بل أجمع الأمة من هل اليل والعقد على صصة خلافة اللطلفاء قبلهوموضعه باب الإمامة ى أصولالكلام وعلماء 
السلف والتابعين تقلدوه من اجاح وجوره مشهور فى الافاق . وقوله ( إلا إذا کان لارمكنه من القضماء ) 


( قوله احترازا عا يقوله الروافض ) أقول : ويحتمل أن يكون احترازا عن خلافة معاوية استقلالا . 


4~ 
لأن القصود لايحصل بالتقلد » بحلاف ما إذا كان يمكنه . قال رومن قلد القضاء “يسم إليه ديوان الماضى الى 
كان قبله ) وهو الحرائط الى فيا السيجلات وغيرها » لأنها وضعت فيها لتكون حيجة عند الحاجة فتجعل يد من له 
ولاية القضاء . ثم إن كان البياض من بيت المال فظاهر » وكذا إذاكان من مال االخصوم ف الصحيح 


يجوز التقلد منالسلطان الحائر ( لأن اللقصود لايحصل من التقلد)حينئذ وهو ظاهر. هذا وإذالم يكن سلطان ولا 
من يجوز التقلد منه كا هو فى بعض بلاد المسلمين غلبعليهم الكفار كقرطبة فى بلاد المغرب الآن وبلندية وبلاد 
الحبشة وأقروا المسلمين عنده على مال يوخ منهم يحبعليهم أن يتفقوا على واحد منهم يجعلونه واليا فيولى قاضيا 
أو يكون هو الذى يقضى بينهم وكذا ينصبو الى إماما يصلى بهم التمعة : 

[ فروع ق العزل ] للسلطان عزل القاضى بريبة وبلا ريبة » ولا ينعزل حى يباغه العزل وينعزل نائبه بعزله › 
بخلاف ما إذا مات القاضى ينعزل نائبه. وكثير من المشايخ على أن النائب لاينعزل بعزل القاضى لأنه نائب 
للسلطان » وينعزل القاضى بعز له نفسه إذا بلغ السلطان » وما م يبلغه لايتعزل كعزل الوكيل نفسه لاينعزل حى 
يبلغ الموكل . وقيل لاينعزل القاضى بعزل نفسه لآن قضاءه صار حقا لاعامة فلا يملك إبطاله . وعن ألى يوسف : 
لاينعز ل بعزل السلطان حى يأتى قاض آخر صيانة الحقوق الناس » ومثله وصى القاضى إذا عزل نفسه يشترط 
القاضى ».ويجوز تعايق العزل بالشرط . ومن صوره : إذا كتب اللحليفة إليه إذا وصلك كتالى هذا فأنت 
معزول لاينعزل حى يصل إليه الكتاب . ولم جز ظهير الدين تعليق العزل وليس بشىء » وينعزل خلفاء القاضى 
بعوئه ولا ينعزل أمراء اللحليفة » ولو قلد رجل قضاء بلدة لها قاض هل ينعزل ؟ الأول عن ألى يوسف لاينعزل . 
قال فى الحلاصة : وهو الأشبه . ولو شرط ف القضاء شرطا مثل أن لايمتثل أمر أحد فخالف انعزل . وعن 
أى حنيفة لايرك القاضى على القضاء أكثر من سنة ثم يعز له ويقول أشغلناك اذهب فاشتغل بالعلم ثم اثتنا ( قوله 
ومن قلد القضاء يسأل ) أى أول ما يبدأ به من الأعمال . هذا وهو أن يسأل : أى يطلب من القاضى المنعزل ديوائه 
ثم فسر ديوانه بأنه ( اللعرائط الى فيها السجلات وغيرها ) من كتب الأوقاف وكتب نصب الأوصياء والحاضر 
والصكوك وتقدير النفقات للأيتام وغيره مما اقتضاه ا حال » ونما يطلبه ( لأنها ) نما ( وضعت ) عند القاضى 
( لتكون حجة ) ووثيقة محفوظة (عند ) القاضى إذا وقعت ر اللعاجة ) إلى الحدجة ومعرفة الأحوال ( فتجعل عند 
من له ولاية النظر ) فى أمورهم وما كانت عند الأول إلا لأنه كلك (ثم إن كان البياض ) الذى كنب فيه القاضى 
ورقا أو رقا رمن بيت المال فظاهر » وكذا إذا كان من مال أرباب القضايا فى الصحيح لأنه رضى به) 


استثناء من قوله يجوز التتاد من السلطان اللهائر » فإنه إذا كان لايمكنه من القضاء ( لامحصل المقصود 
بالتقلد) فلا فائدة لتقلده ( لاف ما إذا كان يمكنه ) قال ( ومن قلد القضاء يسلم إليه ديوان القاضى الذى 
كان قبله الخ ) من تولى القضاء بعد عزل آنحر تسلم ديوان القاضی الذى كان قبله » والديوان هو اللخرائط الى فيا 
السجلات وغيرها من المحاضر والصكوك وكتاب نصب الأوصياء وتقدير النفقات لأنها : أى السجلات وغيرها 
إنما وضعت فى اللحرائط لكو ن حجة عند الحاجة فتتجعل فى يد من له ولاية القضاء وإلا لا تفيد » وسهاها حمجة وإن 
لم يكن الكتاب منفردا عن التذكير والبينة حجة لأنها تثول إليها بالتذكير. ثم البياض + أى الذى كتب فيه الحادثة 
ورقاكان أو رقا لايخلو عن أمور ثلاثة : إما أن يكون من بدت المال » أو من مال اتلخصوم » أو من مال القاضى 
الأول ؛ فإن كان الأول فوجه تسلم القاضى إياه ظاهر » . وكذا إذا كان من مال اللخصوم فى الصحيح 


( قوله وإلا لاتفيد ) أقول : يمى فائدتها المطلوية ملا ( قوله للها تلول إليها بالتدكير ) أقول : لم يذكر البينة لأن الحجة عند قيام 


4 ہے 
لأنهم وضعوها ف يده لعمله وقد انتشل إلى امول » وكذا إذاكان من مال القاضى هو اأصحيح لأنه اذه ثدينا 
لا تمولا » ويبعث أمينين ليقيضاها بحضرة المعزول أو أمينه ويسألانه شیئا فشيئا » ويجعلان كل نوع منها فى 
خريطة كى لايشتبه على المولى » وهذا السؤال لكشف الحال لا للإلزام : 


لأنهللقاضى لا لأأنه ملك الذات (وقد انتقل) القضاء ( إلى ) القاضى (المولى و إن كان ملك القاضى فكذلك ف الصحيح 
لأنه اتخذه تدينا ) ليحفظ به أمورالناس وحاجاتبم (لاتمولاء ويبعث ) المولى( اثنين) أو واحدا مأمونا ( ليقبضاها 
يحضرة المعز ول أو ) من ( أمينه ويسألان ) أعنى الأمينين( المعزول شيثا فشيئا ويجعلان كل نوع فى خريطة ) مثلا 
الصكوك فى خحربطة والنفقات فى خر يطة وكتب الأوقاف فى خر يطة ليكو ن أسہل للتناول » لاف ما إذا حاط 
الكل فإن فىالكشف عنه حينئذ عسرا شديدا » وف عرف ديار نا ليس عند القاضى صكوك الناس ولا كتب 
أوقافهم > بل إذا كان القاضى هو ناظر الوقف ( وهذا السؤال لكشف الال ) لا ليلزم العمل بمقتضى الحواب 
من القاضى فإنه التحتق بسائر الرعايا بالعزل» ثم إذا قبضاه ختاعايه خوفا منطر و التغيير. وأماماقيل يكتبان عدد 
ضياع الو قوف ومواضعها قليس إلى ذلكحاجة » فإن كتب الأوقاف مشتملة على عدد الضياع الموقوفة والدور 
لانم وضعوها يده لعمله وقدانتقل إلى المولى » وكذا إن کان من مالالقاضی هوا الصحي حلا نهانخذه تدينا لامولا . 
وقوله قالصحيح فى الصورتين احتراز عما قاله بعض المشايخ إن البياض إذا كان من مال المحصوم أو مال القاضى 
لايجبر المعزول على دفعه لأنه ملكه أو وهب له » ولك نالصحيح فيهما ما ذ كر ( قوله ويبعث أمينين ) بيان لكيفية 
التسلم وهوأن يبعث المتولى رجلين من ثقاته وهو أحوط > والواحد يكنى ( فيقبضاها بحضرة المعزول أو أمينه 
ويسألانه شيثا فشيئا ويجعلان كل نوع خريطة على حدة كى لايشتبه على المولى ) وهذا لآن السجلات وغيرها 
لما كانت موضوعة ف الخرائط بيد المعزول ربما لايشتبه عليه مايحتاج إليه وقت الطلب » وأما المولى فلم يتقدم له 
عهد بذلك » فإن تركت عجتمعة تشتبه على المولى فلا يتصل إلى المقصود وقت الحاجة أو يتعسر عايه ذلك ( وهذا 
السركال ) أى سوال المعزول ( لكشف الخال لا للإلزام ) فإنه بالعزل التحق بواحد من الرعايا فلا يكون قوله 
حجة » ومتى قبضا ذلك يمان على ذلك احترازا عن الزيادة . قيل قوله وهذا السؤال لكشف الحال يدل على أن 
السؤال بمعنى الاستعلام وهو يتعدى إلى المفعول الثانى بعن وهنا ليس كذّلك . وأجيب بأن المفعول الثافى 
محذوف وتقديره ويسألان المعزول عن أحوال السجلات وغيرها : وقوله شيئا فشيئا منصوب يعامل مضمر يدل 
عليه قولهويسألانه : أى يسألان شيئا فشيثا عنها » و لیس بشىء لن الكلام ق الثانى كالكلام فى الأول ء والأولى 
البيئة هى البيئة لا الكتاب الشرعى ٠‏ لدف صورة الفذ كير فإه لما كان سببا التذكر اللى هو الحجة حقيقة جمل حجة فتأمل » فإن فى عبارة 
تول إلها نوع موعا قلنا » ولكن الأمر صبل.بى هاهنا بحث لأن الحجة بالتذكر إنما تكون بالنسبة إلى القائمى الذى وغسها فا ووقمت 
الحادثة بين يديه فلا فائدة فىتسلي القاغى ابلديد إياها (قوله لأنهملكه أووهب له) أقول؛ لو اقتصر على قوله لأنه ملكه لانتظم الصورتين » 
و[نما ذكرقوله أو وهب له تنبهال‌طریق‌تملکه إذ ر ماخ على بعض الأفهام فتأمل . ثم قوله لأنه ملكه : أى الثاني وقوله أو وهب له : أى " 
فى الأول ( قوله وهذا السوال : أىسزالالمعزول) أقول : أوسۇالآمينه فالسؤال هاهنا مضاف إل ءغموله(قوله قيل قوله وهذا السؤال لكثف 
الحال يدل على أن السورال بمعىالاستعلام) أقول : ولايبمد أن يكو نالسؤال عمى الاستعطاء : أى يستعطيان القاضى المعزول نوعا من الحرائط 
فنوعا آخر بعدء مثلا يستعطيان أولا خريطة السجلات ثم خريطة المكوك > وعل هذا هذا المؤال لكشف الال : أى الاستعطاء عل هذا 
الوجه » ويؤيد كونه بممنى الاستمطاء قوله ومن قلد القضاء يسأل ديوان القاضى فافهم ( قوله غيئا فشيئا منصوب ) أقول" : يعنى منصوب عل 
المفعولية . 


) 4 - فتح القبدير حت - ۷ ) 


#54 - 
فال ( وبنظر فىحال العبوسين ) لأنه نصب ناظرا ر فن اعترف يح ألزمه إياه ) لأن الإقرار ملزم ( ومن أنكرلم 
يقبل قول المعزول عليه إلا ببينة ) لآنه بالعزل التحق بالرعاياء وشهادة الفرد ليست ممجة لا سما إذاكانت على فعل 
نفسه ( فإن لم تقم بينة لم يعجل بتخليته حى ينادى عليه وينظرف أمره ) لأن فعل القاضى المعزول حت ظاهرا 
فلا يعجلكى لايئدى إلى إيطال حق الغير : 


و الحوانيت محدودة ( قو له وينظر فى حال امحبوسين ) فيبعث إلىالسجن من يحصيهم ويأتيه بأسمائهم وأخبارهم 
ويسأل امحبوس عن سبب حبسه لأن القاضى ناظر ف أور المسلمين وهؤلاء مساءون عبوسون» ولا بد أن يثبت 
عنده ميب يوجب حبسهم » وثبوته عندالأول ليسحجة يعتمدها الثانى فى حبس هولاء » لآن قول الأول لم يبق 
حجة ( فن اعرف يحق ألزمه إياه) ور ده إلى الجن إلا أن يباغ المقدار الذى حرج به من الجن عنده إذا لم 
يغبت له مال » وكذامن أنكر وشهد الشهود عليه والقاضى يعرف هؤلاء الشمهود بالعدالة » فإن لم يعرف عدالتهم 
أخذ منهم كفيلا وأطاقهم حی ينظر فى حالم » فإن ظهرت عدالة الشهود رده إلى الس.جن إذا طلبه الحم ( ولو 
أخبر القاضى المعزول بسب بحبسهم لايقبل لأ نهالتحق) بواحد من ( الرعايا وشهادة الفرد ليست حجة ) ٠وجبة‏ 
العمل ( لاسها ) وهى (على فعل نفسه ) وببذا قال الشافعى ومالك . وقال أحمد : يقبل قوله بعد العزل كما قبل 
العز ل لأنه أمين الشرع > وعند مالك لايقبل قوله قبل العز ل أيضا إلا يحجة(وإذالَم يقبل قول المعزول عليه وم 
تقم يبنة) بماوجب حيده ( لايعجل ) باطلاقه( لأن فعل القاضى ظاهرا )ما كان إلا ( بحق ) فيحتاط لخص.ه الغائب 


أن يجعل حالا بمعنىمفصلا کا فى قوله تبينت له حسابه بابا بابا.قال ( وينظر المولى حال الحبوسين ) بأن يبعث 
إلى الحبس من بحصيهم ويأتيه بأسمائهم ويسأل الحبوسين عن سبب حبسهم ( لأنه نصب ناظرا) لأمور المسلمين » 
وقول المعزول ليس بحجة لما تقدم فلا بد من التفحص عن أحوالم فيجمع بينهم وبين خصومهم ( فن اعترف بحق 
ألزمه إياه) وحبسه إذا طلب اللحصم ذلك لأن الإقرار ولى” الواجد يحل عرضه وعقوبته : أى حبسه ( ومن أنكر ) 
مايوجب الحبس (لم يقبل قول المعز و ل إلا بالبينة لما تقدم أنه صار كواحد من الرعايا » وشهادة الفرد غير مقبولة 
لاسا إذاكانت على فعل نفسه) فإن قامت البينة باحق والقاضى يعرف عدالة الشبود رده إلى ابس لقيام الممجة » 
وإنل يعرفهم يسأل عن الشهود فإنعدلوا فكذلك ( وإن لم تقم بينة ) أو م يحضر خصم وادعى الحبوس أن لاخصم' 
له وهو محبوس بغيرحق (لم يعجل بتخليته حى ينادى عليه ) أياما إذا جلس يقول المنادى إن القاضى يول من 
کان بطالب فلان بن فلان المحبوس الفلانى خصمه فليحضر » فإن حضر وإلا فن رأى القاضى أن يطلقه » فإن 
لم يحضر لرجل منهم خحصم أخذ منه كفيلا بنفسه وأطلقه لآن فعل المعز ول حق ظاهرا فلا يعجل بالتخلية ويستظهر 
أمره کی لايؤدى إلى إبطال حق الغير الحواز أن يكون له خصم غائب يدعى عليه إذا حضر . والفرق لأنى حنيفة 
ره الله فى أخل الكقيل هنا وبين مسئلة قسمة التركة بين الورثة حيث لايأخف هناك كفيلا على ما سيجىء أن 
فىمئلة القسمة البق للوارث الحاضر ثابت بيقين وف ثبوته لغيره شك فلا يجوز تأخير المحقق لأمر موهوم . 
(قوله لأن الإقرار ولى الواجد يحل عرضه الخ ) أقول : قال صاحب البدائع : قال النببى عليه الصلاة والسلام # لى الواجد يحل عرضه 
وعقوبته » انتهى . فإن قيل : من أين علم أنه واجد . قلنا : من حبس القاضى المعزول فإن الظاهر أنه لولم يعلم يسار لم يحبسه . ( قال 
المصنف : لم يقبل قول المعزول عليه إلا ببهنة ) أقول : فيه تسامح لظهور أن الحجة هى البينة لا قول الممزول (قوله فإن لم يحضر لرجل 
منهم خنصم الخ ) أقول : يمى بعد النداء ( قوله على ماسيجىء ) أقول : فى فصل القضاء بالمواريث من هذا الكتاب . 


۷ 
( وينظر ف الودائع وارتفاع الوقوف فيعمل فيه على ماتقوم به البينة أويعترف به من هو فى يده ) لأن كل ذلك 
حجة ( ولا يقبل قول المعزول) لما بيناه ( إلا أن يعترف الذى هو يده أن المعزول سلمها إليه فيقبل قوله فيا ) 
لأنه ثبت بإقراره أن اليد كانت لاتقاضى فيصح إقرار القاضى كأنه فى يده فى الحال » إلا إذا بدأ بالإقرار لغيره ثم 
أقر بنسلم القاضى فيسل ما فى يده إلى المقر له الأول لسبق حقه وبضمن قيمته للقاضى بإقراره الثانى ويسام إلى 
المقر له من جهة القاضى : 
فينادى عليه » وصفته أن يأمر کل يوم إذا جاس مناديا ينادى ف لته من کان يطلب فلان بن قلان المحبوس محق 
فليأت إلى القاضى يفعل ذلك أياما » فإذا حضر واداعى وهوعلى جحوده ابتدأ الحكم بينهما » وإنلم يحضر أخذ 
منه كفيلا بنفسه إذ لعله حبوس حت لغائب » وأمارته أنه فى حبس قاض» والظاهر أنديحق » فإن قال لا كفيل لى 
وأنى أن يعطى كفيلا وجب أن يحتاط نوعا آحرمن الاحتياط فينادىشهرا فإن لم يحضر أحد أطلقه . وقيل أحذ 
الكفيل هنا قولمما : أما على قول ألىحنيفة فلا كا قال فى أصعاب الميراث إذا اقتسموا على هاسيأق » والختار أن 
أخذ الكفيل هنا اتفاق . والفرق لأىحنيفة أن المال ظاهرا حق لهذا الوارث » وفى ثبوت وارث آنجر شلك فلا 
يجو ز تأخير حقه إلى زمان حصول الكفيل لأمر موهو م» وهنا الظاهر أن حبسه بحق لظهور أن فعل القاضى بحق 
ولكنه جهول » فايس أخذ الكفيل لموهوم » و لو قيل فبالنظر إلى هذا الظاهر يحب أن لايطلقه بقوله إفى مظلوم 
حى تمضى مدة يطاق فيا مدعى الإعسار كان جيدا ( قوله وينظر ف الودائع وارتفاع الأوقاف ) الكائنة تحت 
أيدى أمناء القاضى » والذىف ديار نا من هذا أن أموال الأوقاف نحت أيدى جماعة يولم القاضى النظر أو 
المباشرة فيها وودائع اليتائى, نحت يد الذى يسمى أمين الحكم ( فيعمل ) فيها (على ) حسب ( ماتقومبه البينة ) أنه 
لفلان أو غير ذلك ( أو يعترف ) الذى هو فى يده ( ولا يقبل قولالمعزول )على من ھی فى يده إذا أذكر وقال 
هى لى إلا ببينة ( لما بينا ) أنه التعدق بواحد من الرعايا » بخلاف‌القاضى لأنه هو الخصوص بأن يككتى بقوله فى 
الإلزام حى أن الجليفة الذى قلد القاضی لو أخبر القاضى أنه شېد عنده الشهود بكذا لايقضى به حى يشبد عنده 
الحايفة مع آخر » والواحد لايقبل قوله ( إلا أن يعترف الذى فى يده أن ) القاضى ( المعز ول سلمها إليه فحينتذ إما 
وأما هاهنا فإن الحق للغائب ثابت بيقين نظرا إلى ظاهر حال المعز ول لكنه جهولفلا تكون الكفالة لأمر موهوم 
وقيل أخذ الكفيلهاهنا أيضا على الخلاف فلا يحتاج إلى فرق . وذكر ف اليط الصحيح أن أخل الكفيل هاهنا 
بالاتفاق » فالفرق‌ا مذ كو ر يكون محتاجا إليه » وإن قال .: لاكفيللى أو لا أعطى كفيلا » فإنهلم يبحب على" شى ء 
نادىعايه شہرا ثم خلاه لأن طاب الكفيل كان احتياطا » فإذا امتنع احتاط بوجه آخر وهو يحصل بالنداء عليه 
شرا ( وينظر المولى ف الودائع وارتفاع الوقوف ) لأنه نصب ناظرا ف أمور الناس ( فيعمل ف المذكور على ) 
حسب ( ماتقوم به البينة أو باعتراف من هو بيده ) لأنه لابد لعمله من حجة ( وكل ذلك حجة » ولا يقبل قول 
المعز ول فيه لما مر غير مرة إلا أن يعترف ذواليد أن المعزول سلمها إليه فيقبل فيها قول المعزول» لآنه بإقرار ذى اليد 
ثبت أن اليد كانت المعز ول فيصح إقرارالمعز ول بهكأنه بيده للحال) ولوكان بيده عيانا صح إقراره به فكذا إذا 
كان بيد مودعه لأن يد المودعكيدالمودع (إلا إذا بدأ ذواليد بالإقرار لغيرم نأقر” لمالقاضى فإنه يسا إلى المقرلهالأول 
لسبق حقه ثم يضمن قيمته للقاضى بإقراره الثانی ويسلم إلى المقر له من جهة القاضى ) والحاصل أن هذه المسئلة على 
( قوله فإن املق الغائب ثابت بيقين ) أفول : إطلاق اليقين على ما ثبت نظرا إلى الظاهر ليس عل الحقيقة كا لا بى ( قوله ثم يضمن تپ 
القاضي بإقراره الثانى ويسلم إلى امقر له ) أقؤل : يعي ويسم ألقيمة , 
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أن يقول سلمها إلى و لا أدرى لن هى » أو يقول سلمها إلى وقال هى لفلان بن فلان وهو الذى أقر له القاضى 
المعز ول : فى هذين يقبل قول المعزول فيهما لأنه ينبت بإقرار من فى يده أن اليد فيها كانت للقاضى فيقبل إقرار 
القاضى فيبا كا لوكانت فى يده حال إقراره » أو يقول دفعه إتى القاضى المعزول وهو لفلان ء وقال المعزول بل 
لفلان رجل آخر فالقول ما قالالمعزول » و يدفع لن أقرّ به له لأنه أقر باليد للقاضى فصار كأن المال فى يده فأقرٌ 
به لواحد وأقرٌ به هذا الرج ل لآخر و فيه يككون القول قول القاضى فكذا هذا أو بدأ بالإقرار لفلان فقال هو لفلان 
ابن فلان ثم قال دفعه إلى" القاضى فى هذا يوؤمر بالتسام إلى من أقر له الأمين > ويضمن مله إن كان مثايا أو 
قيمته للمعزول فيدفعه المعزول إلى من أقرٌ له به لآنه لما بدأ بالإقرار صح إقراره ولزم لآنه أقر بما هو فى يده » 
فلما قال دفعه إلى" القاضى فقد أقر أن اليد كانت للقاضى والقاضى يقر به لغير من أقر هو به له فيصير هو متلفا 
لذلك على من أقر له القاضى بإقراره لغيره فيضم نه . هذا وأما لو شهد قوم نهم سمعوا القاضى الأول يقول استودعت 
فلانا مال فلان اليم وجحد من فى بده أو شهدوا على بيعه مال فلان اليتم فإنه يقبل ويئخذ المال لمن ذكره : وكذا 
لو مات الأول و استقضى غيره فشبد بذلك . 

[ فرع يناسب هذا ] لو شهد شاهدان أن القاضی قضى لفلان على فلان بكذا أو قال القاضى لم أقض بشى ء 


خمسة أوجه : وذلك لأن من بيده المال إما أن يقر بشىء هما أقر به المعزول أو يجحد كله » فإن كان الثانى فالقول 
قوله » ولا يجب يقول المعزول عايه شى ء؛ وإن كان الأول فإما أن يقول دفعه القاضى إلى وهولفلان بن فلان من 
أقرّ له القاضى وهوالمد كورن‌الكتاب أولا بتعليله وإما أن يقولدفعهالقاضى إلى ولا أدرىان هو وحكمه 

الأ كور ف الكتاب والتعايل التعايل » وإما أن يقول دفعه إلى القاضى المعزول وهو لفلان غير من أقرٌ له القاضى 
وحكه ما تقدم » لأنه لا بدأ بالدفع من القاضى فقد أقرباليد له فصاركأن المال فى يده لما مر ؛ ثم أق أنه إفلان 
وهو لايصح » وإما أن يقول هو لفلان غيرمن أقر له القاضى ودفعه إلى القاضى وهو المذ كور فى الكتاب را 
وحكمه أن المال يسلم إلى المقرله ألا لسيقحقه ثم يضمن مثله للقاضى بإقراره الثانی ويسلم إلى المقر له من جهة 
القاضی إن کان مثايا وقيمته إن كان قيميا »> وهذا لآن إقراره الأول لما صح وجب تسلم المال إلى المقر له ؛ 
وإذا قال بعد ذلك دفعه إلى القاضى وهويقول'لفلان آخر فقد أقرٌ أن اليد كانت للقاضى » وبإقراره لغير من أقر 
له القاضى أتلف امال على من أقر له القاضى فكان ضامنا لامثل أو القيمة . كذا تقل صاحب النهاية وغيره عن 
الصدرالشهيد وغيره . وفيه نظرلأن الإقرار الأول إما أن يبطل مابعده أو لاء وعلى كل واحد من التقديرين يلزم 
التسوية بين مابداً ذواليد بالدفع من القاضى وبين ما بدأ بالإقرار للغير لشنول الضمان أو لشمول العدم » ولم أر 
أحدا ذكر الضمان للمقر له ثانيا فى الوجه الرابع . ويمكن أن يجاب عنه بأن الإقرار الأول إن كان باليد يختار [بطال 
ومابعده وإلا فلا » وذلك لأن الإقرار ممن لايد له لصدوره عن الأجنى عن المقر به فاسد » فإِذا أقرٌ باليد 
لين ثم أقربعده بالملك لغيره بطل [قراره الثانى لصدوره عمنلابملكه وإذا أقر با ملك لغيره يما فى يده صح [قراره 
م بالإقرارباليد لغيره يريد أنيبطل الأول ولیس له ذلك لكو نهإقرارا ى حق غيره ولكنه يسمع ف حق المودع لكونه 
( قوله وهوالمذكور ف الكتاب أولا الخ ) أقول : فيه تأمل > فإن المذكور فى الكتاب أولا لا اختصاص له ا ذكره بل يم الصورتين 
الأخيرتين أيضا . 


54 
قال ( ويجاس لاحك جلوسا ظاهرا فى المسجد ) كى لايشتبه مكانه على الغر باء وبعض المقيمين : والمسيجد الخامع 
أولى لأنه أشر . وقال الشافعى رحه الله : يكره الخلوس ف المسجد للقضاء لأنه يحضره المشرك وهو نجس بالنص 
والخائض وهى ممنوعة عن دخوله . ولنا قوله عليه الصلاة والسلام [غعا بنيت المساجد لذ كر الله تعالى .وا حکی : 
وكان رسول الله صلى الله عايه وصلم يفصل اللحصومة ف معتكفه: وكذا الحافاء الراشدو ن كانوا يحاسون ف المساجد 
لفصل الخصومات » ولأن القضاء عبادة فيجوز إقامتها فى المسجد كالصلاة . 


لاتحوز شاد ہما عندهما . ويعتبر قول القاضى ؛ وعندحمد تقبل وينفذ ذلك ( قو له ويجاس لاءدككم جلوسا ظاهرا 
كى لايشتبه ٠ككانه‏ على الغر باء وبعض المقيمين ) و الحلاصة : ولا يتعب نفسه فى طول الحاوس ولكن يجلس 
فى طرق النهار» وكذا المفى والفقيه ( والمس.جد الخامع أولى لأنه أشهر ) ثم الذدى تقام فيه الدماعات و إن لم تصل 
فيه الجمعة . قال فخر الإسلام : هذا إذاكان الخامع فىوسط البلد » أما إذا كان فى طرف ء نبا فلا لزيادة المشقة 
على أهل الشقة المقابلة له. فالأولى أن بختارمسجدا نی وسط الباد وق السوق» ويجوز أن يحكر ف بيته وحيث كان 
إلا أن الأول ما ذكرنا . و بقولتا قال أحمد ومالك فى الصحيح عنه ( وقال الشافعى : يكره اعلوس ف المسجد 
للقضاء لا نه ) أى القضاء ( يحضره اأشرك وهو نجس بالنص) قال تعالى - إنما المشركون نجس فلا يقربوا الم.جد - 
( والحائض وهى منوعة عن دخوله ) ولآن المساجد بنيت للصلاة والذكر ء واللحصومات تقيرن بالمعاصى كثيرا 
من المين الف و س والكذب ف الدعاوى ر ولنا ) ما فى الصحي حنمن حديث اللعانمن حديث مهل بن سعد » وفيه 
و فتلاعتا فى الم.جد وأنا شاهد» ولايد من كون أحدهما كاذيا حانثا فى يمين حوس . وى الصحيحين أيضا عن 
كعب بن مالك « أنه تقاضى ابن ی حدر د دينا كان له عليه فى المسجد فارتفعت أصو اهما حى سمعهما رسول 
الہ صل الله عليه وسام وهو فى بيته فخرج إليهما حی كشف سبف حجرته فنادى : ياكعب » فقال : لبيك 
يا رسول الله » فأشار بيده أن ضع الشطر من دينك » قال كعب : قد فعلت يارسول الله » قال : قم 
فاقضه » وأخرج الطبر انى مسندا إلى ابن عباس قال « بينا رسول الله صلى الله عايه وسلم يخطبنا يوم 
الجمعة إذ أق رجل فتخطى الناس حى قرب إلية فقال : يارسول الله أقم على الحد > فقال : اجلس 
فجلس » ثم قام الثانية فقال : يا رسول الله أقم على" الحد , فقال اجلس فجلس ثم قام الثالثة فقال يارسول الله 
أ على" اللحد ‏ قال وما حدك ؟ قال : : أتيت امرأة حراما » فقال صل الله عليه وسلم لعلى وابن عياس وزيد 


إقرارا على نفسه بإتلاف حقه بإقراره لغيره ىوقت يسمع منه ذلك » والله أعلم : قال ( ويجلس للحكم جلوسا ظاهرا 
فى المسجد الخ) الحاكم يجلس للقضناء جلوسا ظاهرا فی المسجد کی لايقسر مكانه عن الغر باء وبعض المقيمين : 
وروی عن أنىحتيفة رحمه الله أنه قال : والمسمجداخامع أولى لأنهأشبر وأرنق بالناس : قالالإمامعل البزدوى : 
هذا إذاكان الحامع فى وسط البلدة » وأما إذا كان ی طرف منہا يختار مسجدا فى وسطها کی لايلحق بعض 
الخصوم زيادة مشقة بالذهاب إلا وقال الشافعى رحه الله : بكره الخلوس ف المسجد لفصل اللحصومة لآنه 
يحضره المشرك وهو نجس لقوله تعالى 1نم المشركون نجس و يحضره الحائض و هى بمنوعة عن الدخول ق المسجد . 
وفصل مالك بين ماکان الحا ک ف المسجد فيتقدم إليه اللحصان وبين الذذهاب إليه لفصل اللحصومة › ولم يكره 
الأول وكره الثانى .ولنا ما روى أنه صلى الله عليه وسلم قال 9 إنما بنيت المساجد لد کر الله تعالی والحكم؛ و كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل الحصومة فى معتكفه ؛ وكذا الخلفاء الراشدون كانوا يحلسون ف المسابجد 


(توله وروى عن أن حنيفة أنه قاو المسجد المامع أولى ) أقول: يمى إنه قال : والمسجد صلفا عل الكلاماقسابق . 


هلال — 

ونخاسة المشرك ف اعتقاده لافى ظاهره فلا يمنع من دخوله» والحائض تخبر بحالها فيخر ج القاضى إليها أو إلى باب 
المسجد أو يبعث من يفصل بينها وبين خصمها كا إذا كانت الخصومة فى الدابة . ولو جلس فداره لا بأس به 
ويأذن للنامن بالدخول فيها » 

ابن حارثة وعثان بن عفان رضى الله عنهم انطلقوا به فاجلدوه وم يكن تزوج » فقيل يارسول الله ألا جلد 
الى خبث بہا » فقال له رسول الله صلى الله عايه وسام : من صاحبتاك ؟ قال : فلانة فدعاها ثم سألا , 
فقالت : :يارسو ل الله كذب على" والله إنى لا أعرفه » فقال صلى الله عليه وسلم : من شاهدك ؟ فقال : يارسول 
الله مالى شاهد » فأمر به فجلد حد الفرية انين جلدة » و أما أن الحلفاء الراشدين كانوا يجلسون فى المساجد لفصل 
المخصومات فتقل بالمعى : یعنی وقع منهم هذا . ولا يكاد يشاك فى أن عمر وعمّان رضى الله عنبه.! وقع لما ذلك . 
ومن تنبع السير رأى من ذلك شيئا كثيرا . فى البخارى : لاعن عمر عند منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
وأسند الإمام أبو بكر الرازى إلى الحسن أنه رأى عنان قضى ف الم جد وذكر القصة فى ذلك » فا قيل إنه غريب 
مبنى على أن المراد رواية هذا الافظ » ولي س كذلك . وف الطبقات لابن سعد بسند ه إلى ربيعة بن أنى عبد الرحمن 
٠‏ أنه رأى أبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم يقضى ف المسجد عند القبر » وكان على القضاء بالمدينة فى ولاية عر 
اين عبد العزيز وأسند إلى سعيد بن مسلم بن بابك . قال : رأيت سعد بن إبراهم بن عبد الرمن بن عوف يقضى 
فى المس.جد وكان قد ولى قضاء المدينة . وإلى محمد بن عمر قال : لما ولى أبوبكر بن محمد بن عمرو بن حزم [مرة 
المدينة لعمر بنعبدالعزيز ولى أبا طوالة القضاء بها فكان يقضى ف المسجدء قال : أبو طوالة ثقة يروى عن أنس 
ابن مالك . وإلى [مماعيل بن ألى خالد قال : رأيت شريحا يقضى ف المسجد. وإلى الأسود بن شيبان قال : 
رأيت الشعى وهو يومئذ قاضى الكوفة يقضى فى المسجد » وكل قضاء صدر من هؤلاء كان بينالسلف مشهورا 
وفيهم الصحابة والتابعون ولم يروإتكاره عن أحد . وأما الحديث الذىذكره المصنف 9 11 بنيت المساجد لذ كر 
الله والحكم ؛ فلم يعرف > وإنما أخرج مسام حديث الأعوالى الذى قام يبول ف الم جد فقال عاب رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ومه مه ء فقال صل الله عايه وسلم : لا تز ره وهدعوه فتركوه حى بال » ثم دعاه رسول الله صلی 
الله عليه وسلم فقال : إن هذه المساجد لاتصاح لشىء من هذا البول والقذر > وإتما هى لذ كر الله تعالى والصلاة 
وقراعة القرآن » قال : وأمر رجلا من القوم فدعا بدلو من ماء فشنه عليه » وأما نجاسة المشرك فى الاعتقاد على 
«عنى التشبيه( والخائض تخير بحالها ليخرج إليها القاضى) أو يرسل نائبه ركا لو كانت الدعوى فدابة » ولوجلس 
فى داره فحسن ب)شرط ( أن يأذن للناس ) على الى وم ولا يماع أحدامن الناس لأن لكل أحد حقاق عجلسه » وعلى 


لفصل الحضومات > ولآن القضاء بالق من أشرف العبادات فييجوز ق المسجد كالصلاة ( قوله ونجاسة المشرك ) 
جواب عندليل الشافعى . وتقريره : نجاسة المشرلك فى اعتقاده لا فى ظاهره فإنه ثبت أنالنبى” صلى الله الله عليه وسلم 
كان يتزل الوفود فى المسيجد ( فلا يمنع من دخوله ) إذ لايصيب الأرض منه شىء ( والحائض تبر بحالها فيخرج 
القاضى إلا أو إلى باب المسجد أو يبعث القاضى من يفصل بينها وبين خصمها كا إذا كانت اللوصومة ف الدابة , 
فإن قيل : يحوز أن تكون الحخائض غير مسلمة لاتعتقد حرمة الدخول ف المسجد فتخير عن حالما . قلنا : الكفار 
ليسوا بمخاطبين بفروع الشرائع فلا بأس بدخولها ر ولو جلس القاضى فى داره لا بأس بذلك ) قال الإمام فخر 
الإسلام : إذا كان داره فى وسط البلدة كا تقدم فى المسجد » فإذا جلس يا يأذن للناس فى الدخول إليها لأن 


م ا۷ 
و مجلس معه من كان مجلس قبل ذلك لأن فى جلوسه وحده نہمة . قال ( ولا يقبل هدية إلأ من ذى رحم نحرم 
أوممن جرت عادته قبل القضاء بمهاداته ) لأن الأول صلة الرحم والثانى ليس للقضاء بل جرى على العادة » وفها 
وراء ذلك يصير ١‏ كلا بقضائه » حى لو كانت للقر يب خصومة لايقبل هديته: وكذا إذا زاد المهدى على المعتاد 
أو كانت له خصومة لأنه لأجل القضاء فيتحاماه 


قياس ماذ كرنا فى المسيجد أن الأولى أن يكون فى وسط البلد . وق المبسوط : ولا يقضى وهو يمشى أو يسير على 
دابته لأنه إذ ذاك غير معتدل الحال » ولما فيه من الاستخفاف بالقضاء » ولأأنه مشغول با هو فيه » ولا يأس بأن 
يتكئ لأنه نوع جلسة كالتر بع وغيره » وطباع الناس ف اخلوس مختلفة » وينبغى أن لايقضى وهو غضبان أو 
فرحان أو جائع أو عطشان أو مهمو م أو ناعس أو فىحال برد شديد أوبحرأو وهو يدافع الأخبئين أو به حاجة إلى 
الجماع . والحاصل أنه لايقضى حال شغل قلبه » وأصله حديث و لايقضى القاضى وهوغضبان » معلول به 
ولا ينبغى أن يتطوع بالصوم ف اليوم الذى يريد الحاوس ولا يسمع من رجل حجتين فأكثر إلا أن يكون 
الناس قليلا » ولا يقدم رجلا جاء الآخر قبله » ولا يضرب ف المسجد حدا ولا تعزيرا ( و ) ينبغى أن ( يجلس معه 
من كان يجالسه قبل ذلك لأن فى جاوسه وحده تبمة ) الرث ة أو الظلم . وروى أن عمان رضى الله عنه ماكان 
يحكم حى بحضر أريع من الصحابة ‏ ويستحب أن يحضر عبلسه جماعة من الفقهاء وبشاورهم » وكان أبو بكر 
يحضر عمر وعمّان وعليا حى قال أحمد : يحضر عبلسه الفقهاء من كل مذهب ويشاورهم فيا يشكل عليه . وف 
المبسوط : فإن دخله حصر فى قعود هم عنده أو شغله عن شی ء من أمور المسلمين جاس وحده » فإن طباع الناس 
تختلف » فنهم من بمنعهم حشمة الفقهاء من فصل القضاء . ومنهم من يز داد قوة على ذلك » فإذا كان ممن يدنحله 
حصر جلس وحده . وف المبسوط ما حاصله آنه ينبغى للقاضى أن يعتذر للمقضى عليه ويبين له وجه قضائه ويبين 
له أنه فهم حيجته , ولكن لمكي :فى الشرع كذا يقتضى القضاء عليه فلم يمكن غيره ليككون ذلك أدفع لشكايته 
للناس » ونسبته إلى أنمجار عليه . وم نيسمع بحل » فر بما تفسد العامةغرضه وهوبرىء » وإذا أمككن إقامةالحق مع 
عدم إيغار الصدور كان أولى ( قوله ولا يقبل الهدية ) الحاصل أن المهدى إما له خصومة أو لا » فإن كانت 
لايقبل منه وإن كان له عادة بمهاداته أو ذا رحم حرم › وإن لم يكن خصومة فإن لم يكن له عادة بذلك قبل 
القضاء بسيب قرابة أو صداقة لاينبغى أن يقبل » وإن كان له عادة بذلاك جاز بشرط أن لايزيد على المقدار المعتاد 
قبل القضاء فإن ز اد لايقبل الزيادة . وذكر فخر الإسلام إلا أن يكون مال المهدى قد زاد فبقدر مازاد ماله إذا 


لكل أحد حقا فى مجلسه ( وحاس معه من كان يجلس معه لو كان فى المسجد ) حى يكون أبعد من الهمة (إذ ى 
الملوس وحده تهمة ) الظلم وأخذ الرشوة . قال ( ولا يقبل : هدية إلا من فى رحم حرم منه الخ ) الحا كم لايقبل 
المدية إلا من ذى رحم مرم له أوممن جرت عادته بالمهاداة قبل القضاء . أما أنه لايقبل المدية فلأنه من جوالب 
القضاء إذا لم يكن على صفة المستننى وهو حرام » والأصل فى ذلك ما روى البخارى بإسناده إلى عروة بن الزبير 
عن أنى حيد الساعدى « أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا من الأزد يقال له ابن الأنبية على الصدقة 
فلما قدم قال : هذا لكر وهذا أهدى لى » فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : فهلا جلس فى بيت أبيه أو یت 
أمه فينظر أيهدى له أم لا » واستعمل عر رضى الله عنه أباهرزيرة رضى الله عنه فقدم بال فقال : من أين لك هذا ؟ 
فقال : تناتحت الخيول وتلاحةت المدايا » فقال : أى عدو الله هلا قعدت فى بيتك فتنظر أيهدى إليك أم لا ؟ 
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زاد ق الهدية لا بأس بقبوها » وهذا يقتضى أن لايقبل الهدية من القر يب إلا إذا كان له عادة بالمهاداة كغيره » فإن 
لم يكن للقريب قبل القضاءعادة فأهدى بعد القضاء لايقبل . وعبارة المداية مع القدورى حيث قال : ولا يقبل 
الهدية إلا من ذى رحممخرم أو من له عادة قبل القضاء تفيد قبوها من القريب الذى ليس له عادة بالمهاداة قبل 
إذالم تكن خصومة . والوجههو ظاهرالهاية . ثم صرح ف مسئلة الدعوى عن شيخ الإسلام بأنه لافرق بين القريب 
والبعيد فى أنه لايقبل هديته إلا إذا كان له عادة » نعم يمكن أن يقال فى القريب النى ليس له عادة بمهاداة قبل 
القضاء إن كان ذلك لفقرثم أيسر بعد ذلك بعد ولاية قريبه فصار يهدى إليه جاز لأن الظاهر أن المانع ماكان إلا 
الفقر » وهذا على شبه قول فخرالإسلام ف الزيادة : إذا كرماله . ثم إذا أخذ الحدية فى موضع لايباح أخذها قبل 
يضعها فى بيت المال لآنها يسبب عله لم وعامهم على أنهيردها على أربايها إن عرفهم > وإليه شار ف السير الكبير» 
وإن لم يعرفهم أو كانوا بعيدا حى تعذر الرد فنى بيت المال ويكون حكها حكر اللقطة » فإن جاء المالك يوما 
يعطاها » وكل من عمل للمسلمين عملا حكه ف الحدية حك القاضى . وف شرح الأقطع : الفرق بين الرشوة والمدية 
أن الرشوة يعطيه بشرط أن يعينه » والهدية لاشرط معها انهى . والأصل فى ذلك ما فى البخارى عن ألى حيد 
الساعدى قال « استعمل النى صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة » فلما قدم قال : 
هذا لكم وهذا لی » قال عليه الصلاة والسلام : هلا جلس فى بيت أبيه أو بيت أمه فينظر أيهدى له آم لام قال 
عمر بن عبد العزيز : كانت الهدية على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هدية واليوم رشوة » ذكره البخارى : 
واستعمل عمر رضى الله عنه أباهريرة فقدم بمال فقال له : من أين لك هذا ؟ قال : تلاحقت المدايا ء فقال له 
عمر رضى الله عنه : أى عدو الله هلا قعدت فى بيتك فتنظر أيهدى لك أم لا » فأخذ ذلك منه وجعله فى بيت المال 
وتعليل الى صلى الله عليه وسلم دليل على تحريم المدية الى سببها الولاية » ولهذا لو زاد المهدى على المعتاد أو كانت 
له خعصومة كره عندنا » وعند الشافعى هو حرم كالرشوة . هذا ويجب أن يكون هدية المستقرض للمقرض كالحدية 
للقاضى إن كان المستقرض له عادة قبل استقراضه فأهدى إلى المقرض فللمقرض أن يقبل منه قدر ماكان يهديه 
فأخذ ذلك منه وجعله فى بيت المال . فعرفنا أن قبول المدية من الرشوة إذا كان بهذه الصفة . وأما القبول من فى 
رحم حرم ولا خصومة له فإنه من جوالب القرابة » وهو مندوب إلى صلة الرحم وف الرد' معنى القطيعة وهو 
حرام . ولفظ الكتاب أعم من أن يكون بينهما مهاداة قبل القضاء وأن لايكون . وعبارة النهاية تدل على أن المهاداة 
بينهما قبل القضاء شرط قبولها کالأجنی » وأما القبول ممن جرت عادته قبل القضاء بمهاداته ولم یز د فإنه ليس بأكل 
على القضاء بل هو جرى على العادة حيث لم يزد على المعتاد وليس له خصومة . والحاصل أن المهدى للقاضى إما 
أن يكون ذا خصومة أولا » والأول لايجوز قبول هديته مطلقا : أى سواء كان قريبا أو مهاديا قبل القضاء أو ل 
يكن . والثانى إما أن يكؤن قريبا أو من جرت له العادة بذلك أو لا » والثانى كذلك لأنه أكل بالقضاء فيتحاماه » 
والأوليجوزقبوله إن لم يزد من له العادة على المعتاد . وقالالإمام فخر الإسلام : إن زاد علىالمعتاد عندما ازداد 
مالا يقدر مإزاد فى المال لابأس بقبوله » ثم إن أحذ القاضى ماليس له أخده ماذا يصنع به ؟ اختلف المشايخ 
فبعضهم قالوا : يضع فى بيت المال » وعامهم قالوا : يردها على أربابها إن عرفهم » وإليه أشار فى السير الكبير 
وإنلم يعرفهم أو يعرفهم إلا أن الرد يتغذر لبعدهم يضعها فى بيت المال » وحككه حكم اللقطة » وإنما يضعها فى بيت 


ولا يحضر دغوة إلا أن تكون عامة لأناخاصة لأجل القضاء فيتهم بالإجابة بحلاف العامة ويدخل ف هذا المواب 
قريبه وهو قولهما : وعن محمد رحمه الله أنه يحيبه وإنكانت خاصة كالمدية » والخاصة مالو علم المضيف أن 
القاضى لامحضرها لايتخذها . قال( ويشهد الحنازة ويعود المريض) لأن ذلك من حقوق المسلمين » قال عليه 


بلا زيادة ( قوله ولا محضردعوة إلا إذا كانت عامة ) يعنى ولا خصومة لصاحب الولية العامة ( ويدخل فى هذا 
الحواب قريبه ) فلا يجيب دعوته إلا إذاكانت عامة ولاخصومة له (وعن محمد جيب قريبه وإنكانت خاصة ) 
هكذا حكى الحلافالطحاوى . وقال اللاصاف : يجيب الخاصة لقريبه بلاخلاف لصلة الرحم » وعلى تقدير 
الحلاف طولب بالفرق ف‌القريب بين المدية » قال : يقبل منهمطلقا : وم يفصل بين جرى العادة وغيره »> وق 
الدعوة فصل بينالعامة والخاصة كا ذكرفىالمن . قال شيخ الإسلام : قالوا ماذكر فى الضيافة محمول على ما إذا 
كان الحرم لم بحر بينهما الدعوة والمهاداة وصلة القرابة وأحدث بعد القضاء ذلك فإذا كانت الحالة هذه فهو 
والأجنى سواء . وما فى المدية حمول على أنه كان جرى بينهما المهاداة وصلة القرابة قبل القضاء » فإذا أهدى بعد 
القضاء لابأس بقبوله اتهى . فقد آل ال حال إلى أنه لافرق بين القريب والغريب ق الحدية والضيافة سوى ذلك 
لإمكان الذى قدمناه : واختلف ف الحاصة والعامة فقيل مادون العشرة خخاصة والعشرة وما فوقها عامة . وقال 
المصنف ر اللخياصة ) هى ( الى لو عام المضيف أن القاضى لاحضرها لايتخذها ) والعامة هى الى يتخذها حضرها 
القاضى أو لا . وعندى أن ماحكى عن القاضى أنى على النسى وهو أن العامة دعوة العرس والحتان وما سواهما 
خاصة حسن فإن الغالب ه وكين الدعوة العامة هاتين . ور بمامضى عر ول يعرف من اصطنع طعاما عاما ابتداء لعامة 
الناس بل ليس إلا لهاتين اللنصلتين أو نخصوص من الناس ولأنه أضرط » فإن معرفة كون الرجل لو لم بحضر 
القاضى لم يصنع أو يصنع غير محقق فإنه أمر مبطن وإن كان عليه لوائح ليس كضبط هذا » ويك عادة الناس 
فى ذلك وعادة الناس هى ماذكر النسنى » والله أعلم . وعند الشافعى وأحمد : يحضر الولام مطلقا لأنه صلى الله 
عليه وسلم كان يحضر وهو الذى كان يقضى . قلنا كان صلى الله عليه وسلم معلوم العصمة عند الكل لايضره 
' حضور ولا قبول هدية فلقد أبعدت ( قوله ويشهد الحنازة ويعود المريض ) المراد مريض لاخصومة له ورلا 
المال لأنه ما أهدى إليه لعمله وهو فى هذا العمل ائب عن المسلمين فكانت المدايا من حيث المنى لم ولا 
يحضر القاضى دعوة إلا أن تكون عامة ) قيل وهى ماتكون فوق العشرة وما دونه خاصة » وقيل دعوة العرس 
واللتان عامة وما سوى ذلك خاصة » وذكر المصنف أن الدعوة الخاصة هى ما لو عام المضيف أن القاضى 
لاحضرها لايتخذها » وهو اختيار شمس الأثمة السرخسى رمه الله » وإطلاق لفظ القدورى لايفصل بين القريب 
وغيره » وهو قول أن حنيفة وأى يوسف رحنهما الله . وقال محمد رحه الله : إنه جيب دعوة القريب وإن كانت 
خخاصةكالحدية » وقيل ف الفرق هما بين الضيافة والمدية حيث جوّزا قبول هدية ذى الرحم الحرم ولم يجوزا حضور 
دعوته أن ما قالوا فى الضيافة محمول على قريب لم يكن يينبما دعوة ولا مهاداة قبل القضاء وإنما أحدث بعده » 
وما ذكروا ف الحدية محمول على ما إذا كان بينهما مهاداة قبل القضاء صلة للرحم . وذكر صدر الإسلام أبو اليسر : 
إذا كانت الدعوة عامة والمضيف خصم ينبغى أن لایب القاضى دعوته » وإن كانت عامة لأنه يؤدى إلى إيذاء 
الخصم الآتحر أو إلى التهمة . قال.( ويشهد ابلحنازة ويعود المريض الخ ) ا حاكم يشهد اللمنازة ويعود المريض لأن 
ذلك من حقوق المسلم : قال صلى الله عليه ولم 9 المساإعلى المسلم ستة حفوق » روى أبوأيوب رضى الله عنه قال 
ممعت رسو الله صلى الله عليه وسلم يقول « للمسلم على المسلم ست خحصال واجبة »إن ترك شيثا منها فقد ترلك حقا 
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Vé 
الصلاة والسلام و للمسلم على المسلم ستة حقوق » وعد منها هذين ( ولا يضيف أحد الحصمين ذو ن تضم أن‎ 
ولان فيه تهمة . قال ( وإذا حضر اسوى بینہما فی الحاورس والإقيال)‎ ٠ الى صلى الله عايه وسام نبى عن ذلك‎ 


لايعوده » وإنما وجب ذلك لما روى مسلم عن أن هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ حت المسام 
على المسلم خس : رد السلام » وتشميت العاطس ٠‏ وإجابة الدعوة » وعيادة المريض » واتباع الحنائز . وإذا 
استنصحك فانصح له فهذه هى السادسة . ورواه ابنحبان وقال فيه : وإذا عطس فحمد الله يشمته . وروی 
البخارى فى كتابه المغرد ف الأدب من حديث عبد الرجمن بن زياد بن أنعم الإفريى قال : كنا غزاة فى البحر زمن 
معاوية + فانضم مركبنا إلى مركب ألى أيوب الأنصارى > فلما حضر غداؤنا أرسلنا إليه فأتانا وقال : دعو توف 
وأنا صانم فلم يكن لى بد من أن أجيبكم لأنى ممعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ‏ إن للمسلم على أخيه ست 
خصال واجبة ٠‏ إن ترك شيئا منها فند ترك حقا واجبا عليه لآخيه : يسلم عليه إذا لقيه » ويجيبه إذا دعاه » و يشمته 
إذا عطس > ويعوده إذا مرض » ويحضره إذا مات . وينصحه إذا استنصحه » ولابد من حمل الوجوب فيه على 
الأعم من الو.جوب فى اصطلاح الفقه الحادث . فإن ظاهره وجوب الابتداء بالسلام > وكو زالوجوب وجوب 
عين فى المنازة فالمراد به أمر ثابت عليه أعم من كونه ندبا أو وجو با بالاصطلاح ( قوله ولا يضيف أحد الحصمين 
دون خخصمه ) الآخمر : لما روى إسحاق بن راهويه فى مسنده عن الحسن قال و جاء رجل فز لعلى على رضى الله 
عنه فأضافه > فلما قال إفى أريد أن أخاصم » قال له على" رضى لله عنه : تحول فإن الى صلى الله عليه وسام 
نهانا أن نضيف الحصم إلا ومعه حصمه » . وكذا رواه عبدالرزاق ثم الدارقطنى ( ولآن فيه -ومة ) اليل ( قوله وإذا 
حضرا سوّى ہما فى الحلوس والإقبال ) لماروى إسحاق بن راهويه فى مسنده : أخبرنا بقية بن الوليد عن 
إسماعيل بن عياش » حدثتى أبو بكر العيمى عن عطاء بن يسار عن آم سلمة قالت :قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم و من ابتلى بالقضاء بين المسلمين فليو بينهم فى ابلس والإشارة والنظر » ولا يرفع صوته على أحد الحصمين 
أكثر من الآخر » وأخرجه الدارقطی فى سننه عن عباد بن كثير عن عبيد الله عن عطاء بن يسار عن أم سلمة عن 
النى صلى الله عليه وسام « من ابتلى بالقضاء بين المسامين فليعدل بينهم ف .لحظه وإشارته ومقعده » ور وى عن تمر 
رضى اله عنه أنه كتب إل ای مومى عبد الله بن قبس الأشعرىآن : آس بين الناس فى و-جهك وعدلك وعجلسك 


واجبا عليه : إذا دعاه أن يجيبه » وإذا مرض أن يعوده » وإذا ماتأن يحضره ء وإذا لقيه أن يسلم عليه » وإذا 
. استتصحه أن ينصحه » وإذا عطس أن يشمته ۾ كذا فى تنبيه الغافلين ( ولا يضيف أحد اللدصمين لأنه عليه الصلاة 
والسلام نبى عن ذلك) روى عن على رضى الله عنه أنه قال: و نانا رسول الله صل الله عليه وسل أن نضيف 
. الحصم إلا أن يكون خصمه معه» (ولآن الضيافة والحلوة تورث النهمة ) قال ( وإذا حضرا سوى بينهما الخ ) إذا 
حضر الخصمان بين يدى القاضى فإن كان أحدهما من ولاه والآخر فقيرا أو كانا أبا وابنا يسوى بينهما فى المجلس 
فيجلسان بين يديه علىالأرض » لأنه وأجلسهما جانب واحدكان أحدهما أقرب إلى القاضى فتفوت التسوية » 
واوأجلس أحدهما عن بمينه والآخر عن يساره فكذلك لفضل اليين » وإن خاصم رجل السلطان إلى القاضى فيجلس 
السلطان مع القاضى فى عجلسه والخصم على الأرض يقوم القاضى من مكانه ويجلس الخصم فيه ويقعد على الأرض 
ثم يفضى بینہما کی لايكون مفضلا لأحد الحصمين على الآخر » وفيه دیل على أن القاضى يجوزله أن يحكم على 
من ولاه > وكذلك يسوى بينهما ف الإقبال وهو التوجه والنظر . والأصل فيه قوله صلى الله عليه وسلم 


— Yo 

لقوله عليه الصلاة والسلام « إذا ابتلى أحدكم بالقضاء فليسو بيهم فى الجلس والإشارة والنظر» ( ولا يسار أحدها 
ولا يشير إليه ولا يلقنه حجة ) للهمة ولأن فيه مكسرة لقلب الآخر فينرك حقه ( ولا يضحك ف وجه أحدهما ) لآنه 

جر ئ على خصمه ( ولا يعاز حهم ولا واحدا منهم )لآنه يذهب تمهابة القضاء . 
حى لايطمع شريف فى حيفك ولا يبأس ضعيف من عدلك . ( ولا یسار أحدهما ولا يشير إليه ولا يلقنه حمجته 
اتهمة ولأن فيه مكسرة لقلب الآخر فيترك حقه ولا يضحك ف وجه أحدهما لأنه يجترئ بذلك على خصمه . ولا 
يمازحهم ولا واحدا منهم لأأنه يذهب بمهابة القضاء) والمستحب باتفاق أهل العلم أن يجلسهما بين يديه » ولايجحاس 
واحدا عن ميته والآخرعن يساره لن لليمين نضلاء واذاكان صل الله عليه وسلم مخص به أبا بکردون‌ عر . 
وف أفداود أن عبد الله بن الزبير خاصمه عمرو بنالز بير إلى سعيد بن العاص وهو على السترير قد أجلس عمرو 
ابن الزبير على السرير » فلما جاء عبد الله بن الزبير وسع له سعيد من شقه الآخر فال هنا ء فةال عبد الله 
الأرض الأرض قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ء أو قال : سنة رسول الله صل الله عليه وسلم أن جاس 
الخصمان بين يدى القاضى . وق النوازل والفتاوى الكبرى : خاصم السلطان مع رجل فيجلس السلطان مع القاضى 
فى مجلسه ينبغى للقاضى أن يقوم من مقامه ويحاس خصم السلطان فيه ويقند هو على الأرض ثم يقضى بينهما . 
و بهذه المستلة يظهر أن القاضى يصلح قاضيا على السلطان الذى ولاه » والدليل عليه قصة شريح مع على فإنه قام 
فأجلس عليا رضى الله عنه #لسه » وينبغى للخصمين أن ثوا بين يديه ولا يتربعان ولا يقعيان » ولو فعلا ذلك 
منعهما القاضى تعظيا للحكي كا يجاس المتعلم بين يدى المعلم نعظيا له فيكون بعدهما عنه قدر ذراعين أو نحو ذلك 
من غير أن يرفعا أصوانهما » ويسند القاضى ظهره إلى امحراب » وهذا رمم زماننا . قالوا : وهو أحسن لأنه موافق 
لفعله صل الله عليه وسل . أما فزمن الخصاف وغيره فكان القاضى مجلس مستقبل القبلة وهو مستحب عند 
الأئمة الثلاثة ؛ ويقف أعوان القاضى بين يديه ليكون أهيب » وإذا حضرا فالقاضى بالخيار إن شاء ابتداً فقال 
مالکا وإن شاء تركهماحبى يبتدثاهما بالنطق » وبعض القضاة متا رالسكوت ولا يكلمهما بشىء غير مابينهما » فإذا 
تكل المدعى أسكت الآخر حى يفهم حجته لأن فى تكلمهما معا شغبا وقلة حشمة مجلس القضاء » ثم يستنطق 
الآخروإن لم يسأل المدعى ذلك . وقيل لا إلا بعد سؤال المدعى بأن يقول اسأله لكى يتفكر ف الدعوى لتظهر له 
صما » وإلا قال قم فصحح دعواك » وإذا عت الدعوى يقول فاذا تريد أنأصنع » فإن قال أريد جوابه سأله . 
والأصح عندنا أنه يستنطقه ابتداء للعلم بالمقصود » وإذا كانت الحصومة بين النساء والرجال فلابد من تقدمهن 
. واختار محمد أن يقدم الدعزى الأول فالأول » ويضع على ذلك أمينا لايرتشى يعرفه السايق » وليبكر 
على باب القاضى ولا يكون عنده طمع » ولو أشكل السابق يقرع بينهم ولا يستعجل على الخصوم بل يتمهل 
معهم فإن بالعجاة تنقطع المحجة ويذهل عنها » ولهذا لامخوفهم فيكون مهيبا لاتخافه الناس . وأنكر الأئمة ما رأوا 
و إذا ابتلى أحدكر بالقضاءفليسوبينهم فى المجاس والإشارة والنظر › قال ( ولا يسار أحدهماولا يشير |ليه ) لایکل القاضی 
أحد الحصمين سرا ولا يشير إليه لابيده ولا برأسه ولا حاجبه ( ولا ياقنه حمجة ولا يضحك فى وجهه لأن ى ذلك 
كله مهمة ) وعليه الاحتراز عنها ( ولآن فيهكسرالقلب الآخر فينحيه عن طلب حقه فيتركه ) وفيه اجاراء من فعل 
فعل به ذلك على خصمه١‏ ولا بمازحهم ولا واحدا منهم لان "يذهب بمهابة القضاء )وينبغى أن يقم بين يديه رجلا 
يمنع الناس عن التقدم بين يديه فىغير وقته وبمنعهم عن إساءة الأدب » ويقال له صاحب الباس والشرط 


والعريف واب اواز من الحلوزة وهي انع » ويكون معه سوط يجلس الخصمين بمقدار ذراعين من القاضى 
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قال ( ويكره تلقين الشاهد) ومعناه أن يقول له أتشبد بكذا وكذاء وهذا لآنه إعانة لأحد الحصمين فيكره كتلقين 
الخصم . واستحدنه أبو يوسف رحمه الله فى غير موضع الأهمة لأن الشاهد قد حصر لهابة المجلس فكان تلقينه إحياء 
الحق إعاز لة الإشخاص والتكفيل . 
من أخق بواب القاضى شيئا ليكنه من الدخول وهويعام . قالوا : هذا فساد عظم ليسلأحد أن ينع أحدا من 
التقدم إلى باب القاضى فىحاجة » والمأخوذ على ذلك رشوة محرمة ٠‏ وعلى هذا يقاس حال الذى يسمى فى زمانتا 
نقيب القاضى . قل : ويذبغى أذيقوم بين يديه إذا جلس لالحكم رجل بمنع الناس من التقدم إليه معه سوط يقال له 
الحلوازء وصاحب الجاس يقم الخصوم بينيديه على البعد والشبود بقرب من القاضى » واعا, أن القيام بين يدى 
القاضى للخصوءة لم يكن معروفا ء بل أن يجلسهما على ماذكرنا فهذهأيضا من الحدثات لما فيه من الحاجة إليه . 
وعن ابن عمر رضى الله عنهما أنه كا نإذا سافر استصحب رجلا سى ء الأدب » فقيل له ذلك فقال : أما علمت 
أن اشر بالشرّ يدفع . والمقصود أن النأس تلف الأحوال والأدب . وقد حدث فى هذا الزمان أهور وسفهاء 
فيعمل بمقتضبى الال رادا به اللدير لاحشمة النفس الموادى إلى الإععجاب ولا حول ولا قوة إلا بالل . ويستحب 
أن يكون فيه ءبسة بلا غضب . وأن يلزم التواضع من غير وهن ولا ضعف . ولا يرك شيئا من الحق » ويتخذ 
کاتبا أمينا صا حا يكتب احاضروالسجلات عارفا بها كى لايقع السمجل فاسدا بالإخلال. ببعضى الشروط کا هو 
مذكور فى كتاب السجلات والحاضر :+ ويقعده حيث يرى مايكتب ويكتب خصومة كل منهما وشہادة شبودهما 
فى صحيفة وهى المحضر عرف الفقهاء » مخلاف عرف العادة اليوم بمصر ( قوله ويكره تلقين الشاهد ) وهو أن 
يقول له القاض ىكلاما يستايد به الشاهد علما » عليه الأتمة الثلاثة . وعنألىيوسف وهو وجه لاشافعى لا بأس به 
لن استواته الحيرة أوالهيبة فترك شيئا من شرائط الشهادة فيعينه بقولهأتشهد بكذا وكذا بشرط كونه ( فى غير موضع 
الهم ) أما فما بن اذعى المدعى ألفا وخمسمائة والمدعى عليه ينكر اللدمسمائة وشهد الشاهد بألف فيقول القاضى 
يحتمل أنه أبر أه من االحمسيائة واستفاد الشاهد بذلك علما فوفق به فىشهادته كا وف القاضى فهذا لامجوز بالاتفاق 
كاف تلقين أحد اللحصمين . وف المبسوط : ماقالاه عز يمة لأن القاضى منهى عن اكتساب مايجر إليه تهمة اميل 
وتلقين الشاهد لالخو منه . وقول أىيوسف رخصة » فإنه لما ابتلى بالقضاء شاهد الحصر عند أداء الشبادة لأن 
مجلس القضاء مهاب فيضيع التق إذا ل يعنه على أداء الشهادة ٠‏ ويحصر مضارع حصرمن باب عام إذا امتنع عليه 
ويمنع من رفع الصوت ف امجلس . قال ( ويكره تلقينالشاهد الخ ) تلقين الشاهد وهوأن يقول القاضى ماستفيد 
.به الشاهد علما بما يتعاق بالشهادة مثل أن يقول أتشبد بكذاوكذا ٠ككر‏ وه لأنه إعانة لأحدالحصمين فيكره كتلقين 
ا حصم > وهو قول أىيوسف الأول . ثم رجع وأستحسن التلقين رخصة فغير موضع اللهمة لأن القضاء 
مشروع لإحياء .حقوق الناس ٠‏ وقد حصرالشاهد عن البيان لمهابة مجلس القاضى فكان ف التلقين إحياء الحقوق 
باز لة الأشخاص والتكفيل + وأما فى موضع التهمة مثل أن ادعى المدعى ألفا وخسمائة والمدعى عليه باكر خمسمائة 
وشهدا الشاهدان بالألف فالقاضى إن قال يحتمل أنه أبرأه من اللحمسماثة واستفاد الشاهد علما بذلك ووفق فى 
شهادته کا وفق القاضى فهذا لايجوز بالاتفاق . وتأخير قول أنى يوسيف يشير إلى اختيار المصنف رحه الله 
والإشخاص هوإرسال الراجل لإحضار الحصم . ١ ١‏ 


( قوله تلقين الشاهد إلى قوله مكروه لأنه إعانة الخ ) أقول : تلقين الشاهد مبتد! وقوله مكروه خبره . 


VY —‏ - 
فل قالخيض ) 


وضاق صدره به وتقدم تهذه اللفظة فكتاب الصلاة » وأيضا أمرا بإ كرام الشبود فإن الله حى بهم الحقوق ء وهذا 
التلقين إعانة وإكرام حيث لاينسب إليه القصور. وقوله بمازلة الأشخاص هوإرسال شخص للبأقى مخصمه » 
يقال شخص من باد إلى بلد إذا ذهب منحد منع . قيل وتأخير قول ألى يوسف وتسميته بالاستحسان دليل على 
أنه مختار المصنف » وهذا بناء على أن قوله استحسنه معناه له دليل الاستحسان الاصطلاحى » ود لايازم ويكنى 
كونه أخر دايله فى ذلك . وق فتاوى قاضيخان : لاينبغى للقاضى أن يبيع :ويشترى بنفسه بل يفوّض ذلك إلى 
غيره » وبه قال تالأئمة الثلاثة . وعن أحمد يتخذ وكيلا لايعرف أنه وكيل القاضى تحر زا عن الحاباة . وشرط شريح 
على عر حين ولاه أن لا أبيع ولا أشترى ولا أرنشى . وقال بعض أشياخ المالكية . ينبغى للقاضى أن يرتفع عن 
طاب العوارى من الماعون والدابة وما أشبه ذلك . وعن محمد : لا بأس أن يبيع ويشترى فى غير مجلس القضاء » 
وينبغى للخصوم إذا وصلوا أن لايسلموا على القاضى » فإذا سلموا لامجب على القاضى ردسلامهم » فإن رد 
بقتصر على قوله وعليكم ويخرج فى أحسن ثيابه » والله الموذق . 
( فصل فى الحبس ) 

أحكام القضاءكثيرة فذكر منها ماذكر » ومنها الحبس ٠‏ إلا أنه اختص بأحكا م كثيرة فأفرده بفصل على حدته . 
والحبس مشروع بالكتاب لأنه المراد بالانى المذ كوربقوله تعالى ‏ أو يفوا من الأرض - وبالسنة على ماسلف و أنه 
صلى الله عايه وسام حبس رجلا فىنهمة ۾ . وذكر اللخصاف و أن ناسا م نأهل الحجاز اقتتلوأ فقتلوا بنهم قتيلا . 
فبعث إإيهم رسول الله صلى الله ءايه وسام حيسهم ۲ ولم يكن فى عهده ضل الله عايه وسلم وأنى یکر سین » إا 
كان حبس فى الم ود أو الدهايز حى اشترى عمر رضى الله عنه دارا بمكة بأربعة لاف دره, واتخذه مميسا . 
وقیل بل لم يكن فى زمن عمر ولاعمّان أيضا إلى زمن على" رضى الله عنه فبناه » وهو أول سن بنى ق الإسلام . 


( فصل فى الحبس ) 
لما كان الحبس من أحكام القضاء وتتعلق به أحكام أفرده فىفصل على حدة وهو مشروع بقوله تعالى 
- أو ينفوا من الأرض - فإن الراد به الحبس» وبالسنة وهوماروى: أن رسول الله صلىالله عليه وسلم حبس رجلا 
بالتهمة ؛ خلا أنه لم يكن فى زمان النى صلى الله عليه وسلم وأنى بكر وتر وعثان رضى الله عنهم حبن » وکان 
حبس فى الممجد أو الدهليز حيث أمكن » ولا كان زمن على رضى الله عنه أحدث السجن بناه من قصب 
ومماه نافعا فنقبه اللصوص فبنى سنا من مدر فسماه عخيسا » ولآن القاضى نصب لإيصال الحقوق إلى مستتحقيها 
فإن امتنع المطلوب من أداء حق الطالب لم يكن للقاضبى بد من أن يجيره على الأداء » ولا خلاف أن لاجير بالضرب 


) فصل ق الحبس‎ ( ٠ 
قوله وهو ماروى أن رسول اقه صل اله عليه وسلم حبس رجلا الخ ) أقول : وقد مر ذلك من المصئف فى أو اثل كتاب الحدود ( قوله‎ ( 
فمياه عخيسا ) أقول : خيس تخييسا ذقه فتخيس بالحاء المعجمة . قال فى القاموس : عميس كعظم انهى . قال فى الهاية : لبس بالكسر : أى‎ 
' . الذلل من التخييس وهو التدليل » وروى بفتح. الياء وهو موصعم التخييس » وهو اللى اختاره فى المغرب‎ 
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قال ( وإذا ثبت الحق عند القاضى وطلب صاحب الق حبس غريمه لم يعجل بحبسه وأمره بدفع ما عليه ) 
لأن الحيس ‏ جز اء المماطلة فلا بد من ظهورها ء وهذا إذا ثبت الحق بإقراره لأ نه لم يعرف كو نه ماطلا فى أول الوهلة 
فعله ط.ع فى الإمهال فلم يستصحب المال » فإذا امتنع يعد ذلك حيسه لظهور مطله » أما إذا ثبت بالبينة حيسه 
كا ثبت لظهور المطل بإنكاره . ٠‏ 

قال فى الفائق : إن عليا بنى سينا من قصب فسماه نافعا » فنقبه اللصوص وتسيب الناس منه » ثم بى حجنا من 
مدر فسماه يسا » وف ذلك يقول على" رضى الله عنه : 

آلاترانی كيسا مكيسا ٠.‏ بنيت بعد نافع خیسا ٠.‏ بابا حصينا وأمينا کیا 

والفيس موضع التخييس وهو التذليل » والكيس حن التأنى فى الأمور . والمكيس. المنسوب إلى الكيس . 
وأراد بالأمين السمجان الذىذصبه فيه . والحبوس فى الدين لامخرج لصوم رمضان ولا اميد ولا لجمعة ولا لصلاة 
جماعة ولا سلج فريضة ولا -2دذ.ور جنازة بعض أهله ولو أعطى كفيلا بنفسه لآنه شرع ليضبجر قابه فيسارع 
للقضاء › ولهذا قااوا : ينبغى أن يكون موضعا خشنا ولا يبط ادفراشولاوطاء ولايدخل له أحديستأنس به . 
وقيل يخرج بكفيل ب1نازة الوالدين والأجداد والحدات والأولاد . وقغيرهم لا وعليه الفتوى . وفيه نظر لآنه 
إبطال حق آدى بلا موجب وموت الأب ونحوه غير مبطل بنفسه . نعم إذا لم يكن له من يقوم يحقوق دذنه فعل 
ذلك . وسثل محمد عا إذا مات والده أعرج فقال لا . ولو مرض ف السجن فأضناه . إن كان له خادم لامخرج 
حى يموت » وإن لم يكن له خادم يرج لأنه قد يموت يسبب عدم الممرض » ولا يجوز أن يكون الدين مقضيا 
للتسيب فى هلاكه ؛ واو احتاج إلى الحماع تدخل زوجته أو جاريته فيطؤها حيث لايطلع عايه » وقيل ينع منه 
لآن الجماع ليس من الحوائج الأصلية » ولا بمنع من دخول أهاه وجيرانه للسلام عليه لأنه قد يفضى إلى المقصود 
من الإيفاء بمشورتهم ورأيهم ويمنعون من طول المكث . والمال غير مقدر فى الحبس » فبحبس فى الدرهم وما 
دونه لآن ظلمه يتتحقق بمنع ذلك ( قواه وإذا ثبت التق عند القاضى وطلب صاحيء حبس غر يه لم یعجل بحيسه حی 
يأمره بدفع ما عليه » لآن الحبس جزاء المماطلة ) بقوله صل الله عليه وسلم « لى" الواجد يحل عرضه وعقوبته » 
رواه أبو داود ». وفسر عبد الله بن المبارك إحلال عرضه بإغلاظ القول له وعقويته بالحبس ( فلا بد من ظهور 
المماطلة ) ولم تظهر بمجرد بوت الحق بالإقرار ( إذ لعله طمع فى الإمهال فلم يستصحب المال ) وإنما يظهر إذا 
أمره بعد إقراره فامتنع ( أما إذا ظهر بالبونة فييحبسه كما ظهر لظهور المماطلة بإنكاره ) . وف الفوائد الظهيرية : 


فيكون بالحبس أولى . قال ( وإذا ثبت الحق عند القاضى وطلب صاحب الحق حبس غر يمه الخ ) إذا ثبت الحق 
عند القاضى وطلب صاحب التق حيس غريمه فلا يخلو إما أن يثبت بالإقرار أو بالبينة + فإن كان الأول لم يععجل 
بالحبس وأمره بدفع ما عليه لأن الحبس جز اء المماطلة فلا بد من ظهورها » وإذا ثبت التق بإقراره لم يظهر كونه 
ماطلا فى أول الأمر لأن من حبجته أن يقول ظننت أنك تمهلنى فلم أستصحب المال فإن أبيت أوفيك حقك . 
فإن امتنع بعد ذلك فقد ظهر مطله فيحبس » وإن كان الان حبسه كا سبق لظهور المماطاة بإنكاره . وروى 
عن شمس الأمة السر سى رمه الله عكس ذلك . ووجهه أن الدين إذا ثبت بالبينة كان له أن يعتذر ويقول ماعامت 
له دينا على" فإذا علمت الان لاأتوانى فى قضائه » ولا يمكنه مثل هذا الاعتذار فى فصل الإقرار » والمال غير 
مقادر فى حق الحبس يحيس فى الدرهم وما دونه › لآن مانع ذلك ظالم فييجازى به » والحبوس ف الدين لايخرج 


ب فلاناب 
قال ( فإن امتنع حبسه فى كل دين زمه بدلا عن مال حصل فى يدهكثمن المبيع أو امه بعقد كالمهر والكفالة ) 
لانه إذا حصل المال ق بده أت غناه a"‏ وإقدامه على الت امه باختياره دليليساره إذ هو لايلزم إلامايقدر على 
أدائه :والمراد بالمهر معجله دون مّجله. قال ( ولا يحبسه فها سوى ذلك إذا قال إنى فقير إلا أن يغبت غريمه أن 
له مالا فيحبسه ) لآنهلم تو جد دلالة اليسار فيكون القول قول من عليه الدين » وعلى المدعى إثبات غتاه » 


وعنشمس الأئمة السرخسبى عكس هذا . وهوأنه إذا ثب تبالبينة لايحسه لأولوهلة لأنه يعتذربأفىماكنت أعل أن 
على" دينا له خلافه بالإقرارلآنه كان عالما بالدين ولم يقضه حى أحوجه إل شكواه؛ وعلى قول الخصاف لابحيسه 
حى يأمره فى الإقرار والبيئة ( قوله فإن امتنع ) أى بعد أمره بقضائه ( حبسه فى كل دين لز مه بدلا عن مال حصل 
فى بده؟)القرض و عن لمبيع أو التزمه بعقد كالمهر والكفالة لأنه إذا ثبت المال فى يده ثبت غناه ( به ) والمراد 
بالغنى القدرة على الإيماء » وإلافالدين قد يكون دو نالنصاب وبس به:يعتى إذا دحل المال ق بده ثبتت قدرته 
على إيفائه » ومالم يكن بدل مال لكنه لزمه عن عقد التّزمه كالمهر والكفالة لأن إقدامه على مباشرة ماياز م ذلك 
الال دليل القدرة عليه فيحبسه » ولا يسمع قوله إنى فقير لأنه كالمناقض لوجود دلالة اليسار ( ولا يحبسه فا 
سوى هذين ) النوعين ( إذا قال إنى فقير إلا أن يثبت غر مه أن له مالا فيحبسه ) حينئذ ( لأنه وسجد دلالة اليسار) 
لمىء رمضان والفطر والأضحى واللنمعة وصلاة مكنوبة وحجة فريضة وحضور جنازة بعض أهله وموت 
والده وولده إذا كان مة من يكننه ويغسله » لأن حقوق الميت تصير مقامة بغيره » وق الخروج تفويت حق 
الطالب » مخلاف ما إذا لم يكن ذلك لأنه لزم القيام حق الوالدين : وليس ف هذا القدر من الحروج كثير ضرر. 
للطالب » وإن مرض وله خادم لاعخرج لأنه شرع ليضجر قلبه فيتسارع إلى قضاء الدين وبالمرض يز داد الضجر » 
وان یکن له نخادم حرجوه لأنه إذا لم يكن له من يمرضه رعا يموت بسيبه وهوليس بمستحق عليه » ولو احتاج 
إلى الجماع دخلت عليه زوجته أو جاريته فيطوهما حيث لايطلع عليه أحد لأنه غير منوع عن قضاء شهوة البطن 
فكذا شبوة الفرج . وقيل الوطء ليس من أصول اللوائج فيجوز أن بمنع لاف الطعام » ولا يمنع من دخول 
أهله ويجيرانه عايه ليشاورهم فىقضاء الدين ويمنعين منطول المكث عنده . قال( فإن امتنع حبسه فى كل دين لزمه 
بدلا الخ ) فإن امتنع الغريم عن أداء ما عليه حبسه إذا طلب الخصم ذلك کا مرولا يسأله عن غناه وققره فإن ادعى 
الإعسار وأنكره المدعى . اختاف المشايخ فى قبول دعواه » فقالبعضهم : كل دين لزمه بعقد كالعن والمهر 
والكفالة فالقول فيه قول المدعى » وقد ذكر القدورى هذا القول بقوله حبسه فى كل دين لزمه بدلا عن مال 
حصل فى يده كثمن المبيع أو التزمه بعقد كالمهر والكفالة » واستدل المصنف على ذلك بقوله لأنه إذا حصل 
المال فى يده ثبت غناه به وزواله عن الملك محتمل والثابت لاييرك بالحتمل » وبقوله وإقدامه على الز امه باختياره 
دلبل يساره إذ هو لايلتزم إلا بجا يقدر على أدائه » وهذا يوجب النسوية بين ماکان بدلا عن مال وبين مالم يكن 
وبرج عنه مالم يكن دينا مطلقا كالنفقة وغيرها كما سنذكره » والمراد بالمهر معيجله دون مجله لن العادة جرت 
بتسنم المعجل فكان إقدامه على النكاح دلبلا على قدرته . قال البورى ( ولا يحبسه فیا سوى ذلك ) يععى ضمان 
الغصب وأرش ابلنايات ( إذا قال إنى فقير ) لآنه لم توجاد دلالة اليسار فيكون القول قول المدعى عليه ر إلا أن 
يثبت المدعى أن له مالاببينة فيحبسه . وروى الحصاف عن آصعابتا رجهم الله أنالقو ل قول المدعى عليهق جميع ذلك) 


( قوله فقال بعضهم كل دين لزمه بعقد الخ) أقول : العقد قول يكون له حك المستقبرقلا عقد وصورة التماطى فلهذ! قابل القدورى مالتزمه 
بعقد ما لزمه بدلا عن مال فتأمل ( قوله يعنى ضبان النصب) أقول : فيه أن ضبان الفصب دين زمه بدلا عن مال حصل فى يديه فوجد فيه 
دليل اليسار فينبنى أن يكون القول قول المدمى كا صرح به فى البدائع.و جوابه أن وضعالمسئلة فيما إذا ثيت علاك المغصوب أوخصبه مه 


صفغع# -ه 
ووی أن اقول لمن عليه الدين فى جميع ذلك لأن الأصل هو العسرة . ويروى أن القول له إلا فيا بدله مال : و 


أى قدرته على الدين المدعی به » هكذا ذكر فى الكتاب ( ويروى أن القول لمن عليه ى جميع ذلك ) أى فيا كان 
بدل مال أو لزمه بعقد أو حَكا لفعله لا لعقد كالإتلاف وضمان الغصب وهو قول الحصاف ر لأن الأصل هو 
العمرة ) ىح كل أحد لأنه خلق عدبم المال » ولحذا قال : إذا ثبت الحق فلا يحيسه حى يسأله ألك مال أو لاء 
فإن قال لا استحافهفإن نكل بحيسه » وإن حلف أطلقهإلا أن يقم المدعى البينة على قدرته . وعندنا محيسه ولا 
يسأله » فإن قال آنا فقير حينئذ ينظ ر( ويروى أن القول له ) أى للمديون( إلا فيا بدله مال ) كالقرض وتمن المبيع 
مخلاف المهر والكفالة ذإن القول فما قول المدعى . ونسب اللحصاف هذا القول لأنى حنيفة وألى يوسف » 
ومن العلماء من قال : يحكم الزى إن كان بزی الفقراء فالقول قوله فی الفقرإلا أن يثبت المدعى قدرته » وإن كان 
بزى الأغنياء فالقول للمدعى إلا فى الفقهاء » والعلوية والعباسية لايحكم الزى لآنهم يتكلفون فى لباسهم مع فقرهم 
وحاجتهم » وعلى هذا القول لوكانعل المطلوب زى النقراءفادعى المدعى أنه غير زيه وقدكانعليه زى الأغنياء قبل 
أن يحضر مجلس ا لحک فإ نالقاضى يسأل المدعى البينة على ذلك » فإن أقام البينة أنه كان عليه زى الأغنياء جحل 
القول قول المدعى ٠‏ فإن م يقدر على البيان حكي زيه فى الحال فييجعل القول قول المديون . وكلما تعارضت بينة 
اليسار . والإعسار قدمت بينة اليسار لآن معها زيادة علم » ٠‏ اللهم إلا أن يدعى المدعى أنه موسر وهو يقول 
أعسرت بعد ذلك وأقام بينة بذلك فإنها تقدم لأن معها علما بأمرحادث وهوحدوث ذهاب المال . ثم ذكر 
المصنض مسئلتين عفوظتين نضا عن أصحابنا بلا حلاف : إحداهما أنالرأة إذا اداءت أنه موس رلتأخذ نفقة اليسار 
وقال إنه معسر ليعطى نفقة الإعسار أن القول للزوج . والثانية أحد الشريكين إذا أعتق نصيبه وزعم أنه معسر فلا 
يضمن للساكت شيئا ولكن يستسعى العبد وقال شريكه بل موسر ليضمنه كان القول قول المعتق . قال المصنف 


أى فیا كان بدلا عن مال وما م يكن (لآن الأصل هوالعسرة ) إذ الآدى یولد ولا مال له » والمدعى يدعى 
عارضا » والقول قول من تمسك بالأصل حى يظهر خلافه فكان القول قول المديون مع بمينه ( ويروى أن القول . 
قوله إلا فيا بدله مال ) وهو مروئ عن أىحنيفة وألى يوسف رمهما الله لأنه عرف دخول شی ء فى ملكه وزواله 
تمل فكان القول للمدعى » وما يكن بدله مالا كالمهر وبدل الع وما أشبه ذلك فالقول فيه قول المدعى عليه 
لأنه لم يدخل فى ملكه شىء ولم يعرف قدرته على القضاء فببى متمسكا بالأصل وهو العسرة + فذلك ثلاثة أقوال . 
وف المسئلة قولان آخران : أحدهما أن كل ماكان سبيله سبيل الب والصلة قالقول فيه قول المدعى عليه كافى نفقة 
الحارم . والآخر أن كم الزى إن کان زی الفقراء كان القول له » وإن كان زى الأغنياء كان القول للمدعى إلا 
فى أهل العلم والآشراف كالعلوية والعباسية فإنهم يتكلفون فى الزى مع حاجهم حى لايذهب ماء وجههم فلا 
يكون الزئ فيهم دليل اليسار . وقوله ( وف النفقة ) بيان لما هو المحفوظ من الرواية . ذكر فى كتاب التكاح 


عند القاضى وما فى البدائع فيما إذا باعه لآخر مثلا ( قوله والمدعى يدعى عارشسا الخ ) أقول : ولا نى أن العارض ثبت بدليله الثى 
ذكره المصنف نفا والأصل إبقاؤه حى يظهر خلانه ( قوله ولم يعرف قدرته على القضاء ) أقول بل علم بإقدامه على التزامه باختياره 


۸4 


والمسئلتان تؤديان القولينالأخير ين » والتخريج على ماقال ف الكتاب أنه ليس بدين مطلق بل هو صلة حى تسقط 
النفقة بالموت على الاتفاق » وكذا عند ألى حنيفة رمه الله ضهان الإعتاق » ثم فما كان القول 


( والمسئلتان تؤيدان القولين الأخيرين ) يعنى قول القائل القول لمن عليه فى جنيع ذلك ء وقول القائل القول لمن 
عليه إلا فما بدلممال . أما تأيبدهما الأول فلأنه جعل القول قول الزوج والمعتق » فلو كان الصحيح المذكور أو لا 
كان القول للمرأة والشريك الساكت فى دعوى اليسار » وأما تأييدهما الثانى فلأنه لما لم يكن بدل المهر وبدل 
المت مالا جعل القول قول من عليه » فعلم بهذا أن الصحيح هوالقولان الأخيران » كذا فى اللهاية . ومنهم من 
استروح ف الأول فقال : أما تأبيدهما لقو لمن قال القول له فىجميع ذلك فظاهرء وذكر ف الثاى ماذكرف الهاية . 
ولا يخى أنهما يبطلان القول المفصل ف الكتاب بين كون الدين ملتزما بمال أو بعقد » فلا يكون القول للمطلوب 
وكونه يخلافهما فالقول للمطلوب » فإن البدل فيهما ملتزم بعقد أو شبهه » وهو الفعل الحسن الموضوع سيبا : 
أعنى العتق » ويوئيدان القول الأخير وهو أن القول للمديون إلا فيا بدله مال فإن اليدل ف المسئلة ليس مالا » 
ويجعل القول للمديون تأيد القول بأن مابدله ليس بمال يكون القول فيه للمطلوب وإن التزمه بعقد » ثم هذه الثانية 
باعتبار صدقها مع جزء كل من القولين بمطابقة كل منما يوهم أنه يفيد الشمول وإلا فلم يازم من كون القول 
المطلوب فوا إذا الم بعقد والبدل ليس بمال كون القول له فى حميع الديون » فا فى النهاية والدراية وغيرهما من 
قوله بعد توجيه التأبيد فكان الصحيح هما القولان تساهل ظاهر . وكيف يمكن أن يجمع بينهما فى الصحة وهما 
متباينان » فإن كون القول للمطلوب ف الكل إذا كان هو الصحرح لايكون المفصل بين كون بدل الدين مالا 
فالقول للمدعى » أو غير مال فالقول للمطلوب صميحا » فالذى لاشببة فيه إنما ببطلان القول المذكور قى الكتاب 
ليس غير . وأجاب المصنف عن الإبطال المذ كور بأن دين النفقة وضمان العتق ليس بدين مطلق يل هو صلة واجبة 
ولذا سقطت النفقة بالموت بالاتفاق » وكذا ضمان الإعتاق عند أى حنيفة » وهذا معنى قوله ( والتخریج على 
ماقال فى الكتاب الخ ) فلم يرد انقضا فيرجع قول الكتاب المفصل على قوته وثبوته ( ثم فيا ) إذا ر كان القول 


أن" المأة إذا ادءت على زوجها أنه موسرز وادءت نفقة الموسرين وادعى الزوج أنه معسروعليه نفقه المعسرين 
فالقول قول الزوج . وفكتاب العتاق أن أحد الشريكين إذا أعتق نصيبهمن العبد وزعم أنه معسركانالقول قوله» 
وهاتان مسئلتان محفوظتان تؤيدان القولين الأخيرين : أما تأيبدهما للذى كان القول فيه لمن عليه فى جميع ذلك 
فلأنه جعل القول قول الزوج والمولى مع أنهما باشرا عقد النكاح والإعتاق » فلو كان الصيحيح ماذكر أوّلا کان 
القول قول المرأة والشريك الساكت فى دعوى اليسار » وأما تأيبدهما للذى كان القول لمن عليه إلا فيا بدله مال 
فلأنه لما لم يكن بدل المهر وبدل ضمان الإعتاق مالا جعل القول قول من عليه › 5 أن الصحيح هو القولان 
الأخيران . وقوله ( والتخريج على ما قال فى الكتاب ) يعنى القدورى جواب عن | علتير نصرة للمذ كور فيه » 
وتقريره أنه : أى النفقة على تأويل الإنفاق ليس بدين مطلق بل فيه معنى الصلة . وهذا تسقط بالموت بالإنفاق » 
( قله فلاته جمل القول قول الزوج الخ ) أقول : لاي أن ماذكره مغالطة منشريها اشتراك لفظ اليسار والعسار بين اممنيين » قإن المراد 
باليسار فى قولم وإقدامه عن التزامه باختياره دليل يساره وه القدرة عل' الإيقاء ولا كذاكٍ فى النفقة ( قوله مم أنهما باشرا 
عقد النكاح والإعتاق ) أقول : أنت خبير بأن الالتزام ى صورة الإعتاق موقوف'عل ثبوت يسار العتق فلا يدل الإعتاق جردا 
عل الالتزام فلا نقض ( قوله يدل المهر ) أقول : الظاهر أن يقول 'بدل النفقة ( قوله فلم أن الصحيح هو القولان الأخيران) 
أقول : كيف يجتممان على الصسة وها متناقيان إلا أن يقال : المراد أن الصحيح لايمدوها لأن كلا مهما حيح ( قوله أىالنفقة على تأويل 
الإنفاق ليس بدين مطلق بل فيه معى الصلة) أقول : الإنفاق لايكون دينا قلا وجه لذا التأويل» والأصوب أن يقال عل تأويل الدين وأن 
( ۴۹ - فح القدیرحنی - ۷ ) 


اسه 

فول المدعى إن له مالا أوثبت ذلك بالبينة فا كان القول قول من عليه حبسه شهرين أوثلاثة ثم يسأل عنه فا حبس 
لظهور ظلمه فى الحال » و[نما يحبسه مدة ليظهر ماله لوكان فيه فلا بد منأن تمتد المدة ليفيد هذه الفائدة فقدره 
عا ذكره » وير وى غير ذلك من التقدير بشمر أو أر بعة إلى ستة أشهر . و الصحيح أن التقدير مفوض إلى رأى 
القاضى لاختلاف أحوال الأشخاص فيه . قال ( فإن لم يظهر له مال خلى سبيله ) يعنى بعد مضى المدة أنه استحق 
النظرة إلى الميسرة فيكون حيسه بعد ذلك ظلما ؛ ش 

قول المدعى إن له مالا أو ثبت ذلاك بالبينة حبس ) المديون ( شهرين أو ثلاثة ثم يسأل عنه فالحبس لظهو ر المماطلة 
ثم إنما حبس مدة ليظهر ماله ) فيؤدى ماعليه ( فلابد أن تمتد تلك المدة ليفيد هذه الفائدة فقدره بما ذكره ) وهو 
شهران أو ثلاثة » وهو رواية عمد عن أنىحنيفة قىكتاب ا حوالة والكفالة (ويروى غير ذلك من التقدير بشور ) 
وهو اختيار الطحاوى لأن مازاد على الشهر حك الآنجل وما دون الشہر فى حكم العاجل فصار أدنى الأجل 
شرا والأقصى لاغاية اه فيقدر بشہر. وروى ( أو أربعة أشهر إلى ستة أشهر ) وهو رواية الحسن عن ألى حديفة : 
أى مابين أربعة أشهر إل ستة أشهر رواية الحسن عن أف حنيفة ( قوله والصحيح الخ ) ذكر هشام عن محمد نحوه 
وكذا الصدر الشهيد » فالتقدير فى هذا غير معتبر بل هو مفوض إلى رأى القاضى إذ المقصود بالمبس أن يضيجر 
قلبه فمضيه إن كان لممال » وهذا تلف باختلاف الناس إن غلب على ظن القاضى بعد مدة أنه لو كان له مال 
فرج عن نفسه فيسألعنه جيرانهوأهل اللبرة به » فإن شېد شاهدان عنده أنه قادرعلى قضاء الدين أبد حبسه . وإن 


وقد تقدم أن الدين الصحيح هو مالا يسقط إلا بإبراء من له أو بإيفاء من عليه » وكذا ضهان الإعتاق عند أىحنيفة 
رجه الله وحينئذ لايرد نقضا على ما فى الکتاب وهو قوله حبسه فى كل دين لزمه بدلا عن مال أو التزمه بعقد 3 
لآن المراد بالدين هوالمطلق منه إذ به يحصل الاستدلال على القدرة لآنه إذا علم أنه لابحصل الخلاص منه فى حياته 
وماته من جهته إلا بالإيفاء وأقدم عليه دل على أنه قادر عليه » ثم فا كان القول فيه قول المدعى أن له مالا أو 
ثبت ذلك عليه بالبينة فيا إذا كان القول قول من عليه يحبسه الحاكم شهرين أو ثلاثة ثم يسأل جيرانه وأهل خيرته 
عن يساره وإعساره , أما الحبس فاظهور ظلمه بالمطل ف الحال » وأما توفيته فلأنه لإظهار ماله إن كان مخفيه فلا 
بد من مدة ليفيد هذه الفائدة فقدر بما ذكر » ويروى غير التقدير بشهرين أو ثلاثة أشبر بشبر وهو اختيار 
الطحاوى لأن مادونه عاجل والشبر آجل . قال شمس الأثمة الحلوانى : وهو أرفق الأقاويل فى هذا الباب . 
وروى الحسن عن ألى حنيفة أربعة أشبهر إلى ستة أشر » والصحيح أن شيئا من ذلك ليس بتقدير لازم » بل 
هو مفوض إلى رأى القاضى لاختلاف أحوال الأشخاص فيه » فن الناس من يضيجر فى السجن فى مدة قليلة 
ومنهم من لايضجر كثير ضبجر بمقدار تلك المدة الى ضبجر الآخر » فإن وقع فى رأيه أن هذا الرجل يضجر بهذه 
المدة ويظهر المال إن كان له وم يظهر سأل عن حاله بعد ذلك » فإن سأل عنه فقامت بينة على عسرته أخرجه 
القاضى من الحبس ولا يحتاج تى البينة إلى لفظة الشهادة والعدد > بل ذا أخبر بذلك ثقة عمل بقوله » والاثنان أحوط 
إذا لم يكن حال منازعة ء أما إذا كانت كما إذا ادعى المطلوب الإعسار والطالب اليسار فلابد من إقامة البينة » 
فإن شبد شاهدان أنه معسر لى سبيله » وليس هذا شهادة على الننى لأن الإعسار بعد اليسار أمرحادث فتكون 
الشبادة بأمر حادث لابالنى » وإن استجلف المطلوب الطالب على أنه لايعرف أنه معدم حلفه القاضی ». فإن 
نكل أطلقه وإن حاف أبد الحبس . وقال شيخ الإسلام : هذا السؤال من القاضى عن حال للديون بعد ماحسه 


يربع الضمير إل كل من النفقة وضيان الإعثاق ( قول وقد تقدم أن الدين اليح الخ ) أقول : فى الكفالة ( قوله وير وى غير التقدير 
إشبرين أو ثلاثة أشهر بشهر) أقول : قوله بشبر متلق يمقدر . 


— YAY — 


ولو قامت البينة على إفلا سه قبل المدة تقبل ىرواية ¢ ولا تقبل ىرواية 4 وعلىالثانية عامة المشايخ رحمهم الله > 
قال فى الكتاب خلى سبيله ولا يحول بينه وبين غرمائه » وهذا كلام ق الملازمة وسنذكره ف كتاب الجر 


قالوا إنه ضيق الال أطلقه . ولورأى أن يسأل قبل انقضاء مدة الحبس كان له ذلك . وأما السؤال قبل اليبس 
وقبول بينة الإعسار ففيه اختلاف الرواية عن محمد : فى رواية تقبل قبل الحبس وبه أفى محمد بن الفضل وإسماعيل 
ابن حماد بن ألى حنيفة ونصير بن حبى وهو قول الشافعى وأحمد » والأكثر على أنها لاتقبل قبل الحيس وهو قول 
مالك . قيل وهو الأصح ٠‏ فإنبينة الإعساريبنة على الى فلا تقبل حى تتأيد بموكيد وبعد مضى المدة تأيدت. 5 


احتياط ء وليس بواجب لأن الشهادة بالإعسار شبادة بالنى وهى ليست محجة فللقاضى أن يعمل برأيه ؛ ولكن 
لوسأل كان أحوط . قيل محمد رحه الله قبل البينة على اليسار و هو لايثبت إلا بالك وتعذر القضاء به لأن الشبود 
لم يشهدوا بمقداره ولم يقبل فيا إذا أنكر. المشترى جوار الشفيع وأنكر ماكه فى الدار الى بيده فى جنب الدار 
المشتراة فأقام الشفيع بينة أن له نصيبا فى هذه الدار ولم يبينوا مقدار نصيبه فإن القاضى لايقضى يبذه البينة فا الذرق 
بينبما ؟ وأجيب بأن الشاهد على اليسار شاهد على قدرته على قضاء الدين » والقدرة عليه إنما تكون بملك مقدار 
الدين فيثبت بهذه الشهادة قدرالملاك لكون قدر الدين معلوما فى نفسه . أما الشاهد على النصيب فليس بشاهد على 
شىء معلوم لأن القليل والكثير فى استحقاق الشفعة سواء فوضح الفرق بينهما : قال ( فن لم يظهر له مال خلى 
سبيله الخ ) فإن لم يظهر للمحبوس مال بعد مضى المدة الى رآها القاضى برأيه أو بعد مضى المدة الى اختارها 
بعض المشايخ كشهر أو شبرين أو أربعة أشبر على ماتقدم خلى سياه لأنه استحق النظرة إلى الميسرة لقوله تعالى 
- وإنكان ذو غسرة فنظرة إلى ميسرة ‏ فكان الحبس بعده ظلما . وى بعض الشروح جعل قوله يعنى بعد مضى 
المدة متعلقا بقوله خلى سبيله فقال المفهوم من كلامه أنه لايخليه مالم تمض المدة » وليس كذلك فإن أصعابنا ذكروا 
فى نسخ أدب القاضى وقالوا : وإذا ثبت إعساره أخرجه من الحبس » وعلى ماذكرنا لايرد عليه شىء من ذلك 
( ولو قامت البينة على إفلاسه قبل مض المدة ) بأن أخبر واحد ثقة أو اثنان أو شبد بذلك شاهدان أنه مفلس 
معدم لانعلم له مالا سوى كسوته الى عليه وثياب ليله وقد اختبرنا أمره مرا وعلانية قفيه روايتان ( تقبل فى روابة 
ولا تقبل فى رواية وعليها عامة المشابخ ) وإن كان ذلك قبل الحبس ؛ فعن محمد فيه روايتان : ىرواية لانحيسه وبه 
كان يفى الشيخ الحليل أبو بكر محمد بن الفضل وهو قول إمماعيل بن حماد بن أى حنيفة رجمهم الله : وى أخرى 
وعليها عامة مشايخ ما وراء النبر أنه يحيسه ولا يلتفت إلى هذه البينة لأنها على النى فلا تقبل إلا إذا تأيدت ويد 
وقبل الحبس ما تأيدت » فإذا حبس ومضت مدة فقد تأيدت به إذ الظاهر أن القادر على خلا ص ثفسه من مرارة 
الحبس لايتحملها ( قال ف الكتاب ) أى القدورى ( خلى سبيله ولا حول بينه وبينغرمائه وهذا الكلام ) يعنى 
المنع عن ملازمة المديون بعد إخراجه من الحبس ( ف الملازمة ) هل للطالب ذلك أو لا( وسنذكره فى باب الجر 


(:قوله و بعښ الشروح جعل قوله إلى قوله وعلى ماذكرنا لاير د عليه شىء من ذلك ) أقول : المراد من البعض هو الإتقاق » وسيظهر 
جواب آخر 1 نفا بأن ما فى الكتاب على رواية الأصل . فاندفع الإشكال على أن ثبوت الإعسار يكون يالنية وعدم الظهور لايلزم أن 
يکونا فالمراد خلى سبيله بمجرد عدم ظهور المال عل مإيفهم من الشرطية انهم( قوله فإن أصحاينا ذكروا » إلى قوله : أشرجه من المبس) 
أقول : منوح فإنه يفهم ما ذكره أيضا أنه إذا ) يظهر له قبل مضى المدة لايخليه ( قال المصنف : ولا تقبل فى رواية ) أقول : وهذا إذا 
كان أمره مشكلا وإفلامه غير ظاهر بين الناس وإلا فلا حبس ( قوله هلا الكلام يمى المنع من ملازمة المديون ) أقول : لعل الصواب يعي 
عدم المنع كا لاي . 


(Af —‏ — 
إن شاء الله تعالی . ونی ابحامح الصغير : رجل أقرَ عند القاضى بدين فإنه يحيسه ثم يسأل عنه ٠‏ فإن كان موسرا 
آبد حبسه » و إن کان معسرا خلى سبيله » ومراده إذا أقر عند غير القاضى أوعنده مرة وظهرت ماطلته وا حبس أوّلا 
ومدته قد بیناه فلا نعيده . قال ( ويحيس الرجل فى نفقة زوجته ) لآنه ظالم بالامتناع ( ولا حبس والد فى دين 
ولده) لأنه نوع عقوبة فلا يستحقه الولد على الوالد كالحدود و القصاص 


إذ الظاهر أنه لوكان له مال لم يتحمل ضيق السجن ومرارته : واعلم أن سوال القاضى بعد المدة للاحتياط 
وإلا فبعد مضى المدة الى يغلب على ظن القاضى أنه لو كان له مال دفعه وجب إطلاقه إن لم يقم المدعى 
بينة يساره من غير حاجة إلى سوال » وإليه يشير قوله فن م ينكشف له مال خلى سبيله » ولو طلب المديون ين 
المدعى أنه مايعم أنه معسرحلف > فإن نكل أطلقه » ولو قبل الحبس وإن حلف أبد حبسه » ولا شك أن معناه 
مالم تقم بينة على حدوث عسرته . قال أبوالقاسم فى كيفية شبادة الإعسار أن بقول : أشهد إنه مفلس لانعلم له مالا 
سوى كسوته الى عليه وثياب ليله وقد اخختيرنا أمردسرا وعلانية » مخلاف ما إذا مضت المدة فسأل فإنه يكنى الواحد 
العدل فى إخباره بالعسرة » والاثنانأحوط . ولا يشترط فيها لفظة الشهادة ذكره فىباب الحبس من كفالة شيخ 
الإسلام ( قوله وفى ابدامع الصغير : رجل أقر بدين عند القاضى فإنه يحبسه ثم يسأل عن حاله ) إنما ذكره لما 
فى ظاهره من الخالفة ل قدمه من قوله إذا ثبت الدين بالإقرارلاحبده فى أول الوهلة » فإن هذا ظاهر فى وصل 
الحبس بإقراره فذكره ليوّله بقوله ( ومراده إذا أقر عند غير القاضى أوعنده مرة وظهرت مماطلته فترافعا ) إلى 
القاضى فإنه يحبسه بمجرد جوابه أنه لم يعطه إلى الاآن شيثا (قوله ويحبس الرجل ف نفقة زوجته لأ نظام بالامتناع ) 
ويتحقق ذلك بأن تقدمه فاليوم الثانى من يوم فرض النفقة وإن كان مقدار النفقة قليلا كالدانق إذا رأى القاضى 
ذلك » فأما بممجرد فرضما لوطلبتحبسه لم يحيسه لأن العقوبة تستحق بالظلم والظلم بالمنع بعد الوجوب وم يتحقق 
وهذا يقتضى أنه إذا لم يغرض ها ولم ينفق الزوج عليها فى يوم ينبغى إذا قدمته فى اليوم الثانى أن يأمره بالإنفاق 
فإن رجع فلم ينفق أوجعه عقوبة » وإن كانت النفقة سقطت بعد الوجوب فهو ظا لها وهو قياس ما أسافناه فى 
باب القسم من قو طم إذا لم يقسم لها فرفعته إلى القاضى يأمره بالقسم وعدم احور » فإن ذهب ولم يقسم فرفعته أوجعه 
عقوبة » وإن کان ماذهب لا من الم لايقضى ويحصل بذلك ضرر كبير ( قوله ولا حيس والد ودين ولده 
فإنه عقوبة ) ولا يستحق الوالد عقوية لأجلالولد لأن التأفيف لما حرم كان المبس حراما لأنه فوقه » وكذا لاحد 


يسبب الدين إن شاء الله تعالى ) ( وذكر فى اللخامع الصغير : رجل أقر عند القاضى بدين فإنه يحيسه ثم يسأل عنه 
فإن كان موسرا أبد حيسه » وإن كان معسرا تل سبيله ) وهذا بظاهره يناقض ما ذكر فى أول الفصل أن التق إذا 
ثبت بالإقرار لابحبسه أول وهلة فبحتاج إلىتأويل فلهذا ذكر المصنف تأويله بقوله (ومراده ) أى مراد حمدر إذا 
أقر عند غير القاضى أوعنده مرة قبل ذلك فظهرت مماطلته ) وهذه الرواية تصلح أن تكون معتمي هس الأثمة 
السرأعسى فها.نقيل عنه من العكس كا تقدم فى أول الفصل » أو يحمل على اختلاف الروايتين لكن الظاهر هو 
التأويل ر قوله والحبس أولا ) يعنى أن المذكور فى الخامع الصغير من الحبس أولا ومدته على ما بينا ليس فيه 
مخالفة لما بيناه فيحة'ج إلى ذكره لها فلانعيده . قال ( ويحبس الرجل فى نفقة زوجته الخ ) إذا فرض القاضى على 
رجل نفقة زوجةه أو اصطلحا على مقدار ولم ينف عليها ورفعت إلى الا كي حبسه لظهورظلمه بالامتناع ( ولا 
يحبس والد فى دين ولده لأنه نوع عقوبة فلا يستتحقه الولد على والده كالحد والقصاصعقال الله تعالى ‏ ولا تقل 


0-1788 
( إلا إذا امتنع من الإنفاق عليه ) لأن فيه إحياء لولده ء ولآنه لايتدارك لسقوطها بمضى الزمان » والله أعلم : 
( باب كتاب القاضى إلى القاضى ) 


له إذا قذفه ولا يقتص منه إذا قتله » آما إذا امتنع من الإنفاق عليه فإنه حبس » وكذا كل من وجبت عليه النفقة 
فأنى عن الإنفاق أبا کان أو أما أوجدا » لأن فى ترك الإنفاق سعيا فى هلا كهم 3 ويجوز أن حبس الوالد لقصده 
إلى إهلاك الولد ر ولأنه لايتدارك لسقوطها ) أىلسقوط النفقة ( بمضىّ الزمان ) لاف الدين فإنه لايسقط . 
وف الذخيرة والعبد لايحبس ولاه لأن المولى لايستوجب عليه دينا » ولا المولى لعبده المأخون غير المديون لأن 
كسبه لمولاه فکي # حبس له » فإن كان عليه دين حبس لأ نه للغرماء فى التحقيق » و حبس مولى الكاتب للمكاتب 
إذا لم يكن دينه من جنس بدل الكتابة لأن فى انس له حق أخذه . فإذا أخذ يلتقيان قصاصا وف غير جنسه لاتقع 
المقاصة . والمكاتب فى أكسابه كال فله حت المطالبة فيحبس لمطله » أما المكاتب فلا حبس بدين الكتابة لمولاه 
لأنه بالامتناع لايصير ظال ما . واوكان عليه دين غير بدل الكتابة يحبس فيه لأنه لايتمكن من فسخ ذلك الدين 
وهو ظاهر الرواية . وعن بعض مشايخنا هما سواء لأنه يتمكن من إسقاطه بتععجيز نفسه فيسقط الدين عنه لأن 
المولى لايستوجب على عبده دينا » وفى ظاهر الرواية أن بدل الكتابة صاة من وجه مخلاف صائر الديون : 
( باب كتاب القاضى إلى القاضى ) 

هذا أيضا من أحكام القضاء غير أنه لايتحقق ف الوجود إلا بقاضبين فهو كالمركب بالنسبة إلى الحبس + 
والعمل بكتاب القاضى إلى القاضى على خلاف القياس لأنه لايزيد على إخباره بنفسه » والقاضى لو أخبر قاضى 
ممما أف » واخفض لهماجناح الذل من الرحمة ‏ (إلا إذا امتنع من الإنفاق عليه لأن فيه إحياء ولده ) وى تركه 
سی فق هلا كه 8 ويجو ز أن حبس الوالد لقصده إتللاف مال الولدر ولان النفقة تسقط عضى الزمان فلا يمكن 
تداركها ) وسائر الديون لم تسقط به فافترقا » وكذا لا محدس الولی‌لعیده إذالم يكن عليه دين » فإِن کان حبس لآن 
ذلاك لق الغرم'ء » وكذا العيد لمولاه لأنه لايستوجب عليه دينا » وكذا الدين مكاتبه إذا كان من جنس بدل الكتابة 
لوقو المقاصة » وإذا كان من غير جنسه لاتقع المقاصة » والمكاتب فى حق أكسابه بز لة الح فيحيس المولى 
لأجله » وكذا المكاتب لدين الكتابة لمكنه من إسقاطه فلا يكون بالمنع ظالما ويحبس ف غيره لآنه لايتمكن من 
الفسخ بسبب ذلك الديئ وهو ظاهرالرواية . وقيل تجب النسوية بينهما لأنه متمكن من تعمجيز نفسه فيسقط به الدين 
عنه كدين الكتابة ‏ والته أعلم . 

( باب كتاب القاضى إلى القاضى ) 

أورد هذا الباب بعد فصل الحبس لأن هذا من عمل القضاء أيضا ء إلا أن السيجن ر يم بقاض واحد وهلا 
بائنين » والواحد قبل الاثنين » لاا بان خرن الل ب لاك لاركون الوقن ري > ولو حضر بنفسه 
مجلس المكتوب إليه وعبر بلسانه عا فىالكتاب لم يعمل به القاضى فكيف بالكتاب وفيه شببة الزويرإذ الط يشبه 
اللط واللحاتم الحاتم إلا أنه جوز لحاجة الناس لما روى أن عليا رضى الله عنه جوزه کذلاف وعلي د أجع الفقهاء : 


( باب كتاب القاضى إلى القاضى ) 


بدا ولاس 

قال ( ويقب ل كتابالقاضى إلى القاضى فى الحقوق إذا شبد به عنده) للحاجةعلى مانبين (فإنشهدوا على خصم حاضر 
حك بالشهادة ) لوجود الحجة (وکتي محكمه) وهو المدعو سملا ( وإن شهدوا به بغير حضرة الخصم لم يحكم ) 
لأن القضاء على الغائب لايحوز ( وكتب بالشهادة ) ليحاكر الكتوب إليه بها و هذا هو الكتاب الحكى › 


البلد الأخرى بأنه ثبت عنده ببينة قبلها حى فلان على فلان الكائن فى بلد القاضى الآخر لم يجز العمل به لأن إخبار 
القاضى لايثبت حجة فى غير محل ولايته فكتابه أولى أن لايعمل به » لكنه جاز بإجماع الصحابة والتابعين لحاجة 
الناس إلى ذلاك » فإن الإنسان قلا لايقدر على أن جمع بين شبوده والمدعى عليه بأن كان ف بلدين فجوز إعانة 
على [يصال الحقوق استحقيها وما وجه القياس به لما فيه من شبهة التزوير فإن اللخط والحم يشبه الخط والح 
فليس بذاك لأن هذه الشببة منتفية باشتراط شهادة الشبود على نسبة مافيه إلى القاضى المرسل وأنه ختمه . وقيل 
أصله ما روى الضحاك بن سفيان وأنه عليهالصلاة والسلام كتب : أن ورّث امرأة أشم الضبالى من دية زوجها ٤‏ 
رواه أبو داود والرمذى وأجع الفقهاء عليه . لايقال : لانسالم مساس الحاجة إلى كتاب القاضى لأن الشاهدين 
على الكتاب يجوز أن يشبدا على شبادة الأصول ويؤدون عند القاضى الثانى فلم يحتج إليه لآنا تقول : فى 
الشبادة على الشهادة يحتاج القاضى الثانى إلى تعديل. الأصول وقد يتعذر ذلك فى بلده » وبالكتاب يستخى عن 
ذلك لأنه يكتب بعدالة الدین شہدوا عنده ( قوله ويقبل كتاب القاضى إلى القاضى فى الحقوق ) أى الى تثبت مع 
الشبيات . لاف الحدود والقصاص (إذا شبد به ) أى بالكتاب ( عند القاضى ) المكتوب إليه على مانبين من أن 
المشبود فيه ما هو عن قريب . ثم فصل فقال ( فإن شهدوا على خصم حاضر حكم بالشهادة ) يريد باحص الحاضر 

من كان وكيلا من جهة المدعى عليه أو مسا وهو من ينصبه القاضى وكيلا عن الغائب ليسمع الدعوى عليه » 
وإلا لو أر اد باللخصم الدعى عليه م يبق حاجة إلى الكتاب إلى القاضى الآخر » لأن الحصم حاضر عند هذا القاضى 
وقد حکم عليه ( و) إذا حكم (كتب محکه ) إلى قاضى البلد الى فيها الموكل ليقتضى منه الحق ( و) هذا الكتاب 
امتغضمن للحكم ( هو المدعو سبلا ) فی عرفهم ( وإذا شهدوا بلا خصم حاضر لم يحكم ) لأنه حينئذ قضاء على غائب 
(و ) إا ( يكتب بالشهادة إلى القاضى الآتحر ليحكم ) هو ( با وهذا هو الكتاب الحكمى ) ) فى عرفهم نسبوه 


قال ر ويقبلكتات: القاضى إلى القاضى ف الحقوق الخ ) يقبل کتاب القاضى إلى القاضى فى حقوق' تثبت 
بالشبيات دون ما يندرئ بها إذا شهد به.بضم الشين عند المكتوب إليه للحاجة . وهو نوعان : المسمى لاء 
والمسمئ الكتاب الحكمى.» وذلك لان الشہود إما أن يشهدوا على خصم أو لا ٠‏ وتنكيره يشير إلى أنه ليس المدعى 
عايه إذ لوكان ياه لما احتيج إلى الكتاب » والكتاب لابد منه لثلا يقع القضاء على الغائب . فالمراد به كل مايمكن 
أن يكون خصما » فإِنكان الأول حكم بالشهادة لوجود الحجة وكتب محكه وهو المدعو سبلا لآن السجل لايكون 
إلا عند الحكم > وإن كان الثانى لم يحكم لان قضاء على الغائب وهو عندنا لاجوز . وكتب بالشبادة لبحكم با 
المكتوف إايه وهو الكتاب الككى . والفرق بينهما أن الأول إذا وصل إلى المكتوب إايه ليس له إلا التنفيل وافق 
رأيه أو خالفه لاتصال الحكم به » وأما الثانى فإن وافقه نذه وإلا فلا لعدم اتصال الحكم به » وقد يشير إلى ذلك 


( قوله ليحكم بها المكتوب إليه ) أقول : وما يفعله القضاة نن إرسال المدعى عليه مع الماعى إلى القاضى الكاتب إذا طلب ذاك مهم فلمل 
مستناهم فيه ماسيجىء فى هذا الكتاب والهاية وغيرها فى شرح قوله ولا يقغى القامى على غائب ( قوله وإلا فلا ) أقول : بأن كان ما 
اخلف فيه الفقهاء . 


لاخلا - 
وهو قل الشهادة ف الحقيقة » ويختص بشرائط نذ كر ها إن شاء الله تعالى » وجوازه لمساس الحاجة لأن المدعى د 
يتعذرعليهاالجمع بين شبوده وخصمه فأشبه الشبادة على الشهادة . وقوله فى الحقوق يندرج نحته الدينوالتكاح 
والنسب والمغصوب والأمانة المحودة والمضاربة المجحودة لأن كل ذلك بمنزلة الدين» وهو يعرف بالوصف 
لايحتاج فيه إلى الإشارة » ويقبل فالعقار أيضا لأن التعريف فيه بالتحديد » 


لل الحم باعتبار مايئول ( وهو ف الحقيقة نقل الشبادة ) إلى ذلك القاضى › وسنذكر شروط الحكم من القاضى 
الثانى به . والفرق بين الكتابين أن السج ل يز مالعمل به وإن كان ال مكتوب إليه لايرى ذلك الحكم لصدور الحكم 
فى محل جمد فيه » والكتاب الحككى لايلزم إذاكان يخالفه لأنه لم يقع حكم فى محل اجتهاد فلة أن لابقبله ولا يعمل 
به ( ويندرج ف التقوق الدين والنكاح والنسب والمغصوب والأمانة المجحودة والمضاربة المجحودة لأن كل ذلك 
بمازلة الدين » وهو يعرف بالوصف غير محتاج إلى الإشارة ) واستشكل بأن فى دعوى النكاح.لابد من الإشارة 
إلى الرجل وإلى المرأة » وكذا ف الأمانة والمغصوب فكانت هذه بمئزلة الأعيان المدعى بها : وأجيب بأن المدعى به 
نفس النكاح والغصب ونحوه » وذلك لايحتاج إلى الإشارة لم | من الأفعال :و إن كان يلزم فى ضمنه الإشارة 
إلى الرجل والرأة إذكل خصم ٠‏ والإشارة إلى الخصم شرط . ولا حى مافيه لأن الإشارة إذا لز مته بأى طريق كان 
ضمنا أو قصدا تتعذرعلى شهود القاضى الكاتب . فالحق أن الإشارة لاتلزم من الأصول إلى النصم الغائب ٠‏ بل 
يشهدون على مسمى الاسم الخاص والنسب والشهرة » فإذا و صلالكتاب هناك يتمع التعيين كما سنذ كر إنشاء اللهتعالى 
فيكتب فيها کا يكتب ف الدين والعبد ( ويقبل ف العقار أيضا ) إذا بينحدودها الأربع (لآن ااتعريف ي#صل يه 


قوله وهونقل الشهادة فى الحقيقة وتختص بشرائط منها العلوم الخمسة . وهى أن تكون من معلوم إلى معلوم 
فى معلوم لمعلوم على معلوم » وسنذ كرما عداها إن شاء الله ( قوله وجوازه ) هو الموعود بقوله على مانيين » وهو 
يشير إلى أن جوازه ثابت بمشابهته للشهادة على الشبادة لاتحاد المناط وهو تعذز الجمع بين الشبود والخصم » فكما 
جو رزالشبادة على الشبادة لإحياء حقوق العباد فكذا جوزاا رزالكتاب لذلك » ولا يراد بالمشابهة القياس لما تقدم أنه الف 
القياس فيراد به الانحاد فى مناط الاستحسان . وقوله ( يعنى القدورى ) فى الحقوق يندرج نحته الدين والتكاح 
والنسب و الةم وب)والأمانة الجحودة(والمضار بة الحجودهلأن كل ذلك بمئزلة الدين )و الدين يحو فيه الكا ب فكذا 
فما کان فى ماز لته (قوله وهو يعرف) أىالدين ( يعرف بالوصف ) يشير إلى ثلاثة أشياء : إلى أن الدين إنما جوز 
فيه الكتاب لأنه يعرف بالوصف لايحتاج إلى الإشارة » وإلى أن مايحتاج فيه إلى الإشارة لامجوز فيه الكتاب » 
وإلى أن الأمورااذ كورة منزلة الدين فى أنها تعرف بالوصف لانمتاج إلى الإشارة . واعترض بأن ما سؤى الدين 
يحتاج إليها فإن الشاهد بحتاج إلى الإشارة إلى ال رجل والرأة فى دعوى التكاح من الحانبين 0 الباق فكانت 
0 والحبوان » وكتاب القاضى إلى القاضى لامجوز فيا ى ظاهر الرواية . وأجيب بأن الإشارة إلى 

شرط فیا ذكرت وهوليس بمدعى به إنما هو نفس النكاح والأمانة وغير ذلك ما هو من الأفعال ؛ ألا ترى 
ل بمانع بالإجماع ( ويقبل كتاب القاضى إلى 
القاضى فى العقار أيضا لأن التعريف فيه بالتحديد.) وذلك لامحتاج إلى الإشارة 


( قوله وأجيب بأن الإشارة إلى المصم شرط ) أقول : فإن قيل : إذا كان شرظا ينبنى أن لاوز يدوله . غلنا : جواز الامعسان -عل. 
خلاف القياس . 


ممأ ~ 

ولأ يقبل فى الأعيان النقولة للحاجة إلى الإشارة . وعن أنى يوسف رحمه الله أنه يقبل فى العبد دون الأمة لغلبة 
الإباق فيه دوها : وعنه أنه يقبل فيهما بشرائط تعرف فى موضعها . وعن محمد رحمه الله أنه يقبل ف یع ماينقل 
ويحول وعليه المتأخرون › 1 
ولا يقيل فى الآعيان المنقولة ) كالحمار والثوب والعبد ( لاحاجة إلى الإشارة ) فيها ( وعن أفى يوست أنه 
بقبل فى العبد دون الأمة لخلبة الإباق فى العبد ) لأنه يخدم حار ج البيت فإباقه متيسر فلمساس الحاجة فيه جوزه . 
لاف الأمة لأنها داخل البيت فلا يتيسر لها تيسره له ( وعن محمد أنه يقبل فى حميع ما ينقل ) من الدواب 
' والثياب والإماء ( وعليه المتأخرون ) ونص الإسبييجانى على أن الفتوى عليه » وبه قال مالك وأحمد والشافعى فى 
قول » فإن المانع منه ماكان إلا الحاجة إلى الإشارة فى الأعيان وهى غائبة فى بلد المكتوب إليه » ولا شك أن . 
فى الدين أيضا لا بد من الإشارة إلى المديون ليقضى عليه ومع ذلك اكتى باسمه وشهرته فى الإثبات عليه » وقبول 
القاضى الكاتب الشمادة عليه » وما ذاك إلا لأن عند القضاء من الثانى يتحقق معنى الإشارة والتعيين » ويتبين ذلك 
بإيراد الصور » فصورة الدين إذا شهدوا على فلان بن فلان بن فلانالفلانى أن يكتب كاذ كرها مسن ف الجردهن‌فلان 
قاضى كور ةكذا إلى فلان قاضى كو رة كذا سلام عليك فإنى أحمد إليك الله الذى لا إله إلا هو . أما بعد: فإن رجلا 
( ولا يقبل نى الأعيان المنقولة للحاجة إليها ) عند ألى حنيفة ومحمد رحهما المولهذالم يجوزاه فى العبيد والحوارى 
(واستتحن أ بو يوسهف ف العبيد دون الإماءلغلبة الإباق فى العبددون الأمة) فإنالعبديخدم خار جالبيت غالبا فيقدر على الإباق 
فتمس الحاجة إلىالكتاب مخلاف الآمة فإنها دم داخحل البيتغالبا(وعنه)أىعن أى يو ف ( أنهيقبل فيهما بشرائط 
تعر ففى موضعها ) يعنى الكتب المبسوطة كالمبسوط وشروح أدبالقاضى . وصفةذلك مخارى أبق عبد لهإلىسمرقند 
مثلا فأخذه سمرقندى وشهود المولى ببخارى فطلب من قاضى بخاری أن يكتب بشهادة شهوده عنده يجيب إلىذلك 
ويكتب : شبد عندى فلان وفلان بأن العبد الذى من صفته كيت وكيت ملك فلان المدعى وهو اليوم بسمرقند 
بيد فلان بغير.حق ويشبد على كتابه شاهدين ويعلمهما مافيه ويرسلهما إلى سمرقند » فإذا انهى إلى المككتوب إليه 
ضر العبد مع من هو بيده يشهدا عنده عليه بالكتاب وبما فيه فتقبل شهادهما ويفتح الكتاب ويدفع العبد إلى 
المدعى ولا يقضى له به » لأن شبادة شاهدى اللك م تكن بحضرة العبد ويأخذ كفيلا من المدعى بنفس العبد ويجعل 
فى عتق العيد خاتما من رصاص کی لابنهم المدعى بالسرقة » ویکتب كتابا إلى قاضى يخارى ویشہد شاهدين على 
كتابه وحتمه وعلى ماف الكتاب » فإذا وصل إلى قاضى يخارى وشهد! بالكتاب وختمه أمر المدعى بإعادة شبودة 
ليشهدوا بالإشارة إلى العبد أنه نحقه وملكه › فإذا شهدوا بذلك قضى له بالعبد وكتب إلى ذلك القاضى بما ثبت عنده 
ليبرأ كفيله . ونی رواية عن أنى يوسف أن قاضى بار لايقضى للمدعى بالعبد لآن الحصم غائب » ولكن يكتب 
كتابا آخر إلى قاضى سمرقند فيه ماجرى عنده ويشبد شاهدين على كتابه وختمه ومافيه ويبعث بالعيا. إلى “مرقندحى 
يقضى له بحضرة المدعى عليه » فإذا نوصل الكتاب إليه يفعل ذلك ويبرئ الكفيل » وصفة الكتاب فى الحوارى 
صفته فى العبيد غير أن القاضى لايدفع ابلدارية إلى المدعى ولكنه يبعث بها معه على يد أمين لتلا يطأها قبل القضاء 
بالملك زاعما أنها ملكه » ولكن أبوحنيفة ومحمد رحمهما الله قالا : هذا استحسان فيه بعض قبح » فإنه إذا دفع إليه 
العبد يستتخدمه قهرا ويستعمله فيا كلمن غلته قبل القضاء بالملك ور عا يظهر العبد لغيرهلناحليةوالصفة تشتبان . 
فإن الخنلفين قد يتفقان فى الى والصفات فالأخذ بالقياس أولى ( وعن محمد رمه الله أنه قبل فى جميع ماينقل 
ويحول وعليه المأخرون ) وهو مذهب مالك وأحمد والشافعى فى قول . 
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أتانی يقال له فلان بن فلان وذكر أن له حقا على رجل فى کورة کذا ولم یذ کر ف الجر د يقال له فلان بن فلان 
الفلا على فلان بن فلان الفلانى ولا بد منه كا سنذكر» وسألتى أن أسمع بينته وأكتب إليك بما يستر عندى من 
ذلك » فسألته البيئة فأتانى بعدة منهم فلان وفلان وفلانويحليهم وينسبهم فشهدوا عندى أن لفلان بن فلان الفلاق 
عل فلان بن فلان الفلانى كذا وكذا درهما دينا حالا . وسألى أن أحلقه بالله ماقبفى منها شيئا ولا قبضه له قابض 
بوكالة ولا احتال بشن ء منها وحلفته فحلف بالله الذى لا إله إلا هو ماقبض من هذا المال الذى قامت به البينة 
عندى ولا قبضه له وکیل ولا أ<اله ولا قبضه له قابض وأنها له عليه فسألنى أن أكتب لهكتابا إليك با استقر 
عندى من ذلك فكتدت إليك هذا الکتاب وآشہدت عايه شبود أنه كتالى وخاتمى وقرأته على الشبوذ . قال ثم 
يطوى الكتاب ويم عليه » فإن خم عليه شېو دہ فهوأوئق ثم يكتب عليه عنوان الكتاب من فلان قاضى كورة كذا 
إلى فلان قاضى كورة كذا ثم يدفعه إلى المدعى . فإذا أ به المدعى إلى القاضى الذى بالكورة فذكر أن هذا 
كتاب القاضى إليه سأله البينة على كتاب القاضى » ولا ينيغى أن يسمع ية المدعى حى يحضر الخصم ء فإذا 
أحضره وأقر أنه فلان بن فلان الفلانى قبل بينته وسمع منه ١‏ فإن نكر قال له جثنى بالبينة أن هذا فلان بن فلان 
الفلانى » فإن جاء بها وعدأوا سمع بينة المدعى حينئذ على أن هذا كتاب القاضى الذى ذكر . فبقول لم : أقرأ 

يكم ما فيه » فإذا قالوا قرأه علينا وأشهدنا أن هذا كتابه وختمه فإذا سمع مهم لايفنك احاتم حى يسأل عنهم ٠‏ 
فإذا عدلوا لايفكه أيضا حى يحضر اللحصم ٠‏ فإذا حضر فكه وقرأه عليوم وعليه » فإن أقر ألزمه إياه . وإن أذكر 
قال ألك ححجة وإلا قضيت عليك . فإن لم يكن له حجة قضى عليه » وإن كانت له -حجة قباها » وإن قال لست 
أنا فلان بن فلان الذى شهدوا عليه بهذا المال لزيد بل هو آخر ٠‏ قال له هات بينة أن فى هذه الصناعة أو القبيلة 
رجلا ينتسب بثل ما تنتسب إليه وإلا ألزمتك ماشهد به الشهود : فإن جاء ببينة على أن فى تلك القبيلة أو الصناعة 
من يتتسب بمثل ما نسب إليه أبطل الكتاب » وإنلم يكن فى تلك القبيلة أو الصناعة أحد على اسمه وامم أبيه قضى 
عليه انى . فقد علمت أن التعبين الذى هوالمقصود بالإشارة .محصل بآخره الأمر قبل القضاء عليه » وق هذه 
الصورة مواضع وإن كانت ظاهرة ننبه عليها : منها قوله فی شېود الكتاب منم فلان وفلان وليم وينسبهم لم 
يذكر كتب عدالتهم ولا بد منها » وقالوا لوكتب وأقام بشبودا عدولا عرفتهم بالعدالة أو سألت عنهم فعدلوا 
کی عن تسميتهم ونسبهم » وعندى لابد أذيقول أحرارعدول إذا ) يسمهم . والذىيظهرمن کلام محمد وغيره أنه 
لابد من تسميتهم ونسبة كلمنهم ومصلاه وحرفته إن تاجرا فتاجر أومزارعا فزارع › والمقصود تتمم تعريف 
الشبود» ثم يذكر أنه عرفهم بالعدالة أو عدلوا لأن اللخصم إذا أحضره الثانى قد يكون له مطعن فيهم أو فى أحدهم 
فلابد من تعيبنهم له ليتمكن من الطعن إن کان › وإلا فيقول سموهم لى فإنى قد يكون لی فيهم مطعن . ومنها قوله 
إلى فلان قاضى كورة كذا إنما يصح إذا كان القاضى واحدا فإن كان لها قاضيان لايصح . ومنها قوله فى المدعى 
يقال له فلان بن فلان يم التعريف ف قوه‌ما وعنده لابد من ذكر الحد . وكذا الحلاف لو ذكر قبياته أو صناعته 
وإن ذكر اسمه ولم يذكر اسم الأب لکن نسبه إلى قبيلته أو فخذه فقال فلان القيمى أو الكو وما آشبه ذلك لايكون 
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قال (ولا يقبل الكتاب إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين ) لأن الكتاب يشبه الكتاب فلا يثبت إلا بحجة تامة 
وهذا أنه ملزم فلا بد من الحجة ء بخلاف كتاب الاستئان من أهل الحرب لأنه لبس لزم » ويخلاف رسول 


تعريفا بالاتفاق وإن كان مشهورا لايحتاج إلى هذا . وقيل ولا بد أن يذ كر ادعى المدعى أنه غائب من هذا البلد 
مسيرة سفر لأن بين العلماء اختلافا فى المسافة الى يجوز فيها كتاب القاضى إلى القاضى » فجماعة من مشاعخنا 
قالوا : لايحوز فيا دون مسافة القصر » وبه قال الشافعى وأحمد فى وجه . وحكى الطحاوى عن ألى حنيفة وأصحابه 
أنه يجوز فيا دون مسافة القصر ٠‏ وقال بعض المتأخرين : هذا قول أنى يوسف ومحمد وبه قال مالك » والذى 
قفي مدهت أن حنيفة أنه لايجوزكالشهادة على الشهادة . ومنها ختم الشبود ليس بلازم بل هو أوئق كا قال . 
ومنبا قوله وعدلوا ظاهر فى أنه لفك الم حنی يعدل شېود الكتاب وفبه خلا ف سی کر » وإن كانت دارا قال 
وادعى أن له داراف بلد كذا فى علة كذا وذكرحدودها يد رجل يقال له فلان بن فلان يعرفه على وجه العام . 
ولو ذكروا ثلاثة حدودكى استحسانا خلافا لزفر ٠‏ ولوغلطوا ىبعض الحدود بطل الكتاب . وصورة كتاب 
العبد الآبق من مصر بعد العنوان والسلام أن يكتب شبد عندى فلان وفلان بأن العبد المندى الذى يقال له فلان 
حليتهكذا وقامته كذا وسنه كذا وقيمته كذا ملك فلان المدعى » وقد أبق إلى الإسكندرية وهو اليوم فى يد فلان 
بغير حق ويشهد على كتابه شاهدين مسافرين إلى الإسكندرية على مافيه وعلى ختمه كا سيذكر » فإذا وصل 
وفعل القاضى ماتقدم وفتح الكتاب دفع العبد إلى المدعى من غير أن يقضى له به لأن الشهود الذين شبدوا بملك 
العبد للمدعى لم يشهدوا بحضرة العبد ويأخذ كنيلا بنفس العبد من المدعى ويجعل خاتما من القاضى فى كتف العبد 
ولا حاجة إلى هذا إلا لدفع من يتعرض له وینهمه بسرقته » فإذا لم يكن لاحاجة ويكتب كتابا إلى قاضى مصر 
ويشهدان على كتابه على ماعرف » فإذا وصل الكتاب إليه فعل مايفعل المكتوب إليه » ثم يأمر المدعى أن بحضر 
شبوده ليشبدوا بالإشارة إلى العبد أنه ملكه » فإذا شهدوا قضى له به وكتب إلى قاضى الإسكندرية بما ثبت عنده 
ليبرئة كفيله . و بعض الروايات أن قاضى مصر لايقضى بالعبد للمدعى لآن الخصم غائب » ولكن يكتب 
کتابا آخر إلى قاضى الإسكندرية ويذكر فيه ماجرى عنده ويشهد على كتابه وختمه ویرد العبد معه إليه ليقضى به 
محضرة المدعى عليه فيفعل ذلك ويبرئ الكةيل . وصورته فى الخوارى كا فى العبد › إلا أن القاضى المككتوب إأيه 
لايدفع الخارية إلى المدعى بل يبعنها على يد أمين لاحمال أنه إذا أرسلها مع المدعى يطرها لاعّاده أنها ماككه . قال 
فى المبسوط : ولكن أبوحنيفة ومحمد قالا : هذا فيه بعض القبح ٠‏ فإنه إذا دفع العبد يستخدمه قهرا ويستخله . 
فیا کل من غلته قبل أنيثبتماكه فيه بالقضاء وربا يظهر العبد لغيره » ولا خی أن ضم محمد مع ألى حنيفة بناء 
على ظاهرالرواية عنه » وكلامنا على الرواية عن محمد الحختارة للفتوى_الموافقة للوجه والأثمة الثلاثة » وإذا عرفت 
هذا فالزوجة المدعى باستحقاقها ق بلد القاضى المكتوب إليه لابد أن تجعل من قبيل الأمة فيعجرى فيها مايحرى 
فيها لأنه يعد أن تجرى عجرى الديون » لآنها إذا قالت لست آنا فلانة المشهود على أنها زوجة المدعى المذذكور وم 
تقدر على بينة أن فى قبيلها من هو على اسمها ونسبها أن تد تانع إلى الدعی يطؤها ‏ قوله ولا يقبل الكتاب ) أى لابقبل 
المكتوب إليه الكتاب ( إلا بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين ) على أنه كتاب القاضى فلان الكاتب وأنه حتمه وإن 


قال ( ولا يقبل الكتاب إلا بشهادة رجلين الخ ) لايقبل كتاب القاضى إلى القاضى إلا بحمجة تامة شبادة رجلين 


( قال المصتف :ولا يقبل الكتاب ) أقول: أى لايعمل به لا أنه لا يأشذه ليخالف ماميجىء من قوله فإذا سلمه . 


۹۱ 
القاضى إلى المزكى ورسوله إلى القاضى لأن الإلز ام بالشهادة لابالتزكية . 
فيه كذا وكذا » ولابد من إسلامهما فلا تقبل شهادة الذميين على كتا بالقاضى المسلمين . ولو كان الكتاب الذى 
على ذى لأنهم يشبدون على فعل المسلم ٠‏ وهذا لأن قبول شهادة بعضهم على بعض كان للحاجة والضرورة إذ 
قلما بحضر المسلمون معاملاهم خصوصا الأنكحة والوصايا . وهذا لايتحتقق فى كتاب القاضى وختمه ١‏ وم 
يشرط الشعبى الشهادة عليه » وكذا الحسنأسند الحصاف إلى عمروبن ألى زائدة أو عير قال : جئت بكتاب من 
قاضى الكوفة إلى إياس بن معاوية فنجئت وقد عزل واستقضيى الحسن فدفعت كتالى إليه فقبله ولم يسألنى البينة 
عليه ففتحه ثم نشره فوجد لى فيه شهادة شاهدين على رجل من أهل البصرة مسمائة » فقال لرجل يقوم على رأسه 
اذهب بهذا الكتاب إلى زياد فقل له أرسل إلى فلان فخذ منه خمسمائة درهم فادفعها إلى هذا . وبه قال أبو ثور 
والإصطخرى من الشافعية وأبو يوسف ف رواية » فالشرط عندهم أن يكون ااکتوب إليه يعرف خط القاضى 
الكانب وختمه قياسا على كتاب الاستئان » وعلى رسول القاضى إلى المزكى ورسول المزكى إلى القاضى . قلنا : 
الفرق أن هذا نقل ملزم ‏ إذ يجب على القاضى المكتوب إليه أن ينظر فيه ويعمل به » ولابد للملزم من الحمجة وهى 
البينة » بخلاف كتاب أهل الحرب فإنه ليس مازما إذ امام أنيعطيهم ماطلبوه » وله أن لا . وأما الرسول فلأن 
التزكية ليست ملزمة » وإنما الملزم هو البينة . وأما الفرق بين رسول القاضى وبين كتابه حيث يقبل كتابه ولا 
يقبل رسوله فلأن غاية رسوله أن يكون کنفسه»وقدمنا أنه لو ذكر ما فى كتابه لذلك القاضى بنفسه لايقبله › 
وكان القياس فى كتابه كذلك إلا أنه أجيز بإجماع التابعين على خلاف القياس فاقتصر عليه . فإن قلت : فكيف 
عمل الحسن بالکتاب وهولم يكتب إلا إلى قاض آخرغيره ؟ فاب واب يجو زأن يكون قال إلى إياس القاضى بالبصرة 
وإلى كل قاض يراه من قضاة المسلمين » فإنه إذا كتب كذلككان لكل قاض رفع [ليه أن يعمل به بلا حلاف › 
مخلاف ما لو كتب من الأول إلى من يبلغه كتالى هذا من قضاة المسلمين فإنه لايجوز العمل به لأحد من القضاة » 
وأجازه أبو يوسف أيضا قال فى الحلاصة : وعليه عمل الناس اليوم . 
أورجل وامرأتين » أما اشتراط ا حجة فلأنه ملزم ولاإلزام بدو نما وأما قبول جل وامرأتين فلأنه حق لايسقط بالشبيات 
وهو ما يطلع عليه فيقبل فيه شہادة النساء مع الرجال كا فى سائر الحقوقء وكان الشعبى يقول يجوازكتاب القاضى 
إلى القاضى بغير بينة قياسا على كتاب أهل الحرب . وأجاب المصنف بقوله مخلافكتاب الاستئان: يعنى إذا جاء 
من ملاك أهل الحرب فطلب الأمان فإنه مقبول بغير بينة »حى لوأمّنه الإمام صح لأنه ليس بملزمءفإن للإمام 
رأيا فى الأمان وتركه. وبخلاف رسول القاضى إلى المزكى وعلكسه فإنه يقبل بغير بينة لأن الإلزام على الخاكم 
ليس بالتركية بل هو بالشهادة » ألا ترىأنه لوقضى بالشهادة بلا تزكية صحء وقوله و يلاف رسول القاضى إلى 
الزكى قيل قد يشير إلى أن رسول الفاضى إلى القاضى غير معتبر أصلا فى حق لزوم القضاء عليه ببيئة وبغيرها » 
والقياس يقتضى اتحاد كتابه ورسوله فى القبول كما فى البيع فإنه كا ينعقد بكتابه ينعقد برسوله أو اتحادهما 
فى عدمه » لان القياس يأنى جوازهما » وفرق بينهما بوجهين : أحدهما ورود الأثر فى جواز الكتاب وإجماع 
التابعين على الكتاب دون الرسول فبى على القياس . والثانى أن الكتاب >اللحطاب والكتاب وجد من موضع القضاء 
( قوله ألا نرى أنه لو قضى بالشبادة الخ ) أقول : فى هذا التنوير يحثءفإن حة القضاء أمر والإلزام أمر آخر لتحقق الأول بدون الان . 
وجوابه أن صحة الحكر قبل التزكية إذا كانت بالشهادة والإلزام بعدها فيكون بها أيضا ( قوله قيل قد يشير الخ ) أقول :فى وجه الإشارة 
خيفاء لابخثي ( قوله ق.حق لزوم القضاء عليه ببينة) آقول : علي كونه رسول القاضې , 


— ۲ - 


قال( و يحب أن يقر الكتابعليهم ليعرفوا ما فيه أويعامهم به )لآنه لاشهادة بدون العلم ( ثم يختمه بحضرتهم ويسلمه 
الهم ) كى لابتوه التغيير » وهذا عند أنىحنيفه ومحمدء لأن على ما فى الكتاب واللتم بحضرهم شرط » وكذا 
حفظ ماق الكتاب عندهما ولهذا يدفع إليهم كتاب آخر غير محتوم ليكون معهم معاونة على حفظهم . وقال 
أبو يوسف رحه الله آحرا : شىء من ذلك ليس بشرط » والشرط أن يشهدم أن هذا كتابه وختمه وعن 
أنى يوسف أن انتم ليس بشرط أيضا فسهل فى ذلك لما ابتلى بالقضاء وليس اللبر كالمعاينة . واختار مس 
الأئمة السرخسبى رحه الله قول ألى يوسف رحه الله . 


[ فرع ] يجوز علىكتاب القاضى الشهادة على الشهادة كا جاز فيه شهادة النساء لأنه يه بت مع الثبهات : واو 
كتب القاضى إلى الأمير الذى ولاه أصلح الله الأمير ثم قص القصة وهو معه فى المصر فجاء به ثقة يعرفه الأمير › 
ففى الأتاوى لايقبل لأن يجاب العمل بالبينة ٠‏ ولأنه لم يذكر اسمه واسم أبيه . وف الاستحسان : جوز للأمير أن 
بمضيه لأنه متعارف ولا يليق بالقاضى أن يأتى فى كل حادثة إلى الأمير ليخبره » ولأنه او أرسل إليه بذلك رسولا 
ثقة كان عبارة رسواه كعبارته فى جواز العمل به . فكذا إذا أرسل كتابه ولم بجر الرسم فى مثله من مصر إلى مصر 
فشرطنا هناك شرط كتاب القاضى الى القاضى ر قواه ويجب أن يقرأ الكتاب عليهم ) شروع فى بيان الشروط 
الموعود بذكرها فى قوله ويختص بشرائط نذكرها . والحاصل إن شهد الشهود على ما ف الكتاب فلا بد حينئذ من 
أن يقرؤه عليهم أويعلمهم ما فيه : أى بإخباره لأنه لاشهادة بلا عل بالمشهود به كا لو شهدوا بأن هذا الصلك" 
مكتوب على فلان لايفيد مالم يشهدوا بما تضمنه من الدين واشتراط علمهم بما فى كتاب القاضى قول ألى حنيفة 
ومحمد والشافعى وأحمد ومالك فى رواية . ومن أن يشودوا أنه ختمهوذلاك بأن بختمه بحذمر-هم ويسلمه [ليهم . وهذا 
عند أنى حنيفة وحمد ء ولا بد أن يكون الكتاب معنونا : أى مكتوبا فيه العنوان الذى قدمئاه وهو امم الكاتب 
وأسم المكتوب إليه ونسبهما والشرط العنوان الباطن » فإن لم يوجد وكان معنونا فى الظاهر لايقبله لمة التغيير » 
وعن هذا قيل ينبغى أن يكون معه نسخةأخرى منتوحة ليستعينوا بها على حفظ ما ف الكتاب فإنه لابد من التذكر 
من وقت اأثبادة إلى وقت الأداء عندهما ر وقال أبويوسف رجه الله آخرا : شىء من ذلك ليس بشرط ٠‏ فالشرط 
أن يشبدم أن هذا كتابه وختمه ) بعد ماكان أولا يقول كقول أ ىحنيفة ( وعن ألىيوسف أيضا أن الم ليس 
بشرط أيضا رخص ف ذلك لما ابتلى بالقضاء وليس الخبركالمعاينة . وهذا اختيارشمس الأمة ااسرخسى )ولاشك 


فكان >الخطاب من موضع القضاء فيكون حجة » وأما الرسول فقائم مقام المرسل ٠‏ والمرسل فى هذا الموضع ليس 
بقاض » وقول القاضى فى غير موضع قضائه كقول واحد من الرعايا . قال ( ويجب أن يقرأ الكتاب عايهم ليعرفوا 
مافيه الخ ) شرط أبو حنيفة وتحمد رجمهما الله علم ما فى الكتاب وحفظه واللكتم بحضرة الشبود » وهذا يحب أن يقرأ 
الكاتب کتابه عليهم ليعرفوا مافيه أو يعلمهم به لأنهم إن لم يعاموا ما فيه كانت شہادنہم بلا علم وهی باطاة » قال 
الله تعالى ‏ إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ‏ ويتمه بحضر-هم ويسلمه إلى الشهود کی لايتوه, التغيير إذا كان بغير 
خم أو بيد الحصم وهذا قولمما . وقال أبو يوسف : إنه يدفع الكتاب إلى الطالب وهو المدعى ويدفع إليهم كتابا 
آخر غير مختوم ليكون معهم معاونة على حفظه م > فإن فات شى ء من الأمور المذ كورة لايقبل الكتاب عندها . 
وقال أبو يوسف آخرا * شی ء من ذلك ليس بشرط 4 بل إذا آشہدم القاضى أن هذا كتابه وختمه فشهدوا على 
( قال المصنف : ويسلمه إلهم ) أقول : قال ف الناية : أى إلى الشبود وعمل القضاة اليوم أنهم يسلمون المكتوب إلى المدعى وهو قول 
أبى يوسف وهو اختيار الفتوىعل قول شم سس الأثمة » وعل قول أن حنيفة يسلم المكتوب إلى الشبود » كذا وجدت مخط شيخى انهى . 
ثم قال : وأحعوا السك أن الشبادة لاتصح مالم يعلم الشاهد ما فى الكتاب فاحفظ هذه المسثلة فإن الناس اعتادو! لاف ذلك اه . 


وت 
قال ( وإذا وصل إلى القاضى لم يقبله إلا بحضرة احص ) لأنه بمئزلة أداء الشهادة فلا بد من حضوره » علاف 
سماع القاضى الكاتب لأنه للنقل لا الحكم . ْ 
عندى فى صعته فإن الفرض إذا كان عدالة الشهود وهم حملة الكتاب فلا يضره كونه غير توم مع شهادتهم أنه 
كتابه , نعم إذاكان الكتاب مع المدعى يتبغى أن يشرط الحم لاحمالالتغيير إلا أن يشهدوا بما فيه حفظا » فالوجه 
إن كان الكتاب مع الشبود أن لاتشترط معرفتهم لما فيه ولا انم » بل تكى شهادتهم أنه كتابه مع عدالهم › 
وإن كان مع المدعى اشترط حفظهم لما فيه فقط ومن الشروط أن يكتب فيه التاربخ » فلو لم يكب لايقبل » 
وذلك لبنظر هل هو كان قاضيا فى ذلك الوقت أو لا ء وكذا إن شهدوا على أصل الحادثة ولم يكن مكوبا لاتقبل . 
وف خزانة الفقه : يجوز كتاب القاضى إلى القاضى فى المصرين ٠‏ ومن قاضى مصر إلى قاضى رستاق » ولا يجوز 
من قاضى رستاق إل قاضى مصر انهى . والذى نبغى أن بعد عدالة شهادة شهود الأصل والكتاب لافرق » واو 
كان العنوان من ذلان إل فلان أو من أنى فلان إلى نى فلان لايقبل لأن جرد الاسم أو الكنبة لايتعرف به إلا أن 
تكون الكنية مشبورة مثل أن ىحنيفة وابن أنى ليلى . وكذلك النسية إلى أبيه فقط مثل عمر بن اللحطاب وعلِى” بن 
ألىط.لب وقيل تقب الكنية المشهورة كأنىحنيفة على رواية ألى سلهان . ولا تجوز فى سائر الروايات لأن الناس 
يشتركون فالكنى غير أن بعضهم يشهر بها فلا يعلم المكتوب إليه أن المكنى هو الذى اشتهر بها أو غيره : بخلاف 
مالو كتب إلى قاضى بلدة كذا فإنه فى الغالب يكون واحدا فيحصل التعريف بالإضافة إلى محل الولاية ٠‏ وم 
يشترط أبو يوسف العنوان أيضا بل ذا لم يكن معنونا وكان توما وشهدوا بالمتم كى ( قوله وإذا وصل إلى 
القاضى لم يتبله إلا ممحضر من اللاصم ) وفى يعض النسخ : لم يفتك إلا محضر من الخصم كا ذكرنا فيا تقدم ٤‏ 
وامراد أنهلايقرؤه إلا بوره لا جرد قبوله فإنه لايتعلق به حكم وترتيب الحالأنه إذا وصلالمدعى إلى القاضى جمع 
بينه وبين خدصمه ٠‏ فإن اعرف استخنى عن الكتاب . وإن أنكر قال له هل لك حيجة » فإن قال معى كتاب القاضى 
إليك طالبه بالبرنة عليه » فإذا حضروا أحضر خصمه إن لم يكن حاضرا فيشهدون بحضرته أنه كتاب القاضى سلمه 
إلرنا فى مجلس حكه وقرأه علينا فحينئذ افتكه وقرأه عليه » ونا لم يقرأه إلا حضوره (لأنه ) أى الكتاب فى المعنى 
( بمتزلة الشہادة )على الشهادة لأن القاضى ينمل ألفاظ الشبود بكتابه الى المكتوب إليه كا أن شاهد الفرع ينقل 
شبادة شاهد الأصل بعبارته ( بخلاف القاضى الكاتب ) فإنه يسمع من الأصول الشهادة وإن كان الخصم المدعى 
عليه غائيا ( لأن سماعه ليس لاحك بل لانقل ) فكان سهاعه بمازلة تحمل الفرع لشبادة الأصل » وف التحمل 


الكتاب واللتم عند الفاضى المككتوب إليه كان كافيا . وعنه أن العم ليس بشرط أيضا سبل فى ذلك لما ابتلى 
بالقضاء » وإعا قال آخرا لأن قوله الأول مثل قول أ ىحنيفة ومحمد رحهما الله . واختار شمس الأثمة السرخسى 
قول ألى يوس تيسيرا على الناس . قال ( وإذا وصل إلى القاضى لم يقباء إلا بمحضرة الخصم الخ ) لما فرغ من بيان 
الأحكام التعلقة انب الناضى الكاتب شرع فى بيان الأحكام المتعلقة بجانب المكتوب إليه » فإذا وصل الكتاب 


( قال المصتف : وإذا وصل إلى القاضى لم يقبله إلا بحضرة الحم ) أقول : وف انحيط : ولو قبل الكتاب من غير حضرة خصمه جاز. » 
ولؤسم البينة على أن هذا كتاب القاضى من غير حضرة اللصم لايجوز » فحضرةاللمم شرط قبول البينة عل الكتاب لاشرط قبول الكتاب اه . 
وفيه أيضا الأولى أن يكون الفح بحضرةالممم وإن فتح بنير عضر منه جاز اه ( قوله لما فرغ » إل قوله : يحانب ا مكتوب إليه ) أقول : 
وأنت خبير أن قوله ولا يقبل الكتاب إلا الخ من الأحكام المتعلقة بالمكتوب إليه ( وجوابه أن قوله لايقبل على بناء المفعول وال مقبولية 


E 
قال ( فإذا سلمه الشہو د إليه نظر إلى ختمه › فإذا شهدوا آنه کناب فلان القاضی سامه إلينا فى مجلس حکه وقرأه‎ 
علينا وختمه فتحه القاضى وةرأه على الخصم وألزمه ما فيه ) وهذا عند أنىحنيفة ومحمد رحمهما الله . وقال‎ 
أبويوسف رحه الله: إذا شہدوا أنه كتابه وخاتمه قباه على مامر . ولم يشرط ف الكتاب ظهو رالعدالة للفتح . والصحيح‎ 
أنه يفض" الكتاب بعد ثبو تالعدالة » كذا ذكره الحصاف رحه الله لأنه رعا يحتاج إلى زيادة الشهود وإنما يمكنهم‎ 
أداء الشبادة بعد قيام الحم ء‎ 
لايشترط حضور اللخصم كذا هذا » وهذا كله قول أىحنيفة ومحمد » وقد علمت أن قول ألى يوسف الاكتفاء‎ 
بشبادة أنه كتابه وختمه ( ول يشترط فى الكتاب ظهور العدالة ) فى شود الكتاب ( للفتح ) حيث قال فإذا شهدوا‎ 
الخ فتحه ول يقل فإذا شهدوا وعداوا . قال المصنئى( والصحيح أنه يفض" الكتاب بعد ثبوت العدالة » ذكره‎ 
: اللخصاف ) واحترز به عما ذكر فى المغتى فإنه قال فيه : وذكر الحصاف لايفتح قبل ظهور العدالة » ثم قال‎ 
ماذكر محمد أصح : أى تجويز الفتح قبلظهورها بعد الشهادة بأنه كتابه . ووجهه المصنف عا ذكره الخصاف‎ 


إليه لم يقبله إلا بحضرة الخصم لأن ذلك بمنزلة أداء الشهادة » وذلك لايكون إلا بعحضر الحصم ء فكذلك هذا : 
حلاف سماع القاضى الكاتب فإنه جاز يغيبة الحصم لن مماعه ليس للحكم بل للنقل فكان جائز ا وإن كان بغيلته : 
وقال ق شرح الأقطع : وقال أبو يوسف : يقبله من غير حضور الخصم لأن الكتاب ختص بالمكتوب إليه فكان 
له أن يقباه » والحكر بعد ذلك يقع بما عامه من الكتاب فاعتير حضور الخصم عند الیک به . قال ( ذإذا سلمه 
الشهود إليه الخ ) إذا سلم الشهود الكتاب إلى المكتوب إليه نظر إلى حتمه » فإذا شهدوا أن هذا كتاب فلان القاضى 
سامه إليئا فى مجلس حه وقرأه علينا وختمه فتحه القاضى وقرأه على الخصم وألزمه بما فيه عند ألىحنيفة ومحمد 
رحمهما الله . وقال أبو يوست : إذا شهدوا أنه كتاب فلان وخاتمه قبله وفتحه لما مر أنه لم يشترط شيئا من ذلك » 
ولم يشترط ف القدورى ظهورالعدالة الفتح حيث لم يقل فإذا شهدوا وعدلوا . قال اللصنف : والصحيح أنه يفض' 
الكتاب : أى يفتحه بعد العدالة » كذا ذكره الحصاف لأنه إذا لم تظهر العدالة رعا احتاج المدعى إلى أن يزيد ى 
ڈہودہ ء وإنما يمكنهم أداء الشبادة بعد قيام الم ليشهدوا أن هذا كتاب فلان القاضى وختمه . فأما إذا فك" 
الحائم فلا يمكنهم ذلك ٠‏ وهذا يرى أنه دور ظاهر » فإن المدعى إنما يحتاج إلى زيادة الشهود إذا كانت العدالة 
شرطا ول تظهر » فأما إذا لم تكن شرطا فكا أدوا الشهادة جاز فضها فلا محتاج إلى زيادة بود . والحواب أنا 
لانسلم أنه لايحتاج إلى زيادة شهود بعد الفتح بل يحتاج [ايها إذا طعن اللنصم ولا بد لم من الشمادة على المتم وذلك 
بعد الفتح غير مكن . وقد استدل على ذلك بأن فلك احاتم نوع عمل بالكتاب والكتاب لايعمل به مالم تظهر عدالة 
الشود على الكتاب » وفيه نظر لآن فلك اللخاتم عمل للكتاب لا به . ولعل الأصح ما قاله محمد رحمه الله من تجويز 
الفتح عند شہادة الشبود بالكتاب واللام من غير تعرض لعدالة الشبود . كذا نقله الصدر الشهيد فى اأخى . 
والمكتوب إليه إنما يقبل الكت'ب إذا كان الكاتب على القضاء حى او مات أو عزل أو خرج عن أهاية القضاء 
وعلسها من أحكام الكاتب ( قوله فأما إذا لم يكن شرطا ) أقول : كا هومنحب أب حنيفة على ماسيجىء ف الثهادة ( قوله وقد استدل على 
ذاك ) أقول : قوله وقد استدل : أى بوجه آخر » و قوله على ذلك : أى على اشتراط المدالة ( قوله بأن فك احاتم نوع عمل بالكتاب الخ ) 
أقول : لايخ عليك عدم تكرار الحد الأوسط فإنالباء فى الصغرى الملابسة وف الكبرى السببية . وأيضا القائل بعدم الاشتراط منع الكبرى 
فليتأمل ( قوله وفيه نظر الخ ) أقول : فيه تأمل . 


4 _— 
وإئما يقبله المكتوب إليه إذاكان الكانب على القضاء » حتى لو مات أو عزل أو لم يبق أهلا لاقضاء قبل وصول 
الكتاب لايقبله لأنه التحق بواحد من الرعايا » ولهذا لايقبل إخباره قاضيا آخر فى غيرعمله أو فى غير عملهما » 
وكذا او ءات المكتوب إليه إلا إذاكتب إلى فلان بن فلان قاضى بلدة كذا وإلى كل من يصل إليه من قضاة 
المسلمين لأن غيره صار تبعا له وهومعرف » 


من أنه ربما يحتاج إلى زيادة الشهود بأن ارتاب فى هؤلاء فيقول زدنى شهودا » ولا بمكن أداء الشبادة من المزيدين 
إلاحال قيام الم . 

[ فرع ] لو مع الخصم بوصول كتاب القاضى إلى قاضى بلده فهر ب إلى بلدة أخرى كان للقاضى ا مكتوب 
إلبه أن يكتب إلى قاضى تلك البلدة بما ثبت عنده م نكتاب القاضى ٠‏ فككاجوّزنا للأول الكتابة نجوّز للثانى والثالث 
وهام جرا لاسحاجة . ولو کتب فلم حرج من يده حى رجع الخصم لم يحكم عليه بتلاك الشبادة الى معها من شبود 
الكتاب + بل يعيد المدعى شبادمهم لآن سماعه الأول كان لانقل فلا يستفيد به ولاية القضاء و[نما يستفيدها لو كان 
المصم حاضرا وقت شهادمهم ( وإنما يقبله المكتوب إليه) هذا شرط آخرلقبول الكتاب والعمل به » وهو أن يكون 
القاضى الكاتب على قفائه إلى أن بمضى أمرالكتاب » فلو أنه مات أو عزل قبل أن يصل إلى المكتوب إليه أو 
خرج عن أهلية الةضاء بجنون أوعمى . قالوا أو فسق . وإنما يتخرج على القول بالعزل بالفسق بطل الكتاب . 
قال أبويوسض والشافعى : يعمل به . وبه قال أحد لأنكتاب القاضى إلى القاضى كااشبادة على الشهادة »لأنه 
ينقل به شهادة الذين شهدوا عنده إلى المكتوب إليه . والنقل قد تم بالكتابة فكان كشهود الفرع إذا ماتوا بعد أداء 
الشبادة قبل القضاء أو مات الأصل بعد أداء الفرع فإنه لابمنع القضاء . وحاصل اللحواب ف الذخيرة:منع تمام النقل 
بمجرد الكتابة بل حى يصل ويقرأه » لأن هذا النقل بممزلة القضاء › وهذا لايصح إلا من القاضى فلا يتم إلا 
بوجوب القضاء ولا يحب إلا بقراءته ؛ وبهذا تين أنالعبارة الحيدة أن يقال لو مات قبل قراءة الكتاب لا قبل 
' وصوله » لأن وصوله قبل ثبوته عند المكتوب إليه وقراءته لايوجب عليه شيئا فقول المصنض ( التحق بواحد من 
الرعايا ) يعنى قبل تمام القضاء ( ولهذا لايقبل إخباره قاضيا آخر) غير المكتوب إليه فى غير عله أو غير عملهما ) 
ولوكان على قضائه لأنه بالنسبة إلى العمل الآخر كواحد من الرعايا غير أن الكتاب حص من ذلك بالإجماع » 
ولو مات بعد وصول الكتاب وقراءته عمل به المكتوب إايه » هنكذا ذكر فى ظاهر الرواية ( وكذا لو مات 
المككتوب إليه ) أو عزل وولى غيره لايعمل الذى قام مامه عندنا ( إلا إذا ) كان (كتب إلى فلان قاضى بلد كذا 
وإلى كل من يصل إليه من قضاة ال.لمين لآن غيره صار تبعا له ) وقد قدمنا ما هنا » وقال الشافعى وأحمد : يعمل 
به لأن المعول عليه شہادة الشبود على ماتحملوه » ومن تحمل وشهد وجب على كل قاض الحكم بشبادته وصار 


يجنون أو إغماء أو فسق إذا تولى وهو عدل ثم فسق على مامر من قول بعض المشايخ قبل وصول الكتاب أو بعد 
الوصول قبل القراءة بطل الكتاب . وقال أبو يوسف ف الأمانى : يعمل به » وهو قول الشافعى رحمهما الله » لأن 
كتاب القاضى إلى القاضى منز لة الشهادة على الشهادة لأنه بكتابه ينقل شهادة الذين شبدوا عنده بالحق إلى المكتوب 
إليه والنقل قد ثم بالكتاب فكان بمز لة شهود الفروع إذا ماتوا بعد أداء الشبادة قبل القضاء وأنه لايمنع القضاء . 
ولنا القول بالموجب وهو أن الكاتب وإن كان ناقلا إلا أن هذا النقل له حكم القضاء بدليل أنه لايصح إلا من 
القاضى ولم يشترط فيه العدد ولفظة الشهادة ء ووجب على الكاتب هذا النقل لسماع البينة » وما وجب على القاضى 


-45؟ ب 
بحلاف ما إذاكتب ابتداء إل كل من يصل إليه على ما عليه مشايطنا رحمهم الله أنه غير معرف » ولو کان مات 
الحصم ينقذ الكتاب على وار ثه لقيامه مقامه ( ولا يقبل كتاب القاضى إلى القاضى فى الحدود والقصاص ) لأن 
فيه شبة البدلية فصار كااشبادة علىالشبادة » ولأن مبناهها على الإسقاط وى قبوله سعى فى إثباتهما . 
كا لوكتب والى كل قاض وصل إليه . وأجيب بأن الكاتب لما حص الأول بالكتابة فقد اعتمد عدالته وأمانته » 
والقضاة متفاوتون فى أداء الأمانة فصح التعيين » ملف ماإذا أردفه بقوله وإلىكل من يصل إأيه من قضاة 
المسامين لأن هناك اعتمد على عل الكل وأمانتهم فكأن" الكل مكتوب إايهم معينين . أما لوكتب ابتداء إلى كل 
من وصل إليه كتالى هذا من قضاة المسلمين وحكامهم فقدمنا أنه أجازه أبو يوسف وهو مذهب الشافعى وأحمد 
ومنعه أبو حنيفة » والظاهرأن محمدا مع أىحنيفة . والوجه قول ألى يوسف لأن إعلام المكتوب إليه وإن كان 
شرطا فالعموم يعلم كا يعام المخدصوص وليس العموم من قبيل الإجمال والتجهيل فصار قصديته وتبعرته سواء ( وأو 
مات اللاصم ينفذ الكتاب على وارثه لقيامهمقامه ) سواء كان تاريخ الكتاب قبل موت المطاوب أو بعده ولا خلاف 
فيه ( قوله ولا يقب لكتاب القاضى إلى القاضى فى الحدود والةصاص ) وهو قول الشافعى ٠‏ وف قول آخر يقبل 
وهو قول مالك وأحمد لأن الاعهاد على الشهود وقد شهدوا . قلنا (لأن فيه ) أى فى كتاب القاضى ( شببة البدلية 
فصار كالشبادة على الشهادة ) لايقام بها الحد لأن مبنى الحدود والقصاص على الإسقاط بالشبهات ( وف قبول 
الكتاب سعى ) واحتياط ر فى إثباتهما ) وعرف من تقريرنا أن المعنى على عدم الواو فى قوله ولآن مبناهما الخ 
بسماع البينة قضاء لكنه غير تام لأن تمامه بوجوب القضاء على المكتوب إليه: ولا يحب القضاء عليه قبل وصوله 
إليه وقبل قراءته عليه فبطل كا فى سائر الأقضية إذا مات القاضى' قبل [تمامها . و استدل المصنف بقو له لأنه التحق 
بواحد من الرعايا ودا لايقبل [خبار قاض آخر فى غير عمله أو فى غير عملهما » وهذا ظاهر فيا إذا عزل » أها 
فى الموت أو فى الحروج عنالأهاية فليس بظاهر لآن الميت والجنون لايلتحقان بواحد من الرعايا : ويمكن أن 
يقال : يعلى ذلك بالأولى » وذلك لأنه إذا كان حيا وعلى أهلية القضاء ل يب قكلامه حجة , فلأن لايبق بعد الموت 
أو الخروج عن الأهاية أولى: » وكذا لو مات المكتوب إليه بطل كتابه . وقال الشافعى : يعمل به من كان قاثما 
مقامه فى القضاء كا لو قال والى كل من يصل إليه من قضاة المسلمين . ولنا أن القاضى الكاتب اعتمد على علم 
الأول وأمانته » والقضاةيتقاوتون فى أداء الأمانة ‏ فصاروا كالأمناء فى الأموال » وهناك قد لايعتمد على كل 
أحد » فكذا ههنا إلا ذا صرح باعّاده على الكل بعد تعريف واحد منهم بقوله إلى فلان بن فلان قاضى بلد كذا 
وإلى كل من يصل إليه من قضاة المسلمين » لأنه أنى بما هو شرط وهو أن يكون من معلوم إلى معلوم ثم صير 
غيره تبعا له » حلاف ما إذا كتب ابتداء من فلان بن فلان قاضى بلد كذا إلى كل من يصل إليه من قضاة 
الملمين فإنه لايصح عند أنى حنيفة . وقيل الظاهر أن مدا معه لأنه من معاوم إلى جهول › والعلم فيدشرط کا مر 
وهو رد لقول أبى يوسف فى جوازه؛ فإنه حين ابتلى بالقضاء وسع كثيرا تسيلا للأمر على الناس ( ولو مات 
الحصم ينقد الكتاب على ورثته لقيامهم مقامه ) سوا ءكان تاريخ الكتاب قبل موت المطلوب أو بعده ( ولا يقبل 
كتاب القاضى إلى القاضى ف الحدود والقصاص ) وقال الشافعى فى قول: يقبل لأن الاعهاد على الشبود ( ولنا 
أن فيه شبهة البدلية فصار كالشهادة على الشبادة ) وهى غير مقبولة فيهما ( ولأن مبناهما على الإسقاط وف قبوله 
سعى فى إثيامهما) . 
( قال فلصنف : بخلاف ما إذاكتب ابتداء الخ) أقول : قال ابن الحمام فى شرح قوله ولا يقبل الكتاب الخ . وأجازه أبويوسف أينما . 
قال فى الخلاصة : وعليه عمل الناس اليوم 1ه . 


( فصل آخر) 


( ويجوز قضاء المرأة ىكل شى ء إلا فى الحدود والقصاص ) اعتبارا بشبادتها 


والله أعلم . واعلم أنك ر بما تطلع على فروع كثيرة فى الكتب فيها تصر بح بمنع الكتاب فيها مثل ماذكر فى الللاصة 
وغيرها : فى رجل وامرأة اداعيا ولدا وقالا هومعروف النسب متا هو فيد فلان استرقه فى بلدة كذا وطلبا الكتاب 
لايكتب فى قو لأفىحنيفة وعمد » وإن: ادعيا النسب ول يذ كرا الاسترقاق يكتب باالاتفاق لآنه دعوى النسب 
جردا فكان كدعوى الدين > حلاف المسئلة الأول لأنه يريد دفع الرق فهو كدعوى أنه عبدى . 
[ فرع ] هل يكتب القاضى بعلمه ؟ فى الخلاصة هو كالقضاء بعلمه » والتفاوت هنا أن القاضى يكتب با 

الحاصل قبل القضاء بالإجماع . كذا قال بعذمهم . ولو أقام شاهدا واحدا عند القاضى وسأل أن يكتب بذلك كتابا 
إلى قاض آخر فعل فإنه قد يكون له شاهد فى محل المكتوب إليه ويكتب فى الدين المؤجل ويبين الأجل ليطالبه 
إذا حل هناك . ولو قال استوق غريمى دينه أو أبرأنى منه وأقام عليه بينة وأنا أريدٍ أن أقدم البلدة الى هو فيها 
وأحاف أن يأخذنى به ؛ فعند محمد يكتب » وعند أنى يوسن لايكتب . وأحعوا أنه لو قال : جحدف الاستيفاء 
أو الإبراء مرة يكتب ٠‏ وكذا إذا ادعى أن الشفيع الذاثب سام الشفعة وأقام بين وطلب أن يكتب له هل يكتب ؟ 
هو على الحلاف بين أىيوسف ومحمد » وكذا امرأة اد عت الطلاق على زوجها الغائب وأشهدت وطلبت الكتاب 
هو على الحلاف أيضا . واو قالت طلقنى ثلاثا وانقضت عدت وتزوجت بآخخر وأخاف أن ينكر الطلاق فأحضرته 
وقالت للقاضى سله حى إذا أنكر أقمت عايه البينة فالقاضى أله بلا خلاف . والقياس في الكل سواء وهذا 


احتباط . 
( فصل آخر ) 

( فوله ويحوز قضاء المرأة فى كل شى ء إلا فى الحدود والةصاص ) وقال الأنمة الثلاثة : لايجوز لأن المرأة ناقصة 
( فصل آنحر) 


قال ف النهاية : قد ذكرنا أن كتاب القاضى إذا كان سملا اتصل به قضاوه يجب على القاضى المكتوب إليه 
إمضاوؤه إذا كان فى محل عبتهد فيه » بخلاف الكتاب الدكى فإن الرأى له فى التتفيد والرد ء فلذاك احتاج إلى بيان 
تعداد محل الااجتهاد بذ كر أصل يجمعها » وهذا الفصل لبيان ذلك وما يلخحق به » وهذا يدل على أن الفصل من 
تنمة كتاب القاضى إلى القاضى » لكن قوله آخر ينافى ذلك لأنه ليس فى ذلك الباب فصل قبل هذا حى يقول 
فصل آخر . والأولى أن يجعل هذا فصلا آخر فى أدب القاضى » فإنه تقدم فصل الحبس وهذا فص ل آخر . قال 
(ويجوز قضاء المرأة ىكل شى ء إلا فى الحدود و القصاص الخ ) قضاء المرأة جائز عندنا فى كل شى ء إلا ى الحدود 
( فصل آخر) 
( قوله والأولى أن يجمل هذا فصلا آخر ء إلى قوله: وهذا فصل آمر) أقول : نمم هذا فصل آخر فى أدب القاغى» لكن الفصل بين 


الفصلين بباب كتاب القاضى إلى القاضى ندون أن يورده عقيب الفصل الأول يحتاج إل سبب » وتك ماقاله صاحب الهاية . 
( ۳۸ -فتح القديرحنق - ۷ ) 


A 
وقد مر الوجءز وليس للقاضى أن و ستخلف على القةضاء إلا أن يفوّض إليه ذلاك ) لأ نه قاد القضاء دون التقليد به‎ 
فصار كتوكيل‌الوكيل » حلاف المأمور بإقامة اب حمعة حيث يستخلف لأنه على شرف الفو ات لتوقته فكان الأمر به‎ 
إذنا بالاستخلاف دلالة‎ 


العقل ليست أهلا للخصومة مع الرجال فى محافل اللاصوم » قال صلى الله عليه وسلم « لن يفاح قوم واوا آرم 
امرأة » رواه الببخارى . قال اللصنض ( وقد مر الوجه ) يعنى وجه جواز قضائمها . وهو أن القضاء من باب الولاية 
كالشهادة والمرأة من أهل الشمادة فتكون من أهل الولاية . وقيل هو قوله قبل لأن فيه شببة البدلية » ولا نى أن 
هذا إنما بخص وجه استثناء الدود والقصاص » والأحسن أن يجعل كلا منهما . والمصنف لم ينصب. الحلاف 
ليحتاج إلى الحواب عن الدليل المذكور . والحواب أن ماذكر غاية مايفيد منع أن تستقضى وعدم حله » والكلام 
فها او وليت وأثم المقلد بذلاك أوحكها حصان فقضت قضاء موافقا لدين اله أكان ينفذ أم لا ؟لم ينض الءليل 
على نفيه بعد موافقته ما أنزل الله إلا أن ينبت شرعا سلب أهليمها » وليس فى الشرع سوى نقصان عقلها ‏ ومعلوم 
أنه لم يصل إلى حد” سلب ولايها بالكلية ؛ ألا ترى أنها :صلح شاهدة وناظرة ف الأوقاف ووصية على اليتائى 
وذلاك الاقصان بالنسبة والإضافة . ثم هو مذسوب إلى انس فجاز ف الفرد خلافه ؛ ألا ترى إلى تص رتهم 
بصدق قولنا : الرجل خير من المرأة مع جواز كون بعض أفراد الذساء خير من بعض أفراد الرجال ٠»‏ ولذلاك التقص 
الغريزى نسب صل الله عليه وسل لمن وليهن عدم الفلاح » فكان الحديثهتعرضا للمولين وهن بنقص الخال . 
وهذا حق لكن الكلام فيا لو وليت فقضت بالحق لماذا يبطل ذلك الى ( قوله وليس للقاضى أن ي-تخاف على 
الَضاء ) فى صعة ولا مرض ( إلا أن'يفوض ذلاك إليه ) فيملكه كما أنه إذا صرح فيه بالمنع يمتنع منه وهذا ( لأنه 
قلد القضاء دون التقليد به فصا ركالوكيل ) ليس له أن يوكل ر لاف المأمور بإقامة ابدمعة حيث ) جاز له أن 
( يستخلض ) لأنه لتوقته حيث لو عرض ق وقته مايمنعه كان لا إلى خلف » ومعلوم أن الإنسان غرض للأعراض 


والقصاض اعتبارا يشهاد”ها » وقد مر الوجه : أى فى أول أدب القاضى أن حك القضاء يستى من حكم الشهادة » 
لأن كل واحد ٠نهما‏ من باب الولاية » فكل من كان من أهل الشهادة يكون أهلا القضاء وهى أهل للشهادة فى 
غير الحدود والقصاص فهى أهل للقضاء فى غيرهما . وقيل أراد به مامر قبل مخطوط من قوله لأن فيه شببة البدلية 
فإنه يدل على أن مافيه شببة البدلية لايعتبر فيهما : وشبادتها كذلككا سيجىء وقضاؤها مستفاد من شهادتما 
( وليس للقاضى أن يستخلف على القضاء ) بعذر وبغيره ( إلا أن يفوض إليهذلك لأ نهقلد القضاء دون التقليد به ) 
أى بالقضاء ( فصا ركالوكيل ) لايحوز له التوكيل إلا إذا فوّض إليه ذلك ر بخلاف المأمور بإقامة الد٠عة‏ حيث ) 
يجوز له أن ( يستمخلف لان أداء المجمعة على شرف الفوات لتوقته ) بوقت يفوت الأداء بانقضائه ( فكان الأمر به 
من اللدايفة إذنا له بالاستخلاف دلالة) لكن إنما يحوز إذا كان ذلك الغير مع الخطبة لأنها من شرائط افتتاح الجمعة 
فلوافتتح الأول الصلاة ثم سبقه الحدث فاستخلف من لم يشهدها جاز لآن المستخلف بان لا مفتتح . واعرض بن 
أفسد صلاته ثم افتتح بهم الجمعة فإنه جائز » وهو مفتتح فى هذه الحالة لم يشهد الحطبة . وأجيب بأنه لما صح , 
شروعه فى الجمعة وصار خايفة للأول التحق بمن شبد الحطبة . وأرى أن إلاقه بالبانى لتقدم شروعه فى تلك 


( قوله وقيل أراد به الخ ) أفول : القائل صاحب الباية وفيه تأمل ( قال المصئف : بخلاف الممأمور بإقامة الممعة ) أقول :قال ؤالكاق 
مطلقا اه . أى مطلقا عن الإذن بالاسشخلاف . 


e 
ولأكذلك القضاء . ولو قضى الثانى بمحضر من الأول أو قضى الثانى فأجاز الأول جاز كا نى الوكالة »وهذا‎ 
لأنه حضره رأى الأول وهو الشرط . وإذا فض إليه بماكه فيصير الثانى نائبا عن الأصيل حى لابعلك الأول عزله‎ 
. إلا إذا فوض إأيه العزل هو الصحيح‎ 
فكان امول لهآ ذنا فى استخلافة دلالة بشرط أن يكون المستخاض سمع الحطبة » أما إذا لم يكن سمحها فلا لأنها من‎ 
بحلاف مالوسبقه الحدث فاستخاف من لم يشبد الحطبة حيث يجوز لأن المأمور هناك‎ ٠ شرائط افتتاح الحمعة‎ 
بان وليس بمفتتح » والخطبة شرط الافتتاح وقد وجد فى حق الأصل ء ولذا لو أفسدها هذا الخليفة واستفتح يجوز‎ 
وإن لم يشهد الخطبة لأن شروعه فيهاصصبح » وبهذا الشروع التحق بمن شد الحخطبة حكا » ولاف المستعير فإن‎ 
› له أن يعير بشرطه لأأنه علاك المنافع لنفسه فكان له تملركها > مخلاف ولاية القضاء فما هى إذن فى أن يعمل لغيره‎ 
. وهذا ماقالوا : من قام مقامغيره لغيره لايكون له إقامة غيره مقام نفسه . ومن قام مقام غيره انفسه كان له‎ 
وبخلاف الوصى بملك الإيصاء والتوكيل بطريق الدلالة أيضا لأن ثبومما بعد الموت » وربما يعمجز الوصى عن‎ 
المباشرة بنفسه والموصى قد مات فلا بمكن رجعه إلى رأيه فتضمن الإيصاء الإذن بالاستخلاف . وقوله ( ولو قضى‎ 
الثانى بمحضر من الأول أو قضى ) بغيبته فباغه ر فأجاز جاز كا فالوكالة ) إذا وكل الوكيل غيره فتصرف بحضرنه‎ 
أو بغيبته فأجازه نفذ (لأنه حضره رأى الأول وهوالشرط ) فإنه المقصود بتوكياه ¿ ونحقيق حااه أنه فضولى ايتداء‎ 
وكيل اننهاء » ولا بمتنع إذ قد جوز فى الاننهاء والبقاء مالا يجوز فى الابتداء خصوصا وقد فرض زوال المانع من‎ 
الصحة ف الابتداء أو هوكونه ليس مما حضره رأيه ( وإذا فوّض إليه ) الاستخلاف ( يملكه فيصير الثانى نائبا عن‎ 
الأصيل ) يعنى السلطان ر حى لابملك الأول عزله ) إلا إذا كان المقلد قال له ول" من شئْت واستبدل من شئت‎ 
» فحينئذ يملك عز له » أو قال جعلتك قاضى القضاة فإن قاضى القضاة هو الذى يتصرف فيهم مطلقا تقليدا وعزلا‎ 


الصلاة أولى فتأه.ل : (قوله ولاكذلك القضاء ) أى ليس القضاءكالجمعة لأنه غير موقت بوقت يفوت بالتأخير 
عند العذر » فن أذن بالجمعة مع علمه أنه قد يعرض له عارض يمنعه من أدائها فى الوقت فقد رضى بالاستخلاف , 
يخلاف القضاء ( فلو ) فرضنا أنه استخلف و ( قضى الثانى بمحضر من الأول أو قضى الثانى ) عند غيبة الأول 
( فأجازه الأول جاز ) إذا كان من أهل القضاء ( كا فى الوكالة ) فإن الوكيل إذا لم يوّذن له بالتوكيل فوكل 
وتصرف بحضرة الأول أو أجازه الأول جاز . وقؤله ( لأنه حضره رأى الأول ) يصلح دليلا للمسئلتين > أما فى 
هذه المسئلة فلأن الحايفة رضى بقضاء حضره رأى القاضى وقت نفوذه لاعاده على عله وعمله » والحكم الذى 
حضو القاضى أو أجازه قضاء حضره رأى الفاضى فيكون راضيا به : وأما فى الوكالة فسيجىء نى كتاب الوكالة 
قيل الإذن فى الايتداء کالإجاز ة فى الاتباء فلم اختلفا فى الحواز وعدمه . وأجيب بالمنع فإن البقاء أسبل من 
الابتداء وأن الحكم الذى أذن له القاضى به ف الابتداء قضاء لم يحضره رأى القاضى وكان رضا الحليفة بتولية 
القاضى مقيدا به ( قوله وإذا فوّض إليه بملكه ) أى إذا قال الحليفة للقاضی ول" من شئت كان له أن يولى غيره 
( فيصير الثانى نائبا عن الأصيل حى لابملك الأول عز له ) لأنه صار قاضيا من جهة الحليفة فلا بملك الأول عز له 
إلا أن يقول واستبدل من شثت فيملك الأول عزله » وهذا بناء على أن أمر القاضى لايتعدى إلى غير مافوض 
إليه » فإذا قال الحليفة ول" منشئت واقتصرعلى ذلك كان أمرا له بالتولية » والعزل خلافه » زإذا أضاف إلى 


( قوله وأن الحكم النى الخ ) أقول : التمويل على الحراب الثاني , 


۰۰١ 
قال ( وإذا رفع إلى القاضى حكر حاكم أمضاه إلا أن يخالف الكتاب أو السنة أو الإجماع بأن يكون قولا لادایل‎ 
) عليه . وق الخامع الصغير : وما اتحتاف فيه الفقهاء فقاضى به القاضى ثم جاء قاض آخر يرى غير ذلك أمضاه‎ 


وفيه حلاف الشافعى وأحمد ( قوله وإذا رفع إلى القاضى حك حا كر أمضاه إلا أن الف الكتاب أو السنة ) المشوورة 
( أوالإحاع بأن يكون قولا لادليل عليه ) و بعض نسخ القدورى : أو يكون قولا الخ ر وق الحامع الصغير : 
وما اختلف فيه الفقهاء فقضى به القاضى ثم جاء قاض آخر يرى غير ذاك أمضاه ) قااوا: إنما أعاده لأن ىعبارة 
المحامع فائدتين ليستا فى القدورى : إحداهما تقييده بالفقهاء . أفاد أنه اوم يككن عالما بالحلاف لاينفذ . قال شس 
الأثمة : وهو ظاهرالمذهب وعليه الأكثر. والثانية التقييد بكون القاضى يرى غير ذلك » ذإن القدورى لم يتعرض 
هذا فيحتمل أن يكون مراده أنه إذا كان رأيه فى ذلك موافقا لحك الأول أمضاه » وإن كان عخالفا له لابعضيه » 
فأبانت رواية ابمحامع أن الإمضاء عام فيا سوى المستثنيات سواء كان ذلك مالا لرأيه أو موافقا : يعنى بالطريق 


ذلك واستبدل من شئت كان أمرا له هما فكانا له » فإذا قال اللحايفة لرجل جعلتك قاضى القضاة كان إذنا 
بالاستخلاف والعزل دلالة لأن قاضى القضاة هو الذئ يتصرف ف القضاة تقليدا وعزلا : كذا ف الذخيرة . قيل 
٠‏ الفرق بين الوصى والقاضى فإن كلا منهما مفوض إليه من جهة الغير والوصى يملك التفويض إلى غيره توكيلا 
وريصاء ؟ وأجيب بأن أوان وجوب الوصاية مابعد الموت » وقد يعجز الوصى عن الحرى على موجب الوصاية 
ولا يمكنه الرجوع إلى الموصى فيكون الموصى له راضيا باستعانته بغيره » ولا كذلك القضاء . وقيل القاضى يملك 
التوكيل والإيصاء ولابملك التقايد . والتعليل المد كور ف التقايد يحرى فيبها . وجيب بأن المقاد يفعل مالا يفعله 
الوكيل والوصى فيكون توقع الفساد فى القضاء أكثر . قال ( وإذا رفع إلى القاضی حکم حاكم أمضاه الخ ) إذا 
تقدم رجل إلى قاض وقال حكم على فلان القاضى بكذا وكذا نفذه إن لم يكن عالفا للكتاب كالحكم بحل ەتروك 
النسمية عمدا فإنه حالف لقوله تعالى - ولا تأكاوا الم يذ كر امم الله عليه أو النة : أى المشهورة كالحكم بحل" 
المطلقة ثلاثا لاز وج الأول ؟جرد النكاح بدون إصابة الزوج الثانى . فإن اشبراط الدخول ثابت محذيث العسيلة » 
وقد ذكرناهما فى التقرير على ٠١‏ ينبغى » أو الإجماع كالحكم ببطلان قضاء القاضى فى المجنہد فيه » أو يككون قولا 
لا دليل عاب قيل کا إذا»ضى على الدین ساون فحکم ب قوط الدين عمن عليه لتأخير المطالبة فإنه لادليل شرعى يدل 
على ذلك . وق بعض النسخ بأن يكون وهو تعليل للاستثناء فكأنه بقول عدم تنفيذه إذا كان الفا للأدلة 
الم كورة بسب أن يكون قولا بلا دليل . وف الجامع الصغير . وها اختلف فيه الفقهاء فقضى به القاضى شم جاء 
قاض آخر يرى غير ذلك أهضاه . وفيه فائدتان ؛ إ.حداهما أنه قيد بالفقهاء إشارة إلى أن القاضى إذالم يعام بموضع 
الاجهاد فاتفق قضاوئه بمو ضيع الاجهاد لاينفذهالمرفوع إليه على قول العامة كذا ف ‌الذخيرة ."و الثانية أنه قيد بقوله 
( قوله فيكون الموصى له راضيا ) أقول : كى لاتفوت مصاله (قوله وقيل القاضى بملك الخ ) أقول: المذكور فى الفتاوى أن القاغى 
لاإعلك نصب الوصى إذا لم يكن ذلك مكتوبا ومنشوره فلا يحتاج إلى الفرق ( قوله والتعليل الماكور الخ ) أقول :يمى قوله لأنه قلد 
لكها مستندة إل دليل قوى من تاك الثلائة أيضا . قال ىالكاى : بأن يكون قولا لادليل عليه أى لادليل يعتمد عليه اه فتأمل ( قوله إذا لم 
يعم الخ) أقول : أنت خبير بأنه لادلالة فعبارة المامع عل كونه عالما بالملاف » [مامفاده أن مااختلق الفقهاء فيه نفس الأمر فقضى 
اقاضى بذاك الذى اختلففيه عالما بأنه مختلف فيه أولا » فإنه أعم من كونه عالما . نعم ربما يفيد كون الثافى عالما بالللاف وليس 
الكلام فيه بل فى القاضي الأول فتأمل , 


لل اك 


الأولى » ولا نى أنه لا دلالة فى عبارة الجامع على كونه عالم! بالحلاف . وإتما مفاده أن ما اختاف فيه الفقهاء 
فى نفس الأمر فقضى القاضى بذاك الذى اختلف فيه عالما بأنه مختلف فيه . أو غير عالم فإنه أعم من كونه عالما ٤‏ 
ثم جاء قاض آخر يرى خلاف ذلاك الذى حكم به هذا أمضاه فر با يفيد أن الثانى عالم بالملاف . وليس الكلام فيه 
فإن هذا هو المنفذ والكلام فى القاضى الأول ااذى ينفذ هذا الآخر حكه » وليس فيه دليل على أنه كان عالما 
بالحلاف بطريق من طرق الدلالة . نعم فى الجامع التنصيص على أنه ينفذه وإن كان خلاف رأيه » وكلام القدورى 
يغيده أيضا فإنه قال : إذا رفع إابه حكم حاكم أمضاه وهو أعم ينتظم ما إذا كان موافقا لرأيه أو ماما » ونا 
ف اللدامع التصوصية عليه إذا كان محَالا . وقوله إلا أن عذال الخ حاصله بيان شرط جواز الاجتراد » ومنه ب 

كون امحل مهدا فيه حى تجوز عالةته أو لا » فشرط حل الاجتهاد أن لايكون مالا لاكتاب أو السنة : يعنى 
المشهورة مثل « البينة على المدعى واليين على من أنكر » فلو قضى بشاهد وبين لاينفذ ويتوقف على إمضاء قاض 
آخر ذكرهفى أقضية الجامع ؛ وى بعض المواضع يمذ مطاقا + ثم يراد بالكتاب اهمع على مراده أو مايكون مداول 
افظه ولم يثبت نسخه ولا تأويله بدليل مجمععايه . ذالأول مثل ‏ حرمت عليكم أمهاتكم ‏ الآية » لوقضى قاض بحل 
أم امرأته كان باطلا لاينفذ . والثانى مثل ‏ ولا تأكلوا ممالم يذ كر اسم الله عليه ولا يتمذ الحكم بحل متروك النسمية 
عدا » وهذا لايتضبط فإن النص قد يكون مؤولا فيخرج عن ظاهره » فإذا منعناه يجاب بأنه موؤول بالمذبوح 
للأنصاب أيام الجاهاية فيقع الملاف فى أنه مؤول أو ليس عو ول ء فلا يكو ن حكم أحد المتناظرين بأنه غير مؤول 
قاضيا على غيره بنع الاجتهاد فيه . نعم قد يترجح أحد القولين على الآخر بثبوت دايل التأويل فيقع الاجتباد فى 
بعضٍ أفراد هذا القسم أنه مما يسوغ فيه الاجباد أو لا > ولذا تمنع نحن نفاذ القضاء فى بعض الأشياء ويجيز ونه 
وبالعكس » ولةد نقل الحلاف في الحل عندنا أيضا وإن كان كثير لم يحكوا الملاف. فى الخلاصة فى رابع جنس 
من الفصل الرابع من أدب القاضى قال : وأما القضاء بحل متروك التسمية عمدا فجائز عندهما ؛ وعد ألى يوسف 
لاوز اتہی . وأما عدم تسويغ الاجهاد بكونه مخالها للإجماع وسواء كان ذلك على الحكم أو على تأويل السمعى 
أو بنقل عدم تسوبغ فقهاء العصر اجتباده » وذلك مثل اججاد ابن عباس رضى الله عنهما فى جواز بيع الدرهم 
بالدرهمين لم يقبله الصحابة منه » فلو قضى به قاض لاينةى حى روى أنه رجع عنه » وهذا هو مراد المصنف بقوله 
وفيا لجتمع عليه الدمهور لايعتبر مخالفة البعض ٠‏ ولا يعنى أنه لايعتبر فى انعقاد الإجماع بل لايعتبر فى جواز 
الاجنباد » ول يرد بالبعض ما دون النصف أو ما دون الكل بل الواحد والاثنين ولا م يعتبر قضاء فى محل مجنهد فيه 
أصلا : إذما من محل اجتّهاد إلا وأحد الفريقنين أقل من الفريق الآخر ١‏ إذ لايضبط تساوى الفريقين ولذالم يمثلؤه 
قط إلا يلاف ابن عباس ونحوه : وهو خلاف رجل واحد .. فالمراد إذا افق أهل الإجماع على حك فخالفهم 
واحد لايصير انحل بذلك محل اجتباد حى لاينفذ القضاء بقول ذلاك الواحد فى مقابلة قول الباقين » ثم هذا أعم 
من كونهم سوغوا اجماده ذلك أو لا . والذى صححه ثمس الأنبمة واختاره أن الواحد الخااف إن سوّغوا له 


يرى غير ذلك إشارة إلى أن الممكم إذا لم يكن الفا للأدلة المذكورة ينفذ سواء كان موافقا لرأيه أوعغالفا › 
فإنه إذا نفذه وهو عخالف لرأيه ففما بوافقه أولى » ورواية القدورى ساكتة عن الفائدتين جميعا . 


( قوله 9 رواية القدو رى الخ ) أتول عبارة القدورى أعم تتناول ٠ا‏ إذا كان ٠وانقا‏ لرأيه أو الفا ولي ؤحبارة الجامع إلا التنصيمي على 
ما إذا كان عغالفاء ويعلم حال الموافقة بالأؤاوية كا ذكره إلا أنه لايثبت هذا القدر أولوية عبارة اللمامع من عبارة القدورى فطبر . 


oY — 


ل 
ل 


اجنهاده لايثبت حكم الإجماع » وإنلم يسوغوا لايصير امحل ينهدا فيه . قال : وإليه أشار أبو بكر الرازى لأن 
ذلك كا قال المصنف خلاف لااختلاف . ثم قال المصنف : المعتبر الاختلاف فى الصدر الأول : يعنى أن يكون 
امحل حل اجتهاد يتحقى الحلاف فيه بين الصحابة . وقد يحتمل بعض العبارات ضم التابعين » وعليه فرع الخصاف 
أن للقاضى أن ينقض القضاء بيع أم الولد لأنه مالف لإجماع التابعين . وقد حكى فى هذا الحلاف عندنا » فقيل 
هذا قول #مد : أما على قول أ حنيفة وأى يومف فييجوزةضاؤه ولا يفسخ . وق الاوازل عن أى يوسف 
لاينفذ القضاء به . فاختلفت الرواية عن أ يوسعن . وقال شمس الأئمة المرخسى : هذه المسئلة تنبنى على أن 
الإجماع المتأخر يرفم الملاف التقدم عند عمد . وعند أنىحنيفة وألى يوسف لايرفع : يعنى اختلفت الصحابة 
فى جواز بيعهن . فعن على“ الحواز وعمر وغل ينه + ثم أحم التابعون على عدم جواز بيعهن فکان قضاء 
القاضى به على خلاف الإجراع عند ع مد فیبطله الثانى . وعندها لما م يرفم اخحتلاف الصءدا بةوقع فى محل الاجماد فلا 
ينقضه الثانى » ولكن قال القاضى أبو زيد ف التقوبم : إن محمدا روىعنهم جميعا أن القضا ببيع أم الولد لايجوز › 
فقد علمت ما هنا من تشعب الاختلاف ف الرواية . وبناء على اشتراط كون الحلاف فى الصدر الأول فى كون 
امحل اجهاديا قال بعضهم : إن للقاضى أن يبطل ما قضى به القاضى المالكى والشافعى برأيه : يعنى إنما يازم إذا 
كان قول مالائ أو الشافعى وافق قول بعض الصحابة أو التابعين الختافين فلا ينقض باعتبار أنه ختلف بين ااصدر 
الأول لاباعتبا رأنه قول مالاك والشافعى » فلو م يكن فيها قول الصدر الأول بل الحلافمقةتضب فيها بين الإماءين 
للقاضى أن يبطاه إذا خالت رأيه . وعندى أن هذا لايعوّل عليه ٠‏ فإن صح أن مالكا وأبا حنيفة والشافعى 
نجبدون فلا شاك فى کون امحل اجن‌ادیا وإلا فلا . ولا شاك أنهم أهل اجنباد ورفعة » ولقد نرى فى أثناء المسائل 
جعل المسئلة اجتهادية . حلاف بين المشايخ حى ينفذ القضاء بأحد القولين فكيف لايكون كذلك إذا لم يعرف 
الملاف إلا بين هؤلاء الآئمة : يؤيده ما الذخيرة عن الحلوانى أن الأب إذا خلع الصغيرة على صداقها ورآه خيرا 
ها بآن كاذت لاسن العشرة مع زوجها فإن على قول مالك يصح ويزول الصداق عن ملكها ويبرأ الزوج عنه » 
فإذا قضى به قاض نفذ . وفى حيض مناج الشريعة عن مالك فيمن طلةها فضى عليها ستة أشهر لم تردما فإنها تعتد 
بعده بثلاثة شر ١‏ فإذا قضى بذلك قاض ينبغى أن ينفذ لا نه مجتبد فيه : إلا أنه نقل مثاه عن ابن عر قال : وهذه 
المسئلة يحب حفظها لآنها كثيرة الوقوع . ثم ذكر ف المتتى أن العبرة بكون المحلء>تبدا فيه اشتباه الدليل لاحقيقة 
الحلاف . قال : ألا ترى أن القاضى إذا قضى بإبطال طلاق المكره نفذ لآنه تمد فيه لأنه موضع اشتياه الدليل إذ 
اعتبار الطلاق بسائر تصرفاته ينى حكمه . وكذا لو قضى فى حد أو قصاص بشم‌ادة رجل واءرأتين ثم رفع إلى 
قاض آخر يرى خلاف ذلك ينفذه ٠ ٠‏ وليس طريق القضاء الأول كونه فى حتاف فيه وإنما طريقه أن القضاء 
الأو ل حصل فىموضع اشتباه الدليل لأن المرأة م نأهل الشهادة » إذ ظاهر قوله تعالى - فر جل واءرأتان ‏ يدل على 
'جواز شهادتهن مع الر جال مطلقا وإن وردت ف المداينة لأن العبرة لعموم اللفظ » ولم يرد نص قاطع فى [بطاك 
شهادة النساء فى هذه الصورة ؛ ولو قضى بجواز نكاح بلا شهود نفذ لآن المسئلة مختلف فما فالك وعّان البى 
يشرطان الإعلان لا الشهود ء وقد اعتبر خلافهما لأن الموضع موضع اشتباه الدليل + إذ اعتبار النكاح بسائر 


ل مه 
والأصل أن القضاء مى لاقى فصلا عدا فيه 


التصرفات يقتضى أن لاتشترط ال ادة انتهى . ولا مخنى أنه إذا كانت معار ضة المعنى للدليل السمعى النص توجب 
اشتباه الدليل فيصير امحل حل اجهاد ينفذ القضاء فيه فكل خلاف بين الشافعى ومالك أو بيننا وبينهم أو أحدم 
عل اشتباه الدليل حينئذ إذ لا يخلو عن مثل ذلك فلا يجوز نقضه من غير توقف على كونه بين الصدر الآأول» ولا 
بأس بذ كرمواضع نص فيا أهل المذهب بعينها إذا قضى القاضى بالقصاص يحلف المدعى أن فلانا قتله وهناك 
لوث من عداوة ظاعرة كقول مالك لاينفذ لخخالفة السنة المشهورة ٠‏ البينة على المدعى واليين على من أنكر » مع 
أن معه ظاهر | ىحديث محيصة و حويصة نذ كره فى القسامة إن شاء الله تعالى رب العالمين. ولو قضى محل المطلقة 
ثلاثا بمجرد عقد الثانى بلا دخول كقول سعيد بن المسيب لاينفذ لذلك أيضا وهو حديث العسيلة . وف السير من 
الدامع الكبير : إذا قضى أن الكفار لايملكون ما استولوا عليه لاينفذ لآنه لم يثبت ذلك اختلاف الصحابة » 
ولو قضى بشهادة الزوج لزوجته نفذ . وف الفصول نقلا عن فتاوى رشيد الدين : الزوج الثانى إذا طلقها بعد 
الدحول ثم تز وجها ثانيا وهى فى العدة ثم طلقها قبل الدخول فتزوجها الأول قبل انقضاء العدة وحكم الخاكم 
بصحة هذا التكاح ينفذ لأن للا -جتهاد فيه مساغا وهو صرح ثم طلقت.وهن من قبل أن تمسوهن فا أك عليين من 
عدة تعتدونها ‏ وهو أيضا هذهب زفر . ولوقضى فالمأذون فى نوع أنه مأذون فيه فقط كذهب الشافعى يصير 
متفقا . ولو قضى بنصف الحهاز فيمن طلقت قبل الدخؤل وقد قبضت المهر فتجهزت لاينفذ لآنه حلاف 
اله هور . ويتفذ القضاء بجواز بيع المدبر . ولو قضى يعدم جواز عفو الز وجة عن دم العمد بناء على قول البعض 
أنه لاحق لها فى القصاص لاينفذ : ولو زنى بأم امرأته فقضى بإقرار البنت معه نفذ . وحكى فى الفصول فا إذا 
زنى بامرأة ثم تزوج بتها فقضى بجوازه خلافا عند أىيو سف لاينفذ للنص عليه » وعندمحمد يجوز » ويصحة السلم 
فى الحيوان ينفذ » وينفذ بالقزعة فى رقيق أعتق الميت واحدا »نهم و بالشهادة لأبيه ؛ وعكسه ينف عند ألى يوسف 
ولا ينفذ عند محمد » وبالشهادة على الشهادة فيا دون مدة السفر نفذ وبشهادة شود على وصية ممتومة من غير أن 
يقرأها عايهم الميت أمضاه الآخرو بصحة النكاح الموقت بأيام نفذ ولو عقدا موقتا بلفظ المتعة نحو متعيى بنفسك 
عشرة أيام لاينفذ : ولو قضى برد" زوجته بالعيوب من العمى والهنون نفذ لن عمررضى الله عنه يقول بردها 
بالعيوب الحمسة » وكذا بصحة رد الزوجة له . ولو قضى بسمّوط المهر بالتقادم بلا إقرار ولا بينة لم ينفذٍ'ء وكذا 
إذا قضى أن لايؤجل العنين . هذا ف القضاء بالجمد فيه . أما إذاكان نفس القضاء مهدا فيه فهذه فريعات منه › 
وأصاه أن لحلاف إذا كان نى نفس القضاء والواقع توقف على إمضاء قاض آخر فإن أمضاه ليس للثالث نقضه لأن 
قضاء الثانى هو الذى وقع فى مهد فيه : أعنى قضاء الأول . وعليه فرع إذا قضى بالحجر على المفس د للفساد لاينفل 
لتحقق الحلاف ف القضاء فيتوقف عل إمضاء قاض آخر » وقيل أن يمضيه الثانى نقضه لأنه ليس قكماء فى جمد 
فيه » وكذا لو قضى لامرأته بشبادة رجلين فالقاضى الثانى عير بين أن يجيزه أويرده لأن الحلاف وفع فى نفس 
القضاء » ومنه ما لو قضى الحدود أو الأعمى . وأما قضاء السلطان فى أمر فالأصح أنه ينفذ »> وقيل لا ينفذ : فعل 
القول بأنه لاينف يحتاج فى نفاذه إلى أن ينفذه قاض آآخر . وقيل فى مسئلة الحجر' فى صحة نقض الثانى أن قضاء 
الأول ليس بقضاء لعدم المقضى له وعليه نفذ قضاء الثانى بإطلاقه عن الجر ( قوله والأصل ) حاصله توجيه 


( والأصل ) ف تنفيذ لقاضی مايرفع إليه إذا لم يكن مخالفا للأدلة المد كورة ( أن القضاء مى لاق فصلا عدا فيه 


4~ 
ينفذه ولا يرده غبره » لن اجنہاد اثانی كاجتهاد الأول» وقد بر جح الأول باتصال القضاء به فلا ينقض بما هو 
دونه ( ولو قضى ف اغرمهد فيه عالقا لرأيه ناسيا الذهبه نفذ عند أ حنيفة رحمه الله» و إن كان عامدا ففيه روايتان ) 


ووجه التفاذ 


أن القاضى الثانى ينف حلاف رأيه ف المرفوع إليه وهو أن اجتهاد الثانى ف البطلان كاجتبهاد الأول فى الصحة مثلا 
فتعارض اجتّباداهما وترجح الأول باتصال القضاء به فلا ينقضه الثانى باجهاد هو دونه( قوله ولو قضى فى 
اميد فيه مالفا لرأيه ناسيا لمذهبه نفذ عند ألى حنيفة ) رواية واحدة ( وإن كان عامدا ففيه روايتان ) عنه ( ووجه 
النفاذ أنه ليس مخطاً بيقين) لأن ر أيه يحتمل الحطل وإن كان الظاهر عنده الصواب» ورأى غيره يحتمل الصواب 
وإن کان الظاهر عنده خطأه فليس واحد منهما خطأ بیقین » فكان حاصله قضاء ف محل بېد فيه فينفذ . ووجه 
عدم النفاذ أن قضاءه مع اعتقاد أنه غير حق عبث فلا يعتبر كن اشتببت عايه القبلة فوقع تحر يه إلى جهة فصل إلى 
غيرها لايصح لاعتقاده خطأ نفسه . فكذا هذا » وبه أخذ شمس الأمة الأوزجندى . وبالأول أخذ الصدر الشيد 
وفرع بعضهمعليه أن ما يفعله القضاة من الإرسال إلى الشافعى ليحك بيطلان الهين المضدافة لايجوز إلا بشرط كون 
القاضى المرسل يرى بطلانه كالشافعى وإلا كان مقلدا لغيره ليفعل ما هو الباطل عنده وهو ياطل . قال الشيخ 
أبو ا معن : هذا حلاف ما عليه السلف ١‏ فإنهم كانوا يتقلدون القضاء من الحلفاء ويرون مايحكون به نافذا وإن 
كان الفا لرأى الحلفاء انہى . وأوكد الأمور ىهذا حكم شريح با يخالف ر أىعلى كثيرا وهو يعلم ويوافقه 
کا علم ق رده شهادة الحسن له وعم رقبله » فقيل صح عن هر رضى الله عنه أنه قد أيا الدر داء القضاء فاخت 

إليه رجلان فقضى لأحدهما ثم نى المقضى عليه عمر فسأله عن حاله فقال : قضى على فقال : لو كنت مكانه 
قضيت لك » قال : فا بمنعك ؟ فقال عمر : ليس هنا نص والرأى مشترك وغير ذلك . وتحقيقه أن القاضى المرسل 


ينفد ولا يرد غيره لأن اجتهاد الثانی كاجتهاد الأول ) فى أن كلا منهما يحتمل اللنطأ ( وقد ترجح الأول باتصال 
القضاء به فلا ينقض با دونه ) درجة وهو مالم يتصل القضاء به . ولقائل أن يقول : القضاء فى الجهد فيستفرع 
على رأى ابد فكيف يصلح الفرع مرجحا لأصله . ويمكن أن يجاب عنه بأن الفرع لايصلح مرجحا لأصله من 
حيث هو منه أو مطلقا . والثاى ممنوع فإنه جوز أن يكون مرجحا لأصله من حيث بقاء الأصل عند وجود 
مايرفعه من أصل بلا فرع > إذ الشىء المساوى للشىء ف القوة لايرفع مايساويه فيها مع شیء آخر » و لأول 

ولیس الكلام فيه » ويوئيده ماروى عن عمر رضى الله عنه أنه لما شغله أشغال المسلمين استعان بزيد بن ثابت رضى 
الله عنه » فقضى زيد بين رجلين ثم لى عمر رضى الله عنه أحد الحصمين فقال : إن زيدا قضى على يا أمير 
المؤمنين » فقال له عمر : لو كنت لقّضيت لك » فقال : مامنعك يا أمير الموؤمنين الساعة؟ فاقض لى ذال عمر : 
لوكان هنا نص آخحر لقضيت لك » ولكن هاهنا رأى والرأى مشترك( ولو قضى القاضى ف اسهد فيه مخالفا لرأيه 
ناسا لمذهبه نفذ عند ألى حنيفة رمه الله ».وإ نكان عامدا ففيه روايتان . ووجه النفاذ) وهو دليل النسيان أيضا 


( قو له لگن اجتهاد الفا كابتهاد الأول الخ ) أقول : وفيه أن اعسقادنا ملحب الغير أنه خظأ يحعم ل الصواب » ومثقينا صواب يحتمل اللطأ 
فلا يكون الثافى كالأول عندنا ( قوله ويؤيده ماروى عن عمر الخ ) أقول : قال لزيلمى : وقد صح أن عمر لما كثرت أشفاله قلد القضاء 
أبا الدرداء وساق القصة ( قال المصنف: وإن كان عامدا ففيه روايتان ) أقول : قال النسق فى الكاق وق الصغرى ؛ إذا قضى فى ممل 
الاجتهاد وهو لابرى ذلك بل يرى خلافه ينفذ عند ألى حنيفة وعليه الفتوى اه . قال ابن الهمام : آلوجه هلا الزمان أن يفى بقوطما لأن 
ارك لمذهيه عمدا لايفعله إلا لمرى باطل لالقصد ميل » ثم قال : وأما التاسى فلآن المقلد ما قلده إلا ليحكم بمذهبه لا بمنهب غيره » وهذا 


ف ۵ ۰ سه 
أنه ليس خا بيقين » وعئدهما لأينفذ ئى الوجهين لأنه قضى بما هو خخطأ عنده وعليه الفتوى » ثم مهد فيه 
أن لا يكون الفا لما ذكرنا . والمراد بالسئة المشبوزة منها وفيا اجتمع عليه الحمهور لايعتبر خالفة البعض وذلك 
خلافوليس باختلاف والمعتبر الاختلاف فى الصدر الأول . 


يقطع بأن ما يفعله القاضى المرسل إليه مأمور به من عند الله» فظنه بطلانه مناه ظنه عدم مطابقته لحك الله الثابت 
فى نفس الآمر » لكن القطع بأن المكلف به منه تعالى ليس إصابة ذلك بل العمل بمظنونه » وإن حالف حكه 
تعالى فقد أوجب عليه أن يعمل بحلاف حككمه تعالى فكان إرسال الحنى إليه إرسالا لان يحكم با أمره الله تعالى ١‏ 
ولا جناح عليه ف ذلك مع علمه أن الله جوزله أن يقول هذا القول وأن يعمل به من أفتاه به أوحكم به عليه . 
واقتصار المصنف على وجه النفاذ دليل أنه المرجح عنده . هذا عند ى حنيفة(وعندها لاينفذ ف الوجهين ) 
یی وجه النسيان والعهد ( لأنه قضى با هو خخطأ عنده ) وقد تضمن وجه ألى حنيفة جوابه بيسير تأمل » ومع 


بطريق الأولى ( أنه ليس مخطل بيقين ) اكونه عينهدا فيه » وما هو كذلك فالحكم به نافذ كعامة الحجهدات . ووجه 
عدمه أنه زعم فساد قضائه وهو مؤاخحذ بزعمه ( وقال أبويوسف ومحمد رجمهما الله : لاينفذ ف‌الوجهين لأأنه 
قضى بما هو خطأ عنده) فيعمل به بزعمه قال المصنض( وعليه الفتوى) قال ( ثم الجدهد فيه أن ما لايكون خالا لما 
ذكر نا )لما ذكر أن حکر الحاکم فى محل عبد فيه ماص أراد أن يبين امحنبد فيه فقال ثم الجتهد فيه لايكون عخالها 
لما ذكرنا من الكتاب والسنة المشبورة والإجماع فإذا حكم حاك, بخلاف ذلك ورفع إلى آخحر لم ينفذه بل يبطله حی 
لو نفذه ثم رفع إلى قاض ثالث نقض لأنهباطل وضلال والباطل لايحوز عليه الاعماد » بحلاف الجمد فيه فإنه 
إذا رفع إلى الثانى تفذه كا مر ٠‏ فإن نقضه فوقم إلى ثالث فإنه ينفذ القضاء الأول ويبطل الثانى » لأن الأول 
كان فى محل الاجتهاد وهونافذ بالإجماع » والثانى حالف للإجماع وعالف الإجماع باطل لاينفذ » والمراد من 
عخالفة الكتاب مخالفة نص الكتاب الذى لم يختلف الساف ف تأويله كقوله تعالى ‏ ولا تنكحوا ما نکح آباؤكم 
من النساء ‏ فإن السلف اتفقوا على عدم جوازتزوج امرأة الأب وجاريته الى وطها الأب » فلو حك حا كم يجواز 
ذلك نقضه من رفع إليه ( والمراد بالسنة المشهورة منها ) كنا ذكرنا ( والمراد بامجمع عليه ما اجتمع عليه التمهور ) 
أى جل" الناس وأكرم ( ومخالفة البعض غير معتبرة لأن ذلك خلاف لااختلاف ) فعلى هذا إذا حكم اناكم على 
خلاف ما عليه الأكثر كان حكه على خلاف الإجماع نقضه من رفع إليه » وينبغى أن حمل كلام المصنف هذا 
على ما إذاكان الواحد الخالف من لم يسوغ اجتهاده ذل ككقول ابن عباس ف جواز ربا الفضل فإنه لم يسوغ له 
أحد ذلك فلم يتبعة وأنكر وا عليه » فإذا حكم حاكم يجوازذلك وجب نقضه لأن الإجماع منعقدعلى الحرمة بلبونه » 
فأما إذا سوّغ له ذلك لم ينعقد الإجماع بدونه كقول ابن عباس رضى الله عنهما فى اشتراط حجب الام من الثلث 
إلى ادس باب امع من الإخوة وىإعطائما ثلث ابلاميع بعد فرض أحد الزوجين ١‏ فإن حكم به حا كم لم يكن الفا 
لماع > وهذا هوالختار عند شس الأئمة » ولعله اختيار المصنف ولا يحمل على قول من يرى أن خلاف الأقل 
. غير مانم لانعقاده لأنه ليس بصحيح عاد عامة العلماء ( قوله والمعتبر الاختلاف فى الصدر الأول ) معناه أن ` 


كله فى القاضى امتهدء وأما المقلد فإنما ولاه ليسكم ملحب أفيحتيفة مثلا فلا يماك الخالفة فيكون معزولا بالنسبة إلى ذاك الحكم اه ( قوله 


بطريق الأولى ) أقول : وجه الأولوية أن التعمد يكون لموى باطل خلاف النسيات . 
(۴۹ - فتح القدير حنق - ۷ ) 


ةنا ب 
قال ( وكل شىءقضى به القاضى ف الظاهر بتحر :فهو فى الباطن كذلك عند أىحنيفة رحمه الله ) وكذا إذا 
قضى بإحلال » وهذا 


ذلك ذكر المصنف كصاحب الحيط الفتوى على قولهما . وذكر ف الفتاوىالصغرى أن الفتوى على قول أنى حنيفة 
فقد اختلف الفتوى ٠‏ والوجه فى هذا الزمان أن يفتى يقوف لأن التارك لمذهيه عمدا لايفعله إلا هوى باطل لا لقصد 
جميل . وأما الناسى فلأن المقلد ما قلده إلا لي عذهبه لا مذهب غيره . وهذا كله فى القاضى امْجتهد . فأما المقلد 
فإنما ولاه ليحك بمذهب أنى حنيفة مثلا فلا يمك الخالفة فيكون هعزولا بالنسبة إلى ذلك الحكم. هذا وق بعض 
المواضع ذكر الحلاف فى حمل الإقدام على القضاء مخلاف ٠ذهبه‏ . وقال : وجه من قال بالحخواز أن القاضى مأمور 
٠‏ بالمشاورة وقد تقع على خلاف رأيه . وجه المنع قوله تعالى ‏ ون احكم ينهم با أتزل الله الآبة . واتباعه غير 
رأيه اتباع هوى غيره: والوجه الصحيح أن امجهد مأمور بالعمل بمقتضى ظنه إجماعاء و هذا بحلاف مقتضى ظنه 
وعمله هنا ليس إلا قضاؤه » حلاف المرسل إل من یری خلاف رأيه ليحكم هو فإنه لم يحكم فيه بشى ء . هذا ومن 
نتدة الهين المضافة أنه إذا فسخ العين المضافة بعد العزوج لايحتاج إلى تجديد العقد . ولو وطتها الزوج بعد النكاح 
قبل الفسخ ثم فسخ حكى عن برهان الأثمة يكون الوطء حلالا » ؤلوكانت الین كل امرأة أت وجها قنز و ج امرأة 
وفسخت الین ثم تزوّج بأخرى هل بحتاج إلى الفسخ فكل اءرأة ؟ ذ كر فيه خلاف عند ألى يوسف يحتاج وعند 
محمد لا . وف المنتى ذكر أن عند ألى حنيفة يحتاج و عند ألى يو سف لايحتاج . واختلف فيه المشايخ أيضا . وحيلة 
أن لايحتاج ىكل امرأة أن يقضى القاضى عند تزوج امرأة ببطلان اليون الو اقعة مطلقا ٠ن‏ غير قيد فسخها فی حق 
تلك المرأة » وسنذكر ف أمر الفتوى فيها كلاما آر فى باب التحكم ( قوله وکل شی ء قضى به القاضى ف الظاهر 
بتحر يمه فهو ف الباطن كذلك ) أى هو عند الله حرام وإن كان الشهود الذين قضى بهم كذبة والقاضى لايعلم ذلك 
( وكذا إذا قضى بإحلال ) يكون حلالا عند الله تعتل وإن كان يشهادة الزور (وهذا) عند أبىحنيفة وهو مشروط 


الاختلاف الذى مجعل امحل عبتهدا فيه هو الاختلاف الذى كان بين الصحابة والتابعين لا الذى يع بعد » وعلى 
هذا إذا حكر الشانعى أو المالكى برأيه با بالف رأى من تقدم عليه من الصدر الأول ورفع ذلك إلى حاكم لم ير 
ذلك كان له أن ينقضه . قال ( وکل شی ء قضى به القاضى فى الظاهر بتحريم الخ ) كل ما قضى به القاضى بتحريمه 
فى الظاهر : أى فيا ینا فهو فى الباطن : أى عند الله حرام » وكذا إذا قضى بإحلال لکن بشرط أن کون الدعوى 
بسبب معين كنكاح أو بيع أو طلاق أو عِتاق لاف الأملاك المرسلة وهى مسئاة قضاء القاضى ف العقود والفسوخ 
بشبادة الزور » فن العقود ما إذا ادعى على امرأة نكاحا وأنكرت فأقام عليها شاهدى زور وقضى القاضى بالنكاح 
بينهما حل للرجل وطرها وحل للمرأة العكين منه على قول ألى حنيفة وهو قول أبى يوسف الأول خلافا محمد 
وزفر والشافعى وهو قول أنى يوسف الآحر » وكذا إذا ادءت على رجل وأتكر . ومنها ما إذا قضى بالبيع 
بشبادة الزور سواء كانت الدعوى من جهة المشترى مثل أن قال بعتى هذه ابلدارية أو من جهة البائع مثل أن 
يقول اشتريت منى هذه ابدارية فإنه حل للمشار ى وطوها فى الوجهين حيعا سواء كان القضاء بالتكاح بحضور 
من يصلح شاهدا فيه وباابيم بثمن قيمة الدارية أو بأقل ما يتغابن فيه الناس أولا عند بعض المشايخ لآن الشهادة 
شرط لإنشاء التكاح قصدا والإنشاء هاهنا يغبت اقتضاء فلا تشترط الشبادة وأن البيع بغين فاحشش مبادلة ولهذا 
بملكه العبد المأخون له والمكاتب وإن لم بملكا التبرع فكان كسائرالمبادلات . وقال بعضهم : إنما يثيت النكاح 


.¥ _ 
إذا کانت‌الدعرى امسلا معين وهى" مسكلة قضاء القاضى ف العقود والفسوخ بشبادة الزور وقدمرات فالتكاح . 


عا ( إذا كانت الدعوى بسبب معين ) الحل و الحرمة كالبيع و النكاح والطلاق . وهذه المسئلة هى الى تقدءت 
فى النكاح المعنونة بأن القضاء بالعقود والفسوخ يشهادة الزور بغير علم القاضى نافذ عند أنىحنيفة ياطنا خلافا 
لصاحبيه وباق الأمة . ومن المثل : ادعى .جل على امرأة تكاحا وهىجاحدة وأقام بينة زور فقضى بالتكاح بينهما 
حل للمدعى وطوها ولها المكين خلافا لهم › وكذا إذا ادعت نكاحا على رجل وهو يححده » ومنها قضى ببيع 
أمة بشبادة زور بأن ادعى على رجل أنه باعها منه أو أنك اشتر ينها حلللمنكر وطرّها إذا:قامت البينة از ور وقضى 
بها » وكذا ف الفسوخ بالبيع والإقالة . وف الحبة ر وايتان . وهنها ادعت أن الزوج طلقها ثلاثا وهو ينكر فأقامت 
بينة زور فقضى بالفرقةفتزوجت بآحرحل له وطوها عند الله تعالى وإن عم بحقيقة الخال » ولا يحل عند الأنمة 
إذاكان عالما بكذب الشهود . ومن صور التحريم : صبى وصبية سبيا فكبرا وأعتقا ثم تروج أحدهها بالآخر 
فجاء حری مسلما وأقام بينة أنهما ولداه قضى القاضى بينهما بالفرقة » فإن رجع الشبود أوتبين أنهم شهود زور 
لايحل للزوج وطوها عنده لآن القضاء بالحرمةنفل باطنا وظاهرا . وعد نى هذا الفرع مع ألىحنيفة لأنه لايعلم 
حقيقة كذب الشهود » وأجمعوا فى الأملاك المرسلة عن تعيين سبب أنه لاحل باطنا » والوجه فى الأصل . والفرق 
تقدم قبيل باب الأولياء والأكفاء » ومن الأوجه لأىحنيفة أنه لو فرق بينهمًا بأمر الزوج نفذ ظاهرا وباطنا فبأمر 
الله أولى » والقاضى ٠أمور‏ بذاك منه جلوعلا : وأما الاستشهاد بتفريق المتلاعنين ينفق باطنا وإن كان أحدها 
كاذبا فليس بشىء. وق الحلاصة : و أجمعوا على أنه لوأقر بالطلاق الثلاث ثم أنكر وحلف فقضى له بها لامجل 
وطوةها » وأن الشبود لو ظهرواعبيدا أوكفارا أو محدودين لاينفذ باطنا . وفيها رجل قال لامرأته أنت طالق البتة 
ونوى واحدة بائنة أو رجعية فقضى القاضى بأنها ثلاثا أخذا بقول على نفد القضاء ظاهرا وباطنا » ثم بعد ذلك إن 
كان الزوج ينهدا يتبع رأى القاضی عند محمد › وعند ألى يوسف يتبع رأى القاضی إن كان مقضيا عايه » وإن 
كان مقضيا له يتبع أشد الأ.رين عليه » وإن كان عاميا فإن استفی فا أفتاه به الى صار كالتابت بالاجهاد عنده 


والبيع إذا كان القضاء بمحضر من الشهود لأنها شرط عة العقد وم يكن البيع بغين فاحش لأن القاضى يصير منشئا 
وإنما يصير منشتا فيا له ولاية الإنشاء وليس له ولاية البيع بغين فاحش لأنه تبرع . ومن الفسوخ ما إذا ادعى أحد 
المتعاقدين فسخ العقد فى الحاارية وأقام شاهدى زور ففسخ القاضى حل" للبائع وطؤها . ومنها ما إذا ادعت على 
زوجها أنه طلقها ثلاثا وأقامت شاهدى زور وقضى القاضى بالفرقة وتزوجت بزوج آخر بعد انقضاء العدة حل 
ازوج الثانى وطرّها ظاهرا وباطنا علم أن الزوج الأول لم يطلقها بأنكان أحد الشاهدين أو لم يعلم بذلك » وقالا : 
إن كان عالما بحقيقة الحال لاحل له ذلك الوطء لأن الفرقة عندهمالم تقع باطنا » وإنلم يعلى بها حل له ذلك » وأما 
الزوج الأول فلا يحل له الوط ء عند أى يوسف آخرا وإن كانت الفرقةلم تقع باطنا » لآآنه لو فعل ذلك كان زانيا 
عند الناس فيحدونه . وذكر شيخ الإسلام أن على قول أنى يوسف الآخر يحل وطوها سرا » وعلى قول محمد 
يحل للأؤل وطوها مالم يدخل با الثاى » فإذا دحل بها لاحل سواء علم الثانى حقيقة 


( قوله لأن القاغى يصير منععا ) آقول: الظاهر أن يقال منثى" ( قوله لآنه تبرع ) أقول : أى من وجه ( قوله فإذا دعل ا لاعل ) 
أقول : بوجوب المدة كالمتكوحة إذا وطنت بشعة , 


0 
قال ( ولا يقضى القاضى على غائب إلا أن يحض رمن ,قوم مقامه ) وقال الشاقعى رحمه الله : يجوز لوجود 
الحجة وهى البينة فظهر الحق . ولنا أن العمل بالشادة لقطع امنازعة ٠‏ ولا منازعة دون الإنكار وم يوجد › 


وإن لم يستفت أذ با قضى به اہی . والوجه عندى قول ید لآن اتصال القضاء بالاجتهاد الكائن للقاضى 
يرجحه على اجتهاد الزوج والأخذ بالراجح متعين » وكونه لايراه حلالا إنما يمنعه من القربان قبل القضاء » أما 
بعده وبع نفاذه باطنا كا فرضت المسئلة فلا ( قوله ولا يقضى القاضى على غائب إلا أن يحضر من يقوم مقامه . 
وقال الشافعى جوز ) إذا كان غائباعن البلد أو فيها وهو «ستتر قولا واحدا وهو قول مالك وأحمد › وإن كان 
فى البلد غير تف فله قولان أصحهما لايحكم عليه بدون حضوره وهو قول مالك . والفرق أن ف المستتر تضييع 
الحقوق لولم يحكم وق غيره لا. احتجوا بقوله صلى الله عليه وسام ‏ البينة على المدعى واليين على من أنكر » 
فاشتراط حضور الخصم زيادة عليه بلادايل . ولنا قوله صلى الله عليه وسلم لعلى حين استقضاه على الهن 9 لاتقض 
لأحد الحصمين بشىء حى تسمع كلام الآخر ه وقدهناه من رواية أنى داود وغيره وتصحيحهونحسينه ٠‏ فعلم 
أن جهالة كلامه مانعة من القضاء . وذلك ثابت مع غيبته وغيبة من يقوم معه . ولآن حجية البينة على وجه 
يوجب العمل بها وقوف على عجز المتكر عن الدفع والطعن فيها . والعجز عنه لايعلم إلا مع حضوره أو نائبه . 
ولأن شرط العمل بها الإنكاررحى لاتسمع على مقر » ولا يقضى بها إذا اعترض الإقرار قبل القضاء و بغيبته يفوت 
الخال أو لم يعلى . قال ( ولا يقضى القاذى على غائب الخ ) القضاء على الغائب وله عندنا لايجوز إلا إذا حضر من 
يقوم مقامه . وقال الشافعى : إن غاب عن البلد أو عن عجلس الحكم واستتر فى البلد جاز » وإلا لايصح فى الأصح 
لأن فى الاستتار تضبيعا للحقوق دون غيره» واستدل بأن ثبوت القضاء بوجو د الحنجة وهى اثبينة » فإذا وجدت 
ظهر الحق فيحل القاضى العمل بمقتضاها . وانا أن العمل بالشهادة لقطع المنازعة لأن الشهادة خبر يحتمل الصدق 
والكذب » ولا يجوز بناء ا حكر على الدليل امحتمل إلا أن الشرع جعاه حبجة ضرورة قطع المنازعة . ولهذا إذا كان 
الحصم حاضرا وأقر بالحق لاحاجة إايها ولا متازءة إلا بعد الإنكار ولم يوجد » فإن قال قد عملم بالشبادة بدون 
الإنكار إذا حضر الجصم وسكت . أجيب بأن الشرع أنزله منكرا حملا لأمره على الصلاح . إذ الظاهر من حال 
المسار أن لايسكت إن كانعليه دين أو رفعا لظلمه إن أراد بسكوته توقيف حال المدعى عن مماع الحجة فكان 
الإنكارموجودا حكا » وإن قال سامنا أن لامنازعة إلا بالإنكار أكنه موجود ظاهرا فيا نحن فيه فإن الأصل عدم 
الإقرار : إذ الأصل فى اليد اللاك . قانا : #نوع » فإن الظاهر من حالة الإقرار لآن المدعى صادق ظاهر الوجود 
مايصرفه عن الكذب من العقل والدين فهو لابترك الإقرار لعقله ودينة أيضا . وإن قال لو أنككر ثم غاب كان 
الواجب ساع الحيجة وليس كذلك . قلنا إذا كانت شرطا فالملازمة ممنوعة لأن وجود الشرط لايستازم وجود 
المشروط » وسباتی له جواب آخر . وإن قال وقف الت على <ضورالخصم غيرمفيد بعد ظهور الحق بالبينة لأنه ٠‏ 
إن حضر فأقرٌ لزمت الدعوى وإن أنكر فكذلك . فالحواب بأن النزاع فى ظهؤر التق بالبينة فإنه عندنا لايظهر 
بها إلا بالنزاع » وبأنه مفيد لاحمال أن يطعن فى الشهود ويثبته أو يسلم الدعوى ويدعى الأداء ويثبته » أو يقر 
قبل القضاء بالبينة فيبطل الحكم بالبينة » ووقوع ذلك بعد الحكم ممكن وفيه إبطاله » وصون الحكي عن البطلان من 


( قوله قلنا إذا كانت شرطا الخ ) أقول: فيه تأمل » ثم الظاهر أن يقال : إذا كان بدل قوله إذا كانت ( قوله وبأنه مفيد الخ ) أقول: 
ومن هذا يعلم وجه مايفعله قضاة زماننا حيث رر سلون المدعى عليه مع المدمى إل القاضى الكاتب إذا طلب ذلك مهم . 


4ه 
ولأنء يحتمل الإقرار والإتكار من الحصم فيشتبه وجه القضاء لأن أحكامهما مختلفة ؛ ولوأنكرثم غاب فكذلك لأن 
الشرط قيام الإنكار وقت‌القضاءء وفيهخلاف أن يو صف رحمه الله ومنيقوممقامه قد يكو نتائيا بإنابته كالوكيل 


العم بوجود شرط العمل بها وهو الإنكار » وما م يعلم بوجود الشرط لابحكم بثبوت المشروط وهو صمة الحكم » 
ولايكنى فى الحكم بثبوته كونه الأصل لأنه يترتب عايه وجود أهر فلابد منثبوت وجوده » ولذا قلنا جميعا فين 
قال لعبده إن لم تدحل الدار اليوم فأنت حر فضى اليوم وقال السيد دخلت وقال العبد لم أدخل لايحكم يوجود 
العتق لوجود الشرط بناء على أن الأصلعدم الدحول لما ذكرنا أنه جعل شرطا لحدوث أمز آخر فلا يحكر بوجوده 


أجل" الفوائد ( قوله و لأنه يحنمل الإقرار الخ ) دلي آخخر على الاطلوب : والضمير لاشأن : يجوز أن يتنازع أن 
ويشتبه فى وجه القضاء وأعمل الثانى ؛ ومعناه أنالشأن يحتمل الإقرار والإنكار » أو وجه القضاء يحتماهما من الخصم 
فيشتبه على الحا كم وجه الةضاء لأن أحكامهما مختافة . فإن حك القضاء باابياة وجوب الغمان على الشهود عند 
الرجوع ويظهر فى الزوائد امنصلة والمنفصلة . وقد تقدم فى أول باب الاستحقاق من البيوع أن الرجل إذا اشترى 
جارية فولدت عنده فاستحقها رجل بالبينة فإنه يأخذها ووادها . وإن أقر بم الرجل لم يأخذ وادها لأن البينة حيجة 
مطاقة كاسمها ٠بينة‏ فيظهر ملك اللحارية من الأصل فيكون الواد متفرعا عن جارية بملوكة لامستحق وهذا ترجع 
الباعة بعضهم على بعذى » بحلاف الحم بالإقرار فإنه حمجة قاصرة لانعدام الولاية على الغير ولهذا لايرجع الباعة 
بعضهم على بعض » فإن استدل اللحصم بقوله عليه الصلاة والسلام ‏ البينة على المدعى » فإنه لايفصل بين كون 
الحصم حاضرا أو غائبا » أو بحديث هند حيث قالت ‏ يارسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لايعطينى مایکفینی 
وولدى . فقال : خذى من مال أنىسفيان مايكفيك وولدك بالمعروف » فقد قضى عليه باأنفقة وهو غائب . 
أجيناه عن الحديث الأول بأنه يدل على أن من ادعى شيا فعليه إقامة البينة » وهو مع كونه مروك الظاهر لآن 
اللاصم إذا أقر ليس على المدعى إقامة البيئة ليس بمحل لعز اع » وإتما التزاع فى أن القاضى هل يجوز له أن يحكم 
على الغائب أو لا ٠‏ وليس فيه مايدل على نى أو إثبات » وقد قام الدليل على نفيه وهو قوله صلى الله عليه وسلم 
على" حين بعثه إلى الين « لاتقض لأحد الحصمين بشى ء حى تسمع كلام الآخر » فإنك إذا معت كلام الآخر 
علمت كيف تقضى» رواه الترمذى وقال : هذا حديث حسن : وعن حديث هند بأنه عليه الصلاة والسلام كان 
عالما باستتحقاى النذتمةعلى ألىسفيان ؛ ألاترى أنهالم تقم البينة( قوله وأنكر ثمغاب فكذلك) يعتى لايقغى القاضى 
فى غييته وإن وجد مته الإتكار » وكذا إذا نكر وسمعت البينة ثم غاب قبل القضاء ( لأن الشرط قيام الإنكار وقت 
القضماء ) لأن البينة إنما تصير حجة بالقضاء وهو الحواب الموعود يقولنا سبأق ( وذيه خلاف ألى يوسف ) فإنه 
يقول : الشرط الإصرار على الإنهكار إلى وقت القضاء وهو ثابت بعد غببته بالاستصداب : وأجيب بأن الاستصحاب 
يصلح للرفع لا للإثبات . قال ر ومن يقوم مقامه الخ ) لما ذكر أن القضاء على الغائبلايجوز إلا أن يحفهر من 
يقوم مقامه بين ذلك . واعام أن قيام الحاضرمقام الغائب إما أن يككون بفعل فاعل أو کون حا شرعيا . والأول 


( قوله والضمير الشأن ) أقول : فيه بحث » فإن الحملة بعده تحتمل ضميره إلا أن يراد بضمير الشأن ماهو المصطلح ( قولة ويجحوز أن 
يتنازع أن ويشتبه الخ ) أقول: وأق يضميره الأول » والإضار قبل الذكر جائز ف باب التنازع » إلا أن جواز تنازع الحرف والفمل 
فى اسم بعدها يحتاج إلى البيان ( قوله وعن حديث هند الخ) أقول : ولأنه م يكن قضاء وإتماكان فتوى ( قوله وفيه خلاف أن يوسف 
الخ ) أقول : وفيه تأمل ( قوله واعلم أن قيام الحاضر الخ ) أقول : كأنه يشير إلى أن المضاف مقدر قبل قوله ومن يقوم مقامه : أى 


.وقيام ص يقوم . 


۳ 
أو بإنابة الشرع كالوصى من جهة القاضى » وقد يكون حكا يأن كان مايدعى على الغائب سببا لما يدعيه 
على الحاضر 
بناء على الأصل . فإن قيْل: : الحلاف ثابت فا لوحضر وأنكر ثم غاب : قلنا : لن بقاء الإنكار شرط القضاء 
بالبينة وهو محتمل بواز الرجوع عنه إلا بالنظر إلى الأصل ولا عبرة به » وإنما يقضى عليه بالبينة إذا حضر 
وسكت لإنزال الشرع إياه منكرا لالأأنه غير منكر » وما قيل وقفالبينة على حضوره غير »فيد لآنه إ٠‏ أن يقر 
أو ينكر : وعلى الوجهين الدعوى لازمة عليه فليس بشى لأن مع حضوره يحتمل أن يقر فيبطل حكم البيئة أولا 
يطعن فى البينة ويثيته أو لايطعن فيقضى عايه بالبينة » ومع غيبته يشتبه وجه القضاء فلا يجوز > وهذا لن حكم 
الحاكم بالبينة أن ينفذ فى حى سائر الناس وبالإقرار يقتصر على المقر » ويظهر ذلك فيمن اشرى جارية فولدت 
عنده فاستحقها رجل بالبينة يأخذها وولدها . ولوأقر بها ارجل لم يأخذ ولدها ولا يرجع بالمن على بائعها 
و بالبينة ترجع الباعة بعضهم على بعض . وها ذ كرناه فبا لو أتكر ثم غاب قول ألى حنيفة ؛ لان الشرط قيام الإنكار 
وقت القضاء » وفية خلاف ألى يوسف فإنه قال : يحكم بها لآن إتكار ه سمع نصا فوجد شرط حجينها کا لو أقر 
ثم غاب يقضى بالإقرار . وفى نوادر اين سماعة عن محمد أنه لايقضى بالبينة ويقضى بالإقرار . وهو قول أى حنيفة 
لأن فى البينة لامدعى عليه حى الطعن فى البينة والقضاء عايه حال غيبته يبطل هذا الحق . أا ليس له حق الطعن 
فى إقراره فالقضاء عليه حال غيبته ثم لايبطل حقا له : وكان أبويوسف يقول أولا : لايقضى بالبينة والإقرار على 
الغائب جميعا . ثم رجع لما ابتلى بالقضاء وقال : يقضى فيمما جيعا واستحسنه حفظا لأموال الناس . فإذا علمنا 
أنه لابد من حضوره أو حضور من يقوم مقامه » فن يقوم مقامه أحد ثلاث : نائب بإنابته كوكياه » أو بإنابة 
الشرع كالوصى من جهة القاضی . وقد يكون حکا : يعنى شخصا يقوم مقامه حکا » أى يكون قيامه عنه 
حكما لأمر لا زم له » واقتصر المصنف عاليها نفيا للمسخر من جهة القاضى فإن فيه اختلاف الروايتين وهو الذى 
ينصبه القاضى ليسمع عليه الدعوى » وكذا لو أحضر المدعى رجلا غير خصمه ليسمع القاضى اللخنصومة والقاضى 
يعلم أنه ليس بخصم لايسمع الصو مة عليه ولا على المسخر من جهته » وإنما جوز نصب القاضى الوكيل عن خصم 
اخنى فى بيته ولا يحضر عبلس الحكم » ولكن بعد أنيبعث أمناءه إلى باب داره فينادى على باب داره ويقول 
إن أن یکون الفاعل هو الغائب کا إذا وکل شخصا وهو ظاهر أو القاضى کا إذا أقام وصيا من جهته . والثانى 
إما أن کون ما يدعى به على الغائب سببا لازما ا يدعى به على الحاضر أو شرطا لحقه » فإن کان سږا لازما سواء 
کان المدعى واحدا کا إذا ادعى دارا فى يد رجل أنها ماك وأنككر ذو اليد فأقام المدعى بينة أن الدار داره اشتراها 
من فلان الغائب وهو بملكها فإن المدعى وهو الدار شى ء واحد ٠‏ وما ادعى عل الغائب وهو الشراء سيب لثبوت 
مايدعى على الحاضر لأن الشراء من المالك سبب للملك لامحالة : أو شيئين مختلفين . كا إذا شبد شاهدان لرجل 
على رجل يحق من الحقوق فقال المشهود عليه هما عبدا فلان الغائب فأقام المشهود له بينة أن فلانا الغائب أعتقهما 
وهو بماكهما تقبل هذه الشهادة » والمدعى شيئان : المال على الحاضر والعتق على الغائب » والمدعى على الغائب 
سبب المدعى على الداضر لا محالة لأن ولاية الشهادة لاتنفك عن العتق محال فالقضاء فيهما على الحاضر قضاء على 
الغائب والحاضر ينتصب خصما عن الغائب ؛ لأن المدعى شی ء واحد فى الأول أوكشىء واحد فى الثانى لعدم , 


( قوله فالقضاء فما عل الحاضر الخ) أقول : جزاء» فإن كان فى قوله فإن كان سيبا لازما الخ الممتقدم عليه بسبعة أمطر خا , 


د ١۳ے‏ 
وهذا فى غير صورة ف الكتب » أما إذا كان شرطا لحقه فلا معتير به ی جعله خصما 


احضر مجلس الحكم وإلا يحكم عليك » أما فى غير ذلك الموضع فلا . وذكر محمد فى الخامع . رجلغاب وجاء 
رجل فادعى على ر جل ذكر أنه غر بم الغائب والغائب وكله يطلب كل حق له على غرمائه بالكوفة وبا لحصومة 
والمدعى عليه ينكر وكالته فأقام بينة على وكالته قضى عليه بالوكالة : يعنى على الغائب . قال شيخ الإسلام : فيه 
دليل على جواز الحكر على المسخر » فإنه قال ذكر أنه غرم الغائب وم يقل هو غر بم الغائب. قال الصدر الشهيد 
هذا محمول على ما إذا لم يعلم القاضى أنه مسخر . والوخة أن يحمل على إحدى الروايتين كا ذكر ظهير الدين 
فى فتاواه أن ف نفاذ قضاء القاضى على الغائب روايتين » ذكر شمش الأثمة السرخسى وشيخ الإسلام أنه ينفذ . 
وغيرهما من المشايخ قالوا : لاينفذ » وفىمفقود خو اهر ز اده . لاينبغى للقاضى أن يقضى للغائب من غير خصم كا 
لاينبغى للقاضى أن يقضى على الغائب » إلا أن مع هذا لو وكل وكيلا وأنفذ الحصومة بينهم فهو جائز وعليه 
الفتوى انتهبى . والذى يقتضيه النظر أن يقال إذ نفاذ القضاء على الغائب موقوف على إمضاء قاض » لأن نفس 
القضاء هو المجنهد فيه فهو كقضاء الحدود فى قذف ونحوه » وحيث قضى على غاتب فلا يكذون عن إقرار عليه . 
ومن فروعه مسئاة ععجيبة فق الفصل الأول من الفتاوى الصغرى : عين فى يد رجل ادعى آخر أنه ملكه اشتراة 
من فلان الغائب و صدقه ذواليد فالقاضى لا يأمر ذا اليد أن يسلمها إلى المدعى حى لايكون قضاء على الغائب 
بالشراء بإقراره > وهى عجيبة لأأنه اعترف بالملك للدعى ولا يقضى عليه بالتسلم . قال : وأحال الصدر الشهيد 
هذه المسئلة إلى باب العين من أدب القاضى ولم أجدها نمة . وأا الثالث فا إذا كان ما يدعيه على الغائب سب 
لامحالة » لما يدعيه على الحاضر بحيث لاينفك عنه ( وهو فى غير صورةفى الكتب يخلاف ٠١‏ إذا كان) مايدعيه 
الغائب ( شرطا لحقه ) لا سببا لامحالة » أو قد يكون سببا وقد لايكون ( فإنه لامعتبر به ف جعل الناضمر حصا 


الاتفكاك . فإذا حضر الغائب وأنكر لايلتفت إلى إنكاره ولا يحتاج إلى إعادة البينة ٠‏ وهما نظائر تى الكتب 
الببسوطة › والمصنف لم يتعرضص إلا للسببية » وأما أن يكؤن المدعى شيا واحدا أو شيئين ممتلفين فلم يتعرض له 
ليصول المقصود بالسبب اللازم › فإن الشى ء إذا ثبت ثبت بلوازمه ٠‏ وقيدنا السبب بقولنا لازما انحترازًا عما 
إذا كان سببافى وةت دون وقت . فإن الحاضر فيه لاينتصب حصا عن الغائب » كا إذا قال رءجل لامرأة رجلٌ 
غائب إن زوجك فلانا الغائب وكلنى أن أحملك إليه » فقالت إنه كان قد طلقنى ثلاثا وأقامت على ذلك بيئة قبلت 
بیتہا فى حق قصر يد الوكيل عنہا لا فى حق إثبات الطلاق على الغائب » حى إذا حضر وأنكر الطلاق يحب 
عليها إعادة البينة لأن المدعى على الغائب وهو الطلاق ليس بسبب لازم لثبوت ما يدعى على اهاضر وهو قصر 
يده » فإن الطلاق می تحقق قدلايوجب قصر يد الوكيل بأنلم يكن وكيلا بالحمل قبل الطلاق » وقد يوجب بأن 
كان وكيلا بالمل قبلالطلاق فكان المدعى على الغائب سدا لثبوت المدعى على الحاضر من وجه دون وجه »› 
فقلنا : يقضى بقصر اليد دون الطلاق عملا بهما . فإن قيل : كلام المصنف ساكت عنهذا القيد قلت :اكتى 
بالإطلاق اصرف المطلق إلى الكامل عن التقييد » وإن كان أعنى مايدعى به على الذائب شرطا للحقه ۽ أى لمق 
المدعى على الحاضر كن قال لامرأته إن طلق فلان امرأته فأنت طالق فادعت امرأة الحالف عليه أن فلانا طلق امرأته . 
وأقامت على ذلك بينة قال المصنف : فلا معتبر به فى جعله حصا عن الغائب وهو قول عامة المشايخ » لآن بيننها 
على فلان الغائب لاتصح لأن ذلك ابتداء القضاء على الغائب . وقال الإمام فخر الإسلام وشمس الأئمة الأوزجندى 
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رع ا ان . مثال السبب الملزوم لاعالة فى ست مسائل : ثلاث فيا 
يكون المقضى شيئين » وثلا ث فيا يكون واحدا. أما ثلاث الواحد اا داراو يد رجل أنها ملكه وأنكر 
ذو اليد فأقا م البينة أنها داره اشتراها من فلان الغائب وهو يملكها فإنه يقفى بها ىحق الحاضر والغائب » لآن 
الشراء شيت برا ية كل الا 09ا ء من المالك سيب لامحالة لملكه . والثانية اد عى على آخر أنه 
كفل عن فلان الغائب بما يذوب له عليهفأقرّ المدعى عليه بالكفالة وأنكر الذوب فأقام المدعى البينة أنه ذاب له 
على فلان ألف يقضى بها على الكفيل والغائب » حى لوحضر وأنكر لاياتفت إلى إنكاره . الثالثة ادعى شفعة 
فى دار فى يد إنسان فقال ذو اليد الداردارى ما اشترينها من أحد فأقام المدعى البينة أن ذا اليد اشتراها من فلان 
الغائب يألف وهو بملكها وأنا شفيعها يقضى بالشراء ى حق ذى اليد والغائب . ومثال ثلاث الشيئين : إحداها 
قذف محص فادعى عليه الحد فقال القاذف أنا عبد وعلى” حد العبيد وقال المدعى المقذوف بل أعتقك .ولاك 
فعليك حد الأحرار والمولى غائب فأقام الببنة على ذلك تقبل هذه البيئة ويقضى بالعتق فى حت الحاضر والغائب 
حيعا » حى لوحضر وأنكر العتق لاياتفت إلى إنكاره فالعتق سيب لكال الحد وهو المدعى على الحاضر فهما 
شيئان . الثانية شاهدان شهدا على رجل بال فقال المشهود عايه هما عبدان لفلان-الغائب فأقام المشهود له البينة 
أن مولاهما أعتقهها قبل هذا وهو يملكهما تقبل البينة ويثبتالعتق فىحق المشهود عايه وا مولى الغائب لأن العتق 
لاينفك عن ولاية الشبادة . الثالثة رجل قتلرجلا عمدا وله وليان غاب أحدهما وادعى الحاضر على القاتل أن 
الغائب عفا عن نصيبه و انقلب نصيى مالا وأنكر القاتل فأقام المدعى البيئة على ذلك تقبل و يقضى بها على الحاضر 
والغائب حميعا . فإن قيل : هذا منتقض با إذا كان العبد بين غائب وحاضر فادعى العبد على الحاضر منهما أن 
الغائب أعتق نصيبه وهو موسر و ادعى قصريد الحاضرعن نفسه لصير ورته مكاتبا عند أىحنيفة وأقا البينة 
على الحاضر بذلك لاتقيل هذه البينة أصلا مع أن إعتا قالغائب نصيبه سبب لقصريد الحاضر عنه لامحالة اجب 
بأنعدم القبول عنده هنا لالعدم الخصم عن الغائب بل للمهالة المقضى عليه بالكتابة لأن السا كتإذا اختار تضمين 

المعتتى يصير العبد مكاتبا من جهة المعتق » وإن اختار الاستسعاء يصير ل ا 
بالكتابة جهو لا فلم يقبل. و أما مالايكون فيه مايدعى به على الغائب سببا لامحالة لما يدعيه على الحاضر » بل قد 
يكون وقد لايكون » فقد يكين أيضا شيئين وقد يكون واحدا › وبيانه ىمسئلتين : إحداهما قال لعبد رجل 
مولاك وكلنى بح لك إليه فأقام العبد البينة أن مولاه أعتقه تقبل فى دق قصر يد الحاضر ولا تقبل فى حق العتتق على 
الغائب » حى لو حضر الغائب وأنكر العتق يحتاج العبد إلى إعادة البينة به. والثانية رجل قال لاءرأة غائب وكانى 
زوجك بحملك إليه فأقامت بينة أنه طلقها ثلاثا يقضى بقصر يد الوكيل عنها دون الطلاق » فلوحضر وأنكر 


إن البينة تقبل وجعل الحاضر حصا عن الغائب كا فى السبب » لن دعوى المدعى كا تتوقف على ااسبب تتوقف 
على الشرط . لايقال : المعتبر هو السبب اللازم والتوقف فيه أكثر لكونه من الحانبين » لآن المعتبر توقف مايدعى 
على الحاضر على مايدعى على الغائب وهو فى الشرط موجود . وأخرج المصئف المسخر من جهة القاضى وهو من 
ينصبهوكيلا عن الغائب ليستمع الحصومة عليهبقولهكالوصى من جهة القاضى لأ نكلامه فيمن يقوممقامالغائب 
( قوله واقتوقف فيه أكثر لكونه من الحانبين ) أقول : فيه تأمل ( قوله وأخرج المصتف » إل قوله : كالوصى ) أقول : فيه شىء فإن 
كاف التشبيه ندل عللىخلاف ماذکره . 


زا 
فال ( ويقرض للْقاضی أموال اليتااى ويكتب ذكر الحق ) 


الطلاق يحتاج إلى إعاد”ها أوبينة أخرى فالمدعى العتق وقصر اليد والطلاق وقصر اليد » لأن العتق والطلاق قد 
يتحقق ولا يو جب انعز ال الوكيل بأنلايكو ن هناك وكالة» وقد يتحقق موجبا للانعز ال بأن وجد بعد الوكالة» 
فليس انعزال الوكيل حكا أصليا للطلاق والعتاق » فن حيث أنه ليس سببالحق الحاضر ف الحملة لايكون 
الحاضر فيه خصما عن الغائب . ومن حيث أنه قد يكون سببا قبلنا البينة فيا يرجع إلى حق ال حاضر فى قصر يده 
وانعزاله عن الوكالة لأنه ليس من ضرورة انعزال الوكيل تحةق الطلاق والعتاق . ولا من ضرورة تحقق الطلاق 
والعتاق انعزال الوكيل فلا يقضى بالطلاق والعتاق . ومن هذا القسم وهو دعوى شيئين » إلا أن مايدعيه على 
الغائب ليس سببا لما يدعيه على الحاضر إلا باعتبار البقاء فبيانه ى مسائل : إحداها قالوا فيمن اشترى جارية 
فادعى المشترى على البائع أنه كان زوجها من فلان الغائب ولم بعلم المشترى ويريد أن يردها هذا العيب وأنكر 
البائع فأقام المشترى عل ذلك بينة فإنه لايقضى بها لا فى<ق الحاضر ولا فى حق الغائب ٠‏ لأآن المدعى شيئان: 
الد بالعيب على الحاضر » والنكاح على الغائب . والنكاح المدعى به على الغائب ليس سببا لما يدعى على الحاضر 
إلا باعتيار البقاء الحواز أن يكون تزوجها ثم طلقها » فإن أقام البيئة على البقاء بأن شبدوا على أنها امرأته للحال 
لاتقبل أيضا لأن البقاء تيع للابتداء.والثانية المشترى شراء فاسدا إذا أر اد البائع الاسترداد فأقام البينة أنه باع من 
فلان الغائب لاتقبل لإبطال حت الاسترداد لا.نى حق الحاضر ولا فى حق الغائب ٠١‏ لأن نفس البيع ليس سببا 
لبطلان حق البائع نی الاسترداد لحواز أنه باع ثم انفسخ البيع بينهها فيعود حت البائع فى الاسرداد» وإذالم يكن 
خصما فى إثبات نفس البيع لم يكن حصا فى إثبات البقاء لأن البقاء تبع للابتداء كا ذكرنا . الثالثة رجل فى يده دار 
بيعت يجتبها دار فأراد ذو اليد أنيأخذ المشيراة بالشفعة فقال المشترى له الدار الى بيدك ليست لك إنما هى لفلان 
فأقام الشفيع البينة أنها داره اشتراها من فلان الغائب لأيقضى بالشراء لاىحق الحاضر ولاىحق الغائب » لآن 
المدعى شيئان » والمدعى عل الغائب من شراء الدار ليس سيبا لثبوتحقه ف الشفعة مالم يثبت البقاء . لأنه لوفسخ 
بعد الشراء و أزالها عن ملكه بسبب من الأسباب لايكون له شفعة » وإنما تكون الشفعة باعتبارالبقاء ولا بينة عليه ؛ 
و لو أقام على البقاءلم تقبل أيضا لما ذكرنا . وأما ما يكون شرطا فعامة المشايخ فيه على أنه لاينتصب الحاض ر حصا 
عن الغائب فما يدعيه . وصورته : قال لامرأته إن طلق فلان امرأته فأنت طالق » فادعت أن فلانا طاق زوجته 
وأقامت البينة على ذلك لايقضى بوقوع الطلاق بها لأنه ابتداء القضاء على الغائب . وقد أفى بعض المتأخرين 
كفخر الإسلام والأوز جندى فيه بانتصاب الحاضر خصما عن الغائب » ويقضى بوقوع الطلاق كا لو قالإن 
دحل فلان الدار فأنت طالق قبرهنت على دخول فلان حيث يصح وإن كان فلان غائيا . والحواب أنه لیس 
فى هذا قضاء عل الغائب بشىء إذ ليس فيه إبطال حق له فصار الأصل أن ما كان شرطا لثبوت الحق للحاضر 
من غير إبطال حق الغائب قبلت البينة فيه إذ ليس فيه قضاء على الغائب » وما تضمن إبطالا عايه لايقبل ( قول 
و بقرض القاضى أموال اليتاى و يكت ب آذ كر الحق )وهو المسمى فى عرفنا بالصك والحق هنا هو الإقراض ٠‏ وهذا 


والمسخر لايقوم مقامه » ذكره ف الذخيرة وهو إحدى الروايتين فيه فكأنه اختاره . قال ( ويقرض 
القاضى أموال اليتائى الخ ) للقاضى أن يقرض أموال اليتائى ويكتب الصك لأجل تذكره الحق وهو الإقراض . 
( قوله ويكتب السك لأجل تذكره الحق الخ) أقول : فيه إشارة إلى أن انتصاب ذكرالحق لكونه مفعولا له ليكتب . وعندى أن قوله 


ذكرالحق ملم لصك کا يفهم من قول المصنف فى أواخر مسائل شی . : ا 
٠٠ (‏ -فتح القدير حنى - ۷ 


4ا 
لأن فى الإقراض مصلحبء لبقاء الأموال محفوظةمضمونة ٠‏ والقاضى يقدر على الاستخراج والكتابة أيحفظه 
( وإن أقرض الوصى ضمن ) لأنه لايقدر على الاستخراج » والأب باز لة الوصى فى أصح الروايتين لعجزه عن 
الاستتخراج . ْ 


( لأن فى الإقراض مصلحتبم ) لأن بقاءه على وجه الآر ض لا يؤمن معه السار ق و الغاصب المكاير » وق القرض 
ِقَارها محفوظة عن ذلك مضمو نة ( و القاضى يقدر على الاستخراج ) فكان النظر ف الإقراض بحلاف الوصى فإنه 
لايقدر على الاستخراج » إذ ربا لايوافقه الشهود أو لاجدم > ولو وجدھ فلي سكل بينة تعدل ولا كل قاض 
يعدل »ونی الحثوّ بين يدى القضاة ذل وصغار فكان إضرارا بالصغار على الاعتبار ( والأب كالوصى فى أصح 
الروايتين ) لأنه لايقدر على الاستخراج. ووجه الأخرى أنه أعم ولاية من الوصى لأنها فى المال والنفس كولاية 
القاضى » ويزيد عليها بزيادة الشفقة المانع من ترك النظر » والظاهر أنه يقرض من بأمن جحوده » وعلى هذا 
قالوا : لو أخذه الأب قرضا لنفسه يجوز وإن روى الحسن عن أنىحنيفة أنه لايجوز: وابحواب أن الاعتبار 
فى جو از القرض وعدمه ليس لقر ب القرابة ولا لزيادة الولاية بل مام القدرة على الاستر جاع بعد وجود أصل 
الولاية ولا قدرة للأب عليه» لاف القاضى فإنه لو لم يجد الشهود موت أوغيبة قضى بعلمه واستخرجء ولا 
يحى أن قدرة هذا إنما تفيد مع وجود الملاءة . أما لو أعسر المستقرض صار القاضى كغيره فى عدم القدرة 0 
هذا قال اللحصاف : ينبغى للقاضى أن يتفقد أحوال الذين أقرضهم المال حتى لواختل حال أحد هنهم يأخذ »نهم 
المال قبل أن يعسر فلا يقدر » وكذا لو كان المستقرض معسرا ف الابتداء لايجوز للقاضى إقراضه » وقد انتظم 
ماذ كرنا القاضى بعلمه ولنفصلها . فعندنا وفىقو ل للشافعى أنه يجوز » وظاهر مذهب مالك وأحد لايجوزء 
و ع نكل منهمار وايةبا هوا كقولنا لأنه صلى التهعليه وسل قال لهند بنتعتبة و حذىمن ماله مايكفيك وولدكبالعروف» 
فهذا قضاء بعلمه » و شرطه عند ألى -حنيفة أن يعلم فى حال قضمائهف المصرالذى هوقاضيه بحق غير حد" خالص لله من 
قرض أو بيع أوغص بأو تطليق رجل امراته أوقتل عمد أوحد” قذف.وأما إذا عل قبل القضاء فىححق العباد ثمولى فرفعت 
إليه تلك الادثة أو علمها حال قضائه فى غير مصره ثم دخله فرفعت إليه لا يقضى عنده » وقال : يقضى ٠‏ 
وف التجريد جعل قول محمد مع أبى.حنيفة » ولو علم فى رستاق مصره عندهما يقضى . واختاف المشايخ على قول 
أى حنيفة وسواءكان مقلدا للرستاق أو لم يكن › وأصل هذا أن قضاء القاضى ف القرية والمفازة لاينفد عند 


لأن فى إقراض أموالم مصلحتهم لبقائم! محفوظة فإن القاضى لكرة أشغاله قد يعمجز عن اللفظ بنفسه وبالوديعة 
إن حصل الحفظ لم تكن مضمونة بلهلاك فلم تكن مضمونة » وبالقرض تصير عفوظة مضمونة فيقرضها . فإن 
قيل : نم هو كذلك لكن يمن الثوى المحود المستقرض » أجاب يقوله والقاضى يقدر على الاستخراج لكونه 
معلوما له وبالكتابة يحصل الحفظ وينت النسيان » مخلاف الوصى فإنه ليس له أن يقرض » فإن فعل ضمن لآن 
الحفظ والضهان وإنكانا موجودين بالإقراض لكن عافة الثوى باقية لعدم قدرته على الاستخراج لأنه ليس كل 
قاض يعدل ولا كل بينة تعدل » والأب كالوصى فى أصح الروايتين لأنه عاجز عن الاستخراج » وهو اختيار 
الإمام فخر الإسلام والصدر الشهيد والعتانى > وف رواية : جوز له ذلك لأن ولابة الأب تم المال والنفس 
كولاية القاضى » وشفقته تمنع من ترك النظر له » والظاهر أنه يقرضه ممن يأمن جحوده » وإن أخذه الأب قرضا 
لنفسه فالقراض يجوز . وروى امسن عن أنىحنيفة أنه ليس له ذلك . 


ES 
) (باب التحكيم‎ 


أىحنيفة ومحمد : ونص أصحاب الأمالى عن ألى يوسفم أنه ينفذ قضاه فى السواد » وهكذا فى النوادر عن 
محمد . و لوعلم بحادثة وهوقاض فى مصره ثم عزل ثم أعيد إلى القضاء » فعند ألى حنيفة لايقضى » وعندهما يقضى . 
وأما نى حد الشرب والزنا فلا ينفذ قضاؤه بعلمه اتفاقا » والله الموفق . 


( باب التحكم ) 

هذا أيضا من فروع القضاء » والحكم أحط رتبة من‌القاضى ٠‏ فإن القاضى يقضى فا لايقفى الح فأخره : 
عنه » وهذا قال أبو يوسف : إنه لايجوز تعايق التحكيم بالشرط وإضافته: بخلاف القضاء لآن حكه بنزلة 
الإصلاح والواقع منه كالصلح» أو هو صلح من وجه فلا يكون مثله بالشك. والتحكم جائز بالكتاب قوله 
تعالى ‏ فابعثو ا حكا من أهله الآبة » وفيه نظر . وأما السنة فا قال أبوشريح « يارسول الله إن قوعى إذا اختلفوا 
فى شىء فأتونى فحككت بينهم فرضى عنى الفريقان » فقال عليه الصلاة والسلام : ٠١‏ أحسنهذا » رواه النسااى 
وأجع على أنه صل الله عليه و سلم عمل بحكر سعد بن معاذ فى بنى قربظة لما اتفقت الود على الرضا بحكمه فيهم مع 
رسول الله صلى الله عليه و سلم . وروىأنه كان بين عمر وأ ب نكعب منازعة ف نحل فحكما بينهما زيد بنثابت 
فأتياه فخرج زيد وقال لعمر : هلا بعئت إلى فآ تيك ياأمير المؤمنين » فقال عمر : فى بیته يؤتى الحكمء فدخلا. 
بيته فألتى لعمر وسادة » فقال عمر : هذا أول جورك فكانت الهين على عمرء فقال زيد لألى: لوأعفيت أمير 
المؤمتين » فقال عمر : يمين لزمتنى » فقال أي : نع أمير المؤمنين ونصدقه وليعل أنه لأيظن بأحد منهما فى 
هذه الحصرمة التلبيس » ونا هى لاشتباه الحادثة عليهما فتقدما إلى ادك للتبيين لا التابيس: ونی الحديث جواز 
التحكم وأن زيدا كان معر و فا بالفقه . وقد روى أن ابن 'عباس رضىن: الله عتهماكان يختلف إليه وبأخذ ب رکابه 
عند ركو به » و قال هكذا أمرنا أننصنع بفقهائنا » فقبل زيد يده وقال : هكذا أمرنا أن نصنع بأشرافنا. وفيه أن 
الإمام لايكون قاضيا ىحق نفسه » و أنه ينبغى أن من احتاج إلى العلم بأتی إلى العالم فی بيته ولا يبعث إليه ليأتيه 
وإن كان أوجه الناس : وأما إلقاء زيد الوسادة فاجتهاد من قوله صلی الله عليه وسلم 9 إذا أتاكم كريم قوم فأكرموهة 
وبسط الت صلل الله عليه وسلم رداء لعدى بن حاتم » وأن الخليفة لي سكغيرهء واجتهاد عر على نخصيص هذه 
الحالة من عموم الأول » وأنه لابأس بالحلف صادقا » وامتناع عؤان عن اليين حين لزمته كان لمر آخر › وأن 


( باب التجكم ) 
هذا باب من فروع القضاء » وتأخيره من حيث أن اجک أدنى مرتبة من القاضى لاقتصار جکه على من رضی 
محكه وعموم ولاية القاضی .وهومشروغ بالكتاب والإجماع » أما الكتاب فقوله تعالى ‏ فابعئو حك من أهله 


( باب التحكم ) 
( قوله وعموم ولاية القامى ) أقول : المراد بعموم ولاية القاضى هو تعدى الحكم الصادر عله إلى غير المتخاصمين كا ى صورة القتل 
خلا وأمثاله » لا أنه يحب أن يكون مولى على آحاد كثيرة من الناس فإنه قد يفوض إليه الحكم فقضية و احدة ببنالشخصين المعينين كا لا عر 
إلا أنه يمكن أن يقال : لايطلق اسم القاضي ثل ذلك الول كا يعلم من المبسوط , 


که 

( وإذا حكم رجلان رجلا فحکم بينهما ورضيا يحكمه جاز ) لآن ما ولاية على أتفسما فصح تحكيمهما 

وینفذ حكه علهما : وهذا إذا كان لمحكم بصفة الحاكم لأنه.بماز لة القاضى فيا بينهما فيشترط أهلية القضاء » ولا 

جوز تعکم الكافر والعيد والذدى والحدود ف القذف والفاسق والصى لانعدام أهلية القضاء اعتمارا بأهلية الشبادة 
والفاسق إذا حكم يجب أن جوز عندنا كا مر ف المول ١‏ 


اليين حق المدعى له أن يستوفيها وتسةط بإسقاطه ( قوله وإذا حكم رجلان رجلا ) أو امرأة ( فحكم بینہہا ورضيا 
مكمه ) إلى أن حكم ( جاز لان ۸١ا‏ ولاية على أنفسهما فصح تحكيمهم! ) وسنذكر لهذا تخصيصات : أو ما قوله 
( وهذا إذا كان امحكم بصفة الحاكم ) بن يكون أهلا لاشبادة ( فلا يجوز نحكم الكافر والعبد والذی ) إلا أن 
يحككه ذميان لأنه من أهل الشهادة عليهم فهو من أهل الحكم عايهم ( و ) كذلك ر الحدود فى القذف والفاسق ) 
لايجوز نحكم أحد من هوّلاء ( لعدم أهاية القضاءلعدم أهاية الشهادة . و الفاسق إذا حكم يحب أن يجوز عندنا کا مر 
ف المولى ) الفاسق ينفذ حكه . وقوله (وينفذ حكه عليهه! ) عطف على جواب المسئلة : أعنى قوله جاز» وهذه 
شروط التحكم فقدمناها على الحواب . وأوقدم الجر ور فقال وعليبء! ينفذ حك ه كان مفيدا للحصر فيفيد أنه 
وحكما من أهلها ‏ والصحابة رضى الله عنهم كانوا مجتمعين على جواز التحكم ( وإذا حكم رجلان رجلا لیحکم 
بينهما ورضيا بحكله جاز لأن لما ولاية على أنفسهما فيصح تحكيمهما وإذا حكر لزمهما ) لصد ور حكه عن 
ولاية عليهما ( وهذا إذا كان احكم بصفة الحاكم المولى لأنه متزلته فما بينهما ) واعترض بأنه لوكان كذلك لما 
وقع الفرقة بينهما فى حق التعايق والإضافة إلى المستقبل على قول ألى يوسف لكنها وقعت فإنهما جائزان فى القضاء 
دون التحكم عنده . وأجيب بأن التتحكم صلحمعنى حيث لايثبت إلابتراضى الحصمين والمقصود به قطع المنازعة 
والصلح لايعاق ولايضاف » لاف القضاء والإمارة لأنه تفويض ( وإذاكان اجک ماز لة الحاكم ) اشترط له 
أهلية القضاءر فلوحكما امرأة ةا يثدت بالشبهاتءجازلانم! من أه ل الشهادة فيها ) قال( و لايموزتمحكم الكافروالعبد الخ) 
قد تقدم أن أهاية القضاء بأهلية الشمادة فن ليس فيه ذلك لايقلد حا كا ولاحكا > فلا يجوز تحكم الكاذر والعبد 
والذى إنحكه المسلمون » وإن حكه أهل النمة جازلاً نه من أهل الشبادة فها بهم » وتراضيهما عليه حقهما كتقليد 
السلطان إياه » وتقليد الذى ليحكم بين أهل الذمة صميح دون الإسلام » فكذا تحكيمه » والمحدود فى القذف 
وإن تاب لأنه ليس من أهل الشادة عندنا كا سيأتى : والفاسق والصبى لعدم أهلية الشهادة فيهما لكن إذاحكم 
الفاسق يحب أن يجوز عندنا كا مر فى أول أدب القاضى أن الفاسق لاينيغى أن يقلد القضاء » واو قلد جاز 


( قال المصنف : فيشترط أهلية القضاء ) أقول : وف الحيط : يشترط أن يكون الحكر أهلا لشبادة وقت التحكم ووقت الحكر بهيعاء حى 
أنه إذا لم يكن أهلا الشبادة وقت التحكيم وصار أهلا الشهادة وقف المكم بأن كان الحكم عبدا فأعتق وحكم لاينفذ كه . هكذا ذكر 
صاحب الأفضية و الشيخ الإمام شيخ الإسلام فى شرح كتاب الصلح وقد ذكرنا مسئلته فى فصل التقليد والعزل لاف هذا انهى . المسثلة 
المذكورة فى فصل التقليد هو أنه إذا استقغى الصبى ثم أدرك ليس له أن يقضى بذلك الآمر وباب الحبعة من صلاة المنتق »رواه إير ام 
عن محمد . والعيد إذا استقفى ثم عتق كان له أن يقضى بقلك الأمر انّْبى . واشتراط أهلية الشبادة وقت التحكيم والمكم مذكور فى 
ألهاية و معراج الدراية أيضا ( قوله ولا يحوز نحكيم الكافر والعبد الخ )أقول : واحيط : ويحوز تحكيم المكاتب والصبى المأذون كا يحوز 
تحكي الحر اثبى . وى شرح الكافى : الممى جوز تحكم المكاتب والعبد المأذون كالر . وقال فى الهاية : هو من قبيل إضافة المصدر 
إلى الفاعل هناك انهبى ‏ فلا مخالفة كا توهم . ثم قوله تحكم الكافر من قبيل إضافة المصدر إلى المفعول يقال : مكه أى فوض الحم إليه 
( قوله فلا يجوز تحكيم الكافر و العبد والذى الخ ) أقول : المراد بالكافر ماعدا الذى النى بقرينة المقابلة . 
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(واككل واحډمن المحكئين أن يرجع مالم يحكم عليهما ) لأنه مقلد من جھ ہما فلا جک إلا برضاعما جميعا ( وإذا 
حك لزمهما) لصدورحكه عن ولاية علييما( وإذا رفع حكمه إلى القاضى فوافق مذهبه أمضاه) لآنه لافائدة ق 
نقضه ثم فى إبرامه على ذلك الوجه ( وإن خالفه أبطله ) لآن..حكه لايلزمه لعدم التحكم منه 1 


لاينفذ على غيرهماء فلوحكاه عيب بالمبيع فقضى برده ليس للبائع أن يرده على بائعه إلا أن يتراضى البائع الأول 
والثانى والمشترى على تحكيمه فحينئذ يرده على الأول »ولو اختصم الوكيل بالبيع مع المشترى منه فى العيب فحكم 
برده على الوكيل لم یاز م الموكل إذاكان العيب يحدث مثله رواية واحدة إلا أن يرضى الموكل بتحكيمه معهماء 
وإن کان العيب لايحدث مثله ولم يدخ لالموكلمعهم ف التحكم فى لز ومه للموكل روایتان »و (غا اقتصر حکه 
ولم يتعد لآنه كالمصالح . ثم تشتر ط هذه و قت التحكم ووقت القضاء جميعا حى لو حكا عبدا فعتق أوصبيا 
أو ذہیا فبلغ و أسا ثم حك لاينفذ "كا فى المقاد . وكذا او كان مسلما وقتالتحكم ثم ارتد لاينفذ حکه ثم 
الإضافات فى قوله ولا جوز تحكم العبد الخ من إضافة المصدر إلى المفعول »> ولو اعتبرت إلى الفاعلجاز قف 
بعضها دون بعض . وف المغنى : يجوز نحكم المكاتب والعبد المأذون كالحرء ونحكم الى دهي ليحكم بينه ' 
وبين ذى يجوز لما ذكرنا ( قوله ولكل واحدمن ا کین أنيرجعمالم يحكر عليهما لأنه مقاد من جهنهما ) إذ هما 
الموايان له فلهما عز له قبل أن يحكم کاآن لاسلطان أن يعزل القاضى قبل أن يحكم ولوحكم قبل عزله نفذ وعزله 
بغد ذلك لاربطاه فكذا هذا (وإذا نفذ حكه لزمهما لصدور سحكه عن ولاية كاملة عليهما ) فقط لآنه لايكون 
دون الصلح وبعدءا تم الصاح ليس لؤاحد أن يرجع ( قوله وإذا رفع حكه إلى القاضى فوافق مذهبه أمضاه لآنه 
لافائدة فى نقضه ثم إبرامه على ذلك الوجه ) بعينه ر وإن خالفه أبطله ) وقال مالك وابن ألى ليلى : هوكالمقلد 
فلا يبطله إلا أن يكون جورا بينالم يختاف فيه أهل العلم » ونحن فرقنا بأن ولاية القاضى عامة على الناس لعدوم 
ولاية الخايفة المقلد له ء يخلاف الموليين له إنما هما ولآية على أنفسهما فقط لا على القاضى فلا باز م حكمه القاضى 
. لآنهلم يحكه » ولأن تقايدهما إياه بمتزلة اصطلاحهما على شی ء ف المجبدات كان للقاضى أن يبطله أويتفذه فكذا 
هذا » وهذا يبين لك أن المرادءن قولهوإن خالفه أبطله ليس مايعفيه ظاهره س لز وم إبطال القاضى إياه بلجو از 


( ولكل واحدمن احكينأنيرجع قبل أن يحكم عليهما لآنه ماد من جههما) لاتفاقهماعال ذلك (فلايحكم إلابرضاهما 
حیعا ) لأن ماکان :وجوده من شيئين لابد له من وجودهما . وأما عدمه فلا يحتاج إلى عدمهما بل يعدم بعدم 
أحدها » وعى هذا يسقط ماقيل ينيغى أن لايصح الإخراج إلاباتفاقهما أيضا . فإن قيل : إخراج أحدهما سعى فى 
نقض ما تم من جهته . قانا : ما تم الأمر وإنما الام بعد ا منك ولا نقض حينئذ فإنه لارجوع لواحد منبما للزوم 
١‏ بصدوره عن ولاية علبهما كالقاضى إذا قضى ثم عز له السلطان فإنه لازم (وإذا رفع حكمه إلى حاكم فوافق 
مذهبه أمضاه لأنه ) إذا نقضه م بحكم إلابذلك فرلا فائدة فى نقضه ثم فى بإبرامه على ذلك الوجه ) وفائدة إبرامه أنه 
لو رفعإلىحا خااف مذهيه لم يتمكن من نقضه > واو م بمض لمكن لآن إمضاء الأول منز لة حكم نفسه ( وإن 
خالفه أبطله لأن حكم الحكم لايلزم الحا لعدم التحهكم منه ) بخلاف حكم المداكم کا تقدم فلانه لاببطله الثائن 
( قو له وعلىهذا يسقط ماقيل يفبنى أن لايصمالإخرائج إلا باتفاقهما الخ) أقول: كالبيع فإنه لايفسخ إلا باتفاق المتبايعين .فى الحواب كلام 
( قال المصنف : وإذا رفع حكه إلى القامى فوافق منحبه أمضاء ) أقول: فع هذا حك امحكم بلزوم الوقف عل مذههما فى ديارنا رضي 
الحاكم الحنى هذا الدليل بعيته إذ الفتوى على قولما والمأخوذ عل القضاة الحكم بالأصح . 
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( ولا يجوز التحكي فى الحبود والقصاص ) لأنه لاولاية هما على دمهما ولمذا لايملكان الإباحة فلا يستباح برضاهها 
قالوا : وتخصيص الحدود والقصاص ندل على جواز التحكم فى سائر المجتهدات كالطلاق والتكاح وغيرهما , 
وهو صحيح إلا أنه لايفيى به » ويقال يحتاج إلى حك المولى دفعا لتمجاسر العوام 


أن يبطله وأن ينفذه . وعبارة المبسوط بعد أن ذكر الوجه قلا يحب تنفيذدحكه على القاضى ( قوله ولا يجوز 
التحكم فى الحدو د والقصاص ) و هذا إحدى الروايتين ف القصاص وهى رواية الخصاف . قال شمس الأئمة فى 
شرح أدب الحصاف :من أصعابنا من قالوا هذا فى الحدود الخالصة حقا لله تعالى » لآن الإمام هو المتعين لاستيفائها 
وليس هما ولاية على سائر الناس. وأما القصاص وحد القذف فيجوز التحكم فيا » ولكن صاحبالكتاب 
يريد الحصاف أطاق وقال لامجوز »وهو الصحيح لأن حكم الحكم منز لة الصلح » ولا يجوز استيفاء القصاص 
وحد القذف بالصاح › ولأنهما يتدرئان بالشبهات » و حكه شبهة لن حك فى حقهما لا فى حق غيرهماء 
وأئ شببة أعظم من هذا . قال المصنف ( قالوا و تخصيص الحدود والقصاص يدل على جواز التحكم فى سائر 
المجہدات وهو صحيح ) وق الخلاصة : قضاء الحم فى الطلاق والعتاق والتكاحو الكفالة بالمال والنفسوالديون 
والبيوع والكفارات والقصاص وأرش احنايات وقطع يد عمدا ببينة عادلة جائز إذا وافق رأى القاضى .وعن 
أنىحنيفة: : لا جوز ف القصاص . ونقل الناصحى عن ألى بكر الرازى ف القصاص : ينبغى أن يجوز لأن ولى” 
القصاص لو استوف القصاص من غير أن يرفع إلى السلطان جازء فكذا إذا حك فيه لآنه من حقوق بى آدم. 
وتوجيه المصتف بألا لاولاية لها على دمهما ولا لايملكان الإباحة: يعنى لو قال لشخص اقتلنى لايصح أهره 
ولا يحل للآخر قتله لايدفعه » وهذا لأن المقضى عليه هو الأصل ف التحكم والآخر : أعنى الطالب تبع فكون 


وإن حالف مذهبه لعموم ولایته فکان قضاؤه حجة فىحق الكل فلا يجوز لقاض آخر أن يرده : قال ( ولا يجوز 
التحكم ف الحدود والقصاص الخ ) لايجوز التحكم فى الحدود الواجبة حقا لله تعالى ياتفاق الروايات » لأن 
الإمام هوالمتعين لاستيفام! » وأما فى حد القذف والقصاص فقد اختلفت المشايخ › قال شمس الأئمة : من 
أععابنا من قال التحكم ففحد القذف والقصاص جائز . وذكر فى الذخيرة عن صلح الأصل أن التحكم فی 
القصاص جائز لأن الاستيفاء [أيهما و*ما من حقوق العباد فيعجوز التحكم کیا فى الأموال : وذكر الخصاف أن 
التحكم لايحوز فى الحدود والتقصاص » واختاره المصنف واستدل بقوله لأنه لاولأية لما على دمهما ولمذا 
لايملكان الإباحة ء و هودليل القصاص ولم يذ كر دليل الحدود . وقالوا ف ذلك : لآن حك امحكم ليس بحجة فى 
حق غير المحكمين فكانت فيه شيبة والحدود والقصاص لاتستوف بالشببات » وهذا كا ترى أشمل من تعليل 
المصنعن( قوله وقالوا ) أى قال المتأخرون من «شايخنا ( وتخصيص القدورى الحدود والقصاص يدل على جواز 
التحكم فى سائر النجهدات ) كالكنايات فى جعاها رجعية والطلاق المضاف وهو الظاهر عن أصابنا ( وهو 
صحيح ) لكن اأشايخ امتنعوا عن الفتوى بذاك » قال شمس الأآثمة الحلوانى : مسئلة حكم الحكم تعلم ولا فی بها ؛ 
وكان يقول : ظاهر المذهب أنه يجوز إلا أن الإمام الأستاذ أبا على النسى كان يقول : يكم هذا الفصل ولا يفنى 
به کی لايتطرق اب مهال إلى ذلك فيؤدى إلى هدم مذهينا : وإن حكناه فى دم خطل لاينفذ إلا ى صورة لآنه إما 
أن يحكم بالدية على العاقلة أو مال القاتل » فإن كان الأول لم ينفذ حكمه لأنه لاولاية له عليهم إذ لاتحكم من 
جههم ؛ وحكم الخ لاينفذ على غير ال كين » وإن كان الثانى رده القاضى ويقضى بالدية على العاقاة لأنه يخالف 
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وإن حككاه فى دم خط فقضى بالدية على العاقلة لم ينفذ حكه لأنه لاولاية له عليهم إذ لانحكم من جههم . 
ولو حكر على القاتل بالدية فى ماله رده القاضى ويقضى بالدية على العاقلة لأنه خالف لرأيه ومخالف للنص أيضا 
إلا إذا ثبت القتل بإقراره لأن العاقلة لاتعقله ( ويجوز أن يسمع البينة ويقضى بالنكول وكذا بالإقرار ) لأنه حكم 
موافق للشرع » ولو أخبر بإقرار أحد المتصمين أو بعدالة الشبود 


أحدهما وهو الذى تحكيمه ليس الأقوى يملك أن يستوفيه لايقتضى صحة التحكم فيه بل حى يرضى الآخرء والآتخر 
لايملك ما حك فيه فلا يصح التحكم فيه . وف الفتاوى الصغرى : حك المْحكم فى الطلاق والمضاف ينفذ لكن 
لايفنى به : وفيها :روى عن أصابنا ما هو أوسع من هذاء وهوأن صاحب الحادثة لو استفى فقيها عدلا فأفتاه 
ببطلان المين المضافة وسعه اتباع فتواه وإمساك المرأة الحلوف بطلاقها . وروىعنهم ما هو أوسع من هذا وهو أنه 
إذا اغى أولا فقيها فأفتاه ببطلان اليين وسعه إمساك المرأة فإن تزوج أخرىوكان حاف بطلاق كل امرأة 
ينز وجها فاستفى فقيها آخر فأفتاه بصحة اليين فإنه يفار قالأخرىويعسك-.الأولى عملا يفتواهما. وق الذخيرة : 
فيمن تزوج امرأة بغير ول“ فطلقها ثلاثا فبعث القاضى إلى شافعى ليحكم بينهما ببطلان ذلك النكاح وببطلان 
الثلاث جوز » وكذا لوحكا بذلك حكا يجوز » ولا يفى به لما مر : يعن ما قدمه من خحشية تجاسر العوام : 
يعنى على هدم المذهب. قال : وكذا من غاب عن امرأته غيبة منقطعة ولم يخلف لها نفقة فبعث إلى شافعى ليحكم 
بفسخ النكاح لعجز النفقة يحوز .م قال المصنف ( ولوحكاه فى دمخطل فقضى بالدية على العاقلة لاينفذ لأنه 
لاولاية له على العاقلة إذ لم يحكوه » وكذا لوحكم على القائل بالدية فى ماله ) فإن القاضى ( يرداه ويقضى ) با 
هو التق وهو كونه ( على العاقلة لأنه مخالف لرأيه وللنص )وهو حديث حمل بن مالك( إلا إذا ثبت القتل ) وهو 
قتل الخطل ( بإقراره ) فحينئل يجوز قضاؤه بالدية حينئذ على القاتل » لأن العو اقل لا تعمل القتل الثابت بالإقرار 
كا لاتعقل العمد والصلحعلى الدية لأن إقراره لاينفذ فى حقهم إذ لاولاية له عليهم فاقتصر على نفسه فو جيت 
الدية فى ماله»وعلى هذا التفصيل أروش اللخراحات إن كانت بحيث لاتعقلها العاقلة» بل تجب فق مال اللنانى 
بأن كانت دون أرش المو ضحة وهو خسمائة درهم وثبت ذلك بالإقرار والتكول أو كان عمداءوإن بلغ خمسماثة 
رأيه ومخالف لنص حديث حمل بن مالك وقوموا فدوه کا سيأق فىكتاب المعاقل إن شاء الله تعالى(قوله إلا إذا 
ثبت ) استثناء من قوله رده القاضى : أى رد قضاءه بالدية ف ماله إلا إذا ثبت القتل بإقرار ه لأن العاقلة لاتعقله ‏ 
وأما أروش الحراحات إن كانت ميث لاتتحملها العاقلة وجب فى مال اب انی بأن كان دون أرش الموضحة 
وهوخسياثة درهم وثبت ذلك بالإقرار والنتكول أوكان عمدا وقضى على الهانى جاز لآنه لايخالف حك الشرع وقد 
رضى امان يحكه عليه فييجوز » وإن كانت يحرث تتحملها العاقاة بأن كانت خسمائة فصاعدا وقد ثبقت الخناية 
بالبينة وكانت خطأ لايجوز قضاوه بها أصلا » لأنه إن قضى بها على ابلانى خالف حم الشرع » وإن قضى على 
اعاقلة فالداقلة لم يرضوا يحكله ( قوله ويجحوز أن يسمع الببئة ) يعنى أنه لما صار حکا عليهما بتسليطهما جاز أن 
يسمع اليينة ( ويقضى بالنكول وكذا بالإقرار لأنه حكم موافق للشرع » وإذا أخبر الححكم بإقرار أحد الحصمين ) 
بأن يقول لأحدهما اعترفت عندى لهذا بكذا ( أو بعدالة الشبود ) مثل أن يقول قامت عند عليك بينة لهذا بكذا 
فعدلوا عندى وقد ألزمتك ذلك وحككت به لهذا عليك فأنكر المقضى عليه أن يكون أقر عنده بشىء أو قامت 
(قوله وثبت ذلك بالإقرار والتكول ) أفول :فيه أنه إذا ثبت بالبينة يكون فى مال ابمائى أيضا فلا وجه التقريد بالإقرار والتكول ( قوله وقد 
ألزمتك ذلك الخ ) أقول : إنشاء الإلزام والحكم أيضا . ْ 
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وها على تحكيمهما يقبل فوله لأن الولاية قائمة ولو أخبر بالحكم لايقبل قوله لأنقضاء الولأية كقول المولى بعد 
العزل (وحكم الحا كم لأبويه وزوجته وولده باطل والمولى واحكم فيه سواء ) وهذا لآنه لاتقبل شهادته لمكلاء 
لكان البمة فكذلك لايصح القضاء لم » بخلاف ما إذان حكم عليهم لأنه تقبل شهادته عليهم لانتفاءالهمة فكذا 
القضاء » ولو حكنا رجلين لابد من اجماعهما لأنه أمر يحتاج فيه إلى الرأى » والله أعلم بالصواب . 

فقضى الحكم على النانى جاز لأنه لايخالف الشرع .وإن كانت بحيث تتحملهاالعاقلة لايحوز قضاؤه يبا أصلا 
لآنه إن قضى على الحانىخالف الشرع » وعلى العاقلة لا يجوز لمهم لم يحكوه( قوله ولو أخبر) يعنى احم لو 
قال : لأحدههما أقررتعندىأوقامت عندى بينة عليك بهذا فعدلوا عندى وقد ألزمتك ذلك وحكات يبذا 
فأنكر المقضى عليه أن يكون أقر وأقام البينة لم يلتفت إلى قوله ومضى القضاء عايه مادام الجاس باقيا لأن | 
مادام تحكيمهما قائماكالقاضى المقلد . ولوقال المقلد ذلك لايلتفت إنكار إلى المقضى عايه . فكذا الحك, إلا أن 
خر جه امخاطب عن الحكم ويعز له قبل أن يقول حك ستعليك ثم قال الحكم ذلك أو قاله بعد أن قام من اميلس 
لأنه بالقيام من الجلس ينعزل كا ينعزلبعزل أحدهها قبل امك فصا رکالقاضی إذا قال بعد العزل قضيت بكذا 
لايصدق كذا هذا ( قوله وحكم الحا کم ) سو اءکان قاضيا أو كما ( لأبويه وولده وزوجته )وکل منلاتقبل 
شهادته له ( باطللمكاالهمة ) بحلاف ما إذا حكرعلبهم مجو زلانتفائها( قو له ولوحكا رجاين لابد من اجماعهما 
لأن الحكم أدر يحتاج فيه إلى:الرأى)و إنما رضى الخصمان برأيبما فلا ينفرد أحدها ثم لايصدق الحكمان فى إخبارهما 
عن الک إذا قاها لما ذ كرنا من انعز اله.١‏ فالتحمّا يسائر الرعايا فلا تقبل شہاد ہما على فعل باشراه حى ,شبد على 
ذلك غيرهما ء ولو شبد عند الحکدین شاهدان ثم مات الشاهدان أو غابا فسألالمدعى الحکین أن يشبدا له على 
شهادتهنا لم جز لأنهما ما -ملاهما فلا يجوز أن یشہدا على شاد ہما . وإذا عرف أن أحدا كين لاينفرد فلوحکا 
عبدا وحر الم يجز »ولوحكم مسلم ومرتد رجلا فحكم بینہما ثم قتل امريد أو لمق بدار الحرب لم جز حكمه عليهما 
ولو أمر الإمام رجلا بأن يحكم بين الناس وهو من نجوز شبادته جاز ويصير كالقاضى › ولوأهر القاضى رجلا 
لم يجز إلا بإذن الإمام إلا أن يجيزه بعد المحكم أو: يتراضى به الرجلان بعد الحكم:» ولو نحكنا رجلا فأخرجه القاضی 
من الحكومة فحکم بعده بينهما فأجازاه جاز » و ليس لاحك أن يفوض إلى غيره » ولو فوض و حکی الثانى بلا 


عليه بينة بشىء لم يلتفت إلى قوله وقضى القاضى ونفذ لأن المحكر ملك إنشاء لمتكم عليه بذلك ( إذا كان على 
تحكيمهما ) فيملك الإخبار كالقاضى المولى إذا قال فى قضائه لإنسان قضيت عليك لهذا بإقرارك أو ببينة قامت 
عندى على ذلك ( فإنه يصدق فى ذلك ) ولا يلتفت إلى إنكار المقضى عليه فكذا هاهنا ( وإن أخبر بالحكر ) مثل 
أن يقول احکم كنت حكنت عليك لهذا بكذا (لم يصدق ) لآنه إذا حكم صار معزولا ولا قبل قوله إفى حكنت 
بكذا كالقاضى المولى إذا قال بعد عزله حككت بكذا ( وحكم الحاكم لأبونه وولده وزوجته باطل) لأن أهلية 
الشبادة شرط للقضاء والشهادة لهؤلاء غير مقبواة فكذلك الحكم ( ولافرق فى ذلك بين المولى والح . بخلاف 
ما إذا س عليهم لآن الشهادة عليهم مقبولة اعدم الهمة » فكذلك القضاء . وإذا حكا رجلين جاز ولا بد من 
اجمّاعهما لآنه أمر يحتاج إلى الرأى ) فلو حكم أحدهما لايجوز لأنهما إنما رضیا برأبهما ورأى الواحد ليس كرأى 
المننى » ولا يصدقان على ذلك الميكم بعد القيام من مجلس الحكم حى يشبد على ذلك غيرهما لاما بعد القيام انعزلا 
فصارا كسائر الرعايا فلا تقبل شاد ہما على فعل باشراه . 


١۴ے‏ 
(مسائل شى من كتاب القضاء) 


قال ( وإذاكان علو رجل وسفل لآخر فليس لصاحب‌السفل أن يتد فيه وتدا ولا ينب فيه كوة عند 
ألى حنيفة رجه الله ) معناه بغير رضا صاحب العلو ( وةالا : يصنع مالايضر بالعلو ) وعلى هذا لحلاف إذا أراد 
صاحب العلو أن يبنى على علوه . قبل ماحكى عنهما تفسير اقول أنىحنيفة رجه الله فلا حلاف . وقيل 
رضاها فأجاز القاضى لم يجز إلا أن يجيز اه بعد الحكم » وقيل ینبغی أن يكون كالوكيل الأول إذا أجاز فعل الوكيل 
الثانى » ولو حكما واحدا فحكم لأحدهما ثم حكما آخر ينفذ حكم الأول إن كان جائز ا عنده وإن کان جورا 
أبطله » وكتاب الدكم إلى القاضى وقلبه لا يجوز »فإ نكتب إليه قاض فرضى به الحصمان حكم حينئذ بمقتضى 
الكتاب . 

( مسائل متثو رة من كتاب القضاء) 

( قوله وإذا كان علو لرجل وسفل لآخر فلي سلصاحب السفل أن بتد فيه وتدا ولا ينقب فيه كوة عند 
أنى حنيفة رضى الله عنه : أى بغيررضا صاحب العلوًَ) وكذا ليس له أن يدخل فيه جذعا » والاتفاق على أن 
ليس له أن يبدم سفله لما فيه من [بطال حت صاحب اللو فى سكناه العلو ( وقالا: يضنع مالا يضر بالعلوء 
وعلى هذا الحلاف إذا أراد صاحبالعلو أن يى على علوه ) أو يضع عليه جذعا أو يشرع كنيفا. والكوة بفتح 
الکاف و يقال وتد وتدا يتده من باب‌ضربه ( قبل ماحكىعنهما تفسير لقول ألى حنيفة )أنه [نما بمنع مافيه ضر ر 
ظاهر لامالا ضرر فيه ( فلا خلاف ) بينهم ( وقيل )بل بينبما خلاف وهو فى محل وقوع الشكء فا لا شك ى 
عدم ضرره كوضع مسمار. صغير أو وسط يوز اتفاقاء وما فيه ضرر ظاهر كفتح الباب ينبغى أن يمنع اتفاقا 

( مسائل شتی من كتاب القضاء ) 

مسائل شی : أى متغرقة من شتت تشتيتا : إذا فرق . ذكر فى آخر كتاب أدب القاضى مسائل منه كا هو 
دأب المصنفين أن يذ كروا ىآخر الكتاب مسائل تتعلق بما قبلها استدراكا لما فات من الكتاب وير جمونه بمسائل 
شى أو متثورة أو متفرقة . قيل وعلى هذا كان القياس أن برها إلى لحر كتاب القضاء . ويمكن أن يجاب عنه 
بأنه ذكر بعدها القضاء بالمواريث والرحم وإنه بحدير بالتأخير لاممالة ( وإذا كان علو لرجل وسفل لآخر فليس 
لصاحب السفل أن يتد فيه وتدا ولا أن ينقب فيه كوة بغير رضا صاحب العلو ) وليس لصاحب العلو أن يبنى على 
علوه ولا أن يضع عليه جذعالم يكن له ولايحدث كنيفا إلا برضا صاحب السفل (عند أنى حنيفة رحمه الله : وقالا : 
جاز لكل واحد مهما أن يصنع مالا بغر به » وقيل هذا تفسير لقول ألى حنيفة رحمه الله ) يعنى أن أبا حايفة إنما 
منع عا منع إذا كان مضراء وأما إذالم يكن مضرا فلا بمنع كنا هو قولمما فكان جواز التصرف اكل واحد منهما فيا 
لايتضرر به الآخر فصلا مجمعا عليه لأن التصرف حصل فى مللكه فيكون المنع بعاة الضرر لصاحبه ( وقيل ) ليس 
ذلك بغسير لهوإنما ` 


۰ ( مسائل شی من كتاب القاضی ) 
( قوله مسائل شى : أىمغرقة من شتت تشتيتا ) أقول : بل من شت يشت شتا وشتانا وشتيتا : إذا فرق وافترق . . 
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الأصلعندغا الإباحة لأنهتصرف فىملكه والملكيقتضى الإطلاق والحرمة بعارض الضر ر فإذا أشكل م جز المع 
والأصل عنده الحظر لأنه تضرف ق عل تعلق به ی خترع ال كح المرتهن والمستأجر والإطلاق بعارض : 

فإذا أشكل لايزول المنع على أنه لايعرى عن نوع ضرر بالعلوً من توهين بناء أو نقضه فيمنع عنه . 

وما يشك ف التتضرر به كدق الوتد فى اب لحد ارو السقف فعندهما لايمنع » لآن ( الأصل )فيه( الإباحة لأنه تصرف فى 
ف ملكمواحظر بعارض الضرر فإذا أشكل لم جز المنع ) لآن اليقين لايزال بالشك ؛ كا لو باع نصيبه من العبد 
المشرك موز › ولو كاتب نصيبه لامحوز» وللشريكحق فسخه (وعنده الأصل الحظر لآنه تصرف ف محل تعاق 
به حق حر م للغير ) ولهذا يمنع من هدمه اتفاقاء وتعلق حق /الخير بملكه' بمنع تصرفه به كالمرهون والمستأجر تعلق 
به حق المر مهن فنع الراهن من التصرف فيه .وذكر شيخ الإسلام عن بعضهم أن علىقول أنى حنيفة صاحب العلو 
لايمللك التصرف فيه وإنلم يضر بالسفلرواية واحدة . وقالشيخ الإسلام أيضا : إذا أشكل تصرف صاحب العلو 
وهل يضر بالسفل أولا لايملكه بالاتفاق : وقالالصدرالشهيد : الختار أنه إذا أشكل لابملكه . وإذالم يذمريماكه . 

وذكر قاضيخان : لو حفر صاحب السفل فى ساحته بنرا وما أشبه ذلك » عند ألىحنيفة له ذلك وإن تضرر به 
صاحب العلو » وعندهما الحكم معلول بعلة الضرر» وعلمتأن ليس لصاحب السفل هدمه . فلو هدامه يجبر على 
بنائه لأنه تعدى على خق صاحب العلو وهو قرار العلو : كالراهن إذا قتل المرهون والمولى إذا قتل عبده المديون » 
وهذا أصل كلى » كل من أجير على أن يفعل مع شريكه فإذا فعل أحدهما بغير أمرشريكه فهو متطوع لأنه له 
طريق وهو المطالبة بالمشاركة فى الفعل كبر بينهما امتنع أحدهما عن كريه وكرى الآخخر ١‏ أو سفيئة تتخوف 
الغرق أو بيت أو دار أو حمام أو طاحونة فأصلحه ا أو عبد مشترك جنى ففداه أحدهما فهو متطوع لأن 
الآخر يحبر" وإن كان لايجبر لم يكن متطوعا كعلو لرجل وسفل لآخر وسقط السفل فبناه الآخر لايكون 
منطوعا لأنه لایر صاحب السفل على بنائه فكان فى بناثه زياه مضطرا ليصل إلى حقه » وإذا بناه وبنى عليه علوه 
له منع صاحب السفل من الانتفاع به والسكنى حى يدى قيمته : واختلف فى أن القيمة هل تعتبر وقت البناء أو 
وقت الرجوع » والصحيح وقت البناء . وإما قلنا فى الدار والبيت والطاحونة واللحمام ما ذكرنا إذا كان يمكنه 


(الاصل عندهما الإباحة لآنه ثصرف ف ملكه والملك يقتضى الإطلاق ) فلا يمنمعنه إلا بعارض الذمرر » فإذا 
لم يكن ضرر لم ينع ( بالاتفاق › و ) [نما تظهر ثمرة اللخلاف ( إذا أشكل ) فعندهما (لم يخزالمنع ) لاأن” الإطلاق 
بنقین واليقين لايزول بالشك ( والأصل عنده الحظر لأنه تصرف فى حل تعلق به حى محبرم لاغير ودو) صاحب 
الغلو لأن قراره عليه ولمذا بمنع من الخدم أثفاقا > وتعلق سحق الخير اكه إمنع المالك من التصرف ”كا منع 
فق ارهن والمستأجر المالك عن التصرف ف المرهون والمستأجر ر والإطلاق بعارض ) اهو الرضا به دون عدم 
الضزر فتأمّل ( فإذا أشكل لايزول المنع ) لما ذكرنا ( قوله على أنه لايعرى عن نوع ضرر بالعلو من توهين بناء 
أو نقضه فيمئع عنه ) استظهار على المنع “لإفادة ما قبله ذلك . 
( ثوله وإنما تظهرثمر الللاف) أقول :فيه بحث ( قوله إذا أشكل )أقول : كهذه الأشياء المذ كورة ( قوله وهو الرضا به دون عدم الشرر) 
ع ماس رق و اموا اونا به مو ليد E E‏ 
بالعدم لا بالضر ر ( قوله فتأمل ) أقول : كتب فى هامش الكتاب نقلا عن خط الشارح ما هوصورته : أمر بالتأمل تنبها عل أن العدم أمر 


لاثبوت له ليعرض » ولو عرض لزم أن يكون امور قبله موجودا وعرض العدم وليس كذلك انّبى . وأقول : جوز أن يكون إطلاق 
المارض عليه من باب المشاكلة . 


— كك 
قال ( وإذا كانت زائغة مستطيلة تنشعب ما زائخة مستطيلة وهى غير نافذة فليس لأهل الزائغة الأولى أن 
يفتحوا بابا فى الزائغة القصوى ) لأن فتحه للمرور ولا حق لم ف المرور إذ هو لأهلها خخصوصا حى لايكون 
لأهل الأولى فيا بيع فيها حق الشفعة » 


قسمة الساحة ليبى فى نصيبه : وف الخلاصة فى الفصل الثانى ف الحائط وعمارته قال : وذ كر الخصاف أنه يرجع 
ما أنفق »> وهذا عندى فىغاية اسن إذاكان بقضاء : ويجحب أن لايضمن لو علا بناء السفل على قدر ماكان 
عليه ذلك القدر ؛ أما إذاكانت الساحة صبغيرة لابمكن بناء ذلك فيها بعد القسمة فإنه إذا ينى لايكون متطوعا.» ؟ 
وكذا إذا انهدم بعضه لأأنه لايمكن الانتفاع بنصيبه إلا ببنائه فلا يكون متطوعا . وق فتاوى التسى : دار لحارين 
سطح إحداهما أعل ومسيل ماء العليا على الأخرى فأراد صاحب السفل أن يرفع سطحه أو يبى عليه له ذلك 
وليس لجار منعه » ولكن يطالبه بتسبيل مائه إلى طرف الميزاب : وإذا انهدم السفل أو هدمه المالك ليس للآخر 
أن يكافه العمارة لأجل إسالة الماء لكن يبنى هو وبمنع صاحبه من الانتفاع انهى . فرق بين حق التعلى وبين حق 
التسبيل حيث لو هدم الأول يجبر على البناء » ولو هدم ف الثانى لايجير : وق الحائط بين اثنين لو كان مما | 
عليه عشب فبى أعدعا للا أن جنع الآخر من وضع الحشب على الحائط حى يعطيه نصف قيمة البناء مبنيا ب 
و الأقضية : حائط مشترك أراد أحدهها نقضه وأ الشريك ؛ إن کان بحال لايخاف سقوطه لايجبر » وإن كان 
ميث يناف عن الإمام أن بكر محمد بن النضل يحبر > وإن هلماه وأراد أحدهما أن يببى وأ الآحران كان 
أس ˆ الحائط عريضا يمكنه أن يبنى حائطا فى نصيبه بعد القسمة لايجبر الشريك ء وإن كانه لايمكن بر كذا 

عن الإمام ألى بكر محمد بن الفضل وعليه الفتوى : وتفسير احير أنه إن لم يوافقه الشريك وأنفق على العمارة 
رجع على الشر يك بنصضما أنفق إن كان الحائط لايقبل القسمة : وى شهادات فتاوى الفضلى : لوهدماه وامتنع 
أحدهما جير ٠‏ ولو انهدم لايجبر ولكن يمنع من الانتفاع به مالم يستوف نصف ما أنفق فيه إن فعل ذلك بقضاء 
القاضى » وإن كان بلا قضاء فبنصف قيمة البناء انہى : فلو حمل ماتقدم من كون الرجوع بقيمة البناء على ما إذل 
كان بلا قضاء وقول الصاف مع قول ابن الفضل .عا أنفق على ما إذا كان بقضاء ارتفع الللاف الظاهرى :. 
فليكن هو المحمل» وهذا لأنه لماكان مضطرا فى البناء كان له تضمين ماصرف لذلك غير أنه لبس مضطرا فى ترك 
مراجعة من له الولاية على الشر يك وهو القاضى فير جع بالقيمة » ولوكان الخائط صعيحا فهدم أحدهما بإذن الشر يك 
لاشك أنه يجبر المادم على البناء إن أراده الآخر كا لوأهدماء وإن هذمه بغير إذن الشريك : وفى كتاب الحيطان: 
رجل أراد أن يهدم داره ولأهل الكة ضرر لأنه خرب السكة الختار أنه يمنع » فلو هدم مع هذا وأنه يضر 
بالميران إن كان قادرا عل البناء يجبر على البناء » قيل والأصح أنه لايجبر : وى كتاب e‏ 
رجل هدم داره فانهدم دار جاره لا يضمن ( قوله وإن كانت زائخة مستطيلة تنشعب مها زائغة أ خرى مستطيلة 
وهى غير نافذة) يعنى امنشعبة(فليس لإأحد من ( أهل! الزائغة الأولى) إذاكان له جدارة فى الر ائغة المنشعبة أن يفت فی 
جداره ذلك بابا فى الزائغة المنشعبة » وهذه صورتها : 


قال ( وإذاكانت زائخة مستطيلة الغ) سكة طويلة غير نافذة تشهب 0005 يسارها مثلها على هذه الصورة : 


انا 
بحلاف الناقذة لأنالمرور فيها ح العامة . قيلالمنع منالمرور لا من فتح الباب لأنه رفع بعض جداره . والأصح 
أن المنع من الفتح لأن بعد الفتح لابمكنه المنع من المر ور ىكل ساعة. ولآنه عساهيدعى الحق ف القصوىبت ركيب الباب 


والذى يمكنه أن يفتح بابا فى الزائغة القصوى هو صاحب الدار الى ق ركن الزائغة الثانية » وإنما قلنا ليس له ذلك 
لأن فتنحه للمر ور ولا حى لأهل الزائغة الأولى ف المرور ف الزائغة القصوى بل هو لأهلها على الحه وص » ولذا 
لو بيعت دار القصوى لم يكن لأهل الأولى شفعة فها » بخلاف آهل القصوى فإن لأحدم أن يفتح بابا فى الا'ولى 
لأن له حق المرور فما » و( يخلاف النافذة فإن المرور فيها حق العامة ) ولا خلاف أن له أن يفتح . قال بعض 

المشايخ : لابمنم منفتح الباب بل من المرور لآن فتح الباب رفع بعذى جداره » وله أن يرفعه كله تكذا له أن 
برقع بعضه ع والأصح أن بمنع من الفتح لأنه منصوص عليه فىالرواية بنص محمد فى الخامع ٠‏ ولأن انع بعد 
الفتح لابمكن إذ لاکن مراقبته ليلا وهاراقى الحروج فبخرج » ولانه عساه یدغی بعد تركيب الباب وطول الزهان 
حتاف المرور » و يستدل عليه يتركيب الباب فيكون بتركيب الباب ممهد لنفسه دعوى حق المرور ويكون القول 
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ليس لأهل الزائغة الأولى أن يفتحوا بابا فى الزائغة القصوى لأن فتح الباب للمرور » ولا حق لم فالمرور لن 
المرور فيا لأهلها خاصة لكونها غير نافذة بمتزلة دار بين قوم ليس لأحد أن يفتح بابا بغير إذنهم فكذا هذا ؛ ألا 
ترى أنه لو بيعت داو فى تلك السكة القصوى ليس لأهل السكة العظمى أن يأخذوا بالشفعة لأن تلك السكة 

خاصة » يخلاف النافذة لأن المرورفيها حق العامة . ثم قيل المنع من المرورلامن فتح الباب لأن الفتح رفع بعض 
جداره . وله أن يرفع جميع جداره بالحدم فرفم بعضه أولى » ولهذا لوفتح كوة أو بايا الاستضاءة دون المرور لم 
ينع ء والأصح أنه يمنع من الفتح لأن بعد الفتح لابمكنه المنع من المرور فى كل ساعة »> ولآنه إذا فعل ذلك 
وتقادم العهد ربا يدعى التق فى القصوى ينركيب الباب و يكون القول قوله من هذا الوجه فيمنع ؛ وكلام المصنف 
لبس فيه مايدل على أن الزائغة الأولى غير نافذة ع وقد صرح بذلك الإمام الفرتائى والفقيه أبو الليث » إلا إذا 
جعلت الضمير موضوعا موضع اسم الإشارة حى يكون تقديره وذلك غير نافذة فيجوز أن يكون حالا من 
الزائغتين جميعا لأن الإشارة بذلك إلى انى والجمع سميحة فيكون من قبيل قوله تعالى ‏ قل أرأيتم إن أخذ الله 
سمعكم وأبصاركم وخم على قلوبكم من إله غير الله بأتيكم به أى بذلك على أحد الوجهين » وإنكانت الزائغة 
القصوى مستديرة قد لزق طرفاها : يعنى سكة فيها اعوجاج حى بلغ اعورجاجها رأس السكة والسكة غير نافذة 


( قوله فيجوز أن يكون سالا الخ ) أقول : الحواز لايستلزم الدلالة » فى اتصال؛ الامتثنا تأمل ( قوله لأن الإشارة بذك إل الثى 
والميع صميسة) أقول : يمى أن الإشارة بلفظ ذلك إلى المثى و اللمبع سحميسة بتأويل ماذكر. 
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ر وإن كانت مستديرة قد لزق طرفاها فلهم أن يفتحوا ) بابا لأن لكل واحد منهم حق المرور فى كلها إذ هى 


قوله للظاهر الذى معه وهو فتح الباب ( و لوكانت ) المنشعبة ( مستديرة فلهم أنيفتحوا لآن لكل منهم حق المرور 
فى كلها إذ هى ساحة مشتركة ) غاية الأهر أن فيها اعوجاجا (ولهذا يشتركون فالشفعه إذا بيعت دار منها ) 
وهذه صورما : 
ال (Nn‏ 
ص / عه 2 

وف الحيطان زقاق غير ناف أراد إنسان :.يعنى من أهله أن يتخذ طينا إن ترك من الطريققدرالمدر للناس ويرفعه 
مريعا ويفعل ف الأحايين مرة لايمنع نه : وكذا لو أراد أن يبنى آريا أودكانا وهو الذى نسميه ف عرفنا مصطبة ) 
ولو استأذن رجلا ی وضع جنوع على حائطه أو حفر سرداب تحت داره ففعل ثم باع الآذن داره المشتری أن 
يأخذه برفعها إلا إذا شرط بقاءها عند البيع »وكذا لو كان نصب أعمدة ملاصقة الحد ار الر جلمقابلة لبابمو نصب 
عايها وعىوجه داردسقيفة للمشترى أنيطالبه بإزالها إلا إذاشرطهاء ولوأن لرجلحائطا ووجهه دار رجلقأراد 
أن يطين حائطه ولا سبیل [ايهإلابدخول دارالرج لأوانهدم الحائط فوقع نقضه ؤداره فأراد أنيدخل ليبل الطين 
وغيره فنع صاحب الدار أو له جری ماء فداره فأرادحفره وإصلاحه ولايمكن إلا يدخولدار الرجل وهو يمنعه 
يقال له إما أن تركه يدخل ويصلح ويفعل بماله أو تفعل بعالك » كذا روى عن محمد وبه أخذ الفقيه أبو الليث. 
وى وقف الواز ل: دار مشتركة بين قوم لبعضهم أن ير بطوا الدابة فيها وأن يضعوا الحشب على وجه لايضر 
بصاحبه » وأن يتوضأوا بحيث لاتضيق عليهم الطريق لمرورهم ولو عطب بها أحد لايضمن »› ولو حفر الأرض 
يوه أن يسويها فإن نقص الحفر يضمن النقصان » وكذا لو کان الطريق بين قوم وهوغير نافذ» غير أن فى 
الطريق لايضدن نقصان الحفر .ون أولقسمة الأصل قبيل باب قسمة الدار: رجل أصاب ساحة ف القسمة فأراد 
أن يبنيها ويرفم بناعها وأراد الآخر ٠نعه‏ وقالتسد على الريح والشمس له أن يرفع بناعه وله أن يتخذ فبا حاما 
أو تنورا » وإن كف عا يئذى جاره فهوحسن ولا يحبر علىذلك. ولو فتح صاحبٍالبناء فی علو بنائه بابا أوكوة 
م يكن لصاحب الساحة منعه؛ ولصاحب الساحة أن يى فى ملكه مايستر مهبه. ولو امل برا فى ملكه أو كرياسا 
أو بالوعة فر منها حائط جاره وطلب نجاره منه نحوياه لم يجب عليه » فإن سقط الحائط من ذلك لايضمن.هذا 
كله ظاهر المذهب وجواب الر واية : وحكى عن ألى حنيفة أن رجلا شكا إليه من بر حفرها جاره فى داره فقال 


المرور فى كلها 3 ولهذا يشتركون فى الشفعة إذا بيعت دار هنها هذه الصورة : 
E‏ 1۱ 
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احفر فى دارك بقرب تلك البئر بالوعة ففعل » فسجست البثر فكيسها صاحبها ولم يفته بمنع ال حافر بل هداه إلى 
هذه الحيلة » وبذلك كان يفى الشيخ الإمام ظهير الدين المرغينانى : وقمضاربة النوازل : لوانحخذ داره حظيرة للخم 
وابخيران يتأذون من نتن السرقين ولا يأمنون على الرعاة ليس لم فى الحكم منعه » وبه قال الشافعى وأحمد : ولو حفر 
فی داره بارا فر مها حائط جاره ليس له منعه . قال فى فصول العمادى نقلا عن الذخيرة بعد أن نقل عن نصير بن 
يحبى أن للقاضى منع الجا من ذلك » وذكر غيره تمسكهم بقوله صلى الله عليه وسلم « لاضرر ولا ضرار » والوجه 
لظاهر الرواية لأن صاحب البناء كان ينتفع بهواء ملك صاحب الساحة قبل البناء فصاحب الساحة إذا سد الحواء 
بالبناء فإنما منعه عن الانتفاع بملكه ولم يتلف عليه ملكا ولا منفعة » فضار كما اوكان لرجل شبجرة يستظل با 
جاره فأراد قطعها لابمنع من ذلك وإن تضرر به اب لحار يمنعه من ذلك الانتفاع »> وتصير هذه المسئلة رواية فى مسئلة 
لارواية لها فى الكتب » وصور مما بالفارسية فى الذخيرة وغيرها . وحاصلها بالعربية بيتان لرجلين لكل مما 
سقف واحد فأراد أحدهما أن يرفع البناء ويجعله ذا سقفين . قال فى الفتاوى الصغرى :إن كانا فى القديم بسقف 
واحد للآخر أن بمنعه . وإن كان بسقفين فليس له منعه » قال : وحد القديم أن لانحفظ أقرانه وراء هذا الوقت 
١‏ كيف كان . قال فى الليلاصة : فلوأقام أحدهما البيئة على أنه قديم والآخر على أنه محدث فبينة القديم أولى . قال : 
ولا تقبل شهادة أهل البكة فى هذا . قال فى الذخيرة : ينبغى أن لايكون له المنع على قياس هذه المسئلة لأن صاحب 
البيت الآخر يجعل بيته ذا سقفين وبمنعه من الانتفاع بهواء ملك نفسه انى : وعلى تقدير الفرق فالفرق أن فى هذه 
المسثلة وهي مسئلة البيتين يريد أن بمنعه من الضوء والضوء من الحوائج الأصلية . وفى مسئلة الأصل ينعه عن 
الشمس والريح وذا من الحوائج الزائدة اننبى . وأما قوله صل الله عليه وسلم ‏ لاضرر ولا ضرار » فلا شلك أنه 
عام مخصوص للقطع بعدم امتناع كثير من الضرر كالتعازير والحدود ونحو مواظبة طبخ ينتشر به دخان قد 
ينحيس فى خصوص أما كن فيتضرر به جيران لايطبخون لفقرهم وحاجنهم خصوصا إذا كان فيهم مريض يتضرر 
به ».وكا أريناك من التضر ربقطع الشجرة المملوكة للقاطع فلا بد أن حمل على خصوص من الضرر وهو مايؤدى 
إلى هدم بيت اداو ونحوه من الضرر البين الفاحش : وف الذخيرة : حكى عن بع مشايخنا رحمهم الله أن الدار 
إذا كانت عواورة لدورفأراد صاحب الدار أن يبنى فيها تنورا للخبز الام أو رحى للطحن أو مدقة للقصارين 
بنع منه لأنه يتضرر به جيرانه ضررا فاحشا . قيل وأجمعوا على منع الدق الذى .هدم الحيطان ويوهنها ودوران الى 
من ذلك . والحاصل أن القياس جنس هذه المسائل أن يفعل صاحب الملك مابدا له مطلقا لأنه يتصرق فى خالص 
ملكه وإن كان يلحق الضرر بغيره » لكن يرك القياس فى موضع يتعدى ضرزه إلى غيره ضررا فاحشا كا تقدم 
وهو المراد بالبيين فها ذكر الصدر الشبيد وهو مايكون سببا للهدم وما يوهن البناء سبب له أو مخرج عن الانتفاع 
بالكلية وهو مابعنع من الحوائج الأصلي ة كسد الضوء بالكلية على ماذكر ف الفرق المتقدم واختاروا الفتوى عليه . 
وأما التوسع إلى منع كل ضرر ما فيسد باب الانتفاع بملك الإنسان كا ذكرنا قريبا » ومنه ما ذكر أبو الليث 
فى فتاواه : حجرة سطحها وسطح جازه متساويان فأخذ جاره حى يتخذ حائطا بينه وبين جاره ليس له ذلك › 
فلو أراد أن يمنعه م نالصعود حى يتخذ سترة » إن کان إذا صعد يقع بصره فى دارجاره له المنع » ون کانلایقع 
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قال رومن ادعی دار دعوى وأنكرها الذى هى فى يده ثم ضالحه منبا فهو جاثز وهئ مسئلة اأصلح على الإنكار ) 
وسنذكرها فى الصلح إن شاء الله تعالى : 


لكن يقع إذا كانوا على السطح ليس له المنع. قال فى فصول العمادى: وعلى قياس المسثلة المتقدمة وهى أن لايمنع 
صاحب الساحة من أن يفتح صاحب العلو ک وة ينبغى أن يقال فى هذه ليس للجار حق المنع من الصعود و إن كان 
بصره بقع فى دار جاره ؛ ألا ترى أن محمدا رحمه الله ) جعل لصاحب الساحةحق منع صاحب البناءعن قتحالكوة 
فى عاوه مع أن بصره يقع ف الساحة » والمراد من قوله يأخذ جاره ببناء السترة أن يشاركه فى بنائها لا أن يستقل هو 
بذاك ويدل عليه بعض العبارات ىكتاب الحيطان : دار بينرجلين قسماها وقال أحدهما نيبى حاجزا بينناليس على الآخر 
إجابته » وإن كان أحدهما يوذى الآخر بالاطلاع عليه كان للقاضى أن يأمرهما ببنائه يتخارجان نفقته بقلر حصة 
كل منهما يفعله القاضى للمصلحة . ونظيرها فى فتاوى ألى اللبث : رجل فى داره شجرة فرصاد » فإذا ارتقاها 
يطام على عورات الخار بمنعه القاضى منه إذا رآه . قال فى الذخيرة : وعلى قياس مسئلة فتح الكوّة ليس للجار 
ولاية المرافعة ولا لاقاضى المنع انى . ولقد أحسن الصدرالشهيد فى واقحائهحيث قال : الختار أن ا موتى خيرم 
وقت الارتقاء مرة أومرتين حى يستر وا أنفسهم لأن هذا مع بين الحقين ( قوله ومن ادعى فى دار دعوى وأتكرها 
الذى ھی ف يده ثم صا حه منها فهو جائز وهى مسثلة الصلح على الإنكار > وسنذ كرها فى الصاح إن شاء الله تعالى ) 
ونقل فى النهاية عن بعضهم أنه أراد بالدعوى مقدارا معينا كالثلث ونحوه لتصح الدعوى فإنها لاتصح مع جهالة 
المدعى به : ونقل عن والد ظهير الدين أنه كان يقول : الصلح عن/الدعوى إنما يصح إذا كانت صحيحة › لأن 
الصلح إنمايصح لافتداء الهينو اليينإنغا تتوجه إذا حت الدعوى : قال : وهذا يشكل على قول أنى حنيفة » فإنه لو 
ادعى رجل على امرأة تكاحا فصا لته على مال دفعته إليه صح مع أن اليين لانتصور فى النكاح عنده » فالحق أن 
الصلح يتحقق لدفع الشغب والحصام حت الدعوى أو لم تصح »ولذلك قال المصنيف ( والمدعى وإن كان عجهولا 
فالصلح عن مجهول على معلوم جائز عندنا لآنه جهالة ف الساقط فلا تفضى إلى المنازعة ) يعنى وهو ا مانع 


قال ( ومن ادعى فى دار دعوى وأنكرها الى هی فی يده الخ ) دار بيد رجل ادعى عليه آخر أن له فيها حقا':. 
وأنكر ذو اليد ثم صالح منها جاز الصلح وهى مسئلة الصاح على الإنكار » وسيأقى الكلا فيه فى الصاح إن شاء الله 
تعالى . فإن قيل كيف يصح الصلح مع جهالة المدعى ومعلومية مقداره شرط صمة الدعوى ؛ ألاترى أنه لو ادعى 
على إنسان شيئا لم تصح دعواه : أجاب بأن المدغى وإن كان عبهولا فالصلح جلى معلوم عن عبهول بجائز عندنا 
لأنه جهالة فى الساقط والحهالة فيه لاتفضى إلى المنازعة والمانع منها ما أفضى إلبها . ولقائل أن يقول : جهالة 
المدعى إما أن تكون مانعة صعة الدعوى أو لا » فإن كان الثانفى صح دعوى من ادعى على [نسان شيثا لكنها لم.تصح › 
ذكر» ف النهاية ناقلا عن الفوائد. الظهير ية وإن كان الأول لما جاز الصلح فيا نحنفيه الجهالة المدعى لكنه صصيح . 
ولواب باختيارالشق الأول » ولا يلزم عدم جواز الصلح فيا تحن فيه لأن صعة الدعوى ليست بشرط .لصحة 
( ثولة فإن قيل :. كيف يصح الصلح الخ) أتول : الإنسب أن يقر ر السؤال الأول هكذا : كيف يصح الصلح مع جهالة المدعى جهالة مغسدة 
إسائر المقواد فيفسد الصلح أيضا . ويجاب بأن المفسدة هى المهالة المفضية إلى التزاع » وهله ليست كذاك لابا جهالة نى الساقط » وأماعل 
تقريره فلا بر تبط المواب الأول » بل المواب حينتذ هو ما أجيب به عن الال اكان كا يظهر بالتأمل الصادق ( قوله مهال المدعى ) أقول : 
فلا تصم الدحوى فلا يتوبه اليين عل المدعى.حليه بح يفتدى بالصلح عل ماميجىء ( قوله لأنه لقاع اغب ) أقول : ولا يلزم أن يون 
لافتداء المي علىماكتبناه' من الهاية ومعراج الدراية فى الحامش . 
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والدحى وإن كان عجهولاً فالصلح على معلوم عن عبهول جائز عندئا لأنه جهالة فى الساقط فلا تفضى إلى المنازعة 
على مامر . قال ( ومن ادعى دارا فيد رجل أنه وهبها له تى وقت كذا فسئل البينة فقال جحلل الحبة فاشير ينها 
منه وأقام المدعى البيئة على الشراء قبل الوقت الذى يدعى فيه البة لاتقل بينته ) لظهور التناقض إذ هو ندعى 
الشراء بعد المبة وهم يشهدون به قبلها » ولوشهدوا به بعدها تقبل لوضوح التوفيق » ولو كان ادعى الهبة ثم أقام 
البينة على الشراء قبلها وم يقل جحدق المبة فاشتريتها لم تقبل أيضا ذكره فى بعض النسخ لن دعوى الحبة إقرار 
منه بالملك لا اهب عندها » ودعوى الشراء رجوع عنه فعد مناقضا › بخلاف ما إذا ادعى الشراء يعد الهية 


(قولهو من ادعى دارا فى يد رجل أنه وهبها له فى وقت) يعنى ذكر وقتا عينه كقوله منذ شبر وسلمها إلى فلكنها وهی 
الآن فى يده وأطاليه بدفعها إلى" فطاليه القاضى بالبيان فقال ليس لى بينة على المبة بل على الشراء لأنه بعد المبة 
والتسلع ظفر بها فحبسها عنى فاشتريما منه وأقام بينة فشهدوا وأرّخوا وتنا قبل الوقت الذى يدعى فيه الم 
( لانقبل لظهورالتناقض ) بي نالدعوى والبينة > لأن الدعوى أن الشراء فى تاريخ بعد تاريخ المبة وهم يشبدون . 
بأنه قبل الهية وبين نفس أجزاء الدعوى لأنه بمقتضى البينة » وقوله كأنه قال وهب لى هذا الشىء وكان ملكى 
بالشراء قبل فلا يثبت الملك بالمبة بعد الشراء فكان مناقضا ( ولو شهدوا به بعدها تقل لوضوح التوفيق ) الذى وفقه 
( ولو ادعى الحبة ) يعنى وأرّخ فطولب بالبينة ( فقامت على الشراء قبا ولم يقل جحدنى المبة فاشتر ينها ) توفيقا 
( تقبل أيضا ذكره فى بعض النسخ ) كأنه يريد نسخ الأصل ر لأن دعوى المبة إقرار منه بالملك للواهب عندها » 
ودعوى الشراء رجوع منه فعد مناقضا جخلاف ما إذا ادعى الشراء بعد الهبة لأنه تقررملك الواهب عندها ) 
أى عند المبة ٠‏ ولو م يؤرخ الشراء تقبل البينة كنا لو ذكر تارا بعد الحبة لإمكان الحمل على ماينتى به التناقض » 


الصلح لآنه لقطع الشغب والخصام و ذلك يتحقق بالباطل كايتحقق بالحق غاية ماق الباب آنا حا كم يقول 
للمدعى دعواكفاسدة لابرتب عليها شى ءو بمكنه إزالةالفساد بإعلاممقدار مما يدعى فلايكون رده مفيدا 
قال( ومن اداعى دارا فيد رجل الخ) إذا ادعى دارا فيد رجل أنه وهببا له منذشهر ينمثلا وسلمها 
إليه وإنما ملكه بطريق الحبةوالتسللم وجحد دعواه ذواليد فسثلالبينة فقال لىبينةتشبد على الشراءلانى طلبتمنه 
فجحدين الحبة فاضطررت إلى شرانها منه فاشترينها منه وأشبدت عليه وأقام البينة على الشراء » فإن شهدت على 
الشراء قبل الوقت الذى يدعى فيه المبة لاتقبل لظهور التناقض من وجهين : أحدهما من حيث أن المدعى ادعى 
الشراء بعد الهبة حيث قال بجحدن المبة فاشير ينها منه » والفاء للتعقيب والشبود شهدوا بشراء قبلها فبكانت الشبادة 
مخالفة للدعوى : والثانى من حيث الدعوى نفسها إن ثبت موجب الثمبادة وهو تقدم وقت الشراء على وقت الهبة 
لانه حينئذ ييكون قائلا وهب لى هذه الدار وكانت ملكا لى بالشراء قبل الحبة فكيف يثبت الملك بالهبة بعد ثبوته 
بالشراء » وإن شهدوا بالشراء بعد الوقت الذى ادعى فيه الهبة قبلت شهادمهم لوضوح التوفيق . ووقع فى بعفى 
النسخ وهم يشهدون به قبله : أى قبلعقد الحبة أو وها » وق بعضها قبلها : أى قبل المبة » وكذا فى قواه ولو 
شهدوا به بعده » ولو كان المدعى ادعى المبة ثم أقام البينة على الشراء قبل عقد المبةأو وقنها ولم يقل جحدلى الهبة 
فاشتر ينها منه لم تقبل أيضا لن دعوى الهبة إقرارا منه بالملك للواهب عند الحبة ودعوى الشراء قبلها رجوع منهفعد” 
مناقضا . وأما إذا ادعى الشراء بعد المبة قبلتلأنه يقرر ملك الواهبعندها فليس ناقض : قيل ينبغى أن لاتقبل 
فى هذه الصورة أيضا لانه ادعى شراء باطلا لأنه ادعى شراء ماملكه بالهبة . وأجيب بأنه لما جحد المبة فقد فسخها 
من الأصل وتوقف الفسخ فى حق المدعى علىرضاه ٠‏ فإذا أقدم على الشراء منه فقد رضى بذاك الفسخ فيا بينهما 
( قوله إن ثبت موجب الشبادة ) أقول : وجعلناه مدعيا على وفقها ( قال المصنف : لاف ما إذا ادعى الشراء بعد المبة ) أقول: المراد هو 
الدعاء الثابت عوجب الشبادة تأمل . 
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لأنه تقررملكه عندها ( ومن قال لاخر اشريت فى هله الحارية فأنكر الآخر إن أجمع البائع على ترك الحصومة‎ 
وسعه أن بطأها لآن المشرى لما جحده كان فسخا من جهته. إذ الفسخ يثبت به ها إذا مجاحدا فإذا عزم اليائ‎ 
على ترك الخصومة م الفسخ » وبمجرد العزم إن كان لايغبت الفسخ فقد اقترن بالفعل وهوإمساك الحارية ونقلها‎ 
: وما يضاهيه» ولآنه لا تعذ راستيفاء ان من المشترى فات رضا البائع فيستيد بفسخه‎ 


وهذا على [حدى الروايتين فى تصحيح الدعوى إذا أمكن التوفيق وإنل يوفق المدعى : وشاهده ما ذكر فى رجل 
اداعى دارا فى يد رجل أنها داره اشيراها من أبيه فى صحته وهو ينكر وأقام المدعی على ذلك بينة وم ترك أولم تقم 
بينة وحلف المدعى عايه ثم أقام بينة آم داره ورثها من أبيه قبلالقاضى بينته ولا يكون دعواه الإرث تناقضا › 
ولو ادعى الإرث من الأب أولاثم ادعى الشراء مته بعد ذلك وأقام عليه بينة لايقضى له بالدار لإمكان التوفيق 
فى الأول » مخلاف الثان. قال شيخ الإسلام إذا أمكن التوفيق تصح الدعوى ون م يدع المدعى التوفيق . وى 
دعوى المبسوط إشارة إلى أنه لاتقبل بينة إلا أن يوفى المدعى » فكان التوفيق من المدعى شرطا فى رواية وليس 
شرطا فىأخرى . وق الحيط : قيل ما قالوا يوفق بغير دعوى المدعى قياس › وما قالوا لايوقق بدون دعواه 
استحسان . فإن قيل : ينبغى أن لاتقبل هذه البينة لأنه يدعى شراء ما ملكه بالبة والتسلم : أجيب بأن سائر العقود 
تنفسيخ بالتتجاحد إلاالنكاح > وهنا كذلك فإن الفسخ يتحقق من جهة الواهب يححده » وحين أقدم الآخخر على 
الشراء منه فقد رضى بذلك فانفسخت المبة بعراضيهما » فإذا اشعرى هوذلك فقد اشترىمالا يمللكه ( قوله ومن قال 
لاخراشتريت منى هذه الدارية فأنكر إن أجمع البائع على ترك الحصومة وسعه أن يطأها )وجهين أحدها ر أن 
المشترى لما جحد كان فسخا من جهته إذ الفسخ يثدت بالححد کا إذا تجاحدا_) معا حيث ينقسم قطعا ( فإن 
عزم البائع على ترك الحصومة ثم الفسخ ) وأورد عليه أن جرد العزم لامحصل به الفسخ ؛ ألا.ترى أن من له خيار 
الشرط إذا عزم بقلبه على فسخ العقد لاينفسخ : الحواب بأن المراد العزم الم كد بفعل اقترن به من إمساكها 


فانفسخت الهبة بتر اضبهما واشترى ما لابملكه فكان صحيحا » قال ( ومن قال لآنحر اشتريت منى هذه الخارية 
الخ ) رجل قال لآخر اشتريت منى هذه الحارية فأنكره إن أي على ترك ا لخصومة : أى عزم بقليه » وقيل أن 
يشهد بلسانه علىالعزم بالقلب أنلايخاصم معهو سعه : أى حل له أن يطأ اللحارية لأنالمشترىلما جحد العقد كان ذلك 
فسخا من.جهته إذ الفسخ يثبت به لأن الححود إنكار للعقد من الأصل والفسخ رفع له من الأصل فيتلاقيان بقاء 
فجاز أن يقوم أحدهما مقام الآخخر كا لو تجاحدا فإنه يجعل فسخا لا محالة » فإذا عزم البائع على ترك ا حصومة تم 
الفسخ من ال حانبين . قيل لوجاز قيام الححود والعزم على ترك اللعصومة مقام الفسخ باز لامرأة جحد زوجها 
النكاح وعزمت على ترك المحصومة أن تز وج بزوج آخخرإقامة هما مقام الفسخ » لكن ليس لها ذلك . وأجيب بأن 
الشىء يقوم مقام غيره إذا احتمل امحل ذلك الغير بالضرورة › والنكاح لايحتمل الفسخ بعد اللزوم فكيف يقوم 
غيره مقامه بحلاف البيع . فإن فيل : جرد العز م.قد لايئبت به الحكم کعزم من له شرط ايار على الفسخ فإن العقد 
لاينفسخ بمجرده تزل المصنف ف ابلحواب ذقال : و بممجرد العزم إن كان لايثبت به الفسخ فقد اقترن العزم بالفعل 
وهو إمساك الخارية ونقلها من موضع الحصومة إلى بيته وما يضاهيه كالاستخدام » لآن ذلك لاحل بدؤن الفسخ 
فتحقق الانفساخ لوجود الفسخ منبما دلالة » وبه يندفع ما قال زفر إنه لاحل له وطوها لأن البائع مى باعها من 
المشترى بقيتعلى ملكه مالم يبعها أو' يتقايلا ولم يوجد ذلك لآن التقايل موجود دلالة ( قوله ولآنه ) دليل آخر 


( قوله تعزل المصنف ف الحواب الخ) أقول :فى المبارة سامح( قوله لأن ذاك لاحل بدون الفسخ) أقول : فيه ثىء حيث يفهم منه أن يتقدم 
الفنخ على النقل وما يضاهيه » والمفهوم من السياق هو التأخر وتوجهه غير حى . 
٠۲ (‏ - نتم القديرحنى - ۷ ) 
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فال ( ومن أقر أنه قيض من فلان عشرة دراهم ثم ادعى أنها زيوف صدق ) وق بعض النسخ اقتضى › وهو‎ 
عبارة عن القيض أيضا . ووجهه أن الزيوف هن جنس الدراهم إلا أنها «عيبة » ولهذا أو تجوز به فى الصرف‎ 
أونقلها إلى بيته » فإن إمساكها لاحل بلا فسخ فكان الفسخ ثابتا به دلالة كن قال لاخر أجرتك هذه الدابة يوما‎ 
. بكذا لتركبها إلى مكان كذا فأخذ المستأجر لي ركبا كان ذلك قبولا دلالة . لأن الأخذ والاستعمال لابح لبلا قبول‎ 
وف الحيط تفسير العزم على ترك الحصومة بالقلب عند بعضهم » وقيل أن يشهد بلسانه على العزم بالقلب ولايكتقى‎ 
يمجرد النية . وبنى ف الفوائد الظهيرية عليه فرعا ذكره فى الخامع : اشترى عبدا ثم باعه من آخر فيجحد المشترى‎ 
الثافى البيع فخاصمه المشترى الأول إلى القاضى ولا بينة له فعز م المشترى الأول على ترك الخصومة ثم اطلع على‎ 
عي ب كان عند البائع الأول وأراد رده فاحتج البائع الأول عليه بدعواه البيع علىالثانى. فإن كان عزمالمشترى على‎ 
ترك اللصومة بعد تحليف الثانى يرده » أو قبله فلا لأنه غير مضطر فى فسخ البيع الثانى » وهذا بخلاف ما أو جحد‎ 
الزوج النكاح وحلف وعزمت الزوجة على ترك اللحصومة لم يكن ها أن تتزوج » والتكاح لايحتمل الفسخ بسبب‎ 
من الأسباب . الوجه الثانى الزام أن الفسخ صل بواحد وهو قوله ولأنه لما تعذر استيفاء المن من المشترى فات‎ 
رضا البائم فيستيد بفسخه لفوات شرط البيع وهو الراضى » وسنذكر نظر صاحب الكاق ق تدافع الوجهين‎ 
قريبا ( قوله ومن أقر ) هنا مسائل الإقرار بالقبذى ومسائل الإقرار بالدين » آما مسائل القبض ما إذا أقر ( أنه‎ 
قبض من لان عشرة دراهم ثم ادعى أنها زيوف صدق . وى بعض النسخ اقتضى وهو أيضا القبض ) يعنى أقر‎ 


فإن المشترى لما جحد العقد تعذر استيفاء الغن منه » ولما تعذر فات رضا البائع » وفواته يوجب,الفسخ افوات 
ركن البيع فيستقل بفسخه فيجعل عزمه فسيخا على ما مر : والفرق بين الدليلين أن الانفساخ كان فى الأول منرتبا 
على الفسخ من الحانبین و٬جعل‏ جحو ده فسخا من جائبه والعزم عن ترك الخصومة من جانب البائع . وف الان 
يعرتب على الفسمخ من جانب البائع باستبداده ٠‏ قال( ومن أقر أنه قبض من فلان عشرة دراهم الخ ) ومن أقر أنه 
بض من فلان عشرة دراه قرضا ومن سلعة له عنده أوغير ذلك قال نه زيوف صدق سواء كانمفصولا أو موصلا 
دل على ذلك دلالة ثم فى الكتاب والتصريح به فى غيره . وق بعض نسخ الجامع الصغير وقع ف موضع قبض 
اقتضى والمعى هاهنا واحد والدكم فيهما سواء . ووجه ذلك أن الزيوف من جنس الدراهم إلا أنها معيبة ء بدليل 
أنه لو تجوز به فیا لايجوز الاستدلال فی بدله کالصرف والسلم جاز › ولولم یکن من جنسباكان التجويز استبدالا 
قبضه لا ماليس له ذلك ؛ ولوأقر بقبض‌حقه ثم ادعى أنه زيوف لم يسمع منهء فكذا هذا . أجاب المصنف بقوله 
والقبض لايختص بالحياد وهو منع للملازمة ؛ وقوله حملا اله على ماله حق قبضه دبل والزيرف لاق قيهنه 
لأنه دون حقه » وإتما الممنوع من القبض ما يزيد على حقه » وإذالم يكن القبض مختصا با مياد فالإقرار به لايستلز م 
الإقرار بقبض الحياد فبدعواهاازيوف لم يكن متناقضا بل هو منكر قبض حمّه » والقول قول المنكر باليين» 
( قوله لفواث ركن البيع ) أقول : فيه يحث لأن الرضا شرط إلا أن يحمله ركنا مجازا ( قوله أو ثمن سلعة ) أقول : فيه بحث ( قوله ثم مال 
إنه زيوف) أقول : أى المقبوض زيوف ( قوله دل على ذلك الخ ) أقول : أى على استوائهما » فإنه إذا صدق فى قوله مفصولا على ما يدل 
عليه ثم يعلم تصديقه موصولا بالطريق الأول (قوله لو أقر بالجياد وهو حقه أو يحقه ) أقول : قوله أوبحقه معطوف عل قوله بالمياد . 


ا 
والسلم جاز » والقبض لايختص باب مياد فيصدق لأنه أنكر قبض حقه » مخلاف ما إذا أقر أنه قبض ال مياد أو 
حقه أوالقن أواستوف لإقراره بقبض الحياد صر عا أودلالة فلا يصدق والنبهرجةكالزيؤف وف الستوقة لايصدق 


أنه قبض من مديونه بدين قرض اقترضه أو تمن مبيع أو بدل إجارة أو قال غصيت منه أو أودعنى ألف درم ثم 
قال إلا أنها زيوف أو نبرجة أو قال بعد نعم هى زيوف أو نبهرجة يصدق فالوصل والفصل . وق المبسوط : 
أقر الطالب أنه قبض مما له على فلان مائة درهم ثم قال وجدتما زيوفا فالقول قوله وصل أم فصل » وإطلاق 
الصنف قوله صلق يفيده» وهذا بخلاف ما إذا أقر بالدين . فى المبسوط ف باب الإقرار بالددين : لوقال لفلانعلى” 


أوبالمن أو بالاستيفاء ثم ادعى كون المقبوض زيوفا أو نبهرجة لم يصدق لإقراره بقبض الحياد صريحا فى الأول 
ودلالة فى الباق لن حه فى الحياد والْن جياد والاستيفاء يدل على القام ولا تمام دون الحق فكان فى دعواه 
از يوف «تناقضا . ومن هذا ظهر الفرق بين هذا وبين ما إذا ادعى عيبا فى المبيع على البائع و أنكره : فإن القول 
قول البائع لاالمشترى الذى أنكرقبض حقه لأن المشترى أقر بقبض حقه وهو المعقود عليه ثم ادعى لنفسه حق 
الرد على البائع وهومنكر فالقول قوله فكان من القبيل الثانى : أعنى المقر بقبض ال حق فلا يرد نقضا على القبيل 
الأول . قال صاحب الهاية : جمع بين هذه المسائل الأربع ىاب واب بأنه لايصدق و ليس ا لحكم فيا على السواء ؛ 
فإنه ذا أقر أنه قبض الدراه, الحياد ثمادعى أنها زيوف فإنه لايصدق لامفصولا ولا موصولا ؛ وفها بی لايصدق 
مفصولا ولكن يصدق موصولا . والفرق هو أن فى قوله قبضت مالى عليه أو حى عليه جعل مقرًا بقبض القدر 
والحودة بلفظ واحد » فإذا استثى اللحودة فقد استقى البعض من الحملة فصح » كا لو قال لفلان على" ألف 
إلا مائة ؛ فأما إذا قال قبضت عشرة جياد | فقد أقر بالوزن بلفظ على حدة وباب حو ده بلفظ على حدة » فإذا قال 
إلا آنا زيوف فقد استشى الكل من الكل فى حق الحودة وذلك باطل » كن قال لفلان على" مائة درهم ودينار 
إلا دينارا كان الاستثناء باطلا » وإن ذكره مو صولا كذا هاهنا ( قوله و الستوقة لايصدق ) يعنى لو ادعاها 
بعد الإقرار بقبض العشرة لم يصدق لأنه ليس من جنس الدراهم » حى لوتجوز به فى الصرف والسلملم يجز فكان 
متناقضا فى دعواه . قال صاحب الباية : ذكر هذءا الحكم مطلقا وليس كذلك : ونقل عن المبسوط فى آخر 
كتاب الإقرارمايدل على أنه إن ادعى الرصاص بعد الإقرار بقبض الدر اهم » إن كان مفصولالم يسمع . ون کان 
مو صو لا لايسمع . والستوقة أقرب إلى الدراهم من الرصاص» فإذا كان الحكم فى الرصاص ذلك فى الستوقة أولى 
وكأن الاعتراضين وقعا لذهول عن التدقيق فى كلام المصنف »فإن كلامه فيا إذا قال مفصولا بدلالة قوله ثم 
( قال الصئف : أواستوق ) أقول : معطوف عل قبض المياذ » والاستيفاء عيارة عن قبض الق بوصف المَام ( قوله فكان فى دعواء 
الزيوف متناقضا ) أقول : لو صح هذا ينبغى أن لايصدق إذا وصل أيضا.والحواب هو المع ( قوله ومن هذا ظهر الفرق بين هذا وبين ما 
إذا ادعى عيبا فى المبيم على البائع و أتكرد » فإن القولقولالبائع لاالمشترى النى أنكر قبض حقه لأن المشترى أقر بقبض حقه آلخ ) أقول : 
قوله أذكر : أى زعم السائل » وقوله أقر : أى دلالة . ثم أقول : قال العلامة الزيلمى : وبخلاف ما إذا قيض المشترى المبيم ثم ادعى 
ألعيب حيث يكون القول قول البائع لأن المبيع متعين فى البيع »فإذا قبضه فقد أقر أنه استوفى قبض عين حقه دلالة ثم بدعواه العيب بعد ذلك 
صبار مناقضا فلا يقبل كلامه »مخلاف مانحن فيه فإن الدراهم لاتتعين وحقه ثابت فى الذمة ول يقر بقيضض ههءوإنما أقر بقبض النراهم 
وهىمتنوعة » فبالإقرار يقيضها لم يكن مقرأ بقبض حقه . انهىتوضيح ماذكره ؤدعوىالعيب . وفيه يحث » لأنه لو صح يلزم أن لايسمم 
شهوده لأنه فرع سحة الدعوى ولا حة مع التناقض ( قوله وليس الحكم فيها على السواء) أقول : لأن قوله جيادا مفسر لايقبل التأويل » 
مخلاف غيره لأنه ظاهر أونص فيستمل التأويل هكذا قيل( قوله والفرق هو أن فى قوله قبغست مال عليه الخ ) أقول :ولا خن عليك أن دعو اد 
كونها زيوفا لا يلزم أن يكون بطريق الامتثناء حي يستقم الفرق . 


الا 


لأنه ليس من جنس الدراه, »> حى لر تجوز به فيا ذكرنا لايحوز . والزيف مازيفه بيت المال ؛ والنبهرجة 
مايرده التجار » والستوقة مايغلب عليه الغش . 

آلف درهم من تمن مبيع أو قرض أو إجارة إلا أنها زيوف أو نبهرجة لم يصلاق فى دعوى الزيافة وصل أم فصل 
فى قول ألى حنيفة . وعندهمايصدق إن وصل لا إن فصل . ولو قال لفلان على" ألف درم من غير ذكر سيب 
تجارة أو غصب قال بعض المشايخ : هو على لحلاف أيضا لأن مطلق الإقرار بالدين ينصرف إلى الالعزام بالتتجارة 
إذ هو اللائق حال المسلم : وقيل يصدق هنا إذا وصل بالاتفاق لأن صفة الحودة تصير مستحقة بعقد التتجارة » فإذا 
لم يصرح فى كلامه يجهة التجارة لاتصير صفة ابحو دة مستحقة › وتأق الحيجج إن شاء الله تعالى من احانيين : وقال 
الشافعى وأحمد : إذا فصل لايقبل فى جميع الصورلأنه كما ذكر العشرة فهم ابلحياد . وقوله هى زيوف رجوععما 
أقر به : قلنا : فى مسئلتنا إنما أقر بقبض| الدراهم وقبض الدراهم لامختص بابلياد > لاان اسم الدرام لابختص 
بالحياد بل يقع على الزيوف والنبيرجة . فإذا قال هى زيوف أو نبهرجة كان حاصله أنه اعرف بقبض عدة 
من الدراهم منكرا أنه قيض حقه أعنى الحياد » فيصدق مع يمينه إذاكان الآخر يكذبه ولم يكن رجوعا عن شىء 
لآن الأعم يصدق على كل أخص . فإذا نى أنه بعد ما صدى عليهبعينه وأنهمماصدقاته الأخرى لايكون مناقضا . 

مخلاف ما او قال هى ستوقة أورصاص لايقبل لأنها ليست من جنسها فكان رجوعا . وأما لو اعترف أنه قبن 
الحياد أو حقه أو المن أواستوفى ماله عليه لاإيصدق فى دعواه الزيوف والنبهرجة » لآنه فى هذا مقر بقبض الحياد 
صريحا فى الأول ودلالة فها بعده لأن حقه والعن > وكذا بدل الإجارة هى الحياد . قال فى النهاية : مع المصذف 
بين هذه المسائل الأريع ف الحواب بأنه لايصدق ولیس الحكم فيها على السواء » فإنه إذا أقر بقبض اللحياد ثم ادعى 
أنها زيوف لابصدق لاموصولا ولامفصولا » وفما بی يصدق موصولا لا مفصولا . والفرق أن قوله قبضت مالى 
عليه أو حنى إقراربقبض القدر والحودة بلفظ واحد » فإذا استنى الدودة فقد استثى البعض من الحملة فيصح , 
موصولا كا لو قال على"ألف إلا مائة : أما إذا قال قيضت عشرة جيادا فقد أقر بالقدر بلفظ على حدة وبالحودة 
بلفظ على حدة » فإذا قال إلا أنها زيوف فقد استئنى الكل من الكل ىح اللحودة وذلاك باطل » كما إذا قال على" 
ماثة درهم ودينار إلا دينارا فإن الاستثناء باطل وإن كان موصولا : فإن قيل : يحب أن لايصح استثناء االحودة 
وإن' دخلت ‏ -الإقرار بلفظ واحد لآن الجودة تبع للدراهم وصفة لما ء واستثناء التبع موصولا لايصح كاسئثناء 


ادعى فإنه للتراخى ء ولا تزاع فى غير الزيوف والنبهر جة أنه إذا ادعاه لاتقبل مفصولا »و أما أنه هل يقبلموصولا 
أو لالم يصرح بذكره اعمّادا على أنه لماكان بیان تغيير وهو لايقبل هفصولا ويقبل موصولا 3 وذكر أحد 
المانيين فهم ابحانب الآخر. بى الكلام فها إذا أقر بالدراهم الحياد وادعى آنا زيوف فإنه لايقيل مفصولا 
ولا موصولا كا تقدم . ويجاب عن ذلك بأن المنع هناك عن قبول الموصول إنما هو باعتبار عارض وهو لزوم 
استثناء الكل من الكل كا مر » لا من حيث أنه بيان تغيير إن صح ذلك عن الأصحاب أو عن المشايخ وقد اختاره 
المصنف » فإنه ماعرزاه إلى شی ء من النسخ »و تمثيله با ستثناء الدينار قد لاينبض لان ابو دة و صف لايصح استثناؤه 
فكأنه لم يتن > ثم فسر الزيوف بما زيفه بيت المال : أى رده ¢ والببرجة عا يرده التجار » ولعله أردأ من 
الزيف » والستوقة مايغلب عليه الغش: قيل هومعرب ستو وهى أردأ من النبيرجة حى خخرج من جنس الدراهر * 
( قوله وذكرأحد الحانبين) أقول: يعى البيانمفصولا( قوله فهم الحانب الآخر) أقول : جوا ب لما (قوله وهو لزوم استثناء الكل من الكل 
٠‏ كامر ) أقول : فيه مامر ( قوله لايصح استئناؤه ) أقول : مطلقا أو إذا كان دخوله ف المستثى منه تيما لا مقصودا والثافى ملم > 
ولا كذلك فيما نحن فيه والأول منوع . 


FP 
قال (ومن قال لاخر لك على آلف درهم فقال ليس لى عليك شی ء ثم قال فى مكانه بل لى عاياث ألف درم فليس‎ 
» عليه ثىء ) لأن إقراره هوالأول وقد ارتد برد المقر له » والثانى دعوى فلا بد من الحجة أو تصديق خصمه‎ 


البناء من الدار لايصح وإنكان موصولا . قلنا.: إما لايصح استثناء البناء لأنه دحل نحت أمم الدار تبعا فلايجوز 
إخراجه موصولا . وأما ابلحودة فدخات تت اللفظ مقصودا كالوزن لأنه أقر بقبض ما عليه > وکا عليه تسام 
الوزن عليه الحودة فك'نت داخلة حت قوله مالى عليه وحى عليه مقصودا لا تبعا فيجوز استثناه موصولاانهى . 
وقال صاحب الدراية بعد أن نقله : فيه نوع تأمل . وعندى أن التأمليشده لايرده . وكأنه والله أعلم أشكل عليه 
تبعية ا محودة لما ذكر فى السؤال من أنها قبع وصفة للدراهم والصفة أبدا تابعة للموصوف . وهذا سبو عن قوله 
دخلت تحت اللفظ مقصودا . فحاصل رده على السائل أن ما يكون تبعا فى الوجود قد يكون مقصودا للمتكام 
باللفظ وصحة الاستثناء باعتبار كونه مقصودا من اللفظ كقصد الباق سواء كان تبعا فى الوجود له أو أصلا مثله : 
ونا كانت الستوقة ليست من .فس الدراهم لن غشها غالب ٠‏ واسم الدراهم باعتبار الفضة والذسبة إلى الغ لب 
متعين . فإذا كان الغالب هو الغش فليست دراهم إلا مجازا » ولذا قيل هو معرب سه طاقه : يعنى ثلاث طاقات 
الطاق الأعلى والأسفل فضة . والأوسط نحاس ٠‏ وهى شبه المموّه . وتعقب ف الهاية إطلاق قواه فى الستوقة 
لايصدق بل ذاك إذا قال مفصولا . أما فى الموصول دب أن يصدق لأنه قال فى إقرار المبسوط : لو أقر أنه 
قبض خسمائة درم ما له على المديون ثم قال بعد ماسکت هو رصاص لم يصدق > لآن اسم الدراهم لايتناول 
الرصاص حقيقة » وإن قال موصولا فالقول قوله لأن الرصاص من اادراهم صورة وإن لم يكن منها معنى فكان 
بيانا مغيرا لظاهر كلامه إلى ماهو محتمل فيصح موصولا قنى ااستوقة أولى » لآن الرصاص أبعد منها إلى الدراهم . 
وذكر المحبونى فى جامعه مصرحا فقال : فأما إذا قال وجدتها ستوقة أو رصاصا قال شيخ الإسلام خواهر زاده: 
ذكر محمد أنه يصح إذاكان موصولا » وقدهنا أن القول قول القابض مع بمينه فلا يمين على الطالب أنها كانت 
جيادا قول أى-حنيفة و محمد » وقال أبو يوسف : أحلفه إذا امهمته(قوله ومن قال لآخر لك على ألف درم 
فقال ليس لى علياث شی ء) أوقال هى لك أو قال هى لفلان فقد رد إقراره ١‏ فلو عاد إلى تصديقه وادعى الألف 
لم يسمع مناء لا إن عاد المقرإلى الإقرار بها بعد رد المقر له فصدقه بعد الإقرارالثانى فإنه يثبت استحسانا لا قماساء 


قال ( ومن قال .لآخر لك على" آلف درم الخ ) اعلم أن الإقرار [ما أن يكون بما يحتمل الإبطال أو با لايحتمله › 
فإ ن كان الأول فإها أن يستقل المقر بإثباته أولا » والأول يرتد برد المقرله مستقلا بذلك كا أن المقر يستقل بإثباته » 
والثانى يحتاج إلىتصديق حص ه » فعلى هذا إذا قال لآخر لك على" ألف درم فقال ليس لى عليك شىء . ثم قال 
فى مكانه بل لى عليك آلف دره, فليس عليه شى ء لأن امقر أقر بما حنمل الإبطال وهومستقل بإثبات ما أقر به 
لا عالة » وقد رده المقر له فيرتد . وقوله بل لى عليك ألف درم غير مفيد لآنه دعوى فلا بدلا من حجة: أى 
بيئة أو تصديق الخصم حى لوصلقه امقر ثانيا لزمه المال استحسانا . وإذا قال اشتريت مى هذا العبد فأنكر له 
أن يصدقه بعد ذلك لان إقراره وإن كان با يحتمل الإبطال لكن المقر لم يستقل بإثباته فلا يتفرد أحد العاقدين 
بالفسخ كا لايتفرد بالعقد : يعنى المقر له لايتفرد بالرد ء "كا أن المقر لايتفرد بإثباته » والمعنى أنه حقهما فبى العقد 
فعمل التصديق » مخلاف الأول فإن أحدهما يتفرد بالإثبات فيتفرد الآخخر بالرد . قلت : إن عزم المقر على ترك 


( قال المصئف : فلا بد من"الحجة ) أقول : كيف تقبل حجته وهو مناقض ف,دعواه » تأمل فى چوايه . 


7 و — 

علاف ما إذا قال لغيره اشتريت وأنكر الآخر له أن يصدقه › لأن أحد المتعاقدين لايتفرد بالفسخ كا لايتفرد 
بالعقد » والمعنى أنه حقهما فبنى العقد فعمل التصديق » أ٠ا‏ المقرّ له يتفرد برد الإقرار فافترقا : قال ( ومن ادعى 
على آخر مالا 
حلاف ما لو أقر سيد العبد بنسبه لإنسان فكذبه المقرله ثم ادعاه المقر لنفسه حيث لايثبت عند ألىحنيفة رجه الله 
لن الإقرار بالذسب لايرتد بالرد ح یکان للراد” أن يعود ويدعيه » فلمالم يبطل بالرد” بی مقرا بنسيه لخيره فلا يمككن أن 
يدعيه لنفسه ( ولو كان الإقرار بسيب المال مثل أن يقول اشتريت مى وأنكر» له أن ) يعود ف(يصدقه لأن أحد 
المتعاقدين لاينة د بالفسخ ) فإنكاره إن كان فسخا من جهته لايحصل به الانفساح ع وكان العقد قاعا بعد إنعكاره 
فله أن يصدقه بعد ذلاك ر أما امقر له ) بالمال ( فيتفرد بالرد فافترقا ) وناقضه فى الكاف بأنه ذكرهنا أن أحد ااتعاقدين 
لاينفرد بالفسخ » وفا تقدم : يعنى من مسئلة التجاحد قال : ولأنه لما تعذر استيفاء المن من المشترى ات رضا 
البائع فيستبد بالفسخ والتوفيق بين كلاميه صعب اتهى » وهو صحيح . ويقتضى أنه او تعفر الاستيفاء مع الإقرار 
بأن مات ولا بياة أن له أن يفسخ ويستمتع بالحارية فالوجه ما قدمه أولا . 

[ وهذه فروع ذكرها فى الهاية ] لو صدقه ثم رد إقراره لايرتد . لو وهبت المرأة صداقها لزوجها وقبل 
ثم رده فرده باطل » وكذا لو قبل المديون الإبراء ثم رده ء وكذا لو قال لعبده وهبت لك رقبتك فرده لايرتد بالرد 
لأنه إعتاق » هذا كله فى رد امقر له إقرار امقر . فأما لو رد امقر إقرار نفسه كأن أقر بقبض المبيع أو الكن ثم . 
قال لم أقبض وأراد تحليف الآخر أنه أقبضه أو قال بعد أن أقر بقبض المبيع لم أقبضى أو قال هذا لفلان ثم قال هو 
لى وأراد حلیف فلان أو أقر بدين ثم قال كنت كاذيا وأراد تحليف الدائن أنه أقبضه لايحلف ف المسائل كلها 
عند ألى حنيفة ومحمد لأ نه متناقض » فهو كا لو قال ليس لی على فلان شی ء ثم ادعى عليه مالا وأراد تحليفه 
لاحلف 5 وعند ألى يوسف والشافعى يحلف وهو رواية عن أحمد 3 لأن العادة جرت على هذه الأشياء قبل نحققها 
تحرزا من امتناع القابض عن الإشباد بعد أن يسلمه فييجب أن يراعى العادة » وصار كا لو أقر بالبيع وقال : كان 
تلجئة وطلب بين الآخر حاف عليه . كذا هذا . وقال الصدر الشهيد : الرأى فى التحايف إلى القاضى يريد 
أنه يجتهد فى خصوص الوقائع » فإن غلب على ظنه أنه لم يقبض حين أقر وأشهد حاف له خصمه وإن لم يغلبعلى 
ظنه فيه ذلك لاحلفه » وهذا إنما هو بالتفرس ف الأخصام والله الحادى ( قوله ومن ادعى على آخحر مالا ) معلوم 
اللصومة وجب أن لايفيده التصديق بعد الإنكار ١‏ فإن الفسخ قد تم» ولهذا لو كانت جارية حل وطرئها كما 
تقدم » ويجوز أن يقال إن قواه ثم قال فى مكانه إشارة إلى الحواب عن ذلك فإن العزم والنقل كانا دايل الفسخ . 
وبه سقط ما قال فى الكاى ذكر ف المداية أن أحد العاقدين لايتفرد بالفسخ وذ كرقباه ولأنه لما تعر استيفاء 
القن من المشترى فات رضا البائع فيستبد بفسخه والتوفيق بين كلاميه صعب . وذلك لآنه قال لما تعذير استيفاء 
القن يستبد » وهاهنا لما أقرّ المشترى فىمكانه بالشراءلم يتعذيرالاستيفاء فلا يستيد بالفسخ وإن كان الثانى » كا إذا 
أقر بنسب عبده من إنسان فكذبه امقر له ثم اد عاه لمر لنفسه فإنه لايثبت منه النسب عند ألى حنيفة رخمه الله 
لأن الإقرار بالنسب إقرار جا لايحتمل الإبطال فلا يرتد بالرد” وإن وافقه المقر على ذلك . قال ( ومن ادعى على آخخر 
مالا الخ ) إذا ادعى على آآخر مالا فقال ما كان لك على شى ء قط » ومعناه نى الوجوب عليه فى الماضى على سبيل 


( قوله فإن المزم والنقل الخ ) أقول : النقل قد يكون بالأمر الغلام نفسه أو لغيره والآمر فى مكانه . 
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فقال ماكان لك على شى ء قط فأقام المدعى البينة على ألف وأقام هو البيئة على القضاء كلت بيلته ) وكذلك 
علىالإبراء > وقال زة رحمه الله : لاتقبل لأن القضاء يتلو الوجوب وقد أنكره فيكون مناقضا . ولنا أن 
التوفيق ممكن لأن غيرا حق قد يقضى و برأ منه دفعا للخصومة والشغب ؛ ألا ترى أنه يقال قضى بياطل وقد يصالح 
على شی ء فیشبت ثم يقضى » وكذا إذا قال ليس لك على" شىء قط لان التوفيق أظهر ( ولو قال ماكان لك على 
شىء قط ولا أعر فك لم تقبل بينته علىالقضاء)وكذا على الإبراء لتعذرالتوفيق لأنه لايكون بين اثنين » أخذ 
وإعطاء وقضاء واقتضاء ومعاملة بدون المعرفة . وذكر القدورى رحه الله أنه تقبل أيضا لأناحتجب أو الخدرة 

قد يؤذى بالشغب على يايه 


القدر وما تصح به الدعوى ر فقال ) المدعى عليه ( ماكان لاك على شبىء قط فأقام المدعى البينة على ألف وأقام هو 
بينة على القضاء قبلت بينته » وكذلك ) لو أقامها ( على الإبراء . وقال زف رلاتقبل) ونقل عن ابن ألى ليلى (لآن . 
القضاء بتلو الوجوب وقد نكر الوجوب ) حيث قال ما كان لك على" شىء قط » فإذا أقام بينة على أنه قضاه 
ناقض ( ولنا أن التوفيق تممكن لان غير الحق قد يقضى دفعا للشغب ) ون لم يكن عليه حق ( ويرأ منه و ) لذا 
ر يقال قضى بباطل » و) أيضا ( قد يصالح على شى عفيثبت ثم يقضى » وكذا لوقال ليس لك على شىء قط لأن 
التوفيق أظهر ) لأنه نى فى امال وهو لايستلزم النى مطلقا الحواز القضاء أو الإبراء بعد اللزوم فينتى فى الخال بعد 
وجوده » وهذا الإطلاق يقتضى قبول البينة إذا احتاج إلى التوفيق من غير دعوى التوفيق . وق بعض المواضع 
شرط محمد دعوى التوفيق ٠‏ ولم يذكرف بعض المواضع فقيل يشترط الدعوى فى الكل وحمل ماسكت فيهعلىما. ذ كر 
فيه حى قال فى الأقضية : لاينبضى للقاضى أن يوفق لا نهنصب لفصل الحصوماتلا لإنشائها ولأن القاضى لايدرى 
مايوفق به المدعى . وف الفوائد الظهيرية : كان والدى يفنى بأن التوفيق إذا كان مكنا يحب على الحاكم التوفيق 
كى لاتتعطل حجج الشرع . والتوسط فى هذا أن وجه التوفيق إذا كان ظاهرا متبادرا يحب أن يسمع البينة بلا 
توفيق المدعى كقوله ليس لك على" شی ء ثم أقامها على أنه قضاه ونحوه » وإن كان متكلفا لايعتبره القاضى زاقعا 
مالم يذكره المدعى » والله سبحانه أعلم . وذلك مثل قوله وهبها لی ثم أنكرها فاشتر ينها » وكذا فيا يأتى فى الحارية 
لم أبعها له ولكن أقام بينة كاذبة بالبيع فسألته أن يبرتتى من العيوب فإن مثل هذا فى الحقيقة تلقين للحجة . هذا 
(فلى) زاد على ذلك فرقال ماکان لك على شی ء قطولا أعرفاك) أوقال ولا رأيتك أو قال ولا جری بينى وبينك 
عهالطة ولا أخيذ ولا إعطاء أوما اجتمعت معلك فى مكان وما أشبه ذلك ثم أقام بينة على القضاء أو الإبراء ( م تقيل) 
لتعذر التوفيق ( وذكر القدورى ) عن أتصابنا ( أنها تقبل أيضا لأنالمجتجب أوامخدرة قد يوذى بالشغب على بابه 
الاستغراق فأقام المدعى البينة على ما ادعاه وأقام المدعى عليه البينة أنه قضاه أو على الإبراء قبلت بينته . وقال ز فر : 
وهو قول ابن أى ليل : إنها لاتقبل لأن القضاء يتلو الوجوب » وقد أنكره فكان مناقضا ق دعواه » وقبول البينة 
يقتضى دعوى صحيحة . ولنا أن التوفيق ممكن لأن غير الحق قد يقضى ويبراً منه دفعا للخصومة والشغب ؛ ألا 
ترى أنه يقال قضی بباطل کا يقال قضى يق» وقد يصالح على شىء فييشت ثم يقضئى » وكذا إذا قال لي سكعل 
شىء والمسئلة يحالها لأن التوفيق أظهر لأن ليس لى الحال » فإذا أقام المدعى البينة على المدعى به والمدعى عليه 
( قال المصنف : ولنا أن العوفيق مكن لأن غير التق قد يقضى ويبرأ ) أقول :الف لما سيأق فى الإقرار فى تعليل كون قوله قضيتكها إقرارا 
( قال المصنف : وكذا إذا قال ليس فك الخ) أقول : لأن ليس لنى الال فى و ضع النة فلا يكون مناقضا ؤحموى القضاء لا ظاهرا ولا حقيقة » 
لاف قوله ماكان لأنه لنى الماغى فيكون مناقضا من حيث الظاهر . 


ب الطاب 
جاريته فقال لم أبعها مناك قط فأقام المشترى البينة على الشراء فوجد يها أصبعا زائدة فأقام البائع البينة أنه برئ 
ايه من كل عيب لم تقبل بينة البائع) وعن ألى يوسف رحمه الله أا تقبل اعتيارا با ذ كرنا. 


فيأمر بإرضائه ولا يعرفه ثم يعرفه بعد ذلك ى فأمكن التوفيق ) فعلى هذا قالوا يحب التفصيل » > فإن كان المدعى عليه 
من یتولی الأعمال بنفسه لاثقبل بينته وإلا قبلٹ . وقالشاق :أو قال لم أدفع إليه شيئا ثم ادعى الدفع لم يسمع لأنه 
يستحيل أن قول ' أدفع إليه شيئا وقد دفعته > أما لو ادعى إقراره بالدفع إليه أو القضاء ينبغى أن يسمع لأن 
المناقض هو الذى يجمع بين كلامين وهنالم مجمع »> ولهذا لو صدقه المدعى عیانا لا يكون مناقضا ذكره العرتاشی . 


وقيل تقبل البينة على الإبراء فى هذا الفصل: باتفاق الر وايات لأن الإبراء يتحقق بلا معرفة ( قوله ومن ادعى على آخر 
أنه باعه جارية فقال لم أبعها منلك قط فأقام المدعى البينة على شرائه ) إياها منه فقبضہا ( فوجد بها أصبعا زائدة ) 


أو نحوه من عيب لايحدث مثله فى تلك المدة ليعلم أنه كان فى يد البائع وأر اد ردها ( فأقام البائع بينة أنه برئ إليه 
من كل عيب ۾ تقبل . وعن أ يوسف أنها تقبل اعتبارا ما ذكرنا ) يعنى التوفيق ف الاين . وقوله دعن 
ونما حكاه الليصاف عن أنى دان ازو اتون ھا أن يولع كن بسنا تيم كلض ده 
ابيع سألته أن يبرتى مالي ران : قال شارح : ولأن البيع غير البراءة من العيب فجحود أحدهما لابمنعم دعوى 
الآحر ء ولا يخى مافيه . وذكر فى وجه التوفيق أيضا أن يكون البائع وكيلا عن المالك فى البيع فكان قوله للمالك 
مابعتها لك قط صدقا فإقامة البينة على البراءة من العيوب ليس مناقضا » والوجه أ . لأنه او كانت هذه الدعوى 
على الوكيل نفسه لايوفق بذلاك . ونظيره ماذكر المرتاشى : أقام بينة على الشراء وذو اليد ينكر » ثم أقام المنكربينة 
على أن المدعى قد رد البيع قبلت » ولا يبطل إنكاره البيع بينته لأنه يقول أخذها منى ببينة كاذبة ثم استقلته فأقالى 


على القضاء أو الإبراء قبل زمان ا حال لم يتصور تناقض أصلا » قالوا : دلت المسئلة على قبول البينة عند إمكان 
التوفيق من غير دعواه » واستدل الخصاف لسثلة الكتاب بفصل دعوى القصاص والرق فقال : ألا ترى أنه 
لو ادعى على رءجل دم عمد فلا ثبت عليه أقام المدعى عليه بينة على الإبراء والعفو أو الصلح معه على مال قبلت » 
وكذا لو ادعى رقبة جارية فأنكرت وأقام البينة على رقبتها ثم أقامت هى بينة على أنه أعتقها أو كاتبها على ألف 
وأنا أدت الألف إليه قبلت ؛ ولو قال ما كان لك على" شى ء قط ولا أعرفك أوما أشبهه كقوله ولا رأيتك ولا 
جرى بيى وبينك عالطة والمسئلة يحالها لم تقبل بيتتهعلى القضاء وكذا على الإبراء اتعذرالتوفيق إذ لايكونبين‌اثنين 
أحذ وإعطاء وقضاعو اقتضاء ومعاملة بلا خلطة ومعرفة .وذكرالقدورىع ن أصحابنا أنه أيضا تقبل لأناحتجب أو 
المحدرة قد يؤنىبالشغبعلٍ بابه قيأمر بعض وکلائه بإر ضائهولا يعرفه “م يعرفه بعد ذلك فكانالتوفيقممكنا . قالوا: 
وعلى هذا إذاكان المدعى عليه ثمن يتولى الأعمال بنفسه لاتقبل بينته » وقيل تقبل البينة على الإبراء فى هذا الفصل 
باتفاق الر وایات لأنه يتحقق بلا معرفة . قال(ومن ادعى على آخر أنه باعه جار يته هذه الخ) ومن ادعى على آخر 
أنه باعه جاريته هذه فقال المدعى عليه لم أبعها منك قط فأقام المدعى البينة على الشراء فوجد 'بها عيبا لم يحدث مثله 
فى مثل تلك المدة كالأصيع الزائدة وأراد ردها على البائع فأقام البينة على أنه برئ إليه من كل عيب لم تقبل بينته . 
ذكرها ف الخامع الصغير ولم يحك خلافا . واللاصاف أثبته عن أنى يوسف . وأشار إليه المصنض بقوله وعن 
ألى يوسف أنها تقبل اعتبارا بما ذكرنا من صورة الدين » فإنه لو أنكره أصلا ثم أقام البينة على القضاء أو اللإبراء 


۷ لس 
ووجه الظاهر أنشرط البراءة تخييرللعقدمن اقتضاء و صف السلامة إلى غيره فیسٹدغی وجود البيع وقد أنكره فكانُ 
مناقضا . مخلاف الدين[لأنه قد يقضى وإن كان باطلاعلی ماءر. قال ( ذ کر حق كتب فى أسفله ومن قام بهذا 
الذكر الحق فهو ول ما فيه إن شاء الله تعالى ٠‏ أ وكتب فى شراء فعلى فلان خلاص ذلك وتسليمه إن شاءالله تعالى 
بطل الذكر كله وهذا عند ألىحنيفة رحمه الله . وقالا : إن شاء الله تعالى هو على الحلاص وعلى من قام بذ كر 
الحق » وقوهما استحسان ذكره ف الإقرار )لأن الاستثناء ينصرف إلى نمايليه لأن الذكر للاستيثاق »وكذا الأصل 
فى الكلام الاستيداد : 


( ووجه الظاهر أن شرط البراءة تغيير للعقد من اقةضائه وصف‌السلامة إلى غيره فيستدعى وجود البيع وقد أنكره 
فكان مناقضا »لاف الدين لأنه قد يقضى وإن كان باطلا ) ولا نى أن كلا من وجهى التوفيق الأول والثالث 
يدفع هذا ( قوله ذكر حق ) يعنى صكا فى إقرار بدين ( قال فى آخره : ومن قام بهذا الذكر فهو ول" مافيه ) 
يعنى من أخرجه كان له ولاية المطالبة بما فيه من التق » ثمكتب ( إن شاء الله ) متصلا بهذه الكتابة أو صك شراء 
كتب فيه وما أدرك فلانا المشترى من الدرك فعلى:فلانخلاصة: إن شاء الله( فعند ألىحنيفة يبطل الصك كله ) 
الدين فى الأول والشراء فى هذا وا حلاص ( وعندهما كل من الدين والشراء صحيح » وقوله إن شاء الله ينصرف 
إلى مادليه ) وهو وكالة من قام به وضمان الدرك خاصة ( وقولهما استحسان له أن الكل بواسطة العطف كشىء 
واحد ) اتصل به الاستثناء ( فينصرف إلى الكل ) للاتفاقعلى أن قول القائل عبده حر وامرأته طالق وعليه المشى 
إلى بیت الله إن شاء الله بببطل الكل فلا يقع طلاق ولا عتاق ولا يلزم نذر ( ولهما أن الاستثناء ينصرفٍ إلى مايليه لان 
الذكر للاستيثاق » وكذا الأصل فى الكلام الاستبداد ) فقام العلم بالمقصود من كتب الصك دلالة على قصر 
انصرافه إلى الأخير » هذا هو العادة وعليه حمل الحادث لاعلى أنه قد يكتب الإبطال لغرض قد يتمق : وظاهر 
الوجه من اليانبين أن إن شاء الله أجرى بالاتفاق جرى الاستثناء » غير أن أبا حنيفة حالف مقتضاه وهو انصراف 
الاستثناء إلى مايليه خاصة بسبب العطف » وهما سلما ذلك لولا عروض فهم الغرض من كتبه وهو بعيد > إذ لو 


قبلت لأن غير الحق قد يقضى فأمكن التوفيق ء فكذلك يجوز هاهنا أن يقول : لم يكن بيننا بيع لكنه لما ادهى 
على البيع سألته أن يبرتى من العيب فأبرأنى : وجه الظاهر أن شرط البراءة تخيير للعقد من اقنضاء وصف السلامة إلى 
غيره » وذلك يقتضى وجود أصل العقد لأن الصفة بدون الموصوف غير متصورة وهو قد أذكره فكان مناقضا » 
بخلاف مسثلة الدين لأنه قد يقضى وإن كان باطلا على مامر : قال ( ذكر حق كتب فى أسفله الخ ) إذا أقر على 
نفسه وكتب صكا وكتب فى آخره : ومنءقام بهذا الذكر الحق فهو ولى مافيه » وأراد بذاك من أخرج هذا الصك 
وطلب ما فيه من التق فله ولاية ذلك إن شاء الله تعالى أو كتب فى كتاب شراء ما أدرك فيه فلانا من درك 
فعلى فلان خلاصه وتسليمه إن شاء الله تعالى بطل الذكر كله عند ألى حثيفة رحمه الله » وقالا: : الاستئناء 
ينصرف إلى قوله على فلان خلاصه وإلى من قام بتكر التق والشراء صحيح» والمال المقر به لازم لأنه استثناء » 
والاستثناء ينصرف إلى مايليه لآنه للاستيثاق والتوكيد وصرفه إلى اللبميع مبطل » فا فرض للاستيثاق لم يكن له » 
هذا حلف باطل » ولأن الأصل فى الكلام الاستبداد فلا يكون ما فى الصاك بعضه مرتبطا ببعض فينصرف الاستئناء 
إلى مايليه وهذا استحسان . وابلحواب أن الذكر للاستيثاق مطلقا » أوإذا لم یکتب فى آخره إن شاء الله تعالى › 
والثانى مسل ولاكلام فيه » والأول عين النزاع ؛ والأصل ف الكلام الاستبدال إذا لم يوجد مايدل على خلافه 
وقد وجد ذلك وهو العطف . ولأنى حنيفة رحمه الله أن الكل فيا نحن فيه كشى ء واحد بحكم الععلف فينصرف إلى 
( ۴ - فتح القديرحتى - ۷ ) 


2 
وله أن الكل كشى ء واحد حكر العف فيصرف إلى الكل كا فى الكلمات المعطوفة مثل قوله عيده حر وامرأته 
طالق وعليه المشى إلى بيت الله تعالى إن شاء الله تعالى ؛ ولو ترك فرجة قالوا : لايلتحق به ويصير كفاصل 


السكوت ء واه أعلم بالصواب . 


كان كذلك لم يتصوّر وجود حمل متعددة ببعضها استثناء فينصرف إلى الأخيرة لأن وجود ابمل المتعددة إنما 
يكون بالعطف . فإذا كان العطف يصيرها كواحد لز م فى كل استثناء متصل بحمل ٥ند‏ وق بعضها على بعض أن 
ينصرف إلى الكل ويستحيل وجود المسئلة » بل الوجه إن شاء الله شرط » وحكم الشرط إذا تعقب جملا مذسوقة 
بعضها على بعضن أن ينصرف إلى الكل و لذلك لم يعتق ولم تطلق ولم يلزم النذرفيا ذكرناء فشى أبوحنيفة على حكه» 
. وها أخرجا صور كتب الصك من عمومه بعارض اقتضى تخصيص الصك من عوم حك الشرط المتعقب جملا 
متعاطفة وهو ماذكرناه » ولذاكان قولهما استحسانا راجحا على قوله . هذا إذاكان إن شاء الله مكتوبا متصلا 
بالكتابة » فلو فصل ببياض وهو الفرجة صار كفاصل السكوت فلا يعمل شيئًا اتفاقا : وقد أورد أن هذا الكلام 
يقتضى أنه لو م يكتب إن شاء اله لم يبطل شى ء ء ويازمه صعة الوكالة للمجهول بالخصومة فى قوله وهن قام بهذا 
الذكر فهو ول" مافيه » وتوكيل المجهول لايصح . أجيب بأن الغرض من الكتابة إثبات ر ضا المدعى عليه بتوكيل 
من يوكله المدعى » فلا يمتنع المديون عن سماع خخصومة الوكيل بالخصومة عند أنىحنيفة » فإن التوكيل با لخصومة 
لايصح إلا برضا الحصم عنده . ودقع بأنه لايفيد على قوله لان بهذا يثبت الرضا بتوكيل وکیل جهول . والرضا 
بتوكيل وکیل جهول باطل فلا يفيد على قوله أيضا . وقيل بل فائدته التحرز عن قول ابن أنى ليل فإنه لايصحح 
التوكيل بالمعصومة بلا رضا الحصم إلا إذا وجد الرضا بتوكيل وکیل جھو ل فحينئذ جوز » لکن ذكر فى كتب 
المذاهب الآر بعة أن عند ابن أنى لبل يجوز النوكيل بالحصومة بغير رضا اللحصم مطلقا . 


الكل » کا لوقال عبده حر و امرأته طالق وعليه المشی إلى بيت الله إن شاء الله تعالى فإنه ينصرف إلى الجميع هذا 
إذاكتب الاستثناء متصلا من غير فرجة ببياض ليصير بمئزلة الاتصال فى الكلام » وأما إذا ترك فرجة قبيل قوله 
ومن قام بهذا الذ کر فقد قالوا لايلتحق به ويصير كفاصل السكوت . وفائدة كتبه ومن قام بهذا الذكر فی‌الشروط 
إثباتالرضا من القر بتوكيل من يوكله المقر له بالخصومة معه على قول أىحنيفة » فإن التوكيل بالحصومة عنذه 
من غير وضا لصم لايصح بلا ضرورة > وکو نه توكيلا جهولازلیس بضائر لأنه فى الإسقاط » ذإن للمقر أن 
لابرضى بتوكيل المقر لمن بحاصم معه لما يلحقه من زيادة الذمرر بتفاوت الناس فى الحصومة › فإذا رضى فقد 
أسقط حقه > وإسقاط الحق مع الحهالة..جائز كا تقدم . وقيل هو للاحتراز عن قول ابن ألى ليل لأنه لايجوز 
التوكيل بالخصومة من غير رضا الخصم . > إلا إذا رضى بوكالة وكيل مبهول لاعن مذهب ألى حنيفة فإن الرضا 
بالوكالة الجهولة عنده لايثبت فوجوده كعدمه . 


( قال المصنف : وله أن الكل » إلى قوله : إن شاء اق ) أقول : لايقال كيف شالف أبوحنيفة أصله فإن الاستثناء يتصرف إل الحملة 
الأخيرة على أصله » لأن ذلك فالاستثناء بإلا » وفوله إن شاء الله شرط ساخ إطلاق الاستشناء عليه ىعرفهم و ليس إياء حقيقة فتأمل » وال 
تمال أعلم . 
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(فصل ف القضاء با مواريث ) 
قال ( وإذا مات نصرانى فجاءت امرآته مسلمة وقالت أسلمت يعد موته وقالت الورثة أسلمت قبل مو ته 
فالقول قول الورثة ) وقال زفررحمه الله : القول قولما لأنالإسلام حادث فيضاف إل أقرب الأوقات . ولنا 
أن سبب الكرمان ثابت فى الخال فيثبت فما مضی تحكيما للحال کا فى جريان ماء 


( فصل فق القضاء بالمواريث ) 
(وإذامات نصرانی فجاءت امرأته مسلمة وقالت أسلمت بعد موته ) فأنا أستحق فى ميراثه ( وقالت الورثة ) 
بل ( أسلمت قبل موته ) فلا ميراث لك ر فالقول قول الورثة ) وكان الأولى أن يقال بدل قو له فالقول قول الورثة 
لا تصدق إلا ببينة لأن العادة أن من كان القول له يكون مع يمينه . ولا حاف عايهم إلا إن ادعت أنهم يعلمون 
كفرها بعد موته فلها أن تحلفهم على العم (وقال زفر : القول ها لأن الإسلام حادث فعالظاهر ( إضافته إلى أقرب 
الأوقات . ولنا أن سبب احرمان ) من الميراث ( ثابت فى الخال فیثبت فيا مضى نحكما للحال کا فى جریان ماء 


( فصل ق القضاء بالمواريث ) 

قد تقدم لنا الكلام فما يوجب تأخير هذا الفصل إلى هذا الموضع . قال( وإذا مات النصراى فجاءت امراته 
مسلمة الخ ) ذكر مسئلتين مما يتعلق إثباته باستصحاب الخال وهو الحكم يثبوت أمر فی وقت بناء على ثبوته 
٠‏ فى وقت آخر. وهوعلى نوعين : أحدهما أن يقال كان ثابتا فى الماضى فيكون ثابتا فى الخال كحياة المفقود د 
والثانى أن يقال هو ثابت ف الحال فيحكم بثبوته فى الماضى كجريان ماء الطاحونة "كا سن كره > وهو حجة 
دافعة لامثبتة عندنا كا عرف ق أصول الفقه فإذا مات النصرائى فجاءت امرأته مسلمة وقالت أسلمت بعدموتهوقالت 
الورثة أسلمت قبل موته فالقول للورثة . وقال زفر : القول قولها لأن الإسلام حادث بالاتفاى » والحادث 
يضاف إل أقرب الأوقات لذلك . وانا أن سيب الحرمان ثابت نى الحال لاختلاف الدينين » وکل ماهوثابت ی 
الخال يكون ثابتا فيا مضى تحک) لاحال : أى باستصحاب الخال كا فى جريان ماء الطاحونة إذا اختلف فيه 
المتعاقدان بعد مضى مدة فإنه مک ف الخال ء فإنكان الماء جاريا فى الال كان القول للآجر وهو. صاحب 
الطاحونة » وإن كان منقطعا كان القول للمستأأجر : 


( فصل ق القضاء بالمواريث ) 


( قوله كان القول للآخر وهو صاحب: الطاحونة ) أقول : أذكر صدر الشريعة فى شرح الوقاية حة إطلاق لفظ الآجر على المؤجر 
,فراجعه . قال فالهاية ومعراج الدراية : فإن قيل : الماء إذا كان جاريا فى مسئلة الطاحونة يحمل حمجة لصاحب الطاحونة فيمتحق الآجر 
فقد بمسكم بالحال لإثيات استسقاته الأجر . قلنا : أتفقا على سبب الوجوب وهو العقد » ولكن اختلفا فى التأكيد والظاهر يصلح حجة 
لتأكيد » وى مسئلة الميراث اختلفا فى وجود لأموب وهو الزوجية مم اتفاتهما : أى الزويج وآلزوجة فق الدين عند الموت فلا يصلح الظاهر 
حجة . فإن قيل : يشكل هذا بمسئلة ذكرها فى الأصل إذا مات وتر ابنين فقال أحدهما مات أني مسلما وقد كنت مسلما حال سياته وقال 
الآخر صدقت وأنا أيضا أملمت حال ياته وكلبه الابن المتغق على إسلامه فالقول قول الابن المتفق على إسلامه > ولم يجعل الحال حكا على 
| إسلامه فيما مضى مع قيام السبب فيال مال وهو البنوة . قلنا : ماذكرنا ٠ن‏ الطريق إنما يصار إليه إذا اختلفا فى المامي ف ثبرت ماهو ثابت 


ا 
الطاحونة ؛ وهذا ظاهر نعتيره للدفم ؛ وماذ كر ميعتبره للا ستحقاق ؛ ولو ماتالمسلم وله امرأة نصرانية فبجاءت 
مسلمة بعد موته وقالت أسلمت قبل ٠وته‏ وقالت الور ثة أسلمت بعد موته فالقول قولم أيضاء ولا يحكم الال 
لآن الظاهر لايصلح حجة للاستجةاق وهى محتاجة إليه » أما الو رثة فهم الدافعون ش 


الطاحونة وهذا ظاهر ) هو استصحاب : أعنى استصحاب الماضى للحال ( نعتبره للدفع .وما ذكره ) استصحاب 
هو عكس ذلك لأن الاستصحاب يكون من الماضى للحال ومن الخال إلى الماضى » و لكنه( اعتبره للاستحقاق ) 
وليس حكم الاستصحاب كذلك » و المراد بجريان هاء الطاحونة ما إذا اختلف مالكها مع المستأجر إذا طالبه عدة 
فقال : كان الماء منقطعا حكم جريانه فی الخال » فإذا كان منقطعا فى الحال فيعطف على الماضى لدفع استحقاق 
أجرة الماضى فكذا هذا » و التعبير بالاستصحاب أحسن من التعبير بالظاهر » فإن ما يثبت به الاستحقاق كثيرا 
“ما يكون ظاهر اكأخبار الآحاد قد أثبت مايوجب استحقاقا ( ولو مات المسلم وله امرأة نصرانية فجاءت مسلمة 
بعد موته وقالت أسلمت قبل موته وقالت الورثة أسلمت بعد موته فالقول لم أيضا ولايحكم الحال)هنا (لآن 
الاستصحاب للاستحقاق وهى محتاجة إليه ١‏ أما الورثة فهم الدافعون ) و الاستصحاب یکی لم فی ذلك وهو 


( قوله وهذا ) يعنى تحكم الال أو الخال ( ظاهر: نعتبره للنفع استحقاقها المیراث ) وهو ديح ( وهو ) أعنى 
زفر ( يعتبره للاستحقاق ) وهو ليس بصحیح عندناء وفیه نظر لان زفر لم يجعل استحقاقها للميراث بالحال بل 
بأن الأصل ف الحادث الإضافة إلى أقرب الأوقاتء ويجو زأن جاب بأن ذلك أيضا ظاهر » والظاهر استصحايا 
كان أو غيره لايعتبر للاستحقاق على أنه يستلزم العمل بالاستصحاب كا سيظهر( واو مات المسلم وله امرأة نصرانية 
فيجاءت مسلمة بعد موته وقالت أسلمت قبل موته وقالت الورثة أسلمت بعد موته فالقول قول الورثة أيضا ولا 
بحم الحال) لأن تحكيمه يؤدى إلى جعله حجة للاستحقاق الذى هى محتاجة إليه وهولايصلح لذلك. و بهذا القدر 
يم الدليل : وقوله ( أما الورثة فهم الدافعون ) إشارة إلى معنى آخر ؛ وهو أن فى كل مسئلة! مها اجتمع نوعا 


فى الحال ؛ أما إذا اتفقا فی الماضى على خلاف ماهو ثابت فى الخال غير أنهما اختلفا فى مقداره فلا يصار إلى تحكي الحال )١1(‏ وإن كان 
السبب قاما ؛ ألا يرى أن فمسئلة الطاحونة إذا اتفقا على الانقطاع فى بعض مدة الإجازة بأن قال المستأجر كان الماء منقطعا شهرين ؤقال 
الآخر بل اققطم شهرا فالقول للمستأجرمع مینه منقطعا كان أو جاريا فالحال لأنهما اختلفا فى جريان مقد ر انقطاح مقدر وذلك غير ثابت 
الحال » وف مسئلة الابئين ومسئلة الكتتاب حاصل الاختلاف واقع فى مقدار مدة الإسلام لاف نفس الإسلام » والثابت فى الال نفس الإسلام 
مقدر فهتا هو المأخذ فى السئلة . وذكر الإمام المرتاشى مسئلة وهى ترد أيضا شهة على الأصل وهو أن الاسعحقاق لا يثيت بالظاهر فقال : . 
لو ادعت المرأة أنه أبائها فى المرض بعين صار هو فارا به وقالت الورثة فى الصحة فالقول قول المرأة » لأا أنكرت المانع وهو الطلاق فى 
الصحة : يعى الآصل عدم المافع انهى . وفيه تأمل » ثم أقول : فى قوله : فإن قيل يشكل هذا إلى قوله مع قيام السيب فى ال مال وهو البنوة 
بحث ظاهر » إذ يحوز أن يقال : السبب هنا البنوة مع الاتفاق فى الدين عند الموت كا فى الزوجية لا البنوة فقط ( قوله وهذا أى تحکم ال حال 
إلى قوله : وقيه نظر لأن زفر الخ ) أقول : فالضمير البارز فى يعتبره راجع إلى الظاهر لا إلى الحال كا لايخنى . 


(1) (قول امحثى إل تحكيم الال » إلى آخر القولة ) كذا فى نسخة » وى أخرى بدله « إلى الإشاد » بل يجوز الشاهد أنيشبد يلاف 
الشهادة عل الشبادة اه . قال الفاضل الشبير يخضرشاه عليه رحة اه : كذا فالباية وليس كا ينبغى » بل معى 'إثيات الحكر بنقعه 
أنه يثبت ما وضعه الشارح له وحكم يكرتب عليه من غير أن يحتاج إلى غيره من قضاء قاض كالبيع فإنه يثبت حكه : أعى الك بنفسه » 
وكذا الإقرار يفيد ظهور المقر به بنفسه : وعلى هذا الحلاف الشهادة إذا تحملها الشاهد فإنها لايثبت الحكم بنغسها » بل إذا نقله إلى 
مجلس القاغى وحكم القاضى بها » ولعمرى إن هذا من الظهور › وفيه بحث لا يخنى على من له أدني مسكة فضلا عن هادى الأعلام اه . وقيل 
معناه أن حكم البيع لكوت الاك .شترى ف البيع وف الأن البائع يثبت بنفس العقد » وكذا ونظائره » أما الشهادة فما لايئيت حكه بنئفسه بل 


س 

ويشهد لم ظاهر الحدوث أيضا , 

استصحاب ما فى الماضى من كفرها إلى ما بعد مو ته » فالمسثلتان مبنيتان على أصل واحد وهو أن الاستصحاب 
اعتبر فيهما للدفع لا للاستحقاق . فإن قيل : اعتبار الخال فى ماء الطاحونة شاهدا للماضى عمل بإثبات الاستحقاق 
بالاستصحاب فإن به يستحق »الكبها أجرالماضى إذاكان جاريا . أجيب بأن هناك اتفقا على وجو د سبب الوجوب 
وهو العقد » ولكن اختلفا فى التأكيد : والظاهر يصلح حجة للتأكيد . وى مسئلة الميراث نفس السبب مختاف فيه 
وهو الزوجية مع اتفاقالزوجين قالدين عند الموت . واستشكل با ذكر محمد فى الأصل إذا مات وترك ابنين 
فقال أحدهما مات أنى مسلما وقد كنت مسلما حال حياته و قال الآخر صدقت وأنا أيضا أسلمت حال حياته وكذبه 
الابن المتفق على إسلامه وقال بل أسلمت بعد .ونه فالقول للابن المتفق على إسلامه » ولم يجعل الخال حكا 
حكا على إسلاءه فيا ءضى مع قيام السبب ف الحال وهو البنوة . أجيب بأنه إنما يصار لما ذكر من الطريق إذا 
اختافا فى تمام الماضى ىثبوت ما هو ثابت للحال . وأما إذا اختافا فى «دار »نه فلا يصار إلى نحكم الحال وإن 
كان السيب قاتما . حبى أن فى مسثلة الطادونة إذا اتفقا على الانقطاع فى بعض م دة الإجارة بأن قال المستأجر 
كان الماء منقطعا شهرين وقال الاجر شهرا فالقول لل ستأجر مع يبمينه منقطعا كان الماء أو جاريا فى الحال لأنهما 
اختلفا فى جريان مقدر هو غير ثابت للحال . وف مسثلة الابنين ومسئلة الكتاب الاختلاف واقع فى مقدار مدة 
الإسلام لا فى نفس الإسلام أنه كان أو لم يكن والثابت فى الحال نفسالإسلام لا إسلام مقدر فهذا هو المأخذ 
ف المسئلة . وذكر الإمام المرتاشى مسئلة وهى ترد أيضا شببة على الأصل : أعنى كون الاستحقاق لايثبت بانظاهر ؛ 
وهو لوادعت الرأة أنه أبانها ف المرض فصارفارًا فأنا أرث وقالت الورثة بل فى الصحة فالقول قوها لأنها أنكرت 


الاستصحاب : أما فى الأولى فلأن نصرانية امرأة النصرانى كانت ثابتة فا مضى ثم جاءت مسلمة 
. وادعت إسلاما حادثا ؛ فبالنظر إلى ماكانت فيا مضى والأصل فيه أن يبى هو من النوع الأول ء 
وبالنظر إلى ماهو موجود فى الخال. . والأصل فيه أن يكون موجودا فيا مضى هو من النوع الثاتى » 
فلو اعتبرنا الأول حى كان القول قولها كان استصحاب الخال مثبتا وهو ياطل فاعتيرنا الثانى 
ليكون دافعا فكان القول قوله . وأما فى الثانية فلأن نصر انيما كانت ثابتة والإسلام حادث » فالنظر 
إلى النصرانية يقتضى بقاءها إلى مابعد الموت » والنظر إلى الإسلام يقتضى أن يكون ثابتا قبل «وته ء فلو اعتيرناه 
أزم أن يكون الحال مثبتا وهولايصلح فاعتيرنا الأول ليكون دافعا والورثة هم الدافعون فيفيدهم الاستدلال يه : 
وقوله( ويشهد لم ) دليل آخخر وهو أن الإسلام حادث والحادث يضاف إلى أقرب الأوقات . فإن قيل : إنكان ٠‏ 
ظاهر الحدوث معتبر فى الدلاكة كان ظاه زفر فى المسئلة الأولى معارضا للاستصحاب ويحتاج إلى مرجح والأصل 
عدمه . فاب واب أنه معتبر فى الدفع لافى الإثبات » وزفر يعتبره للإثبات : ونوقفى بنقض إحالى وهو أن 
ماذكرتم على أن الإستصحابلايصلح للإثبات لوكان صحيحا بجميع مقدماته لما قضى بالأجر على المستأجر إذا 
كان ماء الطاحونة جاريا عند الاختلاف لأنه استدلال به لإثببات الأجر .واب حواب أنهاستدلال لدفع مايدعى 
المستأجر على الانجرمن ثبوت العيب الموجب لسقوط الأجر » وأما ثبوت الأجر فإنه بالعقد السابق المؤنجب له 


بقضاء القافى هذا » والظاهر ما فى الهاية لا أن النى يتحمله الشاهد هوالشبادة بتاء على الكلام النغمى لاالمشبود به » ولأن تقدير الكلام 
يشبد له كا لا ی . 


اك 
قال ( ومن مات وله فى يد رجل أريعة آلاف در وديعة فقال المستودع هذا ابن الميت لاوارث له غيره فإنه 
يدفع المال إليه ) لأنه أقر أن ما يده حق الوارث خلافة فصا ركا إذا أقر أنه حق المورث وهو حى أصالة» 
بخلاف ماإذا أقرلرجل أنه وكيل المودع بالقبض أو أنه اشتراه منهحيث لايؤمر بالدفع إليه لآنه أقر بقيام حق 
المودخ إذ هوي فيكون إقرارا على مال الغير »ولا كذلك بعد موته » بحلاف المديون إذا أقر بتوكيل غيره 
بالقبض لأ نالديون تقضى بأءثالها فيكون إقرارا على نفسه فيومر بالدفع إليه( فلو قال المودع لخر هذاابنه أيضا 
وقال الأول ليس له ابن غيرى قضى بالمال للأوّل ) لأنه لما صح إقراره للأوّل انقطع يده عن المال 
فيكون هذا إقرارا على الأول فلا يصح إقراره للثانى. كا إذا کان الآول ابنا معروفا ء ولأنه حين قر للأو ل 
لامكذب له فصحء وحين أقر للثانى له مكذب 
المانع من الإرث وهو الطلاق فى الصحة : يعنى والأصل عدم المانع ( قوله ومن مات وله فى يد رجل أربعة 
آلاف درم ) مثلا (وديعة فأقر المستودع أنه ابن الميت لاوارث له غيره ) فإن القاضى يقضى عليه بالدفع إأيه 
( لأنه أقرَ أن ما ىيده حق الوارث ) ملك له ( خلافة فهو كا إذا أقر أنه حق المورث وهو حى أصالة . إخلاف 
٠‏ إذا أقر) المودع ( لرجل أنه وكيل المودع بالقبض ) أى بقبض الوديعة ( أوأنه اشتراه ) أى اشترى الوديعة الى 
فى يده من المودع ( حيث لايؤمر بالدفع إليه لآنه أقر بقيام دق المودع ) وملكه فى الوديعة الآن (إذ هو حى 
فيكون إقرارا على مال الغير » ولاكذلك بعد موته ) لزوال ملكه فإنه اقر له بملكه لما فى يده من غير ثبوت ملك 
»الك معين فيه للحال وف 'فصل الشراء وإن كان قد أقر بزوال ملك المودع لکن لاينفذ فى دق غيره : أعنى 
امالك لأنه لايملك إبطال ملكه بإقراره فصار كالإقرار بالوكالة بقبض الوديعة » ثم لو دفع إلى الذى اعترف 
له بالوكالة بقبض الوديعة هل له أن يسترد ها ؟ قيل لا لأنه يصير ساعيا فى نقض ماتم به . وقال ظهير الدين كان 
والدى يتردد فى جواب هذه المسثلة > ولو لم يدفع الوديعة للذى أقر له بالوكالة حى هلكت قيل يضمنها لأنه منعها 
من وكيل المودع ف زعمه فهو كا لو منعها من نفس المودع » وقيل لا لأنه لم يجب عليه الدفع ( بخلاف المديون 
إذا أقر لرجل أنه وكيل الدائن بقبض ماله عايه ) فإنه يمر بالدفع إليه لأنه غير مقر على مال غيره ( إذ الديون 
تقضى بأءثالها ) والمثل ملك المقر ( فإنما أقر على نفسه ) حى يرجع عليه الدائن إذا لم يعترف بالوكالة إذا قدم 
( فيؤمر بالدفع . ولو قال المودع لخر هذا ابته أيضا وأنكر الاب الأول قضى بالمال للأول ) وحده (لأنه لا 
صح إقراره للأول ) على ذلك الوجه ( انقطع يده على المال فيكون إقرارا على) الغير وهوالابن ( الأول فلا يصح 
كا لو کان الأول ابنا معروفا » ولأنه حين أقر للأول لا مكذب له فصح » وحين أقر للثانى له مكذب ) وهو 
فيكون دافعا لا موجبا » واعتبرهذا واستغن عا فى النهاية من‌التطو یل : قال( ومن‌مات وله فيد رجل أربعة لاف 
درهم وديعة الخ) رجل مات وله فيد رجل أربعة آلافدرهم وديعة فأقر المودع لرجل أنه ابن الميت لاوارث 
له غيره يقضى ال اكم عليه بدفعه إلى المقر له لآنه أقر أن ما فى يده حق الوارث وماكه خلافة . ومن أكرّ بملك 
شخص عنده وجب دفعه إليه كما إذا أقرَ أنه حق المورّث وهوحئ أصالة » بحلاف ما إذا أقرلرجل أنه وكيل المودع 
بالقبغى أو أنه اشتراه منه حيث لايؤمر بالدقع لأنه أقر بقيام حق المودع لكونه حيا فيكون إقرارا على مال الغير > 
ولقائل أن يقول : كان الواجب ف المسئلة الأولى أن لايوؤمر بالدفع الحواز قيام حق الميت فى المآل باعتبار 
ما يوجب قيامه فيه حاجته إليه كالدين وغيره : فإن خلافة الوارث متأخرة عن ذلك . والعواب أن استحقاق 
الوارث ثبت بإقواره بيقين » وما يوجب قيام حق اميت ف المآ ل متوهم فلا يخر اليقين به » فإذا امتنع فى 
الوديعة حى هلكت هل يضمن أولا ؟ قيل يضمن . وقيل لايضمن ٠‏ وکان ينبغى أن يضمن لن المنع »ن وکیل 


ت 

فلم يصح . 

الأول (فلا يصح ) وهل يضمن للابن الثانى شيئا . قال فى غاية البيان : إنه لايغرم المودع للابن الثانى شيئا بإقراره 
له لأن استحقاقه لم يثبت فلم يتحقق التلف » وهذا لأنه لايلزم من جرد ثبوت البنوة ثبوت الإرث فلا يكون 
الإقرار بالبنوة إقر ارا بالمال . وف الدرايةو الهاية وغيرهما يضمن المودع نصف ما أددى للابن الثانى الذى أقر 
له إذا دفع الوديعة بغير قضاء القاضى . وبه قال الشافعى فى قول وأحمذ ق قول » وى قول لايضمن لأن إقراره 
لثانى صادف ملك الغير فلا يلزم نهشىء . وقال فى النهاية : فإن قبل : كان ينبغى أن يضمن المودع للابن الثانى 
الدى أقرٌ له أنه ابن الميت كا لو بدأ المودع بالإقرار لغير القاضى المعزول بالوديعة ثم أقر بتسلم القاضى إليه» 
وقد ذكر فى أدب القاضى من الكتاب أنه يضمن للقاضى قيمته.قلنا : هنا أيضا يضمن إذا دفع الوديعة إلى الابن 
الأول بغير قضاء القاضئى نصف ما أدى إلى الأول انہى. وهذا هو الصواب . واختلف ف اللقطةإذا أقرٌ 
الملتقط بها لرجل هل يؤمر بالدفع إليه ؟ مذ كور ف اللقطة . وف الخامع الصغير : لو ادعى الوصاية وصدقه مودع 
' اليت أو الغاصبمنه لايؤمر بالدقع » هذاكله فى الابن » فلو أقر المودع لرجل أنه أخو الميت شقيقه وأنه 
لاوارث له غيره وهو يدعيه أو لمن ادعى وصية بألف مثلا أنه صادق فالقاضى يتأنى فى ذلك لأن استحقاق 
الأخ بشرط عدم الابن » بخلاف الابن لأنه وارث على كل حال غير أنه احتمل مشاركة غيره وهو موهوم والبنت 
كالابن وف الوصية هو مقر على الغيرلأنه أقر أنه ليس بخلف عن الميت » وإذا تأ إن حضر وارث آخر دفع المال 
إلبه لأآنه خلف عن الميت وكان القول قوله فى الوصية » وإن لم يحضر وارث آخر أعطى كل مداع ما أقر به 
لكن بكفيل ثقة » وإن لم يجدكفيلا أعطاه المال وضمنه إن كان ثقة حى لايبلك أمانة ‏ وإن كان غير ثقة تلوم 
القاضى حتى يظهر أنه لاوارث للميت » أو أكبر رأيه ذلك ثم يعطية المال ويضمنه » ولم يقدر مدة التلوم بشى ء 
بل موكول إلى رأى القاضى وهذا أشية بأى حنيفة وعندهما مقدار حول » هكذا حكى الحلاف ف الخلاصة عن 
الأقضية . قال : وعن ألى بوسف مقدر بشبرء هذا إذا قال ذو الند لاوارث له غيره » فإن قال له:وارث ولا 
أدرى أمات آم لا لايدفع إلى أحد نهم شيئا لاقبل التلوّم ولابعده حتى يقم المدعی بينة تقول لا نعلم له وارثا غيره > 
وکل من يرث فى حال دون حال كالأخ والب والأم والبنت كالابن ؛ ولو ادعى أنه أخو الغائب وأنه مات وهو 
وارثه لا وارث له غيره » أوادعى أنه ابنه أو أبوه أو مولاه أعتقه أو كانت امرأة وادعت أنها عمة الميت أو خالته 
أوبنت أخيه وقال لا وارث له غيرى وادعى آخر أنه زوج أو زوبجة للمبت أو أن اميت أوصى له بجميع ماله 


المودع ف زعمه كالمنع من المودع و فالمنع عنه يضمن فكذءا من وكيله » وإن سلمها هل له أن يستردها ؟ قيل لايملك 
ذلك لأنه يصير ساعيا فى نقض ماتم من جهته » بحلاف المديون إذا أقر بتوكيل غيره بالقبض حيث يزمر بالدفم 
لأنه ليس فيه إقرار على الغير » بل الإقرار فيه على نفسه لأن الديون تقضى بأمثالها > ولو أقر المودع بعد الإقوار 
الأول لرجل آخر بأنه أيضا ابن امیت وأتكره الأول بأن قال ليس له ابن غبرى قضى بالمال للأول ء لأنه لا 
صح إقرار ه للأوّل فى وقت لامزاحم له انقطع يده عن المال » فالإقرار الثانى يكون إقرارا على الأول فلا يصح 
كا ذا کان الأول ابنا معروفا »> ولأنه حين أقر للأول لم يكذبه أحد فصح إقراره ؛ وحين أقرَ للثانى كذدبه الأول 
فلا يصح . واعترض بأن تكذيب غيرهينبغى أن لايثثر ی [قراره فيجب عليه ضهان نصف ماأدى للأول . وأجابوا 
بالتزام ذلك إذا دقع اللجميع بلا قضاء الى أ بتسلم الوديعة منالقاغيى بعد ما أقر لغير من أفر له القاضى وقد 


س #44 له 

قال ( وإذا قم الميراث بينالغرماء والورثة فإنه لايئخدمنهم كفيل ولا من وارث وهذا شی ء احتاط به بعض 
القضاة وهو ظلم) وهذا عند أى حنيقة رجه الله » وقالا : يوكخذ الكفيل : والمسئلة فما إذا ثبت الدين والإرث 
بالشهادة ولم يقل الشبو د لانعلم له وارثا غيره . 

أو ثلثه وصدقهماذو اليد وقال لا أدرى للميت وارثاغيرهما أو لالم يكن لمدعى الوصية شى ء بهذا الإقرار » ويدفع 
القاضى إلى الأب والأم والأخ ومولى العتاقة أوالعمة أو اللعالة أوبنت الأخ إذا انفرد . أما عند الاجماع فلا يزاحم 
مدعى البنوة مدعى الأخوة لكن مدعى هذه الأشياء إذا زاحه مدعى الزوجية أو الوصية بالكل أو الثلث مستدلا 
بإقرار ذى اليد فدعى الأاخوة أو البنوة أولى بعد مايستحلف الابن ماهذه زوجة اميت أو موصى له : هذا إذالم 
تكن بينة على الزوجية أو الوصية » فإن قام أخذ بها » وهل يوخذ منهالكفيل ؟ تقدم » ولو أقرٌ ذو اليد أن اميت 
أقرأن هذا ابنه أو أبوه أو مولاه أعتقه أو أوصى له بالكل أو ثلثه » أو أن هذه زوجته فالمال للابن والمولى كا 
لو عايناه أقرء بخلاف التكاح وولاء اللوالاة والوصية لأن ذا اليد أقر بسبب منتقض ( قواه وإذا قسم الميراث بين 
الغرماء ) أو بينالورثة ( لايئخذ منم كفيل ) عند ألى حنيفة ( و ) قال ( هذا شى ء احتاط فيه بعض القضاة وهو 
ظلم ) كأنه عنى به ابن أىليل فإنه كان يفعله بالكوفة ( وقالا : يوؤخذ الكفيل ) أى لايدفع إليهم حى يكفلوا 
(والمسئلة.فيا إذا ثبت الدين والإرث بالشهادة ولم يقل الشهود لانعلم له وارثا غيره) أما إذا ثبتا بالإقرار فيواخذ 


تقدم فى أدب القاضى » وأما إذا كان الدفع بقضاء كان ف الإقرار الثانى مكذبا شرعا فلا يلزمه الإقرار به . 
مي اليا ا و و ا كانت لأبيه مات وتركها 
. ميراثا له ؛ فإما أن يقر به ذو اليد أولا » فإنكان الثانى وأقام على ذلك بينة فهوعلى ثلاثة أوجه : أحدها أنهم قالوا 
تركها ميراثا لور ثته وم يعرفوهم ولا عدده وفيه لاتقبل الشبادة ولا يدفع إليه شى ء حى يقم بينة على عدد الورئة 
لأنهم مالم يشهدوا على ذلك لم يعرف نصيب هذا الواحد منهم » والقضاء با مجهول متعذير ٠‏ والثانى أنهم شهدوا أنه 
ابنه ووارثه لا نعرف له وار ٹا غيره » وفيه يقضى الحا كم بيجميع التركة من غير تلم وهاتان بالاتفاق . والثالث أنهم 
إذا شهدوا أنه ابن فلان مالك هذه الدار ولم يشهدوا على عدد الورثة ولم يقولوا فى شهاد نهم لانعوف له وارئا غيره » 
فإن القاضى يتلوم زمانا على قدر ما يرى : وقدر الطحاوى مدة التلوم بالحول » فإن حضر وارث غيره قسمت 
فها بينهم» وإنلم يحضر دفع الدار إليه إن كان الحاضر ممن لامحجب < .مانا كالب والابن » فإن كان من يحجب 
. بغيره كالحد والأخ فإنه لايدفع إليه » وإن كان من يحجب نقصانا كالزوج والزوجة يدفع إليه أوفرا!:صيبين وهو 
النصف والربع عند حه د رجه الله » وأقلهما و هوالريع والعّن عند أنى يوسف رحمه الله » وقول أنى حنيفقمضطر ب : 
فإذا كان من لايحجب ودفعت الدار إليه هل يوْخد منه كفيل ما دفع إليه ؟ قال أبو حنيفة رجه الله : لايوؤئخل 
ونسب القائل به إلى الظلم . قيل أراد به ابن أبى ليل وقالا : له ذلك وإن كان الأول يوتخنء الكفيل بالاتفاق لكون 
الإقرار حجة قاصرة . لما أن القاضى ناظرللغيب ولا نظر بترك الاحتياط فى أحذ الكفيل فيحتاط القاضى بأخذه » 


( قوله كان فى الإقرار الى مكلبا شرعا الخ ) أقول : وآما فى المسئلة المتقدمة فلم يكن مكذبا شرعا فى قوله تسلمتها من القاضى إذ لاءنافاة 
بين تسلمّها منه وكونها .من أقرله فافهم ( قال المصاف : وإذاقسم اليراث) أقول : فيه تسامح (قوله ولم يقولوا فى شهادتهم لاثعرف له وارثا 
غيره ) أقول : أو غرا غيره كا يعلم من الوقاية وشرحه ( قوله هل يؤخذ منه كفيل الخ ) أقول : وف الدرر بالنفس ( قوله وإن كان الأول 
يؤخد الكفيل بالاتفاق لكون الإقرار حجة قاصرة ) أقول : قال فى الهاية : قال الإمام المّرتائى : لو قال المودع لرجل هو ابن الميت وأ رز د 


00ظ 
مما أن القاضى ناظر للغيب » والظاهرأن فى التركة وراثا غائبا أو غربما غائياءلأن الموت قد بقع بغتة فيحتاط 
بالكفالة . كا إذا دفع الآبق واللقطة إلى 


الكفيل بالاتفاق ٠‏ وإذا قال الشبود لانعلم له وارٹا غيره لايكفل بالاتفاق ولا يتأنى القاضی سواء کان ذلك 
الوارث ممن عمجب أو لاحجب ٠‏ ولو قالوا لاوارث له غيره فكذلك استحسانا . ثم ماذكر من نى الدفع إذا لم 
يقل الشهود لانعلم له وارثا آخر هو فيا إذا كان و ارثا لعجب بغيره» وتفصيل المسئلة فى أدب القاضى للصدر 
الشهيد قال : وإذا حضر الرجل ولدعى دارا فى يد رجل أنبااكانت لأبيه مات وتركهاميراثا له وأقام على ذلك 
بينة وم يشهدوا على عدد الورثة ولم يعرفوهم بل قالوا وتركها لورثته لاتقبل ولا يدفع إليه شيئا حى يقم بينة على 
عدد الور ثة ليصير نصيب هذا الواحد معاوما ٠‏ والقضاء بغير امعلوم متعذر . وهنا ثلاثة فصول : الأول هذا » 
وهو ما إذالم يشبدوا على عدد الورثة وم يعرفوهم . والثانى أن يشبدو أأنه ابنه ووارثه لانعلم له وارثا غيره ٠‏ فان 
القاضى يقضى مجميع التركة بلا تلوّم . الثالث أن يشهدوا أنه ابن فلان مالك هذه الدار ولم يشهدوا على عدد الورثة 
ولم يقولوا لانعلم له وارثا غيره فإن القاضی يتلم زمانا على قذر مايرى » فإن حضر وارث آخر قسم المال بيهم . 
وإنلم محضر دفع الدار إليه ويأخذ كفيلا عندهما » ولا يأخذ عند أنى حنيفة رضى الله عه ثم إنما يدفع إلى الوارث 
الى حضر جميع المال إذا كان مم لايحجب كالآب والابن » فإن كان يحجب بغيره كابليد والأخ والم لايدفع 
إليه » وإن كان ممن محجب حجب نقصان كالز وج والز وجة يدفم إليه أقل النصيبين عند ألىيوسف » وعند 
محمد أوفرهما وهو النصف للزوج والريع لازوجة » وقول ألى حنيفة مضطرب . هتا إذا ثبت الدين والإرث 
بالشبادة » فأما إذا يت بالإقرار فيوكخذ الكفيل بالاتفاق : ومن صورهما إذا أقرٌ المودع لرجل أنه ابن الميت و 
بز د عليه فالقاضى يتأنى على حسب ما بر ی ولا تقدير فيه » وهو أليق بقول أنى حنيفة رجه الله وهو أن ينتظر زمانا 
بغلب على ظنه أنه لو کان له ابن آخر لظهر »و قدره الطحاوى بعام ¢ فإن م يظهر وارث آخر دفم المال وأخذ 
كفيلا لاحيال أن يظهر وارث آخر . قيل هذا قوهما > وعند ألى حنيفة لايأحذ » وقيل يأحذ عند الكل لأن 
ابت بالإقرار دون الثابت بالبينة ( مما أن القاضى ناظر للغيب ) أى مأمور بالنظر لم ( والظاهر أن ف الركة 
وارئاغائبا أو غر با غائبا » لآن الموت قد يقع بغتة فيحتاط بالكفالة » كا إذا دفع ) القاضى ( البق واللقطة إلى ) 


كا إذا دفع القاضى العبدالآبق واللقطة إلى رجل أثبت عنده أنه صاحبه فإنه يأخذ منه كفيلا » وكا لو أعطى نفقة 
امرأة الغائب إذا استنفقت فى غيبته و له عند إنسان و ديعة يقر بها المودع وبقيام التكاح فإنه يفرض لا النفقة ويأخذء 
.نبا كفيلا . ولأ حنيفة أن حت الحاضر ثابت قطعا إن م يكن له وارث آخر بيقين »أو ظاهرا إن کان له وارث 
آحر فى الواقع لم يظهر عند الحاكم فإنه ليس مكلف بإظهاره بل جا ظور عنده من الليجة » فكان العمل بالظاهر 
واجبا عليه » والثابت قطعا أو ظاهرا لايرئخر لموهوم كن أثبت الشراء من ذى اليد أو أثيت الدين علي العبد حى 
بيع فيه قإنه يدفع المبيع إلى المشترى والدين إلى المدعى من غي ركفيل » وإن كان حضورمشير آخر قبله وغريم آخر 


عليه فالقاضی يتأن فى ذقك زمائا على سسب مايرى . وذكر بکر أن كل موشع ذكر یتلوم القاضى يكون ذلك مفوضا إلى القانى » وقدر 
الطحاوى مدة التلوم بالحول » وإن ل يظهر له وارث آنر أمريدفع المال ويأخد كفيلا لاحتال أن يظهر وارث آخر ء هذا قولما . وعد 
أي حنرفة لايأذ » وقيل يأخذ عند الكل لأن النابت بالإقرار دون الثابت بالبينة أه . 

: ( ۲۲ - ضح القدیرحنی - ۷ ) 
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صاحبه وأعطى امرأة الغائب النفقة من ماله . ولأ حنيفة رحمه الله أن حق الماضر ثايت قطعا » أو ظاهرأ فلا 
یوخر لمق موهوم إلى زمان التكفيل كن أثبت الشراء من فى يده أو أثبت الدين على العبد حى بيع فى دينه 

لايكفل » ولأن المكفول له مجهول فصار كا إذا كفل لأحد الغرماء 
الذى أثيت عنده أنه ( صاحبه ) أحذ كفيلا للعنى الذى ذكرنا وهو أن القاضى مأمور بالنظر لكل من عجز عن 
النظر لنفسه ر و ) كذا إذا ( أعطى امرأة الغائب ) يعنى إذا كانت تستنفق : أى تطلب ( النفقة ) وزوجها غائب 
وله فى يد رجل وديعة وهومقرٌ بالزوجية والوديعة فالقاضى يعطيها ( من ماله ) ويأخذ كفيلا ( ولأنى حنيفة رمه 
الله أن الحق ثابت قطعا) أى فيا إذا كان الوارث الآخرمعدوما ( أو ظاهرا ) فیا إذا كان موجودا والقاضى لم 
يكاف بإظهاره على وجه وجب حق الحاضر بل هو مكاف بالعمل بما ظهر عنده ( فلا يوخر ) إلى زمان التكفيل 
ر( لحت موهوم ) أرأيت لولم يحدكفيلا كان منع حقه هذا ظلما و صار ( كن أثبت الشراء ممن فى يده ) لايؤخذ 
كفيل من المشترى بعد ما أبت شراءه بالحجة ( و ) لا يوئخذ الكفيل من رب الدين ( الذى أثيت دينه على العبد 
بالبينة (حتى بيع ) العبد ( لأجل دينه ) وإن كان يتوهم حضور مشار حر قبله وغريم حر للعبد ( ولآن المكفول 
له جهول فهو كا لو كفل لأحد الغرماء » بخلاف النفقة لن حق الزوج ثابت والزوج معلوم » فأما الآبق واللقطة 
فى ) أذ ( الكفيل روايتان عنه » والأصح أنه على الحلاف . وقيل إن دفع اللقطة بعلامة أو بإقرار العبد يكفل 
بالإجماع لأن التق غير ثابت » ولهذا كان له أن يمنع ) مع العلامة وإقرار العبد بالإباق . لايقال : يأخق الكفيل 
لنفسه صيانة لقضائه عن النقض لأنه ليس بمخصم» ولا يقال يأخذ للميت لأنحقه ىتسلم ماله إلى وارثه وقد أثبت 
وراثته فلا معنى للاشتغال بأخل الكفيل . فإن قيل : القاضى يتلوم فى هذه الصورة بالإجماع ذكره فى الأسرار 
وكذا ذكر الصدر الشهيد » والتلوّم : إنما هو لتوه, وارث أو غريم آخخر » وبعد التلوم ما انقطعت الشبهة فيفبغى 
أن بأد الكفيل لبقاءالشهة ويدفع إلى الخاضر لقيام الحمجة لأن الحجة راجحة على الشبة فأظهرنا رجحانبا فى الدفج 
إليه فيجب أن يظهر قيام الشببة نفىحق الكفيل عملا بالمهتين . أجيب بأن العمل بجحب بالحيجة بعد قيامها لا بالشيبة 
وليس الدكفي ل كالتلزم لأن تارم لطلب عا زائد له يتم علمه بالقدر الممكن » فإن التلوم يقوم مقام قول الشهود 
لاوارث له غيره فإن هذا ليس بشہادة لأنها على النى : بل هو خبر يو كد ظن انتفاء غيره » أما الكفالة فطلب 


فى حى العبد متوهما:فلا يوئخر د الحاضر لمق موهوم إلى زمان التكفيل ( قوله ولآن المكفول له ) دليل آخر على 
عدم جواز أخذ الكفيل » وذلك لما تقدم أن جهالة المكفول له تمنع صعة الكفالة وهاهنا المكفول له مجهول فلا 
يصح كا لو كفل لأحد الغرماء . فإن قيل : إذا أقر به ذو اليد يوكخذ منه كفيل بالاتفاق كا تقدم وذلك كفالة 
جهول . أجيب بأنه إذا أقربه لم يبق له فيه ملك ولم ثبت للمقر له يسجة كام لة فكان مظنة أن ثمة مالكا لاعالة » 
وأقل ذلك يثبت المال وهو معلوم فكان التكفيل له . ونقل العرتاشى فيه خلافا فإن ثبت فلا إشكال . لايقال : 
الحاكم يأخف الكفيل لنفسه لآنه ليس بخصم ولا للميت لأن الكفالة لتوثيق المطالبة كا مر وهى من الميت غير 
متصورة . وعورض بأن القاضى يتاوّم فى هذه الصورة بالإجماع على مايراه » وى ذلك تأخير لمق ثابت قطعا 
أو ظاهرا "كا ذكرتم لحق موهوم فدل على أن التأخير جائز . وأجيب بأن التلوم ليس للق الموهوم » بل إنما هو 
( قوله أجيب بأله إذا أقر به الخ ) أقول : فا المواب فى مسئلة الآبق و القطة »م الكفالة تكون بالدين الصحيح ( قوله وعورض بأن القاضى 
الح ) أقول : ويمكنتوجببه نقضا كا لايق ( قوله وأجيب بأذالتلوم ليس قحق الموهوم ) أقول : آلائرىأن الوم موجود وإن قالالشبود 
لانعلم لموارثا آخر . 


PEN — 

بخلاف النفقة لأن حق الزوج ثابت وهو معلوم . وأما البق واللقطة ففيه روايتان.والأصح أنه على لحلاف . 
وقيل إن دفع بعلامة اللقطة أو إقرار العبد يكفل بالإجماع لأن الحق غير ثابت » ولهذا كان له أن يمنع 2 
وقوله ظلم : أى ميل عن سواء السبيل ٠‏ وهذا يكشف عن مذهبه رمه الله أن الْجنهد يمخطى* و يصيب لکا 
ظنه البعض . قال ( و إذا كانت الدار فيد رجل وأقام الآخرالبينة أن أياه ماتوتركها ميراثا بينه وبين أخيه فلأن 
الغائب قضى له بالنصف وترك النصف الآخر فى يد الذى هن فى يده ولا يستوثق منه بكفيل » وهذا عند 
أنى حنيفة . وقالا : إن كان الذى هی فى يده جاحدا أخذ منه وجعل فى يد أمين > وإِنلم جحد ترك ی يده ) 
لما أن الحاحد .خائن فلا يترك المال فى يده : يخلاف المقر لأنه أمين . وله أن القضاء وقع للميت مقصودا 


أمر زائد من المستحق فلا يحوز إلا بتوجه حق عايه ولا يتوجه بالموهوم . قال المصنف ( وقؤله ظلم ) أى قول 
ألى حنيفة ( يتكشف عن مذهبه أن لمجنهذيخطئ ويصيب لا كا ظنه البعض ) أنه قائل بأن كل نهد مصيب كقول 
المعاز لة جرم إلى هذا القول بؤْجو ب الأصلح فكان صيانة المنهدين عن اللاطإ وتقريره على الصواب واجبا . 
وسنبب نسبة هذا القول إلى أل حنيفة ما روىعنه أنه قال ليوسف بن خالك السمبى : كل مهد مصيب .والحق 
عند الله واحد : ولو حمل على ظاهره لكان متناقضا . إذ قوله وا لتق عند الله واحد يفيد أنه ليس كل عبد أصاب 
الحق » والالكان الحق متعددا » فلزم أن معنى قوله كل هد مصيب : أى يصيب حك الله تعالى بالاجتهاد » ` 
فإنه تعالى أوجب الامجتهاد على المتأهل له فإذا اجتهد فقد أصاب بسبب قيامه بالواجب . وقال محمد : ولو تلاعنا 
ثلاثا فرق القاضى بينهما نفذ وقال:أخطأ السنة ر قوله وإذا كانت الدار فى يد رجل وأقام الآخر البينة أن أباه 
مات وتركها ميراثا بينه وبين أخيه فلان الغائب قضى له بالنصف وترك النصف الآخر فى يد الذى هى فى يده ) 
إلى أن يحضر الغائب ( ولا يستوثق منه بكفيل » وهذا قول ألى حنيفة رحه الله تعالى » وقالا: إن كان الذى.هى 
فى يده ) قد ( جحد ) فأقيمت عليه البيئة( أخذ منه) النصض ( فوضع على يد أمين » وإن لم يكن جحد ترك فى يده. 
لهما أن الحاحد خائن ) ظهرت خيانته بالححد (فلا يترك فى يده) لقرب أن يتصرف فيه إما لاعتقاده آنا 
ملكه وأن البينة كذبة أوللخيانة( حلاف ما لوأقرٌ ) آنا مال الميت مودع عنده فإنه لم تظهرمنه خيانة وقد رضيه 
اليت فكان أولى بحفظها ر ولأ حنيفة أن القضاء ) إنما ( يقع أولا الميت مقصودا ) لأنه بعد ثبوت أنه ماله 
أمر يفعله القاضى لنفسه احتياطا فى طلب زيادة مايدل على نى شريك للحاضر فى الاستحقاق بحيث يقوم مقام 
قول الشبود لاوارث له غيره فى الدلالة على ذلك » فإن هذه الزيادة من الود ليست بشهادة لأن الشهادة على 
النى باطلة بل خبر يستأنس به على نى الشرياك ء والتلوم من القاضى يقوم مقامه فى إفادة ذلك فى حقه وليس ية 
طلب شى ء زائد من المستحق » مخلاف طب الكفالة . وقوله ( مخلاف النفقة ) جواب عما استشهد به من المسائل ٠‏ 
أما مسئلة النفقة فلأن التكفيل فيها لتق ثابت وهوما يأخذه الما کر من المال من مودع الزوج والمكفول له وهو 
الزوج معلوم أيضا فصحت الكفالة ( وأما الآبق و اللقطة فی كل واحد منهما روايتان ) قال فى رواية: لا أحب 
أن يأخذ منه كفيلا » وقال فى رواية : أحب أن يأخذ منه كفيلا » قالوا فى شروح الخامع الصغير : والصحيح 
أن الرواية الأولى قول ألى حنيفة فلا يصح القياس حينئذ . وقال العتالى ( إن دفع العبد بإقراره إلى المدعى واللقطة 
بإخبار المدعى عن علامة فيه يكفل بالإحاع ) قال المصنف ( لأن الحق غير ثابت ) وها كان له أن يمنع 


44 
واحيّال كونه مختار المیت ثابت فلا تنقض يدهاكا إذا كان مقرًا و جحو ده قد ارتفع بقضاء القاضى › والظاهر 
منه بالاتفاق لأنه يحتاج فيه إلى الحفظ والتزع أبلغ فيه » 


حينئذ تقضى ديونه ويقسم امال ( وكونه محتار امیت ثابت ) مع جحده ( فلا تنقض يده كالمقر وجحوده قد 
ارتفع بقضاء القاضى ) بها للميت ( والظاهر عدم جحوده بعد ذلك لصيرورة الحادثة معلومة له وللقاضى ) وموت 
القاضى وعزله قبل أن يصل الغائب » وكذا احتراق الحضر والتلف نادر لايوجب اختلاف الحكم لندرته 
( فلوكانت الدعوى فى منقول ) وأنكر والباق بحاله( فقدقيل يوئخط منه )النصف ربالاتفاق لآنه محتاج إلى الحفظ 


(قوله»وقوله) أىقو ل أنى حنيفة (ظلم : أىميل عن سو اء السبيل) نما ذكره تمهيدا لما ذكره يقوله(وهذ! ) أىإطلاق 
الظلم على لمينبد فيه ( بكشف عن ٠‏ ذهب ألى حنيفة رمه الله أن ينهد يخطى* ويصيب ) ويقرر أن مذهب أصعابنا 
المتقدهين براء عن هذهب أهل الاعّز ال فى أن كل عبد مصيب » وادعائهم أن ذلك مدهب لى حنيفة وأصحابه 
رجهم الله وقد قر رنا ذلك ف التقرير بعو ن الله تعالى مستوق . قال ( وإذا كانت الدار فى يد رجل الخ ) دار فى يد 
رجل أقام آخر البينة أن أباه مات وت ركها ميراثابينه وبين آخيه فلأن الغائب قضى له بالنصف وتر ك النصف الآخر 
فى يد ذى اليد ولا يوخذ من ذى اليد كفيل » و هذا : أى ترك النصف الآخر فى يد من فى يده عند ألى حنيفة 
رحه الله وأما عدم الاستيئاق بالكفيل هاهنا فبالإجماع » وقالا : من فى يده الدار إن كان جاحدا أخذهنه النصف 
الآخر وجعل فى يد أمين وإلا ترك يده » لأن ا ماحد خحائن واللدائن لايترك مال الغير فىيدهوالمقر أمين فيجوز 
أن برك المال بيده . ولألى حنيفة أن القضاء وقع للميت مقصودا تفضی منه دیو نه وتنفذ وصاياه ومن وقع له القضاء 
يعتبر فيمن المقضى بيدهكونه حختارا له وهو ثابت فا تحن فيه فلا تنقض يده بيد من هو غير حتار له و[نما 
قال واحتال كونه لآن كون المال بيد من هو بيده باختيار الميت ليس بقطعى » واحمال ذلك يفيد المطلوب 
فا کی به کا [ذا کان من بيده مقرأ فإنه إِما برك الباق بيده كذلك ( قوله وجحوده) جواب عا ذ كراه . ووجهه 
أن الحيانة باححود إما أن تكون باعتبار مامضى أو ما سيأتى . والآول قد ارتفع بقضاء القاضى فكذا لازمه. 
والثانى ظاهر العدم لأن الدادثة لما صارت معلومة للقاضى ون بيده ذلك» وكتبت ف الخريطة الظاهر أن لاجحد 
فى المستقبل لعلمه بعدم الفائدة . لايقال : موت القاضى والشهود ونسيانما للحادثة واحتراق اللتريطة أمور 
محتملة فكان الححود حدملا » لأن ذلك نادر والنادر لا حك له ( ولوكانت الدعوى فى منقول ) والمسئلة يحلها 


( قال المسنف : والظاهر عدم المحود ف المستقبل لصيرورة الحادثة عملومة له الخ ) أقول: ' قال ف الكاق : أى لثى اليد وجحوده 
باعتبار اشتباه الأمر عليه وقد زال اه . يمى أن الظاهرذلك › وأنت خبير بأنه يفهم من ذاك إمكان منع قولما إن الحاحد خائن ( قال 
المصنف : والتزع أبلغ فيه ) أقول : أى ف المنقول: كذا ف معراج الدراية والباية . الظاهر أن يقال : أى فى الحفظ كا يدل عليه تعر ير 
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۳۹ 
يلاف العقار للا محصنة بنفسما وهذا يملك الوصى بيع المنقول على الكبير الغائب دون العقارء وكذا حكم 
وصى الأم والأخ والعم على الصغير . وقيل المنقول على الحلاف أيضا ء وقول أنىحنيفة رحمه الله فيه أظهر 
لحاجته إلى المفظ » وإغا لايوئخذ الكفيل لأنه إنشاء خصومة والقاضى [نما نصب لقطعها لا لإنشائها » وإذا 
حضر الغائب لايحتاج إلى إعادة البينة ويسم النصف إليه بذلك القضاء لأن أحد الورثة 


والزع أبلغ فى الحفظ ) من تركه فى يده إذ ربما يتصرف فيه متأولا كا ذكرنا أو خيانة ر مخلاف العقار لآنها 
محصنة بنفسها ولهذا ) أى ولأنجل أن المنقول محتاج إلى الحنظ دون العقار » والتزع أباغ قى حفظه من تركه ( بملك 
الوصى بيع المنتول على اللكبير الغائب دون العقار ٠‏ وكذا حكم وصى الأم والأخ والعم على الصغير ) يملك بيع 
المنقول مع أن هؤلاء ليس لم ولاية فى المال ( وقيل النقول على الخلاف أيضا ) عنده برك فى يد الذى جحد 
وعندهما يوخذ مته ( ولا لايؤخذ الكفيل ) على قول ألى حنيفة من الذى هى فى يده ( لأنه إنشاء خصومة » 
والةاضى إنما نصب لقطعها) وهذالانه ر عا لايجدكفيلا أو لاإيسمح بإعطائه والأخ الخاضر بطاابه به فو راللاصومة 
( ثم إذا حضر الغائب لايحتاج إلى إعادة البينة ويسلم النصف إليه بذاك القذ ء ) الكائن فى غيبته ( لأن أحد الورثة 


( فقد قيل يتزع من يده ) النصف الآخر (بالاتفاق ) والفرق بينه وبين العةارأن المنقول يحتاج فيه إلى الحفظ › وما 
محتاج فيه إلى الحفظ فالتزع أبلغ فيه أما أنه محتاج فيه إلى الحفظ فلأنه ليس بمحصن بنفسه اقبول الانتقال من 
عل إلى محل ٠‏ أوم اأن التزع أبلغ فيه فلآن النزع أبلغ فى الحفظ » لأنه لا جحده من بيده ربعا يتصرف الحوانته أو 
لزعمه أنه ملكه . وإذا نزعه الاک ووضعه فى يد أمي ن كان هو عدلا ظاهرا فكان المال به محفوظا ر حلاف العقار 
فإنها ممصنة بنفسها ولهذا يلاك الوص ى بيع المنقول على الكبير الغائب دون العقارء وكذا وصى الام والأخ والعم 
على الصغير ) وإما خخصهم بالذكر لأنه ليس لم ولاية التصرف ولم ولاية الحفظ وهذا من بابه ( ومن المشايخ من 
قال المنقول أيضا على لحلاف وقول ألى<نيفة فيه أظهر ) بناء على ماذكرنا من <اجته إلى الحفظ » فإذا ترك فى 
يده كان مضمونا عليه » ولو أخذ منه لم یکن مضموناعل الذى يضعه القاضی فى يده فان الترك أبلغ فى اللغظ 
ولعل هذا هو الظاهر لأنماقيل إنه لما جحد من فى يده ربا يتصرف هيانته أو لزعمه أنه ملدكه ساقطا لعيرة نظرا 
إلى ماتقدم من علم القاضى وطائفة من الناس وكتابته فى الخريطة » وذلك ثابت مقنض ثبوت لحلاف فى العقار 
فسقط الفرق (قواه وإنمالم يوخ ذ' الكفيل ) راجع إلى قوله ولا يستوثق منه بكفيل . ومعناه أخذ الكفيل إنشاء 
خصومة » لآن من بيده الباق قد لاتسمح نفسه بإعطائه والقاضى يطالبه به فينشى“ الحصومة والقاضى لم ينصب 
لإنشامها بل لقطعها . فإن قيل : هب أن القاضى لم ينصب لذلك فليكن اللصم هو الحاضر بطاابه بالتكفيل والقاضى 
يقطعها بحجمه بإعطائه . قلت : يجعل تركيب الدليل هكذا طلب الكفيل هاهنا إنشاء خصومة وهو مشروع لقطع 
الحصومة ورفعها فا فرضناه رافعا لشىءكان منشئا له هذا خلف ر قوله وإذا حضر الغائب.) اختلف المشايخ فى 


(قوله أو لزعمه أنه ملكه ) أقول : أى إن كان عدلا ( قوله فإذأ ترك فى يده کان مضموا عایه ) أقول : يعى لمحوده السابق فيه بحثءفإنه 
قد ارتفع مم لازمه اللى هوالميانة بقضاه القاغى كا صرح به نفا فينبنىأن لايضمن (قوله ومعناء أخذ الكغيل) أقول: الأول طلب الكفيل . 
( قوله والقاغى يطالبه به) أقول : فيه إشارة إلى أن ما فى الهايةمنقولهو الأخ الحاضر يطالبه بالكفيل ليسعل ماينبغى لمدم مطابقته للشر وح (قولمفإن 
قيل : هب الخ) أقول : وبمكن أن يجاب بأنالماضر ليس يخس عنالنائب فى استيفاء ملكه فليس لهالمطالية بالكفيل( قوله وهومشر وع لقطع الخ) 
أقول : القطع اللصومة المتقدءة. ممأتول : يه يحث لأنه إن أرادكايا فنوع؟ ألا بر ىإلىغيان الدرك:وإن أراد جزئها فلم ولا يفيد › الهم 
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ينتصب خصما عن الباقين فيا يستحق له وعليه دينا كان أو عينا لأن المقضى له وعليه إنما هو الميت ف اللقيقة 
وواحد من الورثة يصلح خليفة عنه فى ذلك» بخلاف الاستيفاء لنفسه لأنه عامل فيه لنفسه فلا يصلح نائبا عن 
غيره » ولهذا لايستوى إلا نصيبه وصاركا إذا قامت البينة بدين الميت » إلا أنه إنما يثبت استحقاق . 
الكل على أحد الورثة إذاكان الكل يده . ذكره ف الخامع لأنه لايكون خصما بدون اليد فيقتصر القضاء على 
ماق يده . 


يفتصب حصا عن بقية الورثة فيا م وعليهم ديناكان أوعينا ) فقد قامت على صم حاضر بالنسبة إلى كل الورثة 
وهذا منهم . وقوله ( لأن المقضى له وعليه إتما هو الميت فى الحقيقة ) على ماذكرنا من قريب ( وواحد من الورثة 
بصلح خليفة عنه فى ذلك . مخلاف الاستيفاء ) أى استيفاء نصيبه ( لأنه عامل فيه لنفسه ) لا للميت ( فلا يصاح 
ناثبا عن غيره فلهذا لايستوق إلا نصيب نفسه وصار كا إذا قامت البينة بدين للميت ) فإنه يقضى بالكل ولا يأخذ 
إلا نصيب نفسه . وقوله ( إلا أنه إنما يثبت استحقاق الكلعلى أحد الورثة ) استثناء من قوله لأن أحد الورثة 
يختصب خصما عن الباقين فها يستحق له وعليه ويكون قضاء على جميع الورثة (إذا كانت ) التركة كلها ( فى يده) 


ف وجوب إعادة البينة إذا حضرء فنهم من قال بذاك على قياس قول ألى حنيفة ف القصاص إذا أقام ا لحاضرالبينة 
على أنه قتل أباه عمدا ثم حضر الغائب فإنه يحتاج إلى إعادتها » ومنهم من نفاه وهو اختيار المصنف . قال الإمام 
فخر الإسلام : وهو الأنصح لأن أحد الورثة ينتصب خصما عن الباقين فا يستحق للميت مطلقا وعليه ) إن كان 
الكل بيده كما سيمجىء ( ديناكان أو عينا لأن المقضى له وعليه فى الحقيقة إنما هو اميت ) لما ذكرنا ( وواحد من 
الورثة يصلح خليفة عنه ف ذلك ) كالوكيلين بالخصوّمة إذا غاب أحدهماكان للآخر أن مخاصم » ولهذا قلنا : 
إذا ادعى رجل على أحدهم دينا على اميت وأقام عليه البينة يثيت فى حق الکل » وكذا إذا ادعى حدم دينا للميت 
على رجل وأقام عليه البينة يثبت فىحق الكل : فإن قيل : لو صلح أحدهم للخلافة لكانكالميت وجاز له استيفاء 
الجميع كالميت لكن لايدفع إليه سوى نصيبه بالإجماع : أجاب بقوله ( لاف الاستيفاء لنفسه لأنه عامل فيه لنفسه 
فلا يصلح أن يكون نائبا عن غيره ) ولقائل أن يقول : فليكن عاملا لنفسه فى نصيبه ونائبا عن غيره فیا زاد ولا 
محطور فيه : وجوابه أن السائل قال : لكن لايدفع إليه سوى نصيبه بالإجماع » وما كان كذلك لايقبل التشكيك . 
وقوله (وصار كا إذا قامت البينة بدين اميت ) أى بدين للميت أو عليه كنا ذكرناه بيان لقوله وواحد من الورثة 
يصلح خليفة عنه وتقر يره ما مر: وقوله إلا أنه ) استثناء”من قوله لأن أحد الورثة ينتصب حصا إلى قوله له وعليه : 
يعنى أنه لو ادعى أحد على أحد الورثة دينا على اميت يكون خصيا عن جميع الدين إن كان جميع التركة بيده ء 
ذكره ف الجامع وإلاكان خصما عما فى.يده لأنه لايكون خصما بدون اليد فيقتصر القضاء على مافى يده . 


إلا أن ص بحيث يشمل محل النزاع ثملانسلم أنه ليس هاهنا خصومةمتقدمة إلا أن يقال : ارتفع ذلك بقضاء القاضى فلتأ مل( قوله إذا أقام الحاضر 
البينة الخ) أقول : التفصيل فى باب الشهادة فى القتل( قوله وجوابه أنالسائل الخ) آقول : أعتراف بورودالسؤال على كلام ا لصتف و التجاء إلى جواب 
آخخر وأنت تع أن كونه ذائبا عن غيره فرع التوكيل من الئير ويو جد فليتأمل » ولا مجال لقيامه مقام الميت لأنالامتيفاء ليس له بخلاف الإثبات ٠‏ 
فيطتأمل ( قوله یی أنه لو ادعى أحد عل أحد الورثةدينا الخ)أقول :فيه أنه يحب أن يكون المراددعوى المين »فإن الدين يثبتعل الوارث الحاضر 
وغيره وإن لم يكن ف يد الحاضر ثىء على ماصرحوا . ويمكن أن يحاب بأن المراد يكون خصيا فى يع الدين فىحق الاستسقاق عليه ويقتصر 
القضاء بالامتحقلق عليه على ماق يده فليتأمل و 


]قلات 
قال( ومن قال مالى فى المساكين صدقة فهو على مافيهالزكاة : وإن أوصى بثلث ماله فهو على كل شى 
والقياس أن يلزمه التصدق بالكل » وبه قال زفر رمه الله لعموم اسم المال كا فى الو صية 1 


أى فى يد الحاضر » حى لوكان البعض يده ينفذ بقدره لأنه لاخصومة بدون اليد » ذكره ف الخامع الكبير. 
قال فى شهادات المواريث : ولو مات وترك دارا وثلاثة بنين وابنان غائبان والدار فى يد الحاضر فادعى جل 
الدار على الحاضر فقص عليه القصة وقال مات والدنا وأخواى فلان وفلان قبا نصيبهما وأودعانى وغابا وقال 
المدعى كانت دارى ی يد أب وأعلم أن الغائبين قبيضا ثلثيها شائعا وأودعاها عتدك وأنا أقم البينة أنها دارى 
تقبل وذو اليد خصم لأن أحد الورثة يصب خصما عن الميت فيا يدعى عليه » فإن حضر الغائبان وصدقا فى الإرث 
وجحدا حق المدعى فالقضاء ماض » وإن كذباه وقالالم نرثها من أبينا بل ثلثاها لنا لابالإر ث يقال للمدعى عد 
بينتك عليهما فى ثلثى الدار لأن ذلك على غير خصم لأن إقرار الحاضر يعمل فى حقه لا فى حق الغائبين : قال ش 
العتالى : قال مشايخنا : هذا إذا لم تكن الدار مقسومة » أما إذا اقنسموها وأودع اثنان نصيبهما الحاضر وغابا 
لاتقبل بينة المدعى'فى نصيبهما على الحاضر والتحق هذا بسائر أموالمما فلا يكون الحاضر خصما فيبا » يلاف 
ماقبل القسمة لأنه مبى على حكم ملك المبت على ماعرف . ولوكان ثلثا الدار فى يد رجل مقسوم أو غير مقسوم 
أودعه عنده الغائبان وهو مقر بأنه وديعة ما ميراث من أيما لم يكن خصما للندعى » وكذلك الابن الحاضر 
لايكون حصا فى ذلك لأن الوارث إغا يكون حصا للمدعى على الميت فا فى يده لا فما فى يد غيره . قال الاسر وشنى 
فالحاصل أن أحد الورثة يننصب خصا عن الميت فى عبن هو فى يده لای عين ليس فيده » حتى أن من ادعى 
عينا من التركة وأحضر وارثا ليس فى يده ذلك العين لاتسمع دعواه » وى دعوى الدين ينتصب خصا عن الميت 
وإن لم يكن فى يده شىء ( قوله ومن قال مالى فى المساكين صدقة فهو على مافيه الركاة ) فيز مه التصدق بجميع 
مايملكه من النقدين والسوام وأموال التعجارة و بمسك قوته . فإذا أصاب شيثا تصدق بقدر ما أمسك » وإذا وجب 
التصدق بكله فلإ فرق بين أن يبلغ ماعنده تصابا أولا » لأن المعتبر جنس مافيه الزكاة دون قدره > ولذا قالوا 
نذر أن يتصدق بماله وعليه دين محيط بكل ماله ازمه أن يتصدق به » فإن قضى به دينا لزمه أن يتصدق بها يكتسبه 
بعد إلى أن يوفى ( ولو أوصى بثلث ماله فهو على كل مال » والقياس أن يلزمه التصدق بالكل ) فيهما ( وبه قال 
زفر ) والبتى والنتخعى والشافعى . وقال مالك وأحد : يتصدق بثلث ماله لقوله صل الله عليه وسلم لألى لبابة 
حين قال : إن من توبى أن نلع من مالى صدقة :و يجزئلك اثلث ٠‏ ( لعموم اسم المال كالوصية ) وقال عليه 


قال (ومنقال مالى فى المساكين صدقة الخ) رجل قالمالى ف المساكين صدقةو جب علي هأنيتصدق جميع مابملكهمن 
أجناس الأموال الى تجب فيها الزكاة كالتقدين والسوائم وأمول التجارة بلغ.النصاب أو.لا . لأن المعتير هو جنس 
مال الزكاة والقليل مه » ولهذا قالواإذا نذر أن يتصدق ماله وعليه دين يحبط بماله لزمه التصدق به + فإن قضى به 
دبنه لز مه التصدق بقدره عند تماكه لأن المعتير جنل ماتجب فيه الزكاة » وإن لم تخب الزكاة ولا يح التصدق 
بالأمو ال الى لانيجب فى جفسها الزكاة كالعقار والرقيق وأثاث المنازل وثياب البذلة وغير ذلك ( وإن أوصى بثلث 
ماله فهو على كل شىء والقياس ) فى الأول أيضا ر أن يقع على كل شی ء كا قال به زفر ) لأن امم المال عام 
(قال الصنف : ومن قال مالى ف المساكين الخ ) أقول : وف إبراد سئلة النذر فى فصل القضاء بالمواريث فظر» و لمله ذكيها باعتبار 
الغرق يينها وبين الوصية الى هى أحت لليراث . 
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: وجه الاستحسانأن يجاب العبد معتبر بإ حاب الله تعالىفيتصرف [مجابه إلى ما أوجب الشارع فيه الصدقة من الخال‎ 
أما الوصية فأخت الميراث لأنها خلافة كهى فلا يختص بمالدون مال . ولأن الظاهر التزام الصدقة من فاضل ماله‎ 
وهومال الركاة  أما الوصية تقع فى حال الاستغناء فينصرف إل الكل و تدخل فيه الأرض العشرية عند ألى يو سف‎ 
وعندمحمد رحمه الله لاتدخخل لأنبا سيب‎ ٠ إذجهة الصدقة ف العشرية راجحة عنده‎ ٠ رحمه الله لآنها سيب الصدقة‎ 


الصلاة والسلام ‏ من نذر أن يطيع الله فليطعه » ( وجه الاستحسان أن [ياب العبد معتبر بإ يجاب الله تعالى فينصرف 

إلى ما وجب شرع فيه الصدقة ) وما أوجب به التصدق ذ كره بلفظ العموم وعاق الإمجاب ببعضه . وال تعالى 

ندل من أموا صدقة ‏ ول :يعم كل مال » وهذا بناء على أن مقتضى اللفظ إا يصدق بالأخذ من كل مال . 

وذكرنا فى الأصول أن بالأخذ من جنس الأموال يصدق بأنه أخذ من أموالم حقيقة » وإنما ذاك قول الشافعى » 

والأحسن أن حمله على العموم مخالف للشرع إذ منع منه قوله تعالى ‏ ولا تبسطها كل البسط ‏ فوجب تقبيدها 

ببعضها » ثم عينا ذللك البعذى بتعيين الله تعالى إياها بإيجاب التصدق منها . وأما قوله عليه الصلاة والسلام « من نذر 

أن يطيع الله فليطعه ٠‏ لاينافيه لأن إخراج ماذكرنا من أجناس المال طاعة » وإتما يلزم لو تقيد بجميع ماتافظ به 

وهو منتف بلزوم المءصية . وحديث ألى لبابة ليس فيه تصريح بأنه نذر ذلك فهو على أنه نوى ذلك وقصده. 

وأما الوصية فجر ينارفيما على نحو ذلا أيضا فقلنا : لو أوصى مجميع ماله وله ورثة لايتةذ لأن فىتنفيذه ارتكاب 

المعصية فيقتصرعلى الثلث المفسيوخ له فيهمع جود الورثة . وأما نفاذه فى الكل إذا ل يكن لهورئة فلآنها إنما توجب 

ذلك فى حال استغنائه يالموت فانتى الماتع الشرعى » وهذا لآن الى ماكان قى حالة الحياة إلا لةيام حاجته الناجزة 

فى الحياة وعدم البداءةبنفسه المأءور بها فى قوله صلى الله عليه وسل « ابدأ بنفسك ثم بم نتعول #فيوكدى إلى ضيق 

نفسه وحرجها وهو قد يكون سبب المعصية » وهذا المعنى منتف بعد الموت. وقول المصنف ( ولأن الظاهر أنه 

ما يلرم الصدقة الخ ) يصلح تقريرا لإبداء اخصص يعنى أن العموم وإن كان ثابتا لکن هنا معنى مخصصه 

يقناول المميع ( وجه الاستحسان أن جاب العبد معتبر بإيجاب الله ) إذ ليس للعبد ولاية الإيجاب مستبدا به لثلا 

بازع إلى الشركة وإيجاب الشرع فى المال من الصدقات مضاف إلى أموال خاصة . فكذا إيجاب العبد : ولا 
يرد الاعتكاف حيث لم يوجب فى الشرع من جنسه شى ء . وهو مغتبر لأنه لبث فى مسيجد جماعة عبادة وهو من 
جئسن:الوقوف يعرفات » أولأنه ى معنى الصلاة لأنه لانتظار أوقات الصلاة » ولهذا اخقص سرجد حماعة والمنتظر 

للصلاة كأنه فى الصلاة ( أما الوصية فهى أخت الميراث لأنها خلافة كالوراثة ) من حيث أنهما يثبتان الملك 

بعد الموت ( ولايختص الميراث بمال دون مال ) ى الشرع فكذا الوصية ( قوله ولأن الظاهر ) دليل آخر : يعنى 

أن الظاهر من حال الناذر ( التزام الصدقة من فاضل ماله وهو مال الزكاة ) لأن الياة مظنة اللدلجة إلى مائقوم به 

حو اجه الأصلية فيختص النذر بمال الزكاة ( أما الوصية فإنها تقع فى حال الاستغناء عن الأموال فتنصرف إلى 

الكل » والأرض العشرية تدخل فى النذر وعند ألى يوسف رجه الله لأنها سبب الصدقة إذ جهة الصدقة عنده 

راجحة ) فى العشر فصارت الأرض العشرية كأموال التعجارة لأنها من جنس الأموال الى تجب فيها الصدقة ( ولا 

تدخل عند محمد ) وذكر الإمام المرتاشى قول ألى حنيفة مع محمد رحمهما الله ( لأنه ) أى الأرض العشرية والتذكير 

لتذكير احير (سبب المؤنة إذجهة المؤنة راجحة عنده ) فصارت مثل عبد الخدمة ( وأما الأرض اللراجية . 
( قوله وجه الاستحمان أن إيحاب العبد ممعيز الخ ) أقول: ليس معناء أن إيجاب اليد معتبر من كل الوجوه بإيحاب الله تعالى » و إلا ل يحب 
له التصدق بكل ماله وهو ظاهر . ا 


ف 
اونة ءإذ جهة المؤنة راجحة عنده: ولا تدخل أرض اهراج بالإجماع لأنه بمنحض مؤنة . ولوقالء! أملكه صدقةٌ 
ف المساكين فقد قيل يقناول كل مال لأنه أعم من لفظ المال ٠‏ والمقيد [يجا ب الشرع وهومختص بلفظ المال فلا 
مخصص ف لفظ الملك فبتى على العدومء والصحيح أنمب.اسواء لأن ال ملز م باللفظين الفاضمعن الحاجة على مامر » 


وهو أن الظاهر من إر سال لفظ عام بالحروج عن كل ءاله مع قيام حاجته المستمرة لنفسه وعياله عدم كو نهعلى 
وجه يدخحل الضر ر عليه وعليهم ٠‏ فكان ظاهرا فإرادة الخصوصء وها ذكرناه هن لزوم المعصية بتقدير اعتباز 
عمومه هو أيضا من إبداء المخصص . وهذا هن أفراد ترك الحقيقة بدلالة. وهل تدخل الأرض العشرية فيجب 
التصدق بها عند أىيوسف نعم لأن جهة الصدقةغالبة ف العشر . وروى ذلك عن ألىحنيفة وعند محمد لاء لن 
جهة المؤنة غالبة عنده ٠‏ ولا تدخل الحراجية اتفاقا لممحض الخراج مؤنة ولذا وجب ف أرض الصى والوقف 
( ولو ) كان ( قال ما أملك صدقة قيل يحبالكل ) لآن المةيد فى الشرع المذكور بلفظ المال . قال المصنف 
( والصحبح أنهما سواء لأن الملتز م باللفظين الفاضل عن الحاجة) وهذا يئذنكبققصدم إلى التخصيص بذلك المعنى 
بقليل تال » وكان مقتضى ۰اذ کر ف اللفظين أن يثبت مثله فى قوله لله على" أن أهدى یع مالى أو جميع ملكى › 
إلا أن الطحاوى ذكر أنه يب الكل » مخلاف ما لو حلف به فقال إن فعلت كذا فلله على أن أهدى جميع مالى . 
حيث يجب الكل بلا إشكال لأنعقد اليين لمنع النفس عن المذكور بالز ام مايكرهه على تقديره فانفتح باب إرادة 
العموم » إلا أن هذا على جعل الخصص العنى الذدى عينه المصنف » وأما على جعله لزوم المعصية فيجب أن خص 
أيضا فكان تعويلهم ليس عليه » وقوله (على مامر ) يريد وجه الاستحسان هذا . 


فلاندخل بالإجاع لأنه يتمحض مؤنة ) لأن مصرفه المقاتلة وفيهم الأغنياء( وأو قال ما أملك صدقة ف المساكين فقد 
قبل يتناول كل مال ) زكويا أو غيره وهو رواية أن يوسف عن ألى حنيفة » ذكرها ف الأمالى .لآن ما أملك أعم 
من مالى لأن اللائ يطلق على المال وغيره » يقال ملكالنكاح وملك الةصاص وملك النفقة » والمال لايطلق 
على ماليس بمال » وإذاكان أعم بنصرف إلى غير أموال الزكاة أيضا إظهارا لزيادة عمومه . فإن قيل : الصدقة 
بالأموال مقيدة فى الشرع بأمو ال الزكاة فزيادة التعمم خروج عن الاعتبار الواجب الرعاية . أجاب ( بأن المقيد 
لجاب الشرع وهوسختص بلفظة انال ولا خصص ف لفظة الملك فيبنى على العموم وفيه نظر لأنه حيننذ لايكون 
يجاب العبد معتبرا بزيجاب الشرع ( والصحيح أنهما ) أى انظ مالى وما أملك ( سواء ) ما تحن فيه فيختصان 
بالأموال الزكوية » وهو اختيار الإمام شمس الأثمة السرخسى ( لأن الملازم باللفظين الفاضل عن الحاجة ) قال فى 
النهاية : إن قوله ( على مامر) إشارة إلى ماذكر من وجه الاستحسان بقوله إن عاب العبد معتبر بإ يجاب الله تعالى 


( قوله وإيحاب الشر فى المال الخ ) أقول : إذا عبر بلفظ المال كقوله تما - خذ من وام صدقة ‏ ( قوله فكذا إيجاب المبد ) 
أقول : إذا أضاف الإيحاب إلى لفظ المال ( قوله وفيه نظر لأنه حينئذ لايكون إيحاب العبد معتبرا بإيحاب الشرع ) أقول : منوع ¿ فإن 
جاب الله تعالى الصدقة فى جنس الآملاك یکی لاعتبار إيحاب المبد به کا فى إيجاب الاعتكاف على مامر آ نفا ؛ آلا يرى أنه لو قال كل مال 
أملكه ما يتصدق به فهو مدحّة ينصرف إلى مال الزكاة' والبذلة «المهنة كا صرح به فى الباية: مع أنه ليس من الله تعالى إيحاب على هذا 
الوجه فليخأمل ., 

(0: فح القدير حنی - ۷) 
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ثم إذا يكن له مال سوى ما دحل تحت الإيجاب بمسك من ذلك قوته ء ثم إذا أصاب شيثا تصداق بمثل‎ 
ما أمسك لأن حاجتههذه مقدمة ول يقد ر محمد بشى ء لاختلاف أحوال الناس فيه . وقيل احرف مسك قوته ليوم‎ 
وصاحب الغلة لشهر وصاحب الضياع لسنة على حسب التغاوت قمدة وصولم إلى المسال»ءوعلىهذا صاحب‎ 
التجارة مسك بقدر ما ير جع إليه ماله.قال (ومن أوصى إليه ولم يعلم الوصية حى باع شيئا من التركة فهو‎ 
وصى والبيع جائز » ولايجوز بيع الوكيل حى يعلم . وعن ألى بوسف رحمه الله أنه لايجوز ف الفصل الأول أيضا‎ 
لأن الوصاية إنابة بعد الموت فتعتبر بالإنابة قبلهو هى الوكالة . و وجهالفرق على الظاهر أن الوصاية خلافة لإضافتها‎ 


(ثم إذالم يكن لدمال إلا مادخلتحتالإيجاب يعنى مال الزكاة على بعد ذلك( يمسك منه قوته ) ويتصدق بما سواه 
( وإذا استفاد شيا تصدق بقدر ما أمسك ول يقد ر محمد) مقدارا ىأصل المبسوط ر لاختلاف أحوال الناس) 
من قلة العيال أوكثر مهم والرخحاء والغلاء فيختلف الاعتبار (و قيل الحترف بمسك ليوم ) لآنه يكتسب وها فيوما 
( وصاحب الغلة ) وهو من لهحوانيت أودوريجبهامسك ( شهرا )لان يدهتصل إلى نفقته بعد شهر (و صاحب 
الضياع لسنة ) لأنغلها كذلك» وأما فى عرف ديارنا فبعضهم كذلك و بعضهم يوجرهايدارهم علىثلاثة أقساط كل 
أربعة أشهر قسط فينبغى أن يمسلك إلى تام أر بعة أشهر (وعلى هذا فصا حب التجارة يمسك بقدرمايرجع إليهماله) ( قوله 
ومن أوصى. إأيه ولم يعلم بالوصية حى باع شيئا من الركة فالبيع جائز و هوو صى ) بخلاف الوكيل إذا باع معام 
بالوكالة لاينفذ لأنه لايصير وكيلا حى يعلم ( وعن أبى يوسف لايجوز فى الوصية أيضا لأن الوصاية إنابة ) أى 
استنابة والمعروف من الاغة فى الإنابة نما هو معنى الر جوع والإقلاع من أناب إل اللهء واستدل فى النهاية أنها 
بمعنى الاستنابة باستعمال الزخشرى لها كذلك فى تفسير سورة الروم» والزعشرى نفسه يفعل كذلكفيعزل علم 
المتكلم بمنزلة روايته فر ما يستشهد ببيت لأب تمام وى الطيب ر ووجه الفرق على ظاهر الرواية ) بين الوصاية 
والتوكيل ( أن الوصاية خلافة ) فى التصرف عن الميت كالوراثة فلا تتوقف على العلم كالوكالة ( لإضافها ) إلى 
ما بعد الموت فيتصرف كتصرف الوارث » ولذا لو باع شيئا ثم ظهر موت المورث ظهر نفاذه حين صدر 


وليس بواضح لأنه أبطل ذلاك الوجه بقوله والمقيد يجاب الشرع وهو لفظ المال » ولعله إشارة إلى قوله ولأن 
الظاهر النزام الصدقة من فاضل ماله وقد قررناه من قبل فارجع إليه( ثم إذا لم يكن له مال سوى مادخخل نحت 
الإجاب؛ مسك من ذلك قوته لأن حاجته هذه مقدمة ) إذ لولم بماك لاحتاج أن يسأل الناس من يومه وقبيح أن 
يتصدق اله ويسأل الناس من يومه ( ثم إذا أصاب شيثا تصدق با أمسلك ولم يبين محمد ) ف المبسوط ( مقدار 
هايمسك لاختلاف أحوال الناس فيه ) بكثرة العيال وقلها ( وقيل المحترف بمسك قوت يومه ) لأن يده تصل إلى 
مايئةق يوما فيوما ( وصاحب الغلة ) وهو صاحب الدور والحوانيت والبيوت الى يجرها الإنسان ( لشبر ) 
لأن يده تصل إلى ماينفق شهرا فشبرا ( وصاحب الضياع لسنة ) لأن يد الدهقان تصل إلى ماينفق سنة فسئة ( وصاحب 
التجارة عسلك بقدر مايرجع إليه ماله ) وى إيراد مسئلة النذرفها نحن فيه من فصل القضاء فى المواريث نظر 2 
ولعله ذكرها باعتبا رالفرق ينها وبين الوصية الى هى أحت اليراث : قال( ومن أوصى إليه ولم يعلرالخ) وجه إبراد 
مسئلة الوكالة فى فصل القضاء فى المواريث ماذكرنا آنةا . ومن أوصى إليه ولم يعلم بالوصاية حى باع شيا من 


— هه« 
إلى زمان بطلان الإنابة فلا يتوقف على العام کا فى تصرف الوارث . أما الوكالة فإنابة لقيام ولاية المنوب 
عنه فيتوقف على العلم » وهذا لأنه لو توقف لايفوت النظر لقدرة الموكل » وف الأول يفوت لعجزا موصى (و*ن 
أعله من الناس بالوكالة يحو زتصرفه ) لأنه إثبات حق لا إلزام أمر : قال ( ولا يكون النبى عن الوكالة حى 
يشبد عنده شاهدان أورجل عدل ) وهذا عند أنى حنيفةرحه الله » وقالا : هو والأول سواء لآنه من المعاملات 
وبالواحد فما كفاية : 


والوصاية استخلاف مضاف (إل ) مابعد ا مو تأيضا وهو (ز مان بطلان الإنابة فلا يتوقف على العام ) كالوراثة 
( لقيام ولاية الوب عنه) ولهذا يتعزل الوكيل بالموت » بخلاف الميت فيتوقف على العلم ( وهذا لأنه ) إذا وقفناه 
على العم ( لايفوت النظر)لقيام ولاية الموكل وقدرته ( وف الأول يفوت لعجز الموصى ) بالموت » وهذا إذا 
ثبتت الوكالة قصدا ء أما إذا ثبنت فى ضهن الاه ر بالفعل ففيه روايتان » وذلاك مثل أن يقول لعبده اذهب إلى فلان 
يبيعك أولامرأنه اذهى إل فلان يطلقك أو اذهب بعبدى إلى فلان فيبيعه منك فذهب كا أخبره ففعل » ذكر 
محمد فى كتاب الوكالة أنه جائز » وذكرفالزيادات أنه لايجوز فكان فيه روايتان : فى إحداهما لايتوقف على 
العلم » وى أخرى لابد من العلم وذكرقالمأذون ٠١‏ يوافق الأول وهو أنه إذا قال للناس بايعوا عبدى فإى 
أذنت له فى التجارة فبايعوه جاز مع أنه لاعام العبد بالإذن» و إذا توقفتالوكالة على العام فلا كر بماذا بحصل 
العم ابت للوكالة فقال ( كل من أعلمه بالوكالة جاز بهتصرفه ) بشرط كونه مميزا رجلا كان أو امرأة فاسقا كان 
أو عدلا مسلما كان أو ذميا : وقالالشافعى وأحد لاتثبت الوكالة خير الواحد أصلا لأنجاتتضه نعقدا كغيره 
من العقود و ( لأنه ) تسلرط على مال الغير قلنا ( إنهإثبات دق ) هودق أن يتصرف ( لا إلزام أمر ) فإنه مختار 
ف القبول وعدمه وكان كقبول الهدية من ذكر أنها على يده » وهو محل الإجماع. والنص » فمّدكان صلى الله عليه 
وسلم يقبلها من العبد والتى" ويشترى منالكافر( وأما العزل عن الوكالة فعندهما هو والإخيار بها سواءء وعند 
ألى حنيفة لايثيت حى يشبد عنده شاهدعدل أوشاهدان ) أى يران لأن لفظة الشبادة ليست بشرط عدلا أو لم 
يعدلا (وجه قولهما إنه من المعاملات وبالواحد فيها كفاية ) وروى امسن عنه أنه لأبدمنعدالة الخبر واحداكان 
أو أكثر » وبه أخل الفقيه أبو جعفر الهندوانى وزعم أنه مذهب أل حتيفة » وقال معنى إطلاق الكتاب أن لايعلم 


التركة فهو وصى وبيعه جائز » وإذا وكل ولم يعلم بالوكالة حى باع لم جز بيعه . وعن ألى يوسف أنه اعتبر الأول 
بالثانى لأن وصف الإنابة : أى النبابة جامع » فإن الو صاية إنابة بعد الموت والوكالة إنابة قبله ؛ وکا جز تصرف 
الوكيل قبل العم لم يجز تصرف الؤصى قبله . ووجه الفرق بينهما على ظاهر الرواية أن الوصاية خلافة لانياية لأا 
مضافة إلى زمان بطلان النيابة و الحلافة لاتتوقف على العام فى التصرف كا إذا تصرف الوارث بالبيع ولم يعام موت 
المورث فإنه صمبح » بخلاف الوكالة فإنها إنابة لقيام ولاية المستنيب » والإناية تتوقف على العم لا لو توقفت 
عليه م يفت النظراةدرة الموكل × وف الأول لو توقفت على عامه فات لععجز الموصى : فإن قيل : إذا قال لرجل 
اشتر عبدى من فلان ولم يعلم بهذا القول فلان وباع عبده صح من غير توقف على علمه : أجيب بأنه على الروايتين 
ووجه الفرق على رواية المواز أنه ثبت ضمنا والكلام فى الوكالة يغبت قصدا . وهذا كا إذا قال بايعوا عبدى 
ولم يعلم به العبد فإن فيه روايتين فى إحداهما صح تصرفه وإنلم يعلم بالإذن لثبوته ضمنا » فإذا ثبت أن عام الوكيل 


( قوله أنه ثبت سنا ) أقول : أى أى ضمن أمر الحاضر بالتصرف ( قوله والكلام فى الوكالة يثبت قصدا ) أفول : قوله يغبت حال . 
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وله أنه خبر ملزم فيكون شبادة من وجه فيشترط أحدشطريها وهو العدد أو العدالةء يخلاف الأول . ولاف 
رسول الموكل لأنعبارته كعبارة المرسل لاحاجة إلى الإرسال » وعلى هذا لحلاف إذا أخبر المولى يحناية عبده 
حالما إلا أن يعلمهها بالفسى » وقيل بل هو عل إطلاقه لآن تأثير العدد فوق تأثير العدالة:؛ ألا ترى أن القضاء 
بواحد عدل لاينفذ ويفاسقين ينفذ فبطريق أولى يثبت به » وهو الصحيح ( وهذا لأنه خبر ملزم ) أى من كل 
وجه فإنه يمنع الوكيل من التصرف من كل وجه . وها قيل ملزم من وجه دون وجه بناء على عرد اصطلاح أن 
یراد بالمازم هنكل وجه 1١‏ "كان إاز اما على خصم منكر بشرط لفظ الشہادة وحكم الحاكي . ولمالم يكن هذا الإلزام 
كذاك كان إ[ازاما فيه قصور . ووجوب الضان أو تصرف بناء على الإلزام من وجه » ثم يكى لاشتراط العدد 
أو العدالة كونه ملزما من وجه بالمعنى الذى ذكرنا » ,مخلاف الإعلام بالوكالة فإنهاا لم يكن فيه إازام أصلالم 
يلزم أحد شطرى الشهادة » وأجمعوا على أن الخبر بالعزل لو كان فاسقا و صدقه ينعزل ( قواه وعلى هذا إذا أخبر 
المولى يجناية عبده الخ ) هذه ست «سائل ذكر محمد ٠نا‏ ثلاثة فى الأصل واثنتين فى الاوادر والسادسة قاسها 
مشايخنا على هذه . أما الثلاث فإحداها عزل الوكيل . و الثانية العبد المأذون إذا أخبره واحد بالحجرإن كان رسولا 
ينحجر فاسقا كان أوعدلا » وإن كان فضموايا يشترط أحد شطرى الشهادة فين<جر صدقه العبد أو كذبه » وإن 
كان فاسقا إن صدقه انحجر وإلا فالمسثاة على الحلاف . والثالثة العبد إذا جنى جناية ولم يعلم به المولى حى أعتقه 


ياأوكالة شرط صعة التصرف فلا بد من إعلام » فن أعامه من الناس بذلك سواء كان بالخا مسلما عدلا أو على 
أضداد ذلك بعد ما کان میز | جازتصرفه لأنه إثبات حق لا إازام أمر : أى إطلاق يحض لایشتمل على شىء من 
الإازام » وما كان كذلك فقول الواحد فيه كاف . وأما النبى عن الوكالة فلا ثبت حى يشبد عنده شاهدان 
أو رجل عدل عند أن حزيفة رجه الله » وة : هو والأول سواء 2 لأنه من جذ المعاملات > وجنسها يثيت 
بر الواحد الفاسق كالوكالة وإذن العيد فى التموار ة . ولأ حنيفة أنه بر ملزم » أما أنه خير فلأأنه كلام يحتمل 
الكذب يحصل به الإعلام » وأما أنه مازم فلآنه بت »-واز التصرف بعده . وما كا نكذلك فهو معنى الشبادة من 
وجه لآنه بالنظر إلى كونه خبرا کاللیر بااتوكيل والإذن وغيرما ليس ف معناها » وباانظر إلى مافيه من نوع إازام 
كان فىمعناها ذيشترط أحد شطرى الشبادة وهو العدد أو العدالة عملا بالوجهين » بخلاف الأول فإنه لما لم يكن 
فيه إ'زام أصلا لم يكن فى معناها أصلا فم يشرط فيه شی ء من ذلك . و يلاف رسول ااوکل فإنه لايشترط فيه 
أيضا شى ء من ذلك لن عبارته كعبارة المرسل الحاجة إلى الإرسال + إذ رعا لايتفق لكل أحد فى كل وقت بالغ 
عدل يرساه إلى وكيله ( قوله وعلى هذا الحلاف ) یعنی الذى ذكره بين ألى حنيفة وصاحبيه فى اشتراط أحد شطريها 
فيا فيه [أزام المسائل المذكورة . قال فى النهاية إنها ست مسائل ثلا ث منها ذكرها محمد فى المبسوط واثنتان ذكرهما 
فى النوادر : والسادسة قاسها المشايخ عليها ء والمصنف ترك منها مسئاة . أما الأولى فهى الى ذكرناها من عزل 
الوكيل . والثانية على ترتيب المبسوط العبد المأخون إذا أخبره واحد بالحيجر من تلقاء نفسه وهو عدل أو اثنان ثيت 
الجر صدق العبد أو کذب» وإن کان فاسقا وكذبه ثوت عندهما خلافا له وقيد بتلقاء نفسه لآن حك الرسول 


( قال المصنف : فيشكرط » إلى قوله : أوالمدالة) أقول :فيه إشارة إلى أن العدالة لاتشترط والعدد وأن قوله عدل صغة رجل . قال فالتلويم 
وهو الأصح ( قوله كمبارة المرسل احاجة ) أقول : فكا لاتشترط العدالة فى المرسل لاتشترط فى الرسول أيضا ( قوله إذ رما لايتغق الخ ) 
أقول : علة لكون عبارته كعبارة المرمل الحاجة إلى الإرسال . 
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والشفيع واليكرو السام الذى مجر الينا . قال (وإذا باع القاضى أو أءينه عبدا لاغرهاء وأخحذ المال فضاع واستحق 
العبد لم يضمن ) لأن أمين القاضى قائْم مقام القاضى والقاضى مقام الإعام وكل واحد منهم لايلجقه ضان: كى 
لايتقاعد عن قبول هذهالأمانة فيضيع الهقوق و يرجع المشترى على الغرواء » لأن البيع واقع لم فير جع عليهم عند 
تعذر الرجوع على العاقد » كا إذاكان العاقد محجورا عليه ولهذا يباع بطلبهم ا 


أوباعه باز مه الأقل من قيمته ومن الدية » فإن أخبره واحد بابلحناية فكذلك إنكان فاسقا » إن صدقه ثم باع أو أعئق 
يصير تارا الدية . وإن كذ:ه فهوعل الللاف عند ألى حنيفة لايكون تارا للدية » وعتدهما يصير تارا لها . 
وأما اللتان ف النوادر فإحداهما الحرلى إذا أسام نی دار اهرب فأخبره إنسانبما عايه من الفرائض إن كان ابر 
عدلاء أو أخبره اثنان لزهته حی اوترك شيئا منباكان عايه قضارءه إجماعا » وإن كان فاسقا فن صدقه فكذلك وإن 
كذبه فعل الحلاف. قال شمس الأثمة السرخسئ : الأصح عندى أنه از مه القضاء هاهنا اتفاقا لن الخبر له ر سول 
رسول اللد صلى الله عايه وسام : وفيه نظر ذكرناه فكتابنا المسمى بتحر ير الأصول. والثانية الشفيع إذا أجبر 
بالشراء فسكت فع |١‏ قانا إن أخبره فاسق فصدقه ثبت الشراء ى حقه وإن كذبه فهى على اللحلاف » فإذا سكت 
لاتبطل شفعته عند ألى حنيفة رحمه الله وعندهما تبطل . والسادسة الك رإذا زوج تبلا استئذان فأخبرت فسكتت 
فهو على ما ذكرنا من الوجوه ( قوله وإذا باع القاضى أو أمينه عبدا لاغرماء ) أى لأجلهم ليوف ديونهم الى كانت 
على الميت ر وأخذ المال) أى الون ( فضاع ) عنده ( ثم استحق العبد ) أو مات قبل قبض المشترى (لم يضمن ) 
القاضى ولا أمينه للمشترىشيئا ( لأن أمين القاضی بمنزلة القاضى و القاضىكالإمام وکل من هؤلاء لايلحقه ضهان کی 
لايتقاعد الناس عن قبول هذه الأمانة»و) إذالم ير.جع الاشترى على البائع من هؤلاء ( يزجع ) بالمن ( على الغرماء ) 
أو الغريم ( لأن البيع ) والتصرف ( واقع لأ:جلهم ) فترجع العهدة عليهم وصار ركا إذا كان العاقد حعجورا عليه ) 
مرسله كا مر »> وهذه المسثاة لم يذكرها المصنف هاهنا . والثالثة العبد المانى إذا أخير المولى يجنايته اثنان أو 
واحد عدل فتصرف فيه بعده بعئق أو بيع كان اختيارا منه للفداء » وإن أخبره فاسق وصدقه فكذلك » وإلا قصل 
الاختلاف عنده لايكون اختيارا خلافا لما . وأو لى النوادر المسلم الذى لم هاجر إذا أخيره اثنان أو عدل با عليه 
من الفرانض لزءته وبتركها مجحب عليه القضاء وإن أخبره فاسق وكذبه فعل الاختلاف » ومس الأعة السرخسى 
جعاه رسول رسول الله صلى الله عليه وسام فألزمه . وثانيها الشفيع إذا أخبره اثنان أو عدل بالبيع فسكت سقطت » 
وإن أخبره ذاسق به وكذبه فءلى الاختلاف . والسادسة إذا بلغ البكر تزويج الول“ فيكتت فإن أخيرها اثنان أو 
عدل كان رضا بلا حلاف » وإن أخبرها فاسق فعلى الاختلاف . قال ( وإذا باع القاضى أو أمينه عبدا للغرماء ) 
إذا باع القاضى أو أمرنه عبدا للميت لأجل أصحاب الديون ( وقبض امن فضاع العن واستحق العرد لم يضمن ) 
العاقد وهو القاضى أوأمينه ( لأن أمين القاضى قَائم مقام القاضى والقاضى قائم مقامالإمام » والإمام لايضمن كى 
لايتقاعد عن قبول هذه الأمانة فتضيع الحقوق ويرجع ااشترى على الغرماء لآن البيع واقع لم ولهذا بباع بطلبيم ) 
ومن وقع له البيع يرجع عليه ااشترى إذا تعذر الرجوع على العاقد ( كا إذا كان العاقد ) صبيا ممجورا أو عبدا 
( محجورا عليه وهاهنا قد تعذر الرجوع على العاقد لما ذكرنا فيرجع المشترى على الغرماء . 
(قوله والثالثة العبد الما إذا أخبر المول يجنايته اثنان أو واحد عدل الخ ) أقول : قوله اثنان : أى فضوليان .» وقوله أز واحد : أى 
فضولى ( قوله إذا أخير المولى اثنان أوو احد عدل الخ ) آقول : وى كشف البزدوى قال عليه الصلاة والسلام و نضر اله امرأ عع منا مقالة 
فوعاها كا ممعها ثم آداها إلى من / يسمعها ۾ وق حديث آخرو ألا فليبلغ الشاهد الغائب» اه .و الأول الاستدلال بقولهعليه الصلاة والسلام 
وبلغوا عى و لوآيةوفليتأمل(قوله وشمس الأبمة السرخسى جعله رسول رسول اه صلى اق عليه وسلم فألزمه) أقول : لعدماشتراط العدالة فالرمول . 
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ر وإن أمر القاضى الوصى ببيعه للغرماء ثماستحق أومات قبل القبض وضاع المال رجع المشترى على الوصى ) 
لأنه عاقد نيابة عن الميت وإن كان بإقامة القاضى عنه فصار كا إذا باعه بنفسه . قال (ورجع الوصى على. 
الغرماء ) لآنه عامل لم » وإن ظهر للميت مال يرجع الغريم فيه بدينه . قالوا : ويجوز أن يقال يرجع بالماثة الى 
غرمها أيضا لأنه لحقه فى أمرالميت ء والوارث إذا بيع له منز لة الغر يم لأنه إذالم يكن ف الركة دين كان العاقد 
عاملا له , 

( فصل آخر) 
عبدا أو صبيا يعقل البيع وكله رجل ببيع ماله جاز العقد بماشرّهما » ولا تتعلق الحقوق بهما بل بموكلهما لن 
التزام العهدة لايصح منهما اتصور الأهلية فالصبى وحق السيد فى العبد والأصل أنه إذا تعذر تعلق المقوق 
بالعاقد تتعاق بأقرب الناس إلى العقد . وأق ب الاس فى مسئلتنا من ينتفع بهذا العقد وهوالغريم ؛ ألا يرىأن 
القاذى لا يأمر الوصى أوأمينه بالبيع حى يطلب الغريم فلذا ير.جع المشترى بالمن عليه عند الاستحقاى( واو 
كان البائع الوصى يرجع ااشترىعليه بالمن لأنه عاقد نيابة عن المت وإنكان بإقامة القاذى إياه عنه ثم الوصى 
يرجع به على الغربم ) وكذا لو باع الوصى العبد لنفقة الوارث فإن المشترى يرجع على الؤصى والوصى يرجع 
على الوارث لما قلنا إن البيع لأجله وهو الذى ينتفع به» فاو كان الوارث صغير | نصب القاضى عنه ٠ن‏ يقضى 
دينه ( فلو ظهر للميت مال ير جع الغريم فيه بديمه ) بلا شلك وهل يرجع بما ضمن للمشترى . قال المصنف ( قالوا 
ويجوز أن يقال يرجع بالمائة الى غرمها أيضا ) يريد بالمائة ماضمن لل شترى فرضها مائة( لأآنه لحقه ) ذلك (ى 
أمر اميت ) وينبغى أن يكون هذا بالاتفاق: أعتى جواز أن يقال : وأما الواقع من القول بالرجوع با ضمن 
ففيه حلاف . قيل نعم» وقال مجد الأنمة السرخسبى : لايأخل فى الصحيح من اواب لأن الغريم إنما ضمن من 
حيث أن العقد وقع له فلم يكن له أن يرجع على غيره. وفى الكافى : الأصح الرجوع لأنه قضى ذلك وهو 
مضطر فيه فقد اختلف فى التصحيح كا معت + 

وجل ج 
( فإن أمر القاضى الوصى بييع العبد لاغرماء ثم استحق أو مات قبل القبة وضاع المن رجع المشترئ على الوصى 
لأنه عاقد نيابة ) فإن أوصى إايه الميت فظاهر » وإن أقامه القاضى فكذلك لأن القاذى إنما أقامه نائبا عن اميت لاعن 
نفسه » وعقد اانائ ب كعقد الم'وب عه ( فصار كا إذا باعه ) الميت ( بنفسه ) فى حياته وى ذلك كان ؛ جع المشرى 
عليه فهاهنا يرجع على من قام مقامه ( ثم رجع الوصى على الغرماء لأنه عامل م وإن ظهر للميت مال يرجع 
الغريم فيه بدينه ) أى يأحذ دينه من ذلك وهل يرجع بما غرم للوصى فذلك امال ففيه اختلاف ( قالوا : يجوز 
أن يرجع بذلك أيضا لأن هذا الضان لتقه فى أمر المبت) وقيل ليس له ذلك لأنه إنما ضمن من حيث إن العقد وقع 
له فلم يكن له أن يرجع على غيره ( والوازث إذا بيع له كان بمازلة الغريم لأنه إذا لم يكن فى التركة دين كان العاقد 
عاملا له ) :. 

(فصل آخر) 

( قصل آخر ) 
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ز وإذا قال القاضى قد فضيث على هذا بالرجم فارجمه أو بالقطع فاقطعه أو بالضرب فاضربه وسعك أن 
تفعل ) وعن محمد رحمهالله أنه رجع عن هذا و قال : لاتأخذ بقوله حی تعاين الحجة » لأن قوله تمل الغلط 
واللدطأ والتدار ك غير مكن » وعلى هذه الرواية لايقبل كتابه . واستحسن المشايخ هذه الرواية لفساد حال أكثر 
القضاة فى زماننا إلا فكتاب القاضى للحاجة إليه :وجه ظاهر الرواية أنه أخبر عن أمر بملك إنشاء فيقبل تلحلوه 
عن الهمة »ولأن طاعة أولى الأهر واجبة » وى تصديقه طاعة . وقال الإعام أبومنصور رجه الله : إن كان 
عدلا عالما يقبل قوله لانعدام همة الط والحيانة » وإن كان عدلا جاهلا يتفسر » فإن أحسن التفسير وجب 
تصديقه و إلا فلاء و إن كا نجاهلا فاسمًا أو عالما فاسقا لايقبل إلا أن يعاين سيب الحكي لنّهمة اللاطاو اللحيانة : 


لما كانت مسائل هذا الفصل ترجع إلى أصل و احد وهو أن قول القاضى بانفراده هل يقبل مولى ومعزولا 
أخره ( قوله وإذا قال القاضى قد قضيت على هذا بالرجم فارجمه أو بالقطع فاقطعه أو بالضرب فاضر به وسعك 
أن تفعل ) بمجرد إخباره هذا( وعن عمد رحمه الله أنه رجع عن هذا وال لاتأخف بقوله حى تعاين الحجة ) الى 
عنها حك فيه بذلك. قالالفقيه أبو الليث : روى عن محمد بن مماعة عن محمد بن ا حسن أنه قال : لايسعه ذلك 
مالم تكن الشهادة بحضرته» وزاد جماعة على هذا فقالوا : أو يشهد مع القاضى شاهد عدل على ذلك» وهذا بفيد 
أن القاضى يشهد » وليس معناه إلا أن يشبد القاضى والعدل على شهادة الذين شهدوا يسبب الخد" لاعلى 
القاضى » وإلاأكان القاضى شاهدا على فعل نفسه» وليس هنا من يشبد عنده إلا المأمور بإقامة الحد » وهذا 
بعيد فى العادة :أعنى أن يمد القاضى عند ابلحلاد بأنه شهدعلى فلان وفلان ويؤدى الآخر عنده» ولذا اقتصر محمد 
على معاينة حضور الشهادةمنالمأمور وهذا ( لأن الغلط والخطأ ف اللدكي محتمل ) لأن القطع ينفيهما ليس إلا 
للأنبياء علييم الصلاة والسلام ( وعلى هذا لايقبل كتاب القاضى إلى القاضى )لأنالاعهاد فيه على خبر القاضى 
الكاتب بمفرده( واستحسن المشايخ هذه الرواية فى هذا الزمان لفسادحال أكار القضاة إلا فى كتاب القاضى إلى 
القاضى ) لأن فيه ضرورة إحياء الحقوق » ولا كان عدم الاعماد معللا بالفساد والغلط اقتضى امال التفصيل 
فى التوقف )١‏ لا إطلاقه (فقال الإءام أبو منصور : إن كان القاضى عدلا عالما يقبل قوله لانتفاء الہمة ) فى الدين 
بالعدالة و افطل فى اللدكم با ( وإن كان عدلا جاهلا استفسر › فإن أحسن ) فى بیان سبب حكه وشروطه 
( وجب تصديقه ) للعدالة وترك المصنف ۲ قسمين آخرين وهو ماإذا كان فاسقا عالما أو جاهلا » فإن الفسق 
مانع من الركون لإخباره بالانستفسار» وحکه بقصد المخالفة فلا يوئخذ بقوله ولا بتفسيره ( وجه الظاهر أنه أخبر 
عن أمر يملك إنشاعه ) فى اال ( فيقبل شحلوه عن النهمة ) لأن الهمة إنما تتحقق فى إخبار بأمز لايمكن إنشاوئه 
جمع فىهذا الفصل مسائل متغرقة يجمعهما أصل واحد يتعلق بكتاب القضاء » وهو أن قول القاضى بانقراده 
قبل العزل و بعده مقبول أولا . قال ( و إذا قال القاضى قد قضيتالخ ) إذا قال القاضى قد قضيت على هذا بالرجم 
فارجمه أو بالقطع فاقطعه أو بالضر ب فاضر به وسعك أن تفعل ذلك » وهوظاهر الرواية » وعن محمد أنه ربجع 
عن هذا وقال : لاتأحذ بقوله مالم تك نالشهادة بحضرئك » وهو رواية ابنسماعة عنه » لأن قوله يحتمل الغلط 
والتدارك غير ممكن : واستحسن المشايخ هذه الرواية لفساد حال قضاة زماننا > وهی تقتضی ان لايقيل کتابه 
<< (قوله مالم تكن الشبادة حضرتك ) أفول : أوالإقرار بحضرتك ( قوله لأن قوله يحتمل الغلط ) أقول : لمل المراد بالغلط مايم الكلب 
( قوله وهی تقتضى أن لايقبل كتابه أيضا ) أقول : يمى مطلقا . 

)١( 3<‏ كتب بهاش نسخة الملامة ابحراوى ( قوله فالتوقض) كذا فى النسخ › ولمله فى القبول لاإطلاقه : أى القبول › فقول لاإطلاته 

نى لما نى الحامع الصغير من عدم تقييله بالعالم العدل فتدبر . 

(۲) ( قوله وترك المصنف الخ ) لعل النسنة الى كتب علها الشارح م يكن فيه القمهان المذكوران اه . 


~o 
قال ( وإذا عزل القاضى فقال لرجل أحذت منك ألفا ودفستها إلى فلان قضيت يما عليك فقال الر جل أخذتها‎ 
ظلما فالقول قول القاضى . وكذا لو قال قضيت بقطع يدك فى حق ؛ هذا إذا کان الذى قطعت يده و الذى أخذ »نه‎ 
. المال عقرين أنه فعل ذلك وهو قاض ) ووجهه أنهما لما توافقا أنه فعل ذلك فى قضائه كان الظاهر شاهدا له‎ 


فى الال فيحتمل عدم المطابقة » أا إذاكان ذلك مما يقدر على إنشائه فى الحال فيجعل كأنه أنشأه فى ادال بمعاينة 
الحاضرين ولا يحب أن الذى بملك إنشاعه ليس إلا الحم وهو لايفيد » فإن الاحمال المائع قاتم إذا عاين اکم 
وإن لم يعاين الشبادة والشروط » ولذا قال محمد : لانسعه ذلك مالم تكن الشهادة بحضرته ول يقل الدكم فلا 
يفيد هذا الوجه شيئا . واا زاد ٥ن‏ زاد على ماذكر محمد قوطم أو يشهد مع القاضى عدل على ذلك احتاجوا أن 
يزيدوا وجها آخرو هوآن العادة أن ينصب فكل بلدة قاض واحد » ولو لم يكن خبر القاضى بانفراده حجة فى 
الإلزام لقلد ق كل بادة قاضيان» وأنت سمحت ماقدمناه ىتلك الز يادة وعلمت أن الاحمال المذء كور لايزول 
إلا بالعلم بسبب القضاء » هذا لايتحقق عند المأمور إلاأن يحضروقوع السبب أو يشهد عنده عدلان أنه شهد 
عند القاضى الآءر فلان وفلان على الوجه الفلانى ويشبدوا توذر الشروط . وهذا لايتوقف على تكثير القضاة 
بل على وجود الشهود قضاة انوا أو لاء فلا يلزم لذلك تكثيره » فا ملازمة بین عدم قرو ل خيره بانفراده و تکثیر 
القضاة ممنوعة ( قواه وإذا عزل القاضى فقال لرجل الخ) صو رما عزل القاضى فادعى عايه رجل أنه أخذ منه 
ألفا بغير حق أوقطم يده بغير-دق فقال قضيت بها علرلك لفلان ودفعنها إليه وقضيت بقطعك فى حق فالقول قول 
القاضى » ولم حك فى هذا جريان تلك الرواية عن حه رحمه الله لأن هذا فى أمر فات فلابد أن يكون القول 
لاقاضى » وإلا امتنع الناس من قبول القضاء إذا كان يتوجه عليه بعد العزل حصومات فى أنفس وأموال لانحصر 
حينئذ فلا بد من كون القول له ىهذاء بحلاف ما قباه لأن القتل والقطع بعد لم بقع فكان إعمال ذلك الاحمال 
مفيداء نعم بون القول له على الاتفاق مقيد با إذا كان المدعى مقرا بأنه فعل ذلك وهو قاض > لأنهما لما توافقا 
أيضا » إلا أنهم تركوها فيه لاحاجة إليه . وجه ظاهرالر واية أن القاضى أخبرعما بلك إنشاءه لأن المتولى يتمكن 
من إنشاء:القضاء ء ومن يتمكين من الإنشاء عما أخبر به لم يهم فى خبره » وفيه بحث وهو أنه متمكن من ذلك بحجة 
أو بدونها . والثافى ماوع » والأول يجر إلى غير ظاعر الرواية من معاينة الحيجة ٠‏ ولأن القاضى من أولى الأمر ' 
وطاعة أولى الأمر واجية وفى تصديقه طاعته فيمجب تصديقه : وظاهر الر واية يدل على جواز الاعّاد على قوله 
من غير استضنار ‏ وقالوا به إذا كان القاضى عدلا فقما » وعلى هذا تتأتى الأقسام العقلية كا قال الإمام أبومنصورء 
فإن كان عدلا عالما يقبل قوله لعدم -همة الحطل لعلمه واللحيانة لعدالته » وهذا القسم لايحتاج إلى الاستفدار 
بالاتفاق : وإن كان عدلا جاهلا يستفسر عن قضائه لبقاء تهمة اللعطإ » إن أحسن تفسير القضاء بأن فسر على 
ونجه اقتضاه r‏ مثل أن:يقول مثلا استفسرت المقر بالزنا كا هو المعروف فيه وحكمت عليه بالرجم وثيت 
عندى بالحمجة أنه أخذ نصابا من حرز لاشببة فيه » وأنه قتل عمدا بلا شببة وجب تصديقه وقبول قوله » وإلا فلا 
لأنه ربما بظن بسبب جهله غير الدليل دليلا أو الشببة غير دارئة » وإن كان جاهلا فاستا أو عالما فاسقا لايقبل 
إلا أن يعاين ضبب الحكم لهمة الحطل فى احهل واللحيانة فى الفسق . قال ( وإذا عزل القاضى فقال لرجل الخ ) لما 
فرغ من بیان مايخبر به القاضی من قضائه ىزمن ولايته شرع ف بيان ذلك بعد عزله » فإذا أخبر القاضى المقضى 
عليه بعد الغزل بما قضی وأسند إلى حال ولايته فلاخو إما أن يصدقه فيا قال فلا كلام فيه أو يكذبه فى حقيقته 


( قوله ومن يتمكن من الإنشاء الخ ) أقول : فيه ركاكة ( قوله أو يكذبه وحقيقت) أقول :ظاهره لايقابل الاحتّيال الأول . 
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إِذ القاضى لابقضى باحو رظاهرا ( ولا بمين عليه ) لأنه ثبت فعله ىقضائه بالتصادق ولا عين على القاضى ( ولو 
أقر القاطع والآخذ رما أقرٌ به القاضى لايضمن أيضا ) لآنه فعله فى حال القضاء ودفع القاضى سحبح كا إذا كان 
«عاينا (ولو زعم المقطوع يده أو المأخوذ ماله أنه فعل قبل التقليد ْ 

على ذلك صار كأن هذمه الدعوى جرت وهوقاض » والقول قوله تى ذلك لما قلنا ( و ) لأن الظاه أنه( لايقضى 
بالحور ثم لايمين ) على المعزول ( لآنه ثبتفعاه ) وهو( فى ) حال( قضائه بالتصادق »و) لوادعى عايه فی‌حال 
قضائه بذلك ( لابين عايه ) فكذا بعده (واو أقر القاطع) المأدور ( أو الآحذ ) للمال بأءر القاضى ( با أقر به 
القاضى ) و هوأن القطع «نه والأحذ كانبقضاء القاضى بالأخذ وأمره بالدفع (لايضمن أيضا ) كالقاضى لأنه أقر 
أنه فعله فى حال قضائه » و هو كا لو کان دقع القاضى المال إلى الآحذ معاينا للمأخوذ منه فىحال قضائه 
ويصير القطع بإقرار المقطوع أنه قطعه فى حال قضائه كالمعاين للحا كم الذى رفع ايه المقطوع واقعته ( ف)أما 
(لو زعم المقطوع والمأخوذ ماله أنه فعله قبل التقايد) أو بعده والقاضى يقول بل فعلته فى حال قضالى ففيه 


ويصدقه فى کو نه فى زمن الولاية أو يكذبه فيه » فإن كان الأول فالقول لاةاضى بلا خلاف » وإن كان الثانى 
فكذلك فى الصحيح . فعلى هذا إذا قال لرجل أخذت منك ألفا ودذعتها إلى فلان قضيت با عليك وقال لآخر 
قضيت بقطع يدك ىح فقال المأخوذ منه المال والمقطوع يده فعات ذلك فى حال قضائئك ظلما فالقول قول 
القاضى لأآنهما لما توافقا أنه فعل ذلك فى قضائه كان الظاهر شاهدا له إذ القاضى لايقضى بالحور ظاهرا والقول 
لمن يشهد له الظاهر لأنه ثبت فعله فى قضائه بالتصادق » ولا مين على القاضى لأن [يابها عليه يفضى إل تعطيل 
أمور الناس بامتناع الدخول ف القضاء . وفى هذه الصورة لو أقرٌ القاطم أو الآخذ با أقر به القاضى لايضمن 
أيضا لأن فعله فى حال القضاء ودفع القاضى وأمره بالشىء صحيح كا إذا كان دفعه المال إلى الاخذ معاينا فى حال 
القضاء فإنه لايضمن الاخذ حينئذ فبكذلك ها هنا > وكذا إذا كان أمره بالقطع معاينا فى حال القضاء وإن قال 
المأخوذ ماله والمقطوع يده فعات ذلك قبل التقليد أو بعد العزل فالقول أيضا للقاضى فى الصحيح » لأن القاضى 


( قوله لأنه ثبت فعله الخ ) أقول : فيه بحث حيث غير تر تيب المصنف فلم يظهر كون قوله لأله ثبت الخ تعليلا لأى شىء ( قال المصنف 
ولا مين عل القامى ) أقول : قال الكافى : لأنه لو لزمه اسمين لمار خصما » وقضاء الخصم لاينفذ ام . وفيه بمحث . 
والأولى أن يقال: إنا لو أوجبنا المين والفبان عليه فى مواضم المين والضان لامتنع الئاس عن الدخول فى القضاء فتتعطل . 
أمورائناس (قال المصنف : ولو زعم المقطوع يده الخ ) أقول : قال شمس الأهمة السرخسى : إذا زعم المدعى أن القاضى فعل ذلك بعد 
العزل كان القول قول المدعى » لأن هذا الفمل حادث فيضاف إلى أقرب أوقاته . ومن ادعى ثاريخا ابقا لايصدق إلا بحجة » 
لأن الأمل أنه مى وقيت المنازعة فى الإسناد يحكم المال كا إذا اختلفا فيجريان ماء الطاحوئة وهو لو فمل فى هذه الحالة يجب عليه الضران 
فلا يصدق ف الإسناد إلاحجة » مخلاف المسثلة الأو لىلأنهثيت الإ ناد مصادقماء و المحيح هوالأو ل » وهواختيار فخر الإسلام على اليزدوى 
والصدر الشبيد . ونظره إذا قالالعبد لنير مقطمت يدك وأنا عبد وقال المقر له بل قطمّها وأنت حر كان القول قول العبد » وكذا إذا قال 
للولى لعبد قد أعتقه أخذت منك غلة كل شير خسة دراهم وأنت عبد وقال الممتق أذتها بعد العتق كان القول قول المولى » وكذا الوكيل 
بالبيع إذا قال بعت وسلمت قبل العزل وقال الموكل بعد العزل كان القول الوكيل إن كان المبيع مستبلكا » وإن كان قائما فالقول قول 
الموكل لأنه أخبر عما لايملك الإنشاء فيصير مدعياء وكذا فى مسئلة الغلة لايصدق ف الغلة القائمة لأنه أقر بالأخة و بالإضافة يدعى عليه اتلك 
كذا فشرح الزيلعى و الباية ومعراج الدراية والعبارة لزيلمى . وقال الزيلمى : أورد فى الباية على الخائل المتقدمة ما إذا أعتق المول أمته 
ثم قال لا قطعت يداه وأنت آمی فقالت هی قطعتها وأناحرة كان القول قولهاء وکا ی کل شىء أخذه مها عند آي حنيفة وآ يوسف مع أنه 
نكر لضان بإمناده الفمل إلى حالة منافية له . وأجاب بالفرق بينهمامنحيث أنالمول أقر بأحل مالما ثم ادعى القللك لنفسه فيصدق ى 
إقراره ولا يصدق قدعواه اتلك له وكذا لوقاللر جل أ كلتطحعامك بإذنك فأنكر الإذن يضمنالمقر وهذا الفرق ليس بمخلص و اله أعلل اه , 
4٦ (‏ - فتح القدير حنى - ۷ ) 
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أو بعد العزل فالقول للقاضى أيضا) هو الصحيح لأنهأسند فعله إلىحالة معهو دة منافية للضمان فصار كا إذا قال 

طلقت أو أعتقت و آنا جنون وابلدنون منه كان معهو دا 
خلاف ( والصحيح أن القول أيضا للقاضى علأنه ) أى القاضى ( أضافه إلى حالةمعهودة منافية للضمان فصا ركا 
إذا ) اتفقا على الطلاق و العتاق وقالتالمرأة والعبد كان ذلك فى صحة عقلك و ( قال )بل ( و أنا جنون وكان جنونه 
«عهودا ) فالقول له . وكا لو قال أقررت لك وأنا ذاهب العقل هن برسام وهو معلوم أنه كان به.واحترز 
بقوله هوالصحيح عا قال شمس الا مة ف شرحه لالجامع الصغير إن القول للمدعى لأن هذاالفعل حادث فيضاف 
إلى أقرب الأوقات » وهذا بخص ما إذاكانت الدعوى بعد العزل خاصة» وكذا أفرضه شمس الأثمة فإنه قال : 
فأما إذا زعم :أى المدعى أنه فعل ذلك بعد العزل فإن القول قوله لأن هذا الفعل حادث الخ . قال : ومن ادعى 
فيه تار خا سابقا لايصدق إلا ببينة » فالتصحرح مخص ٠١‏ إذا كانت دعواه أنه فعله بعد العزل » و لكنه ذكر فی 
تعليله مايعمم كون القول للقاضى فإنه قال لأن الأصل أن المنازعة مى وقعت ف الحالة الماضية كم الحال کل 
الطادونة » وى الخال فعله وجب للضمان عليه و بهذا الإسناد يدعى سقوطه » حلاف الاول حيث تصادقا أنه 
فعاه وهو قاض إلى آخر ماذكر » ولكن المذكور فى عامة نسخ شروح اللخامع أن القول للقاضى وهو اختيار 
فخر الإسلام والصدر الشميد » لآنه بالإسناد إلى الحالة المعهودة المنافية للضمان منكر للضمان فالقول قوله » كا 
لو قالالوكيل بالبيع بعدالعزليعت وسلمت قبل العزل فقال الموكل بعده فالقولللوكيل إن كان المبيع مستهلكا 
وإن كان قائما بعينه لم يصدق لأنه أحبر عن أمر لابملكإنشاءه فيصيرء.عيا : وكذا لو قال العبد بعد العتق لرجل 
قطعت يدك خطأ وأنا عبد وقال المقر له بل ونت حر فالقول للعبد ولا ضمان ١‏ وكذا إذا قال أخذت من ىكل شہر 
كذا من المال بعد العتق فقال السيد قبله فالقول للسيد إن كانت الغلة هالكة » وإن كانت قائمة فالقول للعبد ع 
ويأخحذه من المولى لأنه أقر بالأخذ ثم بالإضافة يريد القلكعليه فكان مدعيا » وكذا الوصى لو ادعى بعد بلوغ 
اليم أنه أنفق عليه كذا وهو فی يده وادعى اليتم أنه استهلكه فالقول قول الوصى ٠‏ ذكرهانحبوى . واستشكل بما 
ذكره فى باب جناية المملوك فيمن أعتق جاريته ثم قال لا قطعت يدك وأنت أمى فقالت بل وأنا حرة فالقول لا » 
وكذا كل ٠١‏ أخل منها عند أي حنيفة وأىيوسف مع أنه منكر بإسناده إلى الالة المعهودة المنافية للضهان » ولو 
قلت أقر هناك بسببالضمان وهو القطع ثم ادعى مايبرئه فلا يمع فهاهنا أيضا أقر بسبب الضمان وهو إقراره للمقر 
له بشی ء ثم ادعى مايبرئه بذهاب العمل » وكذا القاضى إذا أقر بعد العزل بالأخذ ثم ادعى مايبرئه بالإسناد وكذا 
الوصى . أجيب بالفرق بأن المولى أقر" بأحذ مال الغير وادعى جهة الملك لنفسه فيصدق ف الإقرار لا نى جهة الملك » 
كا لوقال أخذت مناث ألفا هى دينى عليك أو المبة الى وهبتها وأنكر الآخر كان القول للآحر » وكذا لو قال 
أكات طعامك بإذنك وقال بغيرإذنى فالقول لصاحب الطعام» بمخلاف القاضى والوكيل والوصى لآنهم ما ادعوا 
جهة املك لأنفسهم » وكذا فى دعوىالطلاق و العتاق ٠١‏ ادعوا العلك لأنفسهم لما هو ملك الغير فكان القول 


أسند فعله إلى حالة منافية لاضمان لما مر أن حالة القضاء ثناى الضمان فالقاضى بذلاك الإسناد منكر والقول للمنكر 
فصار إسناد الةاضى هاهذا كؤسناد من عهد منه انون إذا قال طلقت أو أعتقت وأنا جنون إذا كان ذلك منه 
لعدم جريائه فى صورة التزاع فى أخذ غلة العبد وقطع يد الآمة كا لا ی ( قوله كإستاد من عهد منه الحنوث الخ ) أقول : فى الشعب 
لطافة لا تحق . 


امات 
( وأو أقر القاطع أو الاخذ فى هذا الفصل با قر به القاضى يضمان )لأنبما أقرًا ببب الضمان. وقول القاضى 
مقبول فى دع الضان عن نفسه لا فى إبطال سبب الضان على غيره » مخلاف الأول لأنه ثبت فعله فى قضائه 
بالتصادق ر ولو كان !لمال فيد الاخذ قاتما وقد أقر با أقر به القاضى والمأخوذ منه المال صدق القاضى فى 
أنه فعله فى قضائه أو ادعى أنه فعله فى غير قضائه يوكخذ منه ) لآنه أقر أن اليد كانت له فلا يصدق فى دعوى 
تملكه إلا بحجة » وقول المعزول فيه ليس بحجة . 1 


قوم فى إضافتهم إلى الحالة المعهودة المنافية ( قوله واو أقر القاطع أو الآخذ فىهذا الفصل ) وهو فصل زعم 
للأخوذءنه والمقطوع أن القاضى فعل ذلك قبل التقايد أو بعد العزل فأقرٌ القاطع والقابض إنى فعلت ذلك بأهر 
القاضى وهو على قضائه » والمأخوذ منه والمقطوع يده يقولبل قباه أو بعده ( يض نان ) ولا يضدن القاضى 
( لأنهما أقرًا بسبب الضمان ) وهو ٠باشر‏ ”هما الأخذ والقطع ( وقبول قول القاضى ) فى ذلك ( أدفع الضمان عن 
نفسه ) إسيب حصه وهو کی ليتنع الناس عن وله فتضرع الحةوق وهى ٠ة‏ سدة عظيمة فلا دو جب بطلانه عن 
غير ه لعدم الاشتر اك فى ذلك السبب . وقوله ( ولو كاذالمال بد الأخذ قانما) هذا قيد فا ياز م جواب المسثاة 
المذكورة ف الصورتين بحسب الظاهر » فإن. لازم كون القول للقاضى والقاطع والاخذ فى صورة التصادق على 
أن الفعل كان فى حالة القضاء أنه لارجوع بالمال المأخوذ للمأخوذ منه مطلقا فإنه قد حكم بنفاذ قوله فأفاد أن 
أن ذلك : أعنى عدم الرجوع فيا إذاكان المأخوذ هالكا ء أما إذا كان قائما فيواخذ منالقابض سواء صدق 


معاوما بين الناس فإن القول قوله حى لايقع الطلاق والعتاق لإضافته إلى حالة منافية الإيقاع . وإنما قال هو 
الصحبح احترازا عما قال شس الأئمة السرخسى إن القول قول المدعى ىهذه الصورة بناء على أن المنازعة إذا 
وقءت ف الماضى نحكم الحال » وفى هذه الخال فعله موجب للضان عليه » وهو بهذا الإسناد يدعى مايسقط 
الضمان عنه » وأما فى الأولى فةد تصادقا أنه فعله وهو قاض وذلك غير موجب للضمان غليه ظاهرا لأن الأصل أن 
يكون قضاره حقا . ولكن ف عامة نسخ الخامع الصغيرماذكرنا أن القول للقاضى ر واو أقر القاطع والاخذ فىهذا 
الفصل با قر به القاضى ضمنا لأنهما أقرًا بسبب الضان » وقول القاضى مقبول فى دقع الضان عن نفسه لا فى 
إبطال سبب الضمان على غيره » لاف الأول لأنه ثبت فعله فى قضائه بالتصادق ) لايقال : الآخذ والقاطع فى 
الصورة الثانية أسندا الفعل إلى حالة منافية للضمان فكان الواجب أن لايضمنا كالقاضى لأن جهة الغمان راجحة 
لأن إقرار الرجل على نفسه بسبب الضمان حيجة قطعية وقضاء القاضى حبجة ظاهرة والظاهر لايءارض القطعى . 
وهذا يقتضى وجو بالضمان على القاضى أيضا لكنذلكيؤدى إلى تضييع المقوق بالامتناع عن الدخول فق القضاء 
مخافة الضهان ر ولو كان المال باقيا فى يد الآخذ وأقر بما أقر به القاضى أخذ منه المال ) سواء صدته المأخوذ منه 
الال فى أنه فعله فى قضائه أو ادعى أنه فعله فى غير ضائه ( لأن الآحذ أقرٌ أن اليد كانت للمأخوذ منه فلا يصدق 
فى دعوى تملكه إلا محيجة » وقول المعزول ليس محيجة ) فيه لكونه شهادة فرد والله أعلم : 

( قوله فى هذه الصورة ) أقول : ف الإطلاق تأمل ( قوله لأن إقرار الرجل » إلى قوله : لايعارض القطمى ) أقول : الإقرار دليل 
ظاهر كا فى أول كعاب الحدود» إلا أن ير اد بالقطعية كونه أقوى من قضاء القاضى ( قوله لكن ذاك يؤدى إلى تضييع الحقوق الخ ) أقول : 
هذا جواب عن الثقض بتفيير الدليل . والأولى أن يجاب كا فى الهاية بمنع قوله الآخد والقاطم أسند الفعل إلى حالة منافية الفمان » فإن حالة 
القضاء لاتناق الضان فى حق غير القامى لأنه كم من غاصب يغصب مال غيره والقامى فى منصب القضاء قائمء وأخذه بأمر القامى / ينبت 
لعدم الحجة إذ الكلام فيه » وكذا حال القطع فليتأمل » واقه أعلم . 1 


٤ 


القابض ف أنه أخذه فى حال قضائه أوكذبه وقال بل قبل التقليد أو بعد العزل. علله محمد ف ‌الزيادات فقال لأن 
الشىء قاثم بعينه فلا يصدق أنه أخذه على وجه المدكمء قالوا : معناه أن القاضى لما أقر بالأخذ يصير شاهدا 
لغيره بالكلام الثانى » وإقراره بالأخذ صحيح وشبادته بالملاك لغيره باطلة؛ ولأن القابض أقر بيب الضمان.<يث أقر 
أن اليد كانت للمأخوذ منه فلا تسمع دعواه الكلك عايه إلا ببينة . وقول المعزول ليس ببية عايه لآنه ليس 
شاهدا بالدين بل بفعل نفسه المناق للضمان . 
( كتاب الشهادات ) 
يتبادر أن تآ بمهاعلى القضاء أولى لأن القضاءموقوف عليهاء[ذ كان ثبوت الى بها إلا أنه لما كا نالقضاء 
هو المقصود من الشهادة قدههتقدمة المقصود على الوسياة. والشہادة لغة. [خبارقاطع . وى عرف أهل الشرع 
[إخبار صدق لإثبات حى بلفظ الشهادة ف مجلس القضاء فتخرج شهادة الزورفليست شهادة . وقول القائل فى 
مجلس القاضى أشهد بروئية كذا لبعض العرفيات . وسيب وجوبها طلب ذى الحق أوخوف فوت حقه. فإن من 
عندة شهادة لايعام بياصاحب الحق وخاف فوت الحق يجب عايه أن يشبد بلا طلب . وشرطها البلوغ والعقل 
والولاية » فخرج الصبى ولعبد والسمع والبصرللحاجة إلىالمييز بينالمدعىوالمدعى عايه. ولم يذ كر الإسلام لآن 
الدين أصل الشبادة فى الاماة . وركنها اللفظ الخاص الذى هو متعلق الإخبار . وحكمها وجوب الحكم على 
القاضى والةياس بای جو ازها لكنهترك بقوله تعالى ‏ واستشهدوا شبيدين مر جالكم ونظائره من الكتاب 


( كتاب الشهادات ) 
إيراد هذا الكتاب عقيب تاب أدب الةاضى ظاهر الناسبة » إذ القاضى ى قضائه محتاج إلى شهادة الشبود 
عند إنكار الموصم . ومن محاسن الشهادة بالحق آنا مأمور بها ء قال الله تعالى كونوا قواعين لله شبداء بااقسط - 
قلا بل من حسته .وهى ف اللغة عبارة عن الإخبار بصحة الشى ء عن مشاهدة وعيان ٠.‏ ولمذا قالوا [ ما مشيقة من 
لأشاهدة الى تنى' عن المعاينة . وى اصطلاح أهل الأقه وعبارة عن إخبار صادق فى مجلس الحم بلةظ الشهادة 
فالإخبار كالحنس يشملها والأخبار الكاذبة . وقوله صادق يمخرج الكاذبة وقوله فى مجلس الحكم بلفظ الشبادة 


( کاب الشهادات ) 
( قوله إذ القاضى فى قضائه يحتاج إلى شبادة الشبود) أقول : لايقال فيلزم أن يقدم على أدب القاضى لأن المقاصد تقدم على الوسائل 
مع أن امحتاج هوالقاضى فيلزم تحققه أولا » وإليه تشير عبارة الشارح ( قوله ومن محاسن الشهادة بالق الخ ) أقول: أى ومن معرفات حمنه » 
ویژیده قوله فلا بد من حسنه وإلا قكون الحسن عبارة عن نفس كونهمأمورا به مذهب الأشعرى ولا تر تضيه الحنفية ( قوله فلابد من حسنه ) 
أقول : ذكر ضير الشہادة باعتبار أنها مأمور بها ( قوله بصحة الثىء ) أقول: أى بثبوته ( قوله إنها مشتقة من المشاهدة ) أقول : 
بالاشتقاق الكبم, ( قله ونی اصطلاح آهل الفقه ءرارة عن إخبار صادق ) أقو ل: فإطلاق الشبادة على اازء ر مجاز من قبيل إطلاق البيع على 
برع الحق وإطلاق البين على الغموس. وفد ءر ف الآيمان ( قوله فالإخبار كامس يشملها ) أقول : ويشمل سائر الأخيار الصادقة . 


هخ" 
(فال : الشهادة فرض تلزم الشبود ولا يسعهم كمانها إذا طالبهم المدعى ) لقوله تعالى ‏ ولا بای الشہداء إذا 
ما دعوا ‏ وقوله تعالى ‏ ولا تكدموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ‏ 

والسنة كثيرة » وسبية الطلب ثبت بقوله تعالى ‏ ولا بأ الشهداء إذا ما دعوا ‏ وسببية خوف الفوت بالمعنى وهو 
أن سببية الطلب نما ثبتت كى لايفوت الوق ( قوله الشهادة فرض ) يعنى أداوئها بعد التحمل» فإنها تقال للتحمل 
كا يقال للأداء ف العرف من غير ملاحظة امتكام مسوغا للإطلاق فى قصد التحمل فيكون هعتيرا مشتركا لفظيا 
عند عرف أهل التكام وافتراض الأداء إلا فى الحدود جمع عليه : وقوله تعالى ‏ ولا يأنى الشبداء إذا مادعوا - 
تمل أن يراد النبى عن الإباء عن التحمل إذا دعى إليه. ويكوناسم الشهداء ازا فيمن سيتصف بالشهادة 
فيكون انهى لكراهة الإباء عن التحمل كراهة تاز يه وهر جعهاخلاف الأولى لأن التحمل لما فيه من إعانة المسام 


رج الأخبار ااصادقة غير اإشبادات . وسيب تحملها معايئة مايتجملها له ومشاهداته بما ينمدص عشاهدته من 
السماع ف المسموعات والابصار فى المبصرات ونحر ذلك . وسبب أدائه! إما طلب المدعى منه الشهادة ٠‏ أو خوف 
فوت حق المدعى إذالم يعم المدعى كونه ش'هدا . وشرطها : العقل الكامل والضبط والولاية والقدرة على ابيز 
بين المدعى والمدعى عايه » والإسلام إن كان المدعىعليه مساما . وحكمها : وحوب ا حك على الخاكم عقتضاها . 
والقياس لايقتضى ذلاك لاحمال التكذب » لكن لما شرط العدالة ليترجح جانب الصدق ووردت اانصوص 
بالاستة.هاد جحلت موءحمة . قال (الثموادة فرض تلز م الشبود الخ ) أداء الشهادة فرض يلزم الشهود بحيث لايسعهم 
كانه أكد الفرض بو صفين و هو اللزوم وعدم سعة الكمّان دلالة على تأكده » وشرط مطالبة المدعى تحقيقا لسبب 
الآداء على ما مر . واستدل بقوله تعالى ( ولا يأنى الشمداء إذا مادعوا ) أى ليقيموا الشهادة أو ليتحملوها » وسموا 
شبداء باعتبار ما تثول إليه ء وهو بظاهره يدل على الى عن الإباء عند الدعوة » وبقوله تعالى - ولا تكتموا 
الشهادة ومن يككتمها ذإنه ثم قلبه ‏ وهو بظاهره بدل على النبى عن كتانها على وجه المبالغة » والبى عن أحد 
النقيرضين وهو الكمان يستلزم ثبوت النقيض الآخر لئلا يرتفع النقيضان » فإذا كان الكان مهيا عنه كان الإعلان 
ثابتا وهو يساوى الإظهار فيكؤن ثابتا » وثبوته بالأداء ومالم يحب لايثبت فكان إظهار الآداء واجيا . 


( قوله وسبب تحملها ) أقول : تحمل اكہادة الى هى الإخبار مبى عل الكلامالنفسى و الشبادة تطلق على مايتحمل بالاشتراك اللفظى (قوله معاينة 
مايتحملها له ) أقول : أى لإثياته ( قوله وسبب أدائها ) أقول : الظاهر أن المراد مبب و جوب أدائها ( قوله إذا لم يعلم الماعى كونه شاهدا ) 
أقول : والحال أنه لو لم يشبد يفوت سق المدعى ( قوله والقدرة عل القييز الح ) أقول : يعنى التييز باليصر ( قال المصئف : الشبادة 
فرض يلزم الشبود أداء ولا يسعهم كبانها إذا طالهم المدعى ) أقول : الظاهر أن الواو ليست ف محلها لكال الاتصال بين المملتين » فإن 
الثانية تأكيد للأول إلا إذا جعل قوله إذا طالبهم قيدا الثانية فقط فتأمل ( قوله واستدل بقوله تعالى ‏ ولا يأ الشهداء إذا مادعوا ‏ أى 
ليقيموا الشبادة أو ليتحملوها ) أقول: الاستدلال بالآية الكريمة عللالمطلرب موقوف » على أن يكون المراد إذا دعوا ليقيموا الشهادة فلا 
وجه لقوله أو ليتحملوها فى هذا المقام > بل الوجه أن يقال : لا ليتحملوها لمم قبل التحمل ليسوا بشجداء » ولا ضرورة تدعونا إلى 
ارتكاب الجا ( قوله وسموا شهداء باءتبار ما يتول إليه ) أقول : أى على الاحتّال افا ( قوله يدل على النهبى عن كتّانها على و جه المبالغة ) 
أقول : حيث أكد الهى بتأكيد بعد تأكيد وهو قوله تعاى ‏ ومن يكتمها فإنه آثم قلبه - ألا يرى إلى نسبة الإثم إلى الكاتم ثم إلى قلبه الذى هو 
أشرف أعضائه إذا فسد فسد بميع الحسد ( قوله والهى عن أحد النقيضين الخ ) أقول : وأخصر منه أن يقال : الهى عن أحد النقيضين 
يستلزم امتناعه شرعا فيجب النقيض الآخر( قوله كان الإعلان ثابتا) أقول : وف معراج الدراية : البى عن الثىء يكون آمرا بضده إذاكان 
له تمد مقصود بأمر آخر» وهاهنا كللك لأن الأداء منصوص بقوله تعالى - وأقيموا الشهادة ‏ ( قوله .وما لم يحب لايثبت ) أقول :. 


امرك 
وإنما يشترط طلب المدعى لآنها حقه فيتوقف على طلبه كسائر الحقوق : 


على حفظ حقه أولى . ويحتمل أنيراد نبجى مسمى الشهداء عن الإباء»و حقيقة الشهداء من اتصف بالشهادة 
فيكون لبى من اتصف بااشهادة حقيقة عن الإباء إذا ادعى › ولا اتصاف قبل الدعاء إلا بالتحمل فياز م كون 
النبى عن إباء الآداء وهو الراجح .] فيه من الحافظة على حقيقة اللفظ : والأداء المفروض لايكون إلا عند الحا كم 
فقد فرض سبحائه وتعالى على ا تحمل أنيذهب إذا دعی إلى الحا کم للأداء . وقالاللهتعالى ‏ ولا تكتموا الشبادة 
وهو تحريم الكهان عن القاضى فيكون الإظهار للقاضى وهوالأداء فرضا عايهم لأنه الضد الذى لايتحقق الانمهاء 
عن الحرم الذى هو الكمّان إلا به » ثم أكد سيحانه التحريم المغاد بالنبى بقوله تعالى ‏ ومن يكتمها فإنه !ثم قلبه ‏ 
وهو تأكيد فى تأكيد » لأن قوله تعالى ‏ فإنه آ ثم تأكيد : وإضافة الإثم إلى القاب الذى هو أشرف أعءضاء البدن 
ورئيسها تأكيد فى تأكيد . ولأنه هول الكمان فهو عل المعصية بمامها هنا » لاف سائر المعاصى الى تتعاق 
بالأعضاء الظاهرة فإنها وإن كانت سبوقة بمعصية القلب وهوالهم المتصل بالفعل فايس هو محلا ثعامها . قااوا : 
يلزم إذاكان عباس القاضى قريبا . فن کان بعيدا . فعن نصر : إن کان يحال بمكنه الرجوع إلى أهاه فى يوءه 
يجب لأنه لاضرر عايه » ولو كان شيجا لايقدر على اأشى فأركبه الطالب لابأس به ٠‏ وعن أنى سلمان فيءن 
أخرج الشهود إلى ضيعة فاستأجرلم حيرا فركبوها لاتقبل شهادتهم » وفيه نظر » لأنها العادة وهى كرام الشهود 
وهو مأمور به وفصّل ف النوازل بين كون الشاهد شيخا لا يقدرعلى المشى ولا جد مايستأجره دابة فتقبل وما ليس 
كذلك فلا تقبل »واو وضع لاشبود طعامافا كاوا إن كان مهيأ قبل ذلك تقبل » و إن ص نمه لأجلهم لاتقبل . وعن 
محمد لاتقبل فيهما . وعن ألى يوس.ف رجه الله: تقبل فيبما » وهو الأوجه للعادة الحارية بإطعام من حل محل 
الإنسان من يعزعليه شاهدا أولا » ويؤنسه ما تقدم من أن الإهداء إذا كان بلا شرط ليقضى حاجته عند الأمير 
يجوز كلا قيل » وفيه نظر » فإن الأداء فرض » بحلاف الذهاب إلى الأمير . وعند الفقيه ألى بكر فيمن لايعرفه 
القاضى إن علر أن القاضى لايقباه نرجو أن يسعه أن لايشهد . وف العيون : إن كان فىالصك جماعة تقبل شهادتهم 
وسعه أن يمانع » وإذلم يكن أوكان لکن قبولها مع شبادته أسرع وجب . وقال شيخ الإسلام : إذا دعى فأخر 
بلا عذر ظاهرثم أدى لاتقبل كن الهمة فيه إذ يمكن أن تأخيره بعذر ويمكن أنه لاستجلاب الأجرة اتهى . 
قالف الهاية : النهى عن الشى علايكون أمرا بضده إذا لم يكن لدضد واحد . وأما إذاكان فهوأمر به کالنہیٰ عن 
٠‏ الكمان عما فى الأرحام فإنه أمر بض'ءه ٠‏ وليس بالصحيح من المذهبٍ لما عرف قأصول الفقه ( وإنما يشرط 
طلب المدعى لأنها حقه فيتوقف على طله كسائر الحقوق ) ونوقض عا إذا علم الشاهد الشهادة ولم بعلم بها المدعى 
ويعام الشاهد أنه إن لم يشهد يضيع حقه فإنه يجب عليه الشهادة ولا طلب نة . والحواب أنه أليق بالمطلوب دلالة ء 
ذإن الموجب للأداء عند الطلب إحياء الحق وهو فيا ذكرتم موجود فکان فىمعناه ألحق به. لايقال: قد مر 1 نفا 
أن طلبالمدعى سبب لأداء الشهادة و هوخلاف ماذكره المصنف بقوله وإ غا يشترط طلب المدعى فإنهيدل على أنطابه 
شرط وهو غير السبب لأن معنى كلامه وإنما يشترط وجوب سبب الأداء وهو طلب المدعى » فالطلب سبب 
ووجوده شرط فلا مخالفة حينئذ .فإن قات : أما تجعله شرطا » وقوله تعالى ‏ ولا يأنى الشبداء ‏ ولانكتموا الشهادة - 


أى لايلزم ثبوته فيجوز ارتفاع النقيضين( قوله و ليس بالصحيح من المذهب) أقول: بلهو الصحيح منالمذهب عل ماتححه فى التوضيح وغيره. 
قال الشيخ الإمام سراج الدين المندوانى فى شرح المنى: أما البى عن الثىء فأمر بضده إذا كان له ضد واحد باتفاقهم كالهى عن الكفر 
يكون آمرا بالإيمان وإن كان له أضداد» نفيه الحلاف انى( قوله على أن طلبه شرط وهو غير السبب ) أقول :ولك أن تقول أطلق الشرط 
عل المبب مجازا ( قوله لأن سى كلامه إلى قوله : فلا عخالفة حيننذ ) أتول : فيه >ث » فإن سببية الثى شىء لايكون إلا بعد و جود الثىه 


م۷ 
زوالشبادة فى الحدود جير فيا الشاهد بين الستر و الإظهار ) لأنه بين حسبتين إقامة الحد والتوق عن المتك 
( والسترأفضل) لقوله صلى الله عليه صم للذى شهداعنده9لوسيرته بثو باك لكانخيرا لكووقال عليه الصلاة والسلام 
من ستر على مسلم ستر الله عليه فى الدنيا والآخرة » وفها نقل من تلقين الدرء عن النى عليه الصلاة والءلام 
وأصحابه رضى الله عنهم دلالة ظاهرة على أفضلية الستر 


والوجه أن تقبل وحمل على العذرمن نسيان ثم تذكر أو غيره ( قوله والشهادة فى الحدود ) أى الأداء فى الحدود 
مسر فيها بين الأداء والترك لأن النبى فى القرآن وإن كان عاما لكن ثبت تخصرصه بالشهادة على الحدود لما فيه من 
السار » فن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم للذى شد عنده ٠‏ لو سيرته بثو بات لكان خيرا لاف كذا ذكره المصنف » 
والمعروف ف الحديث أن هذا قاله صلى الله عليه وسل لحزال . ذكره مالك فى الموط عن جى بنسعيد : بلغه أن 
رسول الله صلى الله عليه وسل قال لرجل من أسلم يقال له هزال « لوسترته بر دائك لكانخيرا لك » والمراد بمرجع 
الف.مير فى قوله سترته عاعز رضى الله عنه . روى أبو داود عن يزيد بن نعم عن أبيه « أن ماعز بن مالك أن النى” 
صلل الله عليه وسل فأقر عنده أرب مرات فأمربرجمه وقال هز ال : لو سترتهبردائك لكان خيرا لك » وإن هز الا هو 
الذى أشار على ٠اعز‏ أن يأق النى' صل الله عليه وسام وبقر عنده ولم يكن شاهدا > لآن ماعزا إنما حد بالإقرار . 
أخرج أبو داود عن ابن المتكدر أن هزالا أمر ماعزا أن يأ الى صلى الله عليه وسلم فيخيره . ورواه الجا کم 


سيبا . قلت: نعم لأنه خطاب وضع .دل على سيبية غيره كتواه تعالى ‏ أقم الصلاةادلوك الشمس قال ( والشهادة 
فى الحدود يخير فيها الشاهد بين ااستر والإظهار الخ ) الشاه. فى الود عير بين أن يستر وأن يظهر لأنه ممبّر بين 
أن يشهد حسبة لله فيقام عليه الهد . وبين أن يتوق عن هتلك ادلم حسبة لله > والستر أفضل تقلا وعقلا » أما 
الأول فقوله صلى الله عليه وسل لاذى شود عنده وهو رءجل يقال له هز ال الأسلمى « لو سترته بشوباك» وق رواية 
« بردائاك لكان خيرا للك : وقواه صلى الله عايه وسام#من سترعلى مسل سترالله عليه ف‌الدنيا والآخرة » وما روى 
من تلقين الدرء عن انى صل الله عليه وسلم وأصحابه رضى الله عنهم فإن فيها دلالة ظاهرة على أفضاة الستر . قيل 
الأخبار معارضة لإطلاق الككتاب وإعالها نسخ لإطلاقه » وهو لايجوز يخبر الواحد . وأجيب بأن الآية #مولة على 
المداينة لعزوها فبا . ورد" بان الاعتيار لعموم الافظ لالا موص السبب . والمق أن يقال : القدر المشرك ا تقل 
عن النبى صل الله عليه وسلم وأصعابه فى الستر واادرء متواتر فى المعنى فيجازت الزيادة به . وقبل إن احبر الأول 
ورد فى ماعز وحكابته مشهورة يجوز الزيادة به . وفيه نظر لآن شهرة حكاية ماعز لانستلزم شهرة الخبر الوارد 
فيها بالستر » وأما الثانى فلاأن السثر والكتان إنما حرم :ليوف فوات حت الحتاج إلى الأموال والله تعالى غنى عن 


الأول» فالوجود دال ىحملة السبب ولمذا لم يعد العقلاه وجودات العلل عللا أخرى فافهم ( قوله قلت نعم لآله خطاب وضع يدل على 
سببية غيره ) أقول : الأول مسلم والثانى ليس كذك . قال ف التوضيح ف تعريف الحكم : المطاب توعان : إما تكليى و هوالمتعلق بأفمال 
المكلفين بالاقتضاء أو التخيير » وإما وضعى وهو الطاب بأن هذا سبب ذلك أو شرط ذلك كالدلوك سبب الصلاة و الوضوء شرط لها ( قوله 
ورد بأن الاعتبار لعموم اقفظ ) أقول : العموم ملم لحواز أن يكون اللام المهد : أى شبداء الديون ( قوله وقيل إن المبر الأول ورد 
فى ماعز ) أقول : إذا كان واردا فى -حكاية ماعز ول يثهت زناه بالشهادة فلا يصح قوله الذى شبد عنده فتأمل ( قوله لآن شهرة حكاية ماعز 
لانستطزم شبرة اللبر الواحد فيها بالستر ) أقول : الظاهر أن يقال لاتستلزم شجرة اللبر الوارد قيا بالستر ( قوله والكبّان إنما يحرم الحوف 
فوات حق الحتاج ) أقول : التخصيص إضافق فإن فى عتق الآمة وطلاق المرأة يحرم الستر والكنان وليس ثمة حوف فوت حت الحتاج فتأمل + 
وعل اواب أن التخصيص إضاف بالإضافة إلى حقوق اق تعالى. الى تستوق لاحقيق . أو نقول : المراد اللموف أو الكتان فى الحقوق 


م 
(إلا أنه يجب أن يشهد بالمال فى السرقة فيقول أحذ ) إحياء لق المسروق منه ( ولأ يقول مرق ) محافظة على 
الستر » ولأآنه لو ظهرت السرقة لوجب القطع والضان لايجامع القطع فلا صل إحياء حقه 


وزاد . وقال شعبة : قال حى : فذكرت هذا الحديث بمجلس فيه يزيد بن نعم بن ه' ال فقال يزيد : هذا هو 
الحق » هذا حديث‌جدى وقال : صحبح الإستاد . ورواه ابن سعد ق الطبقات . وفيه قال فى هزال « بشما 
صنعت » لوسترته بطرفردائك لكان خيرا لك » قال : يارسول الل لم أدرأن ف الأمر سعة » وه نه قوله صلى الله 
عليه وسلم من رواية ألى هر برة لعن ستر عب ىمسلم ساره الله الدنيا والآخرة »رواه البخارىومسام. وتاقين الدرء 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم: أى تلقين مايحصل به الدرء دلالة ظاهرة على قصده إلى الستر والستر يحصل 
بالكمان » فكان كان الشبادة بالحدود مخصوصا من عموم تحر يمهء هن ذلك ما أسند الطحاوى إلى أنىهريرة قال 
«أنى بسارق إلى النى صل الله عليه وسام فقيل : يارسول الله إن هذا سرق فقال ٠١‏ إخخاله مرق » وروی أبوداود 
« أنه صلى الله عليه وسلم أقى بلص قد اعرف اعترافا ولم يوجد معه متاع : فةال له صلى الله عليه وسام : ما إخالك 
صرقت » قال فأعاد مرتين أو ثلاثا فأدر به فقطع » الحديث. وروی عن ابن عباس و أن النبى' صلى الله عايه وسا 
قال لماعز : لعلك قبلت أو غمزت أو نظرت ء قال : لا ۽ الحديث قدمناه فى الحدود . فإن قات : كيف صح 
لك القول بتخصيص العام من الكتاب ببذه وهى أخبار آحاد » وأيضا شرط التخصيص عندكم المقار نة ومن أين 
ثبت اك ذلك . قلت : هذه الأخبار الواردة فى طلب الستر يلغت مبلغا لاتنحط به عن درجة الشهرة لتعدد متوتها 
هع قبول الأمة لها فصحالتخصيص بها » أو هى «ستند الإجماع على تخيير الشاهد فى الحدود . فثبوت الإجماع 
دليل توت المخصص . وأما المقارنة فإنما هى شرط التخصيص ف نفس الأمرء و هذا التخصيص الذى ادءيناه هنا 
ليس بذاك بل هو جمع للمعارضة على ٠‏ كتبناه فى التعارض من كتاب تحرير الأصول من أن ابلدمع بين العام 
والخاص إذا تعارضا بأن يحمل على تخصيصه به » فإذا وجب اجمع حمله على ذلك تضمن الك منا بأنه كان 
مقارنا أوأئبا ليست تخصيصات أول١‏ كا أنا إذا رجحنا فى التعارض الحرم على المبيح وثيت صنهما تضمن 
حكلنا أن المببحكانمقدما على التحريم فنسيخ حك لوجوب ترجيح الحرم وإن لم يعارتقدءه بعلم تاريخهء وكثيرا 
مايعرض بعض متأخرى الشار حين على كثيرمن المواضع المحكومفيها بالتخصيص من أصحابنا بأنالمقارنة غير معلومة 
فلا يثبت التخصيص » ومرادهم فى تلك الأماكن ٠اذ‏ كرنا » هذا كله إذا نظرنا إلى عرد إطلاق قواه تعالى ‏ ولا 
يألى الشهداء إذا ما دعوا ‏ فأما إذا قيدناه ما إذا دعوا للشهادة ف الدين المذكور أول الآية : أى قوله تعالى ‏ إذا 
تدايتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ‏ ثم قال ولا يأنى الشہداء- يعنى بذلك الدين فظاهر ( قوله إلا أنه يحب أن 
يشهد بالمال ) استدراك من قوله عير فى الحدود » فإنه يقتضى أن لايشهد بالسرقة فقد يترادر أنه لايشبد فيها 
العالمين » وليس نة خوف فوات الحق فبى صيانة عرض أخيه المسلم » ولا شك فى فضل ذلك ر قوله إلا أنه 
يحب أن يشمد) استئناء من قوله يمير » وهو منقطع لأن الشهادة بالمال ليست بداخلة فى الشهادة فى الحدود ؛ وإنما 
يحب ذلك لأن فيا إحياء لحق المسروق منه فيقول أخذ ولا يقول سرق ( محافظة على الست » ولأنه بين أمرين 


الى تتو إنما يحرم الخ ( قال المصنف :إلا أنه يجب أن يشبد بالمال فى السرقة ) أقول: استدراك من قوله عير فى الحدود » إذ قد يتوهم 
منه أنه لايشهد فى المرقة مطلقا لاستلزامه الد فقال يجب لدفعه . 


0 ( قوله آول:) م الممزة وفتح الواو بمع أولى :2 


ج 
(والشهادة على مراتب : منها الشبادة ف الزنا يعتير فيه أربعة من الرجال ) لقوله تعالى ‏ واللاتى يأتين القاحشة من 
نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم - ولقوله تعالى ‏ ثم لم يأنوا بأربعة شهداء- (ولا تقبل فيها شهادة النساء ) 
الحديث الزهرى رضى الله عنه : مضت ااسنة من لدن رسول الله عليه ااصلاة والسلام والخليفتين من بعده ان 
لاشهادة للنساء فى الادود والقصاص »ء ولأن فيها شبهة البدلية لقيامها مقام شبادة الرجال فلا تقبل فما يندرئ 
بالشببات (ومنها الشهادة ببقية ا لدو دوالقصاص تقبل فيباشهادة رحلين) لقولهتعالى ‏ واستث مدو اشبيدينمن رجالكم 
مطلقا لاستلزامه الحد فقال يحب أن يشهد بالمال إحياء لق مالكه على وجه لايوجب الحد فيقول أخذ المال 
ولا يقول سرق » فإن الأخذ أعم من كونه غصبا أو على ادعاءأنه ملكه ٠ودعا‏ عند المأخوذ منه وغير ذلك فلا 
تستلزم الشهادة بالأخذ مطلقا توت الىد" بها مع أن فيه مصلحة للمسروق منه » لأأنه إذا قال سرق فثبتت السرقة 
وجب القطع وبه ينتنى ضمان المال إن كان أتلفه ( قوله والشهادة على مراتبها ) أربعة ( منها الشهادة فى الزنا ) 
والشهادة ى بقية الحدود والقصاص » والشهادة فيا سواها من المعاءلات 5 والشهادة فما لايطلع عليه الرجال من 
النساء . أما على الزنا فيعتبر فيها أربعة ٠ن‏ الرجال لقوله تعالى - فاستشهدوا عليهن أربعةمنكم ‏ وروى ابن ألى شيبة : 
حدثنا حفص عن حجاج عن الزهرى قال : مضت السنة من رسول الله صلى الله عليه و والحليفتين بعده أن 
لاتجوز شهادة النساء فى الحدو د والدماء انتّبى . ونخصيص اللليفتين » يعنى أبا بكر وعمر رضى الله عنهما لأنهما 


لايجتمعان القطع والضهان » وأحدهما حق الله تعالى والاتمر حق العبد » والستر الكلى إبطال ما وفيه تضييع حق 
العبد فلا جوز . والإقدام على إظهار السرقة تر.جيح حق الله الغنى على حت العبد الحتاج وهو لا يجوز ذتعين الشهادة 
على المال دون السرقة : قال( والشهادة على مراب ) رتبا الشرع على: اعلم فيا من الحكة ء فنا الشبادة بااز نا 
يعتبر فيها أربعة من الرجال لقو له تعالى ‏ واللاقى يأتين الفاحشة من نسائكى فاستشمدوا عله نأربعة منكم ‏ ولقوله 
تعالى ‏ ثم لم يأتوا بأربعة شهداء ‏ ولفظ أربعة نص ف اعدد والذكورةه وأما الإسلام والعقل والعدالة فقد تقدم 
اشتراطها . وأما اشتراط الأربعة فيه دون القتلالعمدوغيره فالظاهر منه أن الله تعالى يحب الستر على عباده ولايرضى 
بإشاعة الفاحشة رولا تقبل شهادة النساء لحديث الزهرى : مضت السنة من لدن رسول الله صلى الله عليه و 
والخليفتين ) يعنى أبا بكر وعمر رضى الله عنهما ( من بعده أن لاشهادة للنساء فى الددود والقصاص ) ونخصيصهما 
بالذكر لما ورد ى حتهما منقوله صلى الله عليه وسلم « اقتدوا باللذين من بعدى ألى بكر وعمر ۲ ( ولان فی 
شهادمهن شبهة البدلية لقدامها مقام شهادة الرجال ) فى غير الحدود › قال الله تعالى ‏ فإن لم يكونا رجاين فر جل 
وامرأتان ‏ على سياق قوله تعالى - فن لم يجد فصيام ثلاثة أيام - وإنما قال شبة البدلية لأنحقيقتها نما تكون فيا 
امتنع العمل بالبدل مع مان الأصل كالاية الثانية » وليس شبادمبن كذلك فإنها جائز ة مع إمكان العمل بشهادة 
الرجلين » وإذاكان فيها شببة البدلية ( فلا تقبل فما يندرئ بالشببات وما الشهادة ببقية الادود ) كح الشرب 
والسرقة وجد القذف( والقصاص تقبل فها شبادة رجلين لقوله تعالى - واسنشبدوا شهيدين من رجالكم ‏ ) فإنه 
بعمومه يتناول المطلوب وغيره لما مر من عموم اللفظ » وهو نص ف بيان العدد والذكورة والبلوغ خلا أن باب 
( قوله ولفظ أربعة نص الخ ) أقول : فيه يحث » إلا أن يراد النص المصطلح أو يكون الكلام على التشبيه ( قوله فالظاهر منه أن الله تمالى 
يحب الستر على عباده ) أقول : إذ وقوف الأربع على هذه الفاحشة قلما يتحقق ( قوله و إنما قال شبهة البدلية إلى قوله مع إمكان الأصل ) 
أقول : فيه أن ذلك فى الملف لانى البدل » فإن المسح على المف بدل عن غسل الرجل مع أنه يصار إليه مع إمكان المبدل منه فليتأمل ( قوله 
لمامر من عموم الفظ ) أقول : فيه حث ( قوله والذكورة والبلوغ ) أقول : وف قاموس اللغة الرجل يضم اليم وسكوفه معروف »وما 
هو إذا احتلم وشب أو هو رجل ماعة يولد اذى > فى قوله والبلوغ تأمل . 
٤۷ (‏ - فم القدير حت = ۷ ) 


Né 
ولا تقبل فيها شمادة النساء) لما ذكرنا (قال : وما سوى ذلك من اللقوق يقبل فيا شهادة رجلين‎ ( 
أو رجل وامرأتين سواء كان الوق مالا أوغير مال مثل النكاح ) والطلاق والعتاق والعدة والحوالة والوقف‎ 
والصاح ( والوكالة والوصية)و المبة و الإقرار والإبراء والولد والولاد والذمب ونحو ذلك . وقال الشافعى رحهالله:‎ 
لاتقبل شہادة النساء مع الرجال إلا فى الأموال وتو ابعها لآن الأصل فيا عدم القبول لنقصان العمل واختلال‎ 
الضبط وقصورالولاية فإنها لاتصلح الإمارة وهذا لاتقيل فى الدود » ولا تقبل شهادة الأريع منبن وحدهن إلا‎ 
. آما قبلت فى الأموال ضرورة » والتكاح أعظ خطرا وأقل وقوعا فلا ياحق بما هو أدنى خطرا وأكثر و.جودا‎ 


الاذان كان معظم تقرير الشرع وطرق الأحكام فى زما:هما وبعدهما ماكان من غيرها إلا الاتباع » ولآن النص 
أوجب أربعة رجال بقوله تعالى ‏ أربعة »نكم فقبول امرأتين مع ثلاثة حالف لا نص عايه من العدد والمعدود . 
وغاية الأمر المعارضة بين عموم ‏ فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ‏ وبين هذه فتقدم هذه لآنها «انعة 
وتلك مبيحة . وأيضا هذه تفيد زيادة قيد وزيادة القيد من طرق الدرء فإنه كاما كرت قيود الشى ء قل وجوده 
بالنسبة إلى «اليس فيه زيادة تقييد » ولأن فيما شبهةالبدلية» و لذا لا تقبل فيها الشهادةعل الشهادة» و ذلك لأن 
قوله تعالمى ‏ إن لم يكونا رجلين - الآية ظاهره أنه لاتقبلشهادتهن إلا عند عدم رجال يشهدون : وقد روى عن 
بعض العاماء ذلك فاعتبر حقيقة البدلية لكن لما م يكن ذلك ٠ع‏ ولابه عند أهل الإجماع نزلت إلى شبهة البدلية 
والشبهة كا لحقيقة فيا يندرئ بالشببات . وسائر ما سوى -حد الزنا من الحدو د يقبل فيها شهادة رجلين ولا تقبل 
النساء لما ذكرنا » وكذا القصاص وما سوى ذلك من المعاملات : أى و كل ماسوى ذلك يقبل فيه رجلان 
أو رجل وامرأتان سواءكان الحق مالا أولا كالنكاح والطلاق والوكالة والوصية ونحو ذلك كالعتق والرجعة 
والنسب . وقال الشافعى : لاتقبل شبادة النساء مع الرجال إلا ف الأموال وتوابعها كالإذن وشرط اللباروالشفعة 
والإجارة وقتل الخطل وكل جرح لايوجب إلا امال » وكذا فسخ العقود وقبض نجوم الكتابة إلا النجم الأخير 
ففيه وجهان لترتب العتق عليه » لآن الأصل فيها عدم القبول لنقصان العقل واختلال الضبط » وكقول الشافعى. 


الزنا حرج ا تلوا فبى الباق على ثناواه ( قوله ولا تقبل شهادة النساء ) يوز أن يكون بجوابا عما يقال » فالاية 
هذه عقبت بقوله -فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ولیست شهاد”هنفيهامقبولة . ووجهه أن القرآن ف النظم 
لايوجب القرآن فى الحكم » ولئن أوجب فعدم قبوله لما ذكرنا من حديثالزهرى وشببة البدلية فى شباهتهن 
فإن قلت : مامسلك الحديث من الآية هاهنا أفخصيص أم نسخ . قلت : مسلكه منها مسلك آية شهادة الزنا من 
هذه . وهو إما التخصيهنى إن ثبأت المقارنة أو النسخ . وقول الزهرى: مضت السنة من لدن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم والخليفتين يدل على تلقيه الصدر الأول بالقبول فكان مشپورا تجوزالزيادة به . قال ( وما سوى ذلك 
من الحقوق الخ ) وما سوى المرئبتين من بقية الحقوق ( مالا كان أو غيره کالنکاح والطلاق والوكالة والوصية ) 
أى الوصاية لآنه فى تعداد غير المال ( ونحو ذلك ) يعنى العتاق تقبل فيها شهادة رجلين أو رجل وامرأتين با تلونا 
( وقال الشافعى رمه الله: لاتقبل شهادة ادحا يم الر.جال إلا فى الأموال وتوابعها ) كالإعارة والإجارة والكفالة 
والأجل وشرط اللوار . واستدل يأن الأصل شهاد. مهن عدم القبول لنةصان العقل واختلال الضبط وقصور 
الولاية فإنها لاتصلح للإمارة 5 وهذا ) أى ولأن الأصل عدم القبول ( لاتقبل فى الدود ولا تقبل شرادة الأربع " 
مېن وعدن إلا أنها مستثناة من ذلاك الأصل ف الأموال ضرورة إحياء حقوق العباد ) لكثرة وقوعها ودنو 


' الام 
ولنا أن الأصل فيا القبولاوءجود مايبتى عليهأهلية الشهادة وهو ا)شاهدة والضبط والأداء . إذ بالأول بحصل 
العلم لاشاهد » وبالاانی یہی › وبالثالك عصل العم للقاضى وهذا يبل إخبارها فى الاخبار » ونةصان الضبط 
بزيادة الفسيان ابجبر نم الأخر ى إليها فلم يبق بعد ذلك إلا الشببة فله.ا لاتقبل فيا يندرئ بالشبهات » وهذه 
الحقوق تثبت مع الشبيات 
رحمه الله قال مالك . وعن أحمد روايتان رواية كقولنا ورواية كقو مما . وقصور الولاية حى أ نبا لاتصلح للإمارة 
ولا تقبل شهادة الأربع منهن » لك نخرج ع نالأصل شرعا الأموال ضرورة لكثرة وقوع أسبابها فيلحق الخرج 
بطلب رجلينق كل حادئة . وكذا العادة أن يوسع فيا يكثر وقوعه » مخلاف التكاح فإنه مع کو نه أعظ خطرا 
أقل وقوعا ذلا ياحق الدرج بالاشتراط ٠‏ ولذا قال تعالى فى الرجعةوأشهدوا ذویعدلە نک - والرجعة من توابع 
التكاح لقت بقية التوابع به كا لع والطلاق. قال المصنض ( ولنا أنالأصلفيها القبول) فابتدأ بتضمينمنع مقدمته 
القائلة الأصل عدم القبول ٠‏ ثم أثبت هذه بوجود ءاينبى عايه أهاية ااشهادة وهو المشاهدة الخ . واعترض بأن 
المشاهدة والضبط أهلية الأداء لا أهلية الشبادة . بل ه ىكاقالىفى الأسرار : إن أهليتها بالولاية والولاية مبنية على 
الحرية» والإرث والنساء فى هذا كالرجال . بى أهلية التحمل وهوبالمشاهدة والضبط والنساء فذلك كالرجال 
ولهذا قبلت روايهن لأحاديث الأحكام الملزمة للأمة . فعن هذا قن يقال والله تعالى أعلم : إن جعل الشارع 
اللنتين فى مقام رجل ليس لنقصان الضبط ونحو ذلك بل لإظهار درجن عن الرجال ليس غير » ولقد نرى كثيرا 
من النساء يضبطن أكثر من ضبط الرجال لاجماع خخاطرهن أكثر من الرجال لكثرة الوارداتعلى خاطر الرجال 
خطرها فلا ياحق بها ما هو أعظٍ خطرا وأقل وجوداكالنكاح والطلاق والرجعة والإسلام والردة والبلوغ والولاء 
والعدة والحرح والتعديل والعةو عنالقصاص( ولنا أن الأصل فيما القبول اوجود ما يبتى عليه أهاية الشهادة 
وهو المشاهدة ) الى يحصل بها العلم والضبط الذى يب به العلم إلموقت الأداء والأداء الذى يحصل به العم للقاضى 
(وهذا) أى وابكون القبول أصلا فما ( قبل [خبارها ف الاخبار ) واقائل أن يقول : ماذكرتم مما يبتتى عليه أهلية 
الشهادة إما أن يكون علة ها أو شرطا . لاسبيل' إلى الأول لأن أهابتها بالحرية والإسلام والبلوغ واأشاهدة والضبط 
والأداء ليست بعلة لذلك لاجمعا ولا فراذى . والثانى كذلك لعدم توقفها عليها كذلك لامعا ولا فرادى › على أنه 
لايلزم من و-جوده وجود المشروط . وابحواب أن أهلية الشهادة هيئة شرعية تحصل بميجموع ماذكر من الحرية 
والإسلام والبلوغ . وأما ااشاهدة والضبط والأداءقليست بعلة لهاءوإنما هى علة لأهلية قبوها . فإنا لو فرضنا 
وجود أهلية الشهادة بالإسلام والبلوغ والحريةوالذكورة أيضا وفاته أحد الأمور المد كورة ااشاهدة أو ااضبط 
أو الأداء إذا أدى بغير لفظة الشهادة لم تقبل ثم ادته 2( وإن كانت علة استلزم وجودها وجود معلوها وهو القبول» 
وعلى هذا يقدر فكلام المصنف مضاف : أى أهلية قبول الشهادة ( قوله ونقصان الضبط ) جواب عن قول 
الشافعى واختلال الضبط . وتوجيهه أن يقال : إن ذلك بعد التسلم انجبربضم الأخرى إليها فلريبق بعد ذلك إلاشبهة 
( قالالمصنف : ولنا أنالأصل فما القبول لوجود مايبتى عليه أهلية الشبادة) أقول :يعى أهلية قبولا فالمضاف مقدر (قوله والمشاهدة والضبط 
والأداء ليست بعلة للك الخ ) أقول : وإلا لكان المبد والصبى الماقل والكافر أهلا للشهادة ( قوله لعدم توقفها علها ) أقول : لتقدم أهلية 
الشهادة على الأداء ( قوله كنلك ) أقول : لاما ولا فرادى ( قوله على أنه لايلزم من وجوده و جودللشروط ) أقول: يعى أهلية الشهادة 
( قوله فإنا لو فرضنا وجود أهلية الشادة الخ ) أقول : اللازم من هذا التعليل التوقن لا العلبة » إلا أن بر تكب التأويل فى كلامه بأن بر اد 
بالملية المدخلية فها ( قو'ه وهو القبول ) أقول: أى أهلية القبول , 


— VY — 


وعدم قبول الأربع عل خلاف القياس كى لايكترخر وجهن . قال (وتقبل ف الولادة والبكارة والعيوب بالنساء 
فى موضع لايطلع عليه الرجال شهادة امرأة واحدة ) لقوله عايه الصلاة والسلام « شوادة النساء جائزة فا لايستطيع 
الرجال النظر إليه ۽ واللحمع الحلى بالألف واللام يراد به ابمنس فيتناول الآقل . وهو حيجة على الشافعى رجه الله 
فى اشتراط الأربع » ولأنه [نما سقطت الذكورة ليخف النظر لأن نظر الحنس إلى الحنس أخف فكذا يسقط 
اعتبار العدد إلا أن المثنى والثلاث أحوط لما فيه من معنى الإلزام 


وشغل باهم بالمعاش والمعاد وقلة الأمرين فى جنس النساء . سلمنا أنه لنقصان الضبط وزيادة النسيان فى جنسبن 
وإن كان بعض أفرادهن أضبط من بعص أفراد الرجال لقوله تعالى - أن تضل" إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى - 
لكن ذلك انجبر بضم الأخرى إليها فلم يبق حينئذ إلا الشبهة فلم تقبل فيا يندرئ بالشهات » وهذه الحقوق تثبت 
مع الشبهات » وأما عدم قبول الأربع فعلى وخلاف القياس كأنه کی لايكثر خروجهن ( قوله وتقبل فى الولادة 
والبكارة والعيوب بالنساء فى موضع لايطلع عليه الرجال شهادة امرأة واحدة ) مسلمة حرة عدلة والثثتان أحوط 


البدلية فلا تقبل فما يندرئ بالشبهات وتقبل فيا يثبت يها » وهذه الحتتوق المذ كورة من النكاح وغيره مما يثبت بها . 
أما انكام والطلاق فظاهر لثبوتهما مع المزل» وأما الوكالة والإيصاء والأموال فإنه يحرى فما كتاب القاضى 
إلى القاضى والشبادة على الشبادة » وذلك أمارة ثبونها مع الشبهة فلذلك تثبت بشهادة النساء مع الرجال » ولم يذ كر 
الحواب عن قوله لنقصان العقل › ولا عن قوله لقصور الولاية . وابلدواب عن الأول أنه لانقصان فىعقاهن فما 
هو مزاط اكليف 8 وبيان دلاك أن للنفس الإنسانية أربع مراتب : الأولى ستو“ اد العقل و سمى العقل الميولاى 
وهو حاصل بلحميع أفراد الإنسان فى ميد فطرتهم . والثائية أن تحصل البديبيات باستعمال الحواءى فى الخزئيات 
فينهياً لاكتساب الفكريات بالفكر» ويسمىالعقل بالملكة وهو مناط التكليف . والثالثة أن تحصل النظر يات المغروغ 
عنها مجى شاء من غير افتقار إلى اكآساب وهويسمى العقل بالفعل . والرابعة هوأن يستحضرها ويلتفت إليها مشاهدة 
ويسمى العقل المستفاد » وايس فيا هو مناط التكليف وهو العمل بالملكة فيين نقصان عمشاهدة حالهن فى تحصل 
البدمم ات باستعمال الحواسق ابلازئیات وبالتنبيه إن نسيت . فإنه لوكانف ذلك نّصان لكان تأكليفهن دون تكليف 
الرجال فى الأركان وليس كذلاك . وقوله صلى الله عليه وسلم « هن ناقصات عقل » المراد به العقل بالفعل واذلك 
لم يصاحن لاولاية واللحلافة والإمارة . وبهذا ظهر اواب عن الثانى أيضا فتأمل ( قوله وعدم قبول الأربع ) 
جواب عن قواه ولا تقبل شهادة الأربع . وواجهه أن القياس يقتضى قبول ذلك أيضا لكنه ترك ذلك کی لايكثر 
خروجهن . قال ( وتقبل فى الولادة والبكارة) اختص قبول شهادة امرأة واحدة بالولادة والبكارة 
( قواه وم يذكرالمواب عن الخ ) أقول : فيه بحث ( قوله لا نقصان ى عقلهن ) أقول: وىصحاحالكتاب الإيمان . من المصابيح عن أب سعيد 
الخدرى قال ه خرج رسول الله صل الله عليه وسلم فى أضحى أو فطر إلى المصلى » فر بالنساء فقال: يامعشر النساء تصدقن فإفى أريتكن أكثر 
أهل النار » فقلن : وم يارسول أله ؟ فقال : تكثرن اللعن وتكفرن العثير » ما رأيت من اقصات عقل ودين أذهب الب اارجل الحازم 
من إحداكن» قلن : وما فقصان ديننا وعقلنا يارسول أله ؟ فقال : آليس شبادة المرأة مثل نصف شمادة الرجل ؟ قلن بل » قال : نذاك 
من نقصان عقلها » قال : أليس إذا حاضت م تصل ول تصم ؟ قلن بلى » قال : فذلك من نقصان ديما ه بى الحديث الشريف . وأنت 
خبير بأن ماذكره الشارح مخالف لظاهر الحديث ( قوله فى تحصيل البدهيات الخ ) أقول : فيه أنمن لوجوب احتجابين وسترهن أكثر 
البدهيات عجوبة عبن كا لايخنى ( قوله لكان تكليفهن دون تكليف الرجال ف الأركان وليس كناك ) أقول: فيهأن تكليفهن دون تكليف 
الرجال ؛ ألا يرى أنه لاتفرض لن الصلاة أيام حيضين فتأمل فى جوابه ( قوله ولذلك م يصلحن قولاية والللافة والإمارة ) أقول : ولا 
يخن عليك أيضا أن الشهادة ضر ب من الولاية . 1 


VY —‏ ا 
(ثم حكلها ف‌الولادة شرحناه ف الطلاق ) وأما حكم البكارة فإن شهدن أنها بكر يوجل ق ‌العنين سنة ويغرق بعدها 


وبه قال أحمد. وشرط الشافعىأربعا . ومالك ثنتين . له أن كلثنتين يقومان مقام رجل . ولمالك أن المعتبر ف 
الشهادة أمران العدد والذ كورة » وقد سقط اعتبار الذكورة فب العدد . ولنا ما روى محمد ين الحسن فى أول 
باب شہادات‌النساء من الأصلعن ألى يوسف عن غالب بن عبد الله عن تجاهد وعن سعيد بنالمسيب وعن عطاء 
ابن أى رباح وطاوس قالوا : قال رسول الله صلى الله عليه وصلم « شبادة النساء جائزة فيا لايستطيع الرجال النظر 
إلبه » وهذا مرسل يجب العمل به . وجه الاستدلال بهذا الحديث قد اتفقنا على أن اللام لما لم يكن اعتبارها فى 
العهد إذ لاعهد فىمرتبة بخصوصها من مراتب الجمع كانت للجنس وهو يتناول القليل والكثير فتصح بواحدة 
وال کر أحسن فقلناكذلك : وروىعبدالرزاق : أخبرنا ابن جریج عن ابن شباب عن الزهرى قال : مضت 
السنة أن نحو زشهادة النساء فيا لايطلع عليه غيرهن من ولادات النساء وعيوبهن » وهذا مرسل حجة عندنا » وهو 
مثل ماذكره المصنف . ورواه ابنأنى شيبة . وروى عبدالر زاق أيضا أخبرنا أبو بكر بن أبلىسبرة عن مومى بن 
عقبة عن القعقاع بن حكم عن ابن حمر رضى الله عنه قال : لاتحوز شهادة النساء وحدهن إلا على مالا يطلع عليه 
إلا هن من عورات النساء . وله مخارج أخر . قال المصنف ( ثم حكمها فى الولادة شرحناه فى كتاب الطلاق ) 


والعيوب باانساء فىموضع لايطلع عليهالرحال لاتقبل فىغيرها فهوقصرإفراد قصر الموصوف على اأصفة لاعكسه 
کافهم صاحب الهاية : واعرض بقبول شهادة رجل واحد فيها لقولهصل الله عليه سام دشهادة النساء جائزة ةا 
لايستطيع الرجال النظر إليه » ووءجه الاستدلال أن الألفواللام إذا دخل الجمع ولم يكن نة معهود ينصرف إلى 
الاس فيتناول الواحدة فا فوقها على ماعرف ف موضعه : وهو حبجة على الشافعى فى اشتراط الأربع بناء على أن 
كل امرأتين تقومان مقام رجل واحد فى الشهادات . قوله ( ولأنه ) دليل معقول لنا . ووجهه أن الذكورة 
سقطت بالاتفاق ليخف النظرلأن نظر المنس أحت وفىإسقاط العدد تخفيف النظر فيصار إليه » إلا أن المثنى 
والمثلث أحوط اا فيه من معنى الإلزام واعترض بأن فى هذا التعايل نوع مناقضة › لأنه أو كان جواز الاكتفاء 
بنظر الواحدة نلحفة نظرهطلماكان نظر الاثنين والثلاث أحوطمن نظرالواحدة . وابهواب أن يقال : خخغة النظر 
توجب عدم وجود اعتبار العدد ‏ ومعنى الإلزام يقتضى وجوبه قعملنا بهما وقلنا بعدم الوجوب والمواز 
احتياطا ( ثم حكمها ) أى حم شهادة امرأة واحدة فالولادة ( شرحناه ىالطلاق ) يعنى فى بابثبوت النسب 


( قوله والعيوبمن النساء قموضع الخ) أقول : قوله فيموضع فيهالعيوب- للاحتراز عنمثل الأصبعالز ائدة(قوله فهو قصر إفراد قصر ا ملوصوف 
عل الصفة ) أقول : فيه شىء » فإن ماذكره هو قصر الصغة على الموصوف . ثم لايخ أنه ليس وعبارة الكتاب مايفيد القصر أصلا + بل مراد 
صاحب اللهاية اتخصيص للذكرى فإنه يفيد تى المكم عا عداه فى الروايات . فالأصوب أن يقال : سكوته عن قبول شمادة الرجل 
الواحد بناء على ذهمه ما ذكره بطريق الدلالة فليتأمل ( قوله لاعكسه كا فهم صاحب اللهاية ) أقول : عبارة الذهاية ثم اعلم أنه ذكرهاهنا ثلاثة " 
أشياء » ثم حص شهادة امرأة واحدة » وهذا التخصيص معيح فى حق البكارة لى حق الولادة والعيوب » فإن شهادة رجل واحد تقيل أيضا 
فهما لأنه ذكر نى الإيضاح مطلقا بقوله وتقبل شهادةر جل واحد على الو لادة » لأنهإذاجاز قبولثبادة امرأة واحدة فقبول رجلواحد آو ل 
وكذا ذكر فى باب و شبادة النساء من شهادات المبسوط قال : ولإ يذكر فى الكتاب أنه لو شبد بذلك : أى بالولادة والعيب فى موضع 
لايطلع عليه الرجال رجل واحد بأن قال فاجأنها فاتفق نظرى إلہا .والحواب أنه لا بمنع قبول شہادته إذاكان عدلا فى مثل هذا الموضم . 
لدالصحيح أنه لايشترط العدد لأن شہادة الرجل أقوى منشبادة المرأة » فلما ثبت المغبود به هاهنا بشبادة امرأة واحدة فبشبادة رجل 
واحد أولى . وقد قال بعض مشايخنا : إنه وإن قال تعمدت النظر تقبل شبادته فى ذلك كا فى الزنا انى بعبارته . أقول : القياس على سائر 
ارتب : أى مراب الشہادة يقتضى ماذكره فى النباية ( قوله لقوله عليه الصلاة والسلام « شبادة النماء » الخ ) أقول : دليل لأصل الاعوى 
( قوله ينصرف إل اهنس ) أقول : إذ الكل ليس بمراد قطما ( قوله فمملنا بهما الخ ) أقول :فيه بحث »إذ ل يثبت بما ذ كره أحوطية العدد 
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لأنها تأيدت بويد إذ البكارة أصل . وكذا فى رد المبيعة إذا اشتراها بشرط الببكارة »فإن قلن [نها ثيب يحاف 
البائع لينضم نكوله إلى قولهن والعيب يثبت بقولن فيحلف البائع » وأما شبادتهن على اسبلال الصبى لاتقبل 
عند ألى حنيفة رحمه الله ىحق الإرث لأنه ما يطلع عليه الرجال إلا فى حق الصلاة لأنها من أمور الدين : 
وعندهما تقبل فى-حق الإرث أيضا لأنه صوت عندالولادة ولا يحضرها الرجالعادة فصاركشهادمهن على نفس الولادة 


أى فى باب ثبوت النسب منه . وف المبسوط :لو شهد بالولادة رجلفقال فاجأها فاتفق نظرىإليها تقبل إذاكان 
عدلا » ولو قال تعمدت النظر لاتقبل» وبه قال بعض أصحعاب الشافعى . وقال بعض مشايحنا : إن قال تعمدت النظر 
تقبل أيضا » وبه قال بعض أصحاب الشافعى رجه الله . وأماحكم البكارة > فإن شہدت أنها بكر يواجل العنين سنة 
فإذا مضت فقال وصلت إليها فأنكرت ترى النساء » فإن قلن هى بكر تيئر فإن اختارت الفرقة فرق للحال » وإنما 
فرق بقولهن لأنها تأيدت بويد وهو موافقة الأصل » إذ البكارة أصل » ولولم نتأيد شهادنهن بويد اعتبرت 
فىتوجه الحصومة لاف إلزام الخصم > وكذا فى رد المببعإذا اشتراها بشرط البكارة فقال المشترى هی ثيب يرا 
النساء . فإن قلن هى بكر لزمت المشترى لتأيد شهادتهن ويد هو الأصل » وإن قلن هى ثيب لم ينبت <ق الفسخ 
لأن حق الفسخ قوى وشهادتبن ضعيفة ولم تتأيد بموئيد لكن ثبت حق الخصومة فتتوجه الهين على البائع لقد سلمها 
حك البيع وهى بكرء فانم يكن قبضها حلف بالله لقد بعها وهی بكر » فإن نكل ردت عليه » ون حلف ازم 
المشترى » وأما شهادتهن على اسبلال الصبى فتقبل فى حق الصلاة عليه بالاتفاق » وأما فى حق الإرث فعندها 
كذلات » وعند ألى حايفة لاتقبل إلا شبادة رجلين أو رجل واءرأتين لآنالاء بلال صوتءسموع والرجال 
والنساء فيه سواء فكان ما بطلع عايه الرجال » مخلاضذااولادة فإنها انفصال الولد من الم فلا يطاع عايه ارج ل 


حيث قال : وإذا تزوج الرجل امرأة فيجاءت بولد لستة أشبر فصاعدا ذمجحد الز وج الولادة تثبت الولادة بشهادة 
امرأة واحدة ؛وإن قال لامرأته إذا ولدت فأنت طااتى فشهدت امرأة على الولادة لم تطلق عند ألى حنرفة رحمه الله 
وقالا: تطلق » وإن كان الزوج قد أقرٌ بالحبل طلقت منغير شهادة عند ألى حنيفة : يعنى تثبت الولادة بتول 
امرأنه وعندهما يشرط شهادة القابلة ء وأما كم البكارة فا سواء كانت مهيرة أو مبيعة لايد من نظر النساء إايها 
للحاجة إلى فصل الخصومة بينهماء فإذا نظرن ليها وشهدنفإما أن تتأيدشهادمهن بموئيد أولا » فإن كان الأول كانت 
شہادنہن حجة » وإن کان الثانى لابد أن ينغم لہا مايو'يدها » فعلى هذا إذا شبدن بأنها بكر فإن كانت مهيرة 
توئجل فى العنين سنة ويفرق بعده لأن شباد”بن تأيدت بالأصل وهو البكارة » وإن كانت مبيعة بشرط البكارة فلا 
عين على البائع لذلك ولمقتضى البيع وهو اللزوم » وإنقلن إنما ثيب يحلف البائع لينضم نكوله إلى قولهن لن 
الفسخ قوى وشهادسبن حجة ضعيفة لم تتأيد بمؤيد فيحلف بعد القبض بالله لقد سلمتها بحكم البیع وهى بكر وقبله 
بالله لقد بعنها وهی بكر » » فإن حلف لزم المشترى وإن نكل ترد عليه . فإن قيل : شهادة النساء حجة فما لايطلع ' 
عليه الرجال فيجب بالرد بقولهن والتحليف ترك العمل بالحديث . أجاب بأن العيب يثبت بقوهن : يعنى فى حق 
سباع الدعوى والتحليف فإن المشترى إذا ادعى عيبا ف المبيع لابد له من إثبات قيامه به ف الحال ليثبت له ولاية 


( قوله وإن قلن إنما الخ ) أقول : وفيه بحث يعلم من قوله يعنى فى حق مماع الدعوى والتحليف ( قوله فإذا قلن إنها ثيب ثبت العيب الخ ) 
أقول : فيه أنه حينئذ لايستقيم قوله وشهادنبن حجة ضعيفة الخ » فإن الحكم فى شهادة الرجال بالعيوب كالإباق كا ذكر هاهنا بلا فرق 
فليتأمل . والحواب أن الفرق فيما إذا كان الز اع قبل القيض حيث يلزم المشترى إذا حلف البائع كاف فى ضعف حجتها » وفيه تأمل 
(قوله مم يحلف البائع » إل قوله : كانت فى يده الخ ) أقول : فا الحواب فيما قبل لاقي ؟ 


2 Naê 
فإن لم يذكر الغاهد لفظة الغمادة وقال أء أو‎ ٠» قال ( ولا بد ذلك كله من العدالة ولفظة الشمادة‎ 
أتيقن لم تقبل شهادته ) أما العدالة فلقوله تعالى  من ترضون من ااشهداء  ولةوله تعالى  وأشبدوا ذوئ دل‎ 
منكم - ولأن العدالة هى المعينة للصدق » لأن من يتعاطى غير الكذب قد يتعاطاه . وعن ألى يوسن رحمه الله أن‎ 
¢ الفاسق إذا كان و.جيها فى الناس ذا مروءة تقبل شهادته لأنه لايستأجر لوجاهته وتنم عن الكذب لمر وءته‎ 
الأول أ ش‎ 
والاو‎ 


وهما يقولان صوته يقع عند الولادة وعندها لاحضر الرجال فصار كشهادمن على نفس الولادة » وبقوطما قال 
الشافعى وأحمد وهوأرجح ( قوله ولا بد فى ذلك كله من العدالة ولفظة الشهادة ) حى لو قال الشاهد أعلم أو 
أتيقن لاتقبل . وثالث وهوالتفسير حى لو قال أشهد على شهادته أو مثل شهادته لاتقبل » وكذا مثل شهادة صاحبى 
عند الحصاف للاحمال . أما اشراط العدالة فلقوله تعالى - وأشهدوا ذوى عدل منكم ‏ وقال تعالى ‏ من ترضون 
من الشهداء ولأن العدالة هى المعينة بلحهةالصدق » فإن الشبادة إخبار يحتمل الصدق والكذب على السواء بالنظر إلى 
نفس المفهوم › فبذلك لايلزم كونه صدقا حى يعمل به . فإن قيل : المنكر أيضا قد يكون عدلا . فالحواب أنه 
يعارضه اختلاف المدعى فيتساقطان وتسلم الشبادة عن المعارض أو يترجح إخبار المدعئ بالشهادة ( وعن 
آییوسف أن الفاسق إذا کان وجيها ف الناس ) كباشرى السلطان والمكسة وغيره( تقبل.شهادته لأنه لايستأجر 
لشهادة الزور لوجاهته ويمتنع عنالكذب لمروءته » والأول أصح ) لأن هذا التعليل فى مقابلة النص فلا يقبل 
التحليف » وإلا كان القول للبائع تمسكه بالأصل . فإذا قلت : إنها ثيب ثبت العيب فى الحال وعمل بالحديث ثم 
يحلف البائع على أنه لم يكن بها ذلك العيب ف الوقت الذى كانت فى يده : وأما شهادمون على اسّهلال الصبى فى 
حق الإإرث عند ألىحنيفة رحمه الله غير مقبولة لأن الاسّبلال صوت الصبى عند الولادة وهو مما يطلع عليه الرجال 
فلانكون شبادتهن فيه حجة لكنها ى حق الصلاة مقبولة لأنه من أمورالدين وشهادتهن فيها حجة كشهادتهن على 
هلال رمضان . وعندهما فى حق الإرث أيضا مقبولة لأنه صوت عند الولادة والرجال لانحضرها عادة فصار 
كشهاد:بن على نفس الولادة . والحواب أن المعتبر ى ذلك إمكان الاطلاع ولا شك ف ذلك فلا معتير بشادتهن » 
ونفس الولادة هو انفصال الولد عن الأم وذلك لايشارك الرجال فيه النساء ( قال ولا بد فىذلك كله من العدالة 
الخ ) لابد ف المسال وغيره مع ماذكرنا من شروط الشہادة العدالة وهى كون حسنات الرجل أكثر من سيثاته » 
وهذا يتناول الاجتناب عن الكبائر وترك الإصرار على الصغائر ( ولفظة الشہادة ) حى لو قال الشاهد عند الشبادة 
أعل .أو أتيقن لم تقبل شهادته فى تلك المادثة فى ذلك الوقت ( أما اشراط ) العدالة فلقوله تعالى - ممن ترضون من 
الشهداء ‏ والفاسق لايكون مرضيا ولقوله تعالى ‏ وأشهدوا ذى عدل منكم ‏ ( ولآن) الشهادة حجة باعتبار الصدق 
و ( العدالة هى المعينة للصدق ) فهى علة الحجية وما سواها معدات ( لأن من يتعاطى غير الكذب ) من محظورات 
دينه ( فقد يتعاطاه أيضا . وعن ألى يوسف أن الفاسق إذا كان وجبها ) أى ذا قدر وشرف رى الناس ذا مروءة ) 
أى إنسانية والهمزة وتشديد الواو فيها لغتان ( تقبل ) شهادته لأنه لايستأجر لوجاهته ويمتنع عن الكذب لمروءته » 
والأول ) يعتى عدم قبول شهادة الفاسق مطلقا وجبها ذا مروءة كان أولا ( أصح ) لن قبوهما | كرام للفاسق 
( قوله وأما اشتراط العدالة الخ ) أغول : فيه بحث ( قال المصنض : فلقوله ثمال - وأشبدوا ذوى عدل منكم _) أقول : إن قيل : يعض 
التصوص وردت مطلقة كا سبق » وإذا دعل النص المطلق والمقيد على ااسبب لم يحمل المطلق على المقيد عندنا فكيف يغبت اشتراط المدالة ؟ 
قلنا : المطلق يتصرف إلى الكامل ( قوله وما سواها معدات ) أقول : فيه يحث ٠‏ إلا أن حمل عل المد المصطلح ( قال المصنف : و يمتنع 
من الكذب روه ) أقول : تجنىء المسئلة فى باب من تقبل شهادته » وف التعليل مغايرة . 


%4 

إلا أن القاضى لو قضى يشبادة الفاسق يصح عندنا 2 وقال الشافعى رجه الله : لايصح ء والمسئلة معروقة : 
وأما لفظة الشمادة فلأن النصوص نطقت باشتراطها إذ الأمر فيها بهذه اللفظة . ولآن فما زيادة توحيد » فإن 
قوله أشهد من ألفاظ اليين كقوله أشهد بالله فكان الامتناع عن الكذب بمذه اللفظة أشد . وقوله فى ذلك كله 
إشارة إلى جميع ماتقدم حى يشترط العدالة » ولفظة الشهادة فى شهادة النساء فى الولادة وغيرها هو الصحيح لما 


( إلا أن القاضى إن قضى بشهادة الفاسق ينفذ عندنا ) ويكون القاضى عاصيا ( وأما ) اشتراط ر لفظة الشبهادة فلأن 
النصوص نطقت باشتراطها إذ الأمر فيها ) أى ف النصوص ( ببذه اللفظة ) قال تعالى - وأشهدوا ذوىعدل منكم - 
۔ وآشہدوا إذا تبايعم - واستشبدوا شهيدين منرجالكم ‏ فاستشهدوا عليين أربعة منكم - وأقيموا الشهادة لله - 
وقال عليه الصلاة والسلام « إذا رآيت مثل الشمس فاشهد » . وحاصل هذا أن النصوص وردت يلفظ الشهادة . 
فإن قيل : غايانها وردت بافظ الشهادة وذلك لايوجب على الشاهد لفظ الشهادة كا قال تعالى ‏ وربك فكبر - 
وم يرد من السنة فى تكبير الافتتاح إلا بلفظ التكبير كقوله صلى الله عليه وسام « حر ها التكبير ۲ ولم يشعرط لذلك 
لفظ التكبير عند أنىحنيفة فن أين لزم فى الشهادة ؟ قلنا : لفرق معنوى وهو أن لفظة الشهادة أقوى ف إفادة 
تأكيد متعلقها من غيرها من الآلفاظ كأعلم وأتيقن لما فيها من اقتضاء معنى المشاهدة والمعاينة الى مرجعها الحس 
ولآنها من ألفاظ الحلت فالامتناع مع ذكرها عن الكذب أظهر . وقد وقع الآمر بلفظ الشهادة فى قوله تعالى 
- وأقيموا الشهادة لله وقوله عليه الصلاة والسلام « إذا رأيت مثل الشمس فاشبد » فلزم لذلك لفظ الشهادة › 
بخلاف التكبير فإنه التعظم » وليس لفظ أكبر أيلغ من أجل " وأعظم فكانت الألفاظ سواء » فلم تثبت خصو صية 
توجب تعبين لفظ أكبر . وقوله ( فى ذلك كله ) أى ف المراتب الأربع كلها تشرط فيها العدالة » ولفظ الشهادة 
فى شهادة النساء وغيرها . وقوله ( هو الصحبح ) احتراز عما قال العر اقيوان من عدم اشتراط لفظ الشهادة لأنها 


ونحن أمرنا يخلاف ذلك » قال صلى الله عليه وسل إذا لقيت الفاسق فالقه بوجه مكفهر » والمعلن بالفسق لامروءة 
له ( لكن: القاضى لو قضى بشهادة الفاسق صح عندنا » وأما لفظة الشهادة فلأن النصوص نطقت باشتراطها إذ 
الأمر فيها مبذه اللفظة ) قال الله تعالى - وأقيموا الشبادة لله - وأشهدوا إذا تبايعتم ‏ واستشهدوا شهيدين من رجالکم - 
وقال صل الله عليه وسلم « إذا علمت مثل الشمس [فاشهد'وإلا فدع » ( ولآن فى لفظة الشهادة زيادة توكيد) 
لدلالها على المشاهدة ( ولآن قوله أشهد من ألفاظ المين فكان الامتناع عن الكذب بهذا اللفظ أشد) وهو المقصود 
لاف لفظ التكبير ف الافتتاح فإنه ااتعظم فيجوز تبديل ما هو أصرح فيه به ( قوله فی ذلك کله ) يريد به ماوقع 
فى امختصر من قوله ولا بد ى ذلك ؛ أى فى جميع ماتقدم حى يشترط العدالة » ولفظة الشهادة فى شهادة النساء 
فى الولادة وغيرها هو الصحيح لأنه شمادة لما ثقدم أن فيه معنى الإلزام حى اختص بمجلس القضاء واشترط فيه 
الحرية والإسلام . وقوله هوالصحيح احتراز عن قول العراقيين فإنهم لايشيرطون فيها لفظة الشهادة » فإذا أقام 


(قوله بوجه مكفهر ) أقول : أى شديد المبوس ( قال المصنف ؛ إذ الأمر فيها بهله الفظة ) أقول :فيه كلام لأنه ليس ممنى لفظ أشبد 
بل معناه أخبر فلا يبت الاشتراط مجر د ماذكرء .و جوابه أن الشهادة هو الإخبار عنمشاهدة وعيان وهو الملزم للقاضى لا مطلق الإخيار 
فتأمل ( قوله ولأن فى لفظة الشبادة ) أقول : الأول أن يحمل هذا وجها لدلالة النصوص عل الاشتراط » إذ لا تظهر تلك الدلالة بدون 
ملاحظته ولا يحمل دليلا .ستعلا على المدعى كا فمله ( قوله بخلاف لفظ التكبير الخ ) أقول : جواب عما يقال ما الفرق بين الأوامر 
المشتقة من الشبادة و بين غيرها من الأوامر حى روعى ف الأول الفظ اللى ورد به الأمر دون الثائية مغل كبير . 


FW —‏ — 
شهادة أا فيه من معنى الإلزام حى اختص مجلس القضصاء ولهذا يشترط فيه الحرية والإسلام ( قال أبوحنيةة رهه 
لله: يقتصر الحاكم على ظاهر العدالة فى المسلم ولا يسأل عن حال الشهود حى يطعن الخصم ) لقوله عليه الصلاة 
والسلام ه ال مون عدول بعضهم على بعض .إلا حدودا فى قذف » ومثل ذلك مروى عن عمر رضى الله عنه . 
ولان الظاهر هو الانزجارعما هو محرم دينه » وبالظاهر كفاية إذ لاوصول إلى القطع ( إلا فى الددود والقصاص 
فإنه يسأل عن الشهود ) لأنهيحتال لاسقاطها فيشترط الاستةعماء فيها .ولأن الشببة فيبا دارثة : وإن طعن الخصم فيهم 


خبركالشهادة على هلال رمضان . ووجه الظاهروهوقول سائرالناس ومنهم مشايخ المذهب من البخاريين و البلخيين 
وغيره ما ذكرنا من النصوص مع وجه إفادة اشيراطها. حلاف رمضان فإن اللازم فيه ليس الشبادة بل الإخبار 
ذكر ف الخلاصة فى كتاب الشادات لو أخبر عدل القاضى بمجىء رمضان يقل قوله و يأمر الناس بالصوم 
يعنى فى يوم الغم » ولا يشترط لفظ الشهادة وشرائط القضاء ٠‏ أما فى العيد فيشعرط لأنه يدخل نحت الحكم لأنه 
من حقوق العباد انهى . ولهذا احتاجوا إلىالحيلة فى إثبات الرمضانية . قالوا : يد عى عند القاضى بوكالة معلقة 
بدخول رمضان بقبض دين فيقر الخصم بالدين وينكر دخول رمضان فيشهد الشهود.بذاك فيقضى بالمال فيئبت 
جىء رمضان . لأن إثبات مجىء رمضانلايدخل نحت الحكم . ذكره أيضا فى شهادات اللحلاصة . واتفق الكل 
على اشتراط ال حرية والبلوغ والعقل والإسلام : بعنى فى الشهادة على المسلم . وإلا فالذى يجوز أن يشهد على مثله 
عندنا ( قوله قال أبوحنيفة ) يعنى لما اتفق الأثئمة الأربعة علىوجوب العدالة . قال أبو.حنيفة يقتصر الحاكم على 


المدعى الشبود فلا بخلو إما أن يطعن الخصم أولا » فإن كان الثانى قال أبو حنيفة رجه الله : يقتصر ال محا كم على 
ظاهر العدالة فالمسم ولا يسأل عن الشبودحى يطعن الحصم لقوله صلى الله عليه وسلمه المسلمون عدول بعضهم 
على بعض إلا حدودا ىقذف » وروى مثل ذلك عن عمر رضى الله عنه. ولأن الظاهر هوالانزجار عما هو محرم 
فى دينه وبالظاهر كفاية . فإن قيل : الظاهر يكى للدفع لا للاستحقاق » وهاهنا يثبت للمدعى استحقاق المدعى به 
بإقامة البينة . فالحواب ما أشار إليه بقوله إذ لاوصول إل القطع . وبيانه أنه لولم يكتف بالظاهر لاحتيج إلى 
التزكبة وقبول قول المزكى ف التعديل أيضا عمل بالظاهرلما أن الظاهر أن قول المزكى صدق فالكلام فيه كالأول 
وهلم جرا » ويدور أو يتسلسل . ويجوزأن :يقال : بالظاهرهاهنا اعتبرللرفع لاللاستحقاق: وبيان ذلك أن دعوى 
المدعى وإنكار الخصم تعارضا > وشهادة الشهود وبراءة الذمة كذلك» وبظاهر العدالة اندفع معارضة الذمة فكان 
دافعا ( قوله إلا فى الحدود والقصاص ) استثناء من قوله ولا يسألعن الشهود حى يطعن الخصم » إلا فى الحدود 
والقصاص فإنه يسأل عن الشهود لأنه محتال لإسقاطها فيشترط الاستقصاء فيها » ولأن الشبهة فيها دار ئة فيسأل عنها 
( قوله إذ لاوصول إل القطم ) أقول : بمكن الوصول إلى القطع بالتواتر » فالأولى أن يقال : يكتنى بالظاهر للاستحقاق إذا م يكن 
ثمة منازع » كالشفيع يستسق الشفعة بظاهر يده إذا لم يكن له منازع »وهنا كنك إذ الكلام فيما إذا نم يطعن الحمم فى الشبود . 
( قوله و بياله أنه لو لم يكيف الخ ) أقول : والأظهر أنيبين عدم إمكان الوصو لإل القطع لو زكى » قإن المزكى حبر عن عدالته «تمسكا 
بظاهر حاله » لأن أقعى ما يستدل به على عدال انز جاره عن محظورات دينه واجبهاده على الطاعات وهى دلالة ظاهرة علها وليست يقطعية 
إذ لاينسد احّْال فساد الإعتاق مثلا فتأمل ( قول فالحواب ما أشرنا إليه بقوله ) أقول : الظاهر أن يقال ما أشار إليه بقوله ( قوله ويدور 
أو يتسلسل ) أقول : مع أن المطلوب حاصل ( قوله-و بظاهر العدالة اندفع الخ) أقول : فيه بحث( قوله استثناء من قوله ولا يسأل ) أقول : 
بل من قوله يقتصر الماك ( قوله ولأن الشهة فها دارتة ) أقول : فيه حث ء فإن وجه السوّال إذا كانت الشبة دارئة فها ليس إلا لأنه 
يحتال لإسقاطها فاندرج هذا التعليل فى التعليل الأول فا وجه عده تعليلا مستقلا » فلو أسقط الواو من البين وجعل هذا الكلام من تتمة التعليل 
الأول لكان أولى . 
( 4۸ -فتح القدير حن - ۷ ) 


اام 
سال عنم لأنه تقابل الظاهران فيسأل طلبا للترجيح (وقال أبويوسف ومحمد رحمهما الله: لابد أن يسألعنهم فال 
والعلانية فى سائرالحقوق ) لأن القضاء مبناه على الحجة وهى شهادة العدول فيتعرف عن العدالة . وفيه صون 
قضائه عن اليطلان 8 وقيل هذا اختللاف عصر وزمان 


ظاهر عدالة المسلم لأن كل مسلم ظاهر حاله من العزام الإسلام العزام الاجتناب عن محظوراته فيقبل كل مسلم 
بناء على أنه عدل . وقال صلى الله عليه وسلم « المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا حدودا فى قذف » رواه ابن 
ألى شيبة قمصنفه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » ومثل ذلك عن عمر رضى الله عنه . قال فى كتابه 
الذى كتيه لأنى موسى الأشعرى وقدمنا بعضه وفيه « المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا جلودا ى قذف » أو 
جربا ف شهادة زور » أو ظنينا فولاء أو قرابة » رواه الدارقطنى من طريق فيه عبد الله بن ألى حميد وهو ضعيف . 
ومن طريق آخرحسنة؛ وأخرجه البببى من طريق آخرغيرالطريقين جيدة » وإذا كان الثابت ظاهرا هى العدالة 
اكتى بها ْ إذ القطع لامحصل و لومع الاستقصاء . ر قوة الظن ولا موجب لطلب الزيادة إلا بدليل وم 
يوجد » وهذا لم يكن السلف يسألون قبل . وأول من سأل ابن شبرمة . بخلاف الحدود والقصاص لأنه وجد 
فيها دليل طلب الزيادة فيسأل على ماعرف احتيالا للدرء » إذ رعا يعجزعن التزكية فيندرئ الحد وهو مطلوب . 
وأورد أن الظاهر [نما يكى للدفع والشهادة توجب الاستحقاق . وأجيب بأن الظاهر فى الشهادة كالقطع لمالم 
يمكن الوصول إلى القطع ولا بالتزكية . والحق أن الظاهر يوجب الاستحقاق . والمراد بالظاهر الذى لايثبت به 
الاستحقاق هو الاستصحباب . وأما إذا طعن الخصم فقد تقابل‌ظاهران فيسأل . وقال أبويوسئفو محمد : لابد 
أن يسل عنهم طعن الخصم أو لم يطعن فى سائر الحقوق ف الس والعلانية » وبه قال الشافعى وأحمد . وقال مالك 
من كان مشبورا بالعدالة لايسأل عنه » ومن عرف جرحه ردت شہادته » ونما يسأل إذا شك . وإعا قلنا لابد 
من السوؤال مطلقا لأن القضاء يفينى على الحجة وهى شبادة العدول فلا بد أن يثبت عنده العدالة وذلك بذلك » 
- ولا بخن قوة دليل ألىحنيفة على ذلك . وكونه لابد أن يثبت العدالة لم يخالف فيه أبوحنيفة » ولكن يقول : 
طويق الثبوت هوالبناءعلى ظاهر عدالة المسلم خصوصا مع ماروينا عن الى صلى الله عليه وسلم والصحابة والسلف 
ومع ذلك الفتوى على قولهما لاختلاف حال الزمان » ولذلك قالوا : هذا اللملاف خلاف زمان لاحجة 
وبرهان » وذلك لأن الغالب فى زمان ألى حنيفة الصلاح بخلاف زمانهما . وماقيل بأنه أفى ف القرن الثالث وهو 
المشبود لم بالصلاح منه صلل الله عليه وسلم حيث قال « خير القرون قرنى ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونبم » وها 8 


عسى يطاع على مايسقط به ذلك» وإن كان الأول يسأل عنهم بالاتفاق » لأن ظاهر حال السام فى الشهود معارض 
بحال الخصم إذا طعن فيهم » فإن الظاهر أن المسل لايكذب بالطعن على مسلم لأجل حطام الدنيا فيحتاج القاضى 
حينتد إلى الرجيح . وقال أبو يوسف ومحمد : لابد أن يسأل عنهم فى اسر والعلانية فى خيع الحقوق » لأن مبنى 
القضاء على الحجة وهى شبادة العدول فلا بد من التعرف عن العدالة » وفى السوئال صون القضاء عن البطلان على 
تقدير ظهور الشهود عبيدا أو كفارا ( وقيل هذا ) الاختلاف ( اختلاف عصر وزمان ) لأن أباحنيفة أجاب فى 
زمانه وكان الغالب منهم عدولا . وهما أجابا فى زمانهما وقد تغير الناس وكثر الفساد » ولو شاهد ذلك أبوحنيفة 


( قال المصنف : لابد أن يسأل عنهم فى السرو العلانية ) أقول : لعل الواو بمعى أولمنع الللوحتى ترتفع الخالفة الى تضمنها الكلام فتأمل . . 


ا 
والغتوى على قولهما فى هذا الزمان . قال ( ثم التزكية فى السر أن ببعث المستورة إلى المعدل فيا النسب والحلى 
والمصلى ويرد ها ا معدل ) كل ذلك فى اسر كيلا يظهر فيخدع أو يقصد ( وق العلانية لابد أن يجمع بين 
المعدل والشاهد ) لتنتنى شبة تعديل غيره . وقد كانت اعلانية وحدها فى الصادر الأول . ووقع الاكفاء 
بالسر فى زماننا تحرّزا عن الفتنة . 
أفتيا ف القرن الرابع ففيه نظر . فإن أبا حنيفة رحمه الله توق فى عام خسين ومائة فكيف آفى نى القرن الثالث . 
وقوله خير القرون الخ إثبات الحبرية بالتدريج والتفاوت لايستلزم أن يكون ف الزهان المتأخر غلبة اافسق » 
والظاهر الذى يثبت بالغالب أقوى من الظاهر الذى يثبت بظاهر حال الإسلام . وتحفيقه أنه لما قطعنا بغلبة 
الفسق فقد قطعنا بأن أكثر من النَم الإسلام لم يجتنب محارمه فلم يبق تجرد النزام الإسلام مظنة العدالة فكان الظاهر 
الثابت بالغالب بلا معارض . 

[ فرع ] لو تاب الفاسق لاتقبل شهادته مالم عض ستة أشهر. وقال بعضهم سنة . ولو كان عدلا فشهد بالزور 
ثم تاب فشهد,تقبل من غير مدة ( قوله ثم التزكية فى السرّ أن يبعث المستورة ) وهى الورقة الى يكتب فما القاضى 
أسهاء الشبود ونسبهم وحلاهم والمصلى : آیمسجد محلتهم » وينبغى أن لايختار إلا معدلا صالحا زاهدا كى 
لايخدع بالمال مأمونا أعظم من يعرفه هذه الأوصاف فيكتب إليه ثم هو يسأل عنهم أهل حلم وسوقهم ومن 
يعرفهم » ويكون المزكى صاحب خبرة بالناس مداخلا لهم لامازويا عنهم > فإن هذا الأمر لايعرف إلا بالمخااطة 
والمداخلة › فإن لم جد إلا أهل مجلسه يسألم عنه » فإن وجده, غير ثقات يعتبر تواتر الأخبار . وعن ابن سماعة 
عن ألى حنيفة : يحوز فق تزكية السرٌ المرأة والعبد وا نحدود إذا كانوا عدولا » ولا يحوز فى تزكية العلانية إلا من 


لقال بقولهما . ولحذا قال ( والفتوى على قولهما فى هذا الزمان ) قال( ثم الزكية نالسر الخ) اعلم أن التزكية على 
نوعين تزكية فى السر وتزكية فى العلانية . فالأولى ( أن يبعث القاضى المستورة ) وهى الرقعة الى يكتبها القاضى 
ويبعنها سرًا بيد أمينه إلى المزكى * يت بها لأنها تستر عن نظر العوام ( إلى المعدل ) مكتويا ( فيها النسب والحلى ) 
بضم الحاء وكسرها جمع حلية الإنسان صفته وما يرى منه من لون وغيره ( والمصلى ) أىمسجد الحلة حى يعر فه 
المعدل » وينبغى أن يبعث إلى من كان عدلا يمكن الاعتاد على قوله وصاحب خبرة بالناس بالاختلاط بهم بعرف 
العدل من غيره ؛ ولا يكون طماعا ولافقيرا یتوه تحداعه بالمال » وفقيها يعرف أسباب الحرح والتعديل من 
جيرانه وأهل سوقه » فن عرفه بالعدالة يكتب تحت اممه فى كتاب القاضى إليه عدل جائز الشهادة » ومن عرفه 
بالفسق لايكتب شيئا احترازا عنالحتك ٠‏ أويقول : الله يعلم إلا إذا عدله غيره وخحاف أنه لولم يصرح بذلك يفضى 
القاضى بشہادته فحينئذ يصرح بذلك » ومن ل يعرفه بعدالة أو فسق يكتب نحت امه مستور ويردها المعدل إلى 
الحاكم وينبغى أن يكون كل ذلك سرا کی لايظهر فيخدع أو يقصد الخداع . والثانية أن يجمع الحاكم بين المعدل 
والشاهد فيقول المعدل هذا.الذى عدلته يشير إلى الشاهد لتنتى شبة تعديل غيره » فإن الشخصين قد يتفقان ف 
الاسم والنسبة ؛ وقد كانت التزكية بالعلانية وحدها فى عهد الصحابة رضى الله عنهم لن القوم كانوا صلحاء 
. والمعدل ما كان يتوق عن الحرح لعدم مقاباتهم امارح بالأذى ( ووقع الاكتفاء بالسر فى زماننا ) لأن العلانية 


( قال المصنف : ثم التزكية فى السر أن يبعث الخ ) أقول : فيه تسامح » فإنه ليس تزكية بل التزكية فمل المزكى لكن المراد معلوم ( قوله كي 
لايظهر نيخدع ) أقول : بالرشوة ( قوله أو يقصد الحداع) أقول : الصواب أو يقصد بالأني علي تقدير افرح . 


5 
ویروی عن محمد رحمه الله : تزكية العلانية بلاء وذتنة. ثم قيل : لايد أن يقول المعد ل هو عدل جائز الشهادة لأن 
العبد قا. يعدل » وقيل يكتى بقوله هو عدل لأن الحرية ثارتة بالدار وهذا أصح . قال ( وف قول من رأى أن 
يسأل عن الشبود لم يقبل قول الليصم إنه عدل ) معناه قول المدعى عليه وعن ألى يوسن ومحمد رهما الله أنه 
جوز تزكيته » ليكن عند محمد يضم تزكية الآآخر إلى تركيته لأن العدد عنده شرط .وو جه الظاهر أن ى زعم المدعى 
وشبوده أن الخصم كاذب ق إنكاره مبطل فى إصراره فلا يصلح معد لا » وموضوع المسئلة إذا قال هم عدول إلا 
أنهم أخطأوا أو سوا . أما إذا قال صدقوا أوهم عدول صدقة فقد اعترف باحق . 
تجوز شبادته فيشترط فيها مايشترط فيها إلا لفظة الشهادة فقط . لن تزكية الس من الإخبار بالأمور الدينية : وكل 
من هولاء يقبل خبره فى الأمر الدينى إذا كان عدلا كا تقبل روايته للأخبار : فإذا قال المسئول عنه هو عدل 
كتب المزكى هو عدل هرضى مقبول جائز الشهادة . وإلا يكتب هو غير عدل . وق فتاوى قاضيخان : إن 
عرف فسقه لايكتب تحت اسمه ذلك بل يسكت احترازا عن اتك ١‏ أو يقول الله أعلم : إلا إذا حاف أن يقضى 
القاضى بشہادته فيصرح حينئذ بذاك » ومن لايعرفه لابعدالة ولابفسى يكتبمستورثم يرد المستورة مع أمينالقاضى 
إليه كل ذلك ف الس كى لايظهر الآهر فيخدع المزكى أو يقصد بالأذى . وأما العلانية فلابد أن جمع بين الشاهد 
والمعدل لتنتى شبهة تعديل المعدل لغير هذا الشاهد المسئول عنه القاضى إذ قد يتفق اسم وشهرة وصفة لاثنين ٠‏ 
وقد كانت العلانية وحدها فى الصدر الأول لأنهم كان يغلب عليهم الصبر للحق » ووقع الاكتفاء بالسر فى زماننا 


بلاء وفتنة لمقابلهم امارح بالأذى ( يروى عن محمد أنه قال : تركية العلانية بلاء وفتنة . ثم قيل : لابد المعدل 
أن يقول هو عدل جائز الشهادة لأن العبد قد يعدل » وقيل يكتى بقوله هو عدل لأن الحرية ثابتة بالدار ) قال 
المصنف ( وهذا أصح ) لآن فى زمانتاكل من نشأ فى دار الاسلام كان الظاهر من حاله الحرية ولهذا لايسأل 
القاضى عن إسلامه وحريته وإنما يسأل عن عدالته . قال أبوحنيفة رجه الله على طريقة قوله ف المزارعة من التخريج 
على قول من يقول بالسوئال إذا سأل لم يقبل قول المدعى عليه هم عدول إلا أنهم أخطأوا أو نسوا » ويقبل إذا قال 
صدقوا أو هم عدول صدقة لأنه اعرف بالحق ( وعن ألىيوسف ومحمد رهما الله أنه جوز تزكيته لكن عند 
محمد ينهم تزكية آنحر إلى تزكيته لأن العدد شرط عنده ) هذا إذا كان عدلا يصلح مزكيا ء فإن كان فاسقا أو 
مستورا وسكت عن جواب المدعى ولم يجحده فلما شهدوا عليه قال هم عدول لابصح هذا التعديل لأن العدالة 
شرط ف المزكى عند الكل ( ووجه ظاهر الرواية أن ق زعم المدعى وشهوده أن الحصم كاذب ف إنكاره مبطل 
فى إصراره فلا يصلح معدلا ) لاشتراط العدالة فيه بالاتفاق . ولقائل أن يقول : تعديل الخصم إقرار منه بثبوت 
الحق عليه فكان مقبولا لأن العدالة ليست بشرط نى المقر بالاتفاق . والحواب أن المصنف قال( وموضوع المسئلة 
إذا قال هم عدول إلا أنهم أخطأوا أو نسوا ) ومثله ليس بإقرار بالحق . وفيه نظر لآن هذا الكلام مشتمل على 


( قال المصنف : وهذا أصم ) أقول : الأظهر أن يعمل بالقيل الأول ف ديارنا ( قوله على قول من يقول بالؤال إذا مأل ) أقول : 
يعنى إذا مأل القافى ( قال المصئف : ووجه الظاهر أن فى زعم المدعی وشروده أن المصم كاذب فى إنكاره مبطل فى إصراره ) أقول : 

قال العلامة علاء الدين الأسود فى شرح الخمامع الصغير : وهذا كله إذا جحد المعم > نأما إذا كان ساكنا وهو من يجوز أن ير جم إليه فى 
تعديل الشهود فتعديله مصيح » وكان كانيا عند ألى يوسف »وعند حمد يضم إلى ذاك آخر حى يم اتعديل انى .و يفهم ذاك من إشارة الهداية 
أيضا ( قال المصنف : و.وضوع المثلة إذا قال إنهم عدول الخ ) أقول : المقصود من التعديل هو حصول عل القافى بعدالة الشاهد » فإذا 
كان المدعى عليه عدلا يعرفه القاضى بالعدالة ينبغى أن يقبل تعديله » إلا أن يقال : شبادة الشبود تتضمن جرحه . 


- ١خ# ‏ 
المزكى وامترءجم عن الشاهد له أن التزكية فى معنى الشمادة لن ولا ية القضاء تبببى على ظهور العدالة وهو بالتزكية 
ؤرشترط فيه العدد كا تشترط العدالة فيه » وتشترط الذ كورة فى المزكى والحدود والقصاص . وما أنه ليس ف معنى 
الشبادة ولهذا لايشترط فيه لفظة الشبادة وجل القضاء » واشتراط العدد أمر حكى فى الشبادة فلا يتعداها » 


لغلبة النفوس فيه فيوجب الفتنة . وقد روىعن محمد أنه قال : تزكية العلانية بلاء وفتنة » ثم قيل : لابد أن 
يقول المعدل هو عدل جائز الشهادة لأن العبد قد يكو نعدلا وهو غير جائز الشهادة . وقيل يكتى بقوله هو عدل 
لآن الحرية ثابتة بالدار وهومن أهلها فلا تلزم تلك الزيادة » وهذا أصح لما ذكرنا من أنالظاهر الحرية نظرا إلى 
الدار فيكتى به مالم يطعن الخصم بالرق . ثم قال أبو حنيفة رحمه الله تفريعا على قول محمد من رأى أن يسأل عن 
الشبود بلا طعن لايقبل قول الحصم : يعنى المدعى عليه إذا قال فى شهود المدعى هم عدول فلا تقع به التزكية 
لأن فى زعم المدعى وشووده أن الحصم كاذب فى إنكاره مبطل فى إصراره فلا يصلح معدلا لآن العدالة شرط 
ف المزكى بالإجماع » وعن ألى يوسفو محمد ١‏ يجوز قوله ذلك تعديد. لکن عند محمد يضم تزكية آخر إلىتزكيته 
أى تزكية الحصم لآن العدد عند محمد ف المزكى شرط ٠‏ وموضوع المسئلة أن يقول هم عدول إلا أنهم أخطئوا 
أونسوا . أما لوقال صدقوا أوهم عدول صدقة أومعى هذا فقد اعرف بالحق وانقطع النزاع . وعن محمد فيا إذا 
قال هم عدول فالقاضى يسأل المدعى عليه أشهدوا عليك بحق آم بباطل » فإن قال بحق فهو إقرار » وإن قال بغير 
حق لايقضى بشیء . 

1 فرع] إذا شهد فعدال ثم شهد لايستعدل إلاإذا طال ٠‏ فوقت محمد شهرا وأبو يوس سنة ثم رجع وقال 
ستة أشهر ( قوله وإذاكان رسول القاضى الذى يسأل عن الشهود واحدا جاز والاثنان أفضل » وهذا عند ألى حنيفة 
وأنى يوسف . وقال محمد : لايجوز إلا اثنان » والمراد ) من رسول القاضى ( المزكى ) وهو المسئول منه عن 
الشبود فيجب أن يقرأ قوله الذى يسأل عن الشهود بالبناء للمفعول . والحاصل أنهيكى ف التزكية الواحد. وكذا 
الرسالة إليه والرسالة مته إلى القاضى . وكذا فى الترحمة عن الشاهد وغيره عند ألى حنيفة وألى يوسف » وبه قال 
مالك وأحد فى رواية . وعند محمد لابد من اثنين» وبه قال الشافعى وأحد فى رواية محمد أن الزكية فى معنى 
الشبادة . لأن ولاية القاضى تنبى على ظهور العدالة وهى بالتزكية فتوقفت عليها كا توقفت عليها فيشترط فيه 


الإقرار وغيره فيصدق فالإقرار على نفسه ويرد الغير للهمة . والحواب أنه لا إقرار فيه بالنسبة إلى ماعليه لآنه 
نسبهم فى ذلك إلى االخطل والنسيان فأنى يكون إقرارا . قال ( وإذا كان رسول القاضى الذى يسأل عن الشهود ) 
بلفظ المبنى للمفعول ( واحدا جاز والاثنان أفضل عند ألى حنيفة وألى يوسف رحهما الله . وقال محمد : لايجوز 
إلا اثنان) ذكر فى شرح ابمامع الصغير أن المراذ بالرسول هاهنا هو المزكى » ولا شك ف ذلك إذا كان الفعل مينيا 
للمفعول ( وعلى هذا لحلاف رسول القاضى إلى المزكى ) ورسول المزكى إلى القاضى ( والمر جم عن‌الشاهد. 
محمد رحمه الله أن التزكية معنى الشهادة لأن ولاية القضاء تبتنى على ظهور العدالة والعدالة بالزكية ) فولاية 
القضاء تبننى على ظهور التزكية » وإذا كانت ف معناها ( يشترط فيا شرائطهامن العدد وغيره كا اشترط العدالة 
و يشترط الذكورة فيه فى الحدود) والأربعة فى تزكية شهود الزنا ( وما أنه ليس ف معنى الشهادة ولهذا لايشترط فيه 
لفظة الشبادة ومجلس القضاء) فلا يشترط فيه ما اشترط فيها » سلمنا ذلك لكن اشتراط العدد فى الشهادة أمر حكى 


FAY —‏ — 
( ولا يشترط أهلية الغهادة ف المزكى فى تزكية السر ) حى صلح العبد مزكيا . فأما فى تزكية العلانية فهو شرط » 
وكذا العدد بالإجماع علىماقاله الصاف رحه الله لاختصاصبا بمجلس الفضاء . قالوا : يشترط الأربعة فى تزكية 
شېو د الز تا عند محمد رجه الله . 

( فصل ) 

العدد كنا يشترط العدالة » ولذا اشترطت الذ كورة فالمزكى فى الحدود كا اشترطت فى الشهادة عايها . وهما أنه 
لبس ف #عى الشوادة والتوقف لايستلزم اشتراك كل ٠اتوقف‏ عايه ىكل حكم : بل ٠١‏ كان فى معبتى الشهادة الى 
الى يها بوت الحق يكون هثلها وما لا فلا یاز م : والتزكية لايستند [ابها ثروت التق بل إلى الشهادة › فكا تالمزكية 
شرطا لا عاة ٠‏ ولهذا وقم التفرقة بينها وبين الشرادة بالإجماع ف عدم اشتراط أفظ الشرادة فى الركية فلا يازم *ن 
اشتراط العدد فى الشبادة اشتراطها ف التركية » على أن التعدية تكون بجاءع يعلم اءتباره . واشتراط العدد فى الشبادة 
أمر تحكنى فى الشبادة يعنى تعبدى . ون المبسوط : هو يلا ف'القياس . وهذا زيادة على كونه تعبديا إذ فى الةياس 
یکی الواحد العدل لأن خبره موجحب العمل لا عل اليقين » وكا لايثبت العلم مخبر الواحد لايثيت بخبر الاثنين فلا 
يتعداها : أى لايتعدى الشبادة إلى الزكية » وهذا لحلاف فى تزكية السر ء فأما تزكية العلانية فيشترط العدد 
بالإخاع على ١اذ‏ كره الحصاف مع أن الوجه المد كور محرى فيه » وقدمنا أ'نه زيادة شبه ۵ا بالشہادة من حيث 
اشتراط علس القضاء لما اتفاقا . ولما ظهر من مدل اعتيار العزكة بالشبادة فى حق ال دد قال المشايخ 
فيجب عله اشتراط أربعة من المركين فى شهود الزنا 4 والله آعم 5 
( فصل يتعاق بكيفية الأداء وهسوغه ) 


ثبت بالنص على خلاف القياس » لأن القياس لايقتضى ذلك لبقاء احمّال الكذب فيها لأن انقطاعه إنما يكون 
لكن تركنا ذلك بالنصوص الدالة على العدد قلا يتعداها إلى المزكية . فإن ةيل : فتلحق بها بالدلالة وه وافقة القياس 
ليست بشرط فيها . فالحواب أنه إنما ألحق لو کان فى معناه من كل وجه وليس كذلاث بالاتفاق فتعذر الإلحاق 
والتعدية جميعا (قال : ولا يشترط أهلية الشهادة الخ ) تزكية السرّ لايشترط ف المزكى فيها أهلية الشبادة فصلح 
العبد مزكيا لمولاه وغيره والوالد لولده وعكسه ( فأما تزكية العلانية فهى شرط » وكذلك العدد بالإجماع على ما قاله 
المحصاف ) وفيه بحث لأن اشتراط العدد فى تزكية العلانية يناف عدم اشتراط ذلك فى تزكية السر لأن المزكى فى الس 
هو المزكى ف العلانية . واالحواب أن الحصاف شرط أن يكون المزكى ف السر غير المزكى ف العلانية فيجوز أن 
يكون العدد شرطا فى أحدهما دون الآخر . وإليه أشار بقوله على ما قاله الحصاف . قال فى اللحلاصة : شرط 
الحصاف أن يكون المزكى ف العلانية غير المزكى ف الس » أما عندنه فالذى يزكيهم فى السر يزكيهم ف العلانية . 
(فصل) 
( قال المصنت : وكذا.العدد بالإحاع ) أقرل : إذا كان المستند هو الإماع لابرد شىء ما يختلج بالأوهام . 


(فصل: فا يتحمله الشاهد ) 


4# 
وما يتحمله الشاهد على ضربين : أحدهما ما يثبت حكه بنفسه مثل البيع والإقرار والغصب والقتل وحكم 
ا فإذا مع ذلك الشاهد أورآه وسعه أنيشهد به وإن لم شېد عليه ( لأنه علم ماهو الموجب بنفسه وهو 
الركن فى إطلاق الأداء » قال الله تعالى - إلامن شهد بالحق وهم يعلمون ‏ وقال الى عليه الصلاة والسلام « إذا 
علمت مثل الشمس فاشهد وإلافدع » قال ( ويقول أشهد أنه باع ولا يقول أشهدنى ) لأنه كذب » ولو مع من 
وراء الحجاب لايجوز له أن يشهد » ولو فسر للقاضى إلابقبله لآن النغمة,تشبه النغمة فلم محصل العلم إلا 


( آوله وما يتحماه الشاهد على قسمين : أددهما ٠١‏ يثيت حكه بنفسه ) أى يكون هو تمام السبب لذلك الله 
قولا كان مثل البيع والطلاق و الإقرار وحكم الحاكم ا نعلا كالغصب والقتل. ذإذا سمع الشادد القول كان 
مع قاضها يشهد جماعة ما على حكه أو رأىالفعل كالقتل والغصب وسههأن يشهد بذلك فيقول أشهد أنه باع 


لما فرغ من ذكر مراتب الشهادة شرع ف بيان أنواع مايتحمله الشاهد . وهو على نوعين : أحدهما مايئبت 
الحكم بنفسه من غير أن يحتاج إلى الإشهاد مثل البيع والإقرار والغصب والقتل وحكم الحاكم » فإذا مع الشاهد 
ماکان من المسموعات كالبيع والإقرار وحكم الحا كم أو رأى ماکان من المبصرات كالغصب والقتل جاز له أن 
يشهد به وإنلم يشهد عليه لآنه علم ماهو الموجب بنفسه وهو الحادثة بما يوجبه . وكل من علم ذلك جاز له الأداء 
بوجود ما هو الركن فجواز الآداء ؛ قال الله تعالى ‏ إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ‏ وقال صل الله عليه وسلم 
١‏ إذا علمت مثل الشمس فاشهد وإلا فدع » قيلجعل العلم بالموجب ركنا فى الأداء حالف للنصين حميعا فإنهما 
يدلان على شرطيته لاعلى ركنبته . إذ الأحوال شروط وإذا موضوعة للشرط . وأجيب بأنه مجاز عن الشرط » 
وإنما عبر عنه بذلك إشارة إلى شدة احتياج الأداء إليه . قال ( ويقول أشهد أنه باع الخ ) إذا مع المبايعة ولم يشهد 
عليها واحتيج إلى الشهادة يقو ل الشاهد أشهد إنهباع (ولا يقول أشهدنى لأنه كذب ولو سمع الإقرارمنوراء حجاب ) 
يحجب عن رئية شخص المقر (لايجوز أن يشبد ولو فسر للقاضى ) بأن قال أشهد بالسماع من ورأء الحجاب 
( لايقبله » لأن النغمة ) وهوالكلام الحنى ( تشبه النغمة ) والمشتبه لايفيد العلم فانتى المطلق للأداء . وقوله ( إلا 


( قوله فى بيانأنواع مايتحمله الشاهد ) أقول : أراد بالجمع مى الى كا لايخ ( قال المصنف : أحدها مايثبت بنفسه ) أقول: أىيثبت 
حكه كا ی القسم المقابل » ولعل المراد بالمكم هو جواز الشهادة عل مايفهم من تقرير الكلام . قال صاحب الہاية فى شرح قوله مايثبت 
بنضه : أى مالا يحتاج إلى الإشباد » بل يجوز الشاهد أن يشبد بلا إشباد » بحلاف الشهادة عل الشبادة اتهى . قال الفاضل الشہير بحضرشاه : 
كذا فى الهاية ولیس کا يفبغى » بل ممنى إثبات المكر بنفسه أنه يثبت ما وضعه الشارح له . وحكه يترتب عايه بنفسه من غير أن يحتاج إلى 
غيره من قضاء قاض كالبيع فإنه يثبت حكه : أعنى الك بنفسه » وكذا الإقرار يفيد ظهور المقر به بنفسه » وكذا الغصب يثبت وجوب رد 
العين أو القيمة بنفسه . وعلى هذا الللاف الشبادة إذا تحملها الشاهد ذإنها لاتثبت الحكم بنفسها بل إذا نقله إلى مجلس القضاء و سك القاضى بها 
ولعمرى إن هذا من الظهور بحيث لاينبغى أن يخ على من له أدنى مسكة فضلا عن هؤلاء الأعلام انى . وقيل ممناه أن حكم البيع ثبوت 
الك المشترى ف المبيع وف الثن البائع ثبت بتفس العقد » وكذا فى نظائره » أما الشهادة فما لايثبت حكه بنفسه بل بقضاء القاضى » هذا 
والظاهر ما ف الباية لما أن النى يتحمله الشاهد هو الشبادة بناء على الكلام النفمى لا المشبود به » ولان تقرير الكلام يشبد له كا لايخى ( قال 
اللصنف ؛ مغل البيع) أقول : الظاهر أن المضاف محنو ف أى مثل شهادة الخ على ماهو المناسب لقوله مغل الشبادة على الشبادة أو ذلك مؤول : أى مثل 
مايتحمل فيها ( قوله كالبيع الخ ) أقول : إذا كان بالعقد ( قوله كالغصب ) أفول : وكالريع إذا كان بالتعاطى ( قوله ما يوجبه ) أقول : 
«تعلق بعلم ( قال المصنض : قال اه تعالى ‏ إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ‏ ) أقول : وآنت خير بأن الملل هنا » و الحديث غير مقيد 
بالتعلق لا هو موجب بنغسه فلا بد التقييد من دليل فتأمل ( قوله قيل جعل العلم بالموجب ركنا فى الأداء ) أقول : بل هو ركن فى إطلاق 
الأداء :'أى فى تجو الأداء ( قوله وإذا موضوعة الشرط ) أقول : إن أراد آنا موضوعة فشرط المصطلح عليه فى عرت الفقهاء فسلم » 


4 


A 
إذاكان دخل البيت وعلم أنه ليس فيه أحد سواه ثم جلس على الباب وليس ف البيت مسلك غيره فسمع إقرار‎ 
الداخل ولا يراه له أن يشهد لآنه حصل العلم ف هذه الصورة ( ومنه مالا يقبت الحكم فيه بنفسه مثل الشهادة على‎ 
الشبادة » فإذا سمع شاهدا يشبد بشىء لم جز له أن يشهد على شهادته‎ 


أشبد أذه قضى » فاو كان البيع بيع معاطاة فى الذخيرة يشهدون على الأخذ'والإعطاء . وةل يشهدون على ايع 
كالقولى 5 ولا يقول أشبدق لآنه كا.بء وإغا جاز الأداء بلا إشباد لأنه عم امو جب بنفسه 3 وهو أى عم 
الموجب الركن المسوغ لأداء الشبادة لأ نه لاحقيقة اسوخ الآداء سواه : وآوله فى إطلاق يعنى مطلق الآداء. واستدل 
تمدو حا قازم أن ذلك مطاق شعا وإلا ُ يكن ممديدا. وتال علهالصلاة وال اام و إذا علدت هثل الشءس 
فاشهد » فار بالشبادة عند العلم يقينا » فعن هذا صرحوا بأنه او قال له لاتشهد على" ا سمهته متى ثم قال حضصرته 
لرجل بى لك على" كذا وغير ذلك حل" له > بلجب أن يشهد عايه بذلك . وف الحلاصة : اشترى عدا وادعى 
على البائع عيبا به فلم بثبته فياعه من ر جل فادعى المشترى الثانى عليهها.! اليب فأنكر ٠‏ فالذين سمعوا منه حل لم أن 
يشهدوا على العيب فى الحال . والحديث رواه الا فى المستدرك والبيهى ف المعرفة من حديث ابن عياس رضى الله 
عنبما و أن رجلا سأل النبى صل الله عليه وسل عن الشهادة فقال : هل ترى الشمس ؟ قال تم » قال : على ٠ثلها‏ 
فاشهد أودع » صصحه الا كم . وتعةبه الذهبى بأن محمد بن ساوان بن مشمول ضحفه غير و احد انتهى . وامعاوم 
أن النسالى ضعفه ء ووافقه ابن عدى » وف العبارة المذ كورة مايفيد أنه عدا فيه . ولو مع من وراء حجاب 
كثيف لايشف من ورائه لايجوزلهأن يشهد » ولوشېد وفسره للقاضى بأن قال سمعته باع ولم أرشخصه حين تکام 
لايقباه لأن النغمة تشبه النغمة إلا إذا أحاط بعلم ذلك لأنالمسوغ هو العام غير أن روه متكلهابالعقد طر بق العام به 
ذإذا فرض تحقق طريق آخرجاز » وذلك أن يككون دخل البيت فرآه فيه وعام أنه لیس به أحد غيره ولا منفذ غيرا 
الباب وهو ةدجاس ءايه وسمع الإقرار أوالبيع فإنه حينئذ يجوز له الشوادة عليه عا مع لأنه حصل به العام فى هذه 
الصورة . ونحوه ماف الأقضية : اد”عى على ورئة مالا فقالا نشهد أن فلانا ا متوق قبفى من المدعی صر فيها دراهم 


ذا كان استثناء من قوله لايجوز له أن يشهد إلا إذا كان دخل البيت وعلم أنه ليس فيه أحد سواه ثم جلس على 
الباب وليس للبيت مسلك غيره فسمع إقرار الداخل ولا يراه وشهد عنده اثنان بأنها فلانة بنتفلان جاز له أن يشهد 
حينئذ » وكذا إذا رأى شخص امقر حال الإقرار لرقة الجاب » وليست روئية الوجه شرطا ذكره فى الذخيرة لآنه 
حصل العم فى هذه الصورة . قال(ومنه مالايئبت الحكم فيه بنفسهالخ ) النوع الثانى من‌الشبادةما و 
( مثل الشهادة على الشهادة فإنها لايثبت بها الحكم مالم يشبدء فإذا سمع شاهدا يشهد بشى ءلم يجز له أنيشهدعلى شبادته 


والسند ظاهر » وإن أراد أنا موضوعة لشرط النحوى فام ولا يفيد لأنه يدخل على ما ليس بشرط كقوله تعالى ‏ إذا قمم إلى الصلاة ‏ فإن 
القيام إليها سبب الطهارة لاشرط كا صرح به فى الأصول ( قوله وشبد عنده اثنان ) أقول : الظاهر أن يقال أو شبد » فإن فى الصورة الأول 
مس الحاجة إلى الشجادة إذا عل أن الكائن فى داخل البيت من هو ( قال اللصنف : فإذا ممم شاهدا يشمد بثىء ل يجز أن يشهد الخ ) أقول : 
علله الملامة النسى فى الكافى بقوله لأنه تصرف عل الأصل من حيث زوال ولايته فى تنفيذ قوله على المشبود عليه » وإزالة الولاية الثانية لير 
ضرر عليه فلا بد من الإنابة والتجميل منه اى . ولأمر ما تر ك دليل صاحب المداية إلى هذا فليتأمل فى أنه هل يمكن إر جاع ما فى المداية إلى 
ماذكره صاحب الكانى بأن يجمل دللا على حة تفريع قوله فلا بد من الإنابة و التحميل على ما فرع عليه كا يفهم من الشروح . 


ةما - 
إلا أن يشبد عليها ) لأن الشهادة غير موجبة ينفسها . وإبما تصير موجبة بالتقل إلى علس القضاء فلا بد 
من الإنابة والتحميل وأ يوجد ( وكذا لو معه يشهد الشاهد على شهادته لم يسع للسامع أن يشهد) لأنه ماحبله وإنما 


ولم يلماكم وزنها إن فهما قدرها وأنها دراهم وآن کلھا جياذ با يقع عليه يقينهما بذلك ذإذا شهدا به جاز . وق 
الفناوى : إذا أقرت المرأة من وراء حيجاب لا يجوز لمن مع أن يشهد على إقرارها إلا إذا رأىشخصها فحيد جوز . 
آمل فى هذه المسئلة ووضعها فى اليلاصة وغيرها هكذا الشبادة على امرأة لايعرفها سأل ابن محمد بن اخسن 
أبا سلمان عنها قال : لا جوز حی يشبد جماعة أنما ذلانة أما عند ألى يوس ف وأبياك فریجوز إذا شېد عنده عدلان 
أنها فلانة . ودل يشرط روية وجهها؟اختلف المشايخ فيه متهم من لم يث ترط وإلره ال الإنام خوادر زاده . وق 
النوازل قال : يشترط روئية شخصما . وى الجامع الأصغر : يشترط روب رجهها . وأنت تلم أنه لابلى من معرفة 
تفيد القيبز عند الأداء عليها » فإذا ثبت أن التعريف يفرد القييز ازم أن لاحاجة إلى روية وسجمهها ولا شخصما كا 
اختاره شيخ الإسلام جواهر زاده » إلاإذالم يوجد من يعرفها > وإذا وجد حيذئذ مجرى اللحلاف المذكورأنه 
يكف ف المعرفة عا.لان أو لابد من جماعة » ويوافقه مافى الى : تحمل الشادد الشبادة على امرأة فاتت فشهدا عنده 
أن المغرة فلانة جاز له أن يشبد عايها » نقله فى الللاصة . وف المحيط : شهدا على امرأة سمياها ونسياها وكانت 


لأن الشبادة ) أى شهادة الأصول ر موجبة بالنقل إلى مجلس القضاء) ولايكون النقل إلا بالإنابة والتحميل . 
والأول إشارة إلى مذهب محمد رحمه الله فإنه يقول بطريق التوكيلولا توكيل إلا بأمر الموكل » والثانى إشارة 
إلى مذهب أنى حنيفة وألىيوسف رحمهما الله فإ ما لم يحعلاه بطريق التوكيل بل بطريق التحميل . قال الإمام 
فخر الإسلام : أما على قول أبىحنيفة وأىيوسف فإن الحكويضاف إلىالفروع ٠‏ لكنتحملهم عا يصح بعيان 
ما هوحجة » والشبادة فى غير مجلس القاضى ليست بحجه فيجب النقل إلى مجلس القاضى .ليصير حجة فيتبين 
أن التحميل -حصل با هو حجة فلمالم يكن بد من النقل لم يكن بد من التحميل » وفيه مطالبة لآنا سلمنا أن التقل 
لابد منه » ولكن توقفه على التحميل يحتاج إلى بيان » فلو سلكنا فيه أن نقول الشبادة على الشبادة نحميل » 
لأنا لانعنى بها إلا ذلك » ولا تحميل فيا لايشهد ثم البيان » وعلى هذا إذا سمعه يشهد الشاهد على شهادته 


( قال الصنف : وإنما تصير موببة بالنقل إلى ملس القامى ) أقول : قال #زيلعى وصاحب أللهاية :و هذا تعتبر عدالة الأصول أذّهى . 
وقال ابن الحمام : وهلا الإطلاق يقتضى أنه لو سمعه يشبد ى مجلس القاغى حل له أن يشهد عل شجمادته لأنها حينئذ ملزمة انى . وفيه تأمل 
سيجىء فى العناية وبأب الشبادةعل الشباد نملاعن الفوائدالظهير ية» وقد قصدئز ييف هذا الدللآن الفرع لايسعه الشبادة على الشبادة و إن كان 
الأضل شبد باحق عند القامى فى مجلسه اتهى . وق لطائف الإشارات :ولا يشبدعل شبادة غيرهبلا إشبادلأنه نقل فلا بد من التحميل عندهم 
صے لو ممه يشجد ,مجلس الحكم ( قوله لم علاه بطريقالتوكيل بل بطريق الت يل) أقول : وها لونهىعنالشجادة بعد إشهاده لايصح نميه 
ويجوز له أن يشبد ( قوله لكن تحملهم إنما يصح بعيان ماهو حجة )أقول: إذ لافائدة فى تحمل ءالا يصير محجة » ثم المراد من قوله ماهو 
حجة كونه سجة فى امال ( قوله والشهادة إلى قوله بما هو حجة ) أقول: إذ لاعلم لم قبل النقل بكونبها حجة » فلمل القاضى لايقبلها لأمر 
لايحيط به علم آلشاهد ( قوله ولكن توقغه عل التحميل تاج إلى بيان ) أقول : ويمكن أن يرين بأنه إذا لم يكن بل تبين تغبل شبادة الأمول » 
و ظاهرآن نقلها تسرف على الأصمل من حيث زوال ولايته فى ثنفيذ قوله على المشبود عليه وإزالة الولاية ضرر عليه ولا ضرد ف الإشباد 
فلا بد من التحميل كا ؤسائر الولايات ( قوله فلو سلكنا فيه أن نقول الشہادة على الشهادة تعميل الخ ) أقول : كيف يتحدان والشيادة صفة 
الفرع والتحميل صفة الأصل » إلا أن يقال : إنهماكااتعليم اوالتعلم والإيحاب والوجوب ء وفيه نظر . نعم الإشهاد على الغبادة نحميل 
كسائر الإشبادات ٠‏ لكنالكلام فاحتياج الشبادة إلى الإشباد( قوله لأثا لانعى مها إلا ذاك) أقول : يمى على مذهبما » ثم فقول : فيه 
. بحث ٠‏ فإن احتياج الشبادة على الشبادة إلى التحميل ممتاج إل البيان > بل بحوز أن يقال هو أول المسثلة .0 

( 4۹ -نتم القدير حئی - ۷) 


A 
: حمل غيره » ولا يحل للشاهد إذا رأى نحطه أن يشهد إلا أن يتذكرالشهادة لأن الط يشبه الط فلم يحصل العلم‎ 
. قيل هذا على قول ألى حنيفة رحمه الله‎ 


حاضرة : فقال القاضى أتعرفانها » ذإن قالا لا لاتقبل شهادنهما . ولو قالا تحماناها على المسماة بفلانة بنت فلان 
الفلانية ولا ندرى أنها هذه أم لا صمت الشمادة وكاف المدعى أن يأقى بآتدرين يشبدان آنا ذلانة بنت فلان» 
بخلاف الأول لأنهما هناك أقرا بالجهالة ذبطاتالشهادة . فهذا وغوه يذيد ماقاناه . ومنه مالا يثيت حكه باضه 
وهو الشبادة على الشبادة ٠‏ فإذا مع شاهدا يشهد بثى ءلم جز أن یشید على شهادته إلا أن يشبده ذلك الشاهد على 
شمادة نفسه . لأن الشهادة غير موجبة بن .مها بلبانقل إلى مجلس القضاء فلا بد من الإنابة والتحميل » ولهذا لو 
معد يشهل شاهدا على شهادته لم يسع اأسامع أن يشهد لآنه ما اه ونا حل غيره, و هذا الإطلا ق يقنفى أنه او 
سمعه يشهد فى مجلس القاضی حل له أن يشبد على شهادته لأنها حيائذ ملز مة . 

[ فروع ]كتب إلى آخررسالة : من فلان إلى فلان . كتيت تتقاضى الألف الى لك على" وكات قضوتاك منها 
حمسماثة وبى على" حمسمائة . أوكتب إلى زوجته : قد بلغنىكتابك تسألينى الطلاق فأنت طلق طاقت ساعة كتب . 
وينبغى لمن علر ذاث أن يشهد بالمال والعالاق وهى شهادة حق . يلاف مااوكتب صك وصية وقال للشبود 
اشهدوا على" بما فيه ولم يقرأه عليهم ٠‏ قال علماؤنا : لايجحوزلم أن يشهدوا عليه ٠‏ وقيل لم ذلك : والصحيح 
الأول ونما حل للم أن يشهدوا با فيه إذا قرأه عليهم أورأوه يكتب وهم يقرءونه أوكتبه غيره ثم قرأه عايه محذرة 
الشبود فقال لم هو اششهدوا على" بما فيه » ولو قرأه عليه فقال الشاهدان نشهد عليك با فيه فحرك رأسه بنع بلا 
نطق فهو باطل إلا فى الأحرس » ومثله ما إذا دفع إايهم وصية مختومة . وقال هذه وصیی وختمى فائهدوا على" 
بما فيه لا جوز أن يشهدوا إا فيه : وعن أنيوسف : إذا كتب بحضيرة الشهود وأودعه الشاهد ولم يعرف الشاهد 
مافيه وأمره أن يشهد عا فيه وسعه أن يشهد » لآنه إذا كان فى يده كان معصو ما من التبديل . واعلم أنه نما يجوز 
لم أن يشهدوا فى المسثلة السابقة إذا كان الكتاب على الرهم المعروف بأن كان على ورقة وعنون كا هو العادة فى 
الكتابة إلى الغ ثب,. وإذا شد على ذلك التة دير فقال لم لم أرد الإقرار والطلاق لا يدينه القاضى ويدين فما بينه وبين 
الله تعالى . أما او رآه كتب ذكر حق على نفسه ارجل لاعلى ذلك الوجه ولم يشهده, به لايحل لم أن يشهدوا 
بالدين بدو از كونه لاتمجر بة. حلاف الكتابة المرسومة » و حلاف خط السمسار والصصراف لانه <مجة للعرف ابلدارى 
به على مايأنى إن شاء الله تعالى فى كتاب الإقرار ( قوله ولا يحل لاشاهد إذا رأى خطه أن يشهد إلا إذا تذكر 
شهادته ) الى صدرت منه فان لم یتذ کر وجزم أنه خطه لا يشبد » لأن هذ! ازم ليس زم بل تيل ادزم لأن 
الخط يٿه الخط ف يحصل العام » هكذا ذكره القدورى ٠‏ ولم یذ کر لافا هو ولا فی شرحه للأقطع وكذا 
الخصاف ذكرها فى أدب القاضى وم يحك خلافا . وأا حكى الحلاف الفقيه أبو الايث وغيرهكشدس الأنمة قال 
المصنف : قيل هذا على قول أنى حنيفة »> وءندهما يحل له أن يشهد . وقيل هذا بالاتفاق : يعنى عدم جواز 
لم يسع له أن يشهد لأنه ما حمله وإنما حمل غيره . قال ( ولا يحل للشاهد إذا رأى خطه الخ ) الشاهد إذا رأى خطه 


فى صك ولم يتذكر ا حادثة لاحل له أن يشهد لأن انعط يشبه الخط ) والمشتبه لابفيد العلم كا تقدم ( قيل : هذا 
عل قول ألىحنيفة رحمه الله ) بناء على أنه لابعمل باللخط ويشترط الحفظ » ولهذا قلت روايته لاشبراطه فى الرواية 


FAY —‏ — 
وعندهما يحل له أن يشهد . وقيلهذا بالاتفاق » وإنما الحلاف فيا إذا وجد القاضى شبادته نی ديوانه أو قضيته › 
لأن مايكون فى قمطره فهو نحت ختمه يمن عليهمن الزيادة والتقصان فحصل لهالعلم بذاك ولا كذلك الشهادة ى 
الصك لأنه فى يد غيره . و على هذا إذا تذكرامجلس الذىكانفيهالشهادة أوأخيره قوم ممنيثق به آنا شهدنا نحنوأنت. 


الشهادة إذا رأى ولم يتذكر » وإنما الحلاف فيا إذا وجد القاضى شبادة فى ديوانه : يعنى رأى فى ديوانه شهادة 
شهود أديت عنده ولم يتصل بباحكم م جاء المشهود له وطاب حكم القاضی و القاضی لاذ کر أنه شېد عنده شېو د 
بذلك لم جز له أن يحم عنده ء وبه قال الشافعى . ورواية عن أحمد وعند أى يومف ودد إذا و-جده فی قمطره 
نحت خانمه جوز أن يقَضى به ء وبه قال مالك وأحمدفى رواية . وكذا إذا رأى قضيته : أى رأى <كه مكتوبا فى 
خريطته و هى القمطرة ولم يتذ کر أنه حكم فهوعلى هذا لحلاف » فظهر أن الصاف حكى الحلاف فما واحدا 
بيه وبينهما » وشمس الأثمة فى أدب القاضى من المبدوط حكى الحلات كذلاك فى وجدان صحيفة المكم ٠‏ وأما 
فى شبادة الشاهد جدها فى صك وعا, أنه خطه ولم يتذكرالحادثة وى الحديث يحده مکو با مخطه ول يتذكر ووجاد 
سماعه مكتوبا خط غيره وهوخط معروف فعلى خلاف ذلك وقد صارت الفصول ثلاثة : وجدان القاضى 
الشبادة عنده أوحكه » ووجدان الشاهدخطه . والراوى فى الحديث . قال محمد : أخذ فى الفصول الثلاثة 
بالرخصة تيسيرا وقال : يعتمد اللخط إذاكان معروفاء وأبو يوسف فى «سثلة القضاء والر واية أذ بالرخصة لأن 
المكتوب كان فى يده أو يد أمينه . وى مسئلة الشهادة أخذ بالعز يمة لأنه كان ف يد الخصم فلا يأمن الشاهد التغيير 
فلا يعتمد خطه . وحاصل وجه غير ألى حنيفة ف صور خلافهم أن وضع الخط لير جع إايه عند النديان وإلا فلا 
فائدة » وهو يمنع حصر الفائدة فى ذلك » بل صح أن تكون فائدته أن يتذكر بر يته عند النسيان إلا نی أرى أنه 
إذاكان محفوظا مأمونا عليه من التغيبر كأن يكون تحت ختمه فى خريطته اله فو ظة عنده أن يرجح العمل بها » 
لات ما إذاكان عند غيره لگن الخط بشبه الحط . ورأينا كثيرا تتحاكى خطوطهم حى أنى رأيت ببلدة 
الإسكندرية خط رجل من أهل العلم يعرف بالقاضى بدرالدين اللماميتى كان رحه الله فقا «الكيا شاعرا أديبا 
فصيحا » ونخ طآخر بباشاهد يعرف بالخطيب لايفرق الإنسان بين خطهما أصلا . ودمامين بالنونبلدة بالصعيد : 
ولقد أخبرفى من أثق بصلاحه. وخبره أنه شاهد رجلا كان معيدا فى الصلاحية بالقدس الشريف وضع رممشهادنه 


الحفظ من وقتالسماع إلى وقت الأداء(وعندهما يحل لهذلك) رخصة( وقيل هذا )أىعدم حلالشهادة( بالاتفاق ) 
ونا اللحلاف فا إذا وجد القاضی شہادة شود شهدوا عنده واشتبه فقمطره أىخريطته وجاء المشهود له يطلب 
ا حكم ول عفظه الحا( أوقضيته) أى وجدحکه مكتوبا خربطته كذلك فإن أبا حنيفةرحمه القلابرى جواز الحم 
بذلك وها جوزاه لأن القاضى لكثرة أشغاله يعجز عن أن يحفظ كل حادثة ولذا يكتب » وإما يحصل المقصود 
بالكتاب إذ جاز له الاعماد عليه عند النسيان الذى ليس يمكن التحر زعنه فإذاكان فى قمطره نحت ختمه فالظاهر 
أنه ل تصل إليه بد مغيرة والقاضى مأمور باتباع الظاهر ( ولاكذلك الشهادة فىالصك لأنه فيد غيره وعلىهذا ) 
الاختلاف إذا ذكر المجلس الذى كانت فيه الشبادة أو أخبره قوم من يثقبهم أنا شهدنا نحن وأنت) فإنه قبل لايحل له 


( قال المصنف : ونما الملاف » إلى قوله : يؤمن عليه الخ) أقول : قواه أو قضيته أى حكه : يعنى فیما جوزه لأن مايكون الخ » ودليل 
أنى حنيفة لعدم التجوز قد مر آ نفا وهو مثاجة المط الخط فلذاك لم يتعرضي له هنا 1 


— FAA — 


قال ( ولا يجوز للشاهد أن يشهد بشىء لم يعاينه إلا النسب والموت والنكاح والدخول وولاية القاضى فإنه 
يسعه أن يشهد بهذه الأشياء إذا أخيره بها من يثق به ) وهذا استحسان . والقياس أن لا تجوز لأن الشبادة 


ف صلك فأخذ من صاحبه عدوانا فكتب رجل ٠كله‏ له ثم عرضه على ذلاك الكاتب فلم يشلك أنه خطه . وهذا قول 
ألى يوسف » ويقتضى أنه لو کان الصات يد الشاهد تركه الطالب فى يده منذ كتبه جاز أن يشهد إذا عرف أنه 
خطه ولم يذكرا مادثة . وبهذا أجاب ١د‏ بن مقاتل حي نكتب إايه نصيرين >بى فيدن نسى 5 ادته ووجد خطه 
وعرفه هل يسعه أن يشبد ؟ قال : إذاكان اللحط فى حرزه يدمه أن يشهد . وقال. فى ارد : ول أبو حنيفة : لو 
شهدوا على صلك فقالوا نعرف أن هذا خطنا وخواترم ٠‏ أكن لانذكرهلم يكن لاقاضى أن يذ شينا من ذلك » فإن 
أنفذه قاض غيره ثم اختص وا إلره فيه أنفذه . لأن هذا مما يختاف فيه الق ا5 » رهذا يغرد أنه او ذكر لتماضى أنى 
أشهد من غير تذكر للحادثة بل لمعرفة خطى لم تقبل . فإنه لم يحلك خلافا . واو نسى قضاءه ولا سل ءاده فشهد 
شاهدان أنك قضيت بكذا هذا علىهذا : ذإن تذكرأء غ اه » و[ لم يتذكر فلا [شكال أزعند ألى <نيفة لايقضى 
بذلك » وقيل وأبو يوس ف كذاك؛ وعن د محمد يعتمد ويآضى به . و دوقول أحمد وابن ألى للى . وءلى هذا لو 
مع هن غره حديثا ثم نسى الأعسل روايته الفرع ثم سمع الف رع يرويه عنه عند ألىحنيفة . وأنىيوسف لايعهل به. 
وعند مهل يعمل به . ومن ذلك المسائل الى رواها محمد عن ألى يوسف عن أنى حنرفة ر حه الله و سما أبو ووسف 
وهی مستفكان أبو يوست رحمه الله لايعتمد رواية محمد لها عنه » وحم د كان لايدع روايمها عه ء كذا قااوا والله 
أعلم أن ق تخريج المسائل الست إشكالا » لأن المذكو رعند ذكرهم لهذه المسائل أن أبا يوسف أنكر وقال مارويت 
لاك عن أفىحنيفة ذلك على ٠اصرح‏ به فى اللداية فيا إذا صلى أربعا وترك القراءة فى إحدى الأوليمن وإحدى 
الآخرين أنه يلزمه قضاء أربع : فقا لأبويصف : مارويت لك إلا ركهتين » وهذه الصورة ليستمن صور 
ديات الأصل رواية الفرع . بل من صورتكذيب الأصل رواية الفرع عنه كا يعرف ف الأصول . ولا خلاف 
يحفظ فيه بين الحدثين والأصوايين أن رواية الفرع ترد فذلك › مخلاف ٠١‏ إذا نى الأصل ولم جز م بالإنكار 
فلا ينبغى اعتبارقول محمد رجه الله . نعم [ذاصحاعتبار ١اذ‏ کره عنه خر يجا على أصول ألى -نيفة يمكن ( قوله ولا 
يجوز للشاهد أن يشهد بشىء ل بعايته ) أى لم يقطع به من'جهة امعاينة بالعين أو السماع إلا ف النسب والموت 
والتكاح والدخول وولاية القاضى فإنه يسعه أن بشہد بهذه الور إذا أخبره بها من يثق به من رجلين عدلين أو 
رجل وامرأتين ؛ ويشرط كو ن الإخبار بلفظ الشبادة » وفى الموت إذا ةنا یکی الواح لايشيرط لظ الشهادة 
بالاثفاق » أو بتواتر الحبز بذلك وقيل ف‌الموت يكتى بإخبار واحد عدل أو واحدة ودو الختار » مخلاف 
:سواه لأأنه قاءا يشا هد حاأه عند الموت إلا واحد . لآن الإنسانماءه ويكرده » فإذا رآه واحد عدل . وي 

أن القاضى لابقضى بذلك وهو عدل أخبره غيره » ثم يشهدان عوته » ولابد أن يذكر ذلك الخبر أنه شهد موته أو 
جنازته أو دفنهحى يشهد الآخر ممه › وكذا لو جاء خبرءوت ر جل وصنع أهاه «ايصتع بالموتى لم يسع لأحد 


ذلك بالانفاق »وقيل لاحل عند ألى حنيفة حلاف مما . قال(ولايجو ز للشاهد أن يشهد بشى ءلم يعاينه الخ) قد تقدم 
أن العم شرط أداء الشبادة فلايجوز أنيشهد بشى عَلم يعاينهإلا النسب والموت والنكاح والدخول وولايةالقاضى فإنه سعه 
أن يشهد ببذه الأشياء إذا أخبره بها من يثق به وهواستحسان . والقياس أن لايجو زلأن الشبادة مشتقة من المشاهدة ) 


- ۴۸۹ — 
مشتقة منالمشاهدة و ذلك بالعلم ولم محصل فصار كالبيع . وجه الاستحسان أن هذه أمور تختص بعاينة أسبابا 
خواص من الناس » ويتعلق بها أحكام تبى على انقضاء القرون » 


أن ,شېد و ته إلا إن شېد هو ته أو مع ممن شبد ذللث » ذكره فى الفتاوى . والا كتفاء بالعداين تقل عن ألى يوسف 
الأخبار ويقع ى قابه تصديق ذلك من غير تفصيل . وى الفصول عن شهادات المحيط فى النسب أنيسمع انه 
فلان بن فلان من حماعة لايتصور تواطر'ه, علىالكذب عند أى حنيفة . وعندهما إذا أخبره عدلان أنه ابن قلان 
نحل الشبادة ٠‏ وأبوبكر الإسكاف كان يفى بقولهما وهو اختيار النسى . وف التكاح لم يشترط المصنف مم رؤية 
فيا سوى الدخول . وقول للشافعى و رواية عن مالك؛ و المصن ْم حك خلافا بل جعل قراسا واستحانا . فالقياس 
عدم الحواز لأن الشبادة مشتقة ٠ن‏ المغاهدة » إن الاشتقاق انمظام الصيغتين «عبى واحدا بعد اشرا کھما ی 
اروف الأصول ٠.‏ والمشاهدة منةذية : بعى القطع فلا جوز 3 ى البيم وغيره < كرا أو مع بالاستفاضة أنه 
باع لم تج الشهادة عليه بالبيع وكذا غيره . وجه الاستحسان أن العادة جارية بذلك ء وذلك بسيب أنه لاطريق إلى 
معرفة هله الأشياء سوى اير ¢ إذ لم جرالعادة محضورالاس الولادة ٠‏ وإتما برو ذالولد مع أمه أو مرضعته وبلسبوته 
إل الروج فيه ولون هو ابن فلان › وکذاعند الموت لاحضره غاايا إلا الأقارب 4 فإذا رأوا الحنازة والدفن حکوا 
بعوت فلان . وكذا التكاح لاغخضره كل أحد وإنا يخبر بعضوم بعضا أن فلانا تز وج فلاتة » وكذا الدخول لايعام 
إلا بأمارات إن الوطء لايشاهد » وكذا ولاية السلطان لاقاضى لايحضرها إلا الخواص » وإنما يحضرون جاوسه 
وتصديه للأحكام » وإذا كانت العادة أن عم حذه الأشياء غال! لايحصل إلا لبعض أفراد وأن الناس يعتمدون فيه 
على الحبر كان احبر هوا لاشهادة وإلا ضاعت حقوق عظيمة تبي على ٠ر‏ الأعصار كالنسب والنكاح 
والإرث وااوت 3 ويترتب عايها أمور كثيرة شل العدة والإحصان وكال المهر ف الدخول ¢ والحامم لادة 
الشغب الإجماع على وجوب الأمهادة بأن عائدة بنت أى بكر رضى الله عنما وأنها زوجة الى صلل الله عليه وصلم 
وأنه دحل بها » وأن عليا رضى الله عنه ابن ألىطااب وعمر رضى الله عنه ابن الحطاب ء وأن شر ما كان قاضيا › 
وأن أبابكر وعمروعمان وعليا رذى الله عنهم «اتوا وإن م نعاين شيئا من ذااك : وحكى ف الحلاصة عن ظهير الدين 


بالاشتقاق الكبير وقد تقدم معناه فى أول الكتاب ( وذلك بالعاء ) أى المشاهدة وكأنه من باب القلب لأن العم 
يكون بالمشاهدة » ويجوز أن يكون معناه المشاهدة تكون بسبب من أسباب العلم ( ولم يحصل فصار كالبيع ) 
فإنه لايحوز للشاهد أن يشهد به بالسماع بل لابد من المشاهدة ( ووجه الاستحسان أن هذه ) الأمور اللحمسة 
لولم تقبل فا الشهادة بالتسامع أدى إلى الحرج وتعطيل الأحكام لآنها ( أمور تختص بمعاينة أسبابها خواص 
من الناس ) لايطلع علا إلا هم ( وقد يتعلق بها أحكام تبى على انقضاء القرون ) كالإرث ف النسب والموت 


( قوله قد تقدم الخ ) أقول : نى الدرس السابق ( قوله وقد تقدم معناه ) أقول : حيث تكلم ىأو لكتاب الطهارةعلى اشتقاقالوجه ومن 
المواجهة »و قال هناك من الاشتقاق الكبير هو أن يكون بين كلمتين تناسب اظ والمدىء ويحوز أن يكون الثلاش مشتقا من المنشعبة بهذا 
الاشتقاق ( قوله وكأنه من باب القلب ) أقول : يجوز أن يكون الباء الملابسة فلا قلب حينئة ( قواه ويجوز أن يكون » إلى قوله : 
ولم يحصل ) أقول : المباع من أسباب علم المشاهدة وقد حصل » إلا أن يقال : الأاف واللام عوض عن المضاف إليه : أىمن أسباب علم 
المشاهدة فليتأمل ( قال المصنف : وجه الاستحسان » إلى قوله : خواص من الناس ) أقول : الظاهر أن اعتبار الأسباب لايستقيم فى غير 
النسب والقضاء إلا أن عمل على التغليب وفيه شىء ( قال المصنف : ويتعلق بها أحكام تبى على انقضاء القرون ) أقول : على بممى بعد 


كا يفهم من تقرير اذباية » إلا أنه م يثبت » و لعل ماذكره صاحب اللهاية بيان حاصل المعى . 


40م د 
فلو م تقبل فيها الشهادة بالتسامع أددى إلى الحرج وتعطيل الأحكام. بحلاف البيع لأنه يسمعه كل أحدء ونا ا 
للشاهد أن يشهد بالاشهار وذلك بالتواترأو بإخبار من یق به كا قال فى الكتاب . ويشيرط أن يخبره رجلان 
عدلان أو رجل وامرأتان ليحصل له نوع علم . وقيل ف الموت يكتق بإحبارواحد أو واحدة لأنه قلما يشاهد 
حاله غير الواحد إذ الإنسان مهابه ويكرهه فيكون تى اشتراط العدد بعض الحرج » ولا كذلك النسب والنكاح . 
وينبغى أن يطلق أداء الشهادة . 
فى البخول : لاتجوز الشهادة فيه بالتساءم ٠‏ فاو أراد أن يثبت الدخول يثبت الحاوة الصحيحة . ونص اللحصاف 
على أنه جوز بالتسامع لأنه أءر يشتهر ٠‏ بحلاف الز نا فإنه فاحشة تسر ( قوله وينبغى أن يطاق أداء الشهادة ) فيشمهد 
أنه ابنه أوأهير أو قاض ٠‏ أ٠ا‏ إذا فر للقاضی أنه شود عنتسادع بين الناس لم تقبل شهادته . كما أنه إذا شبدبالملك 
لمعاينة اليد حل له وتقبل » ولوفسر فقال لأنى رأيتها فى يده فى وقت من الأوقات لاتقبل . وفى الفوائد الظهيرية : 
شبدا على النكاح والنذ.ب وفسرا وة لا معا ذلك ٠ن‏ قوم لاتصور اجماعهم على الكذب لاتتبل . وقيل ابل . 
وتال صاحب العددة : او ةلا أخبرنا بذاك هن ناق به تةبل وجعاه الأصح واختاره اللحصاف . وفى فصول 
الاستر وشتى : لو شهد على النكاح فسأهما القاضی هل كما حاضرين فالا لا تقبل شمبادتهما لأنه يحل ما 
الشهادة بالتداءم . وقيل لاتقبل كأنبا قالا لم نعاين . و اوشبدا و قالا سمعنا لاتقبل فكذا هذا . واو شہد أنهما دفناه 
أو قالا شبدنا جنازته تقبل . ولو شهد بالموت واحد وآخر بالحراة تأحذاءرأته يشهادةالموت لأنها تنبت العارض » 
ذكره رشيد الدين فى "واه . وى الخلاصة : او أخبرها واحد عوته واثنان يحياته » إن كان احبر بالموت عدلا 


والنكاح وثبوت الملك ف قضًاء القاضى وكال المهروالعدة وثبوتالإحصان والنسب ف الدخول ( فلو لم تقبل فيها 
الشهادة بالتسامع دى إلى ذلك ) وهوباطل » بخلاف البيع فإنه ما يسمعه كل ا فإن قيل: هذا الاستحسان 
مخالف للكتاب فإن العلم مشروط ف الكتاب ولا علم فيا نحن فيه . أجاب بقوله ( وإنما يجوز للشاهد ) يعنى لاز 

أن لاعل فيا نحن فيه فإنه إنما يجوز للشاهد ( أن يشهد بالاشتهار وذلك بالتواتر أو بإخبار من يثق به كما قال فى 
الكتاب ) وبين أن العدد فيمن يثق به شرط وهو( أن يخبره رجلان عدلان أو رجل وامرأتان لیحصل له نوع علم ) 
وهذا على قول أنى بوسف ومحمد رحمهما الله » وأما على قول أنىحنيفة فلا تجوز الشهادة مالم يسمع ذلك من 
العامة حيث يقع فى قلبه صدق احير » وإذا ثبقت الشهرة عنده.ا بخير عدلين يشرط أن يكون الإخبار بلفظ الشهادة 
على ماقالوا لآنهاتوجبزيادة عل درا لايوجبها لفظ الحبر ( وقيل يكتتى ف الموت بإخبارواحد أو واحدة ) فرقوا 
جميعا بين الموت والأشياء الثلاثة : أى النكاح وااولادة وتقليد الإمام القضاء » لأن الغالب فما أن تكون بين 
الجماعة › أما النكاح فإنهلاينعقد إلا بشبهادة اثنين » واأولادة فإنها تكون بين الجماعة فى الغالب » وكذلاك تقليد 
الإمام للقضاء . وأما الموت (فإنه قلما يشاهده غير الواحد إذ الإنسان يهابه ويكرهه فيكون فى اشتراط العدد بعض 
الحرج ) مخلاف النسب والنكاح ( وقوله وينبغى أن يطلق أداء الشهادة ) بيان لكيفية الأداء » وينبغى أن يطلق ذلا 
فيقول فى النسب آشہد أن فلان بن فلان كا يشهد أن أبا بكر وعمر رضى الله عنهما ابنا ألى قحافة واللحطاب ولم 
( قال المصنف أو بإخبار من يق به ) أقول : لمله عطف على قوله بالاشتهار » فإن ثبوت الشبرة بإخبار عدلين لاخلو عن بعد .ثم بى 
هاهنا بحث » لأن إخبار من يثق لايفيد حكر الملم »وإلا لصح الشهادة بذك والبيع و أمثاله: و اشتراط التوائر يعدم أو بهدم مببى الاستحسان . 


ويمكن أن يراد بالعلم هو العلم الميسر فى حت المشبود به » فى حق هذه الأشياء القدر ايسر هله المرتبة وفيما فوقها حرج بخلاف البيع 
وأمثاله ( قرله يشترط أن يكون الإخبار ) أقوك : أى إخبار عدلين . ش 


عد ا4ے 

أما إذا فسر للقاضی أنه يشهد بالتسامع لم تقبل شهادته كا أن معاينة اليد ف الأملاك تطلق الشبادة » ثم إذا فسر 
لاتقبل كذا هذا . ولو رأى إنسانا جلس مجلس القضاء يدخل عليه الحصوم حل" له أن يشبد على كونه قاضيا 
وكذا إذا رأى رجلا وامرأة يسكنان بيتا وينبسط كل واحد منهما إلى الآخر انبساط الأزواج كا إذا رأى عينا 
فى يد غيره . ومن شېد أنه شهد دفن فلان أو صل على جنازته فهو معابنة » حبى لو فسر للقاضى قبله ثم قصر 
الاستثناء فى الكتاب على هذه الأشياء ا لحمسة ينى اعتبا رالتسامع فى الولاء والوقف . وعن ألى يوسف رحمه الله 
آخرا أنه يجوز ف الولاء لأنه بمتزلة النسب لقوله عليه الصلاة والسلام « الولاء لحمة كلحمة النسب » . 
ويشهد أنه عاين »و ته أو جنازته وسعها أن تعزوج بعد انقضاء عدتها . ثم قال : هذا إذا لم يرخا » فإن أرخا 
وتاريخ شاهدى الحياة بعدتاريخ شاهد الموت فشهادةشاهدى ا حياة أو لى وكذا بقتله اتبى . وأطلق ىو صايا عصام 
الدين فقال : شهدا أن زوجها مات أو قتل وآخران على الحياة فالموت أولى . وفى فتاوى‌الةضلى : شهد عندها عدل 
أن زوجها مات أو قتل أوارتد والعياذ بالله هل هما أن تعزوج ؟روايتان : ف السيرلايجوز » وف الاستحسان يجوز. 

وهن فروع التساءم فى فتاوى النسى : قال رجل لاء رأة : معت أن زو جلك مات هما أن تتزوج إن كان الخبر 
عدلا » فإن تزوجت ثم أخبرها جماعة أنه حى إذصدقت الأوليصح النكاح . وفى اأنتق لم يشرط تصديقها بل 
شرط عدالة الخبرفقط » وقد يخال أنهذا خلاف ماتقدم . وقد يذرق بأنذلكى حل إقدامها وعدمه » وهذا بعد 
أن ترو جت واستحقها الزوج الثانى ظاهرا . والشى ءبالشی ء بذ کر إذا أخبرها واحد عدل أوشرد عند وايبا بأن 
زوجها طاقها أوءات عنها ووقعفىقابها صدقه ها أن تعتد و زوج . وذ كر رشيد الدين أيضا فيه إنما تجوز الشبادة . 
بالتساءع على الموت إذاكان الر جل م روف بأن كان عالما أو هن الءدال » أما إذا كان تاجرا أو من هو ماه لاتجوز 
إلا بالمعاينة ( قوله ثم قصر الاستثناء فى الكتاب ) أى استثناء القدورى<يث قال : إلا فى النسب إلى آخر الأشياء 


يشاهد شيئا من ذلك ( فأما إذا فسر للقاضى أنه يشهد بالتسامع ل تقبل كا أن معاينة اليد ف الأملاك تطلق الشهادة 
وإذا فسر ) بأنه إنما يشهد لأنه رآه ى يده ( لاتقبل كذلك هذا » ولو رأى إنسانا جلس مجلس القضاء يدخل عليه 
الحصوم حل له أن يشهد بكونه قاضيا ) و إن لم بعاین تقليد الإمام إياه ( وإذا رأى رجلا وامرأة يسكنان بيتا وينبسط 
كل منهما إلى الآخر انيساط الأزواج جاز له أن يشهد بأنها امرأته . فإن سأله القاضی هل كنت حاضرا ؟ فقال لا 
تقبل شهادته » لأنه يحل له أن يشبد بالتسامع "كا يشهد بأمهات الممنين أزواج الى صلى الله عليه وسلم > قعل 
الروئية أولى . وقيل لاتقبل لأنه لما قال لم يعاين العقد تبين للقاضى أنه شد به بالتسامع » ولو قال أشهد لای معت 
لاتقبل فكذا هذا ( ومن شهد أنه شبد دفن فلان أو صلل على جنازته فهو معاينة حى لو فسر لاقاضى قبله ) لآنه 
لايدفن إلا الميت ولا يصلى إلا عليه . ولو قالا نشهد أن فلانا مات أخبرنا بذلك من نثق به جازت شاد ما هو 
الأصح . وأما الشهادة على الدخول بالشهرة والتسامع فقد ذكر الحصاف أنه يجوز لأنه أمر تتعلق به أحكام 
مشہورة كا ذ كرنا فى عدم قبلا حرج وتعطيل . وقوله ( ثم قصر الاستئناء فى الكتاب ) بيان أن الشهادة بالتسامع 
هل هى حصورة فيا ذكر فى الكتاب أولا فى ظاهر الرواية محصورة ( وعن أفىيوسف رجه اللهآخرا أنه جوز فى 
الولاء لأنهبمنزلة النسب » فال صلى الله عليه وسلم « الولاء لحمة كلحمة النسب ) والشهادة على النسب بالتسامع 
( قال المصنف : أما إذا ضر القاضى إلى قوله لم تقبل شجادته) أقول: لأن إسناده لضعف دليل ,ريد أن يحمل المهدة عل غيره ( قوله فمل الرؤية 
أول ) أقول: فتحمل شبادته على أحدها ( قوله لأنه » إلى قوله : إنه شبد به بالتسامم ) أقول) : فه بحث لأنه يحو زأن يشبد بالرؤية 
( قوله ولو قالا الخ ) أقول :المستلة ىاذهاية نقلا عن صاحب العمدة . 


44م _ 
وغن محمد رحه الله أنه يجوز ثى الوقف لأنه يبى على مر الأعصار › إلا أنا نقول الولاء يبتنى على زوال الملك 
ولا بد فيه من المعاينة فكذا فا يبتتى عليه . وأما الوقف فالصحيح أنه تقبل الشهادة بالتسامع فى أصله دون 
شرائطه › لآن أصله هو الذى يشهر . 


الحمسة انى ادتبار التسادع ف الولاء والوقف فلا تجوز الشبادة بالتسامع ذيهما . و عن ألىيو سف جوز فى الولاء 
بالتسامع ر.جع إليه ٠‏ وكان أولا يقول كقول أى حنيفة ومحمد لاتجوز إلا أن يسمعا العتق » ثم رجع إلى أنه تجوز 
لقواه صلى الله عليه وسلم ٠‏ الولاء -د.ة كاحمة النسب » وف النسب تجوز بالتسامع > فكذا فى الولاءء آلا ترى 
آنا نشهد أن قنبرا :ونی على" بن ألىظااب رضى الله عنه و نافعا هولى ابن مر وبلالا ٠ولى‏ ألى بكر الصديق . وما 
أنه ينبنى على العتق » والعتق لقوله قولا يسمع » وكثيرا ٠ا‏ يقصد الإشہاد عليه لايثبت بالتساءع فكذا ماينيى عليه » 
و ليس مجويز نا بالسماع لكون الشى ءا يشر بل للضرورة اما ذكرنا من أن النسب لابرى إذ لايرى العاوق ٠‏ وكذا 
تقايد القاضى القضاء إلا الحواص والموت والباق یو دی إلى ١اذ‏ كرناء ولا كذلك التق . وكون ناذع ول ابن عر 
ونحوه من باب الاخبار الاق » وهذ! بناء على أن لاخلاف ف العتق أنه لاتقل بالتسامع » وعلرهنص شمس الأنمة. 
وذ كر الصدر الشهيد عن الحلوانى أن الحلاف ثابت ف ‌العتتى أيضا عند أى يو سف تجوز بالتماءع خلافا ها . وهو 
قول ءالاك وأحمد وقول للشافعى . وشرط اللحصاف فی الولاء على قول ألى بوسف شرطا لم بذ کره محمد فى ابوط 
فقال .: إنما تقبل إذا كان العتق دشهورا وللمعتق أبو ان أو ثلاتة ف الإسلام . قال المصنف ( وأما الوقففالصحيح 
أنه تقبل الشهادة بالتسامع عليه فى أصاه ) وقال الأقطع فى شرحه : قال محمد تجوز . وقوله لآن أصاه هو الذى 
هبر ايس بذاك : والوجه ف التوجيه أنه وإن كان قولا مما بةصد الإشهاد عله والحكم به فى الابتداء اكه فى توالى 
الأدصار تبيد الشبود والأو راق مع اشنپار وقفيته فيدبى فى البقاء سائرة إن لم تجز الشهادة به بالت ادع فست الحاجة 
إلى ذلك . وقواه فالصحيح الخ احترازعن قولطائفةمن المشايخ . قالف الفصول : اختلف المشايخ . قال بعضهم 
نحل وقال بعضهم لال . ومن المشايخ ٠ن‏ قال تجو زعلى أصل الوقف بالتساءع لاعلى شرائطه» وإليه مال شس 
الآنمةالسرخسى » وهو ماذكره المصنف وليسمعنى الشر وط أنيدينالموقوف عايهيل أن يقول يبدأ هن غلها بكذا 
وكذا والباق كذا وكذا . وف الفت'وى الصغرى فى الفصل الثانى هن کاب الشهادات : إذا شهدوا أنهذا وقفعلى 
كذا وم يبينوا الواقف ينبغى أن تقبل . ونص عنالشيخ الإمام ظهير الدين إذا لم يكن الوقف قدعا لابد من ذكر 


جائزة کا مر فكذا على الولاء » ألا ترى آنا نشهد أن قنبرا مولمعلى" وعكرمة مولى ابن عباس رغى الله عنهما وإن 
لم ندرك ذلك ( وعن محمد أنها تقبل فى الوقف لأنه يى على مرالأعصار. وابحواب عن قول ألى يوسف أن الولاء 
يبننى على إزالة ملك الهين ولا بد فيه من المعاينة لأنه يحصل بكلام تسمعه الناس وليس كالولادة فلا حاجة فيه 
إلى إقامة التسامع مقام البينة . قال شمس الأ ةالسرخسى الشهادةعلى العتق بالتسامع لاتقبل بالإجماع وأما الوقف فذهب 
بعض المشايخ إلى أنها لاتحل فيه بالتسامع مطلقا » ويدل عليه عبارة الكتاب . وقال بعضهم : تقبل فى أصله وهو 
اختيار شس الأثمة السرخسى دون شرائطه » لأن أصله هو الذى يشر ء ولا بد من بيان الجهة بأن يشمدوا أنه 
وقف على هذا المسجد أو المقيرة أو ما أشببه حى لولم يذ كروا ذلك ف شهادمهم لاتقبل » كذا فى اللخيرة 
( قوله أن الولاء يبتى على إزائة ملك المين الخ ) أقول : يعى إز الته بالإعتاق ( قوله نقام البينة ) أقول : الظاهر أن يقال مقام المماينة 
( قوله ويدل عليه عبارة الكتاب) أقول : يمى قصر الاستئناء ( قوله وقال بعضهم : تقبل فى أصله ) أقول : فى شرح الوقاية لصدر الشريعة » 
والمراد بأصل الوقف أن هذه الضيمة وقف على كذا » فبيان المصرف داخل فأصل الوقف . 


کے 
فال( ومن كان يده شی ء سوى العبد والأمة وسعك أنتشهد أنه له) لأناليد أقصى مايستدل به على الملك إذ هى 
مرجع الدلالة فى الأسباب كلها فيكتى بها . وعن ألىيوسف رحمه الله أنه يشترط مع ذلك أن بقع فی قلبه أنه له . 


الواقف » وإذا شهدوا أن هذه الضيعة وقف ول يذكروا الجهة لاتجوز ولا تقبل بل يشرط أن يقواوا وقف على 
كذا . ثم قال : و٠‏ ذكرهنا . وف الأصل صورته : أن يشهدوابالتسامع أنباوقف على | اسجد أو المقيرة » ول يذكر وا 
أنه يبدأ بغلتها فيصرف إلى كذا ثم >افضل يصرف إلى كذا لايشهد على هذا الوجه بالتسادع » وهكذا قال المرغيناى 
قال : لابد من بيان ابلدهة أنه وقف على المسجد أو المقبرة وما أشبه ذلك؛ حى أو لم يذكر ذاك لاتقبل شهادته : 
قال : وتأو يل قولم لاتقبل الشبادة ءلىشرائط الوقف أنه لا بأبغى للشاحد يعد ذكر الحهة أن يشبد أنه يبدأ من 
غلته فيصرف إلى كذا وكذا » ولوذكر ذات فى شمادته لاتقبل .ذكره فى الذخيرة . وذكر ف المجتى والحختار أن 
تقبل على شرائط الوقف أيضا . وأنت إذا عرفت قول فى الأوقاف الى انقطع ثرو ولم يعرف ذا شرائط ومصارف 
أنها يسلك بها ماكانت عليه فى دواوين القضاةلم تقف عن تحدین ما فى لمجتبى لأن ذاث هو معنى لوت بالتساهم 
( قوله وءن كان فى يده شی ءالخ ) صورتها : رأى عرنا سوى ١‏ اسئئناه فى يدإنسان ثم رآها فى يد غيره و الأول 
يدعى عايه المللك وسعه أنيڈ د للمدعى لأن املك يعرف بالظاهر واليد بلاهنازع دايل ظااهرفيه؛ ولا دليل سواد 
لأن غابة مايمكن فره أن يعاين سبب الملك من الشراء والهبة وموت المورّث » وشى ءمن هذه الأسباب لايفيد هلك 
الثافى حى يكون ملك الأول . وعن أنى يو سف أنه يشترط فى حل الشهادة با ملك مع ذاث أن يقع فى قلبه أنه له . 
وف الفوائد الظهيرية أسند هذا التول إلى أنىيوسف وعد وافظه وعم,.ا قال ا أصنف : قالوا يعنى المشايخ : 


(قال ومن کان بده شىء الخ) رجل رأىعينا فيد آخرثم رآها ؤيد غيره والأول يدعى عليه الملك.وسعه أن 
يشهد بأنه للمدعى لأن اليد أقصى ما يستدل به على /الملك إذ هى مرجع الدلالة ف الأسباب كلها » فإن الإنسان وإن 
عاين البيع أو غيره من الأسباب لا يعلم ملك المشترى إلا بملك البائع وملك البائع لايعلم إلا باليد ؛ وأقصى 


( قال المصنف : ومن كان فى يده شىء سوى البد والأمة ) أقول : ولمله إما ثم يقل ومن عاين فى يد رجل شينا وسعه أن يشبد ليشمل 
الصورة آلثالثة إذ لامعايئة فبا ( قال المصنف : لأن اليد » إلى قوله : ف الأسبلب كلها ) أقول : قال ف الكاى : لأن 
أقصى ما فى الباب أنه يعاين أسباب الملك من البيع والحبة ونحوهما » لكن البيم إنما يفيد الملك إذا كان المبيع ملكا للبائع وكذا المبة 
وإتما يعرف كون المبيع ملكا لبائع والموهوب ملكا الواهب بيده بلا منازعة انهى . فإن ثيل : بل يعرف كوبا ملكا بتصرف ذى 
اليد بيما وهبة لابمجرد اليد . قلنا : لاتصرف فى صورة الإرث وهو يكفينا ى نى قول الشافعى ( قال المصنف : فيكتى بها ) أقول : قال 
العلامة النسنى فى الكافى : وينبغى أن لايقيد الشبادة با استفاد العلم به من معاينة اليد حى أو بين ذلك ير دكا مر فى التسامع » لأن معاينة 
اليد الأملاك مطلق الشبادة بالملك لا موجب »و القاضىيلزمهالقضاء بالملك بااشہادة انتهى . وفيه بحث لم لايحوز أن يكون كالقضاء بشهادة 
الفاسق كا سبق فتأمل . والقول الفصل و الكلام امزل نى شرح الكنز فزيلعى . وعبارة الكنز : و إن فمرالقاضى أنه يشبد له بالتسامع 
أو بمعاينة اليد لايقبل انتهى . وعبارة الزيلعى : أى فسر القاضى أنه يشبد بالتسامع فى موضع يجوز بالتسامع » أو ضر أنه يشبد له 
بالملك برؤيته فى يده وموضم يجوز له الشهادة برؤيته ف يده لاتقبل شهادته > لآن النسامع أو الرؤية فى أليد مجوز شادة والقاضى يلزمه 
القضاء بالك بالشهادة إذا كانت عن عيان ومشاهدة أو إطلاق لاحال المشاهدة . أما إذا كانت عن تسامع أو رؤية يده فلا يجوز أن يحكم 
بها ؛ آلا يرى أنه لايحوز أن يحكم باع نفسه ولو توائر عنده » ولا برؤية نفسه فى يد إنسان فأولى أن لاوز بمباع غيره أو برؤية غيره » 
وهلا لآن القضاء يحب ما تحب به الشهادة » وفيما لانجب لابجب » فكذا ينبغى أن لايجوز الشبادة فيما لايجوز القضاء به » إلا آنا استحسنا 
المواضع الى تقدم ذكرها قضرورة الى ذكرناها وب القضاء على أصل القياس اتهى فليفهم » فإن فيه ثفما ونا المقام حيث ينجل بها 
ظلمات الأوهام . قال فى اللهاية: ثم كا يحل الشاهد أن يعمد حك اليد بالك يحل ققاضی أيضا القضاء بهء سی أن القاضى لو عاين يده فى 
مال تضائه يحل له أن يقضى كا بحل الشاهد أن يقبد انّبى . ولا تتوهمن المخالفة بين ماذكره الزيلعى وما فى الهاية : فإن ماق شرح الكثر 
( 0ه - فتح القدير حت ¬ ۷ ) 


رات 
فالوا: ويحتمل أن يكون هذا تفسيرا لإطلاق محمد رحه الله الرواية فيكون شرطا على الاتفاق . وقال الشافعى 
رحمه الله : دليل الملك اليد مع التصرت » وبه قال بعض مشاخنا رحمه الله لأناليد متنوعة إلى إنابة وملك . قلنا : 
والتصرف يتنوع أيضا إلى نيابة وأصالة . ثم المسئلة على وجوه : إن عاين المالك الملك حل له أن يشبد » وكذا 


يحتمل أن يكونهذا تفسيرا لإطلاق محمد ف الرواية . قال الصدر الشهرد : وحمل أن يكون ةواه ةول الكل وبه 
| تأخذ : وقال أبوبكر الرازى: هذا قوم جميعا . ووجهه أن الأصل ف حل الشهادة اليقين لما عرف ٠‏ فعند تعذره 
يصار إلى يشبد به القاب لأن كون اليد مسوغا بسبب [إفإدم! ظن الملك › فإذا لم يقع فى الةاب ذاك لاظن فام 
يفد جرد اليد + ولجذا قالوا : إذا رأى إنسان درة ثميئة يد كناس أو كتابا فى يد جاهل ليس فى آبائه »ن هو آهل 
له لاسعه أن يشهد بالملك له فعزف أن جرد اليد لايكنى . وقال الشافعى : دايلالملاك اليد مع التصرف : وبه 
قال بعض مشايخنا وهو الحصاف » وهو قول ءالاك » لأن اليد تآنوع إلى ملك ونيابة وذمان . قلا : وكذا 
التصرف أيضا فلم يزل احمال عدم الملك بالتصرف » ثم يفبغى أنيطلق الشهادة حى لو قال إنه شهد بناء على اليد 
لاتقبل ‏ وهذا لأن معاينة اليد مطلق لاشهادة موز ها لا.وجب على الشاهد أن يشد والقاضى يلزمه القضاء 
بالملك بالشهادة » ولحذا قلنا : إذا كانت دار ى يد رجل يتصرف فما تصرف اللاك بالعمارة والمدم و نحو 
ذا بيعت دار إلى جانبها فأراد أن يأخذها بالشفعة لايقضى القاضى له بذلا و إن ثبت عنده أنمها فى بده يتصرف 
فا إذا أنكر المشترى أن الدار الى فىيده ملكه لأن العيان ليس سببا لاوجو ب بل للجواز ( قوله ثم إن عاين الملك 
الخ ) حاصله أنالمسئلة على أريعة أوجه : الأول أن يعاين الماك وامالاث » وهو إن عرف المالاك باسمه ونسبه 


مايستدل به كاف فالدلالة لثلا يلزم انسداد باب الشهادة المفتوع بالإجماع » فإنها إذالم جز يكم اليد انسد بايا . 
وعن أنى يوسف رحه الله أنه يشترط مع ذلك أن يقع فى قلبه أن له أن الأصل ف الشهادة العلم بالنص وعند إعواز 
ذلك يصار إلى مايشهد به القلب ( قالوا : ويحتمل أن يكون هذا ) أى ماذكر من شهادة القلب ( تفسير إطلاق 
صمد ف الرواية ) وهو قوله وسعك أن تشهد أنه له : يعنى إذا وقع ذلك ف القلب . قيل لو كان ذلك كافيا ف 
الشجادة لقبلها القاضى إذا قبدها الشاهد با استفاد العلم به من معاينة اليد وليس كذللك . وأجيب بأنا جعلنا العيان 
عورا للشاهد أن يقدم على الشهادة وذلك ثابت لما قلنا » وأما أن ياز م القاضى العمل به فلم يلتزمه » ولذا قلنا : 
إن الرجل إذا كان ف يده دار يتصرف فيا تصرف اللاك بيعت دار يجنبها وأراد ذو اليد أن يأخذها بالشفعة 
فالقاضى لابقضى له عند إنكار المشترى أن تكون الدار ملك الشفيع لأن العيان ليس سببا للوجوب ( وقال الشافعى 
رحمه الله : دليل الملك اليد مع التصرف » وبه قال بعض مشايذنا ) وهو الحصاف ( لأن اليد متنوعة إلىإنابة وملك ) 
فلا تفيد العلى فلا بد من ضم التصرف إليها . والحواب أن التصرف كذلك › وضم محتمل إلى تمل يزيد الاحمال 
فينتى العلر( ثم ) هذه( المسثلة على وجوه ) أربعة بالقسمة العقلية : له إما أنيعاين الملك والمالك» أولم يعاينهما» : 


هو ما إذا رأى القاغی قبل حالالقضاء ثم رأى حال قضائه فى يد غيره كا لانخى (قوله للا يلزم انسداد باب الشبادة ) أقول :كيف يلزم 
الالسداد إذا شرط معها ماذكره أبو يوسف واتلصاف ( قوله لأن الميان ليس سببا الوجوب ) أقول : قال نى الذباية لكنه ليس سببا الجواز 
انهى ء فيه حث ( قال المصنف : لأن اليد متنوعة إلى إنابة وملك ) أقول: لعل المراد من الإنابة النيابة. » وقد فسرت بها فى فصل القضاء 
بالمواريث » وف الكاق : لأن اليد تتنوع إلى مك وأمانة وضبان ( قال المصتف : قلنا و التصرف يتنوع أيضا إلى نيابة وأصالة ) أقول : فيه 
أن شبة الشية غير معتبر ة بل الشهة واحّال كون التصرف نيابة من قبيل الأو لدون احّال التصرف فلا يثبت به الملك فليعأمل فى أن محل 
النزاع من قبيل الشبهة وشبهة الشهة آم لا ( قوله وغم محتمل إلى محتمل يزيد الاحيال ) أقول: فيه تأمل » فإن نهم امبر المحتمل لكذب إلى مثله 


~۳4 

إذاعاين الملك يحدوده دون المالك استحسانا لأن النسب يثبت بالتسامع فيحصل معرفته» ون ل يعاينها أو عاين 

المالك دون الملك لاحل له . 
ووجهه وعرف الك محدو ده ورآه يده بلا منازع ثم رآمىيد آخر ذيجاء الأول وادعاه وسعه أن يژد له وظهر 
أن المراد بالملك المماوك . الثانى أن يعاين الملك دون امالك بأن عاين ملكا محدوده يشب إلى فلان بن فلان الفلانى 
وهو لايعرفه بوجهه و نسبه ثم جاء الذى نسب ايه الماك وادعى هلك هذا المحدود على شخص حل له أن يشهد 
استحسانا . والقياس أن لاتجوز لأن الحهالة ف المشهود به تمنع جواز الشهادة . فكذا فى المشهود له . وجه 
الاستحسان أن الك المشبود به معلوم والندب يثيت بالتساءم فصار المالك دعاوءا بال اءع أيها . وأورد عايه 
أنه يازم أن تكون الشهادة باالك بالقساعم . وأجيب بأن الشبادة بالملك هنا ايت قصدا بل بالندب وق ضدنه 
ثبوت الملك فيجوز . وهنا كذلاك لأنه سمع أن هذا الملك لةلان بن فلان فحصل له العام بندب المالك بالتساءع 
وثيت ملكه فى ضمنه والاعتبار بالمتضمن لالمتضون . ولا ى أن جرد ثروت نسبه بااشادة عند القاضى لم 
يوجب ثروت ماكه لتلك الضيعة أولاالشهادة به » وكذا المقصود ليس إثبات النسب بلا ملك ف الضيعة » و اق أعام ا 
وعلى هذا قال الناصحى : فإن كان المالاك اءرأة لاتخرج ولا يراها اارجال » فإن كان الملك ۰ ورا أنه لها جاز 
أن يشهد عليه لأن شهرة الاسم كااعايئة . الثالث أن لايعاين اللاك ولا المالاك بل سمع أن لفلان بن فلان الفلانى 
ضيعة فى قرية كذا حدودها كذا وهو لم يعرف تلك الضيعة ولم يعاين يده عاما لاحل له أن شېد له بالملك لآنه 
٠‏ جازف فى هذه الشهادة . الرايع أن يعاين امالك بأذعرفه معرفة تامة كما ذ كرنا وسمع أن له ضيعة فى كورة كذا وهو 


أو عاين الملك دون المالك أو بالعكس من ذلك . فإن كان الأول بأن عرف المالك بوجهه واسمه ونسبه وعرف 
الملك بحدوده وحقوقه ورآه فى يده ووقع فى قلبه أنه له حل له أن يشهد لآنه شهادة عن علم . وإن كان الثانى ومع 
من الناس أن لفلان بن فلان ضيعة فى بلد كذا حدودها كذا وكذا لايشهد لأنه مجازف ف الشبادة . وإن كان 
الثالث وهو إن عاين الملك بحدوده ينسب إلى فلان بن فلان الفلانى ولم يعاينه بوجهه ولم يعرفه بنسبه فالقياس أن 
لاحل له الشهادة لأنها شهادة بالملك للمالك مع جهالة ا مشود له وجهالة المشهود به تمنع جواز الشبادة فكذا جهالة 
المشبود له . وفى الاستحسان يحل لأن الملك معلوم والنسب يثبت بالشهرة والتسامع فكانت شهادة بمعلوم لمعلوم ؛ 
ألا ترى أن صاحب الملك إن كانت امرأة لاتبرز ولا تخرج كان اعتبار مشاهدها وتصرفها بنفسما لحواز الشبادة 
با ملك مبطلا لحققها ولا يجوز ذلك . وعورض بأنه يستلزم الشهادة بالتسامع ف الأموال وهى باطلة . وأجيب بأن 
الشهادة بالنسبة إلى المال ليست بالتسامع بل بالعيان » والتسامع إنما هو بالنسبة إلى النسب قصدا وهو مقبول فيه 
كما تقدم » وى ضمن ذلك يثبت الخال والاعتبار للمتضمن . وإن كان الرابع فهو كالنا نى لحهالة المشهود به 


قد يفيد نى الاحّال كا فى الأخبار المتواترة ( قوله بأن عرف الماك .بوجهه واه ونسبه ) أقول: ليس معرفة الاسم و النمب ما يدخل فى 
المعاينة لتحققها بدوتها ( قوله وأجيب بأن الشبادة بالنسبة إلى المال الخ ) أقول : قيه بحث » فإن المقصود بالشهادة ليس النمب بل املك 
٠‏ فى الضيعة . و الظاهر ف الحواب بطلانها جواب القياس وهلا جواب الاستحسان كى لاتضيع الحقوق ( قوله والتسامع إنما هو بالنسبة الخ ) 
أقول : لأن الشاهد إذاسمم آن هذا امك الحدو د منسوب إلى فلان بن فلان . فإن الذى يستفيده أو لا من سباع هذا الكلام هو العم بنسب 
المنسوب إليه وعلمه ما تضمنه الكلام من تسبة الك إليه إنما هو ف المرتبة الثانية » إذ لاتعرف النسبة إلا بعد معرفة ا منقسبين . 


ت 
وآما العبد والأمة » فإن کان يعرف آنہما رقيقان فكذلك لأن الرقيق لايكون فى يد نفسه » وإن کان لايعرف أنهما 
رقيقان إلا أنهما صغيران لايعبران عن أنفسهما فكذلك 'لأنه لايد هما » وإن كانا كبيرين فذلك مصرف الاسكثناء 
لأن مما يدا على أنفسهما فيدفع يد الغير عنهما فانعدم دليل الملك وعن ريف هه اه انیل له أن يقيد 
فيهما أيضا اعتيارا بالثياب » والفرق مابيناه > والله أعلم : 


لايعرف تللك الضيعة بعيتبا لاب عه أن يميد لدباالكفيرا لأنه لم حصل له العلم بالمحدود( قواه له وأما العيد والاهة ) بعنى 
إذا عارئهما فيد إنسان يخدمانه إذا کان يعرف أتهمارقيقان جازله أنيشهد أنهما ماكه سواء كانا صغيزين أو 
كبير ين لأنب.ابوصف الق لايد ها على أنف.مهما وقد شوهد فى :د غير هما فكان كر وكية ثوب ق يذه › > ونم 
يعرف رقهما » فإنكانا صذير ين : أىلايعبران ع نأنةفسهها فكذلك يجوز أنيشهد له بماكهما له لما ذكرنا أنهما 
لايد هما على أنفسبما . وإنكانا كبيرين : أى يعبران عن أنفسهه سواءكانا صريين عاقلين أو بالغين به صرح 
الحروى فهو ٠‏ صرف الاسآئناء فى قوله سوى العبد والأءة لأن ها يدا على أنفسب] فتدفع الغير عنهها . حى أن 
الصبى الذى يعقل اوأر بالرق على نفسهلغيره جاز إقراره ويصنع ا ةر له به ٠‏ يصنع بمماوكه ء وإذا كان من يعبر 
عن نفسه لاتكون اليد دليل الملاك إذ الحر قد يخدم ال خدمة العبيد » وهذا الاح مال مدر إذا كانا لايعبران عن 
أنفسهما . فأما إذا كان لذلك أهلا فلا يز ال اعتباره إلا بإقرارهما ياارق ٠‏ فإن لم يقرا لاتثيت الشهادة عاي ما به » 
و[نما لا تقبل دعو اهما الخرية بعد٤ا‏ كيرا ف يد من هما يده لظهوراارق عامها باأيد ف حال صغرهما . هذا 
وعن أن حنيفة رمه الله أنه يحل له أن يشهد فى الكبير ين أيضا » وكذا عن ألى بوسف ومحمد فيجءاوا الد فی الكل 
دليلا على الملك بدليل أن من ادعى عبدا أوأمة فى يد غيره وذو اليد يدعى لنفسه فالقول لذى اليد لآن الظاهر. 
شاهد لهلقيام يده عليه . وقواه ( والفرق مابیا ) يريد کون يدها عل أف ہما فتدفع اليد عنما . 


( قولهوأها العبد والأمة) مردود إلى قوله سو ىام د والأمة . وتةريره أن اارجل إذا رأىعيبدا أوأءة ی يد شخصص فلا 
خاو إما أن يعرف رقهما أو لا »> فإنكان الأول حل اہ أن یشہد أنمما »لاك ٠ن‏ هما فى ده لأن الرقق لايكون 
فى يد نفسه » وإن كان الثانى فإها أنيكوناصغير ين لايعبران عن أنةسم‌ما أو كبيرين » فإن كان الأول فكذاك 
لآنه لايد ھ,ا على نف مما » وإن كان الثانى وهو من يعبر عن نفسه عاقلا غير بالغ كان أو بااغا فاك مصرف 
. الاستثناء بةوله سوى العبد والأمة » فإن اليد فى ذلا لاتدل عل اللات لأنبما فى أيدى أنةسپا و ذلك رفع يد اأغير 
عنهها کا » حى ى أن الصى الذى يعقل إن أقر بالرق على نفسه اغيره جاز ويصام به المةر له ماء يصاع بعماوكه . 
واعترض بأن الاءتيار فى الحرية والرق أو كانا اتعبيرهما عن أنفسهما لاءتبر دءوى الحرية ٠نهها‏ بعد لکیرق ي ید 
من يدعى رقهءا . وأجيب بأنه إنمالم يعتبر ذلاك لثبوت الرقعايب! لل ولى ف الصذر ونا المعتبر ,ذلك إذا لم ينبت 
تع ارد وعن ألى <'يفة رمه الله أنه قال : يحل له أن یشہد فیپ ) أيضا اعتبارا اياب » وكذا روى عن 
أى يوست وعد رحهها الله » فجعاوا اليد دليلا على الملك ف الكل ؛ ألا ترى أن من ادعى عبدا أو أمة فيد 
غيره وذو اليد يدعى لنفسه فالقول لذى اليد لأن الظاهر شاهد له لةيام يده كما فى الثياب والدواب : والفرق مابينا 
وهو قوله لان ۵١ا‏ يدا على أنفسبها يدفعان بها يد الغير عنما » يلاف الثياب » والله تعالى أعلم . 


( قال المصنف : وإن كانا كبيرين فذلك ) أقول : فى الكاق أو صغيران يعبران عن أنفسهما انبى . والظاهر أن المصئف أراد بالكبير 
هنا من يعبر عن نفسه سواہ كان بالا أم لا كا يشير إليه صاحب العناية . 


— ۳4۷ 


( باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل ) 


( قال : ولا تقبل شهادة الأعمى ‏ وقال زفر رحمه الله وهو رواية عن ألى حنيفة رحمه الله : تقبل فما مجری 
فيه التسامع لأن الحاجة فيه إلى السماع ولا خلل فيه . وقال أبو يوسف والشافعى رحمهما الله : يوز إذا كان 
بصيرا وقت التحمل الحصول العام بالمعاينة » والأداء مختص بالقول ولسانه غيرموف والتعريف محصل 
بالنسبة كا فى الشهادة على الميت . 


( باب من :قبل شهادته وهن لاتقبل ) 

انا ذكر تفصيل ٠ايسمع‏ هن الشمهادة شرع فى بيان ٠ن‏ تسيع شمادته وأخره لآن محال شروط والشرط غير 
مقصود لذاته : والأص ل أن النهمة تبطل ااشہادة لةولهصل الله عايه وسام ولاشبادة لم٠‏ وة تابث ٠رة‏ يعدم 
العدالة وهرة بعدم المييز مع قرام العدالة ر قواه ولا :قبل شهادة الأعى ) مطلةا سواء عى ة,ل ااتحمل أو بعده فيا 
تجوز الشهادة فيه بالتساهع أو لاتوز ( وقال زذر وهو رواية عن ألىحايةة رمه الله : تقر ل ةما تجوز فيه التساهع 
لأن الحاجة فيه لاسماع ولا خلل فىسمعه ) وهو قول لاشافعى وء الاك وأحد واانخعى والحسن البصرى وسعيد بن 
جبير والثورى . وتقبل فى الترمة عند الكل لأن العام #صل بااسماع . وقال أبو يوسف : تجوز فيا طريقه الماع » 
وما لا يكى فيه الماع إذا كان بصيرا وقت التحمل ثم عمى عند الأداء إذا كان بعرفه باسمه و نسبه وهوةول الشافعى 


( باب من قبل شهادته ومن لاتقبل ) 
لا فرغ من بيان ماتسمع فيه الشبادة وما لاتسمع شرع ف بیان من تسمع »نه الأمهادة وهن لاتسمع 3 وقدم 
ذلاك على هذا لأنه محال" الشهادة والحال شروط والشروط مقدمة على المشروط » وأصل رد الشهادة ومبناه الهمة » 
قال صل الله عليه وسام د لاشهادة امهم » ولأنها خبر يحت الصدق والكذب وحبجته بار جح جانب الصدق فيه 
وباله.ة لايترجح » وهى قد تكون لعنى ف الشاه دكالفسق » فإِن من لاينز جرعن غير الكذبهن محظورات دينه 
فقد لايئز جرعنه أيشا فكان٠تبا‏ بالكذب » وقد تكون لمعبى ف ااشبود له من قرابة يهم بها بإيثار المشهود لدعلى 
لاشو د عليه كأ لولادة وقد تون لحلل فى أداءالمييزكا لعمى المفضى إلى -همة الغلط في اوقد تك ون با لععجز عماجع ل الشرع 
دليل صدقه کالحد و د ف القذف قال الله تعالى ‏ فإذلم يأتوا بااشېداء فأو لئك عند الله هم الكاذبون ‏ قال (ولا تقبل 
. شهادة الأعى الخ)شهادة الأعى إما أن تكون فى الحدود والقصاص أولا » فإن كان الأول فلي ت يمقبواة بالاتفاق 
و إن كان الثانى ذإء أن تكون فيا يحرى فيه التسامع كالب والموت أو لا ء فإن كان الأول قبات عاد زفر وهو 


( باب من تقبل شعهادته ومن لا تقبل ) 


( قوله والشروط مقدمة على اشر وط ) أقول : المشروط هو الشبادة لامن يسمع منه الشهادة ( قوله وأصل رد الشبادة الخ ) أقول : 
لادلالة فيه على الأصالة ( قوله وقد تكون معنى فى المشبود له من قرابة الخ ) أقول : أو ملك أوشركة » فى التخصيص بالةرابة بحث ( قوله 
ينهم بإيثار المشبود له ) أقول: أى ينهم الشاهد ( قوله وقد يكون بالعجزعما جعل الخ) أقول: وهو الإتيان بأربعة شبداء ( قال المصئف : ولا 
تقبل شہادة الأعى) أقول : ولوقبل القاغىشهادة الأحمى و حكر ببايصح حكه لأنه جد فيه حيث قال مالك :تقبل شمادته مطلقا كالبصير . 


50-2 
ولنا أن الأداء يفتقر إلى القبيز بالإشارة بين المشبود له والمشبود عايه . ولا بميز الأعى إلا بالنغمة . وفيه 
شبهة يمكن التحرز عنها بجنس الشهود والنسبة لتعريف الغائب دون الحاضر فصار كالحدود والقصاص : 
ولو عبى بعد الأداء يمتنع القضاء عند أفىحنيفة ومحمد رحمهما الله » لأن قيام أهلية الشهادة شرط وقت القضاء 


وهالك وأحد لأنه إذا كان يعرفه ياسمه ونسبهكى كالشادة على الميت ( ولا أن الآداء يفتقر إل المييز بالإشارة بين 
المامهود له وعليه ) وهو منحف عن الأعى إلا بالنغمة ( وفيه ) أى ف المييز بالنغمة ( شبهة يمكن التحرز عنها جنس 
الشرود ) فلم تقع ضرورة إل إهدار هذه اليمة 4 حلاف وطء الأعى زوجته وأدجه فإندلامكن التدر ز عنه جنس 


رواية ابن شجاع عن ألى حنيفة » و إن كان الثانى» إن كان بصيرا وقت التحمل والمشهود به غير هنول قبات عند 
ألى بوسف والشافعى » وإن انت ىأحدهما لم تقبل بالاتفاق .فالمعتبرعند أنى يوسف الإنصار عندالتحمل : وعندهما 
استه رار ه» حى او عى بعد الآداء قبل القضاءامتنع القضاء. أماعدم القبولق الحدود والقصاص فلا مها "ندر ئبالشبهات 
والصوت والنغمة فى-ق الأعمى يقو مقام المعاينة . والحدود لاتثبت با يقوم مقام الغير . وأما وجه قول زفر 
فهوأن الحاجة فيه إل السماع ولا حلل فيه . و الحواب أن من لاتةبل شهادته فيا لاجرىفيه التسامع لاتقبل فام جر ی فيه 
ذلك كالصبى والونون » وسيأق جواب آخر . وأما وجه قول أنى يوسف والشافعى فهو أن العام بالمعايئة حصل 
عند التحمل » ومن حصل له العام بالمعاينة عن التحهلل صح تحمله لامحالة » والآداء [نما يكون بالقول ولا خلل 
فى القول لأن اساته غير .وف فكان المقتضى اصحة النحهل والأداء ٠‏ وجودا والمانع وهو عدم التهريف ماتف 
لأن التعريف يحصل بالنسبة فصار كالشهادة على الميت إذا شهدا على الميت بأن لفلان عليه كذا من الدين فإنها 
تقبل بالاتفاق إذا ذكر نسيته . والحواب لأبى حنيفة ومحمد رحمهما الله أنا لانسلم أن القول يستبى بتحصيل الأداء. 
بل الأداء مفتقر إل المّييز بالإشارة بينا شود له والمشهود عليه » ولا بعيز الأعمى إلا بالنغمة » وفيه أى فى النغمة 
بتأويل الصوت شبة يمكن النحرزعنها يجنس الشهود » فإن بالشهود البصراءكثرة وفيهم غنية عن شهادة الأعى » 
والمراد بالمييز بالإشارة الفكن نه لثلا يأتقض بالشهادة على الغائب لأج ل كتاب القاضى إلى القاضى فإنها تقبل › 
ولا إشارة عة لمكنهم من ذاك عند الحضورء بخلاف الأعى . وفىقوله يمكن التحرز إشارة إلى االمواب عن 
المت » فإن الاحترازعنه جنس الأمرود غير ممكن لأن الماعى وإن استكتر هن الشمود يحتاج إلى إقامة الاسم . 
والنسية ٠قام‏ الإشارة عند موت المشهود عليه أو غيبته : وإلى االحواب عا يقال قد اعتبرتم النغمة مميزة للأعمى فيا 
هو أعظم خطرا من الأ.وال وهو وطء زوجته وجاريته فإنه لابميزهما عن غيرهما إلا بالنغمة وذلك تناقض > 
وتقرير ذلك أن الاحتراز عنها بخيرها غير مكن مع نحقق الضرورات ١‏ بخلاف مانحن فيه » ولا نسلم انتفاء المانع 
فإن انتفاءه حصو ل التعر يف باأنسبة والنسبة لتعر يف الغائب دون الحاضر» وفيه إشارة أيضا إلى الحواب عن الميت 
فصار كا دود والقصاص ف كون النسبة غير «فيدة لاتعريف . وأها وجه ألى حنيفة ومحمد رحمهما الله انع 


( قوله لم تقبل بالاتفاق ) أقول : المراد اتفاق مالك › وإلا فعنده مقبولة قياسا على قبول روايته ( قال المصنف : ولوعى بعد 
الأداء يمنتم القضاء ) أقول : وقال أبو يوسف : لامتنع بل يقغى ہا لأا أديت بشرائطها فلا يتغير بالحادث بعده كا لو مات الشاهد أو 
غاب . وقال صدر الشريعة : وقول أب يوسف أظهر ( قوله والحواب أن من لاتقبل شمادته الخ ) أقول : ولزفر أن بمنع ذلك و الغارق بين 
محل النز اع والمقيس عليه ظاهر إذ ليس واحد مهما أهل الولاية » حلاف الأعمى ( قوله وسيأق جواب آخر ) أقول : فى قوله ولنا أن الأداء 
يفتقر الخ ( قوله والمانم وهو عدم التعريف الخ ) أقول : الظاهر أن يقال : والشرط وهو التعريف موجود ( قوله وفيه أى فى اللغمة الخ ) 
أقول : ويحوز إعادة الضمير إل المّييز بالنغمة فلا حاجة إلى التأويل ( قوله والمراد بالقييز بالإشارة الخ ) أقول : فيتول الكلامإلى نوع 
مصادرة ( قوله فصار کالدو د والقصاص) أقرل : عدم قبول شمادة الأعي فهما لأنهما لايئيتان ما يقوم مقام النبر كا مر » وأيس 


44م 
لصيرورما حجة عنده وقد بطلت وصاركا إذا خرس أوجن” أوفسق . يلاف ما إذا ماتوا أو غابوا . 
لآن الأهلية بالموت قد اننبت وبالغيبة مابطلت ( قال ولا المملوك ) لأن الشهادة من باب الولاية وهو لايل 
نفسه فأولى أن لاتثبت له الولاية على غيره » 


النساء فأهدرت دفعا للحرج عنه والاكتفاء بالنسبة فى تعريف الغائب دون الحاضر » مخلاف اميت لأنه لايمكن 
التحرز عنه جنس الشبود » على أن الإشارة ثم تقع إلى وكيل الغائب ووصى المت و هوقائم مقامه » ولا حاجة إلى 
الالحاق بالحد و دمن جهة أن شبادة الأعى لاتقبل فيها بالإجماع بلماتقدم يكى إذالرد يتهمة فى الحدودلايستازم 
الرد بمثلها فى غير ها لان تلك يحتاط فى درء الحكم فيا . وأما الاستدلال بما ورد عن على رضى الله عنه أنه رد شبادة 
الآعمى فيقول أروروسف هذه واقغة حال لأعوم لها فجاز كونه كان فى حد ونفره ٠‏ وقيد فى الذخيرة قول 
أنى يوسف با إذاكانت شهادته فىالدين وال قار. أما فى المنقول فأجمع عامائنا أننا لاتقبل . واستشكل بکتاب 
القاضى إلى القافضى ٠‏ فإن الشهود لايشيرون إلى أحد وتقبل . وجيب بأن الشهود فيه يعرفون المشبود عايه 
ويقولون أو رأيناه عرفناه > والأعى لايعرفه » إذ او رآه )) يعرفهمحى أوقالوا فى كتاب القاضى لا نعرفه اليوم لم تقبل . 
وأيضا-فنقو ل : كتاب القاضى إلى القاضى للضرورة والحاجة كا تقدم ولاضرورة فى شهادة الأعمى لما ذكرنا 
من إمكان الاس:غناءعنه جنس الشهود هذا . قال: فاو أدى بصيرا ثم عمى قبل القضاء امتنع القضاء عند أنى حنيفة 
و محمد رحهه! الله : لأن قيام الأهلية شرط وقت القضاء لصيرورة الشهادة حيجة عنده أىعند القضاء لأنها إنما 
تراد للقضاء فا عم الآداء يمنع القضاء . والعمى و الحرس واكنون والفسق نع الآداء فيمزم القضاء » وأو يوسف 
قاسه با إذا غاب الشاهد بعد الأداء قبل القضاء أو مات . قلنا: بالموت اننبت الشبادة وتم تبالغيبة مابطلت » 
لاف العمى فإنه مبطل لها . وفالمبسوط أنه لاتجوزشبادة الأخرس بإحاع الفقهاءلآن لفظةالشهادة لاتتحقق منه» 
ونقض بأن الأصح من قول الشافعى رحه الله تقبل إذاكانت فيه إشارة مفهومة » وبقولنا قال مالك وأخد 
وهو قول للشافعى ٠‏ ولا شك ف تحقق الهمة فى الإشارة فهو أولى بعدم القبول من الأعمى لأن ف الأعمى إا 
تتحقق الهمة ف نسيته وهنا تتحقق ف نسبته وغيره من قدر المشهود به وأمورأخر ( قوله ولا تقبل شبادة المملوك ) 
' أى الرقيق » وبه قال مالك والشافعى » وقال أحمد تقبل على الأحرار والعبيد» وهو قول أنس بن مالك رضى الله 
عنه » وهو قول عَتّان البى وإسحاق وداود . وعن على رضى الله عنه : تقبل على مثله لا الأحرار » والمعولعليه 


القضاء بااعمى الطارئ بعد الأداء فهو أن شرط القضاء قيام أهلية الشهادة وقت القضاء لصيرورة الشهادة حمجة 
عنده » ولا قيام لها بالعمى فصار كا إذا خرس أو جن" أو فسق » فإنهم أجمعوا على أن الشاهد إذا خرس أو جن 
أو ارتد” بعد الأداء قبلالقضاء لابقضى القاضى بشماده » والأءر الكلى فى ذلك أن مايمام الأداء بمنع القضاء » 
لأن المقصود من أداما القضاء وهذهالأشياء تمنع الأداء بالاجماع فتمنع القضاء : والعمى الطارئ بعدالتحمل يمنع 
, الأداء عندها فيمنع القضاء 3 وعند أنى يوسف لايمنع الأداء فلا يمتع القضاء ( قو له بحلاف ما إذا ماتوا أو غابوا ) 
جواب عما يقال لانسل أن قيام الأهلية وقت القضاء شرط » فإن الشاهد إذا مات أوغاب قبل القضاء لابمنع القضاء 
ولا أهليةعنده . ووجه ذلك أن الأهلية يالموت اننبت والشى عيتقرربانتهائه و بالغيبة مابطلت(قال ولا المملوكالخ ) 
لاتقبل شهادة المملوك لأن الشهادة ولاية متعدية » وليس له ولاية قاصرة » فأولى أن لايكون له ولاية متعدية 


كنك الأموال » ؛ ألا رى أنها تثبت بالنسبة فى كثاب القاضى إلى القامى مثلا فكيف يلحق بهما (قال المصنف : ولا المملك لأن الشبادة 
من باب الولاية) أقول : الوكالة ولاية كا يعلم من أوائل باب عزل وكيل والعبد محجورا كان أو مأذونا تجوز وكالته فتأمل فى جوابه . 


u 4 کڪ‎ 


رولا المحدود ى قذف وإن تاب ) لقوله تعالى ‏ ولا تقيلوا لحم شهادة أبدا ‏ ولأنه من تمام الحد” لكونه مانعا 
فيبى بعد التوبة كأصله > يلاف الحدود نى غير القذف لأنالرد للفسق وقد ارتفع بالتوبة . وقال الشافعى رجه الله 


فى المنع عدم ولایته على نفسه وما هو إلا معنى ضعيف بعد ثبوت عدالة العبد و عام ميزه وعدم ولايته على نفسه 
لعارض بمخصه من حق المولى لالنقص فى عقله ولا خلل تى تحمله وضبطه فلا مانع . وأما ادعاء الإجماع على عدم 
قبوله فلم يصح . قال البخارى فى صميحهء وقال أنس رضى الله عنه : شهادة العبد جائزة إذا كان عدلا. وأجازه 
شريح وزرارة بن أ أوف. وقال ابن سيرين : شهادته جائزة إلاالعبد لسيده . وأجازه الحسن وإبراهم » وقال 
شريح كلكم بنوعبيد وإماء » إلى هنا لفظ البخارى . ولاتقبل شبادة الصبى عندنا وهو قول مالك والشافعى 
وأحمد وعامة العلماء . وعن مالك تقبل ف الخراح إذا كانوا جتمعين لأمرمباح قبل أن يتفرقوا » ويروى ذلك 
عن ابن الزيير رضى الله عنه . والوجه أن لاتقبل لنقصان العقل والمّييز وربما يقدم لعلمه بعدم التكليف . 

[ فروع ] إذا تحمل شبادة لمولاه فلم يوئدها حتى عتق فأداها بعد العتق قبلت» كالصبى إذا تحمل فأدى بعد 
البلوغ » وكذا الذى إذا سمع إقرار المسل ثم أسلم فأدى جاز ( قوله ولا الحدود فى قذفوإن تاب) وقال الشافعى 
ومالك وأحد تقبل إذا تاب » والمراد بتوبته الموجبة لقول شهادته أن يكذب نفسه ىقذفه » وهل يعتبرمعه إصلاح 
العمل ؟ فيه قولان ف قول يعتير لقوله تعالى - إلا الذين تابوا من بعد ذلك أصلحوا ‏ وقيل لا لآن عمر رضى الله عنه 
قال لأنى بكرة تب قبل شهادتك . وقد يجاب بأن أبا بكرة كان من العباد وحاله فالعبادة معلوم » فصلاح 
العمل كان ثابتا له فلم يبق إلا التوبة بإكذاب نفسه > وأصله أن الاستئناء فى قوله تعالى - إلاالذين تابوا - ينصرف 
إلى الحملة الأخيرة أو إلى الكل » والمسئلة محررة فى الأصول:» وهى أن الاستثناء إذا تعقب جملامتعاطفة هل 


زولا امحدودى قدف وإن تاب لقوله تعالى ولا تقبلوالم شہادة أبدا -) ووجه الاستدلال أن الله تعالى نص على 
الأبد وهومالانباية له » والتنصيص عليه يناىالقبول ىوقت ٠١‏ » وأن معنى قوله هم : أى المحدودين فالقدف 
و بالتوبةلم حرج عن كونه محدودا ىقذف » ولانه بععنى رد الشبادة من عام الحد لكو نه مانعا عن القذف"دالخلد 
والحد وهو الأصل يينى بعد التوبة لعدمسقوطه بها فكذا تتمته اعتبارا اه بالأصل( تول لاف الحا ود فغير 
القذف ) جواب‌عا يقال الحدود قالقذف فاسى بقواه تعالى ‏ وأولئلك هم الفاسةون ‏ والةاسق إذا تاب ثقبل 
شپادته کالمحدودفی غير اأقدف . ووحه ذلا أن رد الشبهادة إن کان لفق زال بز واله رالو 4 فةيات کالحدود 
فى غير القذف » وأا إذالم يكن كذلك كامحدود فى القذف فإندمن تمام الحد كا ذكرنا . ولیس لاف ق إذ الحكم 
النايت له التوقف بقوله تعالى ‏ إن جاءكر فاسق بنباً فتددنوا - لا النبى عن الة.ول . وقال الشافعى رخه الله : ثقبل 
ڈ بادته إذا ثاب لقوله تعالى ‏ إلا الذين ثاءوا ‏ استثئى التائب والاستئاء ينصرف إلى الجميع ذفيكون تقديره : ولا 

ثقباوا لمم شبادة أبدا إلا الذين تابوا . والحواب أنه متصرف إلى «ابليه وهو قوله ‏ وأولئك هم الفاسقون ‏ وهو 
( قوله وأن معنى » إلى قوله : عن كوته محاودا فى قذف ) أقول : لعل «راده أن نسبة أمر إلى المشتق تفيه علية المأعذ » فعنى الآية : ولا 
ثقيلوا شهادتهم لكونهم محدودين فى القنف » وف التوبة لاتزول هذه العلة فكذا معلوها ( قال المصنف : ولأنه من مام الحد ) أقول : 
دليل عل المدعى مع قطع النظر عن لفظة أبدا مخلاف الدلل الأول ( قال المصنف : لأن الرد المفسق) أقول : لا لأنه من مام الد ( قوله إذ 
الحكر الدابت له التوقف الخ ) أقول : فيه تأمل » إذ لا منافاة بين التوقف والهى عن القبول » وسيجىء فشهادة أهل القمة فى هذا الباب 
مايؤيد ما قلنا . 


ا 
قبل إذا تأب لقوله تعالى ‏ إلا الذين تابوا ‏ استثنى التائب . قلنا : الاستثناء ينصرف إلى ما يليه وهو قوله تعالى 
وأولئك هم الفاسقون- 
ينصرف إلى الكل أو إلى الأخيرة ؟عندنا إلى الأخيرة »وقد تقدم ثلاث جملهى قوله تعالى - فاجلدوهم- و لاتقبلوا 
ثم شادة أبدا» وأوائك م الفاسون ‏ والظاهر من عطف ولا تقبلوا أنه داخل فى حيز الحد للعطف مع المتاسبة 
وقيد التأبيد . أما المناسبة فلأن رد شبادته ملم لقلبه مسبب عن فعل لسانه كا أنه آلم قاب المقذوف بسبب فعل 
لسانه » بخلاف قوله صلى الله عليه وسام و جلد «اثة وتغريب عام ۾ فإنه لايناسب الد“ لانه ريما يصاح مانعا 
فى الاستقبل من فعاه : والتغريب سبب از يادةالوقوع لأنهلغربته وعدم مزيعر فه لايستحى من أحد يراقبه » فإذا 
فرض أن له داعية ا'زنا أو ع فيه. وكذا قبد التأبيد لافائدة له إلا تأبيد الرد» وإلا لقال : ولا تقبلوا لم شهادة . 
وأوائك هم الفاسقون اة مستأئفة أبيان تعليل عدم الول . ثم استشنى الذين تاوا » وهذا لأن الرد على ذلك التقدير 
ليس إلا للفسق و يرتفع بالتوبة فلا ءعنى (تأبرد على تقد يرالقبول بالتوبة . وأها رجوع الاستثناء إلى الكل فى قوله 
تعالى ‏ ف المحاربين - أن يقتلوا أويبصا وا - إلىقولهتعالى ‏ إلا الذين تابوا هن قبل أن تقدر واعلييم - حى سقطعتهم 
الحد فلاليل اقتضاه » وهوقوله تعالى ‏ هن قبل أنتقدر واعايهم - فإنه لوعادإلى الأخيرة : أعنى قوله تعالى ولم عذاب 
عظم -لم يبق لقوله ‏ من قبل أن تقدروا عام فائدة للعام بأن التوبة سقط العلداب . ففائدة ةوله تعالى من قل 
أن تقدروا عليم - ليس إلاسقوط الحد » وهذا لأنا إنما نقول بعود الاستثناء إلى الأخيرة فقط إذا تجرد عن دليل 
عوده إلىالكل » قأما إذا اقترن به عاد إليرا كا يول هوإن ءوده إلى الكل إذا تجرد عن دللىعوده إلى الأخيرة فقط 
٠‏ ولواقترن به عاد لہا فقط ء وحينئذ فالةياس على سائرالحدو دغير صحيح لأنها لم تقترن بما وجب أن الرد منتمام 
الحد فكان قياسا فىقابلة النص . لابقال : رد الاستاناء إلى الحملة الأخيرة ينى الفائدة لأنه معلوم شرعا أن التوبة 
تزيل الفسق بغير هذه الآية . لأنا تقول : كون التوبة تزيل استحقاق العقاب بعد ثبوته لايعرف عملا بل سمعا » 
وذلات بل:راد ما يذل عليه من الس.م وهذا ٠نه»‏ وكون آية أخرىئ:فرده لايضرللقطع بأن طريق القرآن تكرار 
الدوال” خصوصا إذاكان مطاوب الأ كيد -كأقيهوا الصلاة ‏ وقد تكزر قوله تعالى ‏ إلا الذين تابوا - اذلك 
الغرض ١‏ فى آية ‏ إلا الذينتابوا ‏ إلى قوله ‏ فأولئك أتوب عایہم وأنا التواب الر<بم ‏ وى أخرى ‏ إلا من تاب 
وآمن - إلى قوله تعالى ‏ فأولئك يداون اة ولا يظلهون شيئا ‏ وى أخرى - إلا من تاب - إلى قوله تعالى 
- نأو لثنك يبدل الله سيئاتهم حسنات:- وءواضع أخرى عديدة » ولم يسع أن يقال فى أحدها قد عرف هذا بآية 
أخرى فلا فائدة فى هذا إلا من أقدم على الكفر والعياذ بالله تعالى » وإنما كان هذامنه تعالى رحمة للعباد ليئكد هذا 
المعنى » ولأأنه إذا لم يذكره إلا فى موضع واحد فعسى أن لايسمعه بعض الناس » فإذا تعددت ٠واضعه‏ فن لم 


ليس بمعطوف علىءاقبله لأزماقبلهطلى وهو [خباری. فإنقلت: فاجعلهبمعى الطلى لیص ح كاق قولهتعالى- و بالوالدين 
إحسانا قلت : يأباه ضب يرالفصل » فإنه يفيد حص رأحد المسندين ف الآأخخر وهو يو كدالإخبارية. سلمناه لكنيازم 
جعل الكلمات المتعددة كالكلة الواحدة وهو حلاف الأصل » سلمناه لكنه كان إذ ذاك جزاء فلا يرتفع بالتوبة 


( قوله فإن قلت : فاجعله بمعى الطبى الخ) أقول : أى بمعبى نسقوا » فتقدير الكلام ينث :فاجلدوهم ولا تقبلوا لم شہادة أبدا وفقوم » 
ويكون إيثار صيغة الإخبار المبالغة ( قوله كا فى قوله ‏ و بالوالدين إحسانا ‏ ) أقول : حيث أول بأحسنوا ( قوله سلمناه لكنه كان إذ 
بالعوبة ) أقول : لا يلزم من كونه جزاء أن يكون حدا فإن اليد هى العقوبة المقدرة وعدم قبول الشبادة ليس كذلك › ` 


( ١ه‏ - فتح القدير حن - ۷ ) 


ا 

أو هو اسئثناء منقطع بمعنى لکن ( ولو حد الكافر ىقذف ثم أسلم تقبل شهادته ) لن للكافر شهادة فكان ردها 
من تمام الحد + و بالاسلام حدثت له شهادة أخرى . لاف العبد إذا حد ثمأعتق لأنه لاشهادة للعبد أصلا قتام 
' حده يرد شبادته بعد العتق 

يسمع تلك الآبة ممع تلك » ون لم يسمع تلك سمع أخرى فكان یت داد إفادة هذا المعنى نصب مظنة علمه لكل 
أحد مع تأكيد جانب عفوه لانغخصى ثذاء عليه + وأما ماعن عر رصى اللاءنه أنه قال لی بكرة تب أقبلشهادتك 
فى تبوته نظر » لان راويه عمرو بن قيس ٠‏ واو تركنا النظر فى ذلك كان معارضا با قاله لای ٠ومى‏ الأشعرى 
فى كتابه له : وال ملممون عدول بعضهم على بعض ٠‏ إلا جلود ىقذف . أو ربا ىشهادة زور ء أو نينا بقرابة . 
وقد قددنا عنه عايه الصلاة والسلام ٠‏ هن رواية ابن أنى شيبة قوله صلى الله عليه وا و السلدرة عدول يشم جل 
بعض » إلا محدودا ی قذف » وبقول) قال سعيد بن المسيب وشريح والحسن وإبراههم النخه ی وسعيد إن جبير : 
وهكذا روى عن اين عباس رضى الله عنهم . قال المصنف ( أو هو امتثتاء «نقطع ) و ذلا لآن التائبين ين ليسوا 
داخلين ف الفاسقين › فكأنه قيل : وأولنك هم الفاسقون لكن الاين ابرا فإن اتد ور وحم : أى يغفر لم 
ويرحمهم » وإذا كان الرد ٠ن‏ تام الحد لكونه انعا : أى زاجرا يبى بعد التوبة كأصله : أى كأصل الحد فإنه 
لايسقط بالتوبة ء فكذا ٠‏ كان تماما له . وف المبسدوط : الصحيح من المذهب عندنا أنه إذا أقام أر بعة من الشهود 
على صدقه بعد الحد تقبل شهادته ( قو له ولوحد الكافرف قذف ثم أسلم تقبلى شهادته لن للكافر شهادة ) فى اباماة 


كأصل الحد وهو تناقض ظاهر : سلمناه لكنه كان أبدا مجازا عن مدة غير متطاولة وليس بمعهود . سلمناه ٠‏ 
لکن جعله ازا ليس بأولى من جعل الاستثناء منقطعا بل جعله منقطعا أولى دفعا للمحذورات > وتام العثور على 
هذا المبحث يقتضى مطالعة تقر يرنا ف تقريرنا فى الاستدلالات الفاسدة . قوله( ولوحد الكافر) يعنى إذا حد الكافر 
فى قذف لم تجز شهادته بعد ذلك على الكفار » فإذا أسلى جازت شمادتهمطلقا لآن للكافر شبادة_على مثله » ومن له 
ذلك وحد ف القذف كان رد شهادته من تتمة حد"ه » وبالإسلام حدئت له شهادة مطلقة غير الأولى فلا يكون 
الرد منتمامها » والعبد إذا حد فى القذف ثمأعتق لاتقبلشبادته لآنه لم يكن له شهادة إلا ماكان بعد العتق فجعل 
ودها من تمام حده » وطولب بالفرق بين مسل زنى فى دار الحرب فخرج إلى دار الإسلام وبين العبد إذا حد 
فى القذف حي شجعل القذف قاتما فىحقه إل حصول أهلية الشهادة ولم يجعل آلز نا قائما إلى حصول لفوذ الولاية » 
وفرق بينهما بأن الزنا لم ينعقد موجبا فى دار الحرب للحد لاثقطاع الولاية فلا ينقلب موجبا » والقذف موجب 
فى حق الأصل فيوجب الوصف عند إمكانه . واعترض على كلام المصنف بأنه لافائدة فى تقييد الحد يكونه قبل 
الإعتاق » لآنه إذا حد بعد الإعتاق ترد الشهادة أيضا لملاقاة الحد وقت قبول الشبادة فأوجب الرد . وأما إذا قذف 


مع أن أصل المد هنا يسقط بعفو المقنوف وإحلاله المشار إليه بقوله تعال - وأصلحوا ‏ فإن من ححلة الإصلاح الاستحلال » أشير إليه فى 
التلويج ( قوله لكنه كان أبدا مجازا الخ) أقول : فيه حث » فإله باق على حقيقته ىح غير التائب الذى هوالباق بعد الثنيا و اللبى منالقبول 
بالنسية إلى شهادتهم فليتأمل ( قال المصنف : أو هو استثناء منقطع بمعنى لكن ) أقول : قال العلامة النسنى فى الكاى : لأن التائبين ليسوا من 
الغاسقين » فكان معناء ؛ ولكن الذين تابوا فإن اه ينفر لم ذلوجم ويرحمهم » فكان كلاها مبتدأ غير مععلق بما قبله الى . وفى قوله 
لأن التائيين الخ بحث ظاهر » إذ له أن يقول : الاستثناء من قوله أو لتك وهو الظاهر كا فى أمثاله ( قوله فى الاسثدلالات الفاسذة ) أقول ؛ 
فى باب وجوه الوقوف .على أحكام النظم ( قوله والقذف موجب فى سح الأصل ) أقول : أراد من الأصل ابلله . 


ك 
( فال ولاشبادة الوالد لولده وولد ولده 3 ولا شهادة الولدلا بويهوأجداده ) والأصل فيه قوله عايه الصلاة والسلام 
لاتقبل شهادة الولد لوالده ولا الوالد لولده ولا المرأة لزوجها ولا الزوج لامرأته ولا العبد لسيده ولا المولى لعيده 
ولا الأجير لمن استأجره » ولآن المنافع بين الأولاد والآباء متصلة ولهذا لايجوز أداء الركاة إلييم فتكون شہادة 


فكان ردها هن تمام شہادته » وبالإسلام حدثت له شہادة أخرى لاف اعرد إذا حد فى ذف ثم أعتق لاتقبل 
شبادته . لأنه لم تكن له شهادة إذ ذاك » فازم كون تتميم حده برد ااشمادة الى نجددت اه . وتد طولب بالفرق 
بينه وبين من زنی فی دار الحرب ثم حرج إلى دار الإسلام لابحد” حرث توقف حكم الموجب ف العبد إلى أن أمكن 
ول وق ف الزنا ى دار الحرب إلى الإ.كان بالحروج إلى دار الإسلام . أجيب بأن الزنا فى دار الحرب لم يقع 
»وجرا أصلا أعدم قدرة الإمام » فلم يكن‌الإهام مخاطبا بإقاءتهأصلا لآن القدرة شرط. التكايف » فاو حد ه بعد 
خروجه من غير سبب آخر کان بلا ٠وجب‏ » وغيز ااوجب لاينةاب «وجيا بنفسه خصو صا فى الحد المطاوب 
درؤه . أما قذف العبد فوجب حال صدوره لاحد غير أنه لم يمكن تمامه فى الخال فتوقف تاميمه على حدو ما بعد 
العتق . قال فى المبسوط بعد أن ذ كر فرق المصنف : هذا الةرق على الرواية الى بقرل فيها بر الحدود فى القذف 
فى الديانات . أما على روايةاللاتى أن لاتقبل فاافرق أن الكاذر بالإسلاماءتفاد عدالة لم تكن موجودة عند إقامة 
الحد »> وهذه العدالةم تصر مجروحة بإقاءة الحد » بخلاف العبد فإنه بااعتق لايستفيد عدالة لم تكن من قبل وقد 
صارت عدالته مجر وحة بإقاءةالحد . ثم لا فائدة فى تقريد اواب فالعبد بكوذ العنق بعد الحد ىقو له إذا حد 
ثم أعتق ٠‏ لانه لولم حد حى عتق فحد لاتقل أيضا » ولكن وضع كا.إاك لأنه سيق لبران الفرق بينه وبين الكافر» 
والكاذر او ةذف مسلا ثم أسام ثم حدلم تقبل شهادته » واو حد يعض الحد ی حال كفره و بعضه فى حال إسلامه 
فيه اختلاف الرواءتين . ومر فى حد القذف وفى هذه المسئلة ثلاث روايات : لاتقط شہادته حى يقام عايه 
تام اليد تسقط إذا أقم أكثره > تسقط إذا ضرب سوطا لأن هن ضرؤرة ذلك القدر الحكم شرعا يكذيه 
( قوله ولا شهادة الوالد) وإن علا اولده وإن سمّل ( ولاشهادة الولد لأ:ويه وأجداده) أ١‏ الولد من الرضاع فتقبل 
الؤسوادة له . قال المصاف : والأصل فيه واه صلى الله عليه وسم « لاتقبل» الخ. وهذا الحديثغريب › وإما 
أخرجه ابن ألىشيبة وعبد الرزاق من قول شريح قال : لاتجوز شهادة الابن لأبيه.. ولا الأب لابنه . ولا المرأة 


الكافر مسلما ثم أسل فحد حال إسلامه لم تقبل شہادته > ولو حد قبل الإسلام قبلت فكان ذكر الحد قبل 
الإسلام مفيدا . والحواب أن فائدته تطبيق المسثلتين فىعروض مايعرض بعد الحد مع وقوع الاختلاف الحوج 
إلى الفرق . وأما أن الشهادة لانقبل بعد الإعتاق كا آنا لاتقبل قبله فلا منافاة فيه . قال ( ولا تقبل شهادة الوالد 
لولده وولد ولده ؛ ولا شهادة الولد لأبويه وأجداده لقوله صلى الله عايه وسلمدلاتقبل شهادة الولد لوالده ولا 
الوالد لولده ولا المرأة لزوجها ولا الزوج لامرأتمولا العبد لسيده ولا المولى لعبده ولا الأجير لمن استأجره ٠‏ ) قيل : 
ما فائدة قوله لسيده » فإن العبد لاشبادة له فىحق أحد . وأجيب بأنه ذكره على سبيل الاستطراد » فإنه عليه 
الصلاة والسلام لما عد مواضع اللهمة ذكر العبد مع السيد فكأنه قال : لو قبلت شهادة العبد فى موضع من 
المواضع على سبيل الفرض لم تقبل فى حى سيده » ولأن المنافع بين الأولاد والآباء متصلة ولهذا لايجوز دفع الزكاة 
( قوله لاتقبل شہادة الوالد الخ ) أقول: ومالك يخالفنا نى قرابة الولاد. وهو يعتبرها بالشهادة عليهم كلا فى الهاية والكافى وشرح الكنز 
لزيلعى . وقال العلامة الكاكي فى معراج الدراية : ما وجدت هذا فى الكتب المشهورة لأعحاب مالك رحهم الله . 


O ES 
قالوا التلميذ الخاص الذى يعد ضرر‎ ١ لنفسه من وجه أوتتمكن فيه الهمة . قالالعبدالضعيف : والمراد بالأجيرعلى‎ 
أستاذه ضرر نفسه ونفعه نفع نفسه » وهو معنى قوله عليه الصلاة والسلام « لاشهادة للقانع بأهل البيت » وقيل‎ 
١ المراد الأجير مسامية ۴ مشاهرة أومياومة فيستوجب الأجر عنافعه عند أداء الشهادة فيصير كالمستأجر علا‎ 


لزوجهاء ولا الزوج لاءرأته» ولا الشرياث لشمريكه ف‌الشى ء بينهما لكن فى غيره ٠‏ ولا الأجير لمن استأجره » 
ولا العبد لسيده » انتهى . وقال ابن ألى شيبة : حدثنا وكيع عن سفيان به وأخرجا نحوه عن إبراهم الذعى » لكن . 
الصاف وهو أبو بكر الرازى الذى شهد له أكاير المثا, بخ أنهكبير فى العام رواه بسنده إلى عائشة رضى الله عنها : 
ثنا صااح بن زريق وكان ثقة : ثا »روان بن ٠عاوية‏ الفزارى عن يزيد بن زياد الشائى عن الزهرى عن عروة عن 
عائشة رضى الله عنها عن النبى صلى الله عليه وسام أنه قال « لاتجوز شهادة الوالد لولده »ولا الولد لوالده » ولا 
المرأة ازوجها . ولا الزوج لآءرأته . ولا العبد ليده » ولا اليد لعبده » ولا الشريلث لشريكه . ولا الأجير لمن 
استأجره ؛ انتهى . وقد فسر ف روايةشريح أهر الشرياث . وذكر المصنف أيضا عنه صلى الله عليه وسام و لاشهادة 
للقانع بأهل البيت » وهو :عض حديث رواها.و داود ی سنه عن محمد بن راشد عن سامان بن «ومى عن مرو 
أبن شعيب عن أبيه عن جدهو أن رسو الله صلى الله عليه وسام ردشوادة الحائن والائنة وذ ىالغمر على أخيه 
وشهادة القانع بأهل البيت وأجازها اخيرهم؛ . قال أ.وداود : الغمرالشحناء : وكذا رواه عبد الرزاق فى مصنفه . 
وعنه رواه أحمد قال ق التنقيح : محدى بن راشد وثةه أحمد بن <نبل ونحجى بن »عين وغيرهما » و تکام فيه بعص 
الأثمة » e‏ 2 ورواهعن تمروبن شعيب الحسجاج إن أر طاة فى ابن ماجه وآدم بن فائد فی 
الدارقطى قطنى » ولم یذ کرا فيه القانم . وأخرج ج الرهذى عن :ز يد بن زياد الدمشى عن الز هرى عن عروة عن عائشة 
٠‏ رضى الل عنما قالت : قال رسول الله صل الله عليه وا و لاتیوز شبادة خائن ولا خاقة . ولا عبلود دتا 
ولا ذى عمرعلى أيه : ولا جرب بشهادة زور » ولا القانع بأهل ايت » ولا ذانين فولاء ولا قرابة e‏ انهى . * 
وقال : غریب لانعرفه إلاءن حد:ث يزيد بن زياد الدممثشى ۰ وهو يضعف فى الاديث . قال : 
انتهبى . وقال أبو عبد : الغمرالعداوة » والتانع التابع لأهل الببت كالخادم + م . قال : يعنى ويطلب مها 
منرم . والظنين : الهم فى دينه. فهذا الحديث لاييز ل عن درجة الحسن . ذإذا ثبت رد القائع و إن كان عدلا 0 


إليهم » واتصالهايوجب أن تكون الشهادة لنفسه من وجه أو أن يتمكن فيه شيبة . قال المصنف رحمه الله( والمراد 
بالأجير على ماقال المشايخ هوالتلميذ الخاص الذى يعد ضر أستاذه ضرر نفسه ونفعه نفع نفسه ) قيل : التلميذ 
الخاص هو الذى يأكل معه وى عياله وليس له أجرة معلومة » وهومعنى قوله عليه الصلاة والسلام « لاشبادة 
للقانع بأهل البيت » من القنوع لأنه بمنزلة السائل يطلب معاشه منهم : وقيل المراد به الأجير مسانبة أو مشاهرة » وهو 
الأجير الواحد فيستوجب : أى فإنه إذا كان كذلك يستوجب الأجر بمنافعه» وأداء الشهادة من حملها فيصير 
كالمستأجر عليها » وهو استحسان ترك به وجه القياس وهو قبوها لكونها شہادة عدل لغيره من كل وجه ء إذ 
ليس له فها شبد فيه ملك ولا حق ولا شبهة اشتباه بسبب اتصال المنافع » ولهذا جاز شهادة الأستاذ له ووضع الزكاة 
فيه » لكن الإجماع المنعقد على قول واحد من السلف حجة يترك به القباس . وأما شهادة الأجير المشتر ك فقبولة 


( قال الصنف : أو تتمكن فيه الشبهة ) أقول : فيه كلام » وفى بعض النسخ : أو تتمكن فيه اللّبمة :أى تم الميل وهى المراد بالشهة 
( قوله من القنوع ) أقول : لا منالقناعة . 


— £۹۵ 


قال ( ولا تقبل شهادة أحد الزوجين للآخر ) وقال الشافعى رحمه الله : تقبل لأن الأملاك بيہما متميزة والأيدى 
متحيزة ولمذا يحرى القصاص والحبس بالدين بينهما » ولا معتبر با فيه من النفع لثبوتهضمنا كما فى الغريم إذا 
شېد لمديونه المفاس . 


والوالد ونحوهما أولى بالرد . لأنقرابة الو لاد أعظ ی ذلك فيثئيت حینئذ رد شمادتهم بدلالة النص . ويكون دليلا 
على صحة حدرث الرمذى المذكورفيه و ولا ظاين فى ولاء ولا قرابة ؛ وإن كان راويه «ضعفا » إذ ليسالراوى 
الضعيف كل م'يرويه ياطل [ما يرد امهمة الغاط لضعفه . فإذا قاءتدلالة أنه أجاد فى هذا المنن وجب اعتباره 
حيحا وإن كان من روايته » ولآن اأنافع بين الأولاد والآباء متصاة ذتكون شهادة لناسه من وجه » ولكون 
قرابة الولاد كافسهمن وجه لم يجز شرعا وضع الزكاة فيبم . وعلىهذا كانشريح حى رد شبادة الحسن رذى الله 
عنه حين شېد ٠م‏ قنبر لعل رضی الله عنه فقال على" : أها مت أنه صلی الله عاره و سام قال للحسن والحسين و هما 
سيدا شباب أهل ابلانة قال : نعم صدق رسول, الله صلى الله عايه ومام . ولكنائت بشاها آخر » فقيل عزاه ثم 
أعاده وزاد ف رزقه ۾ فقيل رجع على رضى الله عنه إلىةوله . وةوله والمراد بالأجير على ٠١‏ قااوا التل يذ الخاص 
الذى يعد ضرز أستاذه ضرر نفسه ونفعه نفع نفسه + وهو معنى قوله صلى الله عايه وسام 9 لاشبادة لاقانع بأهل 
البيت » وقد ذكرناه . و الخلاصة : والتاميذ الخاص الذى بأ كل ١عه‏ وفى عياله واي له أجرة ٠»اوءة‏ . وقيل 
المراد بالأجير الأجيره سانبة أو«شاهرة أوءياومة » لأنه إذا كان تإجارته على هذا الوجه دخلت منفعته الى هى 
الأداء فىأجرته فيكون ٠‏ سو جہا الأجر بها فيصير كاستأجر ليها لأن العقد وقع موجبا تمليك «نافعه » وهذا 
يسدق الأاجرة يتسلج نفسه وإن م يعمل » بحلاف الأجير المشنرك حيث تقبل شهادته لل تأجر لأن العقد لم يقع 
«وجبا تمليك هنافعه بل وقع على عمل «عين له » ولهذا لايستحق الأجرة حى يعمل فافترقا . وف العرون : قال 
محمد رجه الله فى رجل استأجررجلا يوه واحدا فشهد له الأجير فى ذلك اينوم : القياس أن لاتقبل» ولوكان 
أجيرا خاصا فشهد فلم يعدل حی ذهب الشبرثم عدل قال أبطلهاكرجل شهد لامرأته ثم طاقها » واو شد ولم يكن 
أجيرا ثم صارأجيرا له قبل أن یقضی فإنى أبطل شهادته فإن لم تبطل حی بطات الإجارة ثم أعاد الشہادة جازت» 
كالمرأة إذاطلقها قبل أن ترد شهادئة ثم أعادها يجوز . وما فى زيادات 'الأصل من قو له تقبل شهادة الأجير حمل على 
الأجير المشترك كا حمل 1١‏ فىكتاب كفالة الأصل لانجوزشهادة الأجير على الأجير الخاصٍ لما فى نوادر ابن رتم 
قال محمد : لا أجيز شهادة الأجير.شاهرة وإن كان أجيراءشترك قبات شادته اه . وأها شهادة الأستاذ للالميذ 
وال تأجر للأجير فة ولة لأن ءناف هما لهست ب٠‏ لوكة امود له( قوله ولاتة.ل شبادة أحد الزوجين للآخر ) 
لأن منافعه غير مماوكة لأستاذه » ولمذا له أن يوجر نفسه من غيره فى «لدة الإجارة . قال ( ولا تقبل شبادة أحد 
الزوجين للآخخر > وقال : الشافعى تقبل لأن الأملاك بينهما ٠تميزة‏ والأيدى متحيزة ) أىيد كل واحد منهما 
مجتمعة بنفسها غير متفرقة فى ملك الآخر غير متعدية إليه » وهذا يقتضى من أحدهما للآحر و حبس بدينه » وكل ' 
من کان كذلك تقبل شهادته فى<ق صاحبه كالأخوين وأولاد العم وغرم . لايقال : ى قبول شپادة أحدها للآخر 
نفع للشاهد لأن كل واحد منهما يد" نفع صاحبه نفع نفسه » لآن ذلك ليس بقصدى بل حصل فى ضمن الشبادة 
فلا يكون معتبرا . كرب الدين إذا شهد لمن عليه الدين وهو مفلس فإنها تقبل » وإن كان له فيه نفع حصو له ضمنا 


( قال المصئف : والأيدى متحمزة ) أقول : قال أبن الحمام : أى يدكل مهما ى حيز غير حيز الأخرى :فهى مجبوعة عنه من حاز الثىء 


ساس 
ولنا ما روينا » ولآن الانتفاع متصل عادة وهو المقصود فيصير شاهدا لنفسه من وجه أويصير مهما » بخلاف 
شهادة الغريم لآنه لاولاية على المشهود به 5 


ولوكان المشهود له من الزوجة أو الزوج مملوكا : وقال الشافعى : تقبل » و بمو لنا قال مالك وأحمد . وقال ابن 
ألى ليل والنورىوالنخعى : لاتقل شهادة الزوجة لزوجها لأن 14 حةا فىءاله لوجوب نفةتها » وتقبل شهادة 
الزوج لها لعدم الهمة . وجهالشانعى أن اللاك بينبما متميزة والأيدى متديزة : أى كل يد ف حيز غير حيز 
الأخرى فهى ممنوعة عنهء ن از الشىء دنعه فلا.اختلاط فيها وهذا يحرىبينهما القصاص والحيس بالدين » ولا 
معتير بما بين,ما من المنافع المشتركة لكل منهها بمال الآخر لأنه غير مقصود با'نكاحلانه لم يقصد لآن ينتفع كل 
منهدا بعال الآخر ١‏ وا يثبت ذلك تبعا لامةصود عادة وصاركالغريم إذا شد لمديو نه المفاس عال أدعلى آخر 
تقبل .م توم أنه يشاركه فی منفعته . وأنا ماروينا هن قوله صلى الله عايه وسام : ولا المرأة لزوجها ء ولا الزوج 
لامرأته ؛ وقد “معت أنه من قول شريح ومرفوع ٠ن‏ رواية الحصاف » ولو لم يثبت فيه نص كنى المعنى فيه » 
وإلحاقه بةرابة الولاد ى ذلك الحكم بجاءع شدة الاتصال ف المناذع حى يعد كل غنيا بمال الآخحر » واذا قال تعالى 
- ووجدك عائلا فأغنى -قرل بمال خديجة رضى الله عنها » بل ربما كان الاتصال بينهما فى نافع والان. اط فيا 
أكثر مما بين الآباء والأولاد » بل قد يعادى أبويه لرضازوجته وهى لرضاه › ولأن الزوجية أصل الولاد لآن 
ااولادة عنها تثبت فرلحق بااولاد فها برجم إلى معنى اتصال المنافم كا أعطى كسر بيض الصرد حكم قتل الصيد 
عندنا » مخلاف القصاص لأن بعدالموت لا زوجية ..وق المحيطة: لانقبل شہادته اعتدته ٠ن‏ رجعى ولا بائن لقيام 
اانكاح فى بءض الأحكام : واو شهد أحدها للآتدر فى حادثة فردت فارتفعت الزوجية فأعاد تلك الشبادة تقبل » 
بخلاف ٠١‏ لو ردت لفسق ثم تاب وصار عدلا وأعاد تلك الشهادة لاتقل » وبه قال مالك وأحمد والشافعى فى 
الأصح » لأن الةاضى لماردها صار هكذبا فى تلك الشهادة شرعا فلا تقبل » بخلاف شهادة العبد والكافر والصى 
إذا ردت ثم أعتق وأسلم وبلغ وأعادها تقبل » وبه قالالشافعى وأحمد . وقال مالك وهو رواية عن أحد : لاتقبل 
كالرد للفسق . قلنا : رد" شبادتهم لعدم الأهلية لا ذبمة الكذب وهى كافية فى الرد” » فإذا صاروا أهلا تقبل . 
ولو قيل الرد” ف الفسق لايستلزم الحكم بكذبه بل جرد نبمته به » و بالإعادة فى العدالة ترتفع مهمة كذبه ىتلك 
الشهادة بعينها فيجب قبوها احتاج إلى الحواب » فصار الحاصل : كل ماردت .شهادته لمعنى وزال ذلك المعى 


( ولنا ماروينا) من حديث عائشة رضى الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال لاوز شهادة الوالد لولده ولا ااولد 
لوالده ولا المرأة لزوجها ولا الزوج لامرته (ولأن الانتفاع متصل ) وهمذا لو وطئ جارية امرأته وقال ظننت أنها 
نحل لى لايحد ( وهو ) أى الانتفاع ( هو المقصود ) من الأءوال ( فيصير شاهدا لنفسه من وجه أو يصير منّهما) 
. فى شهادته بجر النفع إىنفسه وشهادة المهم مردودة ( قوله بحلاف شهادة الغريم ) جواب عا ذكره الشافعى . ووجهه 
أن الغرم لاولأية له على المشهود به إذ هو مال المديون ولا تصرف له عليه » بخلافالر جل فإنه لكو نه قوّاما عليها 
هو الذى يتصرف ف مالها عادة . لايقال : الغريم إذا ظفر يجنس حقه يأخذه » لأن الظفر أمر موهوم وحق الأخذ 


جمعه فلا اختلاط فيها أنہى . وق القاموس وغيره : تحوز و تحيز بمعتى تنحى انى . وهذا المعنى هو الأنسب هنا ( قوله يلاف الرجل 
لكوته قواما) أفول : ومخلاف الرأة فإن لحا حق الأخذ النفقة والظفر ليس موهوما . 


EKE 
ولا شبادة المولى لعبده ) لأنه شهادة لنفسه من كل جهة إذا لم يكن على العبد دين أومن وجه إن كان عليه دين‎ ( 
لگن الخال مو قوف مراعى ( ولا لمكاتبه ) لما قلنا (ولاشهادة الشريك لشريكه فيا هو من شركتهما ) لآنه شہادة‎ 
لنفسه من وجه لاشتراكهما » ولو شهد با ليس من شركنهما تقبل لانتفاء الهمة( وتقبل شهادة الأخ لأخيه وعمه‎ 
. لانعدام النهمة لأن الأملاك ومنافعها متباينة ولا بسوطة لبعضهم ف مال البعض‎ 


لاتقبل إذا أعادها بعد زوال ذلك المعنى » إلا العبد إذا شهد فرد والكافر والأعمى والصى إذا شهد كل مهم فرد 
ثم أعتق وأسلم وأبصر وبلغ فشهدوا فى تلك الحادثة بعينها تقبل ولا تقبل فيا سواهم » وتقبل لأم امرأته وأبيها ولزوج 
بنته ولامرأة ابنه ولامرأة أبيه ولأخت امرأته ( قوله ولا شبادة المولى لعبده ) لما تقدم من رواية الحصاف » ولأنه 
شبادة لنفسه من كل وجه إذا لم يكن على العبد دين ومن وجه إذا كان » ولآن ا حال : آى حال مال العبد فها 
إذا كان عليه دين موقوف مراعى بين أن يصير الغرماء يسبب بيعهم امال فى دينه وبين أن ببق للمولى بسبب قضائه 
دينه » وكذا المدبر وأم الولد والمكاتب وهو قول الأأعة الثلاثة . وقوله لما قلنا : يعنى من أنه شهادة لنفسه من كل 
وجه أو.من وجه . وف المبسوط : وكذا لاتقبل شهادة أنىالمولى وابنه وامرأته لحوءلاء » وكذا شهادة المرأة لزوجها 
المملوك على ماقدمناه » وكان مقتضى القياس أن تقبل لأنها فى الحقيقة شهادة لسيده لكن منعوه للفظ النص السابق 
وولا الشريك لشريكه فيا هو من شركتهما » مخلاف ماليس من شركنهما حيث تقبل لانتفاء الهمة غير أن هذا 
لابتحقق فى الشريك المفاوص لأن كل شىء هومن شركتهما ولذا قالوا : لاتقبل إلا فى الحدود والقصاص 
والنكاح والعتاق والطلاق . لأن ماسوى هذه مشترك بینہما ‏ وينبغىأن تز اد الشهادة بما كان من طعام أهل أحدهما 
أو كسونهم لأنه لاشركة بينهما فيه ( قوله وتقبل شهادة الأخ لأخي: وعمه ) قيل بلا حلاف » لکن قال شس 
الأئمة فى شرح أدب القاضى من السلف : من قال لاتقبل شهادة الأخ لأخيه » ولا شك فى ضعف النهمة لأنه 
لابسوطة وليس مظنة ملزومة للإلف ٠‏ بل كثيرا مايكون بينهم العداوة والبغضاء » وكل قرابة غير الولاد كانلال 


بناء عليه ولاكذلك الزوجان . قال ( ولا شبادة المولى لعبده الخ ) لاتقبل شهادة المولى لعبده ١-1‏ روينا > ولأن 
شهادته له شہادة لنفسه من وجه أومن كل وجه » وذلك لأنه لامخلو إما أن يكون على العبد دين أو لا » فإن كان 
الأول فهى له من وجه لن امال موقوف مراعى بين أن يصير العبد للغرماء بسبب بيعهم فى ديئهم وبين أن ببق 
للمولى کا كان بسبب قضاء دينه » وإن كان الثانى فهى له من كل وجه لأن العبد وما يملك ولاه ( ولا ) تقبل 
شبادة المول ( لمكاتبه لما قانا ) من كون احالموقوفا مراعى لأنهإن أدّى بدل الكتابة صار أجنبيا » وإن لم بوؤد عاد 
رقيقا فكانت شهادة لنفسه ( ولا شبادة الشريك لشريكه فا هو من شركتهما ) لآنه يصير شاهدا لنفسه فى البعض 
وذلك باطل » وإذا بطل البعض بطل الكل لكو نها غير متجزئة إذ هى شهادة واحدة ( ولو شيد بما لبس من 
ش رکہما قبلت لانتفاء الهمة) قبل : هذا إذا كانا شريكى عنان . أما إذا كانا متفاوضين فلا تقبل شهادة أحدهما 
لصاحبه إلا قى الحدود والقصاص والتكاح » لأن ماعداها مشترك بينهما فكان شهادته لنفسه من وجه . قال ( وتقبل 
شهادة الأخ لأخيه الخ ) تقبل شهادة الأخ لأخيه وشبادة الرجل لعمه ولسائر الأقارب غير الولاد لانتفاء الهمة 
(توله قيل هذا الخ ) أقول : أى قبول #جادة الشريك وهذا اليل لاحب االهاية ( وله هذا إذا كانا شر يكى حنان الخ ) أفول : فيه 
حث » لأنه إذا كان ماعداها مشتركا يدل فى عوم قوله فيما هو من ش ركهما ويدشل الحدود والقصاص والتكاح فى قوله ماليس من 
غ رکنہما فيشمل كلام المصنف شركة المفاوضة أيضا فلا وجه للإنخراج فتأمل » إلا أن تخص بالأملاك بقرينة المياق › ثم إن قوله لآن 
ماعداها مشترك بیہما غير صميح > فإنه لايسعل ف الشركة إلا الدراهم والدنانير ولا يدخل فيه العقار ولا العروض' ولحلا قالوا : 


SA 
فال ( ولا تقبل شهادة الخنث ) ومراده الخنث ف الردىء من الأفعال لأنه فاسق » فأءا الذنى فى كلامه لين وى‎ 
أعضائه تكسر فهو مقبول الشهادة ( ولا نائحة ولا مغنية ) لأنهما يرتكبان عرما فإنه عليه الصلاة والسلام « نمى‎ 
. عن الصوتين الأحقين النانحة والمغنية» ( ولا مدمن الشرب على اللهو ) لأنه ارتكب حرم دينه‎ 


واللخالة وغيرهما كالخ تقبل فيه الشهادة ( قوله ولا تقبل شهادة الخنث » ومراده الخنث ف الردىء من الأفعال ) 
î‏ و سال E N‏ 

بو داود بإسناده إلى ابن عياس رضى الله عنهما أن النى ل ا عله وسيل اون الله المحنثين من الر جال 
و و ل ا 0 
لين حلقة وى أعضائه تكس رخلقة فهو عدل مقبول الشهادة ( قوله ولا نانحة ولا مغنية ) هذا لفظ القدورى . 
فأطلقثم قال بعد ذلك : ولا من يغنى للناس » فورد أنه تكرار لعلم ذلك ما ذكر من قوله مغنية . والوجه أن اسم 
مغنية ومغن إنما هو فى العرف لمن كان الغناء حرفته الى يكتسب بها الال ؛ ألا ترى إذا قيل ما حرفته أو ماصناعته 
يقال مغن كا يقال خياط أوحداد » فاللفظ المذ كور هنا يراد به ذلك غير أنه حص الموانث به ليوافق لفظ الحديث 
وهو قوله صلىالله عليه وسلم « لعن الله النائحات » لعن الله المغنيات 6 ومعلوم أن ذلك لوصف التغنى لا لوصف 
الآنوثة ولا للتغنى مع الأنوثة « لأن الحكم .الممرتب على مشتق شتو مشتق إنما يفيد أن وصف الاشتقاق هو العلة فقط لا مع 
زيادة أخرى . نعم هو من المرأة أفحش لرفع صونها وهو حرام » ونصوا على أن التغتى للهو أو بلحمع المال حرام 
بلا خلاف » ومثل هذا لفظ النائحة صار عرفا لمن جعلت النياحة مكسبة » وحينئذ كأنه قال : لاتقبل شهادة من 
اذ التغنى صناعة يأ كل بها لامن لم يكن ذلك صناعته ء ولذا علله ف الكتاب بأنه يجمع الناس على ارتكاب كبيرة . 
وف النهاية أن الغناء فى حقهن مطلقا حرام لرفم صوتهن وهو حرام فلذا أطلق فى قوله مغنية » وقيد فى غناء الرجال 
بقوله للناس . ولا نى أن قوله من يغنى للناس لايخص الرجال لأن من تطلق على الموانث خاصة فضلا عن الرجال 
والنساء معا » وکون صللها وقعت بتذكير الضمير فى قوله يغنى بالياء من تحت لايوجب خصو صه بالرجال 


بثباين الأملاك ومنافعها ( ولا تقبل شبادة منث وهو ف العرف من عرف بالردىء من الأفعال) أى الفكن من 
اللواطة ( فأما الذى فى كلامه لين وى أعضائه تكسرفهو مقبول الشهادة ولا نائحة ولا مغنية ) لارتكابهما الحرم 

طمعا فى المال . والدليل على الحرمة 0 نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن ا ا 
الصوت بصفة صاحبه » والمراد بالناحة الى تنوح فى مصيبة غيرها وانذذت ذلك مكسبا . والتغنى للهو معصية فى 
جميع الأديان . قال فى الزيادات : إذا أوصى بما هو معصية عندنا وعند أهل الكتاب وذكر منها الوصية للمغنين 
والمغنيات حصوصا إذا كان الغتاء من المرأة فإن نفس رفع الصوت منها حرام فضلا عن خم الغناء إليه » ولهذالم 
يقيدها هنا بقولهللناس وقيد به فا ذكر بعد هذا فىغناء الرجل (ولا مدمن‌الشرب علىاللهو لآئه ارتكب محر مدينه) 


لو وهب لأحدها مالغير الدراهم والدنانير لاتبطل الشركة لأن المساواة فيه ليست بشرط( قال المصنف : ٠‏ فإنه عليه الصلاة والسلام هى عن 
الصوتين الأحمقين » الخ) أقول : أى صوت المغنيةبتقدير المضاف أو يكونمنقبيل ‏ عيشة راضية ‏ (قولمفإن وقعنفس الصوت منباحرام فضلا 
عن هم الغناه إليه وهذا لم يقيد هاهنا) أقول : فيديحث لأن المراد بالمغنية الىاتخذت ذك ل فكسبا فلا حاجة إلى التقييد » و لكون المرادهرذاك 
عله الشارح بقوله لارتكاهما الحرم طعا فى المال فا أسرع ماتمى » ثم ماذكره جا ف النوح بعينه فا باله لم يكنمسقطا المدالة إذا ناحت 
ىمصيبة نفمها فلا بد أنيكونالمراد مهما وعسثلةالزيادات من كان التغىمكسبه فليتأمل( قوله ولا مدمن الشرب على الهو لأنهارر تكب محر مدينه) 


عا هم 
( ولأ من يلعب بالطيور ) لأنه يورث غفلة ولآنه قد يقف على عورات النساء بصعوده على سطحه ليطير طيره ' 
وق بعض النسخ :ولا من يلعب بالطنبور وهو المغنى ( ولا من يغنى للناس ) لأنه يجمع الناس على ارتكاب كبيرة > 


لماعرف أنه يجو زف ضميرها مراعاةالمعنى ومراعاةاللفظ ومراعاة اللفظ أولى وإن كانالمعنى على التأنيث . فكي إذا 
كان المعنى أعم من المونث والمذكر. فإن قلت : تعليل المصنف رحمه الله مجمع الناس على كبيرة يقنضى أن التغنى 
مطلقا حرام وإن كان مفاده بالذات أن الاسماع كبيرة لآنهم إنما يجتمعونعلى الاسماع بالذات إلا أن كون الاسماع 
محرما ليس إلا خرمة المسموع » وليس كذلك فإنه إذا تغنى بحيث لايسمع غيره بل نفسهليدفع عنهالوحشة لايكره  .‏ 
وقيل ولا یکره إذا فعله ليستفيد به نظم القواى ويصير فصيح الاسان . وقيل ولا یکره لاستماع الناس إذا كان 
فى العرس والولية » وإن كان فيه نوع لهو بالنص ف العرس . فالحواب أن فى التغنى لإسماع نفسه ولدفع الوحشة 
خلافا بين المشايخ . منهم من قال : لايكره : إنما یکره ما كا نعلى سبيل اللهو احتجاجا بما عن أنس بن مالاك رضى 
الله عنه أنه دخل على أنحيه البراء بن مالك وكان من ز هاد الصحابة وكان يتغنى » و به أخذ شس الأئمة السرخسبى رحمه 
الله . ومن المشايخ من كره جميع ذلك › وبه أخذ شيخ الإسلام + وحمل حديث البراء بن مالك أنه كان ينشد 
الأشعار المباحة الى فيها ذكر الحكم والمواعظ » فإن لفظ الغناء كا يطلق على المعروف يطلق على غيره . قال صل 
الله عليه وسلم « من لم يتغن' بالقرآن فليس منا ‏ وإنشاد المباح من الأشعار لا بأس به . ومن المباح أن يكون فيه 


والمراد به كل من أدمن على شرب شىء من الأشربة الحرمة حرا كانت أو غيرها مثل السكر ونقيع الزبيب 
والمنصف . وشرط الإدمان ليظهر ذلك عند الناس » فإن ام بشرب اللحمر فى بيته مقبول الشبادة وإن 
كان كبيرة ( ولا من يلعب بالطيور لأنه يورث غفلة لايؤمن يها على الإقدام على الشبادة مع نسيان بعض الحادثة ) 
ثم هو مصر على نوع لعب( ولأنه قد يقف على عورات النساء بصعود سطحه لتطيير طيره ) وذلك فسق . فآما 
إذا كان يستأنس بالحمام فى بيته فهو عدل مقبول الشہادة › إلا إذا حرجت من البيت فإنها تأت بحمامات غيره 
فتفرخ فى بيته وهو يبيعه ولا يعرفه من حمام نفسه فيكون1 كلا للحرام . وق بعض النسخ : ولا من يلعب بالطنبور 
وهو المغنى فهو مستغنی عنه بقوله ولا من يغنى لاناس فإنه آعم من أن يكون معد 5 لة لهو أو لا ؛ وإنمالم يكتف 
عن ذكره بما ذكر من المغتية لأنباكانت على الإطلاق » وهذا مقيد بكونه للناس حى أو كان غناوه ائفسه لإزالة 
وحشته لا بأس به عند عاءة المشايخ » وهو اختيار شمس الآئمة السرتحسى » واختاره المصنف » وعلل بأنه يجمع 
الناس على ارتك'ب كبيرة 1 وأصل ذلائ ماروى عن اس إن الات أنه دخل على أيه اليراء بن ءالاث وهو یتغی 
وكان من زهادالصحابة رضى الله عنهم . وهن المشايخ من كره حيع ذاك » وبه أحذ شيخ الإسلام جواهر زاده » 
وحمل حديث البراء على أنه كان ينشد الأشعار ااباحة الى فيها الوعظ والحكة وام الغناء قد ينطاق على ذلك . 


أقول : فيه محث » لأن الظاهر من تعليل المصنف بقوله لأله ارتكب حرم دينه » وقوله ولا من يأفى بابا من الكبائر الخ أن مرأده غير 
الممر» وأما فاللمر فلا يشترط ماذ كر على ما احتاره الصاف فتأمل فإن اكلام مالا واسعا ( قواه وهومستغى عنه الخ ) أقول : فيه 
حث لان كثير أمنالناءى يلعب بالطنيورولا يغى . قال ابن قداحة » المنى الملاهى نوعان: محرم وهوالآلات المطرية من غير غناء كالمزمار 
سواء كان من عود أو قصب كالشيابة أو غيره كالطنبور والعود والمعزفة لما روى أبوأمامة أنه صل الله عليه وسلم قال: و إن الله تعالى 
بعثى رحة للعالمين» وأمرق بمحق المعازف والمزامير لأنه مطرب مصد عن ذكر اله تعالى » . والنوع الثافى مياح وهو الدف فالتكطاج عوق . 
معناه ماکان من سادث سر ور ويكره ( قوله وإنما م يكتف عن ذكرءبما ذكر من المفنية الخ ) أقول : لانفهام حكم الرجال تيعا علعكس 
ما هو الأصل» وفيه حث ( قوله للها كانت عل الإطلاق ) أقول : فيه بحث( قوله واختاره المصنف وعلل بأنه مع الناس الخ ) أقول : 
فيه حث» فإن ذلك اتمليل يدل على اختيار الصنف ما اختارء شيخ الإسلام فإن اجماعهم للاسباع » وأن يكون الاسا ع كنك وذك 
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صفة امرأة مرسلة » لاف ما إذا كانت بعينها حية » وإذا كان كذلك فجاز أن يكون المصنف رحه الله قائلا 
بتعمم المنع كشيخ الإسلام رحمه الله » إلا أنا عرفنا من هذا أن التغنى الحرم هوماكان فى اللفظ مالايحل كصفة 
الذكر والرأة المعينة الحية ووصف اللحمر المهيج إليها والدويرات والحانات والحجاء لمسلم أو ذنى إذا أراد الله 
هجاءه لاإذا أراد إنشاد الشعر للاستشباد به أو لتعم فصاحته وبلاغته . ويدل على أن وصف الرأة كذلك غير 
مانع ما سلف ف كتاب الحج من إنشاد ألىهريرة رضى الله عنه وهو حرم : 

قامت تريك رهبة أن تمضما ساقا مخنداة وكعيا أدرما 
وإنشاد ابن عباس رض الله عنما ٠‏ إن يصدق الطير ننك ليسا ه لأن المرأة فيهما ليست معينة » فلولا 
أن إنشاد مافيه وصف امرأة كذلك جائز لم تقله الصحابة» وما يقطع به ىهذا قول كعب بن زهير بمحضرة النى 
صل الله عليه وسلم : 

وما سعاد غداة البين إذ رحلوا إلا أغن غضيضالطرفمكحول 

تجلوعوارض ذى ظلم إذا ابتسمت كأنه منهل باكراح معلول 
وكثير فى شعر حسان من هذا كقوله وقد سمعه البى صلی الله عليه وسلم منه ولم يتكره فى قصيدته الى أوها : 

تبلت فؤادك تى الام خريدة تسى الضجيع ببارد بسام 
فأما الزهريات الجردة عن ذلك المتضمنة وصف الرياحين والأزهار والمياه المطربة كقول ابن المعتز : 

سقاها بغابات خليج كأنه إذا صافحته راحة الريح مبرد 
يعنى سى تلك الرياض » وقوله : 

وترى الرباح إذا مسحن غديره صقلته وثفين كل قذاة 

ما إن يزال عليه ظبى كارعا كتطلع الحسناء فى المرآة 
فلا وحه لمنعه على هذا : م إذا ةيل ذلكعلى الملادى امتنع وإن كان مواعظ وحكا للآلات نةسما لا لذلك التغى 
والله أعلم : وف المغنى : الرج لالصالح إذا تغنى بشعر فيه حش لا::طل عدالته . وفمغنى ابن قدامة : الملاهى 
توعان : حرم وهو الآلات المطر بة بلاغناء كالمز مار وااطن.ور ونحوهء لما روى أبو أمامة أنه عايه الصلاة والسلام 
قال « إن الله تعالى بعثنى رحة لاعالمين» وأمرنى بمحق المعازف والمزامير » . والاوع الثانى مباح وهو الد فى 
التکاح » وف معناه ماکان من حادث سرور . ويكره غيره لما عن عمر رضى الله عنه أنه كان إذا سمع سوت 
الدف بعث ينظر» ذإن كان فى ولمة سكت » وإن كان فى غيره عمد بالدرة . وف الأجناس سئل محمد بن شجاع 
عن الذى يتر نم مع نفسه » قال : لايقدح فى شوادته د وأما القراءة بالألمان فأباحها قوم وحظرها قوم . والختار 
إن كانت الآأمان لاتغرج الحروف عن نظمها وقدر ذواتها فباح › وإلا فغير مباح » كذا ذكر . وقد قدمنا فى 
باب الأذان مايفيد أن التلحين لايكون إلا مع تغيير مقتضيات الحروف فلا معنى لهذا التفصيل : ونقانا هناك عن 
الإمام أحمد رحمه الله أنه قال لاسائل عن القراءة بالتلحين وقد أجاب بالمام :ما اماف ؟ قال محمد » فقال : أيعيجبك 
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أن يقال لك ياموحامد ؟ هذا وأما النائحة فظادر أنها أيضا فى العرف لمن اذت النراحة مكسبة . فأما إذا ناحت 
لنفسها فصرح فى الذخيرة قال : لم يرد النائحة الى تنوح فى٠صيبتها‏ بل الى تلوح فى ٠«صربة‏ غيرها » اتخذت ذاك 
مكسبة لأنها ارتكرت معصية وهى الغناء لأجلالمال فلا يؤمن أن ترتكب شمادة الزور لأجل ذاك وهو أير 
عليها هن الغناء والاوح فى مدة طوياة » ولم ,تعقب هذا أحد من المشايخ فيا علدت » لكن بض م أخرى الشارحين 
نظر فيه بأنه معصية فلا فرق بين كونه للناس أو لا . قال صلى الله !ره وسلم ‏ لعن الله الصالقة والحااقة والشاقة » 
وقال عايه الصلاة والسلام « ليس هنا من ضر ب اللحدود وشق الحروب وددا بدعوى ال حاهاية » وها فى حيح 
البخارى » ولا شك أن النياحة واو فىصربة نفسها معصرة » لكن الكلام فى أن القاضى لايقبل شوادما اذاك 
وذلك يحتاج إلى الشهرة ليصل إلى القاضى نما قد بكونها لاس هذا المعنى » وإلا فهو برد ءايه مثله فى قوله : 
ولا مدمن الشرب على الاهو . يريد شرب الأشر بةالرمة خرا أو غيره . ولاظ عمد رحه الله ف الأصل : ولا 
ولاشهادة مدمن خر » ولاشهادة مدمن السكر. يريد هن الأشربة الحرمة الى ليست را » فقال+ ذا الشارح يشترط 
الإدهان فى اللحمر » وهذه الأشربة : يعنى الأشربة الحرهة لسقوط العدالة م أن شرب الحدر كبيرة بلا قيد 
الإدهان » وهذالم يث ترط الحصاف فى شر ب اللدهر الإدءان » لكن نمس عايه فى الأصل كا سمحت فا هو جوابه ؟ 
هو الحواب فىتقييد المشايخ يكون الأياحة للناس » ثم هونقل كلام المشايخ فى توجيه اشتراط الإدمان أنه إنما 
شرط ليظهرعند الاس ١‏ فإن من شر بها سرا لاتسقط عدالته ولم بتنه. ى فيه بكاءة واحدة » ذكذا الى نحت فق 
بها لمصيبتها لاتسقط عدالها لعدم اشتهار ذلك عندالناس » وانظرإكى تعليل المصنف رخه الله بعد ذكر الإدمان 
بأنه ارتكب محرم دينه مع أن ذاك ثابت بلا إدمان ٠‏ ذإنما أراد أنهإذا أدمن حيةذ يظهر أنه مرتكب محر م دينه 
فرد شهادته » مخلاف الى استمرت :وح اناس لظهوره حينئذ فتتکون کالذی يسكر ورج سكران وتلعب به 
الصبيان ىرد شهادته » وصرح بأن الذى ينهم بشرب ادم رلاتسقط عدالته . ومنهم من فسر الإدمان بنيته وهو 
أن يشر ب ومن نيته أن يشرب مرة أخرى » وهذا دومعنى الإصرار» وأنت تعام أله سيذكر رد شهادة من بأقى 
بابا من أبواب الكائر الى يتعلق بها ا لحد وشر ب اللحمر منها من غيره توقف على نية أن يشرب . ولأن النية أمر 
مبطن لايظهرلائاس » والمداراة الى يماق بوجو دها حك القاضى لابد أن تكون ظاهرة لاخذية لأنه! معرفة واللحى 
لايعرف والظهور بالإدمان الظاهر . نعم بالإدمان الظاهر يعرف إصراره » لكن بطلان العدالة لايتوقف فى الكبائر 
على الإصرار» بل أن يأتيها ويعلم ذلك » وإنما ذلك ف الصغائر وقد انامرج فيا ذكرنا شرح ذلك : وأما من يلعب 
بالطيورفلاًنه يورث غفاة » وهذاكأنه باللإاصية المع روفة بالاستقراء . وترد شمادة المغةل لعدم الأمن من زيادته 
ونقصه ء ولأنهيقف على عورات النساء لصءود سطحه ليطير طيره » وهذا يةتضى منع صعود السطح مطلقا 
إلا أن يراد أن ذلك يكثر منه ذه الداعية فإذالداعية إلى الشىء كالحرب فى اقتضاء المواظة عايه كما فى اعب 
الشطرنج » فإنه يشاهد فيه داءية عظيدةعلى المواظبة حى أنهم رعا يدت رون النبار والليل لا يسأاون عن أكل ولا 
شرب » وهذا من أظهر وجه على أنه من دواعى الشيطان . و الأوجه أن اللعب بالطيور قعل ٠‏ ستخف به يوجب 
ف الغالب اجماعا مع أناس أر اذل وصعبتهم وذلك مما يسقط العدالة . هذا وى تفسیر الكبائر كلام » ذقيل : حى 
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( ولا من يأتى بابا من الكبائر الى يتعلق بها الحد) للفسق . قال ( ولا من يدخل الحمام من غير مازر ) لأن كشف 

العورة حرام ( أو يأكل الربا أو يقامربالر د والشطرنج ) . لأن كل ذلك من الكبائر »وكذلك من تفوته الصلاة 
للاشتغال ہما » فما جرد اللعب بالشطرنج فليس بفسق مانع من الشهادة » 


السيع الى ذكرت ف الحديث » وهى الإشراك بالله » والفرار من الزحف » وعقوق الوالدين ٠‏ وقتل النفس بغير 
حق » وبهت الموؤمن » والزنا > وشرب الخمرء وزاد بعذ .هم : أكل الربا ء وأكل مال اليكم. . وف البخارىعنه 
عليه الصلاة وال لام « اجنوا السبع الموبقات : قالوا: يارسول الله وما هن ؟ فذكرها وفيها السحرء وأكل الربا 
وأكل مال اليم ۾ وفيه عنه عليه الصلاة وال لام و ألا أنبتكم بأ كير الكبائر ؟ قالوا : بل يارسول الله » قال الشرك 
بالله » وعةوق الوالدين » وقدل النفس » وكان «تكثا فجلس فقال : ألا وةول الزور وشهادة الزور » فا زال 
یکر رها » الحديث . وقد عد أيضا منها السرقة » وورد ق‌الحديث و ٠ن‏ جمع بين صلاتين ٠ن‏ غير عذر فقد أت 
بايا من أبواب الکاثر » وقيلالكبيرة مافيه حد"ء وكيلداثبتت حروته ينص القرآن » وقيلماكان حراها لعينه . . 
ونقل عن خوادرزاده آنا .كان حراءا محضا «سدى فى الشرع ذا-شة كالاواطة أولم يسم بها لکن شرع عايها 
عقوبة حضة إنص قاطع > أمافى الدنرا بالحد كالسرقة والزنا وقتل النفس بغير حى . أو الوديد باانار فى الآخرة 
كأ كل مال اليتم » ولا تسقط -دالة شارب ادمع بنفس الشرب لأن هذا الحد ءاثبت بنص تاطع » إلا إذا داوم 
على ذلك ذإن العدالة تر ول بالإإصرارعلى الصغائرفهذا أولى » وهذا مالف ماتةدم ٠ن‏ عد شرب اللاء ر هن الكبائر . 
فى نفس الحديث : وذكره الأصماب . وق الخلاصة بعد أننقلالةول بأن الكبيرة ١‏ فيه حد بنص الكتاب قال : 
و أصمابنالم وأخذو | بذااث » وإنما بنوا على ثلاثة معان: أحدها ٠١‏ كان شنيعا بين المسامين وفيه هتك حرمة الله تعالى . 
والثانى أن يكون فيه -نايذة لل روءة والكرم » وكل فعل يرفض امروءة والكرم فهو كبيرة . والثااث أن يمر على 
المعاصى والفءجور. ولا حى ما فىهذا .ن عدم الانضباط وعدم الصحة أيضا . وهاف‌ال وى الصذرى : العدل 
من يجتب الك.اثر كلها حى او ارتك بكبيرة تسةط عدالته . وفى الصغائر العبرة للغاة لنصير كبيرة حدن » ونقله 
عن أدب اة ضى لعصام وعايه الول ١‏ غير أن الحكم بز وال العدالة بارتك'ب الكبيرة يحتاج إلى الظهور › فاذا 
شرط فىشرب اللا. ر والسكر الإدمان : والله سبحانه وتعالى أعام . ولا تقبل شمهادة ٠ن‏ يجلس مجلس الهجور 
والجانةعلى الشرب وإن لم يشرب . لآن اختلاطه بهم وتركه الأدر بالمدروف يسةط عدالته . و الذخيرة والحرط : 
وكذا الإعانة على المءاصى » والحث عليها من جلة الكبائر( آواه ولا من يدخل الحدام بغير إزار لأن كشف 
الدورة حرام ) وف الذخيرة إذا لم يرف رجوءه عن ذلك . وأا ما ذ کر الکر خی أن من ٠‏ شى ف الطريق بسراويل 
ايس عليه غير ه لا تقبل شهادته فايس للحرءة بل لأنه يمخل بااروءة ( قوله أو يأكل الربا ء إلى قوله : 


قال ( ولاءن يأق بابا من الکبائر الخ ) من أنى :شى ء دن الكبائر الى .تعلق با الحد فدق وسقطت عدالته . وهذا 
بناء على أنااكبيرة أعم مما فيدحد أو قتل . وقال أهل الحجاز وآحل الحديث : هى السبع الى ذكرها رسول الله 
صل الله ءايه وساي فى الحديث المعروف وهى : الإشراك بالله » والفرار هن الزحف + وعقوق الوالدين » وقتل 
النفس بغير-ق ؛ وبمبت الموءن : وااز نا » وشرب الحدر . وقال بطضهيم : ۰ا كان حراما لعينه فهو كبيرة ( ولا ٠ن‏ 
يدشخل الحمام :خير إزار لأن كشف الءورة <رام ولا من بأ كل الر يا لأنه كبيرة » ولا من يلعب بالنرد أو الشطرنج ) 
إذا انضم إايه أحد أ.ؤرثلاثة : القمار. أو تفويت الصلاة بالاشتغال به أو [كثار الأيمان الكاذبة لأن هذه الأشياء 
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لأن للاجهاد فيه مساغا . وشرط ف الأصل أن يكون آكل الربا مشهورا به لأن الإنسان قلما ينجو عن مباشرة 
العقود الفاسدة وكل ذلك ربا : 


ولاءن يفعل الأفعال المستحقرة ) أها أكل الربا فكثيرأطلقوه » وقيده فى الأصل بأن يكون مشمورا به فقرل لأن 
«طاقه أو اتير مانعا لية بل شاهد لآن العةود الفاسدة كلها فىمعنى الربا وق لمن يباشرعقود البياعات ويسار دائما 
نه . وقول لآن الربا ليس بحرام عض لأنهيفيدااللك بالقبضص كسائرالبياعاتالفاسدة وإ نكانعاصيامع ذلك فكان 
ناقصا قكونه كبير: ة ٠‏ والم.انع فق ال حةيقة هومايكوندليلاعل إمكانارتكاب شهادةالز وروث ادة اأز و رحرام محض 
فالدال عليها لابد من كونه كذلك » بحلاف أكل مال اليم حيث ترد" شهادته بمرة . وقيل لأنه إذا لم يشور بدكان 
الواقع ليس إلا -همة أكل الربا ولا تسقط العدالة به » وهذا أقرب ومرجعه إلى ماذكر فى وجه تقبيد شرب اللحمر 
بالإدمان . وأما قوله ليس بحرام محض فلا تعويل عليه » والدال” علىنجويزشهادة الزورمنه يك ىكونه مرتكبا حظور 
دينه ؛ ألا ترى إلى ماقا أبويوسف إذا كان الفاسق وجا تقبل شہادته لبعد أن يشهد بالزور لوجاهته على ماتقدم 
ثم لم يرتض ذلك لأنه مخالف لنصالكتاب » قوله تعالى ‏ إنجاءكر فاسق ينبأ فتبينوا - وأما الأول فالربا لم بختص 
بعقد على الأموال الربوية فيه تفاضل أونسيئة » بل أكثر ماكانوا عليه » ونزلت آية الربا بسبب إقراضهم المقدار 
كالمائة وغيره بأكثر منه أو إلى أجل » فإن لم يقضه فيه أرفى عليه فتزيد الكية » وهذا هو المتداول فى غالب 
الأزمان لا بيع درم بدرهمين فر بما لايتفق ذلك أصلا أو إلا قليلا . وأما أكل مال لينم فلم يقيده أحد ونصوا 
أنه رة » وأنت تعلم أنه لابد من الظهور لاقاضى › لأن الكلام فبا يرد به القاضى الشبادة فكأنه رة يظهر لآنه 
حاسب فيعلم أنه استنقص من المال . والحاصل أن الفسق فى نفس الأمر مانع شرعا » غير أن القاضى لايرتب ذلك 
إلا بعد ظهوره له فالكل سواء فى ذلك ولذا نقول: إذا علم أنه يلعب بالنرد رد شهادته سواء قامر به أو لم يقامرء 
لما حديث ألىداود 9 من لعب بالرد شير فقد عصى الله ورسوله ولعب الطاب ف بلادنا مثله لآنه يمو يطرح 
بلا حساب وإعمال فكر » وكل ماكان كذلك مما أحدثه الشيطان وعمله أهل الغفلة فهو حرام سواء قومر به أو لا . 
فأما الشطرنج فقد اختلف ف إباحته » فعندنا لاجوز» وكذاعند الإمام أحمد لمارويناه » فإنه قد قيل : إن التردشير 
هو الشطرنج » ولما سيأقى فى باب الكراهة إن شاء الله تعالى مع قوله عليه الصلاة والسلام د كل لهو المؤمن باطل إلا 
ثلاثة : تأديبه لفرسه »ومناضلته عن قوسه » وملاعبته من أهله » ورواه أبو داود عن عقبة بن عامر عنه عليه الصلاة 
والسلام « ليس من اللهوإلا ثلاث : تأديب الرجل فرسه » وملاعبته أهله » ورميه بقوسه ونبله » وعند الشافعى 


من الك اثر والمصنفلم يذ كرالثالاة لأن الغالب فيه الأولان » ول يفرّق بين النرد والشطرنج فى شرط أحد الآأءرين : 
والملعون لايكون عدلا » ويجوز أن يكون إفراد قوله فأءا جرد اللحب بالشطرنج فليس يفسى ءانع من قبول 
الشبادة إشارة إلى ذااث ر قواه لأن للاجتهاد فيه مساغا )قيل : لأن مالكا والشافعى يقولان بحل اللعب بالشطرنج : 
وشرط أن يكون1 كل الربا «شمورا به لأن الإنسان قاما بنجو عن «باشرة العقود الفاسدة وكل ذلك ريا » فاو 
ردت شېادته إذا ايتلى به م ببق أحد مقبول الشبادة غالبا » وهذا يخلاف أكل ال اليم فإنه يسقط العدالة . 
( قوله فأما جرد العب بالشطر نج فليس بفبسق ) أقول: قال الكاكى فى معراج الدراية: واقءب بالشطرنج يمنع قبول الشهادة بالإحاع إذا 
كان مدمنا عليه أويقامر أو ثفوته الصلاة أوأكثر عليه الحلف بالكذب والياطل اه . فى قول الأكل : إذا انضم إليه أحد أمور ثلاثة بحث 
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قال ( ولا من يفعل الأفعال المستحقرةكالبول على الطريق والأكل على الطريق ) لأنه تارك للمروءة » وإذا 

كان لايستحبى عن مثل ذلك لامتنع عن الكذب فيهم 
ومالك :بباح مع الكراهة إن تجرد عن الحلف كاذبا والكذب عليه وتأخير صلاة م وا 
للاجتباد فيه متجردا مساغ لم تسقط العدالة به . وأما ماذكرمن أن من يلمبه على الطريق ترد شهادته فلإتيانهالأمور 
الحقرة ولا تقبل شهادة أهل الشعبذةوهوالذى يسمى ف ديارنا د کا کا لأنه إما ساحر أوكذاب : أعنى الذىيأ كلمنها 
ويتخذها مكسبة : فأما من علمها ولم يعملها فلا »> وصاحب السيميا على هذا (قوله ولا من يفع ل الأفعال 
المستحقرة )وف بءض النسخ المستقبحة » وى بعضها المستخفة وإن لم تكن فى نفسها محرمة . والمستخفة بفتح اللحاء 
وكسرها.: أى الى يستخف الناس فاعلهاء أو الحصلة الى تستخف الفاعل فيبدو منه مالا يليق » وعلى هذا المعنى 
- عليها » ومثله الذى يكشف عورته ليستنجى من جانب بركة والناس حضورء وقد كر ذلك ف ديارنا من العامة 
وبعض من لايستحى من الطلبة » والمشى بسراويل فقط » ومد رجله عند الناس » وكشف رأسه فى موضع يعد" 
فعله خفة وسوء أدب وقلة مروءة وحياء » لأن من يكون كذلك لايبعد منه أن يشهد بالزور . وق الحديث عنه 
عليه الصلاة والسلام « إن ما أدرك الناس من كلام النبوّة الأولى إذا لم تستح فاصنع ماشئت » وعن الكرخى : 
لو أن شيخا صارع الأحداث ف اللخامع لم تقبل شبادته لأنه خف . وأما أهل الصناعات الدنيئة كالكساح وهو 
الذى يسمى فى عرف ديار مصر قنواتى والزبال والحائلك والحجام فقيل لاتقبل » وبه قال الشافعى وأحمد » ووجه 
بكثرة خلفهم الوعد وكذبهم » ورأيت أكثر مخلف للوعد السمكرى . والأصح تقبل لأنها قد تولاها قوم 
صالحون » فالم يعلم القادح لاینی علن ظاهر الصناعة » ومثله النخاسون والدلالون فإنهم يكذبون كثيرا زيادة 
على غيرهم مع خلفهم فلايقبل إلا من علم عدالته منهم . وقيل لاتقبل شهادة بائع الأأكفان . قال شمس الأعة : هذا 
إذا ترصد لذلك العمل » فأما إذا كان يبيع الثياب ويشترى منه الأ كفان فتقبل لعدم تمنيه الموت للناس والطاعون . 
وقيل لاتقبل شهادة الصكاكين لأنهم يكتبون هذا ما اشترى فلان أوباع أو أجر وقبض ابيع قبل وقوعه ذيكون 
كذبا » ولا فرق ق الكذب بين القول والكتابة . والصخيح تقبل إذا كان غالب أحوالم الصلاح » فإنهم غالبا 
وإن لم يشتبر به لعدم عموم الباوى ( ولا هن يفعل الأفعال ا مستحةرة ) وفى نسخة المحتقرة » وف أخرى الم تقيحة ( 
وفى أخرى المستخةة » وى أخر ى المسخفة كلها على اسم المفعول سوى المسخفة بلذظ اسم الفاعل من التسخيف 
الأخيرة ( كالول والأكل على الطريق لأن فيه ترك ااروءة » وإذا كان لايستحبى هن مثل ذاث ) ؤالظاهر أنه 

( لايمتنع عن الكذب ) فكان متهما 

( قوله سوى المسخفة الخ ) أقول: أى الأفعال الى تكون سبيا لنسية صاحما إلى السخف ورقة العقل. ثم أقول : يمكن أن يكون المخفة 
بالتخفيف على وزن المفعولكالمسندة يفت حالنون من‌السخف والسين حينئذ تكون أصلية» وأما المستخفة بالتشديد على صيفة المفعول كالمستقرة 
بفتح القاف فالسين فما زائدة ( قال المصنف : وإذاكان لايستحى عن مثل ذلك لايمتنع عن الكذب ) أفول : قال العلامة الكاكى : وى 
امحيط لانقبل شبادة النخاسين والدلالين لهم يكذبون كثيرا » فأما من كان عدلا مهم تقبل شبادتهم اه . وفيه لا تقبل شبادة الطفيل 
والمشعوذ والرقاص والمسخرة بلا حلاف . وف ءناقب ألىحنيفة رحه أف : لا تقبل شبادة اليخيل . وقال مالك : إن أفرط ف البخل لانقيل . 
قال الزيلعى : وف اللهاية شهادة البخيل لا تقبل» فالظاهر أنه أراد به من يبخل بالواجبات كالزكاة ونفقة الزوجات والأقارب اه , 


ITE 


( ولأ تقبل شهادة من يظهر سب السلف ) لظهور فسقه بخلاف من يكتمه ( وتقبل شهادة أهل الأهواء إلا 
الخطابية ) 


إما يكتبون بعد صدور العقد وقبل صدوره يكتبون على الجازتزيلا له مئزلة الواقع ليستغنوا عن الكتابة إذا صدر 
المعى بعدها . ورد بعض العلماء شهادة القروى والأعرالى » وعامة العلماء تقبل إلا بمانع غيره . ولا تقبل شبادة 
الطفيل والرقاص والجازف فى كلامه والمسخرة بلا خلاف . وف الحديث « ويل للذى يحد'ث ويكذب كى 
يضحك منه الناس » ويل له ويل له وقال نصير بن يحى : من يشم أهله وماليكه كثيرا فى كل ساعة لاتقبل وإن 
كان أحيانا تقبل ‏ وكذا الشتام للحيوان كدابته » وأما فى ديارنا فكثيرا يشتمون بائع الدابة فيقولون قطع الله يد 
من باعك » و لا من يحلف ف كلامه كثيرا ونحوه . وحكى أن الفضل بن الربيع شبد عند ألى يوسف فرد شهادته 
فشكاه إلى الخليفة » فقال الخليفة : إن وزيرى رجل دين لايشهد بالزور فلم رددت شهادته ؟ قال : لأنى سمعته 
يوما قال للخليفة : آنا عبدك . فإن كان صادقا فلا شهادة للعبد » وإن كان كاذبا فكذلك » فعذره الحليفة . والذى 
عندى أن رد ألى يوسف شهادته ليس لكذبه » لأن قول ال حر لغيره أنا عبدك مجاز باعتبار معنى القيام بخدمتك » 
وكونى تحت أمرك متثلا له على إهانة نفسى ف ذلك والتكلم بامجازعلى اعتبار الحامع » ووجه الشبه ليس كذبا محظووا 
شرعا ولذا وقع الجاز فى القرآن » ولكن رده لما يدل عليه خخصوص هذا الجاز من إذلال نفسه وتملقه لأجل الدنيا 
فربما بعز هذا الكلام إذا قيل للخليفة فعدل إلى الاعتذار بأمر يقرب من خاطره . والحاصل فيه أن ترك المروءة 
مسقط للعدالة . وقيل ىتعريف المروءة أن لايأتى الإنسان با يعتذر منه ما يبخسه عن مرتبته عند أهل الفضل . 
وقيل السمت الحسن وحفظ اللسان وتاب السخف والجون والارتفاع عن كل حلق دتىء . والسخف : رقة العقل 
من قوللم ثوب سيف إذا كان قليل الغزل . وعن أفىحنيفة لاتقبل شهادة البخيل . وقالمالك :إن فرط لأنه يؤديه 
إلى منع الحقوق ( قوله ولا من يظهر سب السلف ) كالصبحابة والتابعين » ومهم أبوحنيفة رحه الله » وكذا 
العلماء . ونص أبو يوسف على عدم قبوله » قال : لآنه إذا أظهر ممب واحد من المسلمين نسقط عدالته » فإذا 
أظهر فى واحد من الصحابة كيف.يكون مقبولا » وقيد بالإظهار لأنه لو اعتقده ولم يظهر فهو على عدالته نقبل 
شهادته » ولذا قال أبويوسض من رواية ابن سماعة : لا أقبل شهادة من يشم أصعاب رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
وأقبل شهادة من يتبرأ منهم > لأن إظهار الشتيمة مجونة وسفه ولا يأنى به إلا الأوضاع والأسقاط » وشهادة 
السخيف لاتقبل » ولا كذلك المتبرئ لأنه يعثقده دينا مرضيا عند الله وإن كان على باطل . فالحاصل أنه من أهل 
الأهواء وغهادة أهل الأهواء جائزة ( قوله وتقبل شهادة أهل الأهواء) كلهم من المعتزلة والقدرية والحوارج . 


( ولا تقبل شهادة ٠ن‏ يظهر سب ال لف ) وهم الصحابة والتابعون منم أبوحنيفة ( لظهور فسقه) وقيد بالإظهار 
نی لو اعتقد ذاك ول يظهره فهو عدل . روى ابن مماعة عن أنى بوسف أنه قال :لا أقبل شبادة من سب صاب 
رسول الله صل الله عابه وسام » وأقبل شهادة »من يبرأ منهم . وفرّقوا بأن إظهار سبه لايأنى به إلا الأسقاط 
السخفة » وشهادة السخيف لاتقبل » ولاكذاك المتبرئ لأنه يعتقد دينا وإن كان على باطل فام يظهر فسقه 
ر وتقبل شهادة أهل الأهواء إلا الحطابية ) ٠نهم‏ » والموى ميلان النفس إلى «ايستل" به من الشبوات ٠‏ وإتما 
سموا به لمتابعتهم النفس وعنالفتهم السنة كالحوارج والروافض › فإن أصول الأهواء الحبر والقدر والرفض 
والخروج والتشبيه والتعطيل؛ ثم كل واحد منهم يفرق اثنى عثرة فرفة . 


415- 
وقال الشافعى رحه الله : لاتقبل لأنهأغلظ وجوه الفسق . ولنا أنه فسق من حيث الاعتقاد وما أوقعه فيه إل تديئه به 
وصار كن يشرب اثلث أو يأكل متروك التسمية عامدا مستبيحا لذلك » بخلاف الفسق من حيث التعاطى . أما 
الخطابية فهم من غلاة الروافض يعتقدون الششهادة لكل من حلف عندهم . وقيل يرون الشبادة لشيعتهم واجبة 
فتمكنت اللهمة فى شبادتهم . قال ( وتقبل شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض وإن اختلفت مللهم . 


١‏ عر ب عرو سني لكان سر مد EE‏ د 
وقواغم بل لب الكلدب > لما نقل عنهم أنهم يشبدون .من حلف لم أنه حت أو يرون وجوب الشهادة لمن كان 
على رأيهم > وهوالذ ى ذكره المصنف » فنع قبولشهادهم لشيعهم لذلك و لغير شيعهم للأمرالأول . ومانقله 
المصنف عن الشاقعى هو قول مالك وأ حامد من الشافعية . وأما قول الشافعى فكقولنا بلا اختللاف . وجه قول 
مالك ماذكر أن البدعة فى الاعتقاد من أعظم الفسوق فوج برد شهادته بالآية . ولنا أن صاحب الموى مسلم غير 
مهم بالكذب لتدينه بتحريمه حبى أنه رعا يكفر به كالوارج فهو أبعد من الهمة به . وأما الآية فإنها مخصوصة 
بالفسى من «حيث ث الاعتقاد عم الإسلام + ¿ فكان‌اأراد منها الفسق الفعلى > ولذا قال عد بقبول شهادة الحوارج 
إذا اعتقدوا ولم يقاتاوا . فإذا قاتاوا ردت شمادتهم لإظهارالفسى بالفعل.. والدايل على التخصيص اتفاقنا على 
قبول روايانهماحديث . وق یح لسار كثير ٥‏ نهم مع اعهاده الغلو فى الصحة مع أن قبول الرواية أيضا 
ەشرو ط م الفسق بظاهرها وبالمعی > وهو أن رد شهادة الفاسق همة الكذب وذلك «ندف نهم . واللخطابية 
نسبة إلى أنى الطاب وهو محمد بن ألىوهب الأجدع > وقيل حم بن ن ألى زيب الأسدى الأجدع . وخرج 
أو امطاب بالكو فة وحارب عیسی بن موسی إن على دن عبد الله بن عباس وأظه رالدعوة إلى جعفرذتيرأ ماه جعفر 
ودعا عليه فقتل هو وأصعابه قتاه وصلبه عيسى بالكنائس ( قوله وتقبل شهادة أه لالذمة إعضبهم على بعض ) قيد بها 
لتخرج شہادتہم على السام و يددخل فى اللفظ شمادة أهلءلةمنهم على أهلملة أخرى وقد نص عليه بقوله وإناختافت 
«للهم احترز به عن قول 3 أى ايل وأ عبيد إنها لاتقبل مع اختلاف اللة كشادة الييردى على النصرانى وعكسه 


کے ومست ہہ سے اد سے د کے س ۰ د د کت ہہ سے کس اا 


( وقال الشاقعى رحمهالله: لاتة:ل شہاد. نهم لأنه أغاظ وجوه الفسق)إذ الفسق من حر ث الاعتتاد شمر نه من ح:ث الت اطى 
( ولنا أنه فسق من حيث 0 هو كذلك فهو تا دين لاترك تدينء والمانع من القبول ترك مايكون دينا 
فصا ركحن شر ب المثاث أوشاقعى | كل مر وك الآسدية عامدا معتقدا إبا<تهذإ:هلا يصير بهعردود الشمهادة . والمطابية 
قیل هرغلاة منالر وافذى بنس:ون إلى أ الحطاب رءجل كان بالعكوفة تناه عيسى بن موسی وصلبه الیک نس لا نه 
كان يزعم أنعايا الإله الأكبر وجعفرا الصادق الإله الأصغر : وقيل هم قوم تقدون أن م. ن ادعی منهم شیا على 
غيره جب أن يشبد له بقية بقية شيعته بذلاث » وقيل لأكل من حلف عنده, ترد شهادتهم لأنهم كاذرون إن كانوا كا 
قبل أولا » ولفكن الہمة فى شہادنہم إن انوا كا قيل ثانيا أو ثالكا . قال ر وتقبل ماده مل الأنمة بعة م على 
بعض الخ ) شبادة أهل الذمة بعذمهم على بعذى مقبولة عندنا وإن اختلفت مللهم كاأيبودى مع . وقال 
51 ای ليل : إن اتفقت مللهم قبات لقواه عايه الصلاة و ولا شبادة لأهل ماثّة على أهل ماة أخرى إلا 
المسلمين فشهادتهم مقبولة على أهل الملل كلها » و ابحو اب آنه عخالف لقواهتعالى ‏ والذين كةر وا بعضم مأو لياء بعض 


( قال المصسئف : وقال الشافعى : لاتقيل لأنه أغلظ من وجوه الفسق ( قول : عدم قبول شهادة أهل الأفواء ملحب ماق وآ حامد من 
الشافية » وأما قول الشانعى فقولنا بلا اختلاف . 


۷~ 
( وقال مالك والشافعى رحمهما الله: لاتقبل لأنه فاسق »قال الله تعالى - والكافرون هم الظا ون - يجب التوقف 
ف خيره > ولهذا لاتقبل شهادته عل المسلم فصار كالمرتد . ولنا ماروى أن النبى عليه الصلاة والسلام أجاز شبادة 
النصارى بعضهم على بعض :ولآنه من أهل الولاية على نفسه وأولاده الصغار فيكون من أهل الشهادة على جنسه » 


( وقال مالك والشافعى رحمه الله : لا تقبل أصلا لأنه فاسق » قال تعالى ‏ والكافرون هم الظااون - ) ووقع 
فى كثير من نسخ المداية : والكافر ونهم الفاستقون . وق النباية النسخة المصححة بتصحيح خط شيخى قال 
تعالى للكافرين : هم الفاسقون إذ الذى فى القرآن ‏ والكافرون هم الظالمون ‏ ( فيجب التوقف ف خبره ‏ وهذا لاتقبل 
شهادته على ا مسلم فصار كال رتد ) بذلك اب دامع »> ولقواه تعالی ‏ وأشېدوذویعدل منک - وقال تمن ترضون 
من الشبداء ات والكافر ليس ذا عدل ولامرضيا ولا مثا 03 ولآنا لو قبلا شجادمهم لأوج.نا القضاء على القاضى 
يشبادمهم ولا يلزم على المسام شىء بقولم . قالالمصنف (ولنا ماروی وأن النى“ صلى لته عليه وسام آجاز شہادة 
النتصارى بعضهم على بعض) قال الإمام 0 احرج غريب وغير مطابق لامدعی 3 ودو أن شهادة بعضهم على بعض 
جائرة وإن احتلفت ماهم ٠‏ واوقال أهل الكتاب عوض التصارى وائق : وهكذا أخرجه ابن مجه عن عالد 
عن الشعبى عن جابر بن عبد الله وأن الى صل الله عايه وسلم أجاز شهادة أهل الكتاب بعضهم على بعض » وعبالد 
فيه مال . ثم قال شيخنا علاء الدين : ويو.جحدق بض نسخ المداية الود عوض النصارى > وذكر مارواه 
أبو داود يبهذا الإسناد وجاءت اليرود برلل وامرأة منهم زنيا إلى رسول اله صلى الله عايه وسام »> ذال : ائتوق 
بأعلم ر-جلين منک : فأتوه بابنى صوريا + فاشدهما الله كيف تدان أمر هذين فى التوراة ؟ قالا: جد فيها إذا 


والمراد به الولاية دون الموالاة فإنه معطوف على قوله _مالكم من ولاینہم من شبىء- والعطف قرينة يراعى به 
تناسب المعانى ر وقال مالك والشافعى : لاتقبل لآنه فاسق » قال الله تعالى ‏ والكافرون هم الظالمون ‏ ) والظالم 
فاسى ( فريجب التوقف فى خبره ) لقوله تعالى ‏ إن جا ءکم فاسق بدأ فتبينوا ‏ وصار كالمرتد ولا تقبل ثمبادة المرتد 
الحنسه ولللاف جنه (ول! ما روى أن النى صلى الله عليه وسم أنجاز شهادة النتصارى بعذ-هم على بعض ) رواه 
جابر بن عبد الله وأبو موسى ( ولأن ااذى من أهل الولاية على نفسه وأولاده الصغار ) وكل من هو كبلك ر فله 
أهلية الشمادة على جنسه ) كالمسلمين . فإن قيل : المسلم له أهلية على جنه وعلى خلاف جنسه دون الذى فبطل 
القياس . فالحواب أن القياس ف الذى كذلك . امن ترك خلاف الخنس بقوله تعالى ‏ و لن يجعل الله لاكافرين على 


( قوله فإه مسلوف على قوله ‏ مالكم من ولايهم من شىء الآية ) أقول : هذه الآية فى سورة الأنفال ( قوله فالعطف فرينة يراعى به 
تناسب المعافى ) أقول: والخمم أن يقول : القرآن ؤالنظم لايوجب القرآن فالمكم »وقد ورد نص عل عام القبول فليتأمل.ثم لو صم 
ماذكر لاز شهادة المستأمن على الذى وشهادة مستأمن دار على مستأمن أخرى ب( قال المصنف: قال اقه تعالى ‏ و الكافرون هم الفامقون ) 
أقول : هذا ممى القرآن لأن القرآن والكافرون هم الظالمون ‏ ( قوله أجاز شبادة النصراف ) أقول : الظاهر أن يقول أجاز شهادة النصارى 
( قوله ولأن الذى من أهلالولاية على نفسه وأولاده الصغار الخ ) أقول: قال ف الذهاية : المسل إذا خطب إلى كتاب ابنته الصغيرة فزوجها 
مته جاز التكاح ( قوله فله أهلية الشبادة ) أقول : لأن الشبادة من باب الولاية ( قوله فالحواب أن القياس فى الذى الخ ) أقول ؛ وفيه 
بحث » فإن الشبادة من باب الولاية» ولا ولاية الذى على المسلم فكيف يكون القياس ىالذى كذك »› ثم لو نقض بشهادة المستأمنين 
امختلفين دار حيث لاتقبل مع أنم من أهل الولاية بدليل قبول شبادة المضمقين دارا لا يتمشى هذا الحواب ٠‏ إذ لانص على خلافه 
فالتعويل على جراب المنف . 
( مه - فتح القدیر حن - ۷ ) 


4غ - 
والفسق من حيث الاعتقاد غير مانع لأنه يحتنب ما يعتقد ه حر م دينه» والكذب محظور الأديان > مخلاف المر تد لأأنه 
لاولاية له > ويخلاف شهادة الذى على المسلم لأنهلاولاية له بالإضافةإليه ٠‏ ولانه يتقول عليه لآنه يغيظه قهره إياهء 
وملل الكفر وإن اختلفت فلا قهر فلا يحملهم الغيظ على التقول . 


شد أربعة م: أنهم إذا رأو اذكره فىفرءجهاكالميل فى المكحلة رجا » قال : فا بمنعكا أن ترجموهما ؟ قالا: 
ذهب سلطاننا فكرهنا القتل : فدعارسول الله صلى الله عايه وسلم بالود فجاء أربعة فشمدو | أنهم رأوا ذكره 
فى فرءجها كالميل فى المكحلة » فأمر رسول الله صلی الله عليه وسا بر جمهما » قال : هكذا وسجادته فى نسخة علاء الدين 
يده » وهوتصحيف ء و[ا هو فدعا بالشهود بخط كشفته من نحو عشرين نسخة . وكذا رواهإسحاق بن راهويه 
وأبويعل الموصلى والبزار فىمسانيدم والدار قط ىكلهم قالوا: فدعا بالشهود . قال ف التنقيح : قوله فى الاديث 
١‏ فدعا بالشهود فشهدوا » زيادة فی الحديث تفرد بها جالد ولا حتج با تفرده به اہی كلاءه . لك نالطحاوىأسنده 
إلى عامر الشعبى عن جابر » وفيه أندصل الله عليه وسام قال 9 ائتونى بأربعة منكم يشهدون » ثم قول القائل لايقبل 


المؤمنين سبيلا - واعترض بأن الله تعالى قال ممن ترضون من الشهداء ‏ والكافر ليس بعرضى : و الحواب أنه ليس 
بعرضى بالذسبة إل الشهادة علينا أو مطلتا . والأو ل مسلم وايست مقبولة . والثانى #نوع إذ ليس مايمنع رضانا 
ينع شمبادة بعضهم على بعض ( قواه والفسى ٠ن‏ حرث الاعتةاد غير ٠انع)‏ جواب عن وله لأنه فاسق . وثةريره: 
الفسق هانع من حيث تعاطى محرم الدين أو هن حيث الاعتتقاد . والثانى ممنوع والأو ل مسام ٠‏ لكن فس الكفر 
ليس من بابه فإن الكافر يحتنب مرم ديته . واعرض بأن الاجتناب عن محظورالدين يعتبر دايلا على الاجتناب عن 
الكذي:الذى هو من باب شهادة الزورء وهم ارتكبوا الكذب بإنكار الآيات مع علمهم يحقيقتها » قال الله تعالى 
م وجحدوا بها واستيةنها تسم ظلءا وعاوا ‏ وأجيب بأن المراد به الإخبار على عهد رسول الله صل الله عليه 
وسم المنواطئون على كمان بعثه ونبوته ولا شهادة م عندنا ومن بعد على أن الحق ماهم عليه فالتكذيب منهم 
ثدين وه طبقون على كون الكذب على أحد محظور إذ هومحظور الأديان كلها . وقوله لاف المرتد ) جواب عن 
قوله فصار كالمرتد ذإنه لاولاية اه لاعلى نمه ولا على أولاده وهى ركن الدليل : وقواه ( ولاف شادة الذى 
على المسلم ) .واب عن قوله هذا لاتقبل شمادته على المسلم وعما يقال لو استازمت الولاية أهاية الشهادة لقبات 
شهادة اأذى على المسلم اوجودها كما ذكرتم . ووجهه أن ولايته بالإضافة إلى امل معدومة » وهو كا ترى منع 
اوجود المازوم > وقد مرلنا جواب آخرعن هذا السوئال » ولآنه يتقوّل عايه بجواب آخر . وتقريره: سلمنا أن 
عاة ق ول شبادته وهو ااولابة متحةقة لكن المانم متعدقق وهو تغيظه بقهر المسام إياه ذإنه حماه على التقول عليه » 
بحلاف ملل الكفر فإنها وإن اتلفت فلا قهر أبعة مم على بعض فى دار الإسلام فلا يحملهم الغيظ على التقول . 


( قوله والحواب أنه ليس بمرضى) أقول:لا نخؤعليك أنه ليس المراد كوله مرضيا من حيث الشمادة » وإلا فليس واحد من اللصوم 
راضيا الشبادة على نفسه بل كوه مرضيا من حيث أمواله > فالأ ولى أن يجاب بما فى سائر الشروح مع أنه مرضى من حيث المعاملات » 
والشہادة مها وجوابه ظاهر( قوله ومن بعدهم على أن الق ماهم عليه ) أقول : قوله ومن بعدهم مبتدأ »وقوله على أن الح الخ خبره ثم بي 
اهنا بحث فليتأمل ( قوله منم لوجود الملزوم ) أقول : يمى منع لوجود الولاية ( قوله وقد مر لتا الخ ) أقول : مر آنفا ( قال المصتف 
لآنه يغيظه ) أقول : قال الكاكى : أىالملم > وف الهاية الشأن : أى الشأن هو أن يسخط الى تهره إياء . 


2 
قال (ولا تقبل شبادة الحربى على الى ) أراد به والله أعلم المستأمن لأنه لاولاية له عليه لأن الذى من أهل دارنا 


اتفرد به جالد بجرى فيه ماذكرنا هن أن الراوى المضعف إذا قات دلالة على صحة ٠١‏ رواه حكم به لارتفاع وهم 
الغلظ » ولا شك أن رجه عليه الصلاة وا لام كان بناء على ماسأل هن حكم التوراة فيهها . وأجيب به عن أن 
حكها الرجم بشبادة أربعة إذ هويوافق»! أنزل إليه : فلا بد من كونه بنى على شبادة أربعة فى نفس الأءر ٠٠م‏ 
وإن لم يذكر ف الرواية المشبورة » لآن القصة كانت فيا بين يبود فى عام وأماكتيم > فهذه دلالة على أن 
مجالدا لم يغلط فىهذه الزيادة . وأنت علدت فى٠سئلة‏ أهل الأهواء أن راد الآية فى الأفعال لآنه الذى ينهم 
صاحبه بالكذب لاالاعتقاد » إلا أن شبادتهم على المسامين :سخت بقوله تعالى ‏ ولن يجعل الله لاكافرين على 
الممنينسييلا ‏ فبقيت على بعضهم بعضا . ْم استدل المءنى وهو أن الذى ٠ن‏ أهل ااولاية على جس بدليل ولايته 
على أولاده الصغار وممالييكه فیجازت ادت على جنسه 0 علاف المرتد اليس عله إذ لاولاية له أصلا فلا شهادة 
له ولآنه يتقول على المسام لغيظه بقهره فكانءتهمافيه . لاف أهل ماة على أهل ماة أخرى . لآنه وإن عاداه 
ليس أحدهم تحت قهر الآخر فلا <امل على التقول عايه . ولا يخ مايه إذ جرد العداوة مائع من القبول كما فى 
مسلم بعادى مسلما ثم يذید هذا المعى حديث مضعف بعمر بن راشد ٠.‏ رواه الدار تطبى واين عدى من حديث 
ألى هريرة أن رسول الله صلى الله عايه وسلم قال لاتجوزشبادة ملة على ماة إلا ماة محمد صلى الله عليه وسام فإنها 
جوز على ملة غيرم» وأيضا فقول الراوى أجاز شہادۃ آمل الكتاب بعضهم على بعفى يحتدل أن يكون حكاية 
واقءة حال مېد وا بعض اليبود على بعض أو بعض النصارى عل بض فلا موم ذا ويتمل أنه حيكاية تشريع 
قولى فبعم شم'دة الماتين ملة على ملة فلا نحكم بأحدهما عينا » غير أن فى هذه ندلاذا فى الأصول » ورجح الثانى وهو 
مسئلة قول اأراوىة قذضى بالشفعة لامجارع ( قوله ولانةبل شہادة الحرىعل الذى) أراد بهالمستأمن لانه لايتصور 


قال ( ولا تقبلشهادة الحرلى على ااذمىالخ ) لاتة. ل شادة ا حربى على اذى .قال المصنف ( أراد باحر لى المستأمن) وإ عا 
قال ذلاك لأن شهادة الحر فى الذى ل يستأمن على الذى غير متصورة لأنها تكونفى مجلس القضاءومن شرط القضاء ا صر 
فى دار الإسلام . لايقال : يجوزأن يدخ لحرا دار الإسلام بلا استئان فيجغر مجاس القضاءلاًنهمأخوذ قهرا فيصير 
عبدا » ولاشهادة للعبد لأحد ولا عليه » وإتمال تقبل شهادةالمستأمن عل الذى لأنه لاولاية له على الذى لكونه من 
أهل دارنا والمستأمن هن أهل دارالحرب » واختلاف الدارين حكا يقطع الولاية . وقد ذكرناه ف شرح رسااتنا 
ف الفرائضى » وعلى هذا قوله وهو أعلى حالا هنه : أى أقرب إلى الإسلام من المستأمن وللا يقتل المسام بالذى 
دون المستأءن استظهارا على الاختلاف مام الدليل بقواه لأنه من أهل دارنا ويجوز أن يكون جزء العاة انقطاع 
الولاية فلا تقبل شهادته على الذى وتقبل شهادة الذنى عايه لأنه لكونه أعلى حالا أقرب إلى الإسلام فصارت 
شهادتهكشرادة السام تةبل على الى والمستأمن » وفيه نظر لآن اختلاف الدارين كا علة مستقلة فى انقطاع 


(قوله لأنه مأخوذ تهرا ) أقول : جواب لقوله لايقال يجوز الخ ( قال المصنف : لأن الذى من آهل دارنا) أقول : قال الكاكى : 
وإتما لاحرى التوارث بين الذى والمستأمن لأن المستأمن من أهل دارا فيما يرجم إلى المعاملات والشبادة مها ومن أهل دار الحرب 
ىالإرث والمال انى . فلم لا يقال مثل هذا فالمستأمنين مندارين ممتلفين( قوله لأنه لاو لا ية له علىالذى) أقول : لم لایکی كونه من أدل 
الولاية مطلقا على ماذكره فالذى والمسلم من كون القياس قبول شهادته على المسام( قوله وتقبل شہادة الذى عليه ) أقول :لايستغاد من 
هذا التقرير ما أراده > بلمفاده أنيكرن علة كائقطاع الولاية لعدم قبول الشهادة المستأمن على الذى ( قوله وفيه نظر لآن اختلاف الدارين الخ) 


س 575 سه 
وهو أعلى حالا منه » وتقبل شهادة الذى عليه كشهادة المسلم عليه وعلى الذنى ( وتقبل شهادة المستأمنين بعضهم على 
بعض إذا كانوا من أهل دار واحدة » فإن كانوا من دارين كالروم والرك لاتقبل ) لآن اختلاف الدارين يقطع 
الولاية ولهذا يمنع التوارث » مخلاف الذى لآنه من أهل دارنا » ولاكذلك المستأمن ( وإن كانت الحسنات أغلب 
من السيئات والرجل ممن يحتنب الكبائر قبلت شهادته وإن أل" معصية ) هذا هو الصحيح ف حد العدالة المعتبرة 5 
إذ لابد من توق الكبائر كلها وبعد ذلك يعتبر الغالب کا ذكرنا » 


غيره » فإن الحرلى اودخل بلا أمان قهرا استرق”» ولا شهادة للعبد عل أحد » وذلك لأن الذى أعلى من المستأمن 
لأنه قبل خلف الإسلام وهوامزية فهو أقرب إلى الإسلام منه » وهذا يقتل المسلم بالذى عندنا لا بالمستأمن » 
وقوله لاف ااذىمتصل بقوله ذإنكانوا من دارين : يعنى تقبل شبادة الذى على المستأمن وإن كانوا من أهل 
دارين مختلفين لآن الى بعقّد الذمة صار كالمسام وشوادة ا مسلم تقبل على المستأمن فكذا الذى . وإنما لاجرى 
التوارث بين الذى والمستأمن لأن المستأمن من أهل دارنا فها يرجع إلى المعاملات والشهادة منها ومن أهل دار 
الحرب فى الإرث والمال ( قوله وإذا كانت المسن'ت أغلب من السيثات والرجل من يجتنب الكبائر قبات 
شهادته ) هذا دو ١عنى‏ المروى عن أنى يوسف فى دا العدالة وه وأ <سن ماقيل» وفيه قصور حرث لم بتعرض لأمر 


الولاية بين الحربيين إذا كأنامن دار ين مختافين ودختلا دارناءستأءنين فذم ذلاث إايهللعاية ف إعضن الصوردونبءض 
الحكم > والأول هوالظاهر. فإن قلت : أما يحو زأن يكونعلة لقبول شهاذة الذى على المستأون لاجزءا لعلة 
انقطاع الولاية . قلت : لى لكن تركيب كلامه لايساعده فتاهل . وسنىكر الحواب عن قبول شمادة الذنى على 
المستأون مع اختلاف الدارين حكا على وجه لاياز م ذلك . قال ( و تقبل شهادة المستأمنين بعضهم على بعض الخ ) 
المسنأمنون یدارا لاعاوإما أن يكؤنوا من دار واحدةأولاء فان کان الأول قبات شہادة بعصم على بغض » وإن 
كان الثانى كالترك والروملم تقبل لأن اختلاف الدارين يقطع الولاية كا مز وهذا يمنع التوارث (قوله بحلاف 
الذنى ) جواب عا يقال اختلا ف الدارين اوقطع الولاية لما قبات شوادة الذمىءلى المستأمن اوجوده لكنها قبلت . 
ووجهه أن يقال الذى من آهل دار :ا ومن هو كذلك فله الولاية العاءة لشرفها . فكان الواجب بول شهادة الذى 
على المستأمن لوجوده لكنها قبلت . ووجهه أن يقال الذعى منأهل دارنا ومن هو كذلك فله الولاية العامة لشرفها 
فكان الواجب قبول شهادة الذى على المسلم كعكسه > لکن تركنا بالنص كا مر » ولا نص ف المستأمن فتقبل 
شبادة الذى عليه » ولا كذلك المستأمن لأنه ليس ءن أهل دارنا ء وفيه إشارة إلى أن أهل الذمة إذا كانوا 
٥ن‏ دارين محخت'فين قبات شهادة إعضهم على بعص لآم ون دارنا فهى جمعهم > حلاف المستاءنين . 
قال ( وإن كانت الحسنات أكر من السيئات الخ ) وإذاكانت الحسنات أكثرمن السيئات وذلك 

بعد أن يكون ما لايتركالفرض و يحتنب الكبائر والإصرار على الصغيرة كبيرة يعتبر غالب أحواله فى تعاطى الصغائر » 


أقول : لم لايحوز أن تكون الملة فيه اختلافهما دارا مع انتفاء كون أحدها أعلى حالا من الآخر : أعى تماويهما فى الحال ( قوله فإن 
قلت : أما يجوز أن يكون علة لقبول الخ) أقول : م لامجوز أن يكون علة أخرى لعدم قبول شهادة المستأمن عليه ( قوله فله الولاية العامة ) 
آقول : أنت خير بأنه الف لقوله تعالى ‏ مالكم من ولايتهم من شىء - وأيضا مالف لما نص عليه المصئف آ نفا من ملب ولاية الذى 
بالإضافة إل المسلم » فهذا شرح الكلام بما لاير ضى صاحبه ء فالأولى أن يقول فله الولاية على غير أهلدارنا( قال المصنف : إذ لابد من توق 
الكبائر كلها ) أقول : وفيه بحث » ولعل المراد غير ما ذكره من أمثال شرب الحم رسرا وهو قول آخخر من أصحابنا ى البدائع . ومن أصصابنا ٠‏ 
من قال : إذا کان الرجل صالحا فى أموره تغلب حسناته سيئاته ولا يعرف بالكلب ولا شىء من الكبائر غير أنة يشرب الحمر أحيانا لصحة 
البدن و التقوى لاقتلهى يكون عدلا » وعامة مشايخنا على أنه لايكون عدلا لأن شرب الحمر يكون كبيرة محضة و إن كانت لتداوىاتبى . 
ولمل هذا الأخير هو الأولى » ويفهم ذلك من قوله هذا هو الصحيح فى حد العدالة اتهى فليتأمل . 


£ 
فأما الإلمام معصية لاتنقدح بهالعدالة المشروطة فلا ترد به الشهادة ا مشر وعة لأن فى اعتباراجتنابه الكل سد بابه 
وهو مفتوح إحياء للحقوق . قال( وتقبل شهادة الأقلف) لأنه لايل بالعدالة إلا إذا تركه استخفافا بالدين لأنه لم 


المروءة بل اقتصرعلى مايتعلق بالمعاصى . والمروى عن ألى يوسف دو قواه أن لايأني بكبيرة ولا يص رعلى صغيرة 
ويكون ستره أكثر من دبكه وصوابه أكثر من خطئه ومروءته ظاهرة ويمتعمل الصدق ويجتذب الكذب ديانة 
ومروءة . هكذا نقله عنه القاضى أبوحازم حين سأاه عبيدالله بن سليان وزير المعتف د عن العاءالة فقال : حسمن 
مانقل فى هذا الباب ما روى عن ألى بوسف يعقوب بن إبراهم الأنصارىااقاضى : ثم ذكر ذا › وكان يكذيه 
إلى قواه و٠روءة‏ ظاهرة . وقول المصنف ر فأما الالمام بمعصية فلا تتمدح بهالعدالة) يريدالصغيرة > وافظ الإلمام 
وألم قد اشترر فى الصغيرة . وه:ه قول ابن خراش وهو يسعى بين الصذا وااروة : 
en‏ إن تغفر اللهم. تغفر جما وأىّ عبد لك لا ألما 

هكذا أورده التى عنه بدندهء ونسبة الحطالى إلى أمية » ونسبه صاحب النخيرة إياه إلى البى صلى الله عايه 
وسل غلط . ولا بأس بذك رأفراد نص عابها : منه! ترك الصلاةبالجماءة بعد كون الإءام لا طعن عليه فى دين ولا 
حال وإن کان مألا نی تركها كأن يكون ممتقد | فضياة أو لالوقت والإمام يوخ رالصلاة أو غير ذاك لاتسقط 
عدالته بالك . وكذا بترك الجمعة من غير عذر » فم من أسقطها بمرة واحدة كا حاوانى » ومنهم من شرط ثلاث 
مرات کال رخسى » والأول أوجه . وذكر الاسبيجاى : م نأكل فوق الشبع مرقطت عدالته عند الأكثر » ولايد 
من كو نه غير :إرادة التقوّى على صوم الغد أو مؤانسة الضيض» وكذا من خرجلر ية ااسلطان أو الأمير عند 
قدومه. ورد شداد شہادة شيخ صااعم'حاسيته ابنهى نفقة طر يق مكة كأنهرأى منه تضييقا ومشاححة'فشهد منه 
البخل . وذكر المصاف أن ركوب البحر للاءجارة أو للتفرج يسقط العدالة » وكذا اليجارة إلى أرض الكفار 
وقرى فارس ونحوها لأنه #اطر يدينه ونفسه لنيل المال فلايؤمن أن يككذب لأنجل المال » وترد شهادة من م 
يحج إذا كان موسرا على قول من يراه على الةور » وكذا من م يود" زكاته » وبه أخذ الفقيه أبوالليث » وكلمن 
شبد على [قرارباطل وكذا علىفعل باطل » مثلمن يأخذ سوقاانخاسين مقاطعة وأشبد على ؤثيقها شبودا . قال 
المشايخ : إن شهدوا حل ام اللعن لأ ندشبادة على باطل فكر.ف هؤلاء الذين يشهدون عند مباشرى التلطان على 
ضمان المهات والإجارات الضارة وعلى الحبو سين عندهم والذين فى ”رسيهم ( قوله وتقبل 2 ادة الآأقاف ) 


فإن كان إنيانه عا دومأذون فى الشرع أغاب هن [إاسامه بالصغائر جازت شهادته ولا تنقدح عدالته بإلام الصغائر . 
لئلا يفضى إلى تضرع حةوق الناس بسد” باب الشمادة المفتوح لإحيائم! ( وتقبل شهادة الأقاف وهو من لم بحن ) 
لان الحتان سنة عندعلمائنا » وترك السنة لاحل بالعدالة إلاإذا تركها استخفافا بالدين فإنه لايبى حياقذ عدلا إلى 
مسلما » وأبوحنيذة رحمه الله لم يقد ر له وقتا معينا » إذالمقادير بالشرع ولم يردفى ذلك نص ولا إخاع » والمتأخرون 
بعضهم قداره من سبع سنين إلى عشر » وبعضهم اليوم السايع من ولادته أو بعده » لما روى أن الحسن والحسين 
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( قال لصنت : إلا إذا تركه ) أقرل : المتان المفهوم من الكلام . 


ماوت 
(والحصى) لأن عر رض الله عنه قبل شہادة علقمة الحصى » ولأنه قطع عضومنه ظلما فصار كا إذا قطعت 
يده ( وولد الزنا) لأن فسق الأبوين لايوجب فسق الولد ككفرهما وهو مسلم . وقال مالك رحمه الله : لاتقبل ف 
الزنا لأنه يحب أن يكون غيره كثله فينهم . قلنا : العدل لايختار ذلك ولا يستحبه »والكلام ف العدل . قال( وشهادة 
الحننى جائزة ) لأنه رجل أوامرأة وشهادة الكاسين مقبولة بالنص ( وشهادة العمال جائزة ) والمراد عمال السلطان 
عند عامة المشايخ . لآن نفس العمل ليس بفسق إلا إذا كانوا أعوانا على الظلم : 


نص عليه االخحصاف . قال : وتحوز صلاته وإماءته إلا إذا تركه على وجه الرغبة عن السنة لاخوفا من الملاك ٠‏ وكل 
هن يراه واجيا بطل به شہادته وعندنا هوسنة لا روى عنه صل الله عايه وسام أنه قال و الحتان لارجال اة » 
وللنساء مكروة » وما عن ابن عباس ر ضى الله تعالى عنهما أنه قال «لاتقبل شہادته ولا تقبل صلاته ولا تو کل 
ذبیحته » إنما أراد به الجومبى ؛ آلا ترى إلى قواه 9 ولا تو كل ذبي<ته » ( قواه و الحصى إذا كان عدلا) لآنه لامانع 
لأن حاصل أمره اوم . نم اوكان ارتضاء لنفسه وفعاه تارا ماح . وقد قبل #ر شهادة علقة الحصى على 
قدامة بن مظعون» رواه ابن ألىشيرة بنده . ورواه أبونعم فى الحلية:<دإنا [مماعيل؛ن م لمعن أ المتوكل 
أن المارود شبد على قدامة أنه شرب الحمرء فقال عمر رضى الله عنه : هل معاث شاهد آخر ؟ قال لا 
قال عمر : ياجارود ما أراك إلا #اوداء قال : يشرب ختالك الحمر وأجلد آنا . ذال عاتقمة اللحصى لعمر : 
أتجوز شبادة الخصى ؟ قال :وما بال الخصى لاتقل شوادته ؟ قال : ذإفى أشبد آنی رأيته يتقيؤها : فقال عمر : 
ماقاءها حى شر بها » فأقامه ثم جلده.. وأخرجه عبد الرزاق مطولا( قوله وولد الزنا) أى تقبل شهادته فى الزنا 
وغيره » إذ لاتزر وازرة وزرأخرى : وعن مالاك رحه الله : لاتقبل ف الزنا وهو ظاهر من الكتاب ( وشهادة 
اللمنثى اأشكل -جائزة ) إذا شود مع رءجل وامرأة » فاو شبد مع رجل واحد أو امرأة واحدة لاتقبل » إلا إذا 
زال الإشكال بظهور مابحكم به يأنه رجل أو. امرأة فيعمل بمقتضاه ر قواه وتبادة العمال مجائزة ) والمراد عمال 
رضى الله عنهما ختنا اروم السابع أو بعد الابع » اكه شاذ ( و) تقبل #مادة ( الخصى ) ودو منزوع الخصية 
لأن عمر: رضى الله عنه .ل شهادة علقمة اللعصى » ولأنها قطعت ظاما فصار كن قطعت يده( و ) تقبل شهادة 
( واد الزنا) لأن فسق الأبوين لايربو على كذرهما وكفر هما غير مانع اشبادة الابن فة سقهما أولى ر وقال مالك 
لاتقبل شهادته فى الزن لأنه جب أن يكون غيره کٹا ) والكاف زائدة كا فى قواه تعالى تعالى ‏ لبس کٹا شی - 

فم : قلنا : الكلام فى العدل وحيه ذلك بقلبه ليس بقادح لآنه غير مؤاخف به ملم تححدث به » سامناه لکن 
لاسام أن العدل تار ذلك أو يستحيه ( وتقبل شمادة الحنثى لأنه رسمل أو امرأة وشهادة الخنسين ٠ة.ولة‏ 
بالنص) قل الله تعالى ‏ واستشېدوا شويدين من رجالكم ‏ ذإن لم يكو:! رجاین فرجل وامرأتان ‏ ویشېد 
مع رحل واءرأة الاحتياط » وينيغى أن لانق.ل شهادته فى الا ود والقصاص 5 أساء لاحهال أن يكون امرأة 
( قال وشهادة العمال جائزة) قال فخر الإسلام : وعاءة المشايخ رحمهم الله معنى قواه فى الخامع الصغير أنه كان 
( قوله سلمنا لكن لا نسلم أن المدل الخ ) أقول : فيه يحث » إذ لاو جه لهذا الكلام بعد تسل ماسلمه . والمواب أن الملم هو عدم كون 
القدح مغيا بالتحدث : يعى ملمنا أنه مؤاخذ قبل التحدث فيقدح بالعدالة » إلا أن المؤاخفة فى إرادة ذلك وامتياره لانى بجر د الحب 
الطبيعى » ولا نسلم أن العدل يريد ذاك . 
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وقيل العامل إذا كان وجبها ف الناس ذا مروءة لا جازف نی كلامه تقبل شہادته کا مر عن ألىيوسف رحمه الله ى 

الفاسق » لأنه لوجاهته لايقدم على الكذب حفظا للمروءة وللهابته لاإيستأجر على الشهادة الكاذبة .قال ( وإذا شبد 

الرجلان أن أباهما أوصى إلى فلان والوصى يدعى ذلك فهو جائز استحسانا ٠‏ وإن أنكر الوصى لم يجز) وف 

السلطان » لأن العمل نفسه ليس بفسق لأنهمعين لاحذايفة على إتامة الحق وجباية امال الواجب » ولو كان فسا 
م يله أبوهريرة وأبومومى الأشعرى لعمروكثير . وهذا أحسن مما. قيل » واو كان فسقا لم يله أبوبكر. وعمر 
وعان رضى الله عنم لأن هؤلاء خافاء والعمال ارف من يوليهم اللذايفةعملا يكون نائبه فيه » وكان الغالب 
فيهم العدالة فى ذلك الزمان ذتقبل مالم يظهر وب :قشع عنه الظام اجاج .وقيل أراد ما روى عن أنى يوسف فی 
اللفاسق الوجيه و ءامت مافيه ور ده شهادة الوزير لقوله للخليفة أنا عبدك يبعد هذه الرواية . ويل أراد بالعمالااذين 
يسماون ویوا رون أنفسهم لاعمل » لأن من الاس من رد شهادة أهل الصناعا'ت الدسيسة فأفرد هذه المسئاة لإظهار 
الهم » وكيف لا وكسبهم أطيب ك.ب » وذكر الصدر الشهيد أن شبادة الرئيس لاتةبل » وكذا اللخالى 
والصراف الذى يجمع عنده الدراهم ويأخذها طوعا لاتقبل . و قدمنا عن البزدوىأن القائم بتوزيع هذه النوائب 
ااساطانية والحبار'ت بالعدل بين المسامينمأ.جور وإن كان أصاه ظلما » فعلى هذا تة.ل شادته » والمراد بالرئيس 
رئيس القرية ودوالمسمى فبلادنا شرخ الباد . ومثله المعرفون ف المراكب والعرفاء فى جميع الأصناف وضإن 
المجهات ف بلادذ! لانم كلهم أعوان على الظلم( قوله وإذا شها. الز:لان ) صو رتا :رجل ادعى أنه وصى فلان 


يعنى أيا حنيذة يجيز شهادة العمال عمال الساطان الذين يعي:ونه فى أعذ اللشقوق الواجبةكالخراج وزكاة السو ائم لأن 
نفس العمل لبس بفسق » لأن أجلاء الصحابة رضى الله عنهم كانوا عالا ولا يظن بهم فعل مايقدح فى العدااة » 
إلا إذا كانوا أعوان السلطان معينين على الظلم فإنه لاتقبل شهادتهم ( قوله وقيل الاد إذا كأنوجيها فى الناس ذا 
٠روءة‏ لايجازف فى كلاءه تقبل شهادته ) لعله بريد به ذاکان عونا له على الظام فإنه إذالم يكن كذذناث يشرط فيه 
ذاك » ويدل على ذلك تمثيله بما مر عن ألى يوسف فى الفاسق ( لأنه اوجاهته لايقدم على الكذب حفظا للمروءة 
ولمهابته لايستأجر على الثمادة الكاذبة ) وقيل : أراد بالعمال الذين يعملون بأيديهم أو يؤاجرون أنفسبم لآن من 
الناس هن قال : لاتقبل شاد »م »> فيكون إيرادهذه المسئاة ر دا لقو لن كسبهم أطرب الأكساب » قال صلى الله 
عليه وام وأنضلالناس عند الله من بأ کل من كس بيده 6 فأنى يوج ب جردا ؟ قال ( وإذا شهد الرجلان أن أباهما 
أوص إل فلان الخ ) إذا شبد رجلان أن أباهما أوصى إلى فلان أو شد الموصى ها بذاك أو شبد غريمان هما , 
على الميتدين أو شبد غر مان للميت عليبادين أو شبد وصيان أنه أوصى إلى ثالث معهما فذلكخس مسائل ؛ فلا 
او إما أن يكون الموت معروفا والوصى راضيا أو م یکن » فإن کان الثانى لم يجزف القياس والاستحسان إلا ى 
الرابعة فإن ظهورالموت ليس بشرط كاساى كر ه وإن كان الأول جاز استحسانا . وف القياس لا جوز لأا شهادة متهم 


( قال ابسن :و إذا شبد الرجلان أن أباها أوصى إلى فلان) أقول: يقال أو می إليه: أى جعله وصيا » وأومى له بكذا:أى جمله موصى 
له ( قال الممنف ؛ والوصى يدعى ذاك فهو جار استحسانا ) أقول : قوله وألوصى يلسعى : أى والومى رر ضى » هكذا سنح بال 9 
مرأيت شرح الماع الصغير لولاا علاء الدين الأسود مائصه : والمررد من الدعوى فى قوله والوصى يسى هو الرضا » إذ الحواز لاجوتف 
على الدعوى بل القاضی أن يتصب وصيأ إذا رضی هو به اتہی . 
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القياس : لأيجوز وإن أدعى » وعلى هذا إذا شهد الموصى لما بذلك أوغريمان هما عاالميت دين أو للميث علييما 
دين أو شهد الوصيان أنه أوصى إلى هذا الرجل معهما . وجه القياس أنها شهادة للشاهد لعود المنفعة إليه . وجه 
الاستحنان أن للقاضى ولابة نص بالوصى إذا كان طالبا والموت معروف » فيكى القاضى ببذه الشهادة مونة 
التعيين لا أن يثبت بها شىء فصار كالقرعة والوصيان إذا أقرا أن معهما ثالثا بملك القاضى نصب ثالث معهما 
لعجز هما عن التصرف باعترافهماء بخلاف ما إذا أنكرا ولم يعرف الموت لأنه ليس له ولاية نصب الوصى فتكون 
الشبادة هى الموجبة > وف الغربمين للميت عليهما دين تقبل الشهادة وإن لم يكن الموت معروفا لآنهما يقران على 

أنفسهما فيثبت الوت باعرافهما فى حقهما 


المت فشہد بذلاك انان موديى لما بعال أو وارثانلذاك الميت أو غر بمان هما على المت دين أولامرت عليهمادين 
أو وصيان فالشمادة جائزة استحسانا . والقياسأن لاتجوز. لأن شهادة هؤلاء تتضمن جلب نفع لاشاهد . أما 
الوارثان لقصدهما نصب من يتصرفلهما وير هما ويقوم بإحياء حقو قهما والغربمان الدائنان, والموصى هما 
لوجود من يستوفيان منه والمديونان اوجود من يبرءان بالدخعم إأيه والوصيان لو-.ود من يعيئهما فى التصرف 
ف المال والمطاابة وكل شهادة جرت نفعا لاتقبل . وجه الاستحسانأنا لم وجب ببذهالشهادة على ااقاضى شيا 
یکن واجبا عليه » بل إنما اعتبرناها على وز انالقرعة لايثبت بماشىء . ويجوز استعمالها لفائدة غير الإثبات كا 
نجاز استعمالها لتطبيب القلب ف ااسةر بإحدى اساثه ولدفع الهمة عن القاضى فى تعيين الأنصباء > فكذا هذه 
الشبادة ى هذه الصور لم تثبت شيئا » و[نما اعتبر ناها لفائدة إسقاط تعيين الوصى عن القاضى » فإن للتاضى إذا 
ثبت الموت ولا وصى أن ينصب الوصى » وكذا إذاكان للميت وصى وادعى العيجز وهذه الصور من ذلك فإن 
الشبادة لم تبت شيئا وثيت الموتفللقاضى أوعله أن ينصب وصيا ء فاما شبد ه“لاء بوصاية هذا الرجل فقد 
رضوه واعترفوا له بالأهلية الصا حة لذلك » فك القاضى بذلك:مونة التؤتيش على الصااح › وعين هذا الرجل 
بتلاك الولاية لابولاية أوسجبتها الشهادة ا مذ كورة وكذلك وصيا الميت لماش مدا بالثااث فةد اعرفا بعيجز شرعى منهما 
عن التصرف إلا أن يكون هومعهما » أو بععجز عامه اميت مهما حى أدخله معهدا فينصب القاضى الآخر › 


لعود المنفعة إليه بنصب من يقوم بإحياء حقوقه أو فراغ ذءته ولا شهادة هم . وجدالاسئ<سانأنها لست :شمادة حقيقة 
لأنها ما توجب عل‌القاضی مالا يتمكن مه بدونها (وهذه ليست كذلك لمكنه ٠ن‏ نصب الوصى إذا رضى الوصى 
والموت ٠عروف‏ حفظا لأموال الناس عن الضياع لكن عليه أن يتأمل فى صلاحية من بنصبه وأهليته وهؤلاء 
بشهادبم كفوه ٠ون‏ التعيين ول يثيتوا بها شيتا فصار كالقرعة ى كونما ايدت بجة بل هى دافعة منة تعيين 
القاضى. فإن قبل ليس للقاضى نصب وصى ثااث فكانت الششهادقموجبة عليه مالم يكن له. أجاب بأن الوصبين إذا 
اعترفا بعيجزهما کان له نصب ثااث وشہاد ہما هاهنا بثااث معهما اعيراف به جز هما عن التصرف لعدم استقلالها به 
فكان کا تقدم لاف ما إذا أنكر.و1يعرف الموت لأنه ليس اه نصب ولاية الوصى إذ ذاك فكانت هى الموجبة 
إلا فى الغزيمين له عايهما دين فإنها تقبل وإن لم يعرف الموت لأثهما يقران على أنفسهما بالمال فيثبت الموت 


( قو'ه لأنه ليس له نمب ولاية الوصى ) أقول : الظاهر أن يقال ليس له ولاية نصب الوصى . 
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( ون شهدا أن أباهما الغائب وكله بقبض ديونه بالكوفة فادعى الوكيل أوأنكره لاتقبلشباد”هما ) لأن القاضى 
لايملك نصب الوكيل عن الغائب » فلو ثبت إتما يثبت بشهادهما وهى غير موجبة لكان الهمة 
وق الصوركلها ثبوت الموتشرط لأن القاضى لاعلكنصب وصى قبل لموت! إلا فى شهادة الغر بمين المديو نين فإنه 
لايشترط فى إثبات الوصى الذى شهدا له ثبوتالموت لأ:بما مقر ان على أنفسم. بثبوت حى قيض الدين هذا الرجل 
فضبر رهما فىذلاث أكير من نفعهما فتقبل شوادتهما بالوصية والموت حيعا » وهذا يلاف ما او شهدا أن أباهما 
الغائب وكل هذا الرجل بقبض دينه وهويدعى الوكالة لاتقبل لأنه ايس للقاغى ولاية نصب الوكرل عن الغائب » 
فاو أثبت القاضى وكالته لكان مثبتا لما بهذه الشهادة وهى لاتق بلى لدكن التهءة فهاءلى ٠اعرف.‏ وإذا نحقتت عاذ كر 
ظهر أن عدم قبول هذه الشهادة ثابت قیاسا واستحسانا إذ ظهر أنه لم يثبت بها شى ء وإنما ثبت عندهما نصب 
القاضى وصيا اختاروه » وليسهنا «وضع غير هذا يصرف إليهالقياس والاستحسان » ولواءتبرا ى نفس إيصاء ‏ 
القاضى [ليه فالقراس لابأباه فلا وجه دعل المشايخ فيها قياسأ واستحدانا . والمنقول عن أصداب المذهب ف الخامع 
الصغير ليس إلا محمد عن يعقوب عن ألى حنيفة رجهم الله ىشاهدين شهدا لرجل أن أباهما أوصى إليه قال : 
جائز إن ادعى ذلك » و إن أنكر ل يز » وإن شهدا أن أباهما وكله بيض درونه بالكو فة كان ياطلا فى ذلك كله 
لأن القاضى لايقدر على نصب وكيل عن الغائب » فاو نصبه كان عن هذه الشهادة وهى ليست بموجبة . 

[ فروع] إذا شد او دعانيكون الوديعة هلكا اودعهما تقبل » ولو شهدا على إقرار مدعيها أنها هلك المودع 
لاتقبل إلا إذاكانا ردا الوديعة على المودع » ولو شهد امرتهنان بالرهن لمدعيه قبات » ولو شهدا بذلاث بعد هلاك 
الرهن لاتقبل ويضمنان قيمته للمدعى لإقرارهمابالغصب » واوشهدا على إقرار المدعى بكون الرهن »لك الراهن 
لاتقبل » و إن كان الرهن هالكا إلا إذا شهدا بعد رد الرهن » وإذا أذكر المرنان فشد الراهنان بذاك لاتقبل وضمنا 
قيمته المدعى لماذكرنا » ولوشبد الغاصبان بالملك للمدعى لاتقبل إلا إذاكان بعد رد المغصوب » واو هلك 
فى يدها ثم شهدا للمدعى لاتقبل» ولوشهد المستقرضان بأن الملك فى المتقرض لامدعى لاتقبل لا قبل الدفع ولا 
بعده »ولو ردعينه» وعن أ يوسف تقبل بعد رد العين لعدمالملك قبل اسبلاكه عنده ح كان أسوة الغرماء 
إذا شهدالمشتر يان شراء فاسدا بأنالمشتر ى ملك للمدعى بعدالقبفى لاتقبلوكذا اونقذى القاضى العقد أوتراضوا على 
نقضه هذا إذا كان فى يدهما » فلو رد”اه على البائع ثم شہدا قبات » ولو شبد المشترى با اشكرى لإنسان ولو بعد 
التقايل أواارد” بالعيب بلا قضاء لاتقبل ٠‏ كالبائع إذا شبد يكون المبيع ملكا للمدعى بعد البيع › ولو كان الرد” 
بطريق هو فسخ قبات وشهادة الغريمين بأن الدين الذى عاءب لهذا المدعى لاتقبل وإن قضيا الدين » وة ادة 
المستأجر بكرن الدارللمدعى إن قال المدعى ان الإجارة كانت بأدرى لاتقبل » ولو قال كانت بغير أعرى تقبل » 
وشهادة ساكن الدار بغير إجارة للمدعى أو عليه تقبل خلافا محمد فيا عليه بناء على تجويز غصب العقار وعدمه 
ولوشهد عبدان بعد العتق عند احتلاف المتعاقدين أن امن كذا لاتقبل . وف العرون : أءتقهما بعد الشراء ثم شهدا 
على البائم أنه استوف الن من المشترى عند جحوده تجوز إجماعا > ولو وكله بالحصومة فى ألف قبل فلان فخاصم 
عند غير القاضى ثم عز له الموكل قبل الخصوءة عند القاضى فشهد بهذه الألف لموكاه جازت » خلافا لأنى يوسف 
فإنه يجعله بمجرد الوكالة قام مقام الموكل » ولوكان خاصم عند القاضى والباق يحاله لم مجر 1 ولو خاصم فى الألف 
ق ااافا > وإن شہدا أن أباهما الغائب وکل فلانا بقبض دیو نە بالكوفة لم تقبلشمادتهما أنكر الوكيل ذلك 

( ٤ه‏ -فتح القدير حتى - ۷ ) 


2ت 


قال ( ولا يسمع القاضى الشبادة على جرح ولا يحكم بذلك ) لأن الفسق مما لايدخل تحت الحكم لأن له الدع 
بالتوبة فلا يتتحقق الإلزام » ولأنه هتك السر والستر واجب والإشاعة حرام » وإتما بخص ضرورة إحياء الحقوق 


عند القاضى والوكالة بكلحق قبل فلانفعز له فشهد لموكاه بمائة دينار » إن كان التوكيل عند القاضى قبلت » وإن 
كان نخارجا عنه فاحتاج إلى إثبات الوكالة عند القاضى بال اد لاتقبل لأن الوكالة لما اتصل بها القضاء صار 
الوكيل حصا فى جميع ماعلى هذا الرجل فشهادته شهادة الخصم » بخلاف الأول لأن القاضى عام بااوكالة وعامه 
ليس قضاء فلا يصيرخصما فتقبل قى غير 1١‏ صار فيه حصا . هذا كله فى الوكالة الخاصة وهى التوكيل بالخصومة 
والطاب لما على رجل معين . وحكها أن لاية:اول الحادث بعد التوكيل » أ العامة و هى أن يوكلهبطلب كل حق 
له قبل جميع الناس أو أهل مصر فيتذاول الحادث بعد التوكيل وذيها لانقبلى شپادته لموكله بشىء على أحد بعد 
العزل إلا على ماوجب بعد العزل . شد ابا الموكل أن أباهماوكل هذا بقبغى ديو نه لاتقبل إ ذا جحدالمطاو ب الوكااة 
وكذا ف الوكااة با لخصومة وشمادة ابنى الوكيل على الوكالة لاتة لى » وكذا شمبادة أبويه و أجداده وأحفاده وشمادة 
الوصى للميت بعد ما أخرجه القاضى عن الوصاية لاتقبل ولو بعد ما أدركت الورثة سواء خخاصم فيه أو لا 
واو شهد اكبير على أجنى تقبل فى ظاهر الرواية » واولكبير وصغير معا فى غير الميراث لاتقبل » ولو مهد 
الوصيان عل إقرار ا ميت بشى ء معين دارأو غيرها لوارث بالغ تقبل » والتهأعلم (قوله ولا يسمع القاضى الشهادة 
على .جرح ولا يحكم به) قيل قوله ولا يحكم به تكرار . أجيب يجواز أن لايسمع البينة ويحكم بعامه فلم يلزم من 
عدم السماع عدم | على نى الأإمرين 5 والمراد ابر ح اجرد عن حق الشرع أو العبد »> فن كان متف منا أحدها 
“معت الشمادة وحيكر: بها » و ذلك بأن يمدو ا أن الشبودفسقة أو زناة أوأكلة الربا أو شر بة اللحمر » أو على [قرار م 
أنهم شبدوا بالزورأو أنوم رجعواعنالشبادة › أو على إقرار هم أنهم أجراء فى هذه الشبادة » أو إقرار هم أن المدعى 


أو ادعاه لأن القاضى لايملك نصب الركيل عنالغائب » فلو ثبت كانت موجبة والهمة ترد ذلك قال ( ولا يسح 
القاضى الشبادة على جرح الخ ) ابرح إما أن يكون عجردا أو غيره لأنه لامخلو إما أن يكون ما يدل تحت -حكم 
الحا أولا . والثانى هو المفرد لتمجرده عا يدحل تحت احم > والأول هو الثانى ولك أن تسميه مركبا » ذإذا شهد 
شهود المدعى على الغريم بشى ء وأقام الغريم بينة على الخرح المفرد هثل إن قالوا هم فسقة أو زناة أو ٣‏ كاو ربا 
فالقاضى لايد معها . واستدل المصنف بوجهين : أنحدهما قوله لأن الفمتق مما لايدشحل تحت الحكم لمكن المقضى 
عليه ون رفعه بالتوبة ورفع الإازام » ومماعها إنما هو الحكم والإازام . والثانى قيل وعايه الاعهاد أن یال جرح 
المفرد هتك السر وهو إظهار الفاحشة وهو حرام بالنص فكان الشاهد فاسةا بوتاث واجب الستر وتعاطى إظهار 
الحرام فلا یس مھا الحاكم . فإن قيل : »ابام م يجعاوا «عدلين ف اللانية فيسمع منهم الحرح المفرد ؟ أجيب بأن 
من شرط ذلك ف زءاننا أن يقول لا أعام من حاله أو يعام القاضى بذلك سرا إذا سأله القاضى تفاديا عن التعادى 
واحترازا عن إظهار الفاحشة » وليس فيا تحن فيه ذلك . ول'؟! قال ولا بحكم بذلك وإنكان عدم السماع يفيده 


( قوله هم فسقة أو زناة ) أقول : أى زثاة فى زمن متقادم ( قوله أجيب بأن من شرط ذلك فى زمائنا الخ ) أقول : فيه أن التغييد بقوله فى 
زماثنا يدل على جواز تفسيق الشاهد علانية فى الزمان الأول » وهو المفهوم أيضا من الكتب مع أن الدليل الممتمد ينفيه كا لای فليتأمل 


فى جوايه . 


- ۷ 

وذلك فبا يدخل تحت الحكم (إلا إذا شهدوا على إقرار المدعى بذلك تقبل ) لأن الإقرار ما يدخل نحت الحكم . قال 
( ولو أقام المدعى عليه البينة أن المدعى استأج رالشهود لم تقبل ) لآنه شهادة على جرح جرد ؛ والاستنجار وإنكان 
أمرا زائدا عليه فلا خصم فى إثباته لأن المدعى عليه فىذلك أجنى عنه » حى لوأقام المدعى عليه البينة أن المدعى 
استأجر الشبود بعشرة دراهم ليودوا الشهادة وأعطاهم العشرة من مالى الذى كان فى يده تقبل لآنه خصم فى ذلك 


مبطل فى هذه الدعوى » أو إقراره, أن لاشبادة لم على المدعى عليه فى هذه الحادثة . فى هذه الو جوه تفيل أثلاثة 
أوجه : أصمها الوجهان اللذان ذ كرها المصنض . أحده) أنالشبادة إنما تقبل الحكم فلا بد من کون المشهود به 
ما يدخل تحت الحكم > والفسق لایدخل تحت الیک لن الحكم إازام ولیس فى وسع القاضى إاز ام الفسق لأحد 
لقكنه من رفعه فى ا حال بالتو بة . الثانى أن بميجرد هذه الشهادة يفسق الشاهد ذلا تقبل شمادته : وهذا لأن فيه إشاعة 
الفاحشة وهو متوعد عليه . قال تعالى ‏ إن الذين يحبون أن تثيع الفاحشة ف الذين آمنوالم عذاب ألم فإن قيل : 
ليس المقصود إشاعة الفاحشة بل دفعااضرر عن ااشرود عليه . أجبب بأن دفعه ليس ينحصر ف إفادة القاضى على 
وجه الإشاءة بأن يشهد فى مجلس القضاء المشتمل على ملا ٠ن‏ الناس » إذ يندفع بأن يخبر القاضى مرا فيتفرع على 
هذا الصور الى ذكرناها . ومنها ما لو أقام رجل : يعنى المدعى عليه البينة أن المدعى استأجر الشبود لهذا الأداء 
لأنه على جرح عورد . فإن قيل : الاستئجارأءر زائد على جرد الحرح. أجاب المصنف عنه بقوله والاستشجاروإن 
كان أهرا زائدا فلا خصم ف إثباته لأن المدعى عليه ليس نائبا عن المدعى فى إثبات حةه هذا بل أجنى عنه . 
وأورد أنه ينبغى أن تقبل هذه الشهادة جميع ماذكرنا من و..نوه الغ تی من وجه آنخر . وهو أن يجعلوا مزكين 
لشهود المدعى فيخبر ون بالواقع من الحرح فيعارض تعديلهم » وإذا تعارض الحرح والتعديل قدم المرح. أجيب 
بأن المعدل فى زماننا يخبر القاضى سرا تفاديا من إشاعة الفاحثةوالتعادى . وأما الرجوع عن الشبادة فإنه لا يسمع 
إلا عند القاضى » وقول الشاهد لاشهادة عندى اشك أو ظن عراه بعد مامضت فلا تقبل الشهادة » فأما أو كان 
المرح غير جرد بل يتضمن إثبات حق لاعبد أو لله سبحانه بأن يشهدوا أن المدحى استأجرهم بعشرة وأعطاهموها من 
مالى الذى كان ف يده أو أىن صا هم على كذا ودفعته إليهم على أن لايشبدوا على" بهذا وقد مهدو ١‏ وأنا أطالبيم 
بهذا المالالذى وصل إلييم تقبل : بحلاف ما اوقال صالحهم على كذا إلى آخره . لکن لم دفع إلهم المال 
لاتقبل لأنه جرح جرد » وكذا إذا شهدوا أنالشاهد عبد أو#دود فى قذف أو شرب اللہ رآو مرق منى أو ز 


ْ لحوازأن يحكم بذلك يعلمه فقال ولا يحكم بعامه أيضا ( قوله إلا أنه) استثناء من قوله لأن الفسق وهو منقطع : 
أى لكن إذا شبد شهود المدعى عليه على المدعى أنه أر أن شمودى فسقة فإنها تقيل ( لأن الإقرار مما يدخل نحت 
الحكم ) وم بظهر وا.الفاحشة وإنما حكوها عن غيرهم وهوالمدعى » والحاكى لإظهارها ليس تمظهرها . وكذا 
إذا شهدوا بأنالمدعى استأجرالشہود لم يسمعها لآنه جرح عجر د» وض الاستئجار إليه ليس بمخرج له عن ذلك لأأنه 
من حقوق العباد فيحتاج إلى حصم يحكر له الحاكم ولا خصم فيه لكونه آجنبیا عنه (حى لو أقام البيئة أن المدعى 
استأجرهم بعشرة دراهم ليو دوا الشهادة و أعطاهم العشرة من مالى الذىكان فى يده قبات لآنه خصم فى ذلك)' فكان 


( قوله إلا أنه استثناء الخ ) أقول : فى نسخ الداية إلا إذا الخ » فقول الشارح قوله إلا أنه الخ ليس كا ينبغى » بل الصواب أن يقال : 
إلا إذا . ثم إن قوله استثناء من قوله لأن الفسق غير مسلم بل هو استثناء من قوله ولا يسيع القاضى البيئة . 


کت 
لايشبدوا على بهذا الباطل وقد شبدوا وطالبهم برد ذلك المالء وهذا قلنا إنه لو آقام البينة أن الشاهد عبد أو 
عدود ف قذف أوشارب خر أو قاذف أو شربلفث المدعى تقل 5 


أوشريك المدعى ةا ادعى به من المال أو شهدوا على إقرار هم بأنهم لم محةر وا ذلك اباس الذىكان فيه هذا الأمر 
قبلت » أو على إقرار المدعى: أنه استأجرهم تقبل فى ذلك كاه لأأن منه ماتضمن ةا لاعبد ومواضعه ظاهرة وق 
ضماه يثبت الخرح .ومته الدهادة برقهم فإن الرق حق للعبد . ومنه ماتضمن حما للشرع من حد كال مهادة بسر قتهم 
وشربهم وزناهم أوغي رحد كالشبادة بآم حدودون » فإنها قات على إثبات قضاء القاضى وقضاء القاضى حق 
الشرع . ونه ما هو بطل اشهادة,م وم يتضون إشاعة فاحشة فتقبل . ومنه شباد”بم بأنهم شركاء المشرود له إذ 
ليس فيه إظهار الفاحشة فتقبل فتصيز الشركة كااماينة » وااراد أنه شرياث مفاوض فهما حصل ٠ن‏ هذا امال 
الباطل يكون له يه متقعة لاأن ربك أن شريكه قالدعى به وإلا كان إقرارا بأن المدعى 4 لما ء. وكذا كل 
«ايشهدون به على إقرار المدعى با نسبه إلى شروده ٠ن‏ ف قهم وره ليس فيه إشاءة ٠نم‏ » بل إخبار عن إخدار 
المدعى عنم يذلك فتصح ها أوسمع منه ذلك وذلاك منه اعتر اف ببطلانحقه والإنسان مؤاخذ بزعمه قحق نفسه 
وكذا الإشاعة ف شبادتهم أنهم محدودون إنما هى منسوبة إلى قضاء القاضى أو شمادة القذف . هذا وقد نص 
اللنصاف فى الخرح اجرد أنه تقبل الشہادة به فقيل فى وجهه أنه يسقط العدالة فتقبل كاارق وأنت سمعت الفرق . 
وأوّل جماعة قول الحصاف بحملهعلشهادتهم على إقرار المدعئ ذلك أو أنه يجعل كشاهد زكاه نفر و.بترحه نفر 
وقد تقدم فى هذا مايمنعه . ثم قد وقع ىعد" صورعدم القبول أن يشبدوا بأنهم فسقة أو زناة أو شربة خر. وى 
صور القبول أن يشهدوا بأنه شرب أو زنى لآنه ایښ ۰ ,رنحاجردا اتض.منهدعوى حق الله تعالى وهو الحد ويحتاج 


جنا ا فدخل تحث الحكم وثبت الحرح بناء عليه ( وكذا إذا اء ھا على أنى صالحت الشبود على كذا من 
المال ودفعته لايم على أن لاي دوا على" بهذا الزور وقد شهدوا وطالبهم: برد المال ) لما قلناء يلاف ١اإذا‏ قال 
ذاك ولم يقل دفعته إلبهم فإنه جرح عرد غير مسموع ( قواه ولهذا قبل ) أى ولا قلاا إنه لو أقام البينة على جرح فيه 
حق من حقوق العباد أو هن حقوق الشرع وليس له ذكر فالمان » وقيل لما قلنا من الدليلين ف الحرح الجرد 
قانا كذا وهو بعيد وكان المناسب أن بول ولذلك وهذا أسهل » والمعتى إذا أقام المدعى عايه البينة ( أن الشاهد 
عبد أومحدود ىقذف أوشارب خر أو سارق أو قاذف أو شرياك المدعى قبات ) لأنه إثبات دق يدخل نحت 


( قال المصنف : وكذا لوأفامها عل آنى صلقت ) أقول : لعل المراد يصالحت أعطيت الرشوة لدفع ظلم وإلا فلا صلح بالممى الشرعى بينهما. 
( قوله و لذا قيل ) أقول : القائل هو الكاكى.( قوله وليس له ذكر نى المئن ) أقول : والآمر فيه بين أيضا » فإن المعلومية بالالتزام 
تک فى ذلك لآن تخصيص عدم سباع بينة الخرح الجرد بال كريدل عليه دلالة و اضحة ء فإن التخصيص بال كر فى الروايات يدل على نى الحكم 
عما عدا المذكور ( قوله وقيل لما قلنا الخ ) أقول: والأظهر أن يقال : لما مر من أن عدمماع بينة الخرح المغرد مبى على هذين الدليلين . 
قلنا كيت وكيت لعدم جريالها لأن الأصل هو القبول ولا مانع» و إنما قلنا إن الأظهر ذلك لما لايخنى بما فى تغرير الشارح حيث يدل على 
أن ماذكره مبنى عل ذينك الدليلين و ليس الأمر كنك ( قوله وكان المناسب أن يقول ولذلك ) أقول : ليكون إشارة إلى بعده ( قوله أو 
شارب خر أو سارق أو قاذف أو شريك الماعى ) أقول : أو شارب : أى وم يتقادم » وقوله أو سارق : أى من المدعى عليه » وقوله 
أو قاذف : أى والال أن المقنوف يدعيه » وقوله أو شريك المدعى : أى والمنعى مال . 
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قال ( ومن شهد ولم يبرح حى قال أوهمت بعض شهادقٌ » فإن کان عدلا جازت شهادته) وه‌منی وله أوهمت 
أى أخطأت بنسيان ماکان بحق على ذكره أو بزيادة كانت باطلة . ووجهه أن الشاهد قد يبتلى عثله لمهابة 


إلى جمع وتأويل ( قوله ومن شبد ولم يبرح حتى قال أوهممت بعضى شهادن : أى أخطأت لنسیان ) عرانی بزيادة 
باطلة بن كان شهد بألف فةال إنماهى خسمائة » أو بنقص بأن شبد مخمسياثة ذتمال أوهمت إنما هى ألف ( جازت 
شبادته ) إذا كان عدلا : أىثايت العدالة عند القاضى أولا قسأل عنه فعدل ( ووجهه أن الشاهد قد يبت به 


الحكم من غير إشاغة فاحثة . أما قوله إنه عبد فلما أنه ثبت الرق وهو ضعف حكى أثره فى ساب الولاية وهو 
حق الله تعالى ومو ضعه أصول الفقه . وأما قولهإنهمحدود فىقذف فلأنه تعاق بدحكم وهو كال الخد برد شهادته 
وهو حق الله » وكذلاكحد الشرب وحد القذف وحد السرقة . فإن قبل : فى هذه الشبادة إظهار الفاحشة كا فيا 
تقدم فكيف سمعث ؟ فالحواب آن إظهار الفاحثة إذا دعت إليه ضر ورة جائز لقواه صل الله عليه وسلمه اذكروا 
الاجر ما فيه » وقد مقت لإقامةالحد . لايقال : وقد تحققت فى الحرح الجرد أيضا لدفع الح ومة بشهود غير 
مرضية عن المدحى عليه لأنها تندفع بأن يقول لاقاضى سرا ولا يظهره فى اس الحكم . وعلى هذا فى إقامة البينة 
على ذلك اعتباران :أحدها أن يكون بجرح الشنهادة وهو غير مةبول . والثافىلإقامة الحد ودو مقبول »> ومن 
علاماته عدم التقادم . وأما إثبات الشركة فهومن قبيل الدفع بالتهمة كا إذا أقام البينة أن الشاهد ابن المدعى أوأبوه . 
قال ( ومن شبد ول یبر ح الخ ) ومن شبد ثمقال أوهمت بعض شہادتی قال فخ رالإسلام : أىأخطأت بنسيان مايحق 
على ذكره أو بزيادةكانت باطلة : يعنى تركت يجب على أوأتيت بما لايجوز لى » لها أن يقول ذاك وهوق 
مجلس القاضى أو بعد ما قام عنه ثم" عاد إليه ء وعلى كل هن التقدير ين إها أن يكون عدلا أو غيره » والمتدارك 
إا أن يكون «وضع شببة التلبيس والتغريرمن أحد االحصمين أو لا > فإن كان غير عدل ردت شرادته مطلقا : 
أى سواء قاله فى ال#اس أوبعده ى »وضع الشببة أو غيره » وإن كان عدلا قبات شمادته فى غير هوضع الشبهة 
مثل أن يد”عى لفظة الشهادة و٠‏ يحرى يراه «ثل أن يرك ذكر اسم المدعى والماعى عليه أو الإشارة إلى أحدهما 
سواء كان فى ماس القضاء أو فغيره . وتدارك ترك لفظ الشهادة إنما يتصور قبل القضاء » إذ من شرط القضاء 
أن بتكا الشاهد يلفظ أشرد والمشروط لايتحقق بدون الشرط . وأما إذا كان فى ٠وضع‏ شببة التلبيس كا إذا شد 
بألف ثم قال غاطت بل هى,خسمائة أوبالعكس فإنها تقبل إذا قال فى الجلس ج٠يع‏ ما شبد أولاعند بعض المشايخ » 
لأن المشبود له استدق القضاء على القاخى بشهادته ووجب قضاؤه فلا يسقط ذلك بقوله أوهمت وبا بی أو زاد 
عند آنحرين» لآن الحادث بعد الشهادة من العدل فى المجاس كالمقرون بأصلها وإليه مال شمس الأآثمة السرخسى 
رحه الله » وهذا التدارك بمكن أن يكون قبل القضاء بتك الشهادة وبعدهاء قال المصنف ( ووجهه أن الشاهد قد 
يبتى بثله لمهابة ْ 


( قال المصئف : حى قال أوهمت بعض شبادق ) أقول: منصوب عل لزع اللفافض : آي فى بعض ثجادق( قال المصنف : قوله أوغيت أى 

أخطأت ) أقول: الأول حذف أ التفسير ية کا لای فيكو نمجازا من باب ذكر الخاص وإرادة العام » لأن أوهم عى أسقط( قال الصف 
أو بزيادة كانت باطلة) أقول : له كانت باطلة صفة لزيادة( قوله تجميمماشهد أولا) أقول :أى ألفا أو خسيائة ( قوله وبما بى أوزاد عند: 
آخرين الخ ) أقول :و الأثلهرعندى قول الآخرين . فإن على قول بعص المشايخ يكون الشاهد مكذيا فى قوله الثانى فينيغى أن لاقب شجادته 

مطلقا ءثم إن المراد من قوله و يما بی خسبائة ومن قوله أوزاد آلف( قوله و يمدها) أقول : الظاهرأن يقال بعده . . 


ک٤‏ — 
مجلس القضاء فكان العذر واضحا فتقبل إذا تداركه فى أوانه وهو عدل . بحلاف ٠١‏ إذا قام عن المجاس ثم 
عاد وقال أوهمت» لأنه يوهم الزيادة من المدعى بتلبيس وخيانة فوجب الاحتياط » ولأن المجلس إذا انحد لق 
الملحق بأصل الشهادة فصار ككلام واحدءولا کذلات إذا اختلف 5 وعلى هذا إذا وفع الغاط ف بعص الحدود 
أو فى بعذى النسب وهذا إذا کان وضع شمة » فأما إذا لم يكن فلابأس بإعادة الكلام أصلا ٠ثلأن‏ يدع افظة 
الشبادة وما يحرى مجرى ذاث وإِنْ قام عن الجلس بعد أن يكون عدلا 1 


لمهابة مجلس القضاء ) إذ طبع البشر الذ. يان وعدالته مع عدم النهمةتوتب قبول قوله ذلك. مخلاف ما إذا غاب ثم 
رجع ذال ذلك لمكن مهمة استذواء المدعى فى الزيادة والمدعى عايه بالنقهن فى المال فلا تقبل ( وعلى هذا إذا 
غلط فى بعض الحدود ) بأن ذكر الشرق مكان الغرنى ونحوه ( أو فى بعض النسب ) بأن قال محمد بن على بن 
عمر إن تداركه فی المجلس قبل وبعده لا . وإذا جازت ولم ترد فماذایقةی ؟ قيل بجديع ما شېد به لن ماشهد به 
صار حةا للمدعى على المدعى عليه فلا رطل حته بقواه أوهمت ۽ ولا بد من قيده بأن يكون المدعى يدعى الزيادة . 
فإنه او شد له بألف وقال بل آلف وخسمائة لايدفع إلا إنادعى الألف وخسمائة . وصورة الزيادة حيلئا. على 
تقدير الدعوى أن يدعى ألف وخسمائة فيشهد بألف ثم يقول أوهمت إنما هو لف وخسمائة لاترد شهادته » اكن 
هل يقضى بألف أوبألف وخسمائة ؟ قيل يقضى بالكل ٠‏ وقيل با بتى فقط وهوالألف » حى لو شهد بألف ثم قال 
غلطت ي#خمسمائة زيادة وإنما هو خسمائة يقضى خمسائة فقط لأن ماحدث بعد الشهادة قبل القضاء يجعل كحدوثه 
عند الشهادة » وهو لو شهد بخمسماثة لم يقض بألف فكذا إذا غلط » وإليهمال شس الآئمة السرخسى » فعلى هذا 
قوله فى جواب المسثلة جازت شهادته : أى لاترد » لکن لايقضى » إلا كا قلنا سواء كان وهمه ذلك قبل القضاء أو 
بعده . وروی الحسن عن أنى حنيفة رحمه أله : إذا شهد شاهدان لرجل بشہادة ثم زادا فما قبل القضاء أوبعده وقالا 
أوهمنا وما غير منهمين قبل منهما » وظاهر هذا أنه يقضى بالكل . وعن ألى يوسف فی رجل شهد ثم جاء بعد يوم 
وقال شككت ىكذا وكذا فإ ن کان القاضى يعرفه بالصلاح تقبل شهادته فيا بی »وإنلم يعرفه بالصلاح فهذه مهمة . 
وعن محمد : إذا شهدوا بأن الدارالمدعى وقضى القاضى بشهادتهم ثم قالوا لاندرى لمنالبناء فإنى لا أضمنهم قيمة 
البناء وحده کا لو قالوا شككنا فى شهادتنا » وإن قالوا ليس البناء للمدعى ضمنوا قيمة البناء للمشهود عليه . فعلم 


بمثله لمهابة مجلس القضاء قكان العذر واضحا فيقبل إذا تداركه ف أوانه) وهو قبل البراح من الس (وهوعدل . 
وأما إذا كان بعد ماقام عن الجلس فلم يقبل ) لأانه بوهم الزيادة من المدعى بإطلماعه الشاهد بحطام الدنيا 
والنقصان من المدعى عايه ثل ذلك ( فوب الاحتياط ) ( قوله ولآن انجلس إذا اد ) دليل آخر على ذلك ». 
وفيه إشارة إلى ما مال إليه شمس الأثمة فإنه ألحق الملحق بأصل الشبادة فصار كلكلام واحد . وهذا يوجب العمل 
بالشبادة الثانية فى الزيادة والنةصان كا ذكرناه ( وعلى هذا ) أى على اعتبار الجلس فى دعوى التوهم ( إذا وقع 
الغاط فى بعض الحدود ) فذكر الشرق فى مكان الغرنى أو بالعكس ( أو فى بعفى الأسب ) كأن ذكر محمد بن 


( قوله وفيه إشارة إلى مامال إليه شمس الأ مة) أقول: بل ف الدليل الأول أيضا إشارة إليه يظهر ذلك بالتأمل ( قالالمصنف : وهذا إذاكان 
موضع شبية ) أقول : أى شهة التلييس . وى الهاية موضع الشهة هو موضع الزيادة والنقصان انهى وفيه حث . 


يك 
وعن أىحنيفة وأنى يوسف رحمهما الله أنه يقبل قوله غير المجاس إذاكان عدلاء والظاهرماذ كرناه والله أعلم . 


بهذا أن الشهود لايختلف الحكي فى قوم شككنا قبل القضاء وبعده فى أنه يقبل إذا كانوا عدولا » مخلاف ما إذا 
لم يكن موضع شببة وهو ما إذا ترك لفظ الشهادة أو الإشارة إلى المدعى عليه أو المدعى أو اسم أحدهما » فإنه وإن 
جاز بعد المجلس يكون قبل القضاء لآن القضاء لايتصور بلاشرطهو هولفظة الشهادةوالنسمية ولوقضى لايكون قضاء . 

[ فروع ] من الخلاصة : وقف وقفا على مكتب وعلى معلمه فغصب فشهد رجال من أهل القرية أنه وقف 
فلان على مكتب كذا وليس للشهود أولاد فى المكتب قبلت » فإن كان لم أولاد فالأصح أنه تجوز أيضا » وكذا 
لو شيد أهل امحلة المسجد بشىء » وكذا شهادة الفقهاء على وقفية وقف على مدرسة كذا وه من أهلها تقبل » 
وكذا إذا شدوا أن هذا المصحف وقف على هذا المسجد أو المسجد ابحامع > وکذا أبناء السبيل إذا شبدوا أنه 
وقف لأبناء السبيل . وقيل إن كان الشاهد يطلب لنفسه حقا من ذلك لاتقيل . وقال بعضهم منهم الإمام الفضلى : 
لاتقبل شهادة أهل المسجد . وقال أبو بكر بن حامد فى جنس هذه المسائل : تقبل على كل حال لأن كون الفقيه 
ف المدرسة والرجل ف الحلة والصبى ف المكتب غير لازم بل ينتقل » وأخذ هذا مما سنذكره من كلام الحصاف > 
ولو شهدا أنه أوصى لفقراء جيرانه وللشهود أولاد حتاجون فجوار الموصى قال محمد : لاتقبل للابن وتيطل 
للباقين » وفى الوقف على فقراء جيرانه كذلك . وى وقف هلال قال : وتقبل شهادة الحيران على الوقف . قلت : 
وكذا ذكر الحصاف ف أوقافه فيمن شبد على أنه جه لها صدقة موقوفة على فقراء جيرانه أو على فقراء المسلمين وهم 
من فقراء الحيران قال : تجوز الشهادة لأن فقراء الحيران ليسوا قوما مخصوصين ؛ ألا ترى أنه [ما ينظر إلى فقراء 
الجيران يوم تقسم الغلة » فن انتقل منهم من جواره لم يكن له فى الغلة حق ؛ آلا ترى أن رجلينٍ فقيرين من أهل 
الكوفة لو شبدا أنه جعل أرضه صدقة موقوفة على فقراء أهل الكو فة أن الشهادةجائزة فإن الوق ف ليس مما بأعيانهما 
نخاصة .ألا ترى أن ول الوقف لو أعطى الغلة غيرهما من فقراء الكوفة كان جائزا » وكذلك كل شبهادة تكون 
خخاصة » وإنما هى عامة مثل أهل بغداد وأهل البصرة ونحوذلك أنالشهادة جائزة . وذكرقبل هذا بأسطر إن شهدا 
أنه جعلها صدقة موقوفة على جيرانه وهما جيرانه فشهادتهما باطلة » وكأن الفرق تعينهما فى هذه الصورة إذ لاجيران 
له سواهها » مْلاف تلك الصورة . ولو شبدوا أنه أوصى بثلثه للفقراء وأهل بيته فقراء لاتقبل » ولو شبد بعض 
أهل القرية على بعض أهل القرية بزيادة الحراج لاتقبل » وإن كان خرا كل أرض معينا أولاخراج الشاهد تقبل » 
وكذا أهل قرية شبدواعلى ضيعة أنها من قريتهم لاتقبل » وكذا آهل سكة يشمبدون بشى ء من مصالح السكة إن 
كانت السكة غير نافذة لاتقبل . وف النافذة : إن طلب حقا لنفسه لاتقبل » وإن قال لا آخذ شيئا تقبل » وكذا 
فوقف المدرسة على هذا فىفتاوى النسى . وقيل إن كانت السكة نافذة تقبل مطلقا . وف الأجناس فى الشهادة 
على الوصية للفقراء وأهل بيت الشاهدين فقراء لانقبل لهما ولا لغيرهما . ونوشهدا أنه أوصى بثلله لفقراء بنى م 
وهما فقيران الشهادة جائزة ولايعطيان منه شيئا . ولو شبدا أنه جعل أرضه صدقة لله تعالى على فقراء قرابته وهما من 


د بن عمر بدل محمد بن على" بن عمر مثلا : فإن تداركه قبل البراح عن افلس قيلت وإلا فلا ( وعن أن حنيفة 
وی يوسف رحمهما.الله أنه يقبل قوله فى غير المجلس أيضا فى جميع ذلك » لآن فرض عدالته ينى توم التلييس 


{¥ 


( باب الاختلاف فى الشهادة) 
قال ( الشبادة إذا وافقت الدعوى قبلت » 


قرابته وهما غنيان يوم شهدا أو فقيران لم تيمزشهادهما . ووضع هذه الخصاف فبا إذا شهدا أنه جعلها صدقة موقوفة 
على أهل ببته وهما من أهل بيته فهى باطلة . قال : وكذا إذا شهدوا على فقراء أهل بيته ومن بعدهم على المسا كين 
ويوم شهداهما غنيان قال شبادتهما باطلة » لأنہما إن افتقرا يثبت‌الوقف ما بشهاد”هما » وكل شهادة مجر نفعا 
للشاهد أو لأبوبه أو لأولاده أو لزوجته لانجوز . 
( باب الاحتلاف فى الشهادة ) 

الاختلاف فالشبادة خلاف الأصل » بل الأصل الاتفاق لآن الأصل فيا يتفرع عن جهة واحدة ذلك 
' والشهادة كذلك لأنبها تتفرع إما عن ررئية كما ف الغصب والقتل أوساع [قرار وغيره » والشاهدان مستويان 
فى إدراك ذلك فيستويان فبا يديان فلهذا أخره عما لم يذ كر فيه حلاف( قولهالشهادة إذا وافقت فقت الدعوى قبلت › 


~— 


( باب الاختلاف فى الشمادة ) 
تأخير احتلاف الشهادة عن اتفاقها ممايقتضيهالطبع لكون الاتفاق أصلا » والاختلاف إنما هو بعارض اب هل 
والكذب فأخره وضعا للتناسب . قال ( الشهادة إذا وافقت فقت الدعوى قبلت الخ ) الشهادة إذا وافقت الدعوى قبلت 3 
وإن خالفهالم تقبل ع وقد عرفت معنى الشهادة » فاعلم أن الدعوى هى مطالبة يحق فى مجلس من له ا حلاص عند 
ثبوته » وموافقّ! للشبادة هوأن يتحدا نوعا قرا رد ربكا رار E‏ وريه رباكا يه . فإنه 
إذا ادعى على آخحرعشرة دثانير وشہد الشاهد بعشرة ة دراهم »أو و ادعى عشرة در اهم وشهد بثلاثين أ و ادعى سرقة 
ثوب أحمر وشهد بأبيغى ١‏ أوادعى أنه قتل وليه يوم الجن بالكوفة وفيا بدلا يم لقع اء أو ادعى 
شق زقه و[تلافمافیه به وشهد بانشقاقه عنده أو ادعى عقارا بالخانب || “عرق من ملاك فلان وشېد بالغرلى منه › 
أو ادعى أنه ملكه وشبد أنه ملك ولده › أوادعى أنه عبده ولدته ابلدارية الفلانية وشهد بولادة غيرها لم تكن 


( باب الاختلاف ف الشبادة ) 


(ثوله والاخثلاف [نما هو بمارض المهل ) أقول : وأيضا الاختلاف هو سلب الاتفاق والاتحاد: أى ملزومه» وأيضا الاثفاق من 
الاختلاف كالمقرد من المركب » إذ الاتفاق هوالاتحاد و الواحد مقدم عل المتعدد فليتأمل( قال المصنف : الشمادة إذا و افقت‌الاعوى قبلت) أقول : 
صدر الباب بهذه المسئلة مع أنها ليست من الاختلاف ف الشہادة لكونا كالدليل لوجوب اتفاق الشاهدين؛ ألا يرى أنبما لو اشتلفا 
لزم اختلاف للدعوى والشبادة كا لاخىعن له أدف بصيرة ( قوله وقد عرفت معى الشهادة ) أقول: ىأول كتاب الشبادة ( قوله فاعلم أن 
الدعوى هى مطالبة بحق فى مجلس من'له الللاص) أقول : أى من له خلاصه كقوله تعالى ‏ فإن الحنة هىالمأوى . ( قوله أو ادعى شق زقه ) 
. أقول : فيه حث( قوله وشہد بانشقاقه ) أقول : أى من غير شقه ( قوله أو ادعى أنه ملكه ) أقول: لامخنى أن المناسب لما سبق هو كون 
الاختلاف ف المقك النى هو إحدى مقولات العرض»›وليس كذاك بل ماذكره من قبيل النسبة . 


س عت 

وإن خالفتها لم تقبل ) لأن تقدم الدعوى فى حقوق العباد شرط قبول الشهادة » وقد وجدت فبا يوافقها والعدمث 
فا يحخالفها . 

وإن خالفها لم تقبل ) لأن تقدم الدعوى فى حقوق العباد شرط قبول الشهادة لأنها لإثبات فى حقه فلا بد من طلبه 
وهو الدعوى ( وقد وجدت ) الدعوى ( فيا يوافقها ) أى يوافق الشهادة فوجد شرط قبوطا فتقبل ( وانعدمت 
فما يخالفها ) فإنها لمالم توافقها صارت الدعوى بشى ءآخر وشرط القبول الدعوى با به الشبادة واعم أنه ليس 
المراد من الموافقة المطابقة » بل إما المطابقة أو كون المشهود به أقل من المدعى به » مخلاف ما إذا كان أ كر ء فن 
الأقل ما لو ادعى نكاح امرأة بسبب أنه تزوجها بمهر كذا فشهدوا أنها منكوحته بلا زيادة تقبل » ويقضى بمهر 
امل إن كان قدر ما سماه أو أقل » فإن زاد عليه لابقضى بالزيادة » كذا فى غير نسخة من اللحلاصة . والظاهر أنه 
إنما يستقم إذا كانت هى المدعية » ومنه إذا ادعى ملكا مطلقا أو بالنتاج فشهدوا ف الأول بالملك بسبب وف الثانى 
بالملك المطلق قبلتا » لأن الملك بسبب أقل من المطلق لأنه يفيد الأولية » مخلافه بسبب يفيد الحدوث » والمطلق 
أقل من النتاج لأن الملك المطلق يفيد الأولية على الاحمّال والنتاج على اليقين » وى قلبه وهو دعوى المطلق فشهدوا 
بالنتاج لاتقبل . ومن الأكثر ما لو ادعى الملك بسبب فشهدوا بالمطلق لاتقبل إلا إذا كان ذلك السبب الإرث » 


الشهادة موافقة للدعوى . وأما الموافقة بين لفظيبما فايست بشرط ؛ ألا ترىأن المدعى يقول أدعى على غر ى هذا 
والشاهد يقول أشهد بذلك » واستدل المصنف على ذلك بقوله( لآن تقدم الدعوى فى حقوقالعباد شرط قبول 
الشمادة وقد و-جدت فيا يوافقها وانعدمت فما خالفها ) أما أنتقد مها فيباشرط لقبوها فلأن القاضى نصب لفصل 
الحصومات فلا بد منبا > ولانعتى بالخصومة إلا الدعوى » وأما وجودها عند الموافقة فلعدم مايودرها من 
التكذديب . وأما عدمها عند الْخالفة للوجود ذاك لأن الشبادة لتصديق الدعوى » فإذا خالفها فقد كذبها فصار 
وجودها وعد مها سواء . وفيه نحث من وجهین : أحدهما أنه قال : تقدمالدعوى شرط قبول الشبادة وقد و.جدت 
فا يوافقها وهو مسلم » ولكن وجود الشرط لايستلزم وجودالمشروط . والثانى أنه عند الالفة تعارض كلام 
المدعى والشاهد فا المرجح لصدق الشاهد حى اعتير دون كلام المدعى ؟ والحواب عن الأول أن علة قبول 
الشبادة العزام الا کم ساعها عند صصها وتقدم الدعوى شرط ذلاك » فإذا وجد فقد انتتى المانم ذوجب القبول 
لوجودالعلة وانتةاء المانع » لاأن وجود الشرط استلزم و-جوده : وعن الثانى بأن الأصل ف الشهود العدالة لاسا 
على قول أل يوسف ومحمد رحهما الله » ولا يشترط عدالة المدعى لصحة دعواه فرجحنا جانب الشبود عملا 
بالأصل : 


(قوله أما أن تقدمه ) أقول؛ الظاهر أن يقال تقدمها ( ثوله فلأن القاشى نصب لفصل اللصومات فلا بد مها ) أقول: هذا لايدل على 
شرطية التقدم بل على شرطية وجودها مطلقا . والأصوب أن يقال : لأن الشبادة شرعت لتحقيق قول المدعى ى حقوق العباد ولا يكون 
ذلك إلا بدعواء سابقا ( قوله وأما وجودها عند الموافقة الخ ) أقول: كذا ذكره الشارحون »وعندى الأولى أن يقال : أما وجودها 
عند الموافقة فظاهرء وأما عدمها عند الخالفة فكنقك لظهور أن ليس المراد من تقدم الدعوى تقدم أية دعوى كانت يل تقدم دعوى مايشهد 
به الشهود فحينئذ لار د البحث الثانى أصلا » على أن الدعوى لو جعلت معدومة لما قبلت لو أى المدعى بشاهدين آخرين »وأيضا.ما ذكره 
فى الحواب مالف لما سيأ فى مسئلة الشهادة بالألفو الحمممائة إذا ادعى الماعى الألف حيث جمل سكوت المدعى عن الممسائة تكليبا الشاهد 
وتفسيقا له و هذا ) تقبل فليتأمل( قوله وعن اثثانى : إلى قوله : : علا بالأصل) أقرل ‏ :مالف لما سيجىء أن كناب المدعى غاهده تفسيق 
له فراچعه . 
( 0ه - فتم القدیر نى - ۷ ) 
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لأن دعوى الإرث كدعوى المطلق هذا هو اللشهور . وقيده فى الأقضية بما إذا نسبه إلى معروف سماه ونسيه . 
أما لو جهله فال اشتريته أو قال من رجل أو زيد وهوغير معروف فشهدوا بالمطلق قبلت فهى خلافية . وذ كر 
الحلاف ف القبول رشيد الدين » وعن هذا اختلفوا فيا إذا تحمل الشبادة على ملك بسبب » وأراد أن يشهد بالمطلق 
ل بذ كر فى شى ءمن الكتب . واختلف المشايخ فيه والأصح لاحل له . قلت : كيف وفيه إبطال حقه فإنها لاتقبل 
ولو بها ريست . ولوادعى الشراء مع القبض فقال وقبضته مندهل هو كالمطلق حى لو شهدوا بالمطلق قبلت . 
ف الخلاصة تة تقبل . وحكى فى فصول 0 خلافا » قيل تقبل لأن دعوى الشراء مع القبض دعوى مطلق ٠‏ 
الملك حى لايشترط ل م ل 1 در لد ره ل زا اانه 
ألا يرى أنه لابقضى له بالزوائد فذلك . وق زوائد شس الإسلام : دعوى الدين كدعوى العين » وكذا ق 
شرح الحيل للحلوانى » فلو ادعى الدين بسبب القرض وشببه فشهدوا بالدين مطلقا » قال شس الأنمة حمود 
الأوزجندى : لاتقبل . قال قى المحيط فى الأقضية : مسئلةان يدلان على القبول انهى . واعالدى اا لوجه القبول لأن 
أولية الدين لامعنى له » مخلاف العين : وف فتاوى رشيد الدين : لو ادعى الملك المطلق فشهدوا عليه بسيب ثم 
شهدوا على المطلق لاتقبل لأنهم لما شبدوا يسبب حمل دعوى المطلق عليه فلا تقبل بعده على المطلق . واو شهدوا 
أولا على الطلق ثم شهدوا على املك بسبب تقبل لأنه ببعض ماشېد وا به آولا . واو ادعى المطلق فشهد أحدهما به 
والآخر مع السبب تقبل ويةضى بالملك الحادث کا لو شهدا جميعا به . وکل ماکان بسبب عقد شراء أوهبة فهو 
ملك حادث . واو ادعى بسيب بهد أحدهما به والآخر مطلقا لاتقبل کا لو شهدوا جميعا بالمطاق و دعوى الك 
بسبب الإرث كدعوى الملكالمطاق : وإذا ارخ أحد الشاهدين دون الآخر تقبل فى دعوى غير المؤرخ لاف 
دعوى الملك المؤرخ : واوادعى الشراء بسبب أرخه فشهدوا له به بلا :اريخ تقبل لآنه أقل وعلى القلب لاتقبل » 
ولو کان للشراء شهران فأروا شهرا تقل : وعلى القلب لا » وأو أرّخ المطلق بأن قال هذا العين لى من سنة فشهدا 
أنه له منذ سنتين لاتقبل وعلى القلب تقبل : 
ومن الزيادة والنقص ماتضمنه هذه الفروع الى نذكرها دار فى يد رجلين اقنسهاها وغاب أحدهما فادعى 
وجل على الحاضر أن له نصف هذه الدار مشاعا فشهدوا أن له النصف الذى ى يد الحاضر فهى باطلة لأنها أكار 
من المدعى به . ادعى دارا واستٹی طريق الدخول وحقوقها ومرافقها فشهدوا آنا له ولم يستثنوا شيئا لاتقبل» 
وكذا لو استٹی ببتا ولم يستثنوه إلا إذا وفق فقال كنت بعت ذلك البيت منها فتقبل : وق المحيط نقلا من الأقضية 
وأدب القاضى للخصاف : إذا ادعى الملك لاحال : أ فى العين فشبدوا أن هذا العين كان قد ملكه تقبل لآنها 
. أثبتت الملك فى الماضى فيحكم بما فى الال مالم يعم المزيل : قال رشيد الدين بعد ماذكرها : لايجوز للقاضى أن 
بقول « امرو زملك وى ی دانيت » انہی » ومعنى هذا لايحلللقاضى أن يقل أتعلمون أنه ملكه اليوم . نتم 
ذنيتى ای أن يقول ھل تعلعون امزح من ماک فقط + دک ی ا . قال العمادى : قعلى هذا إذا ادعى 
الدين فشهدا أنه كان له عليه دين كذا ينبغى أن تقبل کا فى العين . ومثله إذا ادعى أنها زوجته فشهدوا أنه كان 


١ 


— f0 


5 
0 


تزوجها ول يتعرضو ا للحال تقبل » هذا كله إذا شهدوا باللكف الماضى . ماو شېدو ا باليد له ق الماضى لايقةى 
به ى ظاهر الرواية وإن كانت اليد تسوغ الشهادة بالملك على ما أسلفناه 1 وعن ألى يوسف يقذى مہا › وخرج 
العمادى على هذا ما فى الواقعات : لو أقرٌ بدين رجل عند رجلین ثم شېد عدلان عند الشاهدين أنه قضى دينه أن 
شاهدى الإقرار يشبدان كان عليه دين ولا ي*.بهدان أن له عايه » فقال هذا أيضا دليل على آنه إذا ادعى الدين 
وشهدوا أنه كان عليه تقيل » وهذا غلط فإنه إنما تعرض لما يسوغ اه أن يشهد به لا للةبول وعدمه » بل ر بما 
يوخذ من منعه إحدى العبارتين دون الأخترى ثروت القبول فى إحداهما دون الأخرى : كرف وقد ثبت باحهادة 
العدلين عند الشاهدين أنه قضاه فلا يشبدان حى بر القاضى بذلك » وأن القاضى حينئذ لابقذى بشىء ٠‏ 
وسیاتی من مسائل الكتاب إذا علم شاهد الألف أنه قضاه خسمائة لايشهد حى يقر بقرضواب والله سبحانه أعام . 
وعكس مانحن فيه لو ادعى فى الماضى أن هذه الحارية كانت ماكى فشهد آنا له حتاف ف قبودة': والاصح أنه 
لاتقبل » وكذا لوادعى أنه كان له وشهد أنه كان لهلاتقبل . وإنما لم تقبل إذا شبدوا على طبق دعواه هذه أنها 
كانت له لأن إسناد المدعى دليل على نى ملكه فى الخال , إذ لافائدة له فى الاقتصار على الماضى إلا ذلك فلم يكن 
ماشہدوا به مدعى به لاف الشاهدين إذا أسندا ذلك لايدلعلى نفيهما إياه فى الال الحواز قصدهما إلى الاختراز 
عن الإخبار با لاعل هما به إذ لم يعلما سوى ثبوته فى الماضى وقد يكون انتقل فيحير زان عنه وإن كان يثبت 
لالحال بالاستصحاب : وى الملاصة : ادعى التقرة الحيدة وبين الوزن فشهدا على النقرة والوزن ول يذ كرا جيدة 
أو رديئة أو وسطا تقبل ويقضى بالردىء . بخلاف ما لوادعى قفيز دقيق مع النخالة فشهدوا من غير نخالة أو 
منخولا فشهدوا على غير المنخول لانقبل : وفيها أن من ادعى على رسجل ألفا من من بيت فشهدوا على ألف من 
ضهان جارية غصبها وهلكت عنده لاتقبل » وعن هذا:ذكر ف المسئلة المسطورة وهى ما إذا شبدا بألف من تمن 
جارية باعها منهفقال البائع إنه أشبدهما عليه بذلك والذى لى عايه تمن متاع تقبل شاد ”هما فقال فى الحلاصة : هو 
حمول على آنہما شهدا على [قراره بذلك : أى إقرارالمدعى عايه يشمن الحارية لأن بمثله فى الإقرار تقبل لما سيأق 
فى المسئلة المذكورة قبلها . وف الكفالة : إذا شهدوا أنه كفل بألف عن فلان . فقال الطالب هو أقر بذلك لكن 
الكفالة كانت عن فلان آحر كان له أن يأخذ ه بالمال لأنهما اتفقا فيا هو المقصود فلا يض رهما الاختلاف 
ف السيب . ومثله ادعى أنه آجره دارا وقبضي مال الإجارة ومات فانةسخت الإجارة وطلب هال الإجارة فشهدوا 
أن الآجر أقر بقبض مال الإجارة تقبل وإن لم يشبدوا على عقد الإجارة لام شېدوا بالمقصود وهو استحقاق 
مالالإجارة ٠‏ واوادعى الدين أو القرض فشهدوا على إقراره بالمال تقبل . واو شد أحدهما به والآخر بالإقرار به 
فقد أطلق القبول فى المحيط والعمدة : وقال قاضيخان : قالوا تقبل عند أبى بوسف : واو ادعى قرضا فشبدوا أن 
المدعى دفع إليه كذا وم يقولوا وقبضها المدعى عايه بثبت قبضه كالشهادة على البيع فإن الشبادة على البيع شبادة 
على الشراء ٠‏ وإذا ثبت القبض.بذلاك يكون القول لذى اليد أنه قبض يجهة الآءانة في<تاج إلى بياة على أنه جهة 
القرض إن ادعاه . ولو ادعى أنه قضاه دينه فشهد أحدهما به والآخر بإقراره أنه قضاه لاتقبل ».وأو شود وا جميعا 
بالإقرار به قبلت . ولو ادعى شراء دار من رجل فشهدوا أنه اشتراها من وكيله لاتقبل » وكذا لو شبدوا أن فلانا 
باعها نه وهذا المدعى عليه أجاز البيع ادعى أناك قبضت من مالى جملا بغير حق مثلا وذ کر سنه وقيمته فشهدوا 
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قال ( ويعتبر اتفاق الشاهدين ف اللفظ والمعنى عند أنىحنيفة > فإن شبد أحدها بألف والآخر بألفين لم تقبل 
الشهادة عنده . وعندهما تقبل على الألف إذا كان 2 يدعى الألفين) وعلى هذا المائة والمائتان والطلقة 
والطلمتان و الطلقة والثلاث . 


أنه قاض هن فلان غير المدعى تقبل و يحبر على [حضاره لأأنه قال من هالى ول يقل قبضت منى فلا يكاون هأشهدا به 
يناقضه فيحضره شير إليه بالدعوى » فإذااختاف الشاهدان ووجد شرط القبول فى شرادة أحدهما فقط وهو 
ماطابق الدعوى هون الشاهدين فالواحد لاتقوم به الحجة للقاضى . واعا قد الاشيراط محقوق العباد احراز | عن. 
حقوق الله سبحانه . فإن دعوى مدع خاص غير الشاهد ليس شرطا لةبول الشمادة لأن حقه تعالى واجب على 
كل أحد القيام به فى إثباته » وذلك الشاهد ٠ن‏ حماة من عليه ذلك فكان قاتئما فى الخصومة هن جهة الوجوب عليه 
وشاهدا من جهة تحمل ذلك فا م يحتج فما إلى خصم آخر ( قوله ويعتيراتفاق الشاهدينالخ ) أى يشترط التطابق بين 
كل ٠ن‏ الشاهدين كا بين لا والتاغوى أيضا لوحوب القضاء . ثم الشرط ف تطابق اله اهدين ع'ى أنى حنيفة 
رحمه الله ( فى الانظ والمعنى ) والمراد من تطابقهما تطابق لفظهما على إفادة المعنى سواء كان بعين ذلك اللفظ أو 
عرادف : حى لو شبد أحددهما بالهبة والآخر بالعطية قبا تلابطر ب التضمن ( فاو شبد أحدهما بألف“و الآخر بألفين 
م تقبل ) فام يتذى وثبىء (عند أى حتيفة > وعندها تقبل على الألف إذاكان المدعى يدعى ألغين ) لاف مااو 
كان يدعى ألا لايقضى بشى ء اتفاقا لأنه أكذب شاهد الألفين » إلا إن وفق فقال كان لى عليه لفان فقضاى 
ألفاأوأ ردس الت والشاهد لايعلم بذاك فحينئذ يقضى له بالألف . وعلى هذا او شود آحدھ| بمائة والآخر ماين 
أو بطلقة وطلقتين وطلقة وثلاث لايقغبى بطلاق أصلا عنده » وعندهما يقضرى بالأقل » وعلىهذا الحمسة والعشرة 
والعث رة وادءسة عشر والدرهم والدرهمان ٠‏ وهذا فى دعوى الدين ا ذعوى للعين بأن كان فى كيس ألفا 
در فشہد أحدها أن جميع ما فى لکیس وهو ألذادرهم له وشيدآخر أن یع م ماق الكيس له وهو ألف درم 
قبلت شهادمهما لان ذ> ر المقدار فى المشار إليه مستغى عنه ذكره الب ازى . و بقولمما قال الشافعى وأحد رمهما 


قال ( ويعتبر اتفاق الشاهدين ف اللاظ والمعى عند أن حنيفة الخ ) الموافقة بين شهادة الشاهدين شرط قبوها كا 
كانت شرطا بي نالدعوى والشهادة » ولكنهم اختلفوا فى أنها شرط من حيث اللفظ والمعنى أو من حيث المعنى 
خاصة . فأما الموافقة من حيث المعنى فلا بد منها بلا خلاف » واختلاف اللفظ من حيث الرادف لايمنع بلا 
خلاف : هذا إذا شبد أحدهما بالهبة والآخر بالعطية فهى «قبولة » وأما اختلافه يحيث يدل بعضه على مدلول 
البعض الآخر بالتضن فقد نفاه أبو حنرفة وجوزاه(فإنشبد أحدهما بألف و الآخر بألفين لم تقبلعنده وقالا: تقبل 
على الألف إذاكان المدعى يدعى ألفين وهودين وعلى هذا المائة والمائتان والطلقة والطلقتان والطاقةوالثلاث) 


( قال المصنف : ويعتبر اتفاق الشاهدين فى اللفظ ) أقول : المراد منه تطابق اللفظين على إفادة المعنى بطريق الوضع لابطريق التضمن › فلا 
يضر عخالفة اففظ إذا اتحد الى كا فى المبة والعطية و التكاح والتزويج ( قوله الموافقة بين شهادة الشاهدين الخ ) أقول : فى العموم بحث » . 
فإن موافقة الشهادتين فى الكيف ليست شرط القبول عند أفيحنيفة على ما سيجىء ق مسئلة سرقة البقرة وشرط بين الدعوى و الشهادة كاصرح . 
به الإمام القرتائى هناك » وكذا الموافقة فى الحكم بين الدعوى والشهادة ليست مشر وطة كا يحىء فى المبسوط وصرح قاضيخان » فم الشارح 
تر دد فيه ( قوله وأما اختلاتة بحيث ٠‏ إلى قوله : بالتضمن) أقول : كتب فى هامش الكتاب من خط الشارخ ما هوصورته : إطلاق التضمن 


— 1ك 
هما آنہما اتفقا على الآلف أو الطلقة وتفرد أحدهما بالزيادة فيثبت ما اجتمعا عليه دون ما تفرد به أحدهما 
فصار كالآلف والألف واللحمسمائة . ولأ حنيفة رحمه الله أنبما اختلفا لفظا » وذلك يدل على اختلاف . 
المعنى لأنه يستفاد باللفظ » وهذا لأنالألف لايعبر به عنالألفين بل هما جملتان متباينتان فحصل على كل واحد 
منبهما شاهد واحد فصا ركا إذا اختلف جنس المال . 


الله . ثم فى رواية عن الشافعى وأحمد يستحى الزائد بالحلف عليه (لمما أنهما اتفدًا على الأاف أو الطلقة وتفرد 
أحدهما بالزيادة فيثبت ما اجت.عاعليه دون ماتفرد به أحدهماو صاركالألف والألف واللحمسمائة ) حيث اتفقنا 
على أنه يقضى بالألف لذلك وهو نيما اجت.عاعلى الشهادة بها (ولألى حنفة ره الله أنهما اختلفا ) فى لفظ غير 
مرادف ( لأن الألف لايعبر به عن الألفين ) ويازمه اخدلافالمعنى فإعا ر همام أى الألف والألفان ( جماتان ) 
أى عددان (متباية:ان حصل على کل وادهمنه! شاهد وصاركا إذا اختاف جنس المال) بأن شود أحدهما بكر 


(لحما أنهما اتفقا على الألف أو الطلقة وتفرد أحدها بالزيادة ) وكل ١٠هو‏ كذلك يثبت فيه المتفق عايه 
دون ماتفرد به أحدهما » كا إذا ادعى افا وخسمائة وشبد أحدهما بألف والآخر بألف وخمسمائة على ٠أسييجىء‏ 
( ولأنى حنيفة رحمه الله نا اختلفا لفظا ) لأن أحدهمامفرد والآخر تثنية » واختلاف الألفاظ إفرادا وتكنية يدل 
على اختلاف المعانى الدالة هى علا بالضرورة . وإِنْسْئْتبالتثنية فإن الألف لابعبر يعن الألفين لاحقيقة ولاعازا 

والألفان لايعبر بهما عن الأألف كذلك فكان كلام كل ٠نهما‏ كلها مبايئا لكلام الآخر ( وحصل على كل واحد 
منهما شاهد. واحد ) فلا يثبتشىء منهما وصار اختلافه.! هذا كاختلافهها فى جنس المال.شبد أحدها بكر 
شعير والآخر بكر حنطة . قيل ذكر ف المبسوط إذا ادعى ألفين وشهدا بألف قبات بالانفاق » ووجوب الموافقة 
بين الدعوى والشهادة كوجوبها بين الشاهدين فا جواب ألى <تيفة عن ذلك ؟ وأجيب بأن اشتراط الاتفاق بينهما 
ليس حسب اشتراطه بين الشاهدين ء فإنه لو ادعى الغصب وشهدا بالإقرار به قبات + ولو شهد أحد الشاهدين 
بالغصب والآخر بالإقرار بهل تقبل . ولقائل أن يقول : قد 


هاهنا ليس على أصطلاح آهل المعقول لآنما نوعان عندهم على ماعرف فى موضعهانّبى . فأقول : قوله نوعان عندهم بحث ( قال المصنف : 
وذك يدل على اختلاف الممنى) أقول : فيه إشارة إلى أن المعتبر عنده هو الاتفاق فى المعنى» واعتبار اتفاق اللفظ ضر ورة أن اتفاق المعى 
لاحصل إلا عنده فتدبر ( قال المصنف : وهذا لأن الألف لايعير به الخ ) أفول : وأيضا إن شرط الشبادة خالف الدعوى » كا لأن الماعى 
يدعى الألفين وهو امم لعدد معلوم لايقع على مادون ذلك فلم يكن الألف المفرد مدعى فانفردت الشبادة عن الدعوى ( قال المصنف : فصار 
كا إذا اختلف جنس المال الخ ) أقول : ولا يخالف الشبادة فها الدعوى » كا لآن الألف والحسائة امم لعددين ؛ ألا يرى أنه يعطف 
أحدها عل الآخر فكان كل بانفراده داعلا تحت الدعوى فالشہادة الفائمة علها تكون قامة على كل واحد مهما مقصوداء فإذا شهد أحدها 
. بألف فقد شبد بأحد العددين الداخلين تحت الدعوى فحصلت الموافقة فى عدد الألف تأمل ( قوله لاحقيقة ولا مجازا ) أقول: ملم ؛ ألا 
برى إل قوله ه قفا نبك من ذكرى حبيب ومتزل » ( قوله ذكر فالمبسوط » إل قوله : وأجيب ) أقول : ذكر قاضیخان فى 
فتاواه إن كان المدعى به دينا فشهدوا بأقل ماادعاه المدعى نحو ما إذا ادعى ألفا وخمائة فشيدوا بخمسائة من غير دعوى التوفيق » وكذا لوادعى 
ألفا وشمنو اخسائة يقضى مخمممائة > ولو أدعى ألفا وثبد آحدها بألف والآخر بخسيائة لايقغى بشىء فى قول أب حنيفة لأن عنده أتفاق 
الشاخدين عل ااشبود به.شرط وم يوجد » بحلاف ما تقدم لأن ثمة اتفق الشاهدان على خحسيائة .> و الموافقة بين الدعوى والشبادة لفظا ليس 
يشرط عنده فتقيل شهادتنما على الحسمائة بذير توفيق أه ( قوله ووجوب الموافقة الخ ) أقول : الواو فحالية ( قوله ولقائل أن يقول قد 


— ۳۸ ¬ 


شعير والآخر بكر حنطة أوبمائة بيضى والآخر بمائة سود والمدعى يدعى السود لاتقبل على شى ء أصلا لآن المدعى 
كذب شاهد البيض» إلاأن يوق المدعى فرقول كان ل البيض فأبرأتهمن صفة الحودة فتقبل حينئذ » أما لو كان 
يدعى البهض وها مزية فإنهيقةى بالسود ء ولم يحكوا خلافا ذكره ق الحلاصة عن الأقضية . وكذا لو شهدا لمدعى 
كرحنطة وقال أحدهما جيدة وقال الآخر رديئة والذعوى بالأفضل يقضى بالأقل . وكذا لو ادعى مائة دينار 
فقال أحدهما نيسابورية وقال الآخر يارية والمدعى يدعى النيسابورية وهى أجود يقضى بالبخارية بلا خلاف 
ينقل ويحتاج إلى الفرق على قول ألى حنيفة و هوأتهما اتفقا على الكمية والحنس فصار كا لو شبد أحدهما بألف 
والآخر بألف وخسماثة . فإن قيل : لم يقع جواب قوذما الشاهد بالألفين شاهد بالألف فى ضهنبها فاجتمعا عليها 
وتفرد أحدهما بالزيادة فلا يقبل . أجيب بأنه ٠ا‏ شهد بها إلا منحيث هى جزء الألفين . ذإ نما تثيت الآلف: فى ضءن 
ثبوت الألفين لأن المنضدن لايثبت بدون المتضمن ولم يثبت الألفانفام يثبتالأاف . فإن قيل : يشكل على قواه 
مالو ادعى ألفين و شهدا بأاف تقبل بالاتفاق مع عدم المطابقة بين الدعوى والشهادة وهى شرط على قول الكل . 
وما لو شمد أحدها أنه قال لها أنت خلية والآخرأنت برية لايقغى ببيزونة أصلا مع إفادتهما معا اأينونة . وتقدم 
أن اختلاف اللفظ له وحده غير ضائر كا او شهد أحدهما بالهبة والآخر بالعطية تقبل . أجيب عن الأول بأن 
الاتفاق بين الدعوى والشبادة وإن اشعرط لکن ليس على وزان اتفاقه بين الشاهدين » ألا ترى أنه لو ادعى الخصب 
أو القتل فشهدوا بإقراره به تقل » واوشهد أحدهما بالغصب والآخر على إقراره به لاتةبل » وحينئذ فقد حصات 
الموافقة بين الدعوى والشبادة ؛ فإنه ما كان يدعى ألفين كان مدعيا الألف وقد شهد به اثنانصر عا فتقبل » ' 
بحلاف شهادتهما بالألف والألفين لم ينص شاهد الألفين على الألف إلا من حيّث هى ألفان ولم يثبت الألفان : 
وف المإسوط والأسرار : الذى يبطل مذهبهما ما لوشبد شاهدان بطلقة : يعنى قبل الدخول وآخران بثلاث وفرق 


تقدم فى تلقين الشاهد إذاكان فىهوضع الهمة بأن ادعى ألفا وخسمائة وأنكر المدعى عليه خسمائة وشهد الشاهدان 
بألف فالقاضى يقول تەل أنه أبرأه عن خسمائة واستفاد الشاهد علما بذلك ووفق فى شهادته كما وذق القاضى 
أنه لايجوز بالاتفاق وبين هذه المئلة وما نقلت هن المبسوط ٠اترى‏ من التنافى . فالحق فى الحواب لألى حنيفة 
أن يحمل ٠انقل‏ عن المبسوط على ٠١‏ إذا وذق الشبادة بدعوى الإبراء أو الإيفاء ‏ ولا يازم أبا حنيفة ما إذا قال لها 
زوجها طلى نفساث ثلاثا فطلةت واحدة كان ذلات نا جوابا فوقع.ت واحدة »ولا ٠١‏ إذا قال لها أنت طااق ألفا 
فإنه يقع ثلاث لأن الأكترفى ذلك ثابت فيتضمن الأقل » وايس فيا نحن فيه كذلك لأن الأكثر يشهد به واحد 


ولايثبت به شىء . 


تقدم الخ) أقول: قبيل باب اليس فى كتاب القاضى ( قوله أنه لايجوز بالاتفاق ) أقول : أى التلقين إذ الكلام فيه وليس فيه نى قبول 
الثبادة حى يثبت التناق » و جوابه ظاهر » فإنه إذا كانت الشہادة مقبولة وحذه الصورة لم يكن موضعالهمة ولا يكونالتلقين غير جار 
كا لايخى . ( قوله فوقعت واحدة ) أقول : وذلك لكون اثلاث صارت ف يدها مع أبعاضها كن ملك عبدا يماك رجله وید فلها أن توقع 
كلها أو بعضبا ( قوله لأن الأ كثر فى ذاك ثابت ) أقرل : إن أراد ثابت لفظا فى محل الأاع كلك أو حكا فيه بحث إذ ليس فى الشرع 
آلف طلاق . 
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القاضى بينهما قبل الدخول ثم رجعوا كان ضان نصف المهر على شاهدى الثلاث لاعلى شاهدى الواحدة » ولو 
اعتبر ما قال إن الواحدة توحد ف الثلاث كان الكىمانعليهما جميعا > ولا يلزم ما إذا قال لما طلى نفسك ثلاثا فطلقت 
واحدة تقع الواحدة لأن التفوية تليك فقد ملكها الثلاث بالتغويض إليها فيا والمالك يوجد من ملوكه ماشاء 
کا او طلقها ألفا يتع الثلاث لملكه العدد . غير أنه لغا مافوق الثلاث شرعا . وأما عن الثانى فيمنع اتر ادف لأن 
معبى خلية ليس عتى بر ية لغة والوقوع ليس إلا باعتبارء مى الاغة و لذا قلنا إن الكنايات عوامل بحةائقهافهما لفظان 
«تباينان لمعنيين ٠تباينين‏ . غير أن المعنيين المذكورين المتباينين يازه هما لازم واحد هو وقوع البينونة » والمتباينات 
قد تشعرك فى لازم واحد فاختلافهما ثابت فى اللفظ والمعنى » فلا اختلف المعتى منهما كان دليل اختلال نحماهما 
فإن هذا يقول : ١‏ وقعت البينونة إلا بوصفها بحاية والآخر يقول لم تقع إلا بوصفها ببرية وإلا فلم تقع البينونة . 
هذا كله إذالم يداع المدعى عمّدا . أها إن ادعى المال فى ضهن دعوى العقد من البيعوالإجارة » فالحواب ما ستعلمه 
فى آخرالباب . واعلم أن من المسائل المذكورة فى أوقاف اللحصاف ما الف أصل أبى حنيفة » ذكرها و یذ کر 
خلافا بل أشار إلى أنها اتفاقية . فإنه ذكر فيا إذا شهد أحدهما أنه جعلها صدقة ٠‏ وقوفة أبدا على أن لزيد ثلث غ | 
وشهدآخرأن لزيد نصفها قال أجعل لز يد ثلثغاتها الذى أجمعا عايه والباتى للمساكين » وكذا إذا سمى أحدها مالا 
لزيد هن هذه الصدقة والآخر أقل٠نه‏ أحكر لزيد با أحمعا عايه وكذا إذاشبد أحدهما أنه قال يعطى لزيد من غلة هذا 
الوقف فى كل سنة مايسعه ويسع -ياله بالمعروف وقال الآخر يعطى ألفا قال أقد رثفقته و عياله ف العام» فإ ن كانت 
أكر من الألف حكمت له بالألف أوالألف أكي رأعطيته نفةته والباق لا ساكين » هذا بعد أنأدخل الكسوة فى 
النفقة ثم أورد على نفسه فقال : قلتفلم أجزت هذه الشبادة وقد اخدافا فى لفظهم) ؟ قال : المعنى فيه أنه إنما 
أراد الواقف إلى أن لزيد بعض هذه الغلة فأجعل له الأقل انتهى . فإيراد هذا ال وال هو الذى ذكرت أنه أشار 
إلى أنها اتفاقية › فإِن إيراده ليس إلا باعتبار قول ألى.حنيفة ؛ وقوله وقد اخحتلف لفظهما صريح فيه » ثم قال : 
هذا استحسان » والقياس أن الشبادة باطلة انتهى . و.حاصله أنا علمتا استحقاقه بعض هذا امال وتوددنا بين أقل 
وأكثر فيثبت المتيقن ولا يخلو عن نظر . 1 
[ فروع ] ادعى بالمبيع عيبا فشد أحدهما أنه اشتراه.وبه هذا العيب وشبد الآخر على إقرار البائع به لاتقبل » 
کا لو ادعى عينا أنه له فشبد أحدهما أنه ملكه والآخر على إقرار ذى اليد أنه هلكه لاتقبل › وهثله دعوى الرهن 
فشهد به بمعاينة القبض والآخرعلى إقرار الراهن بقبضه لاتقبل . قال ظهير الدين : الرهن فى هذا كالغصب » وكذا 
الوديعة لو اعادها فشهدا بإقرار المودع قبات » ولو شهد أحدهما بها والآخر بالإقرار بها لاتقبل على قياس 
الغصب . وع قياس القرض تقبل » مخلاف ما لو ادعى أنه باع بيع الوفاء فشهد أحدها أنه باع بشرط الوفاء 
والآحر أن المشترى أقرّ بذلك تقبل للموافقة لأن البيع فى الإخبار والإنشاء واحد . ومثله ادّعت.صداقها فقال 
وهبتى إياه فشهد أحدهما على المبة والآخر على الإبراء تقبل للموافقة لأن حكهما واحد وهو السقوط . وقيل لا 
للاختلاف لأن الإبراء إسقاط والهبة تمليك . والأول أوجه لأنه وإن كان إسقاطا يتضمن المليك وطذا يرتد بالرد » 
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4~ 
قال ( وإذا شبد أحدهما بألف والآخر بألف وخسمائة والمدعى يدعى ألفا وخسمائة قبلت الشبادة على الألف) 
لاتفاق الشاهدينعلها لفظا ومعنى » لآن الألف واللحمسيائة حملتان عطفت إحداها على الأخرى والعطف يقرر 
الأول » ونظيره الطلقة والطلقة والنصف والمائة والمائة والحمسون » حلاف العشرة والحمسة عشر لأنه ليس 
بينهما حرف العطف فهو نظير الألف والألفين ( وإن قال المدعى لم يكن لى عليه إلا الألف فشهادة الذى شبد 
بالألف والحمسمائة باطلة ) لأنه كذبه المدعى ف المشهود به » وكذا إذا سكت إلا عن دعوى الألف لأن التكذيب 
ظاهر فلا بد من التوفيق » ولوقال كان أصل حى ألفا وخسمائة ولكنى استوفيت خسمائة أو أبرأته عنها قبلت 


ولو شبد على إقرار المدعى عايه أن للضي بف بن وات اق يده لاتقبل . وی المحيط : ادعى دارا فشا أمها 
داره والآخرعلى إقرار ذى اليد أنها له لاتقبل ٠‏ بخلافمالوشهد أحد ماعل الدين والآخ على الإقرار به تقبل » حلاف 
مالوشهد أنها جاريته والآخر على إقراره مها لاتقبل » ويخلاف ماإذا شد أنماجار يته والآخر نها كانت لهتقبل » 
بخلاف ما إذا شيد الآخر آنا كانت يده . وإذا راجعت القاعدة الى نذكرهامن الفرق بين اختلاف الشاهدين 

فى القول والفعل خرنجت كثيرا من الفروع » والته سرحانه العام ( قوله ون شهد أحدهما بأاف والآخر بألف 
وخسمائة قلمت الشبادة على ألف) بالاتفاق عندهما ظاهر . وعندہ لأنهما اتفقا على الألف لفظا ومعتى . وانفراد 
أحدها بالشبادة يجملة أخرى منصوص على خصوص كينها لايقدح ف الشرادة بالألف . كا لو شبد أحدها 
بألف در هم وماثة ديار وهو يدعيبماء ولوكان إنما يدعى الا لف وسكت عن التوفيق لم يقض بشى ء لآنه إكذاب 
لشاهد الآلف وخسماثة ظاهرا » لأن السكوت ى مو ضع البيان بيان إلا إن وفق فقال كان حى ألا وحمسهائة 
فقضانی أو أبرأته من خسمائة على نظير ما تقدم ومالم يوفق صر يحا لايقضى بشىء » ولا یکی احهال التوفيق 


قال ( وإذا شہد أحدهما بألف والآخر بألف وخسمائة الخ ) ولما تقدم أن اتفاق الشاهدين ف اللفظ والمعنى شرط 
القبول (إذا شيد أحدها بألف والآخر بالف وخسمائة والمدعى يدعى الأ كر قبات الشهادة على الألف لا تفاق الشاهدين 
عايها لفظا ومعنى » لأنالألف وانكسمائة خلتان عطفت إحداهما على الأخرى والعطف يقرر المعطوف عايه ) 
ونظيره إذا شهد أحدهما بطلقة والاآخحر بطلقة ونصف أو بمائة أو بمائة وخسين . مخلاف ما إذا شد أحدهما بعشرة 
والآخر بخمسة عشرلأنه ليس بينهما حرف عطف فصارا متباينين كالألف والألفين» هذا إذاكان المدعى يدعى 
الأكثرء وأما إذا ادعى الأقل وقال ( لم يكن لى إلا الألف فشبادة من شد بالأكثر باطاة ) لتكذيبه المدعى 
ف المشهود به فلم يبق له إلا شاهد واحد وبه لايئبت شىء . فان قیل : لم يكذبه إلا فى البجض فا بال القاضى 
لايقضى عليه بالباق کا فى بالباق فى الإقرار إذا كذب المقر فى بعاض ٠١‏ أقرٌ به ؟ أجيب بأن تكذيب الشاهد 
تفسيق له ولا شهادة للفاسق » يلاف الإقرار لأن عدالة المقرّ ايت بشرط فتفسيقه لايرطل الإقرار ( قوله وكذا 
إذا سكت ) يعنى. إذا ادعى الأقل وسكت عن قوله لم يكن إلا الألف » والمسثاة ماما لايقيضى له بشى ء 5 
التكذيب ثابت ظاهرا) فلا تقيل الشهادة بدون التوفيق لأن التصريح بذ كر التوفرق فيا يحت له لابد منه فى الأصح 

وعلى هذا لو قال : كان أصل حى ألفا وخسمائة ولكن ا ال ا 
وعم تما ذ كر أن أحوالمن يدعى أقل المالين إذا اختلذت الشهادةلاتخاو عنثلاثة : إما أن يكذب الشاهد بالزيادة 
أو يسكت عن التصديق والتوفيق » أو يوفق . وجواب الأولين بطلان الشهادة والقضاء دون الآخر . 


441- 
لتوفيقه . فال ( وإذا شهدا بألف وقال أحدهما قضاه منها خسمائة قبلت شهادتبما بالألف ) لاتفاقهما عليه ( ول 
يسمع قوله إنه قضاه) لأنه شهادة فرد ( إلا أن يشهد معه آخر) وعن ألىيوسف رحه الله أنه يقضى بخمسمائة » 
لآن شاهد القضاء مضمون شهادته أن لادين إلا خسمائة . وجوابه ما قلنا . قال ( وينبغى لاشاهد ) إذا علم بذلك 
(أن لايشهد بألف حى يقر المدعى أنه قبض خسمائة ) كى لايصير معينا على الظلم . 


ف الأصح » بخلاف ما إذا قال ماكان لى إلا ألف لنم [كذاب صريح لايحتماهالتوفيق:لا يقضى بذى ء ( قوله وإذا 
شهدا بالف وقال أحدهما قضاه منها خمائة قضى بالألف لقرول شبادتهما عايها » ولم يسمع قوله إنه قضاه لأأنه 
شهادة فرد ) بسقوط بعذى التق بعد ثبوته فلا تقبل ( إلا أن يشهد معه آخر وعن ألى يوسف ) رجه الله فى غير 
المشهور عه ( أنه يقضى مخممائة ) فقط ر لأن شاهد القضاء مضمون شهادته أن الدين ليس إلا خسمائة » وجوابه 
ماقلنا ) يعنى قواه لاتفاقهما عليه » يعنى فبعد ثبوت الألف باتفاقهما شبد واحد بسقوط خسمائة فلا تقبل » 
لاف ما لو شهدا بألف وقال أحدهما نه قضاه إياها بعد قرضه ذإنه يقضى بالكل علىقول الكل وعن ألى يوسف : 
لاتقبل شهادة شاهد القضاء . وذكر واقول زفر كقول ألى يوسف فى هذه الر واية فإنه [كذاب من المدعى فهو كا 
لو فسقه . وجه الظاهر ماقدمناه من آنہما اتفقا وتفرد أحدهما إلى آخره ولا باز م من الإكذاب التفديق الحواز كونه 
تخليطا له ( قال ) القدورى ( وينبغى لاشاهد إذا علم بذلك ) أى بقضاء اللممسماثة ( أن لايشہد حى يعرف المدعى 
بقبةمها ) لأنه او شد ذإما بالألف ثم يقول قضاه منها خمسمائة وعلمت أنه يقضى فيها يألف فيضيع حق المدعى عليه » 
وإما مخمسيائة يثبت احتلافهما إذا شبد أحدها بألف والآخر مخمسمائة » وفيه لاتقبل الشبادة أصلا على قول 


قال ( وإذا شهدا بأاف وقالأحدهما قضاه ٠:هاخسياثة‏ )إذا ادع ألفا شهدا بألف وقال أحدهما قضاه ٠نباحدياثة‏ 
( قلمت شهادتهما بالألف لاتفاقهما عايه ولم يسمع قوله إنه قضاءلاًنهشهادة فر د إلا أن يشهد معه آخر) .فإن فيل 
شبادةمن شبد بالقضاء ٠مناقضة‏ لأنه إذا قضاهخسمائة لايكو نلا دعىءلى الماعى عايه اف بلحمسماثة لاغير . أجيب 
بأن قضاء الدين إغاهو بطريق المقاصة وذلك بقبض العين مكان الدين الذى هو غيره فكان ةو له قضاه منها خسمائة 
شبادة على المدعى بقبض ماهوغير ماشهد به أولا وهو الدين فلم يعد متناقضا ( وعن أنى, بوسف أنه يقضى يسوالة 
لأن شاهد القضاء مضدون شادته أن لادين إلا خمسمائة ) لأن القبض بطريق الك لما وجب الفمان بطات مطالبة 
رب الدين غر يمه عن خمسمائة » قلم يكن الدين إلا خممائة » فصار كا إذا شد أحدهما بأل والآخر يمسمائة » 
وفى ذلك يقضى بالأقل كا قلنا فىالألف والألفين › إلا أن محمدا خالنه ها لأن ذلك فيا تكون الشهادة بالأقل 
وفعت ابتداء وهذا ليس كذلك اه ر وجوابه ماقلنا ) أنهما اتذها على وجوب الألف وانفرد أحدها بالقضاء 
والقضاء يتلو الوجوب لاعالة . وعورض بأن المدعى كذب من شبد بقضائه خسرائة وتكذينه تفسيق له » وكرف 
يقذمى بشبادته وسجوابه سيأنى ( قوله وينبغى لاشاهد ) يعنى أن الشاهد بقضاء خمسواثة إذا علم بذلك ينبغى أن لايشهد 


( قوله مكان الدين الذى هو غيره ) أقول : الضمير المرفوع للدين و اجر ور العين ويحوز النكس ( قوله و جوابه ماقلنا إنهما اتفقا على و جوب 
الألف ) أقول : إن أريد أنهما اتفقا على وجوب الألف: الآنْ فسلم » وإن أريد على وجوبه سابقا فالاستصحاب لايكون حجة للاستحقاق . 
قلنا : الظاهر الأول » فإن قضاء الدين إذا كان بطريق المقاصة يغبت الوجوب الآن كا لاخى » والمراد من كون القضاء تلوا الوجوب 
ترتبه عليه ر قبا ذاتيا لازمانيا فليتأمل . : 

٥٦ (‏ - فتح القدير حنى - ۷ ) 


HE 
زوق الجامع الصغير : رجلان شهدا على رجل بقرض ألف درم فشمد أحدها أنه قد قضاها  فالشهادة جأئرة‎ 
على القرض ) لاتفاقهما عليه » وتفرد أحدهما بالقضاء على ما بينا . وذكر الطحاوى عن أصحابنا أنه لاتقبل» وهو‎ 
قول زفر رمه الله لأن المدعى أكذب شاهد القضاء . قلنا : هذا [كذاب فى غير المشبود به الأول وهو القرض‎ 
. 'ومثله لايمنع القبول‎ 


أى حنيفة فيضيع حى المدعى . فااوجه أن لايشهد الذى عرف القضاء حى يعرف المدعى بالقدر الذى سقط عن 
المدعى عليه ٠‏ والمراد هنا من لفظ لاينبغى لاحل نص عليه فى جامع ألى الليث » ومن هذا الاوع : رجل أقر عند 
قوم أن لفلان عليه كذا فبعد مدة جاء رجلان أو أكثر إلى القوم ذقالوا لاتشبدو اعلى فلان بذاك الدين فإنه قضاه كله 
فالشبود بالخيار إن شاءوا امتنعوا عن الشبادة وإن شاءوا أخبر وا الحاكم بشبادة الذين أخير وهم بالقضاء . ذإن 
كان الخبر ون عدولا لايقضى القاضى بالمال » هذا قول الفقيه أنى جعفر وأنى نصر محمد بن سلام » ولو شهد 
عندم واحد لايسعهم أن يدعوا الشهادة 5 وكذا إذا حضروا بيع رجل أو نكاحه أو قتله فاما أر ادوا أداء الشبادة 
شهد عندهم بطلاق الزو جثلاثا أو قيل عاينا اءرأة أر ضعتهما أو أعتق العبد قبل أن يبيعه أو عفا عنه الول“ إن كان 
واحدا شهدوا أواثنين لايسعهم أن يشهدوا » وكذا لو رأى عينا فى يد رجل يتصرف فيها تصرف اللاك فأراد أن 
يشبد بالملك له فأخيره عدلان أن الملك لاثانى لابسعه أن يشهد بالملك للأول » واو أخبراه أنه باعه من ذى اليد له أن 
يشهد بما عل ولا يلتفت إلى قولحما . هذا وإنما نص على سئلة الحاهم بعدمسئلة القدورىلأنه قد یتوه أن تفريعها 
عايها على رواية ألىيوسف الى نقلها يقتضى أنه او شبد أحدهما بألف فقال أحدهما قضاه إياها أن لابقضى بشى ء 
على رواية أب يوصف فذكرها للإعلام بالفرق . وقيل لأنه قد كان لقائل أن يقول فى مسئلة ابحامع لاتقبل شهادة 
شاهد القضاء على وجوب المال متقدها لأن فى المسثلة الأولى للشاهد أن يقول : آنا حملت الشههادة وأحتاج إلى 
المحروج هنها وقد قضاه خسمائة ولكنى أشہد كا أشبدت عليه وهو ألف » فإذا ظهرت شبادته مع الآخر بها قضى 
له بالألف . أماى مسثاة الجامع فالشاهد يذ كر أن الشهادة سقطت عنه وليس على أداؤها فشهادق باطلة فلايةضى 
بالألف » فرواية الجامع الصغير أزالت هذه الشببة وأئبتت جو از الشهادة . واستروح ف النهاية فقال : التفاوت 
بين مسئلة المامع والمسئلة الى قبلها أن فى مسئلة الحامع أحد الشاهدين شبد بقضاء المديون كل الدين وق الى 


بألف حى يقر المدعى أنه قب خسمائة كى لايصير معينا على الظل بعلمه بدعواه بغير حق (وق اللخامع الصغير : 
رجلان شهدا على رجل بقرض آلف دره فشبد أحدهما أنه قد قضاها فالشهادة جائزة على القرض لاتفاقهما عليه 
وتفرد أحدهما بالقضاء ) والفرق بين مسئلة اب نامع الصغير وبين ماذكرت قباها أن فى مسئلة الخامع شهد أحد 
الشاهدين بقضاء الدين كله وفيا قبلها شبد ببعضه ( وذكر الطحاوى عن أصصابنا أنه لايقبل » وهو قول زفر لآن 
المدعى أكتب شاهد القضاء ) وهو تفسيق له ( قلنا : هذا) إ[كذاب فی غير المشبود به الأول وهو القرض ) لاله 
أكذبه فيا عليه وهو القضاء وهوغير الأول لامحالة » ومثله ليس بانع کا او شبدا عليه لشخص آخر قبل أن 
يشهدا له فأكذبيم . وحاصله أن [كذاب المدعى لشهوده تفسيق له لكونه اختراريا » وأا [كذاب المدعى عليه 
( قال المصنف : وذكر الطحاوى عن أصحابنا أله الخ ) أقول : والأشبر أن يكون هذا قول أل يوسف ( قال المصنف : ومثله لايمنم 


القبول ) أقول: والمفهوم من كلام قاضينان أنه [نما لم بمنع إذا لم يقل الطالب شهد بالقضاء بياطل أو زور ( قوله وحاصله » إلى قوله : 
تفسيق له ) أقول : الظاهر أن يقال تفسيق لم . 


وات 
قال ( وإذا شبد شاهدان أنه قتل زيدا يوم النحربمكة وشهد آخران أنه قتله يوم النحر بالكوفة واجتمعوا عند 
م لم يقبل الشهادتين) لأن إحداهما كاذبة بيقن ولست إحداها ل ی ( فإن سبقت إحداهها 
وقضى ik E SIE‏ الت ال 1 


قبلها شبد بقضاء بعض الدين ( قوله وإذا شبد شاهدان أنه قل زيدا يوم النحر بمكة وآخران أنه قتله يوم النحر 
الكرلةوا حشرا عند اياك CE‏ » فلولم يجتمعوا بل شهدا أنه قتله بمكة فقضى با ثم شبد 
آخران أنه بالكوفة فإنه يقتل المشهود عليه آم الأول فاكذب إحداهما بيقين ولا أولوية فلا قبول . وأما الثانى 
فللأواوية باتصال القضاء الصحيح يها فإنهدحين قى بالأولى لاء عارض ها إذ ذاك فنفذ شرعا فلا يتغير ا لحكم الشرعى 
الذى ثبت شرعا بحدوث معارض » كن له ثوبان فىأحدهما نجاسة شك فى تعيينه فتحرى و صل فى أحدهما ثم 
وقح ظنه على طهارة الآخر لايصل فيه ولا تبطل صلاته فى الأول لأنه ثبت بتحريه الأول حك شرعى هو الصحة 
بعد الوجوب فيه فلا يوؤثر التحرى الثانى فى رفعه . وكذا الاختلاف فى الآلة : قال أحدهما قتله بسيف وقال الاخر 
ينه لاقل + وكذا إن شبد بالقتل والآخر لوار با لاقل اجات المشبود به لأن القول غير الفعل الذى هو 
نفس القتل ولم يم على أحدهما نصاب . وكذا القعرب الواقع مس وبتلك الآلة ليس عين الةرب الواقع ابرم 
وبالأخرى حقيقة ولا حكا ء لأنه لابمنكن جعل الفعل الثانى إخبارا عن الأول ليتحد الفعل نفسه » وكل ماهو من 
باب الفعل كالشج وابلناية مطاقا والغصب أو من باب القول المشروط فى صحته الفعل كالتكاح المشروط فيه 
إحضار الشهود فاختلافهما فى الزمان أو المكان أو الإنشاء أو الإقرار يمنع القبول لما ذكرنا . إذ المراد بالإنشاء 
والإقرار ذكر أن إنشاء الفعل والإقرار به . مثاله : ما لوادعى الغصب فشهد أحدهما به والآخر بالإقرار به لاتقبل » 
ولو شهدا حميعا بالإقرار به قبلت » يخلاف اختلافهما فى الزمان وااكان فيا هو من باب القول كالبيع والشراء 
والطلاق والتاق والوكالة والوصية والرهن والإقرار والقرض والبراءة والكفالة وا حوالة والقذف لابمنع القبول » ٠‏ 
فإن القول هما يتكرر بصيغة واحدة إنشاء وإخبارا وهو فى القرض بحمله على قول المقرض أقرضتك » وكذا يقبل 
فى الرهن والمبة والصدقة والشراء وإن كانا يشهدان بمعاينة القبة ں لآن القيض يكون غيرمرة . وى امحيط : ادعى 
کک وأن صاحب اليد قبضها بغير حق منذ شبر وشهدوا له بالقبض مطلقا لاتقبل » لن 
مهم على القبض بلا تأريخ. 'محمول على الخال والمدعى يدعى الفعل الماضى والفعل فی الماضى غيره ی 
0 کا لو اد القثل من شبر فشيدوا بها الال + وکاا اؤ ادعى القتل مطلقا ويدوا ب فن شهر لآنه 


فايس بتفسيق لأ نه بضر و رة الدفم عن نفسه . قال (وإذا شبد شاهدان أنه قتل زيدا يوم النحر ب؟كة الخ ) قد ذ كرنا 
أن احتلاف الشاهدين أى المكان يمنع القبول ٠‏ فإذا شد شاهدان أنه قتل زيدا يوم الندر بمكة وآخران بقتله يوم 
النحر بالكوفة قبل أن يتبضى القاضى بالأولى لم يقباه! لآن إحداهما كاذية بيقين » إذ العرض الواح : 
أعنى القتل لايمكن أن يكون فى مكانين وليست إحداهما بأولى من الأخرى ر فإن سبقت إحداها 
وقفی بها ثم رت الأخرى لم تقبل لأن الأولى ترجحت باتصالالقضاءبہافلا تنتقض با ليست «ثاها ) 


( قوله فليس بتفسيق ) أقول أي حكا ( قوله قدرذكرنا أن اختلاف الخ ) أقول : أى علم ما ذكرنا التزاما , 


8585*8- 
( وإذا شبدا على رجل أنه سرق بقرة واختلفا فى لونها قطم » وإن قا لأحدهما بقرة وقال الآخر ثورالم يقطع ) 
وهذا عند ألىحنيفة رحمه الله ( وقالا : لايقطع فى الوجهين ) حميعا » وقيل الاختلاف ی لونين يتشابهان 
كالسواد والحمرة لا فى السواد والبياض ٠‏ وقيل هو فى جميع الألوان . هما أن السرقة فى السوداء غيرها فى 
البيضاء فلم يم على كل فعل نصاب الشهادة وصار كالغصب بل أولى » لأن أمر الحد” أهم وصار كالذ كورة 
والأنوثة . وله أن التوفيق مكن لأن التحمل ف الليالى من بعيد واللونان يتشاببان أو يجتمعان فى واحد فيكون 
السواد من جانب وهذا يبصره والبياض من جانب آخر وهذا الآخر يشاهده » 


س 


ادعى الفعل فى امال وهم شهدوا به ف الماضى فلا تة.ل إلا إذا وفق وقال أردت من المطلق الفعل من ذلك الوقت 
وقيل تقبل فى هذا من غير توفيق لأن المطلق أكثر وأقوى من الموؤرخ فقد شهدوا بأقل ما ادعى به فتق ل انهى . 
فقد ظهر أن من الفعل القيةن . 

ومن الةروع على الأصل المذكور ادعى الشراء أول من أمس فشهدوا به أمس تقبل لآنه قول . واو ادعى 
النكاح أول من أمس فشهدوا به أمس لاتقبل لأنه يتضمن الفعل ا ذكرنا من قريب » هذا كله مذهينا . وقال 
الشافعى وأحمد فىظاهر روايته . اختلافهما فى الزمان والمكان يمنع فى الكل إلا إذا شبد أنه طلةها يوم الحميس 
وقال الاخر أقر بطلاقها يوم الجمعة . وإذا شهدا على إقرارالراهن والواههب والمتصدق بالقيض جازت . ولو ادعى 
البيم وشهدا على إقرار البائع به واخختلفا فى اازمان أوالمكان قبلت » وكذا لو شهد أحدهما بالبيع والشراء والاحر على 
الإقرار به تةبل لأن لفظهما سواء ف الإقرار والانشاء فلم يثبت اختلاف المشبود به ذكره ف الفصول وفيه عن 
الفتاوى الضغرى : لو سكت شاهدا البيع عن بيان الوتت فسألهما القاذى فقالا لانعام ذاث تقبل لأنبا لم يكلفا 
حفظ ذلك (قولهوإذا شهدا الخ ) صورتها : ادعى على ر جل أنهسرق لهبقرة ولم يذكر لها اونا وأقام بينة فشهد ألحدهما 


قال (وإذا شهدا على رج لأنه مرق بقرة ) وقد ذكرنا أن اختلافهما فى الكرف ينع القبول فإذا شبدا على رجل 
بسرقة بةرة ( واختلذا فى لونها قطع ) سواء كان الاو نان يآشاب,ا نكا حدرة والسواد أولا كاله واد والبياض عند 
أى حنيفة رجه الله وهو الأصح . وقيل إن كانا يتشابان قبات وإلا فلا . وإن اختلة) ف الذكورة والأنوثةلم يقطع 
ولا لايقطع فى الوجهين جيعا لن سرقة اله واد غير سرقة البيضا فام يتم على كل واحد »هما نصاب الشبادة ولا 
قطع بدونه فصار كا لو شهدا بالغصب والمسثلة يحالها فإنبا لم تقبل بالاتفاق » بل هذا أولى لأن أءر الحد أهم 
لكونه ما ینا ری“ بالشببات وفيه إتلاف نصف الآدى فصار كالذكورة والأنوثة فى الغايرة . ولأنى حنيفة 
رحه الله أن التوفيق ممكن لأن العح ل ف- الليالى من بحيد ) لكون السرقة فيها غالبا ر واللونان يتثا ان ) كالحدرة 
والصفرة ( أو يجتمعان ) بأن تكون بلقاء أحد جانبيها أسود يبصره أحدهما والآخر أبرض يذاهده الآخرء وإذا 
كان التوفيق مک وجب القبول كا إذا اختلف شرود الزنا فى بيت واحد . وفيه حث من وجهين : أحدها أن 
طاب التوفيق هاها احترال لإثبات الحد” وهو القطع » والحد” يحتال لدرئه لا لإثباته . 


( قوله فإذا شهدا على رجل الخ ) أقول : هذا لايتفرع على مافرع عليه » فإنه إذا امتنع القبول يحب أن لايقطم » إلا أن يقال : ضمير 
اختلانهما راجع إلى الشاهد والمدعى لا إل الشاهدين » لكن لايخوعايك بعده ( قوله فلم يم على كل واحد) أقول : الأولى حذف كلمة كل 
( قال المصنف : لأن أمر الحد آم) أقول : لعله من الهمة أوهن الهم مع الزن ( قوله أحدها أن طلب التوفيق هاهنا احتيال الخ ) أقول : 
فى الكاف الاشتغال بالتوفيق بين كلاى الشاهدين احتيال لإاب المد والحد يحتال لدرئه. قلنا: الشهادة من سحجج الشرع و الأصلق حججالشرع 


-ff— 
مخلاف الغصب لأن التحمل فيه بالهار على قوب منه » والذكورة والأنوثة لايجتمعان فى واحدة » وكذا‎ 
. اوقوف على ذلك بالقرب منه فلا يشتبه‎ 


بسرقته حراء .والآلدر سو داء . قال أيوحثيفة رجه الله : تقبل ويقطع . وقالا هما والآمة الثلاثة لايقطع » واو أن 
المسروق منه عين اونا كحمراء فقال أحدهما سوداء لم يقطع إجماعا لأنه كذب أحد شاهديه » ولا فرق فا إذا لم 
يعين المدعى اونا بين كون اللونين اللذين اختلفا فما متقاربين كااسواد و اللمرة أو متباعدين كالبياض والسواد 
فى ثبوت الخلاف . وقيل فى المتباعدين الاتفاق على عدم القبول والأصح الأول » ولم يذكر المصنيف تصحيحه 
وذكر هف اأبدوط والظهيرية . وعل لحلاف المذ كور لو ادعى سرقة ثوب مطلقا فقال أحدهما هروى والآخر 
هروى ٠‏ وأو اختلةا فى الزمان والمكا نل تقبل إجاعا لما ذكرنا من الفرق بين السرقة والغصب بقايل تأمل . مما 
أنهما اختلفا فى المثسبود به فلم يوجد على کل ٠نهما‏ تصاب شہادۃ فکان كا لو اختافا فى ذكورتما وأنوثما أو فى 
قيمها لاتقبل كذا هذا. وأيضا بطريق الدلالة فى الخصب فإنهما اوشبدا على غصب يقرة فقال أحدهماسوداء أوحراء 
والآخر بيضاء لم تقبل مع أنه لايتضمن قبوها إثبات حد فلأن لاتقبل فا يوجب حدا أولى لأن الحد أعبسر إثباتا 
فإنه لابقبت بشهادة النساء . وأما ما زيد من أنه لايثبت بأقل من أربعة فليس مما فيه الكلام : أعنى السرقة بل يخص 
الزنا . ولأ حنيفة أن بمجرد شهادتهما بسرقة بقرة وهو المدعى به بلا ذكر المدعى أونا خاصا يثيت الحدء ولم يقع 
فيه اختلاف بل وقع فيا لیس من نفس المشهود به › وهذا لأنهما لم يككلنا عل اونما > فإنهما لو قالا لانعلم لومها 
لاتسقط شہاد ما وجب الحد » واختلافهما فى أمرزائد لايازمهما ما ليس مدعى به لایبطل الحد » کا لو اختلنا 
فى ثياب السارق فال أحدهما مرقها وعليه ثوب أحمر وقال الآخرأبيةى فإنه يقطعء وكا لو اختلفا فى مكان الزنا 
من البيت ذقال أحدهما فى هذه الزاوية وةال الآخر فى تلك فإنه يحد » وعلى هذا فلا حاجة فى قبولها إلى التوفيق كنا 
والثانى أن التوفيق وإن كان مکنا ليس بمعتبر مالم يصرح به فا بثبت بالشبهات فكيف يعتبر إمكانه فا يدرأ 
بها . والحواب عن الأول أن ذلك إتما كان احتيالا لإثياته أن لو كان فى اختلاف ما كلفا نقله وهو 
من صلب الشهادة كبيان قيمة المسروق لبعلم هل كان نصابا فيقطع به أو لاء وأما إذا کان ى اختلاف 
مالم يكلفا نقله كلون شاب السارق وأمثاله فاعتبار التوفيق فيه ليس احتيللا لإثبات الحد لإمكان ثبوته 
بدونه ؛ ألا ترى أنهما لو سكتا عن بيان لون البقرة ماكلفهما القاضى بذاك فتيين أنه ليس من صلب الشهادة 
وم يكلفا نقله إلى علس المك » يلاف الذكورة والأنوثة فإنهما يكلفان النقل بذاك لأن القيمة تختلف 
باختلافهما فكان اختلافا صلب الشبادة . وعن الثانى بأنه جواب القياس لأن القياس اعتبار إمكان التوفيق» أو 
يقال التصريح بالتوفيق يعتبر فيا كان فى صلب الشهادة وإمكانه فبا ) يكن فيه هذا والله أعلم بالصواب ( قوله 
بخلاف الغصب ) جواب عن مسئلة الغصب بأن التحمل فيه بالنهار إذ الغصب يكون فيه غالبا على قرب مته . 
وقوله ( والذكورة والأنوثة ) جواب عا استشبدا به من الاختلاف ببهما افإنهما لا يجتمعان فى واحد » 


قبولها لاردها فيشتغل بالتوفيقصيانة لحجة عنالتمطيل لا لإيحاب الد . ثم إذا وفقنا وقبلنا الشبادة يجبالحد ضرورة لا قصدا اتهى ؛ 
ولمل هذا الحواب وجه القياس الذى ذكره الشارح فى جواب البحث الثانى » ثم إن الشارح قد أجاب عن السوئال يجواب الكاى أيضا ف 
پاب الشبهادة عل الزنا من كتتاب الحدود فراجعه ( قوله والثائى أن التوفيق وإن كان الخ ) أقول : كا سلف في الدرس السابق . 


حا وا 
قال ( ومن شبد لرجل أنه اشترى عبدا من فلان بألف وشهد آخر أنه اشتراه بألف وخسمائة فالشهادة باطلة ) لأن 
المقصود إثبات السبب وهو العقد ويختلف باختلاف العن فاختلف المشهود به ولم يع العدد على كل واحد » 


فهمه العلامة المرتحسى ٠‏ غير آنا تبرعنا بالتوفيق بما ذكر من أن السرقة تكون غالبا ليلا ونظر الشاهد إليه من بعيد » 
وذلك سبب اشتباه الاون إذا كانا مار بين كالسواد والدمرة وقد يجتمعان وإن كانا متباعدين فى الب لمقاء فير ى كل 
لونا غير الآخر فيحمل اختلافهما على أحد الأمرين » فعلى الأول أو الثانى إذا اختلفا فى المتقاربين » وعلى الثافى 
فقط ف المتباعدين . يلاف الغصب فإنه يقع نهارا فلا اشتءاه فيه . ولاف الذ كورة والآنوثة لأمهما يكلفان 
معرقة ذلك لتعلم القيمة فيعلم أن امسر وق بلغ نصابا أو لا . ولآن ذكره الذكورة دليل على أنه رآه من قريب وتحقق 
بحيث لايشتبه عايه الحال فلا يم ذلك التوذيق » فالاختلاف وإن كان فى زيادة فقد شغب بها على نفسه فظهر أن 
هذا التوفيق ليس احتياطا لإثبات الحد . كالم يكن التوفيق فى اختلافهما فى مكان الا من البيت يأنهما قد 
ينتقلان ‏ رة الوطء من مكان إلى مكان احتياطا لإثباته » ولا أن وجه قولهما أدق وأحق من قوله کا ظلنه صاحب 
الأسرار . وما قيل إن التوفيق لإثبات الاقوق واجب فيفعل ثم يجب الحا حينئذ ضرورة ث.وت السرقة حيلاذ إن 
لم يصح منع و+وبه مطلقا بل إذا لم يسازم وجوب حدر قواه ومن شهد ارجل الخ ) صورنها على ما فى ابدامع 
فى الرجل يدعى على رجل أنه باعه هذا العيد يألف وخسمائة فينكر البائع البيع فيقم عايه شاهدا يألف وشاهدا يأاف 
وخسمائة » قال : يعنى أبا حنيفة رحمه الله هذأ باطل إلى آخر ماهناك . ذقد يظن أن هذا يناقض ماتقدم من أن 
الشاهدين إذا اختلفا فشهد أحدهما بأاف والآخر بألف وخسمائة والمدعى يلعى ألفا وخسمائة قضى بألف بالاتفاق 
بين الثلاثة » وهنا لاتقبل فى شىء » واو كان المدعى يدعى أله وحمسماثة فلا بد من بيانه وهو أن ذلك فيا إذا 
ادعى دينا فقط والقصود دنا دعوى العقد ؛ ألا ترى إلى قواه فى الخامع فينكر البائع البيع » ولآنه لو كان المقصود 
الدين لم حتج إلى ذكر السبب » وإذا كان المدعى به البيع فالبيع مختلف باختلاف امن لأن الّن من أركانه والمركب 


وكذا الوقوف علىذلك بالقرب منه فلا شتبه ليحتاج إلىالتوفيق . قال(ومنشهد لرجل أنه اشترىعبد فلانبألف 
الخ ) رجل ادعى على آخر أنه باعه هذا العبد بألف أو بألف وخسمائة وأنكر البائع ذلك فشہد شاهد بألف وآخر 
بألق وخسماثة فالشهادة باطلة لأن المشبود به مختلف ٠‏ إذ المقصود من دعوى البيع قبل التسليم [ثباته وهو تلف 
باختلاف المن » إذ الشراء بألف غيره بألف وخسمائة » واختلاف المشبود به يمنع قبول الشهادة . فإن قيل : لانسلم 
أن المقصود إثبات العقد بل المتنصود هو الحكم وهو الملك والسبب وسيلة إليه . أجيب بأن دعوى السبب المعين 
دليل على أن ثبوته هو المقصود ليترتب الحكم عليه وهو الملك > إذ لو كان مقصوده ثبوت الملك لادعاه وهو 


(قوله وكذا الوقوف عل ذلك بالقرب منه) أقول :إذا كانت الشہادةبالذ كورة و الآنوثة واجبة والوقوف على ذلك بالقرب منه كيف يستقيم 
قوله فيما سبق لأن التحمل ف افيا من بعيد ( قال المصنف : على :كل واحد مهما ) آقول : لفظة كل ما لاحاجة إليه( قولهأجيب بأن دعوى 
السبب المعين الخ ) أقول : وفيه حثءفإن دعوى السيب المعين لانسلم أنها تدل على ماذ كره » بل ذلك لضرورة انحصار الوسيلة إلى المقصود 
قها › لأنه لو ادعى الملك المطلق فيما يملكه بسبب البيع لم يشبد شاهداه به تحرزا عن الكنب »إذ المطلق غير الملك بسبب فإنهما محتلفان حيث 
ثبت الملك من الأصل حى يستحق الماعى بزوائده » ولا كذلك مطلق الملك الحادث وتفصيله فالكنزوشرحه الزيلمى فى أول باب الاختلاف 
فى اللشهادة . ثم أقول : إذا ادعى ملكا مطلقا فثبدوا بالملك بسبب قبلت » لأن املك بسبب أقل من المطلق » ولو ادعى الاك بسيب 
فشبدوا بالطلق. لاتقبل وبه يظهر جواب البحث . 
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ولأنالمدعى يكذب أحد شاهديه وكذلك إذا كان المدعىهو البائع ولا فرق بين أن يدعى المدعى أقل المالين أو أكثرشها‎ 
لما بينا (وكذلك الكتابة ) لأن المقصود هو العقد إن كان المدعى هو العبد فظاهر »وكذا إذا كان هو المولى لأن‎ 
العتق لايثبت قبل الأداء فكان المقصود إثبات السبب‎ 


الذى بعض أجز ائه مقدارخاص غير مثله بمقدار أكثر منه ول يم على أحدهما نصاب شمادة فلا يثيت البيع أصلا 
( ولآن المدعى يكذب أحد شاهديه ) وهوالشاهد بالألف ( وكذا إذا كان المدعى هو البائع ) بأن ادعى أنه باعه 
بألف وخسمائة فأنكر المشترى الشراء فأقام الشاهدين كذلك( ولا فرق بين أن يدعى المدعى منهما أكثر المالين أو 
أقلهما لما بينا) من اختلافهما فى المشهود به والتكذيب من المدعى . وف الذوائد الظهير ية عن السيد الإمام الشبيد 
السمرقندى : تقبل لآن الشراء الواحد يكون بألف ثم يصير بألف وخسمائة بأن يزاد ف ان فقد اتفةا على الشراء 
الواحد » بخلاف ما لو قال أحدهما اشترى بألف والآخر عائة دينار » لآن الشراء لايكون بألف ثم يكون بمائة 
ديار . وقال بعذ..امحققين من الشارحين : فيه نوع تأمل » كأنه والله تعالى أعلل لو جاز از م القضاء ببيع بلا من 
اذم يثيت أحد العنين بشہاد مهما » ثم لايفيدلآنه تعود الخصومة كماكانت ف الألف والليمسمائة المدعى بها ٠‏ و[نما 
كان السبب وسيلة إلى إثباتها . ش ش 

ومن هذا النوع تمانية مسائل ذكرها المصنف : إحداها هذه . والثانية الكتابة ذكرها فى ابلحامع .قال : وكذلك 
الكتابة إذا ادعاها العبد وأنكر المولى : يعنى الكتابة على وزان ماذكر ف البيع زاد المصنف تقال وكذا إذا كان 
المدعى .هو المولى لأن دعوى السيد المال على ع ده لاتصح ٠‏ إذ لادين له على عبده إلا بواسطة دعوى الكتابة 


لايحتاج إلى سبب معين » فإن الشهادة على الملك المطلق صعيحة فكان مقصوده السيب . فإن قيل : التوفيق ممكن 
لحواز أن يكون المن أولا ألفا فزاد قالمن وعرف به أحدهما دون الآخر. أجيب بأن السيد الشهيد أبا القاسم 
السمرقندى ذهب إلى ذلك وقال : تقبل الشبادة » مخلاف ما إذا شهدا يجنسين كألف درهم ومائة دينار. ووجه 
ماف الكتاب أن الشراء بألف وخسمائة إنما يكون إذا كان الألف واللحمسمائة ملصقين بالشراء » وأما إذا اشترى 
بألف دره, ثم زاد خسماثة فلا يقال اشترى بألف وخسماثة ولهذا يأخخذ الشفيع بأصل الكن ( قوله ولأن الم 
يكذب أحد شاهديه ) دليل آخر على ذلك ( وكذا إذا كان المدعى هو البائع ) سواء ادعى البيع بألف أو بألف 
وخسمائة لافرق بينهما لما بينا أن المقصود هو السبب » وكذا إذا كانت الدعوى فالكتابة » أما إذا كان يدعبا 
العبد فلا حفاء فى كون العقد مقصودا » و أما إذا كان هو المولى فلأن العتق لايثبت قبل الأداء فكان المقصود إثبات 


( قوله فإن قيل التوفيق مكن الخ ) أقول : إمكان التوفيق لايفيد كا سبق عن قريب ( قوله وأما إذا اشترى بألف إلى قوله بأصل الثن) 
أقول :فيه أن ماذكره لایعمشی حال أن يكون الثنأولا ألفا وحمياثة ثم سط خممائة يث لا يأخذ الشفيع بأصل ان » وأيضا إذا كان 
ان أو لا ألفا ثم زاد تكون المر احة و التولية بالزيادة مع أن المر احة نقل ماملكه بالعقد الأول بان الأول بزيادة ربع » والتولية 
كناك من غير زيادة ربح » ولنما يأخذ الشفيع بأصل الثن فى الزيادة لما فى الزيادة من إبطال حقه الثابت فلا ملكانه . وجوابه أن قوله 
ولهذا الغ :نوير لا يجب اطراده ( قوله قوله ولآن المدعى الخ )أقول : إن م يلاحظ مقصودية السبب والمدمى يدعى الأ كثر فلا فسلم الإكذاب 
والسند ظاهر » وإن لوحظت يثول إل الدليل الأول . وجوابه اختيار الشق الثافى والإكذاب أمرمناير لما ذكر ف الدليل الأول 
( قوله أن المقصود هو السبب ) أقول:وإن الماعى يكنب أحد شاهديه . 


٤ے‏ 
روكذ الحلم والإعتاق على مالو الصلح عن دم العمد إذا كان المدعى هو الرأة أو العبد أو القاتل ) لأن القصود 
إثبات العقد والحاجة ماسة إليه » وإن كانت الدعوى من جان بآخرفهو بز لة دعوىالدين فها ذ كرنا م نالوجوه 
لأنه ثبت العفو والعتق والطلاق باعتراف صاحب التق فبى الدعوى ف الدين وق الرهن ٠‏ إن كان المدعى هو 
الراهن لايقبل لأنه لاحظ له نى الرهن فعريت الشهادة عن الدعوى »و إن كان المر هن فهو بمزلة دعوى الدين . 


فينصرف إنكار العبد إليه لاعام بأنه لابتصور له عليه دين إلا به » فالشمادة ليستإلا لإثراتها . الثالثة والرابعة 
والخامسة الحام والإعتاق على مال والصلح عن دم العمد إن كان المدعى هو المرأة فى الماح والعيد فى العتق 
والقائل فى الصلح عندم العمد » لأنالمقصود إثبات‌العقد لا نه هوااذى يفيدم احلاص وهومةتصودهم ( و إن كان 
الدعوى من المحانب الآخر ) وهو الزوج والمولى وولى القتيل ( فهو بمزلة الدين فيا ذكرنا من الوجوه) وهو أنه 
إذا أدعى أكثر المالين فشهد به شاهد والآخر بالأقل ٠‏ فإن كان الا كر بعطف مثل ألف وخسماثة قضى بالأقل 
اتفاقا » وإنكان بدونه كأإف وألفين فكذلك عندههما » وعندأن حنيةة لايقضى بشىء » وهذا ر لآنه ثيتالعفو 
والعتق والطلاق باعتراف صاحب الق فلم تبق الدعوى إلا فى الدين ) والسادسة الرهن إن كان المدعى هو الراهن 
لاتقبل الشهادة بشى ء أصلا لأنقبوهما بناه على صحة الدعوى ولم تصح (لآنه ) أى الراهن ( لا حظ له فى الرهن ) أى 
لايقدر على استرداده مادام الدين قاأعا فلا فائدة لحذه الدعوى فل تصح ( وإن كان ) المدعى هو ( المر مهن فهو بمزلة 
دعوى الدين ) وعلدت حکده . فإن قيل : الرهن لايثيت إلا بإيجاب وقبول ذكان كسائر العقود فينيغى أن يكون 


العقد » وفيه نظر لفظا ومعنى . أما الأول فلأنه قال العتق لايثبت قبل الأداء » وذلك مشعر بأن مقصود المولى 
هو العتق والأداء هو السبب » وليس كذلك بل مقصوده البدل والسبب هوالكتابة . وأما الثانى فلأن المولى إذا 
ادعى الكتابة والعبد منكر فالشهادة لاتقبل لمكنه من الفسخ . والحواب عن الأول أنتقريره بدل العتق لايثبت 
قبل الأداء والأداء لايثبت بدون الكتابة فكان المقصود هوالكتابة . أو يقال معناه أن مقصود المولى هوالعتق 
والعتق لايقع قبل الأداء والأداء لايثبت بدون الكتابة فكانتهى المقصودة . وعن الثانى بأن قوله فالشهادة لاتقبل 
افكنه من الفسخ ليس بصحيح بنواز أن لايختار الفسخ وييخاصم لأدنى البدلين ( وكذا الخلع والإعتاق على مال 
والصلح عن دم العمد ) أما أن المدعى إذا كان هوالمرآة والعبد والقاتل فلا خفاء فش كون العقد مقصودا 
والحاجة ماسة إلى إثبات العقد ليثبت الطلاق والعتاق والعفو بناء عليه » وإنكانت الدعوى من جانب الزوج بأن 
قال خالعتك على ألف وخسمائة والمرأة تدعى الألف » أوقال مولى العبد أعتقتك على ألف وخسماثة والعبد يدعى 
الألف » أو قالولى القصاص صا متك بألف وخسمائة والقاتل يدعى الألف فهو باز لة دعوى الدين فا ذكرنا 
من الوجوه المذكورة من أنه تقبل على الألف إذا ادعى ألفا وخسمائة بالاتفاق » وإذا ادعى ألفين لاتقبل عنده 
خلافا ما » ؤإن ادعى أقل المالين يعتبر الوجوه الثلاثة من التوفيق والتكذيبوالسكوت علهما(لآنه يثبت العفو 
والعتق والطلاق باعتراف صاحب الحق فتبى الدعوى ف الدين » وفالرهن إن كان المدعى هو الراهن لاتقيل) 
( قوله وفيه نظرلفظا ومع ) أقول : ىكونه فيه نظر لفظا نظر ء إذ لا خلل نفس اللفظ ( قوله المت لا يثبت قبل الأداء) أقول : فيه 
محث » فإن معى كلامه أن العتق لايثبت قبل أداءكلالبدل بمجر دعقد الكتابة أو بأداءبمض البدل حىيئول دعوىالمولى إل مدعوى الدين ويكون 
مقصوده الدين لاالبب كا ىدعوى الإعتاق عمال فلا إشعارلما ذكره ولا حاجة إلى تقدير شىء(قوله بدل المت لا يغبت الخ) أقول: أى 
لايحصل ف يد الول( قوله إنمقصود المول العتقى ) أقول : أى العتق بعد أخذ المال ( قوله لحواز أن لايختار الخ) أقول : لا يقال فيكون 
المبد مدعيا أيضا لأنه لايقع إلا أنه لم يكن بد من التفصيل وقد دكرت المئلة مطلقة ( قوله بأد اللدلين ) أقول: .وأنت خبير بأنه لا عخلو 
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وف الإجارة إن كان ذلك ف أولالمدة فهونظير البيع . وإن كان بعد مض ىالمدة والمدعىهوالآجرفهودعوىالدين > 
اختلاف الشاهدين فى قدر المال كاختلافهما فيه فى البيع والشراء . أجيب بأن الرهن غير لازم فى حق المر نهن » 
فإن له أن يرده مى شاء » يلاف الراهن ايس له ذلك . فكان الاعديار الدعوى الدين فى جانب المر مهن إذ اارهن 
لايكون إلا بالدين فتةبلل برنته فى ث.وت الدين ويثبت الرهن بألف ضمنا وتبعا للدين . ولا شاك أن دعوى المرتبن 
إن كان مثلا هكذا أطالبه بألف وخسمائة لىعايه على رهن له عندى فليس المقصود إلا المال ء وذكر الرهن زيادة 
إذ لايتوقف ثبوت دينه عليه . يلاف دين المن فى البيع » وإن كان هكذا أطالبه بإعادة رهن كذا وكذا كأن 
رهنه عندی على كا ثم غصبه أو سرةه مثلا فلا شات أنهذا دعوى العقد » فاختلاف الشاهد ين ف أنه رهنه بألف 
أو ألف وخسمائة » وإن كان زيادة يوجب أن لايقةى بشى ءلأن عقد الرهن يمختلف به . والسابعة الإجارةء إن كان 
ف أو ل المدة فهو كاابيع بأن ادعى المستأجرأو الجر أنه أأجره هذه الدار سنة بأاف رخسمائة فشبد واحد كذلك 
وآحر بألف لاتثبت الإجارة كالبيع » إذ قبل استيفاء اانذعة لايستحق البدل فكان المقصود إثبات العقد وهو 
#تلف باختلاف البا.ل فلاتئيت‌الإجارة ( وإن كان بعد »ضيبا ) استوف المافعة أو لم يسئوف بعد أن تسلم » فإن 
لعدم الدعوى » لأنه لما م يكن له أن يستردٌالرهن قبل قضاء الدين كاندعواه غير مفيدة وكانت كأن لم تكن » وإن 
كان هو المرمبن كان بمئزلة الدين يقضبى بأقل المالينإحاءا قبلعقد: الرهن بألف غيره بألف وخسمائة قوجب أن 
لاتقبل البينة وإن كان المدعى هو المرتهن لأنه كذب أحد شاهديه . وأجيب بأن الرهن عقد غير لازم فى حى 
المرتبن حيث کان لدولاية الرد” می شاء فكان فى حكم العدم فكان الاعتبار لدعوى الدين » لأن الرهن لايكون 
إلا بدين فتقبل البينة كنا فى سائر الديون ويثبت الرهن بالألف ضمنا وتبعا للدين . وق الإجارة لايخلو إه) أن 
تكون الدعوى فى أول المدة أو بعد مضيها . فإنكان الأول ل تقبلالشبادة كا فى البيع لأن المقصود إثبات العقد 
وقداختلف باختلاف البدل. وإن كان الثانى » فإما أن يكون المدعىهو الجر أو المستأجر : فإن كان الاجر فهو 
دعوى الدين بقضى بأةل اامالين إذا ادعى الأكثر لأن المدة إذا انقضت كانت المتازعة فى وجوب الأجر وصار 
كن ادعى عل آآخر أافا وفسماثة وشهد أحدهما بألف و الآأحربأاف وخسمائة جازت على الألف » وإن شهد أحدها 
بألف والآخر بألفين لم تقبل عند أنى حنفة كا تقدم خلافا هما > وإنكان المستأجر قال فى النهاية : كان ذلك 
اعترافا منه عمال الإجارة فيمجب عليه ما اعترف به ولا حاءجة إلى اتفاق الشاهدين و اختلافهما » وهذا لأنه إن أ 
بالأكثر لم يبق نزاع » وإن أقر بالأقل فالانجر لايأخذ منه ببينة سوى ذلك . وق بعض الشروح : فإن كان 
الدعوى من المستأجر فهذا دعوى العقد بالإجماع وهو فى معنى الأول » لأن الدعوى إذا كانت نى العقد بطلت 


إما أن يقم بينة عل أدفالبدلين أولاء قإن كان الأول فلا يفيد شاهدى المولى كا لاخى » أويوفق بِيْبما بأنه أمقط بعض اليدل بعد العقد الأول» 

بل نقول : نقبل شاهدى امول وثفصيله فالتخالف فالشروح » و إن كان الفا فلا يفيد أيضا لقدرته على الاستخدام بدونه إذ لاسبب خر جه 

عن يده . وأيضا هله الخاصمة تْزل منزلة العدم لما أن عقد الكتاية ليبن بلازم فى حقه لفكنه من الفسخ می شاءكا سيجى» 1 نفا فى مسئلة 

الرهن » وجوابه غير خی على المتأمل( قوله لأن الرهن لايكون إلا بدين الخ) أقول: مالف لم١‏ أسلفه فى جواب النظر الثافى 1 نفا فتأمل فى 

جوايه ( قال الممئف : وإن كان بعد مضى المدة والماعى هو الآجر الخ ) أقول : فى شرح الوقاية لصدر الشريعة فى أول الإجارة أن الأجير 

هومعملى الأجرةٌ فيكون استعماله مى المؤجر غير صميح » إلا أن يكو نكلابن وتامر » ويؤيده أنه استعمل الأجير مى ا مجر هذا المقام , 
( لاه - فح القدير حنق - ۷ ) 
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قال ( فأما النکاح فإنه يحوز بألف استحسانا ء وقالا : هذا باطل ف النکاح أيضا) وذكر ف الأمالى قول 
أىيوسف مع قول أنى حنيفة رحمهماالله . هما أنهدا اختلاف ف العقد» لآن المقصود مناحانبين السبب فأشبه البيع . 


كان المدعى هوالموئجر فهو دعوى الأجرة » فإن شهد أحدهما بأاف والآخر بألف وخسماثة وهو يدعى الأكر 
يقضى بألف إذ ليس المقصود يعد هغيى المدة إلا الأجرة : وإن شد الآخر بألفين والمدعى يدعب | لايقضى بشىء 
عنده وعندهما بألف ١‏ وإن كان المدعى هو المتأجر فهو دعوى العقد بالإحاع لأنه دعترف بال الإجارة فيقضى 
عليه بما اعرف به فلا يعتبر اتفاق الشاهدين أواختلافهما فيه . ولا يثبت العقد الاختلاف . والثاءنة النكاح » وقد 
علدت أن النکاح أجرى ری الفعل حی لايقبل الاختلاف › حی لوادعى نكاحها فشبدأحدهما آنا زوجت 
نفسبا هنه وشهد الآخ رأن وليها زوجها ءنه لاتةبل : واوادعى هوعليها ثانيا أنها زواجت نذسها »نه فش د هذا يأنها 
زوجت ننفسها منه تقبل ٠‏ وإنما تقبل إذا ادعى أنها زوجت نةسهاهنه فشہدا أن وكيلها ذلان بن فلان زوجها لان 
لفظ زوجت نفسها يدق به ف العرف . وقد أطاق محمد فى الجاع عن ألى حنيفة رحمه! الله فقال : فأما النکاح 
فإن أبا حنيفة كان يةول : إذا جاءت بشاهد يشيد على ألف وخسمائة وشاهد يشهد عب ىأل جازت الشهادة 
بالألف وهى تداعى ألفا وخسمائة » فأما يعقوب وحمد فقالا : النكاح باطل أيضا » فشى المصنف رحمه اللمعلى 
إطلاقه فام يةصل بين كون المدعى فيه الزوج أوالزوجة » وجعله الأصح نفيا لما حكاه من القول بالتفصيل بين 
كون المدعى الزوج فلا يصح باتفاقه م لأنه لأنه دعوى العقد إذ الزوج لايدعى عليها مالا وكونه الزوجة فهو على 
الحلاف . و قال فى وجه الأصح ماذكرنا : يعنى ٠اذكره‏ هن التعايل لأنى حنيذة من أن المال تابع فى النكاح . وإنما 
المقصود منه الحلوالازدواج والملك » ولا اختلاف هذا بل فالتبع » وإذا وقع فالتبع يقضى بالأقل لاتفاقهما 
عليه » وحينئذ باز م بالضرورة القضاء بالنكاح بألف » فإن هذا الوجه يقتضى الصحة بالأقل بلا تفصيل . وأيضا 
أجرى إطلاقه فى دعوى الأقل وال كر فصحح الصحة سواء ادعى المدعى الأقل أو الأكر » وهذا مالف 
للرواية » فإن محمدا رحمه الله فاب امع قيده بدعوى الأأكثر حيث قال : جازت الشادة بألف وهى تدعى ألفا 
وخسمائة » والمفهوم يعتبر رواية » وبقوله ذلك أيضا يفهم لزوم التفصيل ف المدعى به بين كونه الأكثر فيصح 
عنده أو الأقل فلا يختلف ف البطلان لتكذيب المدعى شاهد الأ كبر كا عول عليه محققو المشايخ » فإن قول 
محمد وهى تدعى الخ يفيد تقييد قول ألىحنيفة ره الله بابلدواز إا إذا كانت هى المدعية للأ كر دونه فإن الواو 
فيه للحال والأحوال شروط فيثبت العقد باتفاقهما ودين ألف . ١‏ 


الشهادة فيؤخذ المستأجر باعترافه . قال ر فأما النكاح فإنه يجوز بألف استحسانا ) إذا احتلف الشهود فى النكاح 
فشهد أحدهما بألف والآخر يألف وخسوائة قبلت بألف عند ألى حنيفة وهو استحسان . وقال أبو يوسف ومحمد : 
هذا باطل فى ااتكاح أيضا .وذكر ف الأمالى قول أن يوسفمع قول أفىحنيفة. لما أن هذا اختلاف فى السبب » 
لأن اللقصود من ابلانيين هو العقد» والاختلاف فى السبب بنع قبول الشهادة كا فى البيع : ولأنى حنيفة أن 
المال فى النكاح تابع وهذا يصح بلا تس-مية مهر ويملاك التصرف فالنكاح من لايملك التصرف ف المال كالم 


'( قوله إن المسال فى النكاح تابع ) أقول : أى غير دال فى صلب المقد » لاف البيع فإن المال فيه داخل فى صلب المقد.. ' 


١ه58-‏ 
ولأنى حنيفة رحمه الله أن المال فى التكاح تابع » والآصل فيه الحل” والازدواج والملك › 


[ فروع] شهد أنه أقر أندغصب منفلان هذا العبد والآتخر أنه أقر أنه أخذه منه يقضى به للمدعى » ولو 
شېد أحدهما أندأقرٌ أنه أخذه منه والآخ رأنه أقرَ بأنه لالم يقض لله شېود له بشى ء» ولوشبد أنه أقرَ أنه غصبه منه 
والآخر أنه أقر بأن المدعى أودعه إياه تقبل . وزاد فى النتى حين وضعها ثانية فى الثوب : لو قال المدعى أقر بجا 
قالا لكنه غصبه منى تقبل ويجعل ذو اليد مقرا بملكية الوب للمدعى فلا تقبل بينة المدضى عليه على الثوب بعده » 
ثم قال فا لو شهد أحدهما على إقراره بأخذه والآخر على إقراره بالإيداع منه وقال المدعى إنما أودعته منه لاتقبل 
لعدم اجماعهما على الإقرار يملك ولا بأخخذ» لأن شاهد الوديعة لم يشهد بالأخذ فلزم المناقضة ف الحكم . والدليل . 
واعام أنه ذكر فيا إذا شهد على إقراره بغصبه والآخيرعل إقراره بأخذه دنه ةى به للمدعى ويجعل المدعى عليه 
على حجته » لن إقراره بالأخذ ليس إقرارا بالملك فظهر الغرق فلا «ناقضة إذاكان الأخذ لايدل على الملك . شود 
أنه أقر بأنه اشتر ىهذا العين من المدعى والآخر على إقراره بإيداعه المدعى إياه منه قضى للمدعى › ولو كان 
الشاهد الثانى شهد بأنه أقر بأن المدعى دفع إليه هذا العين قضى به للمدعى أيضا » لکن لو برهن ذو اليد على شرائه 
هنه بعاد القضاء تقبل ؛ ألا ترى أن رجلا لوقال دفع إلى" فلان هذا العين ثم برهن على أنه اشراه منه نقبل . وى 
الزيادات قال أحدهما أعتق كاه وقال الآخر نصفه لاتقبل . واو ادعى أافين فشهد أحدها بألف والآخر بألفين 
تقبل على الألف إجاعا . ادعى الشراء فشبدا بالهبة والقبض لا:قبل» إلا إن وفق فقال جحدف الشراء فاستو هرما منه 
وأعاد البينة على المبة لأن الأولى ماقامت على ماادعى به من المبة وإنما ادعاهاالآذفيقميينة دعواه . ادعى أنه 
ورمها من أبيه فشهد أحدهما كذلك والآخرم نأمه لاتقبل : ادعى دارا فشهدا له بمدعاه وقضى له ثم أقر المقضمى له 
أن البناء للمقضى عليه لاببطل الحكم بالأر ض للمدعىء وإن شهدا بالبناء والأرض والباق يحاله بظل الحكم لأنه 
أكذيهما فيا قضاه من البناء > بخلاف الأول لآن دخول البناء محتمل ٠‏ فإقرار المدعى بعدم دخوله بيان لأحد 
الاحهالين .شهد أنها ولدت منه والآخرأنها حبلت منه » أو شهد أنها ولدت منهغلاما والآخر -جارية تقبل . شهد أنه 
أقر أن المدعى سكن هذه الدار والآخر أنها له لاتقبل . ولو شهد أنه أقرٌ بأن هله الدار له وشبد الآخر أنه ساكها 
قضى بها له . شهد أن قيمة الثوب المالك كذا والآخر على إقراره بها لاتقبل . شهد على صريح الإذن والآخر أنه 
رآه يبيع فلم ينبدلاتةبل » يمخلافها على الإذنفى الطعام والآخر عليه فى الثياب تقبل على الإذن : وف الأقضية: ادعى 
عبدا ىيد رجل فشها! على إقراره أنه ماكه تقبل ٠‏ ولو على إقراره بالشراء منه وأنكر االدعى البيع يأخذه المدعى 
لأن الإقرار بالشراء والاستيام إقرار بالملاك للبائع على رواية الخامع أو بعدم ملك نفسه فيه على رواية الزيادات 
فقد أقر أنه لاملك له فيه ولا أحد متعرض للمدعى فيأخذه » وكذا لوشهد أحدهماعلى إقراره بالث راء منه والآخدر على 
إقراره بالحبة منه والمدعى ينكر » وكذا لو شهد أحدهما على الشراء منه بألف والآخر بمائة دينار . أو قال الآخر 
استأجره منه » وكذا لو شهد أنه باعه المدعى منه والآخر أنه أودعه عنده » وكذا لو شهدا على إقراره أن المدعى 


والاخ 3 والاختلاف ف التابع لاوجب الاختلاف الأصل فكان ارتا ) قولد والأصل فيه الحل والازدواج.) 
دليل آخر . وتقريره الأصل فالنكاح الحل والازدواج والملك لآن شرعيته لذلك . ولزوم المهر لصون امحل 
( قوله والأصل فيه اهل )أقول : أى حل كل من التعاقدين أو من هو بمازللهما للآخر وازدواج أحدهما بالآخر » بحلاف البيع ( قول 
دليل آخر) آقول : فى صمة كونه دليلا آخر مستقلا بدون ملاحظة الأول تأملٍ , 


fo —‏ — 
ولا اختلاف ف ما هو الأصل فيثبت » ثم إذا وقع الاحتلاف ف التبع يقذى بالأقل لاتفاقهما عليه » 


دفعها إليه . شد على إقراره بأنه أخذ نه هذا والآخر على إقراره بأنه أودعه منه تقبل لاتفاقهها على الإقرار بالأخذ 
لكن بحكم الو دبعة أو الأحذ مممنفردا . شبد أن لدعلية كذا دينارا والاخر أنه أو رأنهعليه تقبل . شهد أنه طلقها 
بالعربرة والآخر يغيرها فى المنتى عن ألى يوسف لاتقبل ء واو كان هذا بالإقرار بالمال تقبل » وليس الطلاق 
كذلك لأنى أنويه فى وجوه كثيرة » وفيه اوشهد أنه قال لعبده أنت حرو الآخر أنه قال لهو1 زاد» تقبل . وفيه لو 
قال إن كلدت فلانا فأنتحرٌ فشبد أنه كله اليوم والآخرأمس لم تقبل » وذكر فيه »سئلة الطلاق قال طلقت» 
ولاشاك أنه جب ف العتق ثبوته إذا وذق العبد بأن قال كامته فى اليوهين <يعا . وفيه شبد أنه قال إن دخلت هذه 
الدار فكذا والآخر إن دخات هذهو هذه لاتقبل » وفيه إن طلةتك فعبده حر فشهد أنهطاقها اليوم والآخر أ.س 
يقع الطلاق والعتق » ولو قال إن ذكرت طلاقك إنسميته إن تکل ت به فعبده حر فشهد أنه طلقها اليوم والآخر 
افش يقع الطلاق لا التاق لأن شبادمبا اختافت ف الكلام ؛ واو اختلفا فى القذف فى الزءان والمكان تقبل 
عنده خلافا ما . وفى إنشائه وإقراره لاتقبل إحاءا . ادع ى ألة! فشبد أحدهما ,أنه أذرَ أن له علره ألما قرضا و الآخر 
أنه أقر أنه أودعه ألفا تقبل لاتفاقهما أنه وص إليه ماه ألف و قد جحد نصار ضاءنا هى قدمان : قسم *ن 
الاختلاف بين الدعوى والشهادة ٠‏ وقسم ٠ن‏ الاختلاف بين الشاهدين : القسم الأول ادعى ٠‏ لكا على رجل 
بالشراء فشهدوا له بالملك المطلق فلا تقبل » وقيده فى الأقضية بما إذا نسبه إلى معرو ف كأن قال اشتريته من فلان 
ابن فلان وذكر شرائط التعريف ء أها او جهله فقال اشتریت فقط أو قال ءن رجل أو من زيد وهو غير 
معروف نشهدوا بالمطاق قبات . وذكر فى فتاوى رشيد الدين ف القبول خلاذا . واو ادعى ماكا ٠طاقا‏ شد وا به 
بسبب تقبل » كذا أطلقه فى الحاءع الكبير . وزاد فى الأجناس ف القرول أن القاضى يسأل المدعى الماك ألك بهذا 
السبب الذى شهدوا به إن قال نعم قضى أو لا لا . وف الدعوى والبين'ت : إذا تحمل الشهادة على ٠‏ لك له سيب 
وأراد أن يشهد بالك المطاق لم يذ كر هذا ف شى ء منالكتب . واختاف فيه المشايخ » والأصح أنه لايه مه ذلك . 
واو کان ادعى الشراء من معروف ونسبه إلى أبيه وجده دم القبذى وقال وقبضته »نه فشههدوا بالملاك المطلق فى 
الحلاصة تقل بلا ذ كرخلاف . وحكى العمادى فيه اختلافا . قول تقرل لآن دعوى الشراء مع القبذى دعوى 
مطلق الملك حى لايشترط لصحة هذه الدعوى تعيينالعبد . وقرل لاتقبل لأن دعوى الشراء معتبرة فى فما 


الحطيرعن الابتذال بالتسلط عليه جانا ها عرف فى موضعه . ولا اختلاف لاشاهدين فيها فيثيت الأصل . لكن 
وقع الاخنلاف فالتبع وهوالمال فيقضى بالأقل لاتفاقهما عليه . واعرض عليه بأن فيه تكذيب أحد الشاهدين . 
وأجيب بأنه فيا ليس بمقصرد وهو المال والتكذيب فيه لايوجب التكذيب فى الأصل : وفيه نظر فإن مراد 
امرض ليس بطلان الأصلبل بطلان التبع ٠.‏ ومع ىكلامه أن يبطل امال الم كور فى الدعوى ويازم مهر المثل . 
والحواب للذ كورليس بدافع لذلك كما ترى . والحواب أن المال إذا لم يكنمقصوداكان كالدين والاختلاف 
( قوله ولا اختلاف الشاهدين فبا ) أقول : الظاهر تذكير الضمير وتأنيثه باعتبار كون الأصل عبارة عن الأمورالمذكورة ( قوله وأجيب 
بأنه فيما ليس بمقصود ) أقول: اجيب صاحب الهاية ( قوله والحواب أن المال إذا لم يكن مقصودا ) أقول: أى من العقد » فإن العقد 
يصح بدونه . وتحقيق الحواب وتفصيله ما ذكره صاحب الباية نقلا عن الفوائد الظهيرية » و إتما ل يذكره ثانيا حلرا عن التكرار فلا 
وجه لإير اد النظر عليه بعد ذلك فليتأمل ( قوله كان كالدين ) أقول : المراد من الدين هو الدين المنفرد عن العقد . 


1 
ويستوى دعوى أقل المالين أو أكرهما فى الصحيح . ثم قيل : الاختلاف فيا إذا كانت الرأة هى المدعية وفيا 
إذا كان المدعى هوالزوج إجماع على أنه لاتقبل » لأن مقصودها قد يكون المال ومقصوده ليس إلا العقد : 
وقيل الاختلاف ف الفصلين وهذا أصح والوجه ماذكرنا » والله أعلم . 


لا كالمطلق ؛ ألا ترى أنه لايقفى اه باازوائدفى ذلك . وفى ذوائد شمس الإسلام دعوى الدين كدعوى العين » 
وهكذا شرح اميل لاحلوانی » لكنف حيط ادعى!!: بن بسبب القرض وشبه فشمدوابالدين مطلقا كان شس الأئمة 
محمود الأوزجندى يقول : لاتقبل كا فى دعوى العين بسبب وشبدوا بالمطلق . قال : وى الأقضية مسئلتان 
يدلان على اله ول انہی . وق ذتاوى رشيد الدين : او ادعى ملكا ميلاقا ذنشبدواعايه بسڊب ثم شهدوا على المطلق 
لاتقب لأنهم إذا شهدوا على الملك بسبب حمل دعوى الاك المطلق عليه ذلا تقبل شهادنهم على المطلق بعد ذلك . 
واو شه وا على المطاق ثم شم دوا على الملك ب بب تقبل لانم شهدوا ببعض ماشه وا به أولا فيقبل ‏ أها النکاح فاو 
ادعى على امرأة أنه امرأته يسبب أنه نز و.جها بكذا فد دوا أنها منكوحته بلا زيادة تة.ل ويقضى بير المثل إن كان 
قدرالمسمى أوأقل ء فإن ز اد على ااسمى لايقضى باازيادة . واو لم يذ كر الال والباق اله قضى بااتكاح ذقطاء» 
وأو ادعى المطلق فشهد أحدهما به والآخرمع السبب تة.ل ويقضى بالملك الحادث كا او شهدا جميعا بالملاك الدادث 


فيه بطريق العطف لا يمع الةول بالاتفاق كنا تقدم ؛ فالتشكيك فيه غير مسموع .قال المصاف ( ويستوى دعوى 
أقل المالين أو أكثرهما ) بكلمة أو والصواب كلمة الواو بدلالة يستوى . وقوله (فى الصحيح ) احتراز عما قال 
بعضهم إنه لما كان الدين وجب أن يكون الدعوى بأ كر المالين كا فى الدين » وإليه ذهب شمس الأأثمة . ووجه 
ماف الكتاب أن المنظورإليه العقد وهولايختلف باختلاف البدل لكونه غير مقصود يثبت فى ضمن العقد فلا يراعى 
فيه ماهو شرط فى المقصود : أعنى الدين . وقال( ثم قيل الاختلاف فيا إذاكانت المرأة هى المدعية » فأما إذا كان 
المدعى هو الزوج فالإجماع على أنها لاتقبل لأن مقصود ها قد يكون المال) يلاف الزوج فإن مقصوده ليس إلا 
العقد فيكون الاختلاف فيه وهو بمنع القبول ( وقيل لحلاف ف الفصلين ) يعنى مأ إذا كانت المرأة تدعى وما إذا 
كان الزوج يدعى ( وهذا أصح ) لآن الكلام ليس ف أن الزوج يدعى العقد أو المال أو المرأة تدعى ذلك » وإغا 
الكلام فى أن الاختلاف ف الشهادة على مقدار المهر هل يوجب خالا ق نفس العقد أولا . قال أبو حنيفة : لايوجب 
ذلك . وقالا يوجبه » وقد ذكر المصنفت دليلهما وإليه أشار بقوله ( والوجه ماذكرناه ) والله أعلم . 


( قوله ويستوى إلى قوله بكلمة أو الخ ) أقول : وفيه بحث » فإنه من قبيل : 
سيان كمر رغيفه | أو كسر عظم من عظامه 

وق الفرائش السراجية : وذلك فصسئلتين : زوج وأبوين أو زوجة وأبوين » فإن أو بممى الواو . وقال الزيلى : ولا يكون بدعوى 
الأقل مكذبا قشاهد راز أن يكون الأقل هو المسمى ثم صار أكثر فزيادة النهى . وفيه تأمل » فإنهم لم يحوزوا ذلك ف البيم کا صرح به 
فى الشروح . وجوابه أن التكاح ليس كالبيع » فإنه يحوز التكاح يدون تسمية المهر » بخلاف البيع بلا تسمية البدل فتأمل ( قال المصئف : 
وهلا أصم والوجه الخ ) أقول : قال الإتقاق : ولنا فى قوله وهذا أصح نظر لما أنهم لم يذكروا الملاف فى شروح امام الصغير » وكنلك 
نم يذكره فى شرح الطحاوى فيما إذا كان المدعى هو الزوج بل قالوا لاتقبل الشبادة لأن الاختلاف وقع فى العقد انهى . وفيه نظر فإنه قال 
الترتاشى فى شرح الحاسع الصفير » وإن كان المدعى هو الزوج اختلفوا على قول أب حتيفة » والأصح آنا تقبل عنده لأن المال تايع . 


— fo 


وكل ما كان بسيب عقذ شراء أوهبة وغيره فهو ملك حادث » وإن ادعى بسبب فشبد أحدهما به والآخر مطلقا 
لاتقبل كا إذا شبدوا جميعا بالمطلق » وفيا لو ادعى العلك فشهدوا على المطلق تقبل » ولو ادعى المطلق 
فشبدوا على النتاج لا لأن دعوى مطلق الملك دعوى أوليته على سبيل الاحهال » والشهادة على النتاج شهادة على 
أوّليته على اليقين فشهدوا بأ كرما ادعاه فلا تقبل . وهذه المسئلة دليل على أنه لو ادعى النتاج أولا ثم ادعى الملك 
المطلق تقبل . ولو ادعى المطلق أوّلا ثم النتاج لاتقبل . وفالمحيط : لوادعىالملك بالنتاج وشهدوا على الملك بسبب 
لاتقبل » بخلاف ما لو ادعى المطلق وشهدوا عليه بسبب حيث تقبل انہی . ولا يشكل أنه لو ادعى النتاج يسبب 
فشهدا بسبب آخرلاتقيل . وق الفصول : القاضى إذا سأل الشهود قبل الدعوى عن لون الدابة فقالوا كذا ثم عند 
الدعوى شبدوا بخلافه تقبل لأنه سألم عا لايكلف ببانه فهو كالمعدوم . وقال رشيد الدين : ويخرج من هذا كثير 
من المسائل » ولو ادعى ملكا مطلقا موئرخا فقال قبضته منى منذ شهر فشهدوا بلا تاريخ لاتقبل وعلى العكس تقبل 
على الختار » ودعوى الملك بسبب الإرث كدعوى الملك المطلق » وينبغى أن يستثتى ما إذا أرّخ . فى الخلاصة : 
ادعى دارا فى يد رجل أنها ملك أبيه مات وتركهاميراثا له منذ سنة فشهدوا أنه اشتراها من المدعى عليه منذ سنتين 
لاتقبل إلا إذا وفق فقال اشر يها منه منذ سنتين وبعنها من أنى ثم ورثها عنه منذ سنة وأقام البينة على هذا التوفيق . 
وإذا أرّخ أحد الشاهدين دون الآحر لاتقبل فىدعوى الملكالموارخ وتقبلف غير الموارخ ولو ادعى الشراء بسبب 
أرخه فشهدوا بالشراء بلا تاريخ تقبل وعلى القلب لا » ولو کان للشراء شهران وأرّخوا شهرا تقبل وعلى القلب لا » 
ولو أرخ المطلق بأن قال هذا العينلى منذ سنة فشهدوا أنه له منذ سنتينلاتقبل» ولوقال منذسنتين وشهدوا أنه له 
منذ سنة تقبل » ولو ادعى أنه قبض منى عشرة دنانير بغير حق فشهدوا على القبض تقبل ويحمل على أنه قبض فى 
الخال وعليه شهدوا . وقدمنا من مسائل القبض شيئا . دار فيد رجلين اقنسماها بعد الدعوى أوقيلها وغاب أحدها 
وادعى رجل على الحاضر أن له نصف هذه الدار مشاعا وى يد رجل نصفها مقسومة فشهدوا أن له النصض الذى 
فى يد الحاضر فهى باطلة لأنها أكثر من المدعى به . ومثله لو ادعى دارا واستثنى طريق الدخول وحقوقها 
ومرافقها فشهدوا أنها له ولم يستئنوا الحقوق والمرافق لاتقبل » وكذا لو استثنى بیتا ولم يستثنوه إلا إذا وفق فقال 
صدقوا لكنى بعت هذا البيت منها تقبل . وف الحيط من الأقضيه وأدبالقاضى لاخصاف : إذا ادعى الملك لاحال 
فشهدوا أن هذا العين كان قد ملكه تقبل لأنها تنبت الماك فى الماضى فيحكم به فى الحال مالم يعلم المزيل . وقال 
العمادى : وعلى هذا إذا ادعى الدين وشهد شاهدان أنه كان له عليه كذا أو قالا بالفارسية أين مقداره زردردمه 
این مدعى عليه بود ٠رين‏ مدعى را » ينبغى أن تقبل كا فى دعوى العين انبى . ونظيره فى دعوى العين ماذكر 
رشيد الدین :إذا قالوا نشہد أن هذاكان ملكه تقبل ويصير کا لو قالوا نشهد أن هذا ملكه فى الحال ولا يجوز 
للقاضى أن يقول « امروزملك وى ب دانيت» انہی . ومعنى هذا لاحل للقاضی أن يقول أتعلمون أنه ملكه اليوم . 
نعم ينبغى للقاضی أن يقولهل تعلمون أنه خرج عنملكه فقط › ذكره فى الحیط فيا ذا ادعی ملکا مطلقا فى عين 
فشهدو اأنه ورثه من أبيه ولم يتعرضوا لملكه فا حال › أو شېدوا أنه اشتراه من فلانوفلان بملكهولم يتعرضوا للملك 
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ف الخال تقبل ويقضى بالعين للمدعى لکن ينبغى أن يسام القاضی إلى آخر ما ذكرنا وكذا إذا ادعى أن هذه زوجته 
فشهدوا أنه تزوجها ولم يتعرضوا للحال تقبل » هذا کله إذا شبدوا بالك فى الماضى . أما لو شهدوا باليد له ى 
الماضى وقد ادعى الآن لايقضى للمدعى به ى ظاهر الرواية » وإن كانت اليد تسواغ الشهادة بالملك على ماأسلفناه. 
وعن أنى يوسف يقضى بها » وخرّج العمادى على هذا مانقل عن الواقعات . لو قر بدين رجل عند رجلين ثم 
شېد عدلان عند الشاهدين أنه قضى دينه أن شاهدى الإقرار يشهدان أنه كان له عليه دين ولا يشبدان أن له عليه 
فقال هذا أيضا دليل على أنه إذا ادعى الدين وشهدوا أنه كان له عليه تقبل . وهذا غلط فإن مقتضاه أنه لافرق بين. 
الشہادة بأنه كان له عليه أو له عليه » والحال أن صاحب الواقعات فرق حيث قال یشېدان أنه كان له عليه ولا 
يشبدان أن له عليه » فلو م يكن بينهما فرق لم يكن لمنعه من أحدهما دون الآخر معنى . والذى يقتضيه الفقه أنهملا 
إذا ثبت عندهما بشبادة العدلين أنه قضاه ذلك الذى أقر به عندهما أو ثبت بطريق أفادهما ذلك أن لايشهدا كا 
عرف فيا إذا علم شاهد الآلف أنه قضاه منها خسمائة لايشهد حى يقر بقبضها والله أعلم . وعكس مانحن فيه لو 
ادعى ق‌الماضی بأن قال هذه الحارية كانت ملكى فشبدوا آنا له اختلف ف قبو ما » والأصح لاتقبل › وكذا 
لو شهدوا على طبق دعواه بأن شهدوا آنا كانت له لاتقبل لأن إسناد المدعى دليل؟على نی ملكه فى الخال إذ 
لافائدة له ف الاقتصار على أن ملكه كان نى الماضى إلا ذلك » بحلاف الشاهدين إذا أسندا ذلك لايدل على 
تفيهما إياه فى الخال لحواز قصدهما إلى الاحعراس عن الإخبار با لاعلم مما به لأنهما لم يعلما سوى ثبوته ى الماضى 
ولم يعلما بانتقاله فقد يكون انتقل فى نفس الأمر فيخترس عنه الشاهد وإن كان يثبت للحال بالاستصحاب . وى 
الملاصة : ادعى النقرة الحيدة وبين الوزن فشهدا على النقرة والوزن ولم يذ | جيدة ولا رديثة ولا وسطا تقبل 
ويقضى بالردىء » يخلاف ما لو ادعى قفيز دقيق مع النخالة فشهدوا من غير نحالة أو منخولا فشهدوا على غير 
المنخول لاتقبل . وفيها أن من اذعى على رجل ألفا من تمن بيت فشهدوا على ألف من ضمان جارية غصبها فهلكت 
عنده لاتقبل . وعن هذا ذكر ف المسئلة المسطورة :+ وهى ما إذا شهدا بألف من تمن جارية باعها منه قال البائع 
أنه أشهدهما عليه بذلك والذى لى عليه من متاع تقبل شهادهما فقال فى اللحلاصة : هو تحمول على أنهم شهدوا على 
إقراره بذلك : أى إقرار المدعى عليه بشمن الخارية لأن مثله ف الإقرار يقبل لما ذكروا ف المسئلة المذكورة قبلها » 
وفالكفالة : إذا شبدوا أنه كفل ,أل علىفلان فقال الطالبهوأقر بذلكلكن الكفالة كانت عن فلان آخركان له 
أن يأخذه بالمال لأنهما اتفقا فيا هو المقصود فلا يضرهما الاختلاف فى السبب . ومثله ادعى أنه أجره دارا وقبض 
مال الإجار ة ومات فانفسخت الإجارة وطلب مال الإجارة فشبدوا أن الاجر أقر بقبض مال الإجارة تقبل 
وإنلم يشهدوا على عقد الإجارة » لايع شبدوا بالقصود وهو استحقاق مال الإجارة » ولو ادعى الدين أو 
القرض فشبدوا على إقراره بالمال تقبل » ولو شبد أحدهما به والاتحر بالإقرار به فقد أطلق القبول ف المحيط 
والعد”ة . وقال قاضيخان تقبل عند ألى يوسف . ولو ادعى قرضا فشهدوا أن المدعى دفع إليه كذ! ولم يقولوا 
قبضها الماعى عليه يغبت قبضه كالشهادة على البيع شبادة على الشراء » وإذا ثبت القبض بذلك يكون القول لذى 
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( فصل ف الشهادة على الإرث ) 


( ومن أقام بينة على دار أنها كانت لأبيه أعارها أو أودعها الذى هى فى يده فإنه يأخذها ولا يكلف البينة 


اليد أنه قبض بجهة الأمانة فيحتاج إلى بينة على أنه يجهة القرض إن ادعاه» ولو ادعى أنه قضاه دينه فشهد أحدهما به 
والآخر بإقراره أنه قضاه لاتقبل » ولو شهدا جميعا بالإقرار قبلت » و لوادعی شراء دار من رجل فشهدا أنه اشتراها 
من وكيله لاتقبل » وكذا لو شبدا أن فلانا باعها منه وهذا المدعى عليه أجاز البيع . ادعى عليه أنك قبضت من 
مالى حملا بغير حق مثلا وبين سنه وقيمته فشبدوا أنه قيض من فلان غير المدعى تقبل و يجبر على إحضاره لأنه قال 
من مالى ول يقل قبضت منى فلا يكون ماشهدوا به يناقضه فيحضره ليشير إليه بالدعوى . القسم الثانى : اختلاف 
الشاهدين . ادعى بالمبيع عيبا فشبد أحدهما أنه اشتراه وبه هذا العيب وشهد الآخر على إقرار البائع به لاتقبل كما 
لو ادعى عينا أنه له فشبد أحدهما على أنه ملكه والآخر على إقرار ذى اليد أنه ملكه لاتقبل » ومثله دعو ى الرهن 
فشبد به بمعاينة القبض والآخر على إقرار الراهن بقبضه لاتقبل . قال ظهير الدين : الرهن ىهذا كالغصب » وكذا 
الوديعة لو ادعاها فشهدا بإقرار المودع قبلت » ولوشهد أحدهما بها والآخربالإقرار بها لاتقبل على قياس الغصب » 
وع قياس القرض تقبل » لاف ما لو ادعى أنه باع بشرط الوفاء فشهد أحدهما أنه باع بشرط الوفاء والآخر أن 
المشترى فر بذلك تقبل لأن لفظ الببع فى الإخبار والإنشاء واحد . ومثله لو ادعت صداقها فقال وهبتنى إياه 
فشهد أحدهما على المبة والآحر على الإبراء تقبل للموافقة لأن حكهما واحد وهو السقوط » وقيل لا للاختلاف » 
لأن الإبراء إسقاط والهبة تمليك و الأول أوجه لأنه وإن كان إسقاطا يتضمن المليكوهذا يرتد بالرد . و لو شبد على إقرار 
. المدعى عليه أن المدعى به فى بده والآخ رأنه يده لاتقبل . وف المحيط : ادعی دارا فشهد أنهاداره والآخر على إقرار 
ذى اليد أنها له لاتقبل > لاف ما لوشهد أحدهماعا الدين والآنحر على الإقرار به تقبل» مخلاف مالو شهد أمهاجاريته 
والآخرعلى إقراره بهالاتقبل» ومخلاف ما إذا شهد أنباجاريته والآخ رأنبااكانت له تقبل » بخلاف ماإذا شبد الآخر 
أنها كانت فى يده » وإذا راجعت قاعدة الى أسلفنا من الفرق بين اختلاف الشاهدين على القول والفعل حرجت 
كثيرا من الفروع » والله سبحانه أعلم . 
( فصل ف الشبادة على الإرث ) 

وجه المناسبة بين تعقيب الشبادة بلك متجدد لى عن ميت على الشهادة بملك يتجدد لى عن حى ظاهر 

( فوله وم نأقام بينة الخ ) اختلف علماوءنا فى أنه هل يتوقف الفضاء للوارث بالشهادة على ملك الميت على ابر 


( فصل ف الشهادة على الإرث ) 


( فصل فى الشہادة على الإرث ) 


قال المصتف ١‏ ومن أقام بين على دار الخ ) أقول: وأصله أنه مى ثبت ملك المورث لايقضى الوارث حى يشمد الشبود 


ف سه 
أنه مات وتركها ميراًا له) وأصله أنه می ثبت ملك المورّث لابقضی به للوارث حتى يشهد الشهود أنه مات و ترکهاً 
ميراثا له عند ألىحنيفة وجمد رحمهما الله : خلافا لآىيوسف رحه الله. هويقول : إنملك الوارث ملك المورّث 
فصارت الشهادة بالملك للمورث شهادة بهللوارث » وما يقولان : إن ملك الوارث متجدد فى حق العين حى يحب 
عليه الاستبراء فى ابحارية الموروثة » ويحل” للوارث الغنى ما كان صدقة على المورّث الفقير فلا بد من النقل» إلا 
أنه يكتى بالشهادة على قيام ملكالمورث وق تال موت لثبوت الانتقال ضرورة»وكذا على قيام يده على مانذ كره ع 
وقد وجدت الشهادة على اليد فى مسئلة الكتاب لأن يد المستعير والمودع والمستأجر قائمة مقام يده فأغنى ذلك عن 


والنقل وهو أن يقول الشهود ف شهادتهم مات وتركهاميراثالهذا المدعى . فعند أنى يوسف لا . وعند ألىحنيفة ومحمد 
نع . وجه قول أنىيوسف ما ذكره المصنف بقوله ( هو يقول ملك المورّث ملك الوارث ) لأنه يصيرملكه خلافة » 
ولهذا يخاصم ويرد بالعيب ويرد عليه ويصير مغرورا إذا كان المورّث مغرورا » فالشهادة بالملك للمورث شهادة به 
له فلا حاجة إلى أمر زائد يشترط القضاء به له » وقد ظهر بهذا حل لحلاف وهو شهاد”هم أنه كان ملك الميت بلا 
زيادة » ولوشهدا آنا لأبيه لاتقبل ذكرها #مد بلا ذ کرخلاف؛ فقيل تقبل عند ألى يوسف » وقيل لاتقبل بالاتفاق 
( وهما يقولان ملك الوارث ملك متجدد ف العين حى وجب على الوارث استبراء ابحارية الموروثة ٠‏ ويحل 
للوارث الغنى ماكان تصدق به على المورث الفقير ) ولو زكاة أوكفارة فلا بد من ذ كرها ابر والانتقال غير أنه 


ذكر أحكام الشهادة المتعلقة بالميت عقيب الأحكام المتعلقة بالأحياء بحسب مقتضى الواقع . واعلم أن العلماء 
اختلفوا ف الشهادة باليراث » هل حتاج إلى الحر والنقل » وهو أن يقول الشاهد عند الشبادة هذا المدعى وارث 
اميت مات وتركها ميراثا له أولا . قال أبوحنيفة ومحمد : لابد منه » خلافا لأىيوسف . هو يقول : إن ملك . 
المورث ملك الوارث لكون الوراثة خلافة وهذا يرد بالعيب ويرد عليه به » وإن كان كذلك صارت الشهادة 
بالملك للمورث شهادة به للوارث . وهما يقولان ملك الوارث متجدد ى حق العين ولهذا يحب عليه الاستبراء فى 
الحارية الموروثة » ويحل للوارث الغنى ماكان صدقة على المورث الفقير » والمتجدد تاج إلى النقل لثلا يكون 
استصحاب الال مثبتا إلا أنه يكتى بالشهادة على قيام ملك المورث وقت الموت لثبوت الالتقال حينئذ ضرورة 


أنه مات ورك ميراثا لأن الك المورث قبل موته بز مائفبقاؤه إل زمانالموت بطريق الاستصحاب ؛ والثابث بطريق الاستصحاب لايبتى عليه 
غيره ؛ ألا يرى أنه لو ادعىألفا قال إن کان له على ألفدرم فامرأته طالق فشہد شاهدانبألفعليهعام أول يحكم بالمال دون الطلاق » ولو 
شبدوا بالألف الآن يحكم بالطلاق ويعين حق الوارث > مخلاف ما لو شهدوا أنه كان ى يد مودعه أو مستعيره عند الموت لأن يدها يده كا 
لو شبد أنه كان له عام أول لأن الثابت يبق مالم يوجد الدليل المزيل و يوجد وإ ينف شىه؛ مخلاف المسثاة الأو لى لأنه فى الإرث فى الثابت 
بالاستصحاب » والمعى هذا لاماذكره الشراح أنملك الوارث يتجدد استدلالا بوجوب الاستيراء قالحارية الموروثة وحل أكل ماكان صلخة 
على المورث» لأن الاستبراء يتعلق باستسداث ملك اليد ؛ ألا يرى أن من اشترى جارية فلم يقبضها حى حاضت عند البائع مرارا فإنه 
برها وذ ا كن هر مستحدث وسل التناول لايتوقف على تجدد الملك ؛ ألا رى أن المورث النى اجعمم عنده أموال الصدقة ثم 
استغى بالإرث أو غيره يحل ماعنده من الصدقات ولا تجدد ( قوله بحسب مقتضى الواقع ) أقول : فإن ااواقع يقدم أحكام الحياة على أحكام 
اموت ( قال المصئف : مات وتركها ميراثا له ) أقول : وهو المراد بالمر والنقل . قال الكاكى : و ذا لو ادعى دينا على المورث وشبد أله 
كان له عل ايت دين لايقبل سى يةولوا إنه مات وهو عليه ذكره فى القنية انثببى . ثم اعلم أنه أنث الضمير في قوله وتركها بتأويل التركة 
( قال المصنف : ويحل الوارث الخ ) أقول : قال الزيلمى : ولولا تجدد أملك لما حل له انى × وقيه بحث فإنه من اجتمع عنده أموال 
( هه - فتم القدير حنى ¬ ۷ ) 
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لحر ˆ والنقل ( وإن شبدوا آنا كانت ف يد فلان مات وهی فى يده جازت الشبادة ) لأن الأيدى عند الموت‎ 
. تنقلب يد ملك بواسطة الضمان والأمانة تصير مضمونة بالتجهيل فصار زلة الشبادة علىقيام ملكه وقت الموت‎ 


لايشترط ذ كر ذلك نصا بل إما نصا كا ذكرنا من قولم مات وتركها ميراثا له أو شهدا بالملك المورثعند الموت 
أو بما يقوم مقامه وهو اليد عند الموت وتجدد ملك الوارث غيرلازم شرعى لما شهدوا به بل لازم لقيامه حال الموت. 

إذا عرف هذا فالمسثلة الى ذكرها المصنف اتفاقية »وهىقوله : ومن أقام بينة على دار أنها كانت لأبيه 
أعارها أو أودعها الذى هى فى يده فإنه يأخذها ولايكلف البينة أنه مات وتركها ميراثا له . أما على قول أىيوسف 
فظاهر » وأما على قولمما فلأن الشهادة على الملك وقت الموت أو اليد وقت الموت تقوم مقام ذلك » وقد وجد 
الثانى فى مسئلة الكتاب لأنه أثبت اليد عند الموت حيث شهد أنها معارة منه أومودعة عند الموت لأن يد المستعير 
والمودع والمستأجر كيد المعير وأخويه » وقد طوليا بالفرق بين هذا وما إذا شهدا لمدعى ملك عين فى يد رجل 
بأنها كانت ملك المدعى أو أنه كان ملكها حيث يقضى بها وإنلم يشهدا أنها ملكه إلى الآن » وكذا لو شهدا لمدعى 
عين فى يد إنسان أنه اشتراها من فلان الغائب ولم يقم بينة على ملك البائع وذو اليد ينكر ملك البائع فإنه يحتاج إلى 
بینة على ملكه » فإذا شهدا بملكه قضى للمشترى به ون لم ينصاعلى أنهاملكهيوم البيع » وهذه أشبه بمسئلتنا » فإن 
كلا من الشراء والإرث يوجب تجدد الملك . والحواب أنهما إذا لم ينصا على ثبوت ملكه حالة الموت فإنما ينبت 
بالاستصحاب والثابت به حجة لإبقاء الثابت لا لإثبات مالم يكن وهوامحتاج إليه فى الوارث » مخلاف مدع العين 
فإن الثابت بالاستصحاب بقاء ملكه لانجدده ء' وبخلاف مسئلة الشراء فإن الملك مضاف إليه لا إلى ملك البائع وإن 
كان لابد لثبوت ملك المشترى من بقائه لأن الشراء آخرهما وجودا وهو سبب موضوع للملك حى لايتحقق لولم 
يوجبه فيكون مضافا إلى الشراء وهو ثابت بالبينة . أما هنا فثبوت ملك الوارث مضاف إلىكون المال ملكا 
للميت وقت الموت لا إلى الموت لأنه ليس سببا موضوعا للملك بل عنده ثبت إن كان له مال فارغ » والله سبحائه 
أعلم . هذا إذا شهدا أنها كانت معارة أو مودعة ( فلوشهدا أنها كانت فى ید أبيه مات وهی يده ) والب هو 


وكذاعل قيام يده لأن الأيدى عند الموت تنقلب يد ملك بواسطة الضهان إذ الظاهر من حال المسلم ف ذلك الوقث 
أن یسوی أسبابه ويبين ما کان بيده من الودائع والغصوب » فإذالم يبين فالظاهر من حاله أن ما ى يده ملكه فجعل 
اليد عند الموت دليلالملك . لايقال : قد تكون اليد بد أمانة ولاضان فيها لتنقلب بواسطته بد ملك » لأن الأمانة 
تصير مضمونة بالتجهيل بأن"يعوت ول يبين أنها وديعة فلان لأنه حينئذ ترك امحفظ وهو تعد" يوجب الضمان » 
وإذا ثبت هذا فن أقام بينة على دار أنها له كانت لأبيه أعارها أو أودعها الذى هی فى يده فإنه يأخذها ولا يكلف 
البينة أنه مات وتركها ميراثا له بالاتفاق . أما عند أىيوسف فلأنه لايوجب ابلر فى الشهادة » وأما عندهما فلأن 


الصدقة ثم اسعتنى بالإرث أوغيره يحل له أكل «اعنده من الصدقات ولا تجدد ملك ( قال المصنف : لأن الأيدى عند الموت الخ ) أقول : فى 
الكاق لأن الآيدى الجهولة تنقلب يد ملك عند الموت لأنها لاتخلو من أن تكون يد مك أو غصب أو أمائة » فإن كانت يد ملك نظاهر » وكذا 
إذاكانت يد غصب لأا تصير يد ملك»لأن بالموت يتقرر عليه الضان ويصير المضمون ملكا له » وإن كانت يد أماثة فتصير يد غصب 
بالتجهيل فصارت يد ملك أيضا فصارت الشبادة بيد مطلقة عند الموت شهادة بالملك عند الموت انهى . وف قوله لأنها تصير يد ملك تسامح 
( قوله إذ الظاهر من حال المسلم ) أقول : فى دلالته على المدعى تأمل إلا أن يتمم بقولنا فيكون تاركا الحفظ وترك الحفظ تعد فيو جب 
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( وان قالوا لرجل حى نشهد أنهاكانت فی ید المدعی منذ أشهر لم تقبل) وعن ألى يوسف رجه الله آنا تقبل 
لآن اليد مقصودة كلملك ؛ ولو شہدوا أنها كانت ملكه تقبل فكذا هذا فصاركا إذا شهدوا بالأخذ من 
المدعى .وجه الظاهر وهو قوهما أن الشهادة قامت بمجهول لأن اليد منقضية وهى متنوعة إلى ملك وأمانة وضان 
فتعذر القضاء بإعادة المجهول » يلاف الملك لأنه معلوم غير ختلف » ومخلاف الاخخذ لأنه معلوم وحكه معلوم 
وهو وجوب الرد » ولآن يد ذى اليد معاين ويد المدعى مشهود به » وليس الحبر كالمعاينة . 
المراد بلفظ فلان فى قول المصنف إنها كانت فى يد فلان : يعنى أبا الوارث المدعى جازت الشهادة فيقضى بالدار 
للوارث لإثيامهما اليد للميت إلى حين الموت » و بذلك يثبت الملك له لأن اليد وإن تنوّعت إلى يد غصب وأمانة 
وملك » فإنها عند الموت من غير بيان تصيريد ملك » لما عرف أن كلا من الغاصب والمودع إذا مات مهلا يصير 
المغصوب والوديعة ملكه لصيرورته مضمونا عليه شرعا . ولا يجتمع البدلان ى ملكمالك الوديعة والمغصوب منهء 
ولا يازم على هذا مالو شهدوا أن أباه دحل هذه الدار ومات فيها أو أنه كان فيها حى مات . أو أنه مات فيها أو أنه 
مات وهو قاعد على هذا البساط أو نائم على هذا الفراش » أو أنه مات وهذا الثوب موضوع على رأسه لاتقبل حى 
لايستحق الوارث شيئا من ذلك مع أنها تفيد أن هذه الأشياء كانت ف يد المورث قبل الموت لأنبا حرجت بقوله 
بواسطة الضان » وهله الأمورليست موجبة للضان . قال المرتاشى : لاتثبت اليد على امحل ببذه الأشياء حى 
لايصير غاصبا ولا يصير ذو اليد مقرا بذلك » لاف الشهادة بالركوب والحمل واللبس فإن اليد تثبت بها ويصير 


قيام اليد عند الموت يغنى عن االحر وقد وجدت لأن يد المستعير والمودع يد المعير والمودع » ومن أقام البينة آنا 
كانت ق يد فلان مات وهی ف يده » فكذلك لما ذكرنا من انقلاب الأبدى عند الموت فصار كأنه أقامها على 
أنبا كانت ملكه عند موته » ومن أقامها أنبا كانت لأبيه ولم يقولوا مات وتركها ميراثالم تقبل عندهما لعدم الجر » 
وماقام مقامه » وتقبل عند ألىيوسف بشهادتبم بملك المورّث ( قوله وإن قالوا لرجل حى ) مسئلة أنى بها استطرادا 
إذ هی ليست من باب الميراث » وصورتها : إذا كانت الدار فى يد رجل فادعى آحر أنها له وأقام بينة أنها كانت 
فى يده ل تقبل . وعن ألى يوست آنا تقبل لآن اليد مقصودة كال ملك › ولو شهدوا أنهاكانت ملكه قبلت فكذا هذا 
وصار كا لو شهدا بأن المدعى عليه أخذها من المدعى فإنها تقبل وترد الدار إلى المدعى . وجه الظاهر وهو قوههما 
أن الشهادة قامت بمجهول لأن اليد منقضية تزول بأسباب الزوال فرعا زالت بعد ماكانت ء وكل ماكان كذلك 
فهو مجهول والقضاء بالمجهول متعذر » وقوله ( وهى متنوعة ) دليل آخر : أى اليد متنوعة إلى يد ملك 
وأمانة وضان » وکل ماكان كذلك- فهو مجهول . والقضاء بإعادة الجهول متعذر » مخلاف الملك لأنه معلوم 
غير تلف » ويخلاف الأخذ لأنه معلوم وحكمه معلوم وهو وجوب الرد » ولآن يد ذى اليد معاين ويد 
المدعى مشود به والشهادة خبر وليس الخبر به لاحمال زواله بعد ماكانت كالمعاين الحسوس عدم زواله 


الضبان و يملكه فتدبر ( قوله لأن اليد منقضية تزول بأسباب الزوال الخ ) أقول : قوله “زول بأسباب الزوال : يمى بالبيع والمبة وغيرها » 
ولكن بى هاهنا بحث لأن الك أيضا يزول بأسباب الزوال قر ما زال بعد ماكان » والظاهر أن قوله اليد منقضية ليس دليلا مستقلا بل من 
بعض مقدماته . وتقريره أن يد المدعى زائلة الحال ولا يؤمر بالإعادة إليه إلا"عند التيقن بكون الثىء حقا له وم يتيقن بنك لأن الأيدى 
مختلفة الخ ( قوله ويد المدعى مشبود به ) أقول : الظاهر أن يقال مشبود بها ( قوله ولیس الخبر به لاحبّال زواله ) أقول : بل لاحتال كذب 
اللير فى نفسه , 
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(وإن أقرَ بذلك المدعى عليه دفعت إلى المدعى ) لأن الخهالة فالمقر به لاتمنع صحة الإقرار ( وإن شبد شاهدان 


يها غاصبا . هذا ذا شهدا كذلك لميت» فلو شبدا الى ادعى عينا ئی يد رجل كذلك : أى شهدا أنها كانت فى يد 
هذا المدعى منذ شهر أو أقل أوأكثر أو لم يذكرا وقتا » فعن ألىيوسف هی کال للميت فيقضى للمدعى بالعين 
المذكورة . وقالا : لايقضى بها للمدعى ببذه الشهادة . لأىيوسف رحه الله أن اليدمقصودة كالملك » ولو شهدا 
فى هذه الصورة أنبا كانت ملكا للمدعى تقبل على ماقدمنا فى الفروع استصحابا لملكه إلى وقتالدعوى كذا هنا 
استصحابا ليده إلى وقت الدعوى وصار كا لو شبدوا أنه أخذها منه يقضى بالرد ببذه الشهادة . وجه الظاهر من 
قول ألى يوسلف وهو وجداقوهما إن الشهادة معكونها بيده منقضية شهادة بمجهو للأن اليد متنوعة إلى ملك وأمانة 
وضان » ولم يلزم أحدها بعينه لترتفع الحهالة فتعذر القضاء بهذه الشبادة لتعذر القضاء بمجهول» بحلاف مثلها 
فى اأيت لأنه لزم أحدها بعينه بالموت وهو يد الملك فأمكن القضاءء ويخلاف الأخذ فإن له موجبا معلوما وهو 
الرد من حيث هو أخذ إلى أن بقنرن به ثبوت أنه أحذ حقه . قال عليهالصلاة والسلام « على اليد ما أخذت <تى 
رده فيقضى به ) وأيضا اليد معاين للمدعى عليه ويد المدعى مشود به #برعنه»وليس الحبر كالمعاينة فيترجح 
قول المدعى عليه فلا يقضى به للمدعى . واستشكل ببينة الحارج مع ذىاايدءوكذا ببيئة مدعىالملك المطلق مع 
ذى اليد حيث تترجح بيئة الحارج ومدعى الملك . أجيب بأن ذلك مسلم فيا لايتوع كبينة الخارج ومدعى الملك 
المطلق بحلاف ما يتنوع . وهذا الحواب حاصله أن المعاينة كانت تقدم لو لم تلزم ابحهالة فى المقضى وهو ف 
التحقيق يصير إلى الوجه الأول ويبطل استقلال الثانى بتأمل يسير ( قوله وإن أَقَرَ الخ ) يعنى لو قال المدعى عليه 
بالدار الى فى يده هذه الدار كانت فى يد المدعى دفعت للمدعى » وإن كانت اليد متنوعة لأن حاصل ذلك جهالة 
ف المقر به وهى لاتمنع صمة.الإقرار بل يصح ويلزم بالبيان » فإنهلوقال لفلان على شى ء صح ويجبر على البيان » 
وكذا لوشهد شاهدان أن المدعى عليه أقر بنا كانت فى يد المدعى تقبل لآن ا لمشو د به الإقرار وهو معاوم » وإأما 
الخهالة فى المقر به وهى لامع صحة القضاء . كما لوادعى عشرة دراه فشهدا على إقرار المدعى عليه أن لهعليه شيئا 
جازت ويؤهر بالبيان . 

[ تتمة ] شرط الشهادة بالإرث أن يشبدوا أنه كان لمورثه » فلوقالوا إنه لمورثه تقدم أن حمدا رحمه الله قال : 
لايصح ولم حك خلافا » لآن المورث إن کان حيا فالمدعى ليس خصما »وإن كان ميتافإثباتاللكلاميت حالاحال 
وتقدم قول بعضهم إنبا تصح على قول ألىيوسف وهو غير بعيد لأنا نقطع بأن الشاهد لم يرد هذا المعنى بل ملكه 
حال حياته فكان الأول » ولا بد أن يدرك الشهود الميت لأن الشهادة على الملك لانجوز بالتسامع » ولا بد أن 
يبينوا جهة الاستحقاق حى أو قااوا أخوه مات وتركها ٠يراثا‏ له لاتقبل مالم يقواوا لأبيه أو لآءه أو ها لأن الإرث 
يختلف باختلاف ابحهات› وكذا أو قااواكان بلحدہ ولم يقواوا ماتو ت رکھامیراٹا لأببه ثم مات أبودوتركها ميراثا له 
ولم يشترطه أبو يوسف على ماعرف فى الحلافية غير أنه يسأل البينة عن عدد الورثة للقضاء . وإذا شبدوا أنه كان 
لمورثه ترکه ميراثا له ولم يقواوا لانعلم له وارثا سواه » فن كان من يرث فى حال دون حال لايقضى لاحمال عدم 
( قوله وإن أقرَ المدعى عليه ) يعنى إذا قال المدعى عليه هده الدار كانت فى يد هذا المدعى دفعت إليه لأن 
الجهالة فى المقر به لاتمنع حعة الإقرار وكذا إذا شبد شاهدان بإقرار المدعى عليه بذلك دفعت إليه لآن المشبود 


E 
. أنه أقرأنها كانت ف يد المدعى دفعت إليه ) لأن المشبود به هاهنا الإقرار وهو معلوم‎ 


( باب الشهادة على الشهادة ) 
قال ( الشهادة على الشبادة 


استحقاقه أو يرث على كل حال يحتاط القاضى وينتظرمدة هل له وارث آخر آم لا ثم يقضى بكله » وإن كان 
نصيبه يختلف ف الأحوال يقضى بالأقل؛ فيقضى ف ازوج بالربع والزوجة بالمّن إلا أن يقواوا لانعلم له وارثا 
غيره . وقال محمد وهو رواية عن أل ىحنيفة يقضى بالأكثر » والظاهر الأول » وليس الأصل أن لايكون اه 
وارث ويأخذ القاض ىكفيلا عندها لاعنده على ماتقدم . ولو قالوا : لانعلم له وارثا بهذا الموضع كف عند 
أى حنيفة خلافا هما . 
[ فروع ] إذا شهد اثنان أن هذا وارث فلان لانعلم ادوارثا غيره ولم يذكرا سببا يرث به فالشهادة باطلة حی 
يبينا سبب الإرث . وكذا إذا شهدوا أنه أخوه أوعمه أو ابنعمه أو جده أو جدته لانقبل حى يبينا طريق الأخحوة 
والعمومة : أى يبينا الأسباب المورثةللميت أنه لأب أو شقيق وينسبا الميت والوارث حى يلتقيا إلى أب واحد » 
وبذكرا أيضا أنه وارثه » وه ليشترط قوله ووارثه الأب والأم والولد ؟ قيل يشترط والفتوى على أنه لايشترط 
قوأه وارثه » وكذا كلمن لامحجب بحال لايشترط قوله وارثه . وى الشهادة بأنه ابن ابن اميت أو بنت ابنه لابد 
من ذلك . وفى الشهادة أنه مولاه لابد من بیان أنه أعتقه » ولا يشترط ذكر اسم أب الميتءحتى لو شهدا أنه جد 
امیت أبو أبيه ووارثه وم يسموا أبا الميت قبلت . وف الأقضية شهدا أنه جد الميت وقضى له به ثم جاء آخر وادعى 
أنه أبو الميت وبرهن فالثانى أحق بالميراث » ولو شهدا أنه أخو الميت ووارثه فقضى به ثم شهد هذان الآخر أنه ابن 
اميت لايبطل القضاء للأول بل يضدنان للابن ما آخذ الأول من الإرث › ولو شهد آخران أن الثانى ابنالميت تقبل . 
وف الزيادات : شهدا أن قاضى بلد كذا فلان بن فلان قضبى بأن هذا وارث فلان المیت لاوارث له غيره فالقاضى 
محتاط ويسأل المدعى عن نسبه » فإن م يبين أمضى القضاء الأول لعدم المنازع فى الخال » فإن جاء آلحر وبين أنه 
وارثه » فإ ن كان أقرب من الأول قضى لاثانى » وإنكان أبعد منه لايلئفت إليه » وإن زاحمه بأنكان مثلا الأول 
ابنا والثانى أبا قضى بالميراث بينبما على قدر حقهما لإمكان العمل بهما . 
( باب الشهادة على الشهادة ) 
لما فرغ من بيان أحكام شهادة الأصول شرع فى بيان أحكام شهادة الفروع ( قوله الشبادة على الشهادة) 


به.هوز الإقرار وهو معلوم و اهالة فى المقر به وذلك لايمنع القضاء» كا لو ادعى عشرة: دراهم فشهدوا على إقرار 
المدعى عليه أن له عليه شیئا جازت الشہادة ويوئمر بالبيان » والله سبحانه وتعالى أعلم : ۰ 
( باب الشبادة على الشهادة ) 


( باب الشهادة على الشادة) 


1 
جائزة ىكل حق لايسقط بالثببة ) وهذا استحسان لشدة الحاجة إليها » إذ شاهد الأصل قد يعجز عن أداء 
الشهادة لبعض العوارض » فلو ل نجزالشهادة على الشهادة ادى إلى إتواء الحقوق » ولهذا جوزنا الشهادة على 
الشهادة وإن كرت » إلا أن فما شببة من حيث البدلية أومن حيث أن فيها زيادة احمال» وقد أمكن الاحترازعنه 
يحنس الشبود فلا تقبل فا تندرئ بالشببات كالحدود والقصاص 
جائرة فى كل حق يثبت مع الشبهة ) فخرج مالايثبت معها وهو الحدود والقصاص . فأما التعزير فى الأجناس من 
نوادر ابن رسم عن محمد : يجوز ف التعزيرالعفو والشهادة على الشهادة . ونص الفقيه أبو الليث على أن كتاب 
القاضى إلى القاضى لاتجوز فيه الشبادة على الشهادة » وف فتاوى قاضيخان الشبادة على الشهادة جائزة ف الأقارير 
والحقوق وأقضية القضاة وكتبهم وكل شى ء إلا الحدود والقصاص» وبقولنا هذا قال أحمد والشافعى فى قول »› 
وأصح قوليه وهو قول مالك : تقبل فى الحدود والقصاص أيضا لأن الفروع عدول » وقد نقلوا شهادة الأصول 
فالحكم بشهادة الأصول لابشهادمهم وصاروا كار جم وسيندفع ( قوله وهذا استحسان ) أى جواز الشهادة على 
الشهادة » والقياس أن لاتجوز لأنها عبادة بدنية وجبت على الأصل وليست يحق للمشبود له حى لاتجوز الخصمومة 
فيها والإجبار عليها . والنيابة فالعبادة البدنية لاتجوز لأن كون قول إنسان ينفذ على مثله ويلزمه مانسبه إليه 


الشهادة على الشهادة فرع شهادة الأصول فاستحقت التأخير فى الذكر > وجوازها استحسان » والقياس 
لايقتضيه لأن الأداء عبادة بدنية لزمت الآصل لاحمًا للمشهود له لعدم الإجبار » والإنابة لاتحرى ف العبادات 
البدنية إلا أنبم استحسنوا جوازها فى كل حق لايسقط بالشببة لشدة الاحتياج إليها » لأن الأصل قد يعجز عن 
أدائها لبعض العوارض » فلو لم جز لأدى إلى إتواء الحقوق ولهذا جوّزت وإن كبرت : أعنى الشهادة على الشهادة 
وإن بعدت ( إلا أن فما شببة ) أى لكن فيها شببة البدلية لأن البدل لايصار إليه إلا عند العجز عن الأصل وهذه 
كذلك . واعبرض بأنه لو كان فيها معنى البدلية لما جاز الجمع بينهما لعدم جوازه بين البدل والمبدل » لكن لو 
شهد أحد الشاهدين وهو أصل وآخران على شهادة شاهد آنحر جاز . وأجيب بأن البدلية إنما هى ف المشهود به » 
فإن المشبود به بشهادة الفروع هو شهادة الأصول » والمشهود به بشهادة الأصول هو ماعاينوه ما يدعيه المدعى » 
وإذا كان كذلك لم تكن شهادة الفروع بدلا عن شهادة الأصول فلم يمتنع [تمام الأصول بالفروع » وإذا ثبت 
البدلية فيها لاتقبل فيا يسققط بالث.بات كشهادة النساء مع الرجال . وقوله ( أو من حيث أن فيها زيادة احهال 
معطو ف على: قوله من حيث البدلية : يعنى أن فيها شببة من حيث أن فيها زيادة احمّال » فإ فى 
شهادة الأصول مهمة الكذب لعدم العصمة ء وق شهادة الفروع تلك اللهمة مع زيادة مهمة كذبهم مع 
إمكان الا<خراز جنس الشبود بأن يزيدوا فى عدد الأصول عند إشبادهم حى إن تعذر إقامة بعض قام بها 

( قال الصنف : إلا أن قبا شبية من حيث البدلية الخ ) أقول : فإن الشهادة عبادة بدنية ولا تجرى البدلية فى العبادة » وليس فىوجه 
الاستحسان ماياخعه ( قوله لعدم الإجبار ) أقول : أى لعدم الإجبار على الشبادة ( قوله أى لكن فما شمة البدلية ) أقول : إنما قال شبة 
البدلية لما سيجىء من أن البدلية حقيقة ليس إلا فى المشبود به أو الإضافة بيانية ( قوله لعدم جوازه ) أقول : فيه إعمال الضمير فى الظرف 
( قوله بين البدل والمبدل) أقول :كالتيمم والوضوء وغسل الرجل ومسحها ( قوله وأجيب بأن البدلية الخ ) أقول:ويحوزأن يجاب بأنه 
ليس فيما ذكره منالصور المع بين البدل والمبدل لظهو رأنالفرعين ليسا ببدل عن الذى شبد معهما بل عن الذى لم يحضر هكذا سنح البالالفائر » 
ثم وأيت فى شرح الكنز العلامة الزيلعى أنه أجاب هذا فشكرت امه تعالى ( قوله فإن المشهود به الخ ) أقول : فعل.هذا يحب أن لاوز امع 
بين ذينك المشبود بهما فليتأمل ( قوله وإذا ثبت البدلية ) أقول : أى شيها . 


ب 
( ونجوزشهادة شاهدين على شهادة شاهدين ) . وقال الشافعى رحه الله : لايجوز إلا الأربع على كل أصل ائنأن 
لن کل شاهدين قائمان مام شاهد واحد فصارا كالمرأتين ٠‏ _ 


وهو ينفيه ويبرأ منه إنما عرف حجة شرعا عند قدر من احمّال الكذب وهو ما ى شهادة الأصول لعدم العصمة من 
الكذب والسهو فلا يكون حجة كذلك عند زيادة الاحمّال » فكيف إذا كان الثابت ضعف ذلك الاحمال وهو 
فى شهادة الفرعين وإن اختلف محل الأداء » لأن عله فى الأصلين ف إثبات حق المدعى وف الفرعين مايشهدان به 
من شهادة الأصلين ثم يرجع إلى الحق المدعى به » لكن لما كان الشاهد قد بعجز عن الأداء لموته أو لغيبته أو مرضه 
فيضيع الحق أثبنها أهل الإجماع صيانة لقوق الناس . لايقال : يستغنى عن ذلك يجنس الشهود بأن يستشهد على كل 
حق عشرة مثلا فيبعد موت الكل قبل دعوىالمدعى . لأنا نقول: المدعى جازكونه وارثوارث صاحبالحق على 
مثله » وقد انقرض الكل فالحاجة متحققة إليها » ولماكانتالحقوق منها مايحتاط ف إثباته ومنها ما أوجب الشرع 
الاحتياط فى درثه وهو الحدود والقصاص لو أجزنا فيها الشهادةءلىالث.بادة مع ثبوتضعف احمال الكذب كان 
خلافا للشرع والمصنف علل ببذا وبما فيها من شبة البدلية » فأورد على هذا لو كانت بدلا م تجز شهادة أصل مع 
فرعين » إذ البدل لايجامع الأصل ولا شيئا منه .. وأجيب بأن البدلية هنا بحسب المشبود به › فإنا علمنا بثبوت 
المشبود به للأصول فيه شببة كنا ذكرنا » وبالشهادة على شهادتهم تمكنت فيه شبهة أحرى لابحسب شهادة الأصول 
لأن شبادتهم عيان ولا يخى ما فيه . ونعد تحمله يرده إلى التعليل الآنحر وهوكثرة الاحهال بتأمل يسير فلا يكونان 
تعليلين » وهو خلافهاذكره المصنض» لاجرم أنأصل السوئال غير وارد لأنه إنما يرد على حقيقة البدلية والمصنف 
نما قال فيه شبهة البدلية لاحقيقها . فإن قيل : ذكر ف المبسوط أن الشاهدين لو شهدا على شهادة شاهدين أن 
قاضى بلد كذا حد فلانا فى قذف تقبل حى ترد شهادة فلان . أجيب بأن لانقض » فإن المشهود به فعل القاضى 
وهو مما يثبت مع الشببات » والمراد من الشبادة بالحدود الشهادة بوقوع أسبابها الموجبة لها » فأورد أن فعل القاضى 
موجب لردها وردها من حده فهو موجب للحد . جيب بالمنع بل الموجب لردها إن كان من حده مايوجب اليد 
والذى يوجبه هو القذف نفسه على أن فى الحيط ذكر محمد ف الزيادات لاتقبل هذه الشهادة ( قوله ونجوز شهادة 
شاهدين ) أو شبادة رجل وامرأتين ( على شهادة شاهدين ) يعنى إذا شبدا على شهادة كل من الشاهدين فيكون 
مما شہادتان شبادتهما معا على شهادة هذا وشہادتہما أيضا على شہادة الآخر » أما لو شهدا على شاد ہما بمعنى 
شبد واحد على شہادة أصل والآخر على شهادة الأصل الآخر فلا جوز إلا على قول مالك على ما نقل عنه 
فى كتب أصحابنا لکن فى كتب أصعابه أنه لايحوز . وف ابلمملة أن على قول أحمد وابن أنى ليل وابن شبرمة والحسن 
البصرى والعنبرى وعمان الببى وإسحاق تجوز الشهادة » لأن الفرع قائم مقام الأصل بمتزلة رسوله فى إيصال 


الباقون »فلا تقبل فى الحدود والقصاص . قوله ( ومجوز شہادة شاهدين) أى يجو زأن يشهد شاهدان على شہادة كل 
واحد من الأصلين. وقال الشافعى رحه الله : لايجوز إلا أن يشبد على شهادة كل واحد مهما شاهدان غير اللذين 
شبدا على شهادة الآخرفذلك أربع على كل أصل اثنان » لأن كل شاهدين قائمان مقام واحد فصارا كالمرأنيين لما 
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ولنا قول على" رضى الله عنه : لايجوز على شهادة رجل إلا شهادة رجلين »ولأن نفلشبادة الأصل من الحقوق 
فهما شهدا يحق ثم شهدا بحق آخر فتقبل ( ولا تقبل شہادة واحد على شہادة واحد ) لما روينا »> وهو حجه على 
مالك ره الله » ولأنه حى هن الحقوق فلا يدهن تصاب الشمادة ( وصفة الإشباد أن يقول شاهد الأصل 


شبادته إلى مجلس القضاء فكأنه شد بنفسه واعتبروه برواية الأخبار ( ولنا ما روى عن على" رضى الله عنه : 
لاتجوز على شبادة رجل إلا شهادة رجلين) ذكره المصنف وهويهذا اللفظ غريب . والذى فق مصئف عبدالرزاق : 
آنا إيراهم بن أبى يحبى الأسلمى عن حسين بن ضمرة عن أبيه عن جده عن على" قال : لايجوز على شهادة الميت 
إلا رجلان . وأسند ابن ألىشيبة : حدثنا وكيع عن إسماعيل الأزرق عن الشعبى قال : لاتجوز شهادة الشاهد على 
الشاهد حی يكونا اثنين » ولآن شهادة كل من الأصلين هى المشہود بها فلابد أن يجتمع على كل ٠شهود‏ به 
شاهدان حى لو كانت امرأة شاهدة مع الأصول لايحوز على شبادتها إلا رجلان أو رجل وامرأتان . وقال الشافعى 
فى أحد قوليه : لاتجوز » واختاره المزنى لأن الفرعين يقومان مقام أصل واحد كالمرأتين » ولا تقوم الحجة ببما 
كالمرأتين لما قامتا مقام الرجل الواحد لايقضى بشہادنہما » ولآن أحدهما لو كان أصلا فشبد شهادة ثم شهد مع 
فرع على شهادة الأصل الآخر لاتجوز اتفاقا » فكذا إذا شهدا جميعا على شهادة الأصلين . ونی قول آخر للشافعى 
تجوز كقولنا » وهوقول مالك وأحد لما روينا من قول على رضىى الله عنه فإنه بإطلاقه ينتظم محل النزاع » ولأن 
حاصل أمرهما ألما شهدا بحق هو شهادة أحد الأصلين » ثم شهد بحت آخر هو شهادة الأصل الآخر » ولامانع من 
أن يشهد شاهدان بحقوق كثيرة » لاف أداء الأصل بشجادة نفسه ثم بشهادته على الأصل الآخر مع آخر » فإنه 
إنما لايجوز لأن فيه يجتمع البدل والمبدل مته » بخلاف مالوشبد شاهد به وشهد اثنان على شهادة الأصل الآخر 
حيث يجوز . وقوله ( وهو حجة على مالك ) فيه نظر » إذ كتبهم ناطقة بأن شهادة الواحد على الأصل لانجوز» 
وما ذكره المصنف برواية عنه » وإنما نقل هذا عمن تقدم ذ كره فى الحماة لما تقدم من أن الفرع كرسول » وكرواية 
الأخبار . ويدفعه ماذكرنا عن على ر ضى الله عنه ولأ نكل واحد حق فلا يثبت إلا باثنين . وذكر ى المستوعب 
للحنابلة عن أحمد : لابد من أربعة فروع ليشبد كل فرعين على واحد من الأصلين ( قواه وصفة الإشہاد ) أى 
إشباد شاهد الأصل شاهد الفرع ( أن يقول شاهد الأصل له 

قامتا مقام رجل واحد لم تنم حجة القضاء بشهادتهما ( ولنا قول على" رضى الله عنه : لايجوز على شبادة رجل 
إلا شبادة رجلين ) فإنه بإطلاقه يفيد الاكتفاء بائنين من غير تقييد بأن يكون بإزاء كل أصل فرعان ( ولآن نقل 
الشهادة ) معطوف على قوله ولنا قول على معنى » ومعناه أن نقل شهادة الأصل حق من الحقوق » فإذا شبدا بها 
فقدتم نصاب الشهادة » ثم إذا شهدا بشبادة الآخر شهدا بحق آخر غير الأول » يلاف شهادة المرأتين فإن النصاب 
ل يوجد لآنهها بمئزلة رجل واحد » ولا تقبل شهادة واحد على واحد خلافا لمالك . قال: الفرع قائم مقام الأصل 
معبر عله باز لة رسوله فى إيصال شهادته إلى مجلس القاضى » فكأنه حضر وشهد بنفسه واعثبر هذا برواية الإخبار 
فإن رواية الواحد عن الواحد مقبولة . ولنا ماروينا عن على" رضى الله عنه وهو ظاهر الدلالة على المراد » ولأنه 
حى هن الحقوق فلابد من نصاب الشهادة لاف رواية الأخبارقال(وصفة الإشهاد أن يقول : شاهد الأصلالخ ) 
لما فرغ من بيان وجه مشروعيتهاوكية الشبود الفروع شرع ف بيان كيفية الإشباد وأداء الفروع فقال : وصفة 
الإشهاد أن يقول : شاهد الأصل لشاهد الفرع اشہد على شہادتی أنى أشبد أن فلان بن فلان أقر عندى بكذا 


( قوله فإنه بإطلاتميفيد الااكعماء باثنين الخ) أقول : ينظر فيه . 
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لشاهد الفرع ؛ اشبد على شہادتی ألى أشهد أن فلان بن فلان أقرّ عندى يكذا وأشبدق على نفسه ) لأن 
الفرع كالنائب عنه فلا بد من التحميل والتوكيل على ماهر : ولا بد أن يشبد كا يشبد عند القاضى أينقله إلى 
مجلس القضاء ( و إن لم يقل أشهدنى على نفسه جاز )لأن من سمع إقرار غيره حل له الشبادة . وإن لم يقل له اشبد 
( ويقول شاهد الفرع عند الأداء أشبد أن فلانا أشهدنى على شهادته أن فلانا أقر عنده بكذا وقال لی اشہد على 
شهادق بذلك) لأنه لابد من شهادته » وذكرشهادة الأصل وذكر التحميل » ولا لفظ أطول من هذا وأقصرمنه» 


للحنابلة عن أحمد : لابد من أربعة فروع ليشهد كل فرعين على واحد من الأصلين ( قوله وصفة الإشهاد ) أى 
إشباد شاهد الأصل شاهد الفرع ( أن يقول شاهد الأصل له اشہد على شبادتى أنى أشهد أن فلان بن فلان أقر 
عندى بكذا وأشبدنى على نفسه ) وإنما شرط إشهاد الأصل الفرع فى شهادة الفرع ( لأنه كاانئب عنه فلابد من 
الاستنابة ) وذلك بالتحميل » يلاف شهادة الأصل تجوز على امقر وإن ل يحمله . وكذا كل من شاهد أمرا غير 
الشهادة له أن يشهد به وإن لم يحمل كالإقرار والبيع والغصب ( على مامر ) يعنى فى فصل ٠١‏ يتحمله الشاهد › و إنما 
لم يقل لأنه نائبه لآنه ل وكان حقيقة الذائب لم يجز القضاء بشمادة فرعين على شهادة أصل وأصل لامتناع الجمع بين 
الأصل وانلللف لكنه جائز . وقوله ( ولابد أن يشهد ) أى شاهد الأصل عند الفرع ( كا يشهد ) شاهد الأصل 
(عند القاضى لينقله الفرع إلى مجلس القضاء وإن لم يذ كر ) شاهد الأصل فى شهادته عند الفرع . قوله (وأشهانى ) 
يعنى المقر ( على نفسه ) بذلك ( جاز) لما ذكرنا آ نفا من‌الفرق . وإذا وقع التحميل با ذكر ( فيقول شاهد الفرع 
عند الآداء أشهد أن فلان بن فلان ) ويعرفه ( أشهدنى على شهادته أن فلانا أقر عنده بكذا وقال لی اشہد على شبادق 
بذلك ) فلا بد من ذكر الفرع جر شاهد الأصل فلز م فيه مس شينات ء وذلك ( لآنه لابد للفرع من شہادته وذكر 
شهادة الأصل والتحميل ) قال المصنف ( ولها) أى لشهادة الأداء من الفرع ( لفظ أطول من هذا وأقصر ) 


وأشبدتى على نفسه لأن الفرع كالنائب عن الأصل فلا بد من التحمل والتوكيل على مامر » وإنما قال كالناثب عنه 
لمامر أن الفرع ليس بنائب عن الأصل فى شهادته بل فالمشهود به » ولابد أن يشمهد الأصل عند الفرع كا يشهد 
الأصل عند القاضى لينقله مثل ماسمعه ء ويجوز أن يكون معناه كما يشهد الفرع عند القاضى › والأول أوضح 
لقوله لينقله إلى مجلس القضاء » وإن م يقل الأصل عند التحميل أشهدنى على نفسه جاز لأن من سمع إقرار غيره حل 
له الشبادة وإ يقل له اشهد . قال ( ويقول شاهد الفرع الخ ) هذا بيان كيفية أداء الفروع الشهادة ( يقول شاهد 
الفرع عند الأداء أشهد أن فلان بن فلان آشہدنی على شبادته أن فلانا أقر عنده بكذا وقال لی اشہد على شبادق 
بذلك لأنه لابد من شہادته : أعنى الفرع وذكر شبادة الأصل وذكر التحميل ) والعبارة المذكورة تى بذلاك كله 
وهو أوسط العبارات ( ولا ) أى لشهادة الفروع عند الأداء ( لفظ أطول من هذا ) وهو أن يقول الفرع عند 
القاضی أشبد أن فلانا شبد عندى أن لفلان على فلان کنا من المال وآشہدش على شہادئه فأمرنى أن أشبد على 
شهادته وأنا أشهد على شبادته بذلك الآن فذلك تمان شينات والمذكور أولا حمس شينات ( وأقصر منه ) وهو أن 
يقول الفرع عند القاضى أشهد على شبادة فلان بكذا وفيه شينان » ولا يحتاج إلى زيادة شى ء وهو اختيار الفقيه 


( قوله وذكرالتحميل) أقول : يكفى فذكرالتحميل أشبدش على شہادته أو أشبد عل شہادقناحدھا مغن عن الآخر فينبغى أذيكتى بثلاث شينات 
( وه - فتح القدیر حنى - ۷ ) 


تاا 
وخیر الأمورأوسطها (ومن قا لأشبدى : فلان على نفسه لم یش الساءم على شهادتهحى بة ول له اشهد على شرادق) 
لآنه لابد ٠ن‏ التحديل » و هذاظاهر عندحمد رحه الله لأن القضاء عنده بشمادة الفروع والأصول جحيعا حى 
اش رکوافی الضمان عند الرجوع » وكذا عندهما 


آماالاطول فان يقول : آشہد أن فلانا شہد عندى أنافلان علىةلان كذاوأشهدنى عل شهادته وأمرنى أن آڈہد على 
شهادته وأنا الآن أشهد على شبادته بذلك فيازم مانشينات » وأما الأقصر فأن يقول الفرع أشهد على شهادة فلان 
بن فلانا قر عنده بكذا ففيدشينان » وهو اختيار الفقيه أن الليث وأستاذه أنى جعفر » وحكى فتوى شس الأئمة 
السرخسى به » وهكذا ذكره محمد فى السير الكبير و بدقالت الأمة الثلاثة . وحكى أن فقهاء زمن أنى جعةر خالفوا 
واشترطوا زيادة تطويل » فأخرج أبو جعفر الرواية من السير الكبير فانقادواله . قال فى الذخيرة : فلو اعتمد 
أحد على هذا كان أسهل » وكلام المصنف يقتضى تر جيح كلام القدورى المشتمل على خمس شينات حيث حكاه » 
وذكر أن ثم أطول هنه وأقصر . ٠‏ ثم قال ( وخیر الأءور أوساطها ) وذكر أبو نصر البغدادى شارح القدورى 
أقصر آحر وهو ثلاث شينات . قال : ويمكن الاقتصار من جميع ذاك على ثلاث لفظات وهو أن يقول شد 
أن فلانا أشهدنى على شہادته أن فلانا آقر عنده بكذا . ثم قال : وما ذكر صاحب الكتاب : يعنى القدورى أولى 
وأحوط . ثم حكى خلافا بين ألىحنيفة وحمد وبين ألى يوسف فى أن قوله وقال لی اشہد على شهادق شرط عند 
أى حنيفة ومحمد فلا يجوز تركه » وعند أى يوسف جوز . قال : وجه قولمما أنه لالم يتنا احتمل أن يكون أ ره 
أن يشبد مثل شوادته وهو كذب > ويحتل أنه أمره على وجه التحميلفلايثبت يثبت الثانى بالشلك .. ولأنى يوسف أن 
أمرالشاهد محمول على الصحة ٠١‏ أمكن فيج ل لذلك علىالتحميل انتهبى . والوجه فى شبودالزمانالقوليقولهما وإن 
كان فيهم العارف المتدين » لان الحكم للغالب خصوصا المتخذ بها مكسبة للدراهم » وقولم فى إعطاء الصور : أشهد 
عن شبادة فلان ونحوها المراد «نه المثيل » وإلا فلابد أن يعرف شاهد الأصل . قال فى الفتاوى الصغرى : شهود 
الفرع يحب عليهم أن يذ كروا أمواء الأصول وأمماءآبائهم وأجدادهم حى لو قالا نشهد أن رجلين نعرفهما أشبدانا 
على شہادتہما أنهما يشبدان بكذا وقالا لانسميهما أولا نعرف أمماءه»ا لم تقبل لآهما نحملا عجاز فة لاعن معرفة ( قوله 
وءن قال أشهدنى الخ ) أى إذا قال شاهد عند آآخر أشهدنى فلان على نفسه بكذا لايسع السامع أن شہد على شهادته 


أنى الليث وأستاذه أنىجعفر » وهكذا ذكره محمد فى السير الكبير ( ومن قال أشهدنى فلان على نفسه ) لم يشهد 
السامع على شهادته حى يقول له اشهذ على شهادنى لأنه لابد من التحميل ) بالاتفاق . أما عند محمد.فلأن القضاء 
عنده يقع بشبادة الأصول والفروع حى إذا رجعوا جميعا اشتركوا فى الضمان : يعنى يتخير المشبود عليه بين 
تضمين الأصول والفروع » وذلك إنما يكون بطريق النوكيل ولا توكيل إلا بأمره . وأما عندهما فلأنه وإنلم يكن 
بطريق التوكيل حی لو آشہد إنسانا على نفسه ثم منعه من الأداء لم يصح منعه وجاز له أن يشهد على شهادته لكن 
لابد له من نقل شهادة الأصول إلى مجلس املىكم لتصير الشهادة حجة فإنها ليست بحجة فى نفسها مالم تنقل » ولابد 
للنقل من التحميل . ولقائل أن يقول : كلام المصنف مضطرب لأنه جعل المطلوب فى كلامه التحميل »واستدل 


( وله می يتخير المشبود عليه ) أقول : كا يحىء فى باب الرجوع عن الشبادات . 
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حى يقول له اشد على شهادق بذاك . ووجهه المصنف بأنه لابد من التحميل . أما عند محمد فلانه بقول باشراك 
الأصول والفروع فى الضان إذا رجعوا » ومعنى هذا أن محمد ا يخير ا مشود عليه بين تضمين الفروع والأصول » 
وليس الراد مايعطيه ظاهر اللفظ هن أنه يضمن الكل معا . فإن اختار تضمين الفروع لايرجعون على الأصول › 
مخلاف الغاصب مع غاصب الغاصب يتخير ا مغصو ب منه فى تضمين أيهما شاء» فإن ضون الغاصب ر جع على غاصبه » 
وأما عندهما قال فلأنه لابد من التحميل ( لأنه لابد من النقل ) يعنى إلى مجلس القاذى ( ليصير حجة فيظهر ) بالنقل 
( تحميل ماهو حجة ) يعنى شهادة الأصول » وهذا الكلام يقتضى أن وجوب التحه.ل لوجوب النقل » وااتقل 
لايتحقق إلا بالتحميل » حى اوسمع شاهدا نقول لرجل اشهد على شمادق إلى آخره ليس له أن وشبد على شهادته 
لأنه إن حمل غيره بحضرته » فإذا نقل ظهر للقاضى أنه وجد الشرط وهو التحميل فتثبت عنده الحجة » حلاف مالو 
مع قاضيا يقول لآخر قضيت عليك بكذا أو علىفلان فإنه يحب أن يشبد على قضائه بلا حميل لآن قضاءه حمجة 
كالبيع والإقرار » لاف الشهادة ليست نفسها حجة حى تصل إلى القاضى . ولقائل أن يقول : كون النقل إلى 
القاضى والحجية تتوقفعل التحميل شرعا ا يحتاج إلى دليل إن لم يكن فيه إجماع الأمة » وهو هنتف عل الأصح 


عليه بقوله لأنه لابد من النقل ليصير حجة وعطف عليه فيظهر بالنصب » وذلك يقتضى أن يكون التحميل ما 
يحصل بعد النقل والنقل لايكون إلا بالتحميل . ذ كر فى الفوائد الظهيرية قوم ىهذا الموضع لأن الشهادة لاتكون 
حجة إلا فى مجلس القاضى فلا يحصل العلم للقاضى بقيام الحق بمجرد شهادة الأصل مزيف » لآن الفرع لايسعه 
الشبادة على الشبادة » وإن كان الأصل شبد بالحق عند القاضى فى اسه فلايد من طريق آحر وهو أن الشهادة 
على الشهادة لاتجوز إلا بالتحميل والتوكيل . ووجه ذلك أن الأصل له منفعة فى نقل الفرع شهادنه من وجه » وهو 
أن الشمادة مستحقة على الأصل يحب عليه إقاممها ويأثم بكتمانها مى وجد الطلب ممن له الحق كما لو كان عليه دين 
ومن عليه الدين إذا تبرّع إنسان بقضائه عنه جوز وإن لم يكن بأمره » فباعتبار هذا لايشترط الأمر لصحا › غير 
أن فيها مضرة من حيث أنها جهة فى بطلان ولابته ى تنفيذ قوله على المشهود عليه وإبطال ولايته بدون أمره مضرة 


( قال المصنف : فيظهر تحميل ما هو حجة ) أقول : فيه حث » فإن المقصود إثبات وجوب التحميل » فن أين يثبت و جود التحميل حى 
ما هوحببة » ولايبعد أن يجمل التحديل' بمعنى التحمل كا فى قوله تعالىميفاحشة مبينة ‏ يصح الكلام حينئة على ما آشار إليه الشيخ أكل الدين 
فى فصل مايتحمله الشاهد . وقال الإتقاق :قوله فيظهر بالنصب جوابٍ الى وهو قوله لابدء و يجوز أن يقال إنه عطف عل قوله ليصير ام 
وفيه بحث ( قوله وذاك يقتفى أن يكون التحميل ما يحصل بعد النقل الخ) أقول:هذا مسلم» بل اللازم لهور كون ااتحمل بما هو حجة 
بعد النقل ( قوله قوم فى هذا الموضم الخ ) أقول: عل مامر فى المداية فى فصل مايةحماه الشاهد» وأشار إليه هنا . ثم اع أن قوله قوم 
مبعدأ وخبره قوله مزيفا ( قوله فلا بحصل العلم القامى ) أقول؛: هكذا فيما ظفرنا به من فسخ العناية ومعراج الدراية » ولعله مهو > 
والصحيح فلا يحصل العلم الفرع ( قوله لأن الفرع لايسعهء إل قوله : عند القامى فى مجلسه ) أقول : فيه بحث فإنه لو أراد أنه لايسعه بعد 
ماشہد ق مجلس القاضى ول يحكم بموجبها فنك كذلك » إلا أنه لايلزمهم » فإن مرادم أمما لاتكون حجة إلا فى مجلس القاضى إذا حك ٠‏ 
بموجها » وإن أراد أنه لايسعه بعد المكر بها فلك لكونها لغوا من الكلام إذ يحب عليه أن يشهد يحكم الققااضى حيتئذ فليتأمل ( قوله 
ووجه ذلك أن الأصل الخ ) أقول مراد القوم أيضا ئيس إلا ذلك كا لايخى على فى تأمل » فإنالولاية تنفيذ القول على الغير شا أو أبى 
فا م يحم لقاضي بشبادته لا يظهرن للأصول ولاية ولا يوجد إبطال ولايته » فقولم لايكون حجة إلا فى مجلس القامي إشارة إل هذا 
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قال ( ولا تقبل شهادة شهود الفرع إلا أن يموت شهود الأصل أويغيروا مسيرة ثلاثة أيام فصاعدا أو يمرضوا 

مرضا لايستطيءون هعه حضو رجاس الحا کی ) لن جوازه! للحاجة » وإتما تمس عند عبجز الأأصل ويبذه الأشياء 

يتحقق العمجز . و إتهما اءتبرنا الدفر لأن المعجز بعد المسافة ومدة السفربعيدة حكا حى أدير عايها عدة من الأحكام 

فكذا سبيل هذا الحكم . وعن أدرير سف رحه الله أنه إن كان فى مكان أو غدا لآداء الشهادة لايستطيع أن يبيت 
فى أهله صح الإشهاد إحياء لقوق الناس » قااوا : الأول أحسن 


عند الشافعية وإلا فالا تفاق على أن من “مع إقرار رجل له أن يشهد عايه با سمع منه ونم يشهده » بل ولو منعه من 
الشهادة بما مع نه فإخراج الإقرار بشادة الشاهد بشهادته على فلان محتاج إلى دليل من الشرع . وذكرق الفتاوى 
الظهير ية فى وجهه أمراآخر وهو أن الأصل له منفعة فى نقل شہادته » فإن شہادته حق عليه يازءه أداؤه إذا طاب 
منه من هى أه » ومقتذى هذا أن لايحتاج إلى التوكيل والاحجميل لآن من عليه دين إذا تبر ع إنسان بقضاء دينه ج'ز 
وإنلم يكن بأمره اكن فيا مضرة إهدار ولايته فى تنذيذ قواه على المشبود عليه فيتوقف على أمره ورضاه فيشترط 
كن له ولاية [إنكاح صغيرة لو نكيحها إنسان لا بأمره لايحوز ذلك ( واه ولا تقبل شهادة شهود الفرع إلا أن بموت 
شهود الأصل أو يغيبوا مسيرة ثلاثة أيام ) ولياايها (فصاعدا أو بمرضو | مرضا لايستطيعون معه حضور مجلس الها كم 
لأن جوازها لاحاجة » وإنما تمس عند عمجز الأصل و بهذه الأشياء يتتحقق العجز ٠‏ وإنما اعتيرنا السفر لأن المء جز 
بعد المسافة ) فقدرت بمسافة اعتبرها الشرع بعيدة حى أثيت رخصا عندها م نالفطر والةصر وامتداد مسح الهف 
وعدم وجوب الأضحية والمدمعة ( وعن ألى يوسف أنه إن كان فى مكان لايستطيع أن يبيت ف أهله لوغدا لأداء 
الشهادة صح شهادة الفروع إحراء قوق الناس » قالوا : الأول أحسن ) يعنى من هة الدليل لموافقته لحكم الششرع 


فى حقه » فباعتبار هذا يشترط الأمر وصار كن له ولاية فى إنكاح الصغيرة إذا أنكحها أجنى بغير أمره لامجوز 
لما فيه من إبطال الولاية عليه .وهذا كلام حسن لسد العلل . وأما عبارة المشايخ'فهى'مشكلة ليس فيها إشعار 
بالمطلوب » وقد تقدم لنا فى هذا البحث كلام فى أول الشہادات بوجه آخر'مفيد » والله أعلم . قال ( ولاتقبل 
شهادة شهود الفرع الخ ) قد تقدم أن موز الشهادة على الشبادة مساس الحاجة فلا تجوز ما لم يوجد ولا تقبل إلا 
أن يموت الأصول أو يغيبوا مسيرة ثلاثة أيام أو بمرضوا مرضا يمنعهم الحضور إلى مجلس الحكى لأن الحاجة تتحقق 
بهذه الأشياء لعجز الأصول'عن إقامتها » وإنما اعتبر السفر لأن المعجز بعد المسافة ومدة السفر بعيدة حكا حى 
أدير علبها عدة أحكام كقصر الصلاة والفطر وامتداد المسح وعدم وجوب الأضحية واب لحمعة وحرمة خروج الرأة 
بلا محرم أو زوج ( وعن ألىيوسف أنه إن كان فى مكان لو غدا لأداء الشبادة لايستطيع أن بيبت فى أهله صح له 
الإشهاد ) دفعا للحرج » و( إحياء لتقوق الناس قالوا : الأول) أى التقدير بثلاثة أيام ( أحسن ) لأن العجز شرعا 


( قوله لما فيه من إبطال الولايةعليه) أقول : إلى هنا كلام الفوائد الظهيرية ( قوله وقد:تقدم لنا الخ ) أقول : فى فصل مايتحمله الشاهد 
وقد تقدم لناكلام على كلامه هناك فراجعه ( قال المصنف : و بهذه الأشياء الخ) أقول : الظاهر أن تقدم امار لإفادة الحصر (قال المصنض : 
والثافى أرفق ) أقول :٠‏ أى بأرياب الحقوق من الناس فإن الشبود رعا لايقيمو|الحسبة من مسيرة السفر لما فيه من الحرج فينوىالحقوق 
خصوصا فذفك الزمان الذى تليرالتوافى فى الأمورالدينية أو المراد الرفق بالشبودحيث لايكلف مافيهحرج عليه ولا يلزمه ٠شقة‏ الذور 
و الظاهر هو الأول بشِهادة السباق . 


-454- 
والثانى أرفق وبه أخذ الفقيه أبو الليث.قال( فإن عدل شبود الأصل شهود الفرع جاز ) لأنهم من أهلالتركية 
( وكذا إذا شېد شاهدان فعدال أحدها الآخر صح ) 


( والثانن أرفق إحياء لقوق الناس ) وف الذخيرة كثير من المشايخ أخنوا بهذه الر واية (وبه أخذ الفقيه أبو الليث ) 
وذكره محمد فى السير الكبير : وع نمحمد: نوز الشبادة كبةما كان حى روى أنه إذا كان الأصل فى زاوية 
مسجد فشبد الفرع فى زاوية أخرى تقبل : وقال الإمام السرخسى وغيره : يجب أن تجوز على قولهما خلافا 
لأنى حنيفة بناء على جواز التوكيل با حصومة يجوز عندهما بلا رضا الخصم » وعنده لا إلا برضاه وإلا قطع » صرح 
به عنما فقال : وقال أبو يوسف ومحمد : تقبل وإن كانوافى المصر . 

[ فروع ] خرس الأصلان أو عميا أو جنا أو ارتددا والعياذ بالله تعالى أو فسقالم جز شهادة الأروع » ونجوز 
شهادة الابن على شهادة الأب دون قضائه فى رواية » والصحيح الحواز فيهما : ولو شبد واحد على شهادة نفسه 
وآخران على شهادة غيره صح » وتقبل الشهادة فى الذسب وكتاب القاضى إلى القاضى . ونى الأصل : لو شد 
رجلان على شهادة رجل وشبد أحاهما على شهادة نفسه و ذلك الق فهو باطل ٠‏ لأن ثمهادة الأصل الحاضر على 
شهادة الأصل الغائب غير مقبولة » لأنها او قبلت ثبت بماد الأصل الحاضر ثلاثة أرباع الحق نصفه بشادته 
وحده وربعه بشهادته مع آخر على شهادة الأصل الغائب » ولا يجوز أن يثبت بشهادة الواحد ثلاثة أرباع الحق » 
كذا ذكره الإمام السرخسی : ول يز د فى شرح الشاق على تعليله بأن شہادته بشهادة نفسه أصل وشمادته على غيره 
بدل زلا يجتمعان » بخلاف مالو شبد واحد على شهادة نفسه وآخران على شهادة أخريصح . واو شهدا على شبادة 
رجاين بشىء ولم يقض بشوادئهما حى حضر الأصلان ونيا الفروع عن الشهادة صح الى عند عامة اشاي : 
وقال بعضهم : لابصح » والأظهر الأول : وتقبل الشهادة على الشهادة وإن كثر وا . معا قول حاكم حكلت بكذا 
على هذا ثم نصمب حا کی غيره لما أن يشهدا أن القاضى قضى عايه وإن كانا معا من القاضى فى المهمر أو سواده 
فى رواية ال.ين عن ألى حنيةة وهو الأقبس وعن ألى يوسف :: لايجوز إن سمعاه فى غير جاس القاضى » وهذا 
أخوط ر قوله ذإن عدل شبود الأصل الخ ) شهود الأصل منصوب مفعولا وشود الأرع فاعل . والحاصل أنه 
إذا شهد الفرعان ذإن علم القاضى عدالة كل من الذروع والأصو ل قضى بمو ب الشمادة » وإنلم يعام عدالة الأصول 
وعلم عدالة الذروع سأل الةروع عن عدالة الأصول إن عدلو هم جاز لأنهم من أهل التزكية فتقبل ( وكذا او شهدا 
اثنان فعد ل أحدهما ) وهو معاوم العدالة للقاضى ( الآخر جاز ) خلاذا لقول بعت اأشايخ إنه لايجوزلأنه مهم 


يتحقق به ها فى سائر الأحكام الى عددناها فكان موافقا لحكم الشرع فكان أحسن ( والثانى أرفق وبه أخذ الفقيه 
أو الت و قر نن المشايخ . وروى عن أنى يوسف ومحمد أنها تقبل وإن كانوا فى المصر لأنهم ينقلون قوم 
فكان كنقل إقرارهم ( فإن عدل شود الأصل شود الفروع جاز) وحاصل ذلك أن الفرعين إذا شهدا على شهادة 
أصلين فهو على وجوه أربعة : إما أن يعرفهما القاضى أو لايعرفهما » أو عرف الأصول دون الفروع أو بالعكس » 
فإن عرفهما بالعدالة قضى بشهادتهما » وإن لم يعرفهما يسأل عنهما » وإن عرف الأصول دون الفروع يسأل 
عن الفروع » وإن عرف الفروع يسأل عن الأأصول » فإن عدل الفروع الأصول تثبت عدالهم بذلك فى ظاهر 
الرواية لأنهم من أهل التزكية لكونهم على صفة الشهادة ( وكذا إذا شبد شاهدان فعدل أحدها الآخر صح 


¥ — 

لما انا » غاية الآهر أن فيه منفعة من حيث القضاء بشبادته اکن العدل لایہم ٹاہ کا لایہم فى شهادة نفسهء كيف 

وأن قوله فىحق نفسه ون ردت شہادة صاحبه فلا تہمة . قال ( وإن سكتوا عن تعدياهم جازونظرالقاضى فى 

حالم ) وهذا عند ,أنى يوسف رحه الله . وقال محمد رحمه الله : لاتقبل لأنه لاشهادة إلا بالعدالة» فإذا لم يعرفوهالم 

ينقلوا الشمادة فلا يقبل : ولأنى يوسف رحه الله أن المأخوذ عايهم النقل دون التعديل » لأنه قد مى عايهم » 
وإذا نقاوا يتعرف القاضى العدالة كنا إذا حضروا بأنفسهم وشبدوا . 


فى. ذلك حيث كان بتعدياه رفيقه بثيت القضاء بشبادته » وذلاك ما أشار إايه المصنف بقواه ( غاية الأمر أن فيه 
مافمعة إلى آخخره > لكن العدل ام عثله کا لام فى شہادة نفسه ) يعنى أن شهادة نفسه #تضمن ٠ثل‏ هذه المنفعة 
وهى القضاء ببا » فكما أنه ل يعتبر الشرع ٠م‏ عدالته ذلك ءانا كذا ما نحن فيه ( ون سكتوا ) أى الفروع عن 
تعديل الأصول <ين سألى القاضى ( جازت) شهادة الفروع ( و نظرالقاضى ) فى حال الأصو ل . فإن ع دام غيرهم قضى 
وإلالا (وهذا عند أى يوسف . وقال محمد ) إذا سكتوا أو قاأوا لانترف عدالّهم (لاتةبل ) شهادة الفروع لأن 
قبوها باءتبار آنا تقل شهادة ولم ثبت شهادة الأصول فلا تقبل شهادة الفروع ( ولألى يوسف أن المأخوذ) أى 
الواجب (على الفروع ليس إلا تقل ) ماحملهم الأصول ( دون تعديلهم ) فإنه قد نی حاهم عنهم ۰ فانم إذا نقلوا . 
الوح على القاضی أن تارف حالم »نهم أو من غيرهم وصار كا او ضر الآصول بافسهم وشهد وا وحیذئذ ظهر 
أن ليس سوال القاضى الفروع عن الأصول لازءا عليه بل المقص ود أن تدرف حالم غير أن القروع حاضرون وهم 
أهل التزكية إن كانوا عدولا فد وام أقرب للمسافة هن سوال غيرهم > ذإن كان عندهم عام تمد قصرت المسافة وإلا 
احتاج إلى تعرف حاطم من غيرهم » كذا ذكر الحلاف الناصحى فى ترذيب أدب ‌القافذى للخصاف وصاحبالهداية. 


لما قلنا ) إنه من أهل التزكية » وقوله.(غاية الأمر) رد لقول من يقول من المشايخ لايصح تعديله لأنه يريد تنفيذ 
شهادة نفسه بهذا التعديل فكان مهما » فأشار إلى رده بقوله غاية الأمر : أى غاية مايرد فيه من أمر الشبهة أن يقال : 
ينبغى أن لايصح تعديله لأنه متهم بسبب ( أن ف تعديله منفعة ) له من حيث تنفيذ القاضى قوله على ماشهد به 
( لكن العدل اينهم بمثله "كا لاينهم فى شهادة نفسه ) فإنه يحتمل أن يقال : إنما شهد فها شهد ليصير مقبول القول 
فیا بین الناس عند تنفيذ القاضى قوله على موجب ماشهد به ونم يكن له شهادة فيه فى الواقع ( كيف ) يكون ذلك 
مانعا وأنه ليس له فى الحقيقة نفع يفوت برك التعديل ( لأن قوله فى نفسه مقبول وإن ردت شہادة صاحبه ) حی 
إذا انضم إليه غيره من العدول حكم القاضى بشهاد-هما ( فلا همة » وإن سكتوا عن تعديلهم ) وقالوا لانخيرك 
( جازت ) شهادجم (و) لکن ( ينظرالقاضى حال الأصول) بأن يسأل من المزكينغير الفروع ( عندأىيوسف 
رحمه الله . وقال محمد : لاتقبل ) شهادة الفروع ( لأنه لا شهادة إلا بالعدالة » فإذالم يعر فوها لم ينقلوا الشهادة 
فلا تقبل . ولأنى يوسف أن المأخوذ عليهم تقل الشبادة دون تعديل الأصول لآن التعديل قد نى عليهم فإذا نقلوا 
ذقد أقاموا ما وجب عليهم . ثمالقاضى ( يتعرف العدالة كا إذا حضرالأصول يأنفسهم فشهدوا ) وإذا قالوا لانعروف 
أن الأصول عدول أولا ؟ قبل ذلك وقولم لانخبرك سواء » وكأنه أشار إليه بقوله فإذا م يعرفوها . وقال شس الأ 
الحلواق : لايرد القاضى شہادة الفروع ويسأل جن الأصول غيرجما وهو الصحيح 3 لأن شاهد الأصل بى ٠ستورا‏ 


( قوله وكأنه أشار إليه الخ ) أقول : وجه الإشارة أنهملوعرفوها لأخبروا بها » نم لوقال : فإذا لم خبروا بها لكان أوضح فى ذلك . 
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قال (وإن أ نكر شهود الأصل الشهادة لم ق7 بل شهادة الشبود الفرع )لأن التمح يل لم يدت للتعارض بين الحيرين وهو 
شرط ( وإذا شهد رجلان علىشبادة رجلين على فلانة بنت فلان الفلانية بألف درهمء وقالا أخبر انا أنهما يعرفاتها 
قجاء بامرأة وقالا : 


وذكر شمس الأئمة فيا إذا قال الفروع حين سام القاضى عن عدالة الأصول لانيرك بشى على تقبل شهادهما : 

أى الفروع ى ظاهر الرواية » لأن هذا ظاهر فى الخرح كا لو قالوا تهمهم فى هذه الشبادة . ثم قال : وروى 
عن محمد رحمه الله أنه لايكون جرحا . لأنه يحتمل كونه توقيفا فى حادم فلا يثيت جردا بالشلك انہی . وعن 
أنى يوسف «ثل هذه الرواية عن د أنها تقبل ويسأل غير هما ولوق : لانعرف عدالبا ولا علمها » فكذا 
الحواب فيا ذكره أبو على السغدى . وذكر الحلوافى أنها تقبل ويسأل عن الأصول وهوالصحيح لأن الأصل بى 
مستورا فيسأل عنه .وذكر هشام عن محمد فى غدل أشهد على شهادته شاهدين ثم غاب غيبة منقطعة نحو عشرين 
سنة ولا يدرى أهو علىعدالته أم لا؟ فشبدا على نلكالشهادة ول جد الماك من يسألهعنحاله » إن كان الأصل 
شور | كأن فة وسفيات فؤرى قق بشاد هما عنه لأن عثرة المشرور يتحد ث ,بباء وان كان غير مشبور 
لايقضى به » واو أن فرعين هعاوما عدالهما شهدا عن أصل وقالا لاخير فيه وزكاه غيرهما لاتقبلى شيادمهما » وإن' 
قال ذلك أحدهما لاياتفت إلى جرحه : وف التتمة : إذا شود أنه عدل وايس ف المصر من يعرفهءذإن كان ليس 
موضع للمسألة : يعنى بأن تخنى فيه الم ألة سألهما عنه أو بعث من يسأهما عنه سرا » فإن عدلاه قبل وإلا اكتى 
بما أخيراه علانية ( قوله وإن أنكر شهود الأصل الشهادةلم تقبل شهادة شبود الفرع ) لأن إنكار ها الشبادة إنكار 
اتحميل ودو شرط فى القبول فوقع فى التحميل تعارض خبرهما بوقوعه » وخبر الأصول بعدعه ولا ثبوت مع 
التعارض ( قواه وإذا شهد رجلان على شبادة رجلين على فلانة بنت فلان الفلانية بألف درهم ) هكذاعبارة ابلدامع 
وتمامه فيه . فيقولان قد أخبرانا أنهما يعرفانهاويجيئان بامرأة فيقولان لاندرى هی هذه أم لا ؟ قال : يقال للمدعى هات 
شاهدين يشهدان أنْها فلائة الفلانية بعينها فأجيز الشهادة . و المصنف أفرد فقال ( فجاء بامرأة ) يعنى المدعى جاء بها 


( وإن أنكر شبود الأصول الشبادة ) بأن قالوا مالنا فى هذه الحادثة شهادة ثم جاء الفروع يشهدون بشهادتهم 
(ل تقبل شهادة شهودالفرع لأن التحديل لم يابت بالتعارض بين خبر الأصول وخبر الفروع » وهو) أىالتحميل 
( شرط ) عة شهادة الفروع .قال ( وإذا شبد رجلان على شهادة رجلين الخ ) إذا شيد فرعان على شبادة أصلين 
( عل فلانة بنث فلان الفلانية بألف درهم وقالا أخبرانا ) الأصلان ( أنهما يعرفانما فجاء المدعى بامرأة وقالا ) 


( ثال السيف : وإن أنكر شبود الأصل الشبادة ) أفول : قال الزيلمى : أى الإشباد » ومعناه : إذا قال شبود الأصل لم نشبدم 
عل شهادتنا فاتوا أو غابوا ثم جاه الفروع وشبدوا عند الحاكم لم تقبل شهادتهم لأن التحميل شرط وم يثبت التعارض بين المبرين اه . 
وق الكانى: ممتى المسثلة أنهم قالوا مالنا شبادة هل هذه الحادثة وماتوا أو غابوا ثم جاء الفروع يشبدون على شبادتهم هذه الحادثة أما 
مع حضرتهم فلا يلضفت إل شبادة الفروع وإن لم يتكروا انبى.نظهرما ذكره الزيلعى وما فى الكاى أن الحكي واحد)سواء ٠‏ أنكر الأصول 
شمادتهم بنفس الادثة أو أنكروا إشبادم الفروغ على شجادجم . . نعم ظاه ر كلام الحداية على ما صوره ق الكاق لاعلى ما صوره الزيلعى» 
فإنه قال الغبادة لاالإشباد ( قول المصنف فجاء ٠‏ بامرأة الخ ) أقول: لعل الفاء مر تيب.الذكرى إذ لايسمع الشبادة قبل حضور المصم أو 
قوله شبد الرجلان ممعى أرادا الشبادة > ولفل هذا هوالأول» ويدل عليه قول الإمام المرتاشى لمكن للشاهد الإشارة إلما فى الشبادة , 


E 
لأندرى أهى هذه أم لا فإنه يقال للمدعى هات شاهدين يشبدان آنا فلانة ) لأن الشهادة على المعرفة بالنسبة قد‎ 
تحقةت والمدعى يدعى التق على ا+اضرة ولعلها غيرها فلا بدمن تعريفها بتلك النسبة » ونظير هذا إذا تحملوا‎ 
الشهادة ببيع محدودة بذكر حدودها وشمدواعلى المشترى لابد من آخرين يشبدان علىأن امحدود بها فى يد ا عى‎ 
عليه ».وكذا إذا أنكر المدعى عليه أن الحدود المذكورة ف الشهادة حدود ما فى يده . قال ( وكذا كتاب‎ 
) القاضى إلى القاضى‎ 


وهو نسب وهذا ( لأن الشمادة ) بالآألف ر على المعرفة بالنسبة قد تحققت ) بالشهادة المذكورة للفروع (والمدعى 
يدعى ) الألف (على حاضرة جاز كونبها غيرها فلابد من تعريف الحاضرة بتلاث النسبة ) الى بها شهدا بالألف علبا . 
قال المصئف ( ونظير هذا إذا تحماوا شهادة ببيع حدودة ) قال قاضيخان : وهذا كرجلين يشبدان أن فلانا 
اشترىدارا ق بلد كذا بحدود كذا ولا يعر فان الداربعينها يقال تتمدعى هات شاهدين يشهدان أن هذه الأرض 
الحدودة بهذه الحدودى يد هذا المدعى عليه ليصح القضاء. و هذا التصوي رأوفق بالكتاب حيث قال : هلوا الشهادة 
ببيع محدود . وذكر العرتاشی رحه الله : وصاركر جل ادعى محدودا فى يد رجل وشبد ششبوده أن هذا الحدود 
المذكور بېذه الحدود ملكه وف يد المدعى عليه بغير حق فقال المدعى عايه الذى ى يدى غير محدود بهذه الحدود 
الى ذكرها الشبود يقال لل.دعى هات شاهدين أن الذى فى يده محدود بهذه الحدود. ثم تصوير المصنف يصدق 
فيا إذا كان المدعى شفيعا والمحدود قى يد المشترى فادعاه لطلب الشفعة فال المشعرى العين الذى فى يدى بطريق 
الشراء ليس ببذه الحدود . ثم قال المصنف ( قال ) يعنى محمدا فى الجامع الصغير ( وكذلك كتاب القاضى إلى 
القاضى فإنه ذكر فيه المسألتين فإنه قال بعد قوله فأجيز الشبادة » وكذلك كتاب القاضى إلى القاضى بشہادة 


الفرعان ( لانعلم أهى هذه آم لا يقال للمدعی هات شاهدين يشبدان أنها هى » لأن الشبادة على المعرفة بالنسبة قد 
نحققت والمدعى يدعى الىق على الحاضرة ولعلها غير ها فلا بد من تعريفها بتلك النسبة . ونظير هذا إذا تحملوا 
الشهادة ببيع محدودة بذ کر حدودها وشهدوا على المشترى ) بعد ما انکر أن يكون الحدود بها فى يده ( لابد من ) 
شاهدين (آخرين يشهدان بأن المحدود يها فى يد المدعى عليه » وكذا إذا قال المدعى عليه الذى فى يدى غير حدود 
بهذه الحدود » وكذلك إذا كتب قاضى بلد إلى آخر) شاهدان شهدا عندى أن لفلان بن فلان على فلان بن فلان كذا 
فاقض عليه بذلك فأحضر المدعى فلائا فى مجلس القاضى المكتوب إليه ودفع إليه الكتاب يقول القاضى هات 
شاهدين يشبدان أن هذا الذى أحضرته هو فلان المذكور فى هذا الكتاب لمكن الإشارة إليه فى القضاء » 


( قال المصنط ؛ وفظير هذاء إلى قوله : فى يد المدعى عليه ) أقول :قال فى الهاية : ثم فائدة كون المحدود ويد المشثرى حالة الدعوى تظهر إذا 
ادى الشفيع أن فلانا باع والمحدود فى يد المشترى ولى حق الشفعة » وأما لو كان المدعى هوالبائع يطالب المشترى بالثن فلاحاجة إلى كون 
المبيع فى يد المشترى لأن البائع ولاية مطالبة امن من المشترى سواء كان نى يد البائع أو فى يد المشترى انہى . ويظهر أيضا إذا ادعى الماع 
الاستحقاق وإثبات البيع حينتذلآن كون الحدو د لبائع قد يكون مشبورا والماعىعليه ياخعه بناء عليه أن يده ليست يد خصومة؛ ولا يندضم 
ذقك إلا بإتباتاكراء فتأمل ( قوله فجاء المدجى بامرأة ) أقول : أنكرت أنها إياها ( قوله ونظير هذا إذا تحملواء إلى قوله :فى يده الخ ) 
أقول : فيه أن دعوى العقار لابد أن يشهدوا على کون المدعى فى يد الماعى عليه وإن اعترف هو به على ماسيجىء ( قوله الفى فى يدى الخ ) 
أقول : قوله النى ى يدى متدأ » وقوله غير محدود خبره( قوله وحفم إليه الكتاب الخ ) أقول : وأنكر المدحى عليه كونه فلان بن قلان . 


ذ# الا له 
لأنه ف معنى الشهادة عل الشهادة إلا أن القاضى اکال ديانته ووفورولايته ينفرد بالنقل ( ولو قالوا ف هذين 
البابين الميمية لم يحز حى ينسبوها إلىفخذها ) وهى القبيلة الخاصة » وهذا لأن التعريف لايد منه ىهذا ..ولا 
صل بالفسبة إلى العامة وهى عامة إلى بنى نمم لأنهم قوم لاحصون » 


شاهدين . وقال أبوحنيفة ره الله ( إن قالا فى هذين البابين القيدية لم جز حى ينسباها إلى فخذها ) إلى هنا لفظ 
الجامع الصغير : يعنى أن القاضى إذاكتب فى كتابه إلى القاضى الآخر أن شاهدين عدلينشهداعندى أنلفلانبن فلان 
الفلانى على فلانة بنت فلان الفلانية مائة درم فاقض عايها بذاك فأحذمر المدعى امرأة فى عجاس القاضى المكتوب 
إلبه وقال هى هذه يقول له المكتوب إايه هات شاهدين يمردان أن الى أحذءرتها هى فلانة بات غلان الفلانية 
المذكورة فى هذا الكتاب لمكن الإشارة إليها نى القضاء عايها . وقواه ( إلا أن القاضى الخ ) جواب عن قدر 
وهو أنه إذا كان نى معنى الشبادة على الشهادة يذرضى أن لايةبل قول القاضى وحده لأنه كشاهد الذرع شبد على 
الأصول عا شد وا به فقال إن للةاضى زيادة وفور ولايةاي.ت لاشہود فقا.ت تلك مع ديانته مةام قول الاثنين 
فانفرد بالنقل. ثم قال المصنف :قال : وأو قااوا ف هذين فافظ قال أيضا على ماذكرنا من قول المصنف نتلا لظ 
الخامع على مانقلتاه آنفا : أى قال فى الخامع : قال أبو حنيفة :لو قالوا فىهذين البابين : أى الثادة على 
الشهادة وكتاب القاضى إلى القاضى هى فلانة بنت فلان العيمية لم يكف حى ينسبوها إلى فخذها ١‏ يريد القبيلة 
الخاصة الى ليس دونما أخص مما وهذا على أحد قول اللغويين وهوق ااصح'ح. وف الجمهرةجعلالفخذ دون 
القبيلة وذوق البطن و أنه بتسكين الحاء و المع أنمخاذ» وجعاه فى ديوان الأدب بكسر اللحاء وأنه أقل من البطن 
وكذا ذكر صاحب الكشاف والزبير فقال : والعرب على ست طبقات : شعب » وقبيلة ‏ وعمارة » وبطن» 
وفخذ» وفصيلة ؛ فالشعب تجمع القبائل » والقبيلة تجمع العمائر » والعمارة تجمع البطون» والبطن مجمع الأفخاذ 
والفخذ يجمع الفصائل ؛ فض رشعب وكذا ربيعة ومذحج وجير » وسمرتشعوبا لأن القبائل تتشعب مها » وكنانة 
قبيلة » وقريش عمارة » وقصى بطن »وهاشم فخذ» والعباس فصيلة . وءلى هذا فلا يجوز الأكتفاء بالفخذ مالم 
ينا إلى الفصيلة لأنبا دونهاء ولمذا قال تعالى ‏ وفصراته الى تؤويه ‏ وقدهنا ى فصل الكفاءة ٠ن‏ ذكر بعد 


(لأنه) أى كبتاب القاضى إل القاضى ( فى معنى الشما دة) على الشما دة (إلاأنالقاضى لككالديانتمو وفور و لايته ينفردبالنقل ) 
فلا يازم ماقيل تمثيل كتاب القاضى إلى القاضى بشهادة الفروع غير مناسب » إذ العدد من شأنهم دون الكتاب لأن 
ديانته ووفور ولايته قام مقام العدد ( ولو قال الشبود فى هذين البابين ) يعنى باب الشهادة وباب كتاب القاضى 
(فلانة القيمية لم مجز حى ينسبو ها إلى فخذها وهى القبيلة الخاصة ) يعنى الى لا خاصة دونها .قال ف الصحاح الفخذ 
آشعر القبائل الست : أولها الشعب » ثم القبيلة » ثم الفصيلة » ثم العمارة » ثم البطن » ثم الفخذ . وقال فى غيره : 
إن الفصيلة بعد الفخذ ؛ فالشعب بفتح الشين يجمع القبائل» والقبائل تجمع العمائر » والعمارة بكسر العين نمجمع 
البطون » والبطن يجمع الأفخاذ » والفخذ بسكون اللخاء يجمع الفصائل ( وهذا ) أى عدم اواز ( لأن التعريف 
لايد منه » ولا حصل بالنسبة العامة والقيمية عامة:) بالنسبة إلى بی تمم لأنهم قوم لايحصون فكم تکون بيهم نساء 


( قوله قال فى الصحاح : الفخذ آخر القبائل الخ ) أقول : هذا يدل على أن القبيلة قد تطلق عل كل واحد من هذه الست فيكون مشتركا 


أو مجازا على سبيل التغليب ( قوله والقبائل تجمع الخ) أقول : والظاهر أن يقال والقبيلة الخ . 
٠0 ( :‏ - فتح القدير حنتى - ۷ ) 


{Vé 
وحصل بالنسبة إلى الفخذ لأنها خاصة . وقيل الفرغانية نسبة عامة والأوزجندية خاصة » (وقيل السمرقندية‎ 
والبخارية عامة ) وقيل إلى السككة الصغيرة خاصة » وإ الحلة الكبيرة والمصر عامة . ثم التعريف وإن كان يم‎ 
يذكر الحد عند ألى حنيفة وتحمد رحمهما الله خلافا لأهى يوسف رحه الله على ظاهر الروايات » فذكر الفخذ‎ 
: يقوم مقام ابد لأنه اسم اللحد الأعلى فتزل منز لة االحد الأحنى » والله أعلم‎ 

(فصل ) 
الفصيلة العثيرة . والعمارة بك سرالعين » والشعب بفتح الثين › وأسافنا هناك ذكرها منظوهة ی شعر . ثم إنما 
لم يكتف بذكر نحو القيمية لأنها ن.بة عامة فلا يحصل بها التعريف وهو المقصود بذ كر ذلك .ونقل فى الأاصول 
عن ةاضيخ'ن: إن حصل التعريف باسمه وا مم أبيه ولقبه لايحتاج إلى ذكر الحدءوإن كان لاعصل بذكر الأب 
والحد لايكتنى بذلك . وف الأصل العاشر من“فصول الاستروشنى : رأيت مخط ثقة : لو ذكر امه واسم أبيه 
وفخذه وصناعته ولم يذ كر الحد تقبل. وشرط التعريف ذكر ثلاثة أشياء. فعلى هذا او ذكر لقبه واسمه واسم أبيه 
هل يكن ؟ فيه اختلاف المشايخ » والصحيح أنه لايكى . وی اشتراط 0 الحد اخحتلاف » فإذا قضى القاضى 
بدون ذكر ابد ينفذ لأنه وقع فى فصل نهد فيه » قال : كذا رأيت فى د بعض الشرو ط . ولا يخى أن ليس 
المقصود من التعريف أن يندب إلى أن يعرفه القاضى لأ نه قد لايعرفه » وأو نسبه إلى مائة جد و إلى صناعته ومحاته بل 
ليئبت يذلك الاختصاص ويزول الاشيراك › فإنه قلما يتفق اثنان ق اسمهما واس.م أبيهما وجدهما أو صناعتبما 
ولقبهما » فا ذكر عن قاضيخان من أنه لولم يعرف مع ذكر الحد لايكتى بذلك . الأوجه منه مانقل فى الفصول 

من أن شرط التعريف ذكر ثلاثة أشياء » غير أ: هم افوا لقب مع الام هل شما واحد أو لاء وتظير ماذكر 

فى السب ماذكر فى النسية إلى البادان فی دق لاحت لل ل ل E‏ يقول الفرغانية وكذا 
البلخية كا ذكره أبو الليث ( وةيل السمرقندية والبخارية عامة ) يخْلاق الأوزجندية (وقيل ) ف النسبة ( إلى السكة 
الصغيرة خخاصة و إلى الحلة الكبيرة والمصرعاءة ) ثم قال المصنف (ثم التعريف وإن كان یم بذ کر احد عند ألى حنيفة 
ومد خلافا لأأويوسف ) فى عدم اشتر اطه ذكر الحد ( على ظاهر الروايات » فذكر الخد يقوم مقام ابید 
لآن الانخذ اسم الحد الأعلى ) أى اللحد الأعلى فى ذلك الفخذ الخاص فنزل مز لة اليد اللماص » وهذا تعليل لقول 
أىحنيفة المنقول فى الجامع : إن قالا فى هذين البابين فلائة القيمية لم يجز حى ينسباها إلى فخذهاء فإنه ذكره ويا 
إذا قالا فلانة بنتفلان الفلانية من غير ذكر جد » فعلم أن الفلانية يقوممقام الحد إذا كان سبة إلى أحص الآباء . 

(فصسل) 
انحدت أساميين وأساى آبائين ( ويحصل بالنسبة إلى الفخذ لأنها خخاصة ) ثم التعريف وإن كان يم بذ كر الحد عند 
أنى حنيفة ومحمد رجمهما الله خلافا لأنى يوسف رجه الله على ظاهر الروايات» فذ كر الفخذ يقوم مقام ابد لأن 
الفخذ اسم اللحد الأعلى فز ل منز لة االحسذ الأدنى فى النسبة وهو أب الأب . 


(فصيل) 
( فصل ) 


ا ت سی سے سد 


هع - 
( قال أبو حنيفة رحمه الله : شاهد الزور أشهره فى الموق ولا أعزره . وقالا : نوجعه ضربا وتحيسه ) وهوقول 
الشافعى رحمه الله : لما ما روى عن تمر رضى لته عنه أنه ضر ب شاهد الزور أربعين سوطا وسم وجهه 2 


( قال أبوحيفة رجه الله : شاهد الزور الخ ) أخر حكم شهادة الزور لأنا خلاف الأصل » إذ الأصل الصدق 
لأن الأصل فى الفطرة كونها على الحق والانحراف عنه لعارض من قبل النفس والشيطان » وشاهد الزور لايعروف 
إلا بإقراره بذلك ولا يحكم به برد شهادته خالفته الدعوى أو الشاهد الآخر أو تكذيب المدعى له إذ قد يكون عقا 
فى الخالفة أو المدعى غرض ف أذاه . وزاد شيخ الإسلام أن يشهد بموت واحد فيجىء حرا ؛ واو قال غلطت أو 
ظننت ذلك قيل هما بمعنى كذءت لإقراره بالشمادة بغير عام . وإذا ثبت كونه شاهد زور.فقال أبو حنيفة رمه 
لله : يعر بتشهيره على | الإ ف الأسواق ليس غير (وقالا : نوجعه ضربا وتحيسه ) فصار معنى قوله ولا أعزره 
لا أضربه . فالحاصل الاتفاق على تعز بره غير أنه اكتى بنشير حاله فى الأسواق. وقد يكون ذلك أشد عليه من 
الضرب خخفية أو هما أضافا إلى ذلك الضرب واخبس وبقوف! قال الشافعى وءالك (لمما ٠١‏ روى أن عمر رةى 
الله تعالى عنه ضرب شاهد الزور أربعين سوطا ) رواه ابن ألى شيبة : حدثنا أبوخااد عن حجاج عن مك<ول عن ٠‏ 
الوليد بن أنى»الك أن عمر رضى الله عنه كتب إلى عماله بالشام أن شاهد اازور يضرب أربعين سوطا ويسخم 
وجهه ويحاق رأسه ويطال حبسه . وروی عبد الرزاق فی ٠عمنفه‏ عن مكحول أن عمر ضرب شاهد الزور أربعين 
سوطا . وقال : أخبرنا جى بن العلاء . أخبرنى أبو الأحوص بن حكم عن أبيه أن عمر بن الحطاب رضى الله عنه 
أمر بشاهد الزور أن يسخم وجهه وتلى عماءته فى عه ويطاف به فى القبائل . فوجه الاستدلال بذلات ممن یری 
تقليد الصحالى ظاهر » أما من لايراه فبوجهين : أحدهما عدم النكير فيا فعل عمر فكان إجماعا » ولیس بشىء لأن 
الإنكار لايتجه فما طريقه الا نماد » فإذا فرض أنه أداه اجمماده إلى ذلك فلا يجوز الذكير على مهد محل اجتّباده 
فلا حيجة فى هذا السكو ت.والثاف أنه أنى كبيرة منالكبائر على ماصرحبه الى صلی الله عليهوسام فيا روى البخارى 
أنه صلی الله عليه وسلم قال : و ألا أخبركم يأكب رالكبائر ؟ قالوا : بلى يا رسول الله »قال : الشرك بالله » وعقوق 
الوالدين » وكان متكدًا فجلس قال : ألا وقول الزوروشهادة الزور » فا زال يكررها حى قلنا لايسكت» 
وقرن تعالى بينها وبين الشرك فقال ‏ فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتذبوا قول الزور ‏ وإذا كانت كبيرة وليس 
فيها تقدير شرعى ففيما التعزير » وهذالاينتبض على أل ىحنيفة فإنه إعا يقتضى التعزير وهو لاينفيه » بل قال به على 
ماحققناه لكنه ينى الزيادة فيه بالغ.رب + والحق أنه ينض عليه لأنه ينی ضربه وهما يثيدانه » فإن كان الضرب 


( قال أبو حنيفة رجه الله : شاهد الزورأشبره فى السوق الخ ) شاهد الزور. وهوالذى أقرّ على نفسه أنه شهد 
بالزور أو شهد بقتل رجل فجاء حيا يعزّر » وتشهيره تعزيره عند ألىحنيفة » فقوله ولا أعزره : يعنى لا أضربه › 
وقالا : نوجعه ضربا وتحبسه وهو قول الشافعى ومالك . مما ما روى عن عمر رضى الله عنه أنه ضرب شاهد 
الزور وحم وجهه باللحاء المعجمة » منالسخام : وهؤ سواد القدر» أوبا حاء المهملة من الأحم وهو الأسود . 
لايقال : الاستدلال به غير مستقم على مذهبهما » لأنهما لايقولان يجواز النسخم لكونه مثلة وهو غير مشروع › 
ولا يبلغ التعزير إلى أربعين لآن مقصودهما إثبات ما نفاه أبوحنيفة من التعزير بالضرب فإنه يدل على أن أصل 


( قوله لأن مقصودها الخ2) أقول : جواب لقوله لا يقال الاستدلال به الخ . 


E 
٠ ولأن هذه كبيرة يتعدى ضر رها إلى العباد وايس فيها حد مقدرفيعزّر . وله أن شرغعاكان يشهر ولا يضرب‎ 
ولأن الاتزجار بحصل النشهير فيكتى به. والضرب وإن كان مبااغة فى الزجر واكنه يتع مانعا عن الرجوع‎ 
فوجب التخةيف نظرا إلى هذا الوجه . وحديث عمر رضى اللهعنه حول على ال.ياسة بدلالة التبليغ إلى الآر بعين‎ 
والتسخم د‎ 
زيادة فى التعزير فليكن إذ قد ثبت الزيادة فيه به ( ولألى حنيةة رحمه الله أن شر ا رضى الله عنه كان يشهر ولا‎ 
يضرب ) روى محمد بن الحسن فى كتاب الآثار : آنا أبو حنيفة عن اليم بن ألى اليم عن حدثه عن شريح أنه‎ 
كان إذا أخذ شاهد الزور » فإن کان »ن أهل السوق قال للرسول قل لم إن شر يا يعرفكم ويقول لكم إنا وجدنا هذا‎ 
شاهد زور فاحذروه . وإن كان ۰ن العرب أرسل به إلى محياس قوءه أجمع ما كانوا فمَال للرسول مثل ماقال فى المرة‎ 
الأول . ونحوه ما رواه إن أى شدة : دنا وکرع حدانا سيان عن ألى <صین قال : كان شريح يبعث شاهد‎ 
الزور إلى .جد قوةه أو إلى الوق ويقول إنا زية"ا شرادة هذا . وق لفظ : كان يكتب اسه عنده . وقال‎ 
الخصاف فى أدب القاضی : حدننا وكيع قال : حدثنا سذيان عن ألى حصين تال : كان شريح ببعث بشاهد الزور‎ 
» فأدخل بين وكيع وأنى<حصين سيان . وقد يقال : ايس ف هذهالرواية مايصرح بأنه لم يضر به بل لأنه فعل ذلك‎ 
ولاينى هذا أن يقول مع شی ء آخر. ثم وجدنا هذا امحتمل «رويا . قال عبد اارزاق : أنا الاوری عن الحعد بن‎ 
ذكوان قال : أتى شريح بشاهد زور فازع عاءته عن رأسه وخفةه بالدرة خفةات وبعث به إلى مسجد يعرفه‎ 
الناس » غير أن أبا حنيقة يقول : إن فرض! أنه وقع الضرب وقد قانا إنه ما يعرف شاهد الزور بإقراره فكان ذلك‎ 
قبل أن يدرى شاهد الزور الراجع أنه يفعل به ذلك» فقدكان يظن أنه لحيس ولا يضرب فرجع .فحين ترتب‎ 
على رجوعه الضرب وصار ذلك مستقرا فى اانفوس يكون صارفا له عن الرجوع وحاملا على القادى فوجب أن‎ 
برك ويكتى با ذكرت من التعزير » هذا بعد العلم بأنه كان من کان منه بطريق الاجنهاد لابالنقل عن رسول الله‎ 
صل الله عليه وسلم فجاز أن يجهد فی نفيه باعتبار ثبوت معنى آخر . وآما الحواب بأن ما روى من ضرب عمر‎ 


الضرب مشروع ف تعزيره » وما زاد على ذلك كان محمولا على السياسة . قوله ( ولأن هذه ) أى شهادة الزور 
(كبيرة ) ثبت ذلك بالكتاب وهو قوله تعالى - فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور - وبالسنة وهو 
ما روى أبو بكرة عن أبيه أن انی صلى الله عليه وسلم قال « آلا أنبتكم بأكبر الكبائر ؟ قلنا : بى بارسول الله . 
قال : الإشراك باه » وعقوق الوالدين . وكان متكئا فجلس فقال : ألا وقول الزور + وشبادة الزور ٠‏ فا زال 
يقوها حى قلت لايسكت » ( وتعدى ضررها إلى العباد) بإتلاف أموالمم ( وليس فيه حد مقدر فيعزره . 
ولأىحنيفة رمه الله أن شريحا رحمه الله كان يشهرو لايضرب) وكان ذلك فى زمن عر وعلىرضى الله عنهماو الصحابة 
متوافرة ٠‏ وما كان يحى مايعمله عليهيم وسكتوا عنه فكان كالمروى عنبما وحل محل الإجماع ( ولأن المقصود 
هو الانزجار وهو محصل بالتشهير فيكتى به . والضرب وإن كان مبالغة فى الزجر لكنه قد يقع مانعا من الرجوع ) 
فإنه إذا تصور الضرب حاف فلا يرجع وفيه تضييع للحقوق ( فوجب التخفيف من هذا الوجه ) وذلك بنرك 
الضرب ( وحديث حمر رضى الله عنه محمول على السياسة بدلالة التبليغ إلى الأربعين ) وهو منهى عنه . قال 
صلى الله عليه وسلم : ومن بلغ حدا فى غيرحد فهومن المعندين » ( و ) بدلالة ( النسخم ) هذا تأويل شمس الأنمة: 
واوله شيخ الإسلام بان المراد بالتسخم التخجيل بالتفضيح والتشهير »فإن الحجل يسمى مسودا ازا » قال الله 


ب EV‏ 
م تفسير التشهير منقول عن شر بح رحمه الله. فإنه کان يبعئه إلى سوقه إن كان سوقياء و إلى قوء إن کان غير سوق 
بعد العصر أجمع ماكانوا » ويقول : إن شريحا يقرنكم السلام ويقول : إنا وجدنا هذا شاهد زور فاحذروه 
وحذروا الناس منه . وذكر شمس الآنمة السرخسى رحمه الله أنه يشبر عندهما أيضا . والتعزير والحبس على قدر 
مايراه القاضى عندهما ٤‏ وكينية التعزير ذكرناه فى الحدود ( وف الحامع الصغير : شاهدان أقرًا أنهما شهدا بزور 
لم يضربا وةلا يعزران ) وفائدته أن شاهد الزور فى حق ما ذكرنا من الحكم هو المق ر على نفسه بذلك» فأما لاطريق 
إلى إثبات ذلك بالبينة لآنه نى للشهادة والبينات الإثبات » والله أعلم . ش 


والنسخم كان سياسة. فإذا رأى ا لحا کے ذلك مصلحة کان له أن يفعله. فقد يرد" بما ذكرنا من كتاب عمر به إلى 
عبالدق البلاد . وأه] الاستدلال علىالسياسة بالتبليغ إلى الأربعين ولا يبلغ بالتعزير إلى الحدود فليس بشى ء » فإن 
ذلك محتاف فيه فن العلماء من يزه » وقد أجاز عالم المذهب أبو يوسف رحمه الله أن يبلغ به خمسة وسبعون وتسعة 
وسبعون فجاز كون رأى عمر رضى الله عنه كذلك . وأما كون النسخم مثلة منسوخة فقد يكون رأى عر رضى 
الله عنه أن المثلة ليست إلا فى قطع الأعضاء ونحوه ما يفعل ف البدن ويدوم ١‏ لاباعتبار عرض يغسل فيزول . 
تعالى ‏ وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل' وجهه مسو دا - ( وتفسير التشهير مانقل عن شريح رجمه الله أنه كان يبعث 
إلى سوقه إن كان سوقيا » أو إلى قومه إن لم يكن يكنسوقيا بعد العص رأجمع ماكانوا) أى نجتمعين » أو إلى موضع 
يكون أ کر جمعا للقوم ( ويقول : إن شريحا يقرئكم السلام ويقول : إنا وجدنا هذا شاهد زور فاحذروه وحذروه 
الناس . وذكر شمس الأمعة أن عندهما أيضا يشهر ؛ والحبس والتعزير مقداره مفوّض إلى مايراه القاضى ) ولم يذ كر 
المصنف أن هذا الاختلاف فيمن كان تاثبا أو مصرا أو جهول الحال . وقد قيل إن رجع على سبيل التوبة والندم 
لايعزر من غير حلاف » وإن رجع على سبيل الإصرار يعزر بالضرب من غير خلاف » وإن ل يعلم حاله فعلى 
الاختلاف الذى قلنا . ثم إنه إذا.تاب هل تقبل شهادته بعد ذلك أو لا ؟ إن كان فاسقا تقبل لان الحامل له على 
الزور فسقه وقد زال بالتوبة » ومدة ظهور التوبة عند بعض المشايخ ستة أشهر » وعند آخرين سنة.قالوا : 
والصحيح أنه مفوّض إلى رأى القاضى . وإن كان مستورا لاتقبل أصلا . وكذا إن كان عدلا على رواية بشر عن 
أىيوسف لأن الحامل له على ذلك غير معلوم فكان الخال قبل التوبة وبعدها سواء .وروی أبو جعفرأنما تقبل . 
قالوا : وعليه الفتوى . قال ( وف ابحامع الصغير ) وذكر أن فائدة ذكر روايته هى معرفة شاهد الزور بأنه الذى 
أقر على نفسه بذلك » فإما إثبات ذلك بالبينة فليس بصحيح لأنه ننى للشهادة والبينات شرعت للإثبات»ولم يذكر 
الذى شهد بقتل شخص وظهر حيا أو بموته وكان حيا إما لندرته وإما لآنه لانميص له أن يقول كذبت أوظننت ذلك 
أو سمحت ذلك فشهدت وها بمعنى كذبت لإقراره بالشہادة بغير علم فجعل كأنه قال ذلك » والله أعلم . 


( قال المسنف : أحم ماكانوا ) أقول : حال ءن الظرف : أى حال كوه أجمم الأوقات الى كانوا فبا أو احم أوقات أكرام عل 
أن ما مصدرية كا فى : أخطبمايكون الأمير قائما » وهذا أولى » ويحوز أن يكون بدلا من بعد العصر بل صفة له( قال المصنف :يقر تكم 
السلام ) أقول : قرأ عليه اللام أبلنه » ولا يقال أقرأه إلا إذا كانمكتوبا » كذا ف القاموس » فحينئذ يكون استقامة ما الكتاب بأن 
يكتب شريح إلهم كتابا ينقل رسوله ما فيه إلى القوم ( قوله أجمع ماكانوا : أى ينين اخ ) أقول : فيه بحث ٠»‏ بل المعنى ماذكرنا 
( قوله فيمن كان تائبا أو مصرا ) أقول : وقع فى بعض النسخ لفظ الإقرار بدل لفظ الإصرارء والصحيح الإصرار . 
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( كتاب الرجوع عن الشبادة ) 
( قال : إذا رجع الشبود عن شهادتهم قبل الحكم بباسقطت لان الحق إنما يثبت بااقضاء والقاضى لايقضى 


واعا ,أنه قد قيل إن المسئلة على ثلاثة أوجه : إن رجع على سبيل الإصرارمثل أن يقول لم شهدت ف هذه بالزور ولا 
أرجم عن مثل ذلك فإنه يزار بالضر ب بالاتفاق » و إن رجع على سبي لتوية لاير اتاقاء وإن كان لايعرف حاله 
فعلى الاختلاف المذكور . وقيل لاخلاف بيهم . فجواب أى حنيفة رجمه الله ف التائب لأن المقصود من التعزير 
الانزجار وقد انز جر بداعى الله تعالى . وجوابهما فيمن ل يتب ولا يخالف فيه أبوحنيفة . والتسخم بالحر عطفا 
على قوله بدلالة التبليغ : يقال سدم وجههءإذا سوده من السخام وهوسواد القدر »وقد جاء بالحاء المهملة من 
الأعحم وهو الأسود . وف المنى : ولايسحم وجهه بالحاء والحاء . 


( كتاب الرجوع عن الشهادة ) 


لما كان هذا جاب رفع الشهادة وما تقدم إيجابإثبانها فكانا متوازيين فترجم هذا بالكتاب كا ترجم ذاك 
للموازاة بينهما » وإلافليس هذا أبواب لتعدد أنواع مسائله ليكون كتابا كا لذاك ولتحققه بعد الشهادة » إذ 
لارفع إلابعد الوجود ناسب أن يجعل تعليمه بعده » كا أن وجوده بعده وخصوص مناسبته لشہادة الزورهو 
أن الرجوع لايكون غالبا إلا لتقدمها عمدا أو خطأ ( قوله إذا رجعالشبود عن الشهادة سقطت ) عن الاعتبار فلا 
يقضى بها لأن كلامهم تناقض حیث قالوا نشهد بكذا لانشهد به ولا بقضی بالمتناقض » ولآنه أى كلامه الذى 
ناقض به وهو المتأخر فى احهاله الصدق كالأول » فليس القضاء بأحدهما بعينه أولى به من الآخر فوقف كل 
مهما . قالوا : ويعزّر الشهود سواء رجعوا قبل القضاء أو بعده » ولا يخلو عن نظر لأن الرجوع ظاهر ف أنه توبة 
عن الرور إن مده > أوالهوّر والعجلة إن كان أخطأ فيه » ولا تعزير على التوبة ولاعلى ذنب ارتفع بها وليس فيه 


( كتاب الرجوع عن الشهادة ) 


تناسب هذا الكتاب لكتاب الشهادات. وتأخيره عن فصل شهادة الزور ظاهر »إذ الرجوع عنها يقتضى سبق 
وجودها وهو ما يعلم به كونها زورا وهو أمر مشروع مرغوب فيه ديانة لأن فيه حلاصا من عقاب الكبيرة » فإذا 
رجع الشہود عن شبادتهم بن قالوا فى مجلس الحكم رجعنا عما شهدنا به أو شهدنا بزور فيا شهدناء فما أن يكون 
قبل الحكم بها أو بعده > فإن كان الأول سقطت الشهادة عن إثبات الحق بها على الغريم لأن احق إنما يثبت بقضاء 
القاضى » ولا قضاء هاهنا لآن القاضى لايقضى بكلام متناقض » ولا ضمان عليهما لأن الضمان بالاتلاف › ولا 


( كتاب الرجوع عن الشهادة ) 


404 - 
بكلام متناقض » ولا مان عليه لہا ٠١‏ أتلفا شیٹا لاعلى المدعى ولا على المشهود عليه ( فإن حكم بشهادتهم ثم 
رجعوالم يفسخ الحكم ) لان آخر كلامهم يناقض أوله فلا ينقض الحكم بالتناقض ولأنه ف الدلالة على الصدق 
:شل الأول » وقد تر جح الأول باتصال القضاء به ( وعلييم ضمان ١‏ أتلفوه بشباد”بم ) لإقراره على أنفسهم بسبب 
الضمان » والتناقض لا يمنع صحة الإقرار » وسنقرره من بعد إن شاء الله تعالى ( ولا يصح الرجوع إلا بحضرة الحاكم ) 
حد مقدر ( قوله ولا ضمان عليهم) لأنهم لم يتلفوا شيئا على المشهود له أوعليه ( قوله فإن حكم الخ ) إذا رجعوا قبل 
ا سکم فلا ضمان عليهم » وإن رجعوا بعده لم يفسخ الحكم لما تقدم من أن الثانى ليس أولى من كلامهم الأول» ولا 
الأول أولى من الثانى فتعارضا » ولا ترجيح قبل الحكم لأحد الكلامين فلا : بأحدهما » وبعده ترجح الأول 
لاتصال القضاء به لأنه م كد که وقع فى حال لامعارض له فيه فلا ينقض الأقوى بالأدنى » لكن علهم ضمان 
ما أتلفوه بشهادتهم » وإنما كانوا متلفين بسبب لزوم حكم شبادهم : أعنى اتصال القضاء الذى لايجوز نقضه 
وبالرجوع مع العلم بأنه لاينتقض القضاء به كانوا معترفين بأن تسم ى ذلك الإتلاف كان تعديا لأنه وقع على 
خلاف الحق » والتسيب فالإتلاف تعديا سبب للضان . وكان أبوحنيفة رحه الله أولا يقول : ينظر إلى حال 
الشهود » إن كان حال عند الرجوع أفضل من حالم وقت الآداء العدالة صح رجوعهم فىحق نفسهم » وى 
حق غيرهم فيعز رون وينقض القضاء ويرد المال على المشبود عليه » وإن كانوا عند الرجوع كحالم عند الآداء 
أو دونه يعزرون » ولا ينقض القضاء » ولا يحب الضان على الشاهد . وهذا قول أستاذه حماد بن سلهان . ثم رجع 
إلى أنه لاإيصح رجوعه فى حق غيره على كل حال » فلا ينقض القضاء ولا يردالمال على المقضى عليه لما قلنا وهو 
قولمما ( قوله ولا يصح الرجوع إلا بحضرة الماک ) سواء کان هو القاضی المشهود عنده أو غيره » وزاد جماعة 


إتلاف هاهناء لأنهما ما أتلفا شيئا لا على المدعى ولا على المدعى عليه. أماعلى المدعى عليه فظاهر » وأما على المدعى 
فلأن الشبادة إن كانت حا فى الواقع ورجعوا عنها صاروا كاتمين للشبادة ولااضمان على من يكتمها » وإن کان 
لثانى لم يفسخ الحكم لأن الكلام الثنى يناقض الأول » والكلام المناقض ساقط العبرة عقلا وشرعا فلا ينقض به حكم 
امام لثلا بود إلى التسلسل » وذلك لأنه لو کان معتبرا الحاز أن يرجع عن رجوعه مرة بعد أخرى » وليس 
لبعض عل غيره ترجبح فيتسلسل الحكم وفسخه وذلك خارج عن موضوعات الشرع » ولأن الكلام الآخر فى 
الدلالة على الصدق كالأول » وكل ماكان كذلك ساواه واحتيج فيه إلى الترجيح » وقد ترجح الأول باتصال 
القضاء به فلا ينتقض به. وعليهم ضمان ما أتلفوه بشهادتهم لإقراره على أنفسهم بسبب الفمان ٠‏ فقضاء القافى 
وإن كان علة للتلف لكنه كالملج[ من جهمم » فكان النسبيب مهم تعدا فيضاف الحكم إليهم كا فى حفر البثر 
على قارعة الطريق . فإن قيل : كلامهم متناقض و ذلك ساقط العبرة فعلام الضان ؟ أجاب بقوله والتناقض لايمنع 
عة الإقرار ووعد بتقريره من بعد » واكتى عن ذكر التعزير فى الفصلين بذكره فى الفصل المتقدم . قال ( ولا 
يصحالر جوع إلا بحضرة المماكم الخ) الرجوع عن الشهادة لايصح إلا بحضرة حاكم سواء كان هو الأول أو لا 

( قوله وأما على المدعى الخ ) آقول : ظاهره لايوافق الدعوى ( قال المصنف : فلا ينتقض المكم بالتناقض ) أقول : لعل المتنافض بمعى 


المناقض لكونه ماقط العبرة عقلا وشرعا كا سيصرح به آنفا ( قوله لتلا يؤدى إلى التلل الخ ) أقول : كلام قليل الحدوى مع الذناه عله 
( قوله كالملجا من جهتهم ) أقول: أى من جهة الشبود ( قوله واكتى عن ذكر التعزير فى الفصلين ) أقول:: أى فى فصل الرجوع قبل 


Ain 
لأنه فسخ للشهادة فيختص بما تختص به الشہادة من المجلس وهو مجلس القاضى أئ قاض كان » ولأن الرجوع ثوبة‎ 
والتوبة على حسب الحناية » فالسر بالسر والإعلان بالإعلان . وإذالم يصح الرجوع غير مجلس القاضى .فاو‎ 
ادعى المشهود عليه رجوعهه! وأراد بمينهما لامحافان.وكذا لاتقبل بينته اما لآنه ادعى رجوعا باطلا . حى أو‎ 
. أقام البية أنه رجع عند قاضى كذا وضمنه المال تقبل لأن السبب صحيح‎ 


فى صحة الرجوع أن يحكم القاضى برجوعهما ويضمنهما المال » وإليه أشار المصنف حيث قال ( وإذالم يصح فى 
غير مجلس القاضى . فلو ادعى المشبود عليه رجوعهما وأراد بمينهما ) أنهمالم يرجعا (لايحلفان وكذا ) لو أقام بينة 
على هذة الرجوع ( لاتقبل لأنه ادعى رجوعا باطلا ) وإقامة البينة وإلزام المين لاتقبل إلا على دعوى صميحة . ثم 
قال ( حبى لو أقام البينة أنه رجع عند قاضى كذا وضمنه المال تقبل ) فهذا ظاهر فى تقييد صحة الر جوع بذلك › 

ونقل هذا عن شيخ الإسلام . واستبعد بعضهم من الحققين توقف صمة الرجوع على القضاء بالرجوع وبالضان . 
وترك بعض المتأخرين من مصتق الفتاوى هذا القيد » وذكر أنه نما تركه تعويلا على هذا الاستبغاد » ويتفرع على 
اشتراط المجلس أنه لو أقر شاهد بالرجوع فى غير المجلس وأشهد على نفسه به وبالزام المال لايلزمه شىء › 


لأنه فسخ للشهادة وهوعختص بمجلس الحكم فالرجوع مختص به» وهذا الدليل لايم إلا إذا ثبت أن فسخ الشهادة 
مختص بما تختص به الشهادة ودو ممنوع ٠‏ فإن الرجوع إقرار بضمان مال المشهود عليه على نفسه بسبب الإتلاف 
بالشهادة الكاذبة» والإقرار بذاك لايختص ممجاس الحكم . والحواب أن الاستحقاق لايرتفع مادامت الحجة باقية 
فلا بد من رفعها » والرجوع غير مجلس ال یکم ليس برفع لامحيجة لن الشهادة فى غير جلسه ليست عيجة كا مر» 
والإقرار بالضان مرتب على ارتناعها أو يثبت قى ضمنه فكان من توابعه. لايقال : البينة ليست بحجة فى غير 
لس الحكر ابتداء لا بقاء » ويمجوز أن لايكون البقاء مشروطا بشرط الابتداء لكونه أمبل ٠نه.‏ لأنا نقول : 
مجلس الحكم محلها فى الابتداء.وما يرجع إلى امحل فالابتداء والبقاء فيه سواءكا محرمية فى النكاح ووجود المبيع فى 
البيع فإنه شرط لصحته وصحة الفسخ ( ولآن الرجوع توبة والتوبة علىحسب اللحناية فالسر بالسر والإعلان 
بالإعلان ) وشهادة الزور جناية فى مجلس الحكم فالتوبة عنها تتقيد به( وإذالم يصح الرجوع فى غير عباس القاضى 
فلو ادعى المشبودعايه رجوعهما ) وأقام على ذلك بينة أو عجزعنها وأراد أن عاف الشاهدين ( م يقبل القاضى 
بينة علييما ولا يحلفهما ) لأن البينة والتوين يرتبان على دعوى صحيحة » ودعوى الرجوع فىغير مجلس الحكم باطلة, 
(حی لو أقام البينة أنه رجع عند قاضى كذا وضماه ا مال تقبل ) بينته ( لآن السبب صحيح ) والضمير المستكن" 
فى ضمنه يجوز أن يكون للقاضى » ومعناه حكم عليه بالذمان لكنه لم يعط شيا إلى الآن : ويحوز أن يكون للمدعى 
ومعناه طاب من القاضى تضمينه» والألف واللام فى قوله لأن السبب بدل من المضاف إليه وهو قرول البينة : 
أى لأن سيب قرول البينة حح ودو دعوى الرجوع فى مجلس الحكم > وقيل هو الغمان » ومعناه لأن سبب الذمان 
صميح وهو الرجوع دند اللا کې» وليس بصحيح لأن الدعوى حينئذ ليمت مطابقةللدليل فإنها قبول البينة لاو.جوب 


الحكم بها وبعده( قوله وهومسلم فإن الرجوع إقرار الخ)أقول : ويحوز تقريره معارضة (قوله والحواب أن الاستحقاق الخ ) أقول : انظر 
:فى هذا الحواب ( قوله ولأن الرجوع توبة) أقول : عطف على قوله لأنه فسخ أشهادة( قوله ومعناه حكم عليه) أقول : فعل‌الأو ل معطوف عل دجم 
وعل الان علىقوله أقامالبينة ( قولهلأنسبب الضان الخ) أقول : وفغاية البيان لأن سبب التضمين وهوالر جوع عند القاحى ( قوله فإنها قبول 
البيئة ) أقول : فيه بحث لأن الممى حينتذ تقبل الشهادة لأن الدعوى : أعى دعوى الرجوع حيحة لصحة الر جوع النى هوسبب الفبان فليتأمل 
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( وإذا شبد شاهدان بمال فحكم الحاكر به ثم رسجعا ضبن المال للمشهود عليه) لأن النسييب على وجه التعدى 


واو ادعى عليه بذلك لايلزمه إذا تصادقا أن لزوم المال عليه كان بهذا الرجوع » ولوأقرف مجلس قاض أنه رجع 
عند قاضى كذا صح باعتبار كون هذا رجوعا عند هذا القاضى لاالذى أسند رجوعه إليه » ولو رجعا عند 
القاضى ثم جحد تقبل البينة علييما ويقضى بالضمان عليهما . ثم ذكر المصنف لاشتراط مجلس الحكم فى صحة الر جوع 
وجهين : أولهما أن الرجوع فسخ للشبادة » فكنا اشترط للشهادة المجلس كذلك لفسخها » وعلى الملازمة منع ظاهر 
مع إبداء الفرق بأن اشتر اط الجلس ليتصوّر الأداء عنده بالضرورة » مخلاف الرجوع لأن حاصله الإقرارعل 
نفسه بتحقق سبب الضان منه ء والإقرار بالضان لايتوقف على مجلس القضاء . وأجاب ف الهاية بأن ما شرط 
للابتداء شرط للبقاء كالبيع فإنه شرط فيه ونجود المبيع فكذا فى فسخه ء وهذا أيضا مما يحتاج إلى إثبات الملازمة مع 
أن الاتفاق أن شرط ذلك ى فسخ البيع إنما هو ليثيت حك الفسخ وهو التراد . والنراد يتوقض علىقيامه , مخلاف حكم 
الرجوع فإنه الضان » ويمكن إثباته مع ثيوته دون اجلس . ثم هو قد أورد على ماذكره من أن شرط الابتداء شرط 
البقاء السلم حيث يشترط لابتدائه حضور رأس المال دون فسخه . وأجاب بمثل ماذ كرنا من أن ذلك لأمر يخص 
الابتداء لابوجد ف البقاء وهو كى لايازم الاقتراق عن الكالى' بالكالى“ وذلك غير لازم فى فسخه فلذالم يشترط 
فى فسخه ماشرط ف ابتداثه » وهذا نحو ماذكرنا من أن شرط الجلس ابتداء ليتصور الآداء مخلاف الفسخ . ثم 
تمهيد اواب بأن ماشرط للابتداء شرط للبقاء لايناسب مانحن فيه وهو الرفع . نعم الرفع يرد" على حالة بقاء أثر 
الشهبادة وهو الحكم بها 5 ولو تسبلنا إلى جعل ذلك بقاء نفس الشهادة لايتصور كون عخلس الحكم شرطا لبقاء 
الشادة » ولو أرخينا العنان ف الآآخر فإنما يكون المشروط للبقاء الجلس الأول الذى كان شرطا للأداء » والجاس 
المشروط هنا مجلس آخر. وذكر بعضهم فى وجهه أن الرجوع فسخ ونقض للشبادة فكان مقابلا لها فاختص 
بموضع الشهادة » ومنع الملازمة فيهظاهر فبينه بأنالسواد والبياض لما كانا متضادين اشترط للتضاد اتحاد الحل. ولا 
خی أن اتحاد امحل إنما هو شرط امتناع اجماع المتضادين لاشرط لكلمن المتضادين فى نفسه» كا أن الجلس شرط 
لكل من الشهادة ونقضها . والوجه الثانى أن الرجوع توبة عن ذنب الكذب وكان ذلك الذنب فى مجلس القضاء 
فتختص النوبة عنه بمجلسهء ولا شك آنذلك أيضا غير لازم فيهفبينوا له ملازمة شرعيةبحديث معاذ رضى اشّتعالى 
عنه حين بعثهاا نبى صلل الله عليه وسلم إلى آهل الین فقال أوصنى »فقال : وعلياك بتقوى الله تعالى ما استطعت » 
إلى أن قال: وإذا عملت شرا فأحدث توبة الس ربالسروالعلانية بالعلانية » وأنت تعلم أن العلانية لاتتوقف .على 

الإعلان فى محل الذنب بمخصوصه مع أن ذلك لايمكن بل ى مثله مما فيه علانية وهو إذا أظهر الرجوخ لاناس 
وأشبدهم عليه وبلغ ذلك القاضى بالبينة عليه كيف لايكون معلنا ( قوله وإذا شبد شاهدان بمال فحكم الحا کم به 
ثم رجعا ضمنا المال للمشبود عليه) وهذا مذهب مالك وأحمد والشافعى ف الخديد لاضمان عليهما لآنہما مسببان ولا 


الضان فتأمل( وإذا شهد شاهدان بمال فحکی به الخاى ثم رجعا ضمنا المال للمشبود ءايه ) هذه المسثلة قد علمت 

من قوله وعليهم ضهان ما أتلفوه بشهادتهمء إلا أنه ذكرها لبیانخلاف الشافعى ولما يأتى من رجوع بعض الشهود 

دون بعض . قال الشافعى .: لاضان عليبما لأنهما تسببا ف الإتلاف » ولا معتبر به عند وجود المباشر: وقلنا 

وجب عايهدا الضمان لأنهما تسبيا للإتلاف على وجه التعدى وذلك يوجب الضمان إذلم يمكن إضافته إلى المباشر » 
٦١ (‏ -فعح القدير حنى - ۷ ) 


1ق سه 
سيب الضمان كحافر البثر وقد سببا للإتلاف تعديا . وقال الشافعى رحمه الله : لايضه نان لأنه لاعيرة للسبيب علد 
وجود المباشرة . قلنا : تعذر إيحاب الضان على المباشر وهو القاضى لأنه كالماجل إلى القضاء . وفى إيجابه صرف 
الناس عن تقلده وتعذر استيفائه من المدعى لأن الحكم ماض فاعتير التسبيب - وإنما يضمنان 


عيرة بالتسبب » وإن كان تعديا مع وجود المباشرة .قلنا : المباشر القاضى والمدعى .ولا ضمان على القاضى اتفاقا لاه 
كالملجإ إلى مباشرة القضاء الذى به الإتلاف من جهة الشرع بافتراضه عليه بعد ظهور العدالة » وإذا أبكأه الشرع 
لايضمنه › و لأنه يوجب عدم قبول القضاء من أحد . وأما المدعى فلأنه أخذ بحق ظاهر ماض لأن خبر الر جوع 
ليس أولى منالأول لينقض الحكم » » وإذا لم ينقض لابمكن جبره على إعطاء ما أخذ بذلك الوجه الماضى شرعا . 

وإذا تعذر الإيجاب على المياشر تعين على المتعدى بالنسبب كحافر البثر فى الطريق . واعلم أن الشافعية اختلفوا فى 
هذه المسئلة . والصحيح عندالإمام والعراقيين وغيرهم أن الشهود يضمنون كذهيناء والقول الآخر لاينقض.ولايرد 
المال من المدعى ولا يضمن الشهود وهو عين قول ألى حنيفة الأول إذا كان حاهما وقت الرجوع مثله 
عند الأداء . وقد تقض عليه أيضا بإيجاب القصاص على الشبود إذا رجعوا بعد قتلالمشهود عليه مع وجود المباشر 
وهو الول المقتص والقاضى . وأجيب عنه بأن ذلك لدليل خاص وهو قول على" رضى الله تعالى عنه لشاهدى 
السرقة بعد ماقطع ورجعوا وجاعوا بآخر وقالوا هذا الذى سرق : لو علمت أذكنا تعديما لقطعت أيديكما . أخرجه 


وهاهنا كذلك لأن المباشر هو القاضى » وإضافة الذمان إليه متعذرة لآنه كا الجا !إلى القضاء بشوادتهم لأنه بالتأخير 
فق :ولش مليجل حقيقة لأن الملجاء.حقيقة من حاف على نفسه العقوبة فالدنيا والقاضى ليس كذلك» ولأن 
ا صرف الناس عن تقلد القضاء » وذلك ضرر عام فيتحمل الذمرر الخاص لأنجاه » وتعذر استيفاؤه 
من المدعى أيضا لآن المكر ماض لما تقدم فاعتبر السبب . فإن قبل : ما بال كل قم وين انات ترك صله 
ا مهود ف الشهادة باأمتل ثم الرجوع » » فإنه إذا شبد شاهدان على أنه قتل عمدا فاقتهى منه ثم رما فالدية عايهما 
ف ماما عندي؛ وما جعلم كالمباة شر حى ےب القصاەں . وعند الشافعى يحب عايبما القصاص › :جعل المسبب 
كاباشر. قارا : نهل المباشر الاختيارى قطع ال .ب أو صار شببة کا سيجىء » والشافعى جعله مباشرا بما ورد 
عن على 'رضى الله عنه في شاهدى السرقة إذا رجها: او علمت أنكا تعمد تا لقطعت أيديكا . وابمحواب أنه كان 
على سول التوديد لما ثإت من مذ به رضى الله عنه أن اليدين لايقطعان بيد واحدة » وجاز أن يهدد الإمام عا : 
لايتحقق كا قال عمر رضى الله عنه : ولو تقدمت ف المتعة لرجمت » واائعة لاتوجب الرجم بالاتفاق » وإنما 
يضمنان : يعنى أن الغمان إنما جب على الشاها ين إذا قبض المدعى ماقضى اه به ديناكان أو عرزا » وهو اختيار 
شس الأثمة » لأن الضان بالإتلاف والإتلاف يتحقق 'لقبض» وق ذلك لاتفاوت بين العين والدين » ولأن 
مبنى *الخمان على المماثاة ولا ماثلة بين أخذ العين و لازام الدين . وبيان ذلك أنهما إذا أازما دينا بشهادتهماء فلو 
ضمنا قبل الأداء إلى المدعى كان قد استوفى مما عينا بمقابلة دين أوجبا ولا ماثاة بينهما . وفرّق شيخ الإسلام بين 


(قوله فيتحمل الضرر الحاص) أقول : لعله يريد به تضمين الشهود ( قوله فى الشہادة ) أقول : متعلق بقوله ترك ( قوله كا سيجىه ) 
أقول : أى فى هذا الكتاب أيضا ف الدرس الثالث 0 : هذا جواب عن دليل الشافعى ( قوله قد استوق ) 
أقول : المقضى عليه ( قوله ولا ماثلة بيبما ) أقول : إذ العين خير ءن الدين . 
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إذا قيض المدعى المال دينا كان أو عينا ‏ لآن الإتلات به يتحقق . ولأنه لا ماثاة بين أخذ العين و لازام الدين . 
قال ( فإن رجع أحدهما ضمن النصف ) 


الشافعى وقال : بهذا القول نقول . فإن نوقض بأنه لايرى تقليد الصحالى أمكن الحواب عنه بأنى إتما قلت به لما 
ظهر من مناطه من أن أمر الدم أشد من أمر المال . قلنا : الأشدية لايتوقف ثبونها على ثبوت الضمان فى أحكام 
الدنيا الحوازه باعتبار أمر الآخرة » ثم مى يقضى بالضمان على الشاهد؟ . قال المصنف ( إذا قبض المدعى المال 
دينا كان أو عينا ) لأن هذا ضمان إتلاف والإتلاف على المدعى عليه غا يتحقق بأخذه منه » وهذا اختيار شس 
الأنمة . وفرق شيخ الإسلام بين كون المشهود به عينا فيضمنان قبل قبض المدعى إياها بعد القضاء له با أو دينا 
فلا يضمنان حى يقبضه المدعى . وجه الفرق أن ضمانهما ضمان إتلاف ء وضان الإتلاف مقيد بالممائلة » فإذا كان 
المشبود به عيتا فالشاهدان وإن أزالاه عن ملك المشهود عليه بشهادتبما عند اتصال القضاء بها حى لاينفذ تصرفه 
فيه ٠‏ فلو أزلنا قيمته عن ملكهما بأخذ الضمان منهما لاتنتى الممائلة » أما إذا كان المشهود به دينا فالشاهدان أوجبا 
عليه دينا بغيرحق » فلو استوف الضهان منهما قبل أن يستوف المشهود له من المشمو د عليه انتفت الممائلة لآن المستوق 
منهما عين ق مقابلة دين أوجباه » وشمس الأتمة يوافق فى وجه الدين ويقول فالعين : إن الملك وإن ثبت فيه 
للمدعى بمجرد القضاء لكن المقضى عليه يزعم أن ذلك باطل » لن المال الذى يده ملكه فلا يكون له أن يضمن 
الشاهد شيثا مالم خرج من يده . قال البزازى رجه الله ى فتاواه : والذى عليه الفتوى الضمان بعد القضاء بالشهادة 
قبض المدعى المال أو لا » وكذا العقار يضمن بعد الرجوع إن انصل القضاء بالشهادة . 


العين والدين فقال : إن كان المشبود به عينا فللمشمو د عايه أن يضمن الشاهد بعد الرجوع وإن م يقبضها المدعى » 
وإن كان دينا فليس له ذلك حى يقيضه ء وذلك لأآنه ضهان الإتلاف وضان الإتلاف مقيد بالمثل » وإذا كان 
المغهود به عينا ف اشاهذان بشادتهما أزالاه عن ماكه إذا اتص ل القضاء بباء ولهذا لاينفذ فيه تصرف المشبودعليه 
بعد ذلك » فبإزالة العين عن «لمكهما بأخذ الضهان لاتنتنى الممائاة » وإذا كان دينا فبإزالة العين عن ملكهما قبل 
القبض ننتنى المماثاة كا ذكرنا. والحواب أن الملك وإن ثبت للمقضى: له بالقضاء ولكن المقضيى عايه.يزعم أن 
ذاك باطل لأن المال فى يد ملكه فلا يكو ن له أن يضمن الشاهدين شيئا هال يخرج المال من يده بقة اء القاضى ٠‏ 
“قال ( وإذا رجح أحدهما ضمن النضف الخ ) المعتير فى باب الرجوع عن الشهادة بقاء من بى لأن وجوب الحق 
فى الحقيقة بشهادة الشاهدين و١٠‏ زاد فهو فضل فى حق القِضاءء إلا أن الشهود إذا كانواأ كير من الاثئين يضاف 
القضاء ووجوب الحق إلى الكل لاستواء حقوقهم . و إذا رجع واحد زالالاستواء وظهر إضافة القضاء إلى المنى 
وعلى هذا إذا شبد اثنان فرجع أحدهما ضمنالنصف لأنه بى بشهادة »نبى نصف الح . قيل لانسلم ذلك + فإن 
الباق فرد لايصاح لإثباتشى ء ابتداء فكذا بقاء. وأجيب ,أن البقاءأسبل من الابتداء فيجوز أن يصلح ف البقاء 


( قونه فبإزالة العين غن ملكهما الخ ) أقول : الضمير فى قوله ملكهما ى موضبين راجم إلى الشاهدين فى قوله فالشاهدآن بشهادتهما أزالاء الخ 
( قوله لأن وجوبا دق الخ) أفول : لاخ عليك قصور هذا الدليل جن إثباتالماعى لاختصاصه ما بى بعدرجوع من رجع نصاب الثبادة . 
والأوى أن يبين بوجه يم الصو ركلها ثم يفرع عليه المسائل ( قوله وعل هذا إذا شبد الخ) أقول: ينين ىأن يكون تفريعا عل الأصل الثى 
ذكرواللصنف لاعلى ما أقامه من الدليل لظهور عدم تفرعه عليه فليتأمل(قوله فكذابقاه) أقول : فيتبغي أن يغنمن الراجع كل الق لانصغه 


-484- 

والأصل أن المعتير ى حذا بفاء هن بی لار وع من ر جع وقد بی من ببى يشهادته نيف الحق ( و إن شاا بالمال 

ثلاثة فر جع أحدهم فلا ضمان عايه ) لأنه بی »ن بی بشهادته كل الحق . و هذا لأنالاستحةاق باق بالحجة: والمتلف 
مى استحق سقط اأضمان فأولى أن يدنع ) فإن رجع الآحر 


[ فروع ] شهدا أنه أجله إلى سنة ثمرجعا ضمناه حالا ثم يرجعان على المطلوب بعد السنة » ولو توى ما على 
المطلوب لم يرجعا على الطالب بخلاف ال حوالة . ولوشهدا أنه أبرأه أو وهبه أو تصدق به عليه ثم رجعا ضمنا . ولو 
شهدا على هبة عبد وتسلم ثم رجعا ضمنا قيمته للمالك ولارجوع للواهب على الموهوب له ولا علهما لآنه 
كالعوض » وإن م يضمن الواهب الشاهدين له الرجوع . شهدا أنه باع عبده بخمسمائة إلى سنة وقيمة العبد مائة 
وقضى به ثم رجعا مخير البائع بين رجوعه على المشترى إلى سنة وبين تضمين الشاهدين قيمته حالة ولا يضمنهما 
الحمسمائة . فإن ضمن الشاهدين رجعا على المشترى بالمن إذا حل" الأجل لآ:بما قاما مقام البائع بالضمان وطاب 
مما قدر مائة وتصدقا بالفضل ( قوله والأصل أن المعتير فى هذا بقاء من بى لارجوع من رجع ) وهذا لان 
الشهادة إنما تثبت المال والرجوع إتما يوجب الضمان لأنه إتلاف له » فإذا بى بعد رجوع من رجع من يستقل 
بيات المال بنى المال ثابتا فلم يتحققى يتحقق بالر جوع إتلاف شى ء » ومن الحال أن يضمن مع عدم إنلاف مى ء . وأما 
ما أورد من أنه ينبغى إذا رجع واحد من الاثنين أن لايبى ثى ء ء من المال لأن الواحد لايثبت بشہادته شى ء أصلا 
فيقتضى أن يضمن الواحد الراجع كل المال وهو مصادم للإجماع على نفيه » وإنما كان الإجماع على نفيه لأن عدم 
ثبوت شى ء بشادة الواحد إتما هو فى الابتداء » ولا يلزم فى حال البقاء مايلزم فى الابتداء » وحينئذ فبعد ماثبت 
ابتداء شى ء بشهادة اثنين نسب إلى كل منهما فى حال البقاء ثبوت حصة منه بشهادته فتبقى هذه الحصة مابى على 
شہادته ويكون متلفا ها برجوعه . إذا عرف هذا فإذا رجع أحد الاثنين ين لزمه ضمان النصف لأنه أتلفه برجوعه 
دإ قي كان ثلا تر حدم لا ميان عليه N‏ ب الى ون عير كناف ىدا بناريقاء الاين 
والاستحقاق باق بالحجة ( والمتلف مى استحق سقط الضمان ) كنا إذا أتلف مال زيد فقضى بضمانه عليه فظهر 
أن مستحقه عمرو فإنه يأخذه ويسقط الضمان لزيد ( فأولى أن يمنع الضان ) وما نحن فيه من هذا فإن بالرجوع أتلف 
على المشهود له حصته الى نبنا له بشہادته له وصارت مستحقة للمشهود عليه » وببقاء من يببى كل الحق به ظهر 
استحقاق المشهود له للك الحصة دون المشهود عليه فيدفع الضمان للمشهود عليه ( فإن رجع آخر ) من الثلاثة 


للإثيات مالا يصاح ف الابتداء لذلك » کا فى النصاب فإن بعضد لايصلح ف الابتداء لإثبات الوجوب و يصلح 
ف‌القاء بقدره ( وإذا شهد ثلاثة فرجع واحد فلا ضهان عليه) لآنه بی من بی بشبادته كل الحق( لأن استحتاق 
المدعى لامشود به باق بالحجة ) التامة » واستحقاق المتاف يسقط الذمان فما إذا أتلف إنسان مال زي'. ذقضى 
القاضى له على ااتلف بالفمان ثم استبحق المتاف عمر و و أخذاالضان من المتللف سقط الفمان الثابت لزيد بقضاء 
القاضى عل المتلف فلأن بمنءه بطريق الأولى لأن الدقم أسبل من الرقع ( فإن رجع الآخر 
( قوله إذا أتلف إنسان مال زيد فقضى القاامى له) أقول : الضمير فى قوله له راجع إلى زيد ( قوله مقط الشمان الخ ) أقول : مع أن 
الإتلاف ليس بظاهر فا نن فيه لبقاء استحقاق المدعى عليه يحجة بل إنما هويحسب زعم الراجم فقط( قوله فلأن بمنعه الخ) أقول : الفسير 
فى قوله يمنعه راجع إلى الضبان فى قوله واستحقاق المتلف يسقط الضان الخ . 
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ضمن الراجعان نصف المال ) لأن ببقاء أحدم يبتى نصف ال حق ( وإن شبد رجل واءرأتان فر جعت امرأة ضمنت 
ربع الحق ) لبقاء ثلاثة الأرباع ببقاء من بى ( وإن رجهتا ضمنتا نصف الحق ) لأن يشمادة الرجل بى نصف الحق 
( وان شېد رجل وعشرنوة ثم رجع مان فلا ضهان عليين ) لآنه بی من يببى بشهادته كل الحق ( فإن جعت 
أخرىكان عابهن ربع الحق ) لأنه بى النصف بشهادة الرجل والربع بشهادة الباقية فبى ثلاثة الأرباع ( وإن 
رجع الرجل: والنساء فعلى الرجل سدس الحق وعلى النسوة خسة 


( ضمن الراجعان نصف المال لأن ببقاء الثالث يبنى نصف المال ) فلو قال الراجع الأول كيف أضمن برجوع 
الثانى مالم يلزمنى ضمانه بر جوع نفسى وقت رجوعى لايقبل هذا » كا لايقبل قول أحدهما لو رجع الثلاثة لايازمنى 
شىء لان غیر ی يثبت به كل الحق فر جوع غيرى موجب عليه لا على" . وحقيقة الوجه أن تلف النصف وإن كان 
ما يستقل به رجوع واحد إذا فرض تحققه مع رجوع جماعة تحاصصوا الضمان لأنه ليس أحدهما أولى به من الآخر 
( وإن شبد رجل وامرأنان فرجعت إحداهما ضمنت ربع المال لبقاء ثلاثة أرباعه يبقاء من بى » وإن رجعنا ضمتتا 
نصفه لأن بشهادة الرجل يى نصف الحق ١‏ وإن شد رجل وعشر نسوة ثم رجع ) منهن ( تمان فلا ضمان عليين 
لأنه بی من يبى بشهادته كل التق » فإن رجعت أخرى ضمن ) التسع ( ربع الح لبقاء النصف بشهادة الرجل ) 
الباق ( والريع بشهادة الباقية ) (وإن رجع الرجل والنساء فعلى الرجل 'سدس الحق وعلى النسوة خسة 


خض من الراجعان نص ف احق ) قيل يحب أن لامجب الضمان على الراجع الأول أصلا أن المعتبر بقاء من ب » وبعد رجوع 
الأول كان نصاب الشمادة باقيا ذإذا ر جع الثانى فهو الذىأتلف نصف الحق فيقتصر الفبمان علره. وأجيب بأن الضمان 
على الأول. ثابت بطريق التبين أو الانقلاب» وذلك لأن الاستحقاق كان بش.بادمهم جيعاءثم إذا رجع الأول 
ظهر كذبه واحتمل كذب غيره» فإذا رجع الثانى تبین أن الإتلاف دن الابتداء كان بشهاد”هما أو لأن القضاء 
كان بالشبادة وهى ٠وجودة‏ مهما فى حالة واحدة» فعند رجوع الأول وجد الإتلاف » ولكن المانم وهو 
بقاء النصاب منع إيجاب الغممان عليه » فإذا رجع الثانى ارتفع المانع ووجب اغمان بالمقنضى ( وإن شبد رجل 
وامرأتان فرجعت امرأة ضمت ربع ادق لبقاء ثلاثة الأرباع ببقاء من بى وإن رجعتا ضمئتا نصف ال حق ) لآن 
نصف التق باق لشبادة اارجل ( وإذا شد رجل وعشرنسوة ثم رجع' مان فلا ةمان عايين لآنه بى *ن 
یبی بشہادته کل الحق» فإن رجەت أخرىكان عليهن ربع الحق لأنه بى النصف يمادة الرجل والربع بشهادة 
الباقية فى ثلاثة الأرباع وإن رجع الرجل والأساء جميعا فعلى الرجل سدس ال حق وعلى النداء خمسة أسداسه عند 


( قوله ثم إذا رج الأول الخ ) أقول :الأظهر أن يقال : إذا رجع الأول / يظهر الإتلاف فضلا عن إتلافه لبقاء استحقاق المدعى به بالحجة 
العامة . فإذا رجع انى أيضا تبين سببه الأول فى الإتلاف أيضا لعدم الأو لوية فليتأمل. م ماذكره هنا لايخلو عزنوع عخالفة لما أسلفه 5 نقامن 
أنه إذا رجع واحد منالثلاثة رال الامتواء وظهر إضافة القضاء إلى المثنى.و الحواب أن ذلك فيما إذا استمر الاثنان على شبادتهما وهنا ليس كنقك 
( قوله ثابت بطريق التبيين) أقول : التبيينإما يكون ىكم مغيا بناية ينتظر الوصول إليها » فإن وصل حكم يثبوته وإلا إلا فلاء كلا هذا 
الكتاب قبيل باب الشهادة على الزنا ( قوله واحتمل كذب غيره الخ ) أقول : احبّالا أكثر من الاحمال الثابت قبله» لكن.فائدة هذا الكلام غير 
ظاهرة(قولهكان يشهادتهما) أقوللاستواء الم (قوله فعند رجوع الأول وجد الإتلاف) أقول:أى علم وأجوده بل علم قصده الإتلاف كا لاخ 
وفيه بحث . وبمكن أن يقال : لمل المراد و جد الإتلاف الزعمى » ثم المزء مثو اخذ بزعمه وإقراره» فكان ينبنى أن يضمن ولكن المانع وهو 
بقاء الخ »فكلا ينبنى أن يفهّمٍ الكلام والعم عند المبير العلام ( قوله وإذا رجع الثاف ارتفع الماتع ) أقول: كنزح الف ف المسح ومفى 
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أسداسه عند أى حنيغة رحه الله . وعندهما على الرجل النصف وعلى النسوة النصف ) لاہن وإن كترن يقمن 
مقام رجل واحد وهذا لاتقبل شبادتبن إلا بانغمام رجل واحد . ولأىحنيفة ره الله أن كل امرأتين قامتا مقام 
رجل واحد » قال عايهالصلاة والسلامق نقصان عقلهن وعدلت شهادة:اثفتين منبن بشبادة رجل واحده فصار کا 
إذا شهد بذلاك ستة رجال ثم رجعوا ( وإن رجع الذسوة العشرة دون الر جل كان عليين نصف التق على القولين ) 
لما قلا ولو شهد رجلان وامرأة بمال ثم رجعوا فالضمان عليهما دون المرأة )لأن الواحده ايست بشاهدة بل هى 

أسداسه عند أنى حنيفة . وعندهما على الرجل النصف وعلى النسوة النصف لأنهن وإن كرن.يقمن مقام رجل واحد 
ولهذا لاتقبل شهادئين إلا بانضمام الرجل . ولأنىحنيفة رمه الله أن كل امرأنين قامتا مقام ر جل . قال صلى الله عليه 

وسل فى نقصان عقلهن «عدلت شہادة كل اثنتين منهن شهادة رجل » روى البخارى من حديث الحدرى رضى 

, الله عنه أنه ضلى الله عليه وس قال ١‏ يامعشر النساء تصدقن وأكثرن الاستغفار فإنى رأيتكن” أكثر أهل النار . 
فقالت امرأة منهن : يارسول الله مالنا أكثر أهل النار ؟ قال : تكثرن اللعن وتكفرن العشير . ما رأيت من اقم ات 

عقل ودين أغلب لذى لب منکن › قالت : يارسول الله وما نقصان العقل والدين ؟ فقال : أما نقصان العفل 

فشادة امرأتين تعدل شهادة رجل فهذا نقصان العقل » وتمكث الليالى لاتصلى وتفطر فى ره ضان فهذا نقصان 

ألدين 6 ( فصار كبا لو شهد بذلك ستة رجال ثم رجعواء وإن ر جم النسوة العشر دون الرجل كان عليين نصف الحق 

على القولين ) يعنى بالاتفاق على اختلاف التخريج . فعندهما لآن الثابت يشهادنهن نصف المال وعنده لبقاء من 

يثبت به النصف وهو الرجل » كا لوشبد سئة رجال ثم رجعحمسة ثم ليست إحداهن أولى بغمان النصف من 

الانخرين ( ولوشهدرجلانوامرأة بمالثم رجعوا فالضهان عليهمادون الرأة لأنالواحدة ليستشاهدة بلبعض‌شاهد 

لآن المرأنين شاهد واحد فشبادة الواحدة شطرعلة وشطر العلة لايثبت به شى ء فكان القضاء ليس إلا بشهادة الرجلين 

فلا تضمن المرأة عند رجوعها شيا .ولو شهد رجل وثلاث نسوة ثم رجع رجل وامرأة وجب ضمان نصف المال 


أبى حنيفة رحمه الله . و عندهما على الرجل النصف وعللى النساء النصف لأ:هنوإن كر ن يقمن متام رجل واحد 
وهذا لاتقبل شهادتهن إلاءح رجل واحد ) فيتعين للقيام بنصيف الحيجة فلا يتغير هذا الىك بكيرة النساء . وإذا 
ثبت نصف الحق بشمادته ض نه عند الرجوع ( ولألى حنيفة رمه الله أن كل اءرأنين قاءتا مقام رجل واحد ) 
بالنص ( قال صلى الله عليه وسلم ف نقصان عقلهن «عدلت شهادة اثنتين منهن بشهادة رجل واحد » وإذا كانتا 
كرجل صاركأنه شبد بذلك ستة رجال ثم رجعوا ) وى وجه دلالة الحديث على ذلك نظر » وإثما ثم أن لوقال 
عدلت شهادة كل اثنتين منبن بشهادة رجل . والحواب أنه أطلق ولم يقيد بأن ذلك ف الابتداء أومكرر فكان , 
الإطلاق ككلمة كل ( وإن رجع النسوة العشر دون الرجل كان عليين نصف الحق عندهم جيعا لما قلنا ) أن 
المعتبر هو بقاء من بی » فالرجل يبى ببقائه نصف الحق (وإن شهد رجلان وامرأة بمال ثم رجعوا فالضمان عليبما 
دون المرأة ) لأن المرأة الواحدة شطر العلة › > ولا یثبت به شیء من الحكم فكان القضاء مضافا إلى شهاد رجلين 
المدة فى المستحاضة ( قوله إلا مع رجل فيتعين الخ ) أقول : يمى ويتعين رجل القيام ( قوله قال عليه الصلاة والملام فى نقصان عقلهن ) 
أقول : لفظوق»فى قوله عليه الصلاة والملام «فنقصان"السببية ( قوله أن لو قال عدلت شہادة الخ ) أقول : فلما لم يقل ذلك احتمل أن 
يكون المدد لبيان أدفى مرتبة مايكون فيه النساء كال رجال › فإذا زدن عليه كان حكهن حکم المد المذكور کا ی عدد أيام أدفى , مده 
السفر والميض ( قوله فالرجل يبق ببقائه ) أقول : الضمير فى قوله يبقائه راجع [لالرجل . ش 
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بعض الشاهد فلا يضاف إايه الحم . قال ( إن شبد شاهدان علىامر أة بالنكاح بمقدار مهر مثلها ثم ر جعا 
فلا ضهان عليبماء وكذلك إذا شهدا بأقل من مهرهثلها ) لأن منافع البضع غير متقومة عند الإتلاف لأن التضمين 
يستدعى المماثلة على ماعرف »وإنما تضمن وتتقوم بالملك لأنها تصير متقومة ضرورة الملك إبانة حطر انحل 


لبقاء من يبى بشهادته نصف المال أعنى المرأتين » ثم هو على الرجل خاصة على قولهما لثبوت النصف بشبادة 
الرجل والنصف بشبادة النساء . وينبغى فى قياس قول أنى حنيفة أن النصف أثلاثا على الر جل والمرأة لأن القضاء 
هنا بشهادة الكل من الرجال والنساء على الشيوع .ثم يقام كل امرأتين مقام رجل » فثلاث نسوة مقام رجل ونصف » 
فإن رجعوا حميعا فعندهما أنصافا . وعنده أخماسا على النسوة ثلاثة أخاس وعلى الرجل خسان ( قوله وإن شهدا إلى 
آخره) إذا ادعى رجل على امرأة نكاحا بقدر مهر مثلها أو ادعاه بأقل بأن ادعاه بمائة ومهر مثلها ألف فشهد بذلك 
شاهدان فةغی بمقتضى شهادمهما ثم رجعا لايفسخ النكاح برجوعهما ولا يضمنان شيا فى الصورتين كما ذكره 
المصنف .وذكر فى المنظومة فى صورة النقصان أنهما يضمنان ما عم ين ر ومحمد 
نحلافا لأنيوسف. قال فى باب ألى يوسف : لو أثبتوا نكاحها فأوكسوا إن رجعوا لم يضمنوا مايخسوا . ثم بينه 
فى شرحه المسمى باحص ر و جعل لحلاف مبنيا على مسئلة اختلاف الزوجين فى قدر المهر . فإن عند ألى حنيفة ومحمد 
القول قوها إلى مهر مثلها فكان بقضى لا بألف لولا هذه الشهادة فقد أتلفا عليها تسعمائة . وعند أنى يوسف القول 
ازوج فلم يتلنا على قوله عليها شيئا وتبعه صاحب المجمع . . وما ذكره صاحب المداية هو المعروف ف المذهب وعليه 
صاحب الهاية .وغيره من الشارحين لم ينقلوا سواه حلافا ولا رواية»وهو المذكور فى الأصول كالمبسوط وشرح 
الطحاوى والتخيرة وغيرهم › ولا نقلوا فيها خلاف الشافعى › فلو كان لم شعور بهذا الحلاف الثابت ق المذهب 
بين الأئمة الثلاثة لم يعرضوا عنه بالكلية ويشتغلوا بنقل خلاف الشافعى .وذ كروا وجهه بن البضع متقوم لثبوت 


دونها فلا تضمن عند الرجوع شيئا . قال ( وإن شهد شاهدان على امرأة بالنكاح الخ ) وإن شبد على امرأة بالنكاح 
ثم رجعا فلا ضيان عليهما » سواء كانت الشهادة بمقدار مهر مثلها أو بأقل من ذلك » لأن المتلف هاهنا منافع البضع 
ومنافع البضع عندنا غير مضمونة بالإئلاف لأن التضمين يقتضى الممائلة بالنص على ماعرف » ولا مائلة بين العين 
والمنفعة ( قوله وإئما عقوم ) جواب عما يقال لو م تكن المنافع متقرمة لكانت بالك كذلك لأن الخارج هو عبن 
الداخل ف الملك » فن ضرورة ارم فى إحدى الحالتين تقوّمها فى الأخرى لكنها متقرّمة عند الدخول بالاتفاق .. 
ووجه ذلك أثها إنما نضمن وتتقوم بالقلك إبانة نلعطر امحل لأنه حل خطير لحصول النسل به » وهذا المعتى ليس 
بموجود ف حالة الإزالة » ألا ترى أنه مشروط عند العلك بما ليس بمشروط به عند الإزالة كالشبود والولى ‏ 
وموضعه أصول الفقه وقد ذكرنا ذلك ف التقرير مستوق بعون الله وتأييده . وكذلك إن شهدا على زوج بازوج 
امرأة بمقدار مهر مثلها لأنه إتلاف بعوض لما ذكرنا أن البضع متقوّم حال الدخول ف الملك والإتلاف بعوض 
( قوله لآن التضسين يشعضى الممائلة بالنص ) أقول : قال الله ثمعالى ‏ فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ‏ ( قوله ووجه ذلك الخ ) 
أقول : ناظر إلى ماتقدم بسطرين وهو قوله جواب عا يقال الخ ( قوله إبانة لطر لطر انحل ) أقول : حى يكون مصونا عن الابتذال ولا يماك 


جانا » قإن مايمقك المرء مجانا لا يعظم خطره عنده . ثم لاخ عليك أن ذلك ليس بمو جود فى الإتلاف » فلأجل هذا كان متقوما على الماك 
دون المتلف( قوله لأنه محل خطير) أقول : يمى من اللفوس . 


مات 
( وكذا إذا شبدا على رجل يزوج امرأة بمقدارمهر مثلها )لأنه إتلاف بعوضلما أنالبضع متقوم حال الدخولق 
الملك والإتلاف بعوض كلا إتلاف . وهذا لأن مبنى الضمانعلى المماثلة ولاممائلةبين الإتلاف بعوض و بينه بغير عوض 
(وإن شهدا بأكثر من مهرالمثل ثم رجعا ضمنا الزيادة ) لآ:هما أتلفاها من غير عوض . قال ( وإن شهدا بيع 
شى ء عثل القيمة أو أكثر ثم رجعالم يضمنا ) لآنه ليس بإتلاف معنى . 


تقرمه حال الدخول » فكذا فى غيره لأنه فى حال اللحروج عين ذلك الذى ثبت تقومه . وأجابوا بحاصل توجيه 
المصنف بأن تقومه حال الدحول ليس إلا لإظهار خطره حيث كان منه النسل المطلوب ف الدنيا والاخرة وغير 
ذلك من النفع » > كا شرطت الشهادة على العقد عليه دون سائر العقود لذلك لا لاعتباره متقوء! ف نفسه كالأعيان 
المالية لأنه لابرد املك على رقبته والمنافع لاتتقوّم فلا تضمن لأن التضمين يستدعى الممائلة بالنص ولا بماثلة بين 
الأعيان الى تحر ز وتتمول والأعراض الى تتصرم ولا تبق . وفرع فى اللهاية على الأصل المذ كور خلافية أخرى ٠‏ 
هى ما إذا شهدوا بالطلاق الثلاث ثم رجعوا بعد القضاء بالفرقة لم يضمنوا عندنا » وكذا إذا قتل رجل امرأة رجل 
لايضمن القاتل لزوجها شيئا ء وكذا إذا ارتدت المرأة لاثى ء عليها لزوجها.وعنده عليها وعلى القاتل ازوج مهر 
الخل . وأورد على قولنا نقضا أنهم أوجبوا الضان بإتلاف منافع البضع -حقيقة فيا إذا أكره عجنون امرأة فز بها 
يجب فق ماله مهر المثل فكذا يحب نى الإتلاف الحككى . وأجاب نقلا عن الذخيرة بأنه ف الإتلاف الحقيى بالشرع 
على خلاف القياس » والحكى دونه فلا يكون الوارد فيه واردا ق الحكمى » ونظيره ما فى شرح الطحاوی : 
لو ادعى أنه استأجر الدار من هذا شهرا بعشرة وأجرة مثلها مائة والموئجر ينكر فشهدا بذلك ثم رجعا لاضمان 
عليهما لأنهما أتلفا المنفعة ومتلف المنفعةلاضان عليه( قوله وكذا لاضما نعليهما إذا شبداعلى ر جل يئز وج امرأة بمهر 
مثلها ) بأن ادعتامرأة عليه بذلك فشہدا ثمرجعا لایفسخالنکاح‌على كل حال بعد ماقضى به ولا يضمنان ما أتلفا 
عليه من مهر المثل لأنہما عوّضا ملك البضع وهو متقوم -حين ورود العقد عليه » والإتلاف بعوض كلا إتلاف » 
وإنما كان كذلك لآن مبنى الضيان على المائلة كما ذكرنا » ولا ماثلة بين الإتلاف بعوض وهو الثابت فى حق 
الروج » والإنلاف بلا عوض وهو الذى يحكم به على الشاهدين ( وإن شهدا بأكثر من مهر المثل ثم رجعا ضمنا 
الزيادة ) على مهر المثل ( لأنهما أتلفاها بلا عرض ) وهى من الأعيان الى تقع المماثلة بالتضمين فيها ( قوله وإن 
شهدا ببيع شی ء بمثل القيمة أو اکر ) بأن ادعى ذلك مدع فشهدا له به ( ثم رجعالم يضمنا لآنه ليس بإتلاف معنى 


كلا إنلاف › کا لو شبدا بشراء شىء بمثل قيمته ثمرجعا لايضمنان ( قوله وهذا لأن مبنى الضمان ) معناه أن , 

الإنلاف بغير عوض مضمون بالنص والإتلاف بعوض ليس ف معناه لعدم المماثلة بينهما فلا يلتحق به بطريق 

الدلالة ( وإن شهدا بأكثر من مهر الئل ثم رجعا ضمنا الزيادة لآنهما أتلفاها من غير عوض ) وهو يوجب 

الضهان . قال ( وإن شهدا ببيع شى ء بمثل القيمة الخ ) شهدا بأنه باع عبده بألف در ثم رجعا » فإن كان 
( فوله معناه أن الإتلاف بفير عوض الخ ) أقول : أنت خبير بأن ما أفإده الشرح بينه وبين المشروح مابين الضب واللون من المناسية» فإن 
مى كلامه أنا لو ضمنا الشاهدين فى الصورة المذكورة كان إتلافا ماما بغير عوض وها أتلفا مال الزوج بعوض هو البضع فتفوت 
الممائلة الى هى مبى الضمان فليتأمل ٠‏ فإنه لو كان المراد ماذكره لقال المصنف لأن مبى الإلحاق الممائلة ( قوله ثم رجا ضمنا الزيادة لأنهما 
أتلفاها ) أقول: الضمير فى قوله أتلفاها راجم إلى الزيادة . 


444 ~ 
نظرا إلى العوض ( و إن كان بأقل من القيمة ضمنا التقصان) لأنهما أتلفا هذا الحزء بلا عوض . ولا فرق بين أن 
يكون البيع باتا أو فيه خيار البائع » لأن السبب هو البيع السابق فيضاف الحكم عند سقوط الحيار إليه فيضاف 

التلف الم : 


نظرا إلى العوض » وإن) شهدا به ( بأقل من القيمة) ثم رجعا (ضمنا نقصان القيمة لأنيما أتلفا هذا القدر ) عليه 
( بلا عرض ) هذا إذا شهدا بالبيع وم يشهدا ينقد العن. فلو شهدا بهو بنقد المنثم رجعا . فإما أن ينظماهما فشهادة 
واحدة بأن شهدا أنه باعه هذا بألف وأوفاه المن أو فى شهادتين بأن شهدا بالبيع فقط ثم شهدا بأن المشترى أوفاه 
القن » فى الأول يقضى عليهما بقيمة البيع لا بالمن » وف الثانى يقضى عليهما بالمن للبائع . وجه الفرق أن ف 
الأول المقضى به البيع دون الْن لأنه لايمكن القضاء بإيجاب امن لاقترانه بما يوجب سقوطه وهو القضاء بالإيفاء » 
لهذا قلنا : لو شد اثنان على رجل أنه باع منهذا عبذه وأقاله بشهادة واحدة لايقضى بالبيع لآنه قارن القضاء به 
مايوجب انفساخه وهو القضاء بالإقالة . فكذا هذا . وإذا كان المقضى به البيع فقط وزال المبيع بلا عوض 
فيضمنان القيمة » مخلاف ما إذا كان بشهادتين فإن العن يصير مقضيا به لأن القضاء بالمن لابقارنه مايسقطه لأنهما 
لم يشهدا بالإيفاء بل شهدا به بعد ذلك » وإذا صار المن مقضيا به ضمناه برجوعهما . ثم قال المصنف ( ولافرق 
بين كون البيع باتا أو فيه حيار البائع لآن السبب ) يعنى البيع ( هو السابق ) حى استحق المشترى المبيع بزوائده 
وقد أزالاه بشهاد هما فيضاف الحكر إليه عند سقوط اللحيار إليه ( فانضاف التلف إلى الشبود ) وهذا جواب عن 


الألف قيمته أو أكثر لم يضمنا شيئا لما مر أن الإتلاف بعوض كلا إتلاف » وإن كان قيمته ألفين ضمنا للبائع 
ألا لأنبما أنلفا هذا ابزء الذى هو فى مقابلة الألف من قيمته بلا عوض . ولا فرق بين أن يكون البيع ياتا أو فيه 
حيار البائع بأن شهدا بأقل من القيمة كالصورة المذ كورة وبأن البائع بالحيار ثلاثة أيام فقضى القاضى بذلك ومنضت 
المدة وتقرر البيع ثم رجعا فإنهما يضمنان فضل مابينالقيمة والمّن لإتلافهما الزائد بغير عوض » لأن البيع بالحيار 
وإن كان غير مزيل للملك والبائع كان متمكنا من دفع الضرر عن نفسه بفسخ الييع فى المدة فحيث لم يفعل كان 
راضيا به والرضا يسقط الضمان لكن حكه مضاف إلى السبب السابق وهو البيع المشبود به » ولحذا استبحق المشترى 
بزوائده» والبائع لما كان منكرا لأصل البييع لم بمكنه أن يتصرف يحكر الخيارء إذ العاقل يتحرز عن الانتساب إلى 
الكذب حسب طاقته » فلو أوجبا البيع فى المدة لم يضمنا شيا لأنه زال ملكه باختياره فلم يتحقق الإتلاف 


( قوله أوفيه خيارالبائع بأن شبد الخ ) أقول :قو له بن شهدا ناظر إلى قوله أوفيه خيار البائع فتأمل(قال المصنف :وإن كان بأقل من القيمة 
ضمنا الخ ) أقول : قالابنالحمام :هذا إذا شهدا بالبيع وم يشبدا بنقد الثن » فلو شبدا به وبنقد الم ثم رجعا ؛ فإما أن ينظماهما فى شهادة 
واحدة بأن یشہدا أنه باعه هذا بألف وأوفاه ان »أو فىشمادتين بأن شهدا بالبيم فقط ثم شبدا يأن المشترى أوفاه لن » فى الأول يقضى علييما 
بقيمة المبيم لابن »وف الثانى يقضى علهما بالدن قبائع .وو جه الغر ق أن ف الأول المقضى به البيع دون امن لأنه لايمكن القضاء بإيحاب امن 
لاقترانه ما يوجب سقوطه وهو القضاء بالإيفاء > ولا قلنا : لو شبد اثنان على رجل أنه باع من هذا عبده وأقاله بشبادة واحدة فلا يقغى 
بالبيع لأنه تمارن القضاء به مايوجب انقساخه وهو القضاء بالإقالة فكذا هذا » وإذا كان المقضى به البيع فقط وزال المبيع بلاعوض 
فيضمنان القيمة » بخلاف ما إذا كان بشهادتين فإن المّن يصير مقضيا به لأن القضاء بان لايقارنه مايسقطه لأنمما م يشمذا بالإيفاء بل شبدأ 
به بعد اك » وإذا صار الثن مقضيا به ضمناه برجوعهما انتهى فيه نظر ( قوله إذ العاقل يتحرز عن الانتساب إلى الكذب) أقول : فيه أن 
حكم القاضی ينفذ ظاهرا و باطنا فى أمثاله عند أيحنيفة » فلو فسخ البيع ف المدة م ينسب إلى الكذب أصلا عنده بل عتد الإمامين أيضا » إذ 
ممل الفسخ مبنيا على حكم القاضى بالبيع والميار فليتأمل ( قوله فلو أوجب البيع فى الماة ) أقول : أى فى مفة الميار . 
(57 -فتح القدير حنی ¬ ۷ ) 


£ — 
رون شهدا على رجل أنه طلق امرأته قبل الدخول بها ثم رجعا ضمنا نص فالمهر ) لأنهما أكدا ضانا على شرف 
السقوط » ألا ترى أنها لو طاوعت ابن الزوج أو ارتدت سقط المهر أصلا ولآن الفرقة قبل الدخول ى 
معنى الفسخ فيوجب سقوط جميع المهر كا مر فى النكاح » 


سوال ذذكره ف الميسوط .حاصله: يتبغى أن لاضمانعليهما لأنهما إنما أثبتا ابيع بشرط اللحيارللبائع » وبه لايزول 
ملكه عن الييع وإنما يزول إذا لم يفسخ حى مضت المدة » وإذا لم يفسخ حى مضت المدة كان محتارا ف إزالة 
ملكه عنه إلى غيره فلا يجب الضمان . واحواب أن سبب التلف العقد السابق وثبوته بشهاد هم فيضاف إليهم . غاية 
الأمر أنه سكت إلى أن مضت المدة وهو لايستازم رضاه بحواز كونه لتحر زه عن أن يضاف إليه الكذب لآنه قد 
أنكر العقد » فإذا فسخ كان معترفاً بصدوره منه فيظهر للناس تناقضه وكذبه » والعاقل بحر ز عن مثله » وكذا لو 
شهدا بالعقد على أن فيه حيار المشترى ومضت المدة ولم يفسخ وف قيمة المبيع نقصانعن امن الذى شبدا به ضمناه » 
ولو أن المشپود عليه بالشراء أجازه فالمدة سقط الضمان عنهما لآنه أتلف ماله باختياره 5 كا لوأجازه البائع ف 
شهادتهما بالحيارله بثمن ناقص عن القيمة حيث يسقط أيضا ( قوله وإن شهدا أنه طلق امرأته قبل الدخول فقضى 
بالفرقة ثم رجعا ضمنا نصف المهر) هذا إذا كان ف العقد مهر مسمى » فإن لم يكن ضمنا المتعة لأنما الواجبة فيه 
وذلك (لأنمهما أكدا ماكان على شرف السقوط ) وعلى الو كد ما على الموجب . أما كونه على شرف السقوط 
فإن المهر بحيث لو ارتدت الزوجة والعياذ بالله تعالى أو طاوعت ابن زوجها يسقط المهر أصلا . وأما أن على 
الم كد ماعلى الموجب فبمسألتين :هما ما إذا أخذ حرم صيد الحرم فقتله قى يده آخر يحب اللحزاء على الآخذ ورجع 
به على القاتل لأنه أكد ماكان بحي ث يسقط بأن يتوب فيطلقه »وما إذا أكره رجل آخر على الطلاق قبل الدخول 
وجب على الزوج نصف المهر ورجم .به على المكره » وكذلك بارتدادها ونحوه ( ولأن الفرقة قبل الدخول فى معنى 
الفسخ فتوجب سقوط كل المهر كا مر ف النكاح ) أى من باب المهر من أن بالطلاق قبل الدخول يعود المعقود 


(وإن شبدا على رجل بأنهطلق امرأنه قبل الدخول بها م رجعا ضمنا نصف المهر لأنہما أكدا ما كان على شرف السقوط) 
بالارتداد أو مطاوعة ابن الزوج » وعلى الموئكد ما على الموجب لشبهه به » ألا ترى أن الحرم إذا أخذ صيدا فذبحه 
شخص ف يده فإنه يحب ا زاء على الحرم ويرجع به على القاتل لأنه أكد ما كان على شرف السقوط بالتخلية › 
ولأن الفرقة قبل الدخول ف معنى الفسخ لعود المعقود عليه وهو البضع إل المرأة كما كان » والفسخ يوجب سقوط 
جميع المهر لأنه يجعل العقد كأن لم يكن » فكان وجوب نصف المهر على الزوج ابتداء بطريق المتعة بسبب شہادتہما 


فيجب الفمان بالرجوع » وإنما قال فى معنى الفسخ لآن النكاح بعد اللزوم لايقبل الفسخ » لكن لما عاد كل 


( قوله لأنمما أكدا ناكان على شر ف السقوط ) أقول : يمى أكدا المهر الذى كان على شرف السقوط . فال الزيلمى : وينقض هذا ملين 
ذكرهما فى التحرير : إحداها أمرأة لا على رجل ألف درهم مؤجلة فشمد الشبود أنها حالة فأخذت الألف منه فارتدت ولقت بدار 
الحرب وسبين ثم رجع الشبود عن شهادهم لا يضمدون »> وهذا آلدين كان على شرف السقوط لآنهلوكان مؤجلا على حاله يسقط بارتدادها , 
والثانية لو أن رجلا قعل امرأة قبل أن ,يدل بها زوجها حى لزمه ميم المهر لاير .جع عل القاتل وإن وجدا التأكيد منه » إذ لولا قثله كان 
احئال السقوط ثابتا » و لكننقول : القتل منه النكاح والثىء بانتهائه يتقرر ء والدين المؤجل ثابت فال مال » وإما تأخرت المطالبة »ولهذا 
لو مات من عليه الدين يحل ولو لم يؤكدا بشهادتهما شيئا إذ تحصيل الحاصل محال . أو يقال : لانسلم بأن دينها يسقط بل يكون لورثها 
وتقضی با ديونها فلا يسقط فبطل الانتقاض ءن الأصل انى قوله » و لكن نقول القتل منه النكاح الخ محل حث . 


بويت 
ثم بيجب نصف المهر ابتداء يطريق اة فكان واجبا بشبادتهما . قال ( وإن شېد أنه أعتق عبده ثم رجعا ضمنا 
قيمته ) لآنهما أتلفام ليةالعبدعليه من غير عوض والولاءللمعتق لأنالعتقلايتحوّلإليهمابهذا الضمان فلا يتحول الولاء 


عليه إليها كما كان سالما فلا يحب بمقابلته شى ء ( ثم يحب نص المهر ابتداء) فقد أوجبا بشهادتهما عليه مالا فيجب 
ضمانه عليهما » وإا قال ى معنى الفسخ ول يقل فسخ لأنه ليس حقيقة الفسخ وإلالم ينقصمنعدد الطلاق شى ء » 
وإنما هو فى معناه بسبب عود المعقود عليه إليها سالما » ولم يذكرالمصئف ما لو شهدا بالطلاق بعد الدخول مع أنه 
مذ كور ى القدورى والبداية . وحكه أن لايحب ضمان لأن البضع لاتقوم له حال االخروج ؛ وما دفع من المهر 
قد اعتاض عنه منافع البضع فلم يتلفا عليه مالابلا عوض . وف التحفة : ل يضمنا إلا ماز اد على مهر المثل لأن بقدر 
مهر المثل إنلاف بعوض وهو منافع البضع الى استوفاها . ثم المعروف أن الشاهدين لايضمنان سوى نصف المهر 
من غير ذكر خلاف . وخرّج بعضهم أن ذلك قول أنىحنيفة وأنى يوسف رمهما الله . أما على قول محمد 
فيضمنان للمرأة ما زاد على نصف المهرإلى تمامه لأنهمابرجوعهما زعا أن الزوج لم يطلقها وإنما وقع بالقضاء به . 
فعند ألى حنيفة رحمه الله وقوعه بالقضاء كإيقاع الزوج وبإيقاع الزوج ليس ها إلا النصف . وعند محمد 
رجه الله القضاء به ليس إيقاعا منه فيبى حقها ثابتا ى كل المهر وفوتاه بشهادتهما فقد أتلفاه انى . والوجه عدمه 
لأن القضاء بالوقوع إنما هو عنه تكذيبا له فى إنكاره الطلاق . على أن نقل هذا الحلاف غريب ليس ف الكتب 
المشبورة فلا يعول عليه ( قوله وإن شهدا أنه أعتق عبده ) فقضى بالعتق ( ثم رجعا ضمنا قيمته لأنهما أنلفا عليه ) 
مالا متقوما ( بلا عوض ) فيضمنان سواء كانا موسرين أو معسرين لأنه ضمان إتلاف وهو لايتقيد باليسار 
( والولاء للمولى لأن العئق من جهته ) وهو وإن كان منكرا للعتق صار مكذبا شرعا » وإنما لايتحول للشاهدين 
بضماهما لأن العتق لايقبل الانتقال ولا يكو نالولاء عوضا نافيا للضمان لأنه ليس عالبل هوكالنس يسبب يورث 
به . ولوكانا شهدا بتدبير العبد وقضى به کان عليهما ضمان ما بينقيمته مدبر وغیرمدبرا وقد سلف ف كتاب 
العتق قدر نقصان التدبير . وإن مات المولى بعد رجوعهما قعتق من ثلث نركتهكان عليهما بقية قيمته عبدا لورثته » 
ولو شهدا بالكتابة ضمنا تمام قيمته . والفرق أنهما بالكتابة حالا بين المولى وبين مالية العبد بشهاد-هما فكانا غاصبين 
فيضمنان قيمته بخلاف التدبير فإنه لايحول بين المولى وبين مدبره بل ينقص ماليته » ثم إذا ضمنا تبعا المكاتب على 
نجومه لأنبما قاما مقام ا مولى حين ضمنا قيمته » ولا يعتق المكاتب حى يودى إليهما الجميع كما كان كذلك مع 
المولى » وولاؤه للذى شهدا عليه بالكتابة » وإن عجز فرد فى الرق ˆ كان لمولاه لأن رقبته لم تصر مملوكة لاشاهدين 


المبدل إلى ملكها من غير تصرف فيه أشبه الفسخ ( وإن شهدا أنه أعئق عبده ) فقضى بذلك ( ثم رجعا ضمنا قيمته 
لأنهما أتلفا مالية العبد عليه من غير بدل ) وذلك يوجب الضمان والولاء للمعتق لأن العتق لايتحوّل إليهما بالضان » 
فكذلك الولاء لآنه تابع له . قيل ينبغى أن لايكون الولاء للمولى لأنه يتكر العتق . وأجيب بأنه مكذب ف ذلك شرعا 
بقضاء القاضى بالحجة . وقيل لما ثبت الولاء ثبت العوض فانتى الضمان . وأجيب بأنه لايصلح عوضا لأنه ليس 


( قال المصنف : لأنهما أتلفا مالية العبد عليه من غير عوض ) أقول : والولاء لا يصلح عوضا لأنه ليس مال متقوم بل هوكالنسب بالحديث 
المشبور . ١‏ 


549 — 
( وإن شبدوا بقصاص ثم رجعوا بعد القتل ضمنوا الدية ولا يقتص منهم ) وقال الشافعى رحه الله : بقتص منهم 
لوجود القتل منهم تسبيبا فأشبه ا مكره بل أولى لأن الول“ يعان والمكره يمنع . ولنا أن القتل مباشرة لم يوجد » 
وكذا تسبيبا 


بالضهان لأن المكاتب لابقبل النقل من ملك إلى ملك ويرد المولى ما أخذ منهما لزوال حيلولهما برده ف‌الرق » فهو 
كغاصب المدبّر إذا ضمن قيمته بعد إباقه ثم رجع يكون مردودا على المولى ويرد المولى على الغاصب ما أخذه مته . 
ولو كانا شهدا على إقراره بأن هذه الأمة ولدت منه فقضى بذلك ثم رجعا ضمنا للمولى نقصان قيمّها وذلك بأن 
تقوّم أمة وأم ولد لو جاز بيعها مع الأمومة فيضمنان مابين ذلك » فإن مات المولى بعد ذلك فعتقت كان عليهما 
بقية قيمها أمة للورثة وإن هما نصا فى شهادتهما على إقراره فى ابن فى يده أنه منه بأن شهدا أنه أقر آنا ولدت منه 
هذا الولد کان عليهما مع ما ذكرنا للمولى قيمة الولد » فإن قبضهما ثم مات فورثه هذا الابن كان عليه أن يرد على 
الشاهدين ما ورث مغل ماكان اميت أخذه منهما من قيمته وقيمة أمه لأنه يقول الميت أخذه بغير حق وأنه دين 
فى تركته لما . والذى عندى أنه ينبخى أن يضمنا للورئة مقدار ماورث الابن لأنهما أتلفا > عليهم بشهادسهما 
( قوله وإذا شبدا بقصاص ثم رجعا بعد القتل ضمنا الدية ولا يقتص منهما ) وهو مذهب مالك خلافا لأشهب 
والدية على عاقلة الشبود . ومذهب أحمد إن قالا أخطأنا ضمتا الدية فى مالحماء وإن قالا تعمدنا اقتص منهما ( وقال 
الشافعى رحه الله : يقتص لوجود القتل ) منهما ( تسبيبا فأشبه ) الشاهد ( المكره ) فإنه تسبب بشهادته فقتل الولى » 
كا أن المكره تسبب بإكراهه فى قتل المكره فيقتل كا يقتل ا مكره ( بل هو أولى:منه لأن ول" القصاص ) بعد الشهادة 
( يعان ) على قتل المشبود عليه ولا ينكر عليه أحد ( والمكره ) لايعان على القتل بإكراهه بل ( بمنع ) ويتكر عليه 
للعلم بأنه محظور عليه ( ولنا أن القتل ) من الشاهد ( م يوجد ) تسبيا. 


بعال متقوم » ثم لامختلف الضهان باليسار والإعسار لكونه ضمان إتلاف وإنه لامختلف بذلك . قال ( وإذا شهدا 
بقصاص ثم رجعا الخ ) إذا شبدا على رجل بالقصاص فاقتص منه ثم رجعا ضمنا الدية فىمالهما ( ولا يقتص منهما . 
وقال الشافعى : يقتص منهما لوجود القتل تسبيبا فأشبه المكره ) أىفأشبه المسيب هاهنا وهو الشاهد المكره إن كان 
امم فاعل » أو فأشبه القائى المكره لأنه کال لجا بشبادتهما . حى لولم ير الوجوب كفرإنكان اسم مفعول . وقيل 
أشبه الول" المكره وهو ليس بشى ء لأنه ليس علج إلى القتل . وقوله ( بل أولى) أى النسبيب هاهنا أولى من الإكراه 
لأن التسيب موجب من حيث الإفضاء والإفضاء هاهنا أكثر لأن المكره بمنع عن القتل ولا يعان عليه » والولى 
بعان على الاستيفاء فكان هذا أكثر إفضاء » ومع ذلك يقتص من المكره للتسبيب فن الشاهد أولى ( ولنا أن القتل 
مباشرة ٺم يوجد ) وهو ظاهر » وهو مستغی عنه هاهنا لأنه لم مختلف فيه أحد » ولیس له تعلق با تحن فيه إلا أن 


( قال المصنف : وإذا شبدا إل قوله ضمنا الدية) أقول : قالابنالحمام :و الدية على عاقلة الشهود انّبى. وفيه بحث لأن العاقلة لاتعقل اعبرافا 
(قوله وقيل أغبهالول المكره وهو ليس بشىء لأنه ليس بلجا إلى القتلللخ) أقول : نعم إلاأنه كالملجأمنحيث ظهورإيثاره القصاص بالطبع تشفيا 
عل ما سيعرف به» و من تأمل كلام المصنف : أعى قوله لأن الول يمان لايترددنأظهرية إرادة الولىمنالمكر مع تقديركونه اسم مفعول . ثم اعلم 
أن صاحب القيل السنناق و الكاكى( قال المصنف : ولنا أن القتل مباشرةم يوجد وكذا تسديبا)أقول : أىتسبيبا يوجب القصاصءإذ الكلام 
فيه لامطلق التسبيب فإنه ما لامجال لإذكاره. قال الإمام النناق : ذكر ف الأسرار : ومن؛ مشايخنامن قال فى تعليل المسئلة بأن الشهود . 


۳ — 
لأن التسبيب مايفضى إليه غالبا » وهاهنا لايفضى لأن العفو مندوب» مخلاف المكره لأنه يودثر حياته ظاهرا » ولان 
الفعل الاختيارى ما يقطع النسية » ثم لا أقل من الشة وهى دارئة للقصاص 3 


( لأن التمبيب مايفضى إليه) أى إلىماتسبب فيه (غاليا ) والشهادة لاتفضى إلى قتل الولى على وجهالغلية'» وإن أفضت 
إلى القضاءء بل كثيرا مايقع ثم تق ف الناس ف الصلح على قد رالدية بل على قدر بعضها فل تقض غالبا إليه بلقد وقد» فن 
الناس من بغلب عليه طلب التشى » ومنهم منيغلب عليهالعفو بالمال يرى أنه جمع بين ما هوالأحب للشارع وحصول 
مال ينتفع به فهوجمع بين دنيا وأخرى »ولا شك أن هذا بالنظر إلى جرد ذاتهو مفهو مه يقتض ىكثرة وجوده بالنسبة إلى 
القتل فكي ف إذا عل كثرة وقوعه و إذا انتالتسبيب من الشاهد حقيقة انتى قله( لاف المكره) يعنى فحالف الول 
المكره:( لأن ) الغالب أن( الإنسانيوئثر حيانه) على حياة غيره فكان المكره بإ كراهه مسيبا حقيقة حيث ثبت بفعله ماهو 
المفضى لقتل بسبب الإيثار الطبيعى ١‏ ولا يصح قياس الشاهد عليه لانتفاء الجامع وهو إثبات مايفضى غالبا إلى 
الفعل . ووجه آحر وهو ( أن الفعل الاختيارى ) ذى الاختيار الصحيح : أعنى قتل الولى” المععرض بعد الشهادة 
( ما يقطع نسبة الفعل ) إلى الشاهد كا عرف فيمن فك إنسان قيده قأبق باختياره وأمثاله » كن دقع إنسانا فى بثر 
حفرها غيره تعديا فإنه بدفعه الاختيارى انقطعت نسبة التلف إلى ال حافر فلا وجود للمسبب مع المباشر تارا » 


يكون إيماء إلى أن المباشر للقتل وهو الول لما م يلزمه القصاص فكيف يلزم غيره وهو تكلف بعيد » وكذا تسبيبا 
لأن التسبيب إلى الشبىء هو مايفضى إليه غالبا » وما نحن فيه ليس كذلك لآن العفو مندوب إليه » قال الله تعالى 
وأن تعفو أقرب للتفوى ‏ بمخلاف المكره فإن الإكراه يفضى إلى القتل غالبا » لأن المكره يوئر حياته ظاهرا . 
ولقائل أن يقول : ظهور إيثار حياته إما أن يكون شرعا أوطبعا » والأول بمنوع لأن المسلم مندوب إلى الصبر على 
القتل فصار كالعفو عن القصاص » والثانى مسلم ولكن معارض بطبع ولى المقتول فإنه يوئثر التشى بالقصاص 
ظاهرا ولذا تنزل فقال ( ولأن الفعل الاختيارى ) يعنى سلمنا أن عة ثسبيبا » ولكن الفعل الاختيارى يقطع نسبة 
٠‏ ذلك الفعل إلى غيره » والفعل هاهنا وهو القتل وجد من الولى” باختياره الصحبح فقطع تسبته إلى الشبود . صلمنا 
أنه لايقطع نسبته إلى الشبود لك لاأقل أن يورث شببة يندرى" بها القصاص '. فإن قيل : لوأورث شبهة لاتدفع 


سيون » إلا أنه ضعيف لأن الملهب عنده أن المسبب والمباشر واحد ؛ ألا برى أنه يلزمه الكقارة » إلا أن حافر البر بمئزلة القاتل 
بسوط صغير لأن الحفر لا يعد. القتل و عا كالضرب بوط صفغير مرة أوء رتين » فأما الشبادة فطريق مسلوك لآخذ ماثبت بالشادة فكان 
كالضرب با يقصد به الفتل . وف الكافى نى قوله.فالهداية : ولنا أن القتل إلى قوله يؤثرحياتمظاهرا مشكل لأن الآمر على القلب » 
فالظاه أن الولى يقدمعلالقتللكونه .باحا له ويه يدرك ثأره والظاهر أن المكره لايقدم لأنه لايباح له قتله »ويحتمل أن يرتدع المكره عنه 
أو يلحقه الغوث انتهى ( قال المصنئف : لأن السبب) أقول : الألف واللام بدل من المضاف إليه » والضمير ف إليه راجع إليه غالبا وهو 
السبي الجر“ أو ما جرى مجراء ( قال المصنف : مايفضى إليه غالبا ) أقول: منقوض بحافر البثر . والحواب أن المراد سيب القتل الفى 
يوجب القصاص مايففى إل القعل غالبا فليتأمل » وإن شنت التفصيل فراجع إلى الكشف شرح البزدوى فى مباحث السبب ( قوله ولقائل أن 
يقول » إلى قوله : بالقصاص ظاهرا ) أقول : بين الظهورين فرق ظاهر » فإن إيثار الحياة مطبوح عليه الحيوان ؛ ألا يرى أن المكره 
بالقتل يكون كسلوب الاختيار » لاف إيثار اتنشى فإنه ليس بتلك الحابة إذ بمنع عله كثيرا إيثار العفو ابتفاء الثواب مع أنه مطيوع على 
حب الثناء فى العاجل وإظهار المباحة والكرم أيضا وذلك يدعو إلى العفو فليتأمل ( قوله ولمذا تنزل فقال ولأن الفعل الخ ) أقول : أى 
ولكون هذا السؤال متوجها زل المصنف ( قوله يمى سلمنا أن ثمة الخ ) أقول : إذا كان كلام المصنف منعا يكون اعتراض الشارح خارجا , 


عن الآداب .. 


-445- 
يلاف المال لأنه يئيت مع الشبيات والباق يعرف فامختلف . قال ( وإذا رجع شهود الفرع ضمنوا) لن 
الشهادة فى مجلس القضاء صدرت منهم فكان التلف مضافا إليهم ( ولو رجع شود الأصل وقالوالم نشهد 
شبود الفرع على شہادتنا فلا ضمان عليهم ) 
لاف المكره فإنه وإن اعترض فعله الاختيارى عن الإكراه لکن اختياره اختيار فاسد للإكراه عليه فكان 
كلا اختيار» ولذا لايصح مع اختياره هذا البيع ولاإجازة بيعهولا[جارته ونحوها فلم يصلح لقطع نسبة الفعلعن 
المكره فاعتبر المكره كا لة للمكره قتل بها ذلك القتيل » على أنه لو لم يقطع الاختيار الصحيح النسبة إلى الشاهد فلا 
أقل من أن يوجب شبهة فى إيجاب القصاص عليه والقصاص يندرى* بالشبهات (يخلاف المال فإنه ينبت مع الشبهة) 
وقوله فأشبه المكره بكسرالراء » وقوله والمكره يمنع بفتحها ١‏ والمراد بالختلف تلف الرواية لافقيه ى الايث . 
وى شرح الخامع الكبير للعتالى : إذا شبدوا على رجل أنه قتل فلانا خطأ أوعمدا فقضى بذلك وأخذ الولى” الدية 
فى الخطل وقتل القاتل فى العمد ثم جاء المشبود بقتله حيا » فالعاقلة فى الحطل إن شاعوا رجعوا على الاخذ 
لأنه أحذ بغير حق ولا يرجع هو على أحد . وإن شاءوا ضمنوا الشهود لهم تسببوا اتلف بغير حق وهم يرجعون 
على الوى” لأنهم ملكوا المضمون وهو الدية بأداء الضمان فتبين أن الولى أخذ مالم . وف العمد لابجب القصاص 
على الوى” ولا على الشهود » لأن القضاء أورث شبهة لكنه تجب الدية ويخير ورثة المقتول بين أن يضم نوا الول 
الدية ولا يرجع هوعلى أحد . وبين أن يضمنوا الشاهدين » وهما لاير جعان عند أن حنيفة رحمه الله لنم لم بملكوا 
المضمون وهو الدم لأنه لايقبل القليك لأنه ليس مالا » وعندهما يرجعون با ضمنوا لن أداء الضمان انعقد سببا 
للك المضمون لكن لم يثبت الملك فى المضمون لعدم قبوله فیثبت ف بدله کن غصب مدبرا وغصبه آخر ومات 
فى يده وضمن المالك الأؤل يرجع على الثانى بما ضمن لما قلنا كذا هذا ( قوله وإذا رجع شود الفرع ضمنوا ) 
وهذا بالاتفاق ( لأن الشبادة ) الى ( فى مجلس القضاء ) وهى الى بها القضاء ( صدرت منهم فكان التلف مضافا 
إليهم . ولو رجع .شهود الأصل وقالوالم نشهد شود الفرع على شهادتنالم يضمنوا ) ولم يذ كر المصنف خلافا . 


الدية أيضا لأنه بدل القصاص . أجاب بقوله ر حلاف المال لأنه يغبت بالشبهات ) فلا يلزم منسقوط ماسقط 
بالشبهات سقوط ماثبت بها » وقد تضمن هذا الدليل االحواب عن صورة الإ كراه فإنه لم يتحلل هناك من المباشرة 
فعل اختيارى يقطع النسبة عن المكره لأن اختياره فاسد واختيار المكره صحيح » والفاسد فى مقابلة الصحيح فى حكم 
العدم فجعل المكر هكالآلة والفعل الموجود منه كالموجود من المكره وموضعه أصول الفقه » وإن رجع أحدهها ٠‏ 
فعليه نص الدية » فإن رجع الولى معهما أو جاء المشهود بقتله حيا فاولى" المقتول الحيار بين تضمين الشاهدين 
وتضمين القاتل لأن القاتل متلف حقيقة والشاهدين حكا › والإتلاف الحكمى فى حكم الضمان كالحقيى › فإن 
ضمن الول لم يرجع على الشاهدين بشىء لأنه ضمن بفعل باشره لنفسه باختياره » وإن ضمن الشاهدين لم يرجعا 
على الولى فقو لأنىحنيفة خلافا ما . قالا: كانا عاملين للولى فير جعان‌عليه » وقال : ضمنا لإنلاف المشهود عليه 
حكها » والمتلف لايرجع بما يضمن بتسبيبه على غيره وتمام ذلك با فيه » وعليه يعرف ف الختلف تصنيف الفقيه 
أنى الليث لاتصنيف علاء الدين العام . قال ( وإذا رجع شهود الفرع ضمنوا بالاتفاق ) لأن الشبادة فى مجلس 
الحكم صدرت منهم فكان التلف مضافا إليهم . ولو رجع الأصول » فإما أن يقولوالم نشهد الفروع على شبادتناء 


4~ 
لأنهم أنكروا السبب وهو الإشهاد فلا يبطلالقضاء لأنه حبر محتمل فصار كرجؤع الشاهد » بحلاف ماقبل القضاء 
(وإن قالوا أشهدناهم وغلطنا ضمنوا وهذا عند محمد رحمه الله . وعند ألىحنيفة وأنى يوسف رحمهما الله لاضمان 
عليهم ) لأن القضاء وقع بشهادة الفروع لأن القاضى يقضى با يعاين من الحجة وهى شهادتهم . وله أن الفروع 
نقلوا شهادة الأصول فصار كأنهم حضروا 


وف شرح القدورى لای نصرالبغدادى قال : هذا قول أنىحنيفة وألى يوسف . وقال محمد : يضمنون وهو 
رواية عن نى حنيفة اتهى . وذكر أبو المعين فى شرح الحامع الكبير فا إذا شهد فرعان على شهادة شاهدين على 
رجل أنه قتل فلان بنفلان خطأ فقضى بالدية على عاقلته وقبضها الولى ثم جاءالمشهؤد بقتله حيا لايضمن الفروع 
أعدم رجوعهم وعدم ظهور كذبهم بيقين حواز أن الأصلين أشهداهما غير أن الول يرد على العاقلة ما أحذ منها » 
ولو حضر الأصلان وقالالم نشبدهما لم يلتفت إلى إنكارهما ولا ضان على الأصلين . أما على قول ألى حنيفة 
وألىيو سف فلانہما لو رجعا بأن قالا أشبدناهما بباطل لاضهان علبهما لأنشهادتهماوإشبادهما للفرعينكانا ىغير 
مجلس القضاء فلا يكون سيا للضمان كالرجوع فى :غير مجلس القضاءء فإذا لم يضمنا بالرجوع فكذا إذا ظهر . 
المشبود بقتله حيا . فأما عند محمد فيضمنان بالرجوع . ثم قالهنا : لايضمنان : 'يعنى قال محمد فى إنكار الأصول 
الإشهاد لايضمن الأصلان » ثم ذكر ترددا فى أنه قاله على قول أنىحنيفة وأنى يوسف خاصة أو قاله اتفاقا . 
وأما صاحب الباية فصرح بأن عدم الضمان بالإجماع . قال المصنف نى وجهه ( لأنهم أنكروا ) أى شبود الأصل 
( السبب وهو الإشهاد » و ذلك لايبطل القضاء لآنه خبر يحتمل ) الصدق والكذب ( فصار كر جوع الشاهد ) يعنى 
بعد القضاء لاينقض به الشهادة هذا ( مخلاف ما ) إذا أنكروا الإشهاد ( قبل القضاء ) لايقضى بشهادة الفرعين كا 
إذا رجعوا قبله » هذا إذا قالوا لم نشهده, ( فإن قالوا أشهدناهم وغلطنا ) أو أشهدناهم ورجعنا ( ضمن الأصول ) 
هكذا أطلق القبورى وحكم المصنف بأن الضمان قول محمد . أما عند ألىحنيفة وأبى يوسف رحمهما الله فلا ضان 
على الأصول .محمد أن الفرعين قلا شهادتهما إلى امجلس ووقع القضاء بها كأنهما حضرا بأنفسهما وأدنيا فإذا 
رجعا ضمنا . وغاية الأمر أن تكون شهادهما ليست ف الجلس حقيقة لكنما فيه حكنا باعتبار أنها المنقولة فعملتا 
بالحقيقة عند عدم الرجوع وبالمكر عند.الرجوع ٠‏ ولا حاجة إلى اعتبار الفرعين نائيين عن الأصلين فيكون 
فعلهما كفعاهما ليرتفع » فإنه لوكان كذلك لعمل منع الأصلين إياهما عن الأداء بعد التحميل ولا يعمل» فلهسا 
بل عليهما أن يديا لو منعاهما بعد التحميل . ولأنى حنيفة وأنى يو سف رحمهما القهآن القضاء نما وقع بشبادة الفروع 
لأنم يشبدون يشبادة الأصول › فهو كا لو شبدوا بحق انحر[ عا يقضى به بشبادنهم » وهذا لأن القاضى إنما 


أو يقولوا أشهدنام غالطين أو رجعنا عن ذلك » فإن كان الأول فلا ضمان على الأصول بالإجاع لأتهم أنكروا 
سبب الإتلاف وهو الإشهاد على شبادتبماء ولا يبطل القضاء لأن إنكار هم خبر محتمل للصدق والكذب فصا ركا 
او شهد الأصول وقضى. بشبادتهم ثم رجعوا ) وإن كان الثانى فكذلك عند ألى حنيفة وأ يوسف رهما الله ء 
وقال محمد رحه الله : ضمنوا (لمما أن القضاء وقع بشهادة الفر وع لأن القاضى يقضى بم يعاين من الحمجة ) وقد 
عاين ششمادتهم » والموجود من الأصول شبادة فى غير مجلس القضاء وهى ليست بحجة حى تكون سببا للإتلاف 
ر وله أن الفرعين قاما مقام الأصلين فى نقل شهادتهما إلى مجلس القاضى ) والقضاء يحصل بشهادة الأصلين ولهذا 
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.ولو رجع الأصول والفروع خيعا يجب الضمان عندهماعلى الفروع لاغ )لأن القضاء وقع بشبادهم : وغلل 
محمد رحه الله المشبود عليه بالخيار» إن شاء ضمن الأصول وإن شاء ضمن ن الفروع > لآن القضاء وقع يشهادة 
الفروع من الوجه الذى ذكرا وبشهادة الأصول من الوجه الذى ذكر فيتخير بينهما ء والحهتان متغايرتان فلا 
يجمع بينهما فى التضمين ( وإن قال شهود الفرع -كذب شهود الأصل أو غلطوا فى شهادتهم لم يلتفت إلى ذلك ) 
لأن ما أمضى من القضاء لاينتقض بقولم » ولا يجب الضمان عليهم لأنهم ما رجعوا عن شهادتهم إنما شهدوا على 
غيره بالرجوع . 


يقضى با عاين من الحجة وهو شهادتبما . وإذا ثبت أنالقضاء ليس إلا يشهادتبما لم يضمن غيرهما » وقد أخر 
اسفن ذال عند وتعادته آن يكر نالرت مدا أحرة وله ولوريجم الأعيول والفزوع جا جت الان 
عندهما على الفروع ) بناء على ماعرف لما من ( أن القضاء إنما وع بشهادة الفروع ) والضمان إنما يكون برجوع 
من قضى بشهادته (وعند محمد المشبود عليه بالخيار» إن شاء ضمن الأصول : وإن شاء ضمن الفروع لأن القضاء 
وقع بشهادة الفروع من الوجه الذى ذ كرا ) وهوقوهما إن القضاء بما عاين القاضى من الحجة . وإنما عاين شهادة 
الفروع ( ومن الوجه الذى ذكر) أى محمد رحمه الله وهوأن الفروع نقلوا شبادة الأصول » فالقضاء بالشادة 
٠‏ المنقولة وهى شهادة الأصول . وقوله ( والحهتان متغايرتان ).جواب عما يقال لم لم مجمع بين الهتين فيضمن كلا 

من الفريقين نصف التلف ؟ فقال هما متغايرتان لأنشهود الأضل يشهدون على أصل اللحق وشو د الفرع يشهدون 
على شهادتهم . وقيل لأن إحداهما إشهاد والأخرى أداء للشهادة فى مجلس القضاء » ولا جانسة بين الشهادتين فلا 
تعتار شهادة الفريقين بمنزلة شهادة واحدة بأمر واحد » فلهذا لم يجمع بين الفريقين فى التضمين بل أثبت له الحيار 
فى تضمين أئ الفريقين شاء » ولايرجع واحد من الفريقين إذا ضمن با أددى على الفريق الآلحر » بخلاف 
الغاصب مع غاصب الغاصب » فإنه إذا ضمن الغاصب يرجع على غاصبه لأن كلا من الفريقين مؤاخذ بفعله » 
فإذا ضمنه المشبود عليه لايرجع به على الآخر بسيب أن المتلف نقل شهادة الأصول» إذ لولا إشباد الأصول 
فائمكن الفروع من النقل ؛ ولولا نقل الفروع لم يثبت النقل فكان فع لكل من الأصول والفروع فح المشبود عايه 


يعتبر عدالہما فصارا كأنهها حضرا بأنفسهها وشہدا ثم رجعا » وى ذلك باز مهم الدمان فكذا هادئا ( واو رجع 
الأصول والفروع جميعا ) فعندهما ( يجب الضمان ) على الفروع لا غير اا مر أن القضاء وقع بثبادمهم ( وعند 
محمد المشبود عليه عبر ) بين تضمين الأصول والفروع عملا بالدليلين › وذلك (لأن القضاء وقع بشهادة الفروع 
من الوجه الذى ذكر) أبوحنيفة وأبو يوسف ( و بشهادة الأأصول من الوجه الذى ذكره محمد ) والعمل بهما أولى 
:من همال أحدهما . فإن قبل : فلم يمع بين الحهتين حى يضمن كل فريق نصف المتلف . أجاب بقولهروابلمهتان 
متغايرتان ) لأن شمادة الأصول كانت على أصل التق وشهادة الفروع على شهادة الأصول . ولا محانسة بينهما 
ليجعل الكل فىحكم شهادة واحدة فلم ببق إلا أن يكون الضمان على كل فريق كالمنفرد عن غيره » وتأخير دليل 
محمد ف المسئلتين يدل على اختيار المصنف . قول .د (وإن قالشبود الفرع كذب شود الأصل أو غاطوا فى 
شهادتهم لم ياتفت إلى قولم) ولايبطل بهالقضاء لأنه خب ر محتمل ولا ضهان عليهم » لأنهم ما رجعواعن شمادتهم 


(قوله والحهتان متغابرتان ) أقول : المراد بالمهتين هو ماذكره المصنف من وجهى محمد و الإمامين . 


44۷ لد 
قال ( وإ رجع المزكون عن التزكية ضمنوا ) وهذا عن دأ ىحنيفة رحه الله . وقالاً: لأيضمنون لأنهم أثنوا على 
الشهبود خيرا فصارواكشبهود الإحصان . ولهأن التزكية إعمال للشهادة»إذ القاضى لايعمل مما إلا بالتزكية فصارت 
معنى علة العلة » مخلاف شهود الإحصان لأنه شرط محض ( وإذا شد شاهدان بالعين وشاهدان بوجود الشرط 
سيب الضان . أما الفروع فبالنقل . وأما الأصولفبتحميلهم الفروع على النقل» إذ بتحميلهم لز مهم ذلك شرعا حى 
ياوا لوتركوا النقل بحلاف الغاصب مع غاصبه ( قوله وإن رجع المزكون عنالتزكية ) بعد القضاء بالمال (ضمنوا) 
المال أطلقه القدورى . وذ كرالمصنفوغيره أنذلك قول أى حنيفة رحمه الله . وعندهما لايضمنون لأن القضاء الذى 
به الإتلاف لم يقع بالزكية بل بالشهادة فلم يضف التلف إليهم فلا يضمنون ( وصاروا كشو د الإحصان) إذا 
رجعوا بعد الرجم لايضمنون الدية باتفاقنا . ولألىحنيفة رحمه الله أن التزكية علة إعمال الشبادة والشهادة علة 
التلف فصار التلف مضافا إلى الزكية لأن الحكم يضاف إلى عاة العلة كا يضاف إن الءاة يخلاف الإحصان لأنه 
ليس العلة ف القتل بل العلة فيه الزنا » والإحصان ليس مثبتا لازنا فشبوده لايثبتون الزنا » فليس علة لعلة القتل 
ليجب الضان بل هو شرط محض : أىعند وجوده فيكون الحد كذا . وتمام الموكثر فىالحد رحا كان أو جلدا 
ليس إلا الزنا » إلا أنه قد يقال من طرفهما إنالحكم لايضاف إلى علة العلة إلا عند عدم العلة وعند وجودها 
لايضاف إلا إليها . وهذا فرع ذكره ف الميسوط : شهدا بالزنا وزكوا وقال المزكون هي أحرار مسلمون فرجم 
ثم تبين أنهم عبيد أوكفار > فإن ثبت المزكون على نهم أحرار مسلمون لاضمان عليهم ولا على الشبودء ما الشبود 
فلا نه لم يتبين كذبهم ف الشهادة » بل الواقع أن لاشهادة على المسلمين من عبيد أو كفار. وأما المزكون فلأنهم 
اعتمدوا قول الناس ف ذلك » وليس إخبارهم القاضى بذلك شادة » وأما لورجعوا وقالوا تعمدنا الكذب 
فعليهم ضمان الدية عند ألىحنيفة رحمه الله » وعندهما الدية فى بيت المال فى الوجهينلأن المزكين ما أثبتوا سبب 
الإنلاف وهو الزنا » إعا أثنوا على الشهود خيرا . وأبوحنيفة يقول : جعلوا ما ليس بموجب: أعنى الشبادة 
موجبا بال زکیة إلى آخره : يعنى فا ذكرنا ( قوله وإذا شبد شاهدان بالهين ) أى شهدوا بتعليق طلاق زوجته قبل 
إا شهدوا على غرم بالرجوع وذلك لايفيد شيئا . قال( وإن رجع المزكون عن اليزكية ضمنوا الخ ) إذا شهدوا 
بالزنا فكوا فرجم المشمود عليه ثم ظهر الشمود عبيدا أو كفارا » فإن ثبتوا على التركية فلا ضمان عليهم لأنهم 
اعتمدوا على ماسمعوا من إسلامهم وحر يهم ولم يتبين كذبهم ا أخبروا منقول الناس إنهم أحر ار مسلمون ولا 
على الشهود لأنهلم يتبين كذبهم وم تقبل شوادمهم » إذلا ثسبادة امبيد والكفار على المسلمين والديةفى بيت المال » 
وإن ربجعوا عن تزكيتهم وقالوا تعمدنا ضمنوا عند ألى حتيفة رخه الله خلافا هما » لأن المزكين ما أثبتوا سبت 
الإنلاف لأنه الزنا وما تعرضوا له »و [نما أثتوا على الشبود خيرا ولا ضان على المثى عإن الشود كشو د الإحصان . 
وله أن التزكية إعءال للشہادة » إذ القاضى لايعمل بالشبادة إلا بالنزكية » وكل ماهو كذلك فهو بز اة عاة العلة 
محرت التأثير » وعلة العلة كالعلة فى إضافة الحكم إليها » وإنما قال عى علة العلة لأن الشهادة ليست بعلة » وما 
هن سبب أضيفف إليه الحكم لتعذر الإضافة إلى العلة » لاف شبود الإحصان فإنه شرط محض لأن الشادة على 
الزنا بدون الإحصان موجبة للعقوبة » وشبود الإحصان ماجعلوا غير الموجب موجما . قال ( وإذا شبد شاهدان 
بالیین الخ ) إذا شبدا على رجل أنه قال لعبده إن دخلت هذه الدار فأنت حر أوقال ذلك لامرأته قبل الدخول بها 
(قوله فإن ثبتنا على اأزكية الخ ) أقول : سبق هذا البحث فى باب الشهادة على الزنا ( قوله أو قال ذلك لامرأته الغ ) أقول .: 
هاهنا توم ساعحة» إذ يدل على أن يقول لامرأته إن دخلت الدار فأنت حرة » والمراد واضح . /' ٠‏ 
٦۴ (‏ - نمم القدير حنق - ۷ ) 


454 - 
ثم رجعوا فالضهان على شبود الهين خاصة ) لأنه هو السبب » والتلف يضاف إلى مثيى السبب دون الشرط 
اض : ألا ترى أن القاضى يقضى بشهادة الهين دو نشهبود الشرط » ولو رجع شهود الشرط وحدهم اختلف 
المشايخ فيه . ومعتى المسئلة بمين العتاق والطلاق قبل اللحول . 


الدخول بها بدخول الدار أو بتعليق عتق عبده به ثم شهد آخران بدخول الدار فقضى بالطلاق والعتاق ثم ر جع 
الفريقان ( فالضان ) لنصف المهر وقيمة اأعبد (على شهود اليين خاصة ) واحترز بلفظ خاصة عن قول زفر فإنه 
يوجب الضمان على الفريقين بالسوية . قال : لأنالتلف حصل يشهادهم . قلنا : القضاء بالعتقوالطلاق إا هو 
بثبوت قوله أنت طالق وأنت حر فإنه العلة ف‌الوقوع وهو الذى مهاه المصنف السبب» وذلك إتما أثبته شہود 
الهين » يلاف شبود الدخول لأن الدخول لم يوضع شرعا علة لطلاق ولا عتاق فلم يكن علة؛ وإذا ضمن الدافع 
مع وجود الخافر وهما مسببان غير أن الدافع مثيت لسبب أقرب من ال حفر لأن العلة إا هى الثقل فلآن يضمن 
مباشر العلة دون مباشر السبب أولى . ومن هذا إذا رجع شبود التخيير مع شهود اختيارها نفسها يضمن شهود 
الاختيار خخاصة لآن الاختيار هوالعلة والتخيير سبب. ولا يلزم على هذا إذا شهدا أنه تزوج فلانة وشهد آنحران 
أنه دخل بها وقضى بكل المهر ثم رجعوا يجب الضمان على شود الدخول وإن كان وجوبالمهر بالتزوّج لأن 
شېو د الدخول أثيتوا أن الزوج استوق عوض ماوجبعليه بالتزوج فخرجت شهادتبما من أن تكون إتلافا » 
ثم مقتضى ما فی وجه انفراد شهود الهين بالضمان أن يحب علىشبود الشرط لو رجعوا وحده بتسبيهم بإنبام 
مايثبت السبب عنده » مخلاف ما إذا رجع معهم شمو د الهينء وحكى المصنف فيه اختلاف المشايخ . قال العتانى 
قال أكثر المشايخ : يضمنون لأنهم تسببوا فى التلف بغير حق > لأن له أثر نى وجو د العلةعنده فيكون سببا لاضمان 


وشهد آخران على دخوطما ثم رجعوا جميعا فالضمان على شو داليين خاصة » وقوله خاصة رد لقول لزفر رحمه الله » 
فإنه يقول : الضان عليهم لأن المال تاف بشبادمهما : وقلنا: السيب هو المين لاعالة » والتلف يضاف إلى السبب 
دون الشرط المحض لأن السبب إذا صلح لإضافة اكم إليه لايصار إلى الشرط كحافر البثر مع الملى فإن الفممان عليه 
دون الخافر ( قوله ألا ترى) توضيح الإضافة إلى السبب دون الشرط » فإن القاضى يسمع الشبادة بالعين ويحكم 
بها وإنلم يشهد ,الدخول ( ولو رجع شهود الشرط وحده اختلف المشايخ فيه ) ومال شمس الأحمة السرخسى 
إلى عدم وجوب الضمان على شود الشرط » وفيا إذا كان اليين ثابتة بإقرار المولى ورجع شهود الشرط ظن بعض 
المشايخ أنيم بضمنون لأن العاة لاتصلح لإضافة المحكم إليها هاهنا فإنبا ليست بتعد" فيضاف إلى الشرط خلفا عن 
العاة وشبهه حفر البئر . قيل وهو غلط » بل الصحيح من المذهب أن شود الشرط لايضمنون بحال نص عليه فی 
الزيادات لأن قوله أنت حر مباشرة لإنلاف المالية » وعند وجود مباشرة الإنلاف يضاف الحكم إلى العلة دون 
الشرط سواء كان بير يق التعدى أو لاء بخلاف مسئلة الحفر فإن العلة هناك ثقل الماشى » وليس ذلك من مباشرة 
الإتلاف فىشى ء فلذلك جعل الإنلاف مضافا إلى الشرط ( قواه ومعنى المسثلة) يريد به صورة المسئلة وقد قدمناها 
فى صدر البحث » والله سبحانه وتعالى أعلم : 


( قوله كحافر ابر مع الملق فإن الشيان الخ ) أقول : لأنه هبب" قريب والعلة الثقل » فإذا ضمن مثبت السبب القريب فيما إذا اجتمع 
السببان لقربه فلأن يضمن مباشر العلة دون مباشر السبب أولى ( قوله وإن لم يشبد بالدخول ) أقول : فيه تأمل . 
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( كتاب الوكالة ) 


عند عدم العلة » يخلاف الإحصان لآنه أثر ى منع وجو د العلة لأن الدخول فى نكاح صعيح سبب الامتناع من الزن 
لاسبب إتيانه فلا يلحق بالعلة . وجعلشمس الا عة هذا عن بعض مشايخنا لمعنى ماذكرنا من كلام العتالى » ثم قال : 
وهذا غلط » بل الصحيح من المذهب أن شهود الشرط لايضمنون محال نص عليه فى الزيادات . لأن قوله أنت حر 
مباشرة الإتلاف » وعند وجود الشرط يضاف إليه لا إلى الشرط سواء كان تعديا أولا . بخلاف مسئلة الحفر فالعلة 
هناك ثقل الماثى » وذلك ليس من مباشرة الإنلاف فى شىء فلهذا يجعل الإتلاف مضافا للشرط وهو إزالة المسكة. 
ثم لايخى عليك أن صورة رجوع شهود الشرط وحده, إذا أقربالتعلية فشهدا بوجود الشرط . وأما لو شهد اثنان 
عليه بالتعليق وآخران بوجود الشرط ثم رجع شهود الشرط وحدهم فلا ينبغى أن يختلف فى عدم الضمان علييم ٠‏ 
والله أعلم . 1 
( كتاب الوكالة ) 

أعقب الشهادة بالوكالة لان كله من الشاهد والوكيل ساع فى تحصیل مرادغيره من الموكل والمدعى معتمدءليه كل 

منهما : والوكااة لغة بفتح الواو وكسرها اسم للتوكيل ودو تاويةان أمرك إلى من وكاته اعتهادا عايه فيه ترفها مناىك 


( كتاب الو كالة ( 


عقب الشهادات بالوكالة لآن الإنسان لما خلق مدنيا بالطبع يحتاج فى معاثه إلى تعاضد وتعاوض » والشهادات 
من التعاضد والوكالة منه » وقد يكون فيها التعاوض أيضا فصارت كالمركب من المفرد فأوثر تأخيزها : والوكالة 
بكسز الواو وفتحها اسم للتوكيل من وكله بكذا إذا فوّض إليه ذلك » والوكيل هو القائم بما فض إليه كأنه فعيل 
بمعنى مفعول لأنه موكول إليه الأمر : أى مفوض إليه : وى اصطلاح الفقهاء عبارة عن إقامة الإنسان غيره مقام 
نفسه فى تصرف معلوم . وهی عقد جائز بالكتاب وهو قوله تعالى ‏ فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة - 
ولم ياحقه النكير . والسنة وهو ماروى وأنه عليهالصلاة والسلام وكل كم بن حزام بشراء الأضحية » وبالإجماع . 
فإن الأمة قد أمعت على جوازها من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلى إلى يومنا هذا . وسببها تعاق البقاء ا مقدور 
بتعاطيها . ورکنہا لفظ وكلت وأشباهه . روى بشر عن ألى يوسف : إذا قال الرجل لغيره أحببت أن تبيع 


( كتاب الوكالة ) 


٠‏ ( قوله والشبادات من التعاضد الخ ) أقول : ولأن الشبادة من التعاضد المأمور به دون الوكالة فإنها كا سيجىء آنفا عقد جائز 
فاستحقت التأخير ( قوله وقد يكون فما التعاوض أيفا ) أقول : كا إذا كان وكيلا بالبيع أو الشراء مثلا ( قوله وهى عقد جائز بالكتاب 
وهو قوله تعالى ‏ فابعشو! أحدكم - الآية )أقول : فإن قيل :لم لايحوز أن يكون رسالة ؟ قلنا : الرسالة تبليخ الكلام إلى الغير بلا دخل له 
ف التصرف » والمبعوث إلى المدينة كان مأمورا بشراء الطعام , 
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أو عبجزا عنه . والوكالة أبدا إما للعجز أو للرفه وكل منهما لاضعف » واذا كان معنى الوكل من فيه ضعف » 
وفسر قول لبيد : 
وكاقف مللجم سوذانقا أجدليا كره غير وکل 
والسوذانق والسوذق والسوذنيق : الشاهين» والأجدل : الصقر نسب فرسه إليهووكاه جعله وكيلا : أى مفوضا إليه 
الأمر » ومنه وكل أمره إلى فلان » ومن هذا قول الحطيئة : 
فلأيا قصرت الطرف عنهم يحرّة أمون إذا واكلها لا تواكل 

يعنى إذا فوّضت أمرها لہا لاتوكل ضما إلى أن أحهاءلىالسير بل تستمرعلں جدهاف السير ولا تضعف فيه . أو توكل 
قبل الوكالة واتكلت عليه اعتمدت وأصله واتكاتقلبتالواوياء لسكو نما واتكسارماقبلها ثم أبداتتاءةأدجمت 
ف تاء الاذتعال . وأما الوكيل فهو القائم بما ذوّض إايه من الأمور و+«وفعرل بمعنى مفعول : أى موكول إايه الأمر . 
ذإذاكان قويا على الأمر قادرا عليه نصوحا تم أمر الموكل فإذا رضى سبحانه وتعالى أن يكون وكرلاعنك واعتمدت 
على غيره فهو الحرمان العظيم » فكيف إذا أوجبه عليك لتحقق مصاحتك فضلا منه . قال الله عز وجل - رب" 
المشرق والمغرب لا إله إلا هو فانخذه وكيلا ‏ وعلى هذا استمرار إحسانه وبره لاإله غيره .. وأما شرعا فالتوكيل 
إقامة الإنسان غيره مقامه فى تصرف معاوم» فلو لم يكن التصرف معلوما ثبت به أدنى تصرفات الوكيل وهو الحفظ 
فقط . وف المبسوط : ة'ل علماؤنا فيمن قال لآخر وكلتك بمالى : إنه بلك بهذا اللفظ الفظ فقط . وقال الإمام 
الحرونى : إذا قال لغيره أنت وکیل فى کل شی ء کان وكيلا بالحفظ . وأما سيبها فدفع الاجة المتحققة إليها كا 
سيظهر فى كلام المصنف. وأما ركنا فالا لفاظ الخاصة الى بها تثبت من قوله وكاتك ببيع هذا أو شرائه مع اقرانه 
بتقبول الطب در عا أو دلالة فا إذا سكت فام يقبل أو يرد ثم عمل فإنه ينفذ ويظهر بالعل قروله. وروی بشر 
عن أنى يوسف أنه إذا قال لغيره أحبيت أن تبيع عيدى هذا أو قال هويت أو رضيت أو وافقنى أو شئت أو 
أردت أو وددت ونحو ذلك فهو توكيل . وأو قال لاأنهاك عن طلاق زوجى لايكون توكيلاء فاو طلق لايقع . 
واو قال لعبده لا أنباك عن التجارة لايصير مأذونا . وقال الفقيه أبو الليث : الحواببفى الوكالة كذلك » أما 
ف الإذن يحب أن يكون مأذونا فقول علمائنا لأن العبد بسكوت المولى بصير مأذو :ا وهذًا فوق السكوت» ذكره 
فى النخيرة . ولابد من كون المعنى أن قوله لا أنباك فى حال عدم مباشرة العبد البيع فوق سكوته إذا رآه يبيع › 
وتقدم عن المحبولى أنت وكيل فى كل شىء يكون بالحفظ » قالوا : فاو زاد فقال أنت وكيل فى كل شی ء جائز 
صاءاث أو أمر ك ؛ فعند محمد بصير وكيلا ق البياعات والإجارات والحبات والطلاق والءتاق حى ملك أن ينفق على 
نفسه من ءاله » وعند أ ى حنيفة ف المعاوضات فققط ٠‏ ولا يلى العتق والتبرع . وفى فتاوى بعض ااتأخرين عايه 
الفتوى» وكذا لو قال طلقتامرأنك ووقفت أرضك الأصح أنهلايجوز. ومثله إذا قال وكلتك فى جميع أمورى . 
ولو قال فوضت أمر مالى إليك يصير وكيلا بالحفظ فقط » وكذا فوضت أمرى إليك الصحيح أنه مثله : 


عبدى هذا أو هويت أو رضيت أو شئت أو أردت فذاك توكيل وأمر بالبيع . وشرطها أن بملك الموكل التصرف . 
ويلزمه الأحكام كا سنذكره . وصفها أنها عقد جائز يملك كل ٠ن‏ الموكل والوكيل العزل بدون رضا صاحبه > 


5 أدة- 
قال ( كل عقد جاز أن يعقده الإنسان بنفسه جاز أن يوكل به غيره ) لأن الإنسان قد يعجز عن المباشرة بنفسه 
على اعتبار بعض الأحوال فيحتاج إلى أن يوكل غيره فيكون بسبيل منه دفعا للحاجة . 


وف المبسوط : إذا وكله بكل قليل أوكثير فهو وکیل بالحفظ لابتقاضی بيع ولا شراء » وفوضت لك أمر مستغلاق 
وكان أجرها ملك نقاضى الأجرة وقبضها » وكذا أمر ديونى ملك التقاضى » وأمر دوانى ملك الحفظ والرعى 
والتعايف » وأمر مماليكى ملك الحفظ والنفقة . وفوضت إليك أمر امرأق ملك طلاقها واقتصر على الميلس : 
بحلاف مالو قال وكلتلك. والوصاية حالة الحياة وكالة كال وكالة بعد موته وصاية لأن المنظور إليه المعانى . وكلتك 
ف كل أهورى وأقمتك مقام نفسبى ليس توكيلا عاءاء فإن كان له صناءة معاومة كالتجارة مثلا ينصرف للى 
ذلك» وإن لم يكن له.صناءة معلوءة ومعاءلاته مختلفة فالوكالة باطلة . ولو قال وكاتاك فىجميع الأمور الى يجوز 
التوكيل فيها فتوكيل عام يآناول البياعات والأنكدة. وأماشرطها فا سيأتى عند قوله: ومن شرط الوكااة أن يكون 
الوكيل من يملك التصرف وتلزمه الأحكام. وأماصفمها فإنها ٠ن‏ العةود االحائزة غير اللازمة حى ملك كلمن الموكل 
والوكيل العزل بلا رضا الآخر كما سيأق إن شاء الله تعالى » ولكون شرعيمم! غيرلازءة رد المحققون قول بعض 
المشايخ فيا لو قال كاما عزلتك تأنت وكيل لاعلك عز له لأنه كلما عزله تتجد د وكالته » فإن تعليق الوكالة 
بالشرط جائز فإنه يستلزم كون الوكالة هن العقود اللازءة لا ابحائزة فالحق إمكان عزله . ثم اخحتلمةوا فى تحقيق 
لفظ العزل ؛ فقيل أن يكون عزّل:نك عن جميم الوكالات فينصرف إل المعلق والنجز. وقيل لايصح لأن العزل فرع 
قيام الوكالة » وذلك إنما يتحقق فى ال جز لآن المعلق بالشرط عدم قبول وجود الشرط : فالصحيح أن يقول عز لتك 
عن الوكالة المنفذة ورجعت عن الوكالة المعلقة والرجوع عنها صحيح : وقال الفقيه أبو جعفر وظهير الدين : يحب 
أن يقدم الرجوع عن المعاقة على العزل عن المذة لآنه إذا قدم العزل عن المنفذة تتاجز وكالة أخرى من المعلقة . 
وقيل هذا إنما باز م إذا كان لفظ الرجوع مخص العامة احتراز عن قول ألى يوسف إن الإخراج عن المعلقة بلفظ 
الءزل لايصح . وأماعلى قول محمد إنه يجوز ذلا وهو انختار . وأما حكها فيجواز مباشرة الوكيل ماوكل به وثبوت 
حكه للموكل » ولا بد من تقييده يكونه الحكم الأصلى المقصود بااذات من الفعل الموكل به » وإلا فن أحكام 
ايع القكن من المطالبة بان و المبيع واللدصوءة فى ذلك وايس يثبت ذلك لل.وكل ( قوله كل عقد جاز أن يعقده 
الإنسان بنة. ۾ جاز أن يوكل به ) هذا ضابط لاحد" فلا يرد عليه أن المسلم لايالك بيع الحمر وبملك توكيل الذى به 
لأن [يطال القواعد بإبطال الطرد لا العكس » ولا يبط ل طرده عدم توكيل الذى مسلما بديع خمر ه » وهو يملكه لآنه 
بملك التوصل به بتوكيل الذتى . فصدق الضابط لأنهلم يقل كل عقد يماكه يملك توكيل كل أحد به بل التوصل به 
فى ابدملة » وإنما يرد عليه توكيل الوكيل الذىلم يفوض إليه التصرف مطلقا فإنه يملك العقد الذى وكل به ولا بلك 


وحكنها جواز ٠.اشرة‏ الوكيل مافوّض إليه . قال ( كل عقد جاز أن يعقده الإنسان بنفسه الخ ) هذه ضابطة يتبين 
بها مايجوز التوكيل به وما لايحوز» فإن مبناه الاحتياج » فقد يتفق وهوعاجزعن المباشرة ( فيحتاج إلى التوكيل 


( قوله هذه ضابطة يتبين ها الخ ) أقول : الف لما سيجىء من قوله إن المكس غير لازم وغير مقصود ( قوله فقد يتفق) أقول : أى العقد 
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وقد صح أن الى صلل الله عليه وسلم وکل بالشراء حكيم بن حزام وبالعزويج عر بن أم سلمة رضى الله عنهما . 


التوكيل به» فذدكر وا أن المراد أنه علکه بمجرد أهايته استبدادا لابناء على إذن غيره ( قوله صح عن الى صلل الله 
عليه وسام الخ ) أما وكالة حكم فرواية أن داو د بسند فيه جهول 9 أنه صلى لله عليه وسام دفع له دينارا لیشری له 
أضحرة فاشتراها يدينارو باعها بدينارين فرجع واشترى أضحرة بدينار وجاء بدينار وأضحية إلى رسول الله صلى 
الله عليه وسل » فتصداق النى صل الله عليه وسلم به ودعا له أن يبارك له فى نجارته» ورواهالترمذى من حديث 
هذا داخل فى الإرسال عدا فيصدق قول المصاف صح إذا كان حبيب إماما ثقة . وأخرج أبو داو دعن شيب 
ابن غرقدة قال : حدثنى الى عن عروة البارق قال : و أعطاه النبى صل الله عايه وساء دينارا يشترى أضحية 
. أوشاة فاشترى ش'تين فباع إحداهما بد.ن'روأتاه بشاة ودينارفدعا له بالبركة ف بيعه فكان لواشترى تراب ربح فياه 
وأخرجه أيضا أبو داود والرمذى وان مجه وأحد عن ألى لبيد واسمه لمازة بن زياد عن عروة فذكره ٠‏ والذى 
يتحقق من هذا ظن أن هذه القضية وقعت اه صلى الله عليه وسلم عع حكم أو مع عروة أو مع كل منبما ناء على 
أنهما واقءتان فتابت شرعية الوكالة على كل حال . وأها أنه وكل عمر بن ألى سلة بالتزويج فأخرج النساى عن 
ثابت أنه قال : حدثتى ابنعمر بن ألى سامة عن أبيه عن أم سامة « أن الى صل الله عليه وسام بعث إليها يخطبها 
فأرسلت إليه إنى اءرأة مصبية» و[ى غيرىء وإنه ليس أحد من أولياشاهدا > فقال النبى صلى الله عليه وسام : 
أما كونك غير ى فسأدعو الله فتذهب غيرتك » وأماكونك مصبية فإن اللمسيكفيك صبيانك » وأما أن أحدا من 
أوليائاك ليس شاهدا فليس أحد من أوليائك لا شاهد ولاغائب إلاسيرضى فى » فقالت أم سلمة : قم ياجمر 
إناه عايه الصلاة والسلام 7 واعترض على الضابطة بأنها غير مطردة وەنعاكىة ك أما الأول فلن الإنسان جاز له أن 
يسةترض بافسه 2 والتوكيل به باطل » والوكيل يعقد بنفسه » وإذا وکل غيره ولم يؤذن له ق ذلك لا جوز ١‏ والذى 
إذاوكل مسلماف الحمر لم يخز » وجاز أن يعقد الذه بنفسه فيها . وأما الثانى فلآن المسلم لايجوز له عقد بيع اللدمر 
وشرائها بنفسه » واو وكل ذميا بذلك جاز عند أنى حنيفة : والحواب عن الأول أن محل العقد من شروطه لكون 
الحال شمر وطا كاعرف » وايس بموجود ف التوكيل بالاستقر اض لأن الدر اهم الى يستةرضما الوكيل ملاك المةرض » 
والأمر بااتصرف فی ملك الغير ياطل . رد" بأنه تقریرلانقۃں لا دافم 3 وبأن التوكيل بالشراء جائز - وما ذکرم 
موجود فيه : واب واب أنه من باب التخاف لمانع ¢ وقيد عدم المانم ف الأحكام الكلية غير لازم ¢ وأن محل 
عمد الوكااة ف الشراء هو المن وهوملك الموكل »وق الاستقراض اراي المستقرضة وهى ليست ملكه 1 


( قوله جاز له أن يستقرض الخ ) أقول :والاستقراض من العقود ( قوله والتوكيل به باطل ) أقول: كا سيصرح به ف الحداية قبيل باب 
الوكالة ف البيع والشراء ( قوله وليس بموجود ) أقول : يمى شرعا ( قوله لأن الدراهم » إلى قوله : فى ملك الغير باطل ) أقول : ٠.نقوض‏ 
بالتوكيلبالاستعارة والاستيداع وسيجىء ماذكره الشارح فمعرض الحواب ( قوله والحواب الخ) أقول : يمى عن الرد( قوله وأن محل عقد 
الوكالة الخ ) أقول : سيجىء تحقيقه من الشارح فى الدرس الثاق من فصل البيع (قوله وى الاستقراض) أقول : فيه تأمل . 
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فزوج رسول الله صلی الله عليه وسام > فزواجه إراها» ورواه أحمد واين راء ويه وأبو يعلى وابن حبان فى صحيحه 
اتاک وقال : صحعبيحالإسناد . و اسم ابن عمر بن أىسامة سعيد مهاه غير حماد بن سلمة . و نظر فيه ابن المحوزى 
لعلة باطنة وهى أن عمر كان إذ ذاك : يعبى حين تزوجها عايه الصلاة وال لام سنه ثلاث سنين فك.ف يقال لمثله 
زوج : واستبعءده صاحب التنقيح بن عبد المادى قال : وإن كان الكلاباذى وغيره قاله ذإن ابن عبد الب قال 
إنه وا ف السنة اله نية من المجرة إلى الحبشة . ويقوى هذا ما أخر جه مسلم عن تمر بن ألى سامة و أنه سأل سول 
الله صلی الله عليه وسلرعنالقبلة للصاءم؟ نقال صل التعليه وسلم : صل هذه فأخبرتهأمه أم سلمة أنه عليه الصلاة 
والسلام يصاع ذلك » فقال عمر : يارصول الله قد ةر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأر ء أت ل صلل الله عليه 
وس : أما والله إنى لأتقاكم لله و أخشاكم له » وظاهر هذا آنه کان كبيرا . ثم لای أن ظاهر انظ بقنة ی أنه 
كان وكيلا عن أمه لأنهاهى القائلة لدقم ياعمرذز وج لاعن رسول لله صلی الله عليه وسام » وإ يفيد ذلك حديث 
أخرجه البيوى من طريق الواقدىه أنه صلى الله عليه وسلم خخطب آم سلمة إلى ابنها عر بن أن سلمة» فز و جها 
رسول الله صلى اللهعليه وسام وهو يومئذ غلام صغير» إلا أنهم يضعةون الواقدى خلافا اذا . وفيه دليل على 
وكالة الصبى العاقل خلافا لهم »إن نظرنا إلمحديث الواقدى فظاهر » وإلى الحدي ثالصحيح فلأنه لم يزوجها بكم ١‏ 
الولاية على أمه لأن الصبى لا ولاية له فيكون تز ويجه بحكم الوكالة.هوقد قيل إن عمر بن الطاب رض الله عنه هو 
امقول له زوج والمزوج هو سامة بن أبىسلة. وما يدل على شرعيةالوكالة 1٠‏ أحرجه أ.و داود عن ابن إحاق 
فى كتاب الوصايا: حدثنى وهب ب نكيسان عن جابر بنعبد الله أنه سمعه يقول؛ أردت اللحروج إلى خيبر فأتيت 
رسول الله صلى الله عليه وسام فسلءت عليه وقلت: إفى رید الحروج إلى خيبر » فقال: إذا أتيت وكيل فخذ 
هنه خسة عشر وسقاء فإن ابتغى هنك آية فضع يدك على ترقوته؛ وابن إتحاق عندنا من الثقات. و أما علىت وكيل 
على" رضى اللتعالى عنهعقيلا فأخرجه البييى عنعبدالله بن جعةر قال : كان على" يكره الحصوءة» فكان إذا 


لايقال هلا جعاتم امحل فيه بدلا وهوملك الموكل لأنذاك محل التوكيل بإيفاءالقرض لابالاستقراض والراد بقواهيعقده 
الإند.ان ينفسه هو أن يكون مستبدا به والوكيل ليس كذلك . والذى جاز له توكيل المسا والممتنم توكل المسلم عنه 
وليس كلامنا فى ذلك الحواز أن بمنع مانع عن التوكل وإن صح التوكيل وقد وجد الماتع وهو حرمة اقترابه منها 
وعن الثانى بأن العكس غير لازم وايس بمقصود . واعترض على قوله لأن الإنسان قد يعجز بأنه دليل أخص من 
المدلول وهو جواز الوكااة فإنبا جائزة وإنلم يكن ثمة عمجز أصلا . وأجيب يأن ذلك بيان حكمة الحكم وهی تراعى 


(قوله لايقال إلى قوله لأن ذلك الخ) أقول : ثوله بأن ذلك جواب لقوله لا يقال الخ » والضمير فى قوله فيه راجع. إل الاستقراض » 
والضمير فى بها راجم إل الدرام فى قوله وف الاستقراض اقدراه, المستقرضة( قوله والذمى جاز له توكيل الخ) أقول : وهذا ع تقدير مح 
يكون جوابا عن النقض بالاستقراض أيضا إلا أنه ماکان الفا لما سيجىسن المصنف منأنالتوكيل بالاستقراض باطل لم يذكره الشارح فى 
معرغى الحواب » ولم يجب بما أجاب به غيره من الشراح لذلك آیضا . والحق فى الحواب أن يقال م يقل جاز أن يوكل به کل أحد حى يرد 
النقض » والذى ملك أن يوكل غيره وهو ذىمثله فتأمل . ثم أقول : يوفيه بحث آحر ؛ إذ التوكيل والتوكل كالكسر والانكسار › م ليت 
شعرى ماسم جوازه ( قوله وأجيب بأن ذلك بيان حكة المكم الخ ) أقول : ف التنقيح الحكة الجردة لاتعتبر فى كل فرد المفائها وعدم 
انضباطها بل فى ابلنى > فيضاف الحكم إلى وصف ظاهر منضبط يدور ممهاآو يغلب وجودهاعنده كالسفر مع المشقة انى . وأنت خبير 
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قال ( وجو زالوكالة با لخصومة ى سائرالحقوق ) لما قدمنا من الحاجة إذ ليس كلأحد يبتدى إلى وجوه الحصومات. 
وقد صح أن عليا رضى الله عنه وکل عقيلا » وبعد ما أسن” وکل عبدالله بن جعفر رضى الله عنه ( وكذا بإيفائها 
واستيفائها إلا فى الحدود والقصاص فإن الوكالة لاتصح باستيفائها مع غيبة الموكل عن المجلس ) لأنها تندرى* 
بالشبهات وشببة العفو ثابتة حال غيبة الموكل » بل هو الظاهر اندب الشرعى : لاف غيبة الشاهد لأن الظاهر 
عدم الر جوع » ونخلاف حالة الحضرة لانتفاء هذه الشيهة » وليس كل أحد بحسن الاستيفاء » فلو منع عنه 


كانت له خصوءة وکل فبها عقيل بن ألى طالب» فاما كبر عقيل وکلنی . وأخرج أيضا عن على" بن أبى طالب 
رضى الله عنه أنه وكل عبد الله بن جعفر بالخصوءة . وقول المصنف رحه الله : إن الإنسان قد يعجز إلى آخرهء 
بيان حكة شرعية الوكالة ( قو له تجو زااوكالة بالخصوءة فى سائر الحقوق )ا قدءناءن الحاجة إلى ذلاث فإنه ليس 
كل أحد يبتدى إلى وجوه الحصومات الى بها يثبت حقه أو يندفع بها عنه مايدءيه الآخرء وكذا يجوز التوكيل 

بإيفاء الحقوق واستيفائها إلا فى الحدود والقصاص ف النفس » وها ذون النفس فإن الوكالة لاتصح بإيفائها 
ولا ياستيفائها مع غيبة الموكل عن المجلس » وهذايتعلق بالاستيفاءفةقط فالنىمطلق» إذ الايفاء ليس إلا تسا يمظهره 
أو نفسه لإقامة [أواجب» وليس ذلك الأمر إلا من ابحانی ولیس هو الوكيل» فكان ذلك قیدا فى امیذا 
وإتما لايجوز الاستيفاء حال غيبة الموكل لأأنها: أى الحدود والقصاص تندرىء بالشسهبات» وشببة العفو ثابتة 
حال غيبته بل «ؤ الظادر اندب الشرعى» قال تعالى - وأن تعفو أقرب اتقوى مخلاف غربة الشاهد بالحد” 
والقصاص فإنه يستوق ذلك مع غيبته لأن الشببة فيه ليس إلا الرجوع .وايس قريبا ى الظاهر ولا ظادر إلامن 
جهة الأصل ولا الغالب لأن الأص لالصدق خصوصا مع العدالة والرجوع ليس غالباء بل من عو مانمائة عام 
لايعراف إلا ٠‏ وقع عند على" رضى الله تعالى'عنه» والله سحانه عام هل ندر عند غيره آم لاء وهو عرمزاة ما 
لاوجود له قلا يصير شببة يدار باعتبارها حكم) حلاف )الاسترفاء( حال حضرة الموكل) فإن الوكالة به وز 


فى ابعنس لا فى الأفراد » ويجوز أن يقال ذكر الخاص وأراد العام وهو الحاجة لأن الداجة لجز حاجة خاصة 
وهو عجاز شائع » وحينئف يكون اأناط هو الحاجة وقد توجد بلا عمجز . قال ( وتجوز الوكالة با لخصومة فى سائر 
الحقوق الخ ) الوكالة جائزة فى جميع الحقوق بالحصوءة ٠‏ وكذا بإيفائها واسترفائها : أ٠‏ بالمحصومة فلء] قدءنا ٠ن‏ 
نحقق الحاجة » إذ ليس كل أحد يهتدى إلى وجوه الحصومات » وقد صح أن عليا رضى الله عنه وکل عقيلا فى 
الخصومة لكونه ذكيا حاضر اواب »وبعد ما أسن عقيل وقتروفوكل عبد الله بن جعفر » وأما بإيفائها واسآيفائها 
فلأنه جاز أن يباشر بنفسه فجاز أن يوكل به إلا الحدود والقصاص ٠»‏ فإن الوكالة باستيفائها فى غيبة الموكلعن 
امجلس لايجوز لآن الحدود تندرى" بالشبهات بالاتفاق فلا تستوق يمن يقوم مقام الغير لما فى ذلك من ضرب 
شيبة كا فى كتاب القاضى إلى القاضى والشهادة على الشهادة وشهادة النساء مع الرجال . وقوله ( وشبهة العفو) 
دلبل على القصاص لأن الحدود لايم عنها . وتقريره : القصاص يندرىه بالشبهات وهى موجودة »> لأن شببة 
بأن إضافة الحكم إلى الوصف ہنا غير تواضح فتأمل (قوله ويحوز أن يقال ذكر الخاص الخ ) أقول: : هاهنا كلام إلا أن يقال قد التحقيق كذا 
"قيل » وفيه بحث لأن التعليل ليس بالنسبة إلى أحوال التوكيل بل بالإضافة إلى أحوال الإنسان ( قوله فلأنه جاز أن يباشر بنغسه الخ ) أقول: 
الأظهر أن يقال فالحاجة أيضا إذ هى الماك كا لاق ( قوله لأن الحدود تندرئ بالشبات ) أقول ل : وكذا القصاص كا مر ويصرح به الآن» 
فلا جه لتخصيص الدليل الأول بالحدود ( قوله لأن الحدود لايعى عنها ) أقول : غيز منقوض عد القذف وحد السرقة لأن الق صار 
قه مبحائه وتعال وحده حى لو عفا المسروق منه لايلتفت إليه و يقعلع . 


مت 
ينُسد بأب الأستيفاء أصلاء وهذا الذى ذكرناه قول أىحنيفة رحمه اللمإوقالأبويوسف رحمه الله :لأتجوزالوكالة 
بإثبات الحدود والقصاص بإقامة الشبود أيضا ) ومحمد مع ألى حنيفة . وقيل مع أنى يوسف رجهم الله وقيل هذا 
الاختلاف ف غيبته ۰ 


فإن المستحى قد لايحسن الاسترفاءء فاو امتام التوكيل به بطل هذا الحق وهذا فى الاصاص. وأما الحد ود فإن 
الذى بلاستيفاءها الإمام » وقد لاحسن فجاز توكيلالخلاد وإلا اتم . ثم لای أن تعايل اا نف انى الة 
الغيبة ثروت شبرة العفو إنها يستقم ف القصاص دون الحدود لآن العذو فما لارتحقق أصلا كا أسلةن:اه قالحدودء 
ولو كان حد قذف وسرقة لأن الحق صارلله سبحانه وحده » حى لو عفا المسروق ماه لاياتات إليه ويقطعه» 
فااوجه أن يضم مامجرى فيه ٠ن‏ إمكان ظهور شبرة أو غاط . فعد الاستيفاء لابمكن تداركه فرؤخر إلى أن »ضر 
نفس المستحق احتر'طا للدرء ( قوله وهحذا الذىذكرناه ) أى من جواز التوكيل بإثبات الحاود : أى من جهة 
المذوف والمسروق منه بإقامة البينة على السبب( قول ألى:«نيفة رجه الله . وقال أ.و يوسف : لانجوز الوكالة 
بإثبانها) وقول محمد مضطرب تارة يضم إل ألى يوسف وتارة إلى أىحنيفة > وظاهر كلام ا أصنف ترجيحه. 
وكذا فعل ف المبسوط ( وقيل هذا الحلاف ) بين أنى حنيفة وأىيوسف (عند غربة اأوكل ) فاو وكل بإِثبا:,ا وهو 


العفو ثابتة حال غيبة الموكل لحواز أن يكون الموكل قد عفا ولم يشعر به الوكيل » بل الظاهر هو العفو لاندب الشرعى 
قال الله تعالی ‏ و أن تعفوا أقرب للتقوى ‏ وفيمخلا ف الشافعى : يقول هوخالص حق العبد فيستوفى بالتوكي لكسائر 
حقوقه دفعا للضرر عن نفسه . قلنا : سائر حقوقه لاتندرى“ بالشهات » حلاف غيبة الشاهد : يعنى يستوق 
الحدود والقصاص عند غيبته لأن الشببة ىحقه الرجوع والظاهر فى حقه عدم الرجوع إذ الأصل هو الصدق 
لاسها ىالعدول » وعّلاف ما إذا حضر الموكل لانتفاء هذه الشبهة : أىشبهة العفو فإنه ى.حضوره مما لى . 
فإن قبل : إذا كان الموكل حاضرا لم يحتج إلى التوكيل بالاستيفاء إذ هو يستوفيه بنفسه . أجاب بقوله : وليس كل 
أحد بحسن الاستيفاء : يعنى لقلة هدايته أو لأن قلبه لامحتمل ذلك » فيجوز التوكيل بالاستيفاء عند حضوره 
استحسانا لثلا ينسد بابه بالنسبة إليه بالكلبة ( قوله وهذا الذى ذكرناه ) يعنى جواز التوكيل بإثبات الحدود 
والقصاص » فإنه لما قال ومجوز الوكالة با لحصومة فى جميع الحقوق وإيفائها واستيفائها واستثئى إيفاء الحدود 
والقصاص واستيفاءهما فبنى إثبات الحدود والقصاص داخلة فىقوله بالحصومة فى سائر الحقوق فقال ( هذا الذى 
ذكرناه قول ألىحنيفة . وقال أبو يوسف رحه الله : لانجوز الوكالة بإثبا تالخدود والقصاص بإقامة الشبود » 
وقول محمد رخه الله مضطرب . وقيل : هذا الاختلاف إذا كان الموكل غائيا ) أما إذاحضر فلا اختلاف لأن 
كلام الوكيل ينتقل إلى الموكل عند حضوره . لأنى يوسن أن التوكيل إنابةوالإنابةفيها شيبة لا محالة » وهذا الباب ما 


( قال الصنف : ينسد باب الاستيفاء أصلا ) أقول : فيه شىء : لكن المراد الانسداد بالنسبة إلى اللى لايحسنه كا صرحوا به ( قوله عند 
حضوره استحسائا ) أقول : والقياس أن لايحوز البدلية ( قوله وهذا النى ذكرناه يعى جواز التوكيل ) أقول :لاخى عليك أن المشار إليه 
هو جواز التوكيل فى الحقوق كلها لأنه هو المذكور صريحا » وهو اللائق لآن يجمل كذلك بمتزلة الحموس المشاهد مع أن ذاك هو ملهب 
أنى حنيفة . وأما عند أي يوسف لايجوز التوكيل فى بعض الحقوق وهو ماذكره المصنف » وما ف الشرح تبعا للإتقاق تكلف ظاهر فليتأمل 
( قوله واستشى إيفاء الحدود والقصاص ) أقول : الظاهر من سياق كلام المصنف أن الستلى هو استيفاؤهما ولا يتوم جواز التوكيل 
بإيفائهما حى يحتاج إلى الاستثناء ( قوله بى الحدود والقصاص الخ ) أقول : الأظهر أن يقال بى الحصومة فى الحدود والقصاص  .‏ 

: ( 14 - فتح القدير حن - ۷ ) 


»0 
دون حضرته لان کلام الوكيل ينتقل إلى الم وکل عند حضوره فصار كأنه متكلم بنفسه . له أن التوكيل إنابة وشبهة 
النيابة يتحر زعنها فىهذا الباب(كا فى الشهادة على الشبادة وكا فى الاستيفاء ) ولأنىحنيفة رحمه الله أن الخصومة 
شرط محض لأن الوجوب مضاف إلى الحناية والظهور إلى الشهادة فيجرى فيه التوكيل كا فى سائر الحقوق » 
وعلى هذا الحلاف التوكيل بالحواب من جانب من عليه الحد والقصاص . وكلام أن حنيفة رجه الله فيه أظهر 
لأن الشببة لاتمنع الدفع » غير أن إقرار الوكيل غير مقبول عليه لما فيه من شببة عدم الآمر به . 


حاضر جاز اتفاقا ( لآن كلام الوكيل ينتقل إلى الموكل عند حضوره . لألى بو سف أن التوكيل إنابة وشبهة النيابة 
ترز عنها فىهذا الباب ) أى باب اللادو د والقصادىحبى لاتثبت باأشهادة على الشهادة ولا بكتاب القاضى إلى 
القاضى ولا بشهادة النساء مع الرجال فصار كالتوكيل بالاستيفاء حال الغيبة ( ولأىحنيفة رخه الله أن الخصومة 
شر ط محض) اثبوت الحد ”ر لأن وجوبه ) إنما ( يضاف إلى) نفس ( ابلناية ) لا إلى انلدصوءة ( والظهور ) أى 
ظهور الحناية نما يضاف( إلى) تسس( الشهادة) لا إلى السعى ف إثباتما فكان السعى ف ذللكحقا (كسائر الحقوق ) 
فيجوز لقيام المقتضى وانتفاء المانع . وقوله سائر الحقوق: أى باقيها : أى فتجوزالوكااة بهذا الحق کا ف‌سائر 
الحقوق» ولاحاجة إلى تفسيره مجميع الحقوق معولا على ما فى صحاح الحوهرى ثم تخطتته بأنه إنما هو بمعنى الباق 
لا الجميع . هذا وقد ينع انتفاء المانع » فإن هذه االحصومة أيس إلا السعى فى إثيات سيب الخد والا<ترال فيه 
ووضع الشرع الاحتيال الإسةاطه . فف ةيل : اوصح ,هذا لم يجز إثيانها من الموكلنفسه على ماذكرت لآنه ساع 
إلى آخره وذلك يمل بالإجماع . قلنا الفرق أن الوكالة فيهازيادة تحيل وزيادةتكلف لإثياته لأنالظاهر أنه يوكل 
للاستعانة عليه اضعفه هو عن الإثبات والشرع أطلق ف إثباته لابذلك التكلف الز اند والتهاللك فيه ٠‏ بل.إذا عءجز 
ثرك لأنه علة الدرء لأنه صل الله عليه وسام قالللذين اتبعوا ماءز ا حين هرب لما أذلقته الحمجارة «هلا تركت.ره؟» 
أو نحو ذلك ( قوله وعلى هذا الحلاف التوكيل بالحواب منجانب من عليه الحد” والقصاص ) أجازه أبوحنيفة 
ومنعه أبويوسف ( و ) لاشاث أن ( كلام أنىحنيفة فيه أظهر ) »نه بالوكالة بإثباتما ( لن الشيبة ) الى بها .نع 
أبو يوسف هناك( لاتمنع الدفع ) بل تقتضلى أن يةول يجواز الوكالة بدفعه » ثم لايجوزلاموكل الإقرار على موكله 


ترز فيه غن الشات كا فى الشبادة على الشبادة وكا فى الاستيفاء ( ولأى حنيفة رحمه الله أن الحصومة شرط 
عض لأن الوجوب مضاف إلى اللحناية والظهور إلى الشهادة ) والشرط الحض حق من الحقوق يجوز الموكل 
مباشرته فيجوز التوكيل به كسائر الحقوق لقيام المقتضى وانتفاء المانع . لايقال: المانم وهو الشببة موجود كا 
فى الاستيفاء » والشبادة على الشبادة لأنها فالشرط لايصلح مانعا لعدم تعلقه بالوجوب والظهور والوجود » 
مخلاف الاستيفاء فإنه يتعلق به الوجود , و يلاف الشهادة على الشبادة فإنه يتعلق بها الظهور » وعلى هذا الحلاف 
, إذا وكل المطلوب بالقصاص وكيلا بالحواب بدفع ما عليه . وكلام أىحنيفة فيه أظهر لأن الشيهة المذكورة على 
تقدير كونها معتبرة لاتمنع الدفع » ألا ترى أن الشهادة على الشبادة وشهادة النساء مع الرجال ف العفو صميحة ؛ 
لكن هذا الوكيل لو أقر فى مجلس القضاء بوجوب القصاص على موكله لم يصح استحسانا » والقياس صمته » 
لقيامه مقام الموكل بعد صعة التوكيل كا فى الإقرار بسائر الحقوق . ووجه الاستحسان ما قاله من شببة عدم 


0¥ — 
( وقال أبو حنيفة رجه الله : لايجوز التوكيل بالحصومة إلا برضا اللخصم إلا أن يكون الموكل مريضا أو غاثبا 
مسيرة ثلاثة أيام فصاعدا . وقالا : يحوز التوكيل بغير رضا الخصم ) وهو قول الشافعى رحمه الله . ولا حلاف 


کا هوقول أنى حنيفة فخلافه هنا عجيب 1 والله تعالى أعلم . ثم وجه عدم صحة إقرار الوكيل من جهة المطلوب 
هنا وجوازه فى غيره أن الوكااة بالخصومة انصرفت إلى الحواب مطاقا نوعا من المجازفنعتبرعهوهه فما لايندرى* 
بالشهات ونخص منه الاعراف فا يندرئ بالشرع العام فى الذرء بالشمو'ت: وق اعترافه شيبة عدم الآمر به 
( قوله وقال أبو حنيفة رحمه اله : لايجرز التركيل بال صومة ) من قبل المدعى أوالمدعى عليه (إلا برضا اللدصم ) 
إلا أن يكون الموكل ٠ريضا‏ أوغائيا .سيرة ثلاثة أيام فصاعدا ( وقالا : يوز ) ذاك ( بغير رضا الاصم وهو قول 
الشافعى رحمه الله ) قال المصنف رحمه الله (ولا خلاف ف اللحواز إنما الحلاف فى الازوم ) قالوا: فلى هذا معنى 
فولنا لا جوز التوكيل الخ لايازم إلابرضا الآخر. وأنكر بعذى الشارحين ٠١‏ اتفق عليه غيره من التأسير المذكور 
سيب أن المفهوم من عبارة محمد والحسن والطحاوى وكثير خلاف ذلك » وساق عباراءيم فلم ترد ءلى ما داءوه 
من نحو قول القدورى المسطورهنا ٠‏ وهو ةلا يجؤزااتوكيل إلا برضا الحصم 3 وهم قد ءا وا ذاث ول رشكوا فيه؛ 
وإ نما فسروه بذلك . وسبق المصن ف شمس الأعة إلى ذاك فقال : التوكرل بال1صومة عنده بغير رضا الذهم صرح . 
لكن للخصم أن يطلب الحصم أن يحضر بنفسه ويجيب : وأو هذا كلام كثير مما يفيد أنه المراد مما ذكروه . 
وسيب ذلك أنه لالم يعرف لأحد القول بأنه إذا وكل فام خصمه فرضی لايكون رضاه افيا فى توجه حص ومة 
الوكيل ولا تسمع حى يجدد له وكالة أخرى على مادو قتةى إلظواهر الى ساقها علموا أن المراد بلا تجوز إلا 
برضاه آنا لاغةى على الآخر وتلزم عليه إلا أن يرضى › ومعنى هذا ليس إلا أن الازوم عليه موتوف على رضاه 
وهو معنى التأويل المذكور » ومن العبارات الى نقلها ماعن أىحنيفة : لا أقبل وكالة من حاضر صحيح 
إلا أن يرضى خصمه »> وهى قريبة من التغسير المذكور: والحاصل أنه يحب التعويل < لى ماذكره القوم حى 
أنه إذا وكل فرضى الآخر لايحتاج ق ساع خصومة الوكيل إلى تجديد وكالة كا دو لازم |١‏ اعتير دن ظاهر العبارة 


الأمر به . قال ( وقال أبو حنيفة : لايجوز التوكيل بالحصومة إلا برضا اللخصم ) اختلف الفقهاء فى جواز التوكيل 
باللحصومة بدون رضا الخصم . قال أبو حنيفة رجه الله : لايجوز التوكيل بها إلا برضاه سواء كان الموكل هو المدعى 
أو المدعى عليه إلا بالمرض أو السفر ( وقالا: يجوز التوكيل بها من غير رضا الخصم وهو قول الشافعى رجه الله ) قال 
. المصئف ( ولا حلاف ف احواز إتما الحلاف ف اللزوم ) ومعناه أنه إذا وکل من غير رضاه وهل یرد برده أولا ؟ 
عنده يرتد خلافا لم فعلى هذا يكون قوله لايجوز التوكيل بالحصوءة إلا برضا الحصم ازا لقوله ولا يلزم ذكر 
الحواز وأراد الازوم » فإن الحواز لازم للزوم فيكون ذكر اللازم وأراد الملزوم . وفيه نظر لآنا لانسلم أن الحواز 
لازم للزوم عرف ذلك ىأصول الفقه . سلمناه لكن ذلك ليس بمجاز. والح أن قوله لايجوزالتوكيل بالخصومة 


( قوله وفيه نظر لأنا لانسلم أن اللمواز الخ) أقول : الظاهر أندحل المواز على الإمكان العامالمقيد يجائب العدم ولزومه الزوم مما لايقبل المتع 

( قوله ليس بمجاز ) أقول : بل كناية كا صرح به فى المفتاح » وفيه بحث » فإنهم صرحوا بأن العمدة فى الفرق بين الجاز والكناية 
هو جواز إرادة المسى الوضوع له وعدم جوازها » ولا تعويل على ماذكره الكاكى » كيف وقد اعترف هو آیضا بأن ماذكره تكلف 
ارتكيه قضبط فراجعه . 
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فما أن الت وکیل تصرف فىخالصحقه فلا يتوقف على رضا غيره كالتوكيل بتقاضى الديون . وله أن الحواب 
مستحی على الحصم ولهذا يستحضره » والناس متفاوتون ق الخصومة» فلوقلنا بازومه يتضرر به فيتوقف على 
رضاه كالعبد المشترك إذا كاتبه أحدهما يتخير الآخر » لاف المريض والمسافرلآن الحواب غير مستحق عليهما 
هنالك › 


(لهما أن التوكيل ) بالحصومة ( تصرف فى خالص حقه ) لأن الحصوهة حقه الذى لايصد عه فاستناءته فيه تصرف 
فى خالص حقه ( فلا يتوقف على رضا غيره ) و صار ( كااتوكمل ) بغير ذلك بتقاضى الديون . وله أن جواب 
المحم مستحق على خحصمه » ولاستحقاقه عايه يستحضره الحا ک قبل أن يبت لدعليه شی ء ايجيبه عا يدعيه عايه . 
وغاية «اذكرتم أنه تصرف فى خالص حةه لكن تصرف الإنسان ى خالص حقه إغا ينفلى إذا لم يتعد إلى الإضرار 
بخيره ( و ) لا شاك أن ( الناس يتفاوتون فى الحصوءة ) كا صرح قوله عاره الصلاة واابسلام نک تف ون إل" 
ولعل إعضكم أن يكون ألحن عبجته هن الاخر فأتفى له. فن تضيت له يق أخيه ذإنما دى قطدة من نار » 
ومعاوم أن الوكيل إنما يقصد ادة لاستخراج الحيل والدعاوى الراطلة ليغاب وإن لم يكن الحق معه ء كا أناده 
الحديث المذكورء وى ذا ضرر بالآخر ذلانيازم إلا بااتزامه ء وصاز(؟العبد اث رك إذاكاتيه أحد الشريكين ) 
فإنه تصرف ق خالص حقه : ومع هذا لماكان متضمنا الإضرار بالآشركان له ف ها » وكن ام تأجر دابة ليركبها 
إجارته إياها تصرف فى حقه ومماوكه » ومع ذلاك لايجوز لما ذيه من الإضرار بالمؤجر إذ كان الناس ي>تلاون 
فى الركوب » يلاف ما قاس عليه منالتوكيل بتتماضى الدين فإنه بحق ثابت مە لموم يقيضه من غير ضرر على الاجر 
فيه فإن القبذى ٠ءاوم‏ جنس حقه على المطاوب أن بقذ ی ماعايه » واتقاضى حد «عاوم إذا جاوز هنم منه. 
بحلاف اللدصودة إن ضرردا أشد” من شدة التقاضى > وعدم المساهلة فى الة.ذى لتضحنها ااتحرل على إثبات 


إلا برضا الخصم فى قوة قولنا التوكيل بالحصومة غير لازم ٠‏ بل إن رضى به الخصم صح وإلا فلا حاجة إلى قوله 
ولا حلاف ف الحواز وإلى التوجيه يجعله جازا ( هما أن التوكيل تصرف ف‌خالص حقه ) لأنه وكله باليواب 
والحصومة لدفع الخصم عن نفسه وذلك حقه لامحالة » والتمرف ىخالص حقه لايتوقف على ر ضا غيره كالتوكيل 
بالتقاضی : أى بقبض الديون وإيفائها . ولأى حينفة رحمه الله: إنا لانسلم أنه تصرف فى خالص حقه » فإن المحواب 
مستحق على الخصم . وهذا يستحضره ق مجلس القاضى › والمستحق للغير لايكون خالصا له . سلمنا خلوصه له 
لكن تصرف الإنسان فى خالص حقه إنما يصح إذا لم يتضرر به غيرهء وهاهنا ليس كذلك لأن الناس متفاوتون 
فى الحصومة » فلو قلنا بلزومه لتضرر به فيتوقف على رضاه كالعبد المشترك إذا كاتبه أحد الشريكين فإنها تتوقف 
على رضا الآخر » وإن كان تصرفا ى حالص حقه لكان ضررشريكه فيتخير بين الإمضاء والفسخ ( قوله يخلاف 
المريض ) بيان وجه عالفة المستشنى للمستثنى منه » وذلك أن الحواب غير مستحق عليهما فكان خالص حقه ويزاد 
( قوله فى قوة قولنا التوكيل الخ ) أقول : فيه نظرء فإنا لانسلم أنه فى قوة ماذكره » فإن مدلوله اشتراط حة التوكيل برضا الخمم لاشتراط 
لزومه به . والحاصل أن نى المواز أخص بناء عل أن نقيض الأعم أخص من تقيض الأخص من فنى اللزوم » والمقصود بالإفادة هنا هو 
الث لاالأول إذ لاخلاف فيه ( قوله وإلا فلا) أقول :هذا مناف لغرضه ( قوله لأنه وكله الخ ) أقول : أنتخبير بقصور الدليل عن إفادة 
المدعى فإنه كان عاما لتوكيل المدعى أيفا ( قوله والمستحق افير ) أقول : يعى المستحق المدعى ( قوله فكان حالص حقه ) أقول : الظاهر 
أن يقال حقهما إلا أنه راعى عبارة الدليل فافهم » والضمير فى قوله حه راجم إلى الموكل . 


05۹ — 
ثم كنا يلزم التوكيل عنده هن المسافر يلزم إذا أراد السفر لتحقق الضرورة » ولوكانت المرأة خدرة لم جر عادتها 
بالبروز وحضور مجلس الحكم قال الرازى رجه الله : يلزم التوكيل لأنها لوحضرت لايمكنها أن تنطق يحقها حيائها فيلزم 


توكيلها . قال : وهذا شى ء استحسنه المتأخجرون : 


ماليس بثابت أو دفع ماهو ثابت فلا يقبل بغير رضاه › إلا إذاكان معذورا وذلك بسذره فإنه يعمجز عن الحواب 
بنفسه مع غييته أو «رضه > وتوكي ل على رضى الله عنه وغيره بالحصوءة إن لم يقل فيه استرضاء الحصم لم ينقل عدمه 
فهو جائ الوقوع فلا يدل لأحد . قال شمس الأثمة : والذى نختاره أن القاخى إذا عل »ن ادع التعنت فى إباثه 
التوكيل يقياه من غير رضاه ».و إذا عام من الموكل القصد إلى الإضرار بالتوكيل لايقرله إلا برضا الآخر فوتضاءل 
وقع الضررمن الحازين . ثم ذكر قحد المرض : إنلم يستطع المشى وبقدرعلى الركوب واو على إنسان اكن يزداد 
مرضه صح التوكيل » وإن لم يز دد اختلةوا فيه . والصحيح أن له أن يوكل لأن نفس اللخخصوءة مظاة زبادة سوء 
امراج ذلا يازم به(وكا يازم التوكرل من المسافر يأز م )٠ن‏ الحاضر ( عند إرادة السؤر ) غير أن القاضى لايصاءقه 
فىدعواه بار ادته فینظر إلى زيه وعد ة سفره و يسأله مع من يريد أن مخرج نيم أل رفتاءه عن ذلك . کا إذا أراد 
ف خ الإجارة بعذر السةر فإنه لايصدته إذالم يصدقه الاجر فيسأل كا ذكرناء ذإن قااوا نعم نحقق العذر فى فسخها 
(ةواه واو كانت المرأة عذدرة قال الرازى ) ودو الإمام الكبير أبو بكر امخصاص أحمد بن على إلرازى ( يازم 
النوكيل )منها ( لأنها او حضرت لإتستطع أن تنطق يحقهالحيائها فياز متوكيلها) أويضيع حةها : قل الصف رجه الله 
وهذا شى * استحسنه المتأحرون یعی إما على ظاهر إطلاق الأصل-وغير ه .عن ألى حنيفة لافرق بين البكر 
واائيب الخدرة والبرزة » والفتوى على ما اختاروه من ذلك » وحينثل فتخصيص الرازىثم تعم ا)تأحرين ليس 
إلا اف'ئدة أنه المبتدى" بتفريع ذلك وتبعوه . ثم ذكر فى النهاية فى تفسير المخدرة عن اليزدوى أن الى لايراها غير 
الحار م ٠ن‏ الرجال . أما الى جليت على المنصة فرآها الرجال لاتكون خدرة » وليس هذا عق » بل »اذكره المصنف 
من قواه وهى الى ل تجر عادتما باأبروز». فأ حديث المنصة فقد يكو نعادة العوام تفعاه ب! والدما ثم لم يعهد لها 
بروز ومخالطة فى قضاء حوائجها بل يفعله غيرها لها ( یاز م توكياها ) لأن فى إازامها بالمواب تضييع حقهاء وهذا 
شی ء استحسنهالمتأأخرون وعليه الفتوى . ثم إذا وكات فلزمها يمين بعث الما كم إايها ثلاثة ةن العدول ي تد لفها 
أحدهم ويشمهد الآخران على بمينها أو نكوها. وفىأدب القاخى الصدر الشهرد :إذاكانالمدعى عايهمريضا أومخارة 
وهى الى لم يعهد لما خروج إلا لضرورة . فإن كان القامى مأذونا بالاستخلاف بعث نائبا يفصل الخنصومة هناك 


جوابا عن التنز ل بأن توقع الضرر اللازم بالمرض والسفرمن آ فات التأخير والموت أشد من اللازم بتفاوت الحواب 
فيحمل الأسبل » والمرض المانع عن الحضور هو الذى ينع عنه مطلقا . وأما المستطيع بظهر الدابة أو الحمال 
فإذا ازاداد مرضه صح التوكيل وإن م يزدد . قال بعضهم : هو على اللحلاف » وقال بعضهم : له أن يوكل وهو 
الصحيح » وإرادة السفر كالسفر فى ععة التوكيل لتحقق الضرورة لكن لايصدق منه دعوى ذلك إلا بالنظر إلى زيه 
وعد سفره أو بالسوئال عن رفقائه كا فى فسخ الإجارة ( ولوكان الخصم امرأة مخدرة وهى من لم تجر عادبا 
بالبروز وحضور مجلس الحكم . قال أبو بكر الرازى : يازم التوكيل لأنما لوحضرت لم يمكنها أن تنطق بحقها 
لحيائها فيلز م توكيلها . قال المصنف وهذا شى ء استحسنه المتأخرون) وأما ف الأصل فإنه لافرق عند أ حنيفة 
بين الرجل والمرأة المخدرة وغيرها البكر والثيب فى عدم جواز الوكالة إلا بالعذرين المذكورين» وعندهما كذلك 


ل ١ه‏ 


( قال : ومن شرط الوكالة أن يكون الموكل من يملك التصرف وتلزمه الأحكام ) 


ولنم يكن بعث أميناوشاهدين يعرفان المرأة والمريفى: فإنبعئهما يشهدان على إقرار كل منہما أو إنكاره مع اليين 
لينقلاه إلى القاضى > ولا بد للشبادة من المعرفة» فإذا شهدا عليهما قال الآمين وكل من بحضر مع خصمك مجلس 
الحكم فيحضر وكيله ويشبدا تعند القاضى بإقرره أو نكوله لتقام البيزة على ذاك الوكيل . واو توجه بين على 
أحدهما عرضه الأمين عايه » إن أنى الحلف عرضه ثلاثا » فإذا نكل أمره أن يوكل من بحضر انجاس أيشهدا على 
نكوله بحضرته » ذا شهدا بتكوله حك القاضى عليه بالدعوى بنكوله . قال السرخسى : هذا اختوار صاحب 
الكت'ب » فإنه لايشترط للقضاء بالنكول أن يكون على أثر النكول . فأما غيره من اأشايخ فشرطوه فلا يمكن القضاء 
بذلك اكول . فةال بعضيم : الأمين بحم عليهما بالنكو ل ثم ينقله الشاهدان إلى القاضى مع وكياهما يديه 
الةاضى . وقال بعضهم : يقول القاضى لامدعى أتريد حکا يحم بینکا بذلك ثمة ؟ فإذا رضى بعث أعينا 
بااتحکم إلى الەم يخبره بذلا » فإذا رضى 5ه وحكم ¿ فإن كان E‏ فيه ذل وإن نرم فيه 
خلاف توقف على إءضاء القاضى . والقضاء بااتكول عاف فيه ٠‏ فإذا أضاه ننذ على الكل . وف الذخيرة من 
الأعذار الى توجب لزوم التوكيل بغير زضا اللحصم . عند أى حنيفة رجه الله : حيض اأرأة إذاكان التتاضى 
يقضى فى المد يجد» وهذه على وجهين : إن كانت طالبة قبل منها التوكيل بغير رضاه » أو مطاوبة إن أخردا الطالب 
إلى أن مخرج القاضى من المسجد لايقبل توكيلها بغير رضا الطالب . واو كان الموكل تحروسا فعلن وجهين ٠‏ إن 
كان فى حبس هذا القاضى لاية.لل التوكرل بلارضاه لآن القاضى رجه من السيجن ليخاصم ثم يعيده : وإن كان 
فى حبس الوالى ولا يمكنه الوالىمن ا حر وج لاخصومة يقل ماه التوكيل( قواه ومن شرط الوكالة أن يكون الموكل 
٠‏ علاك التصرف وتلزمه الأحكام ) فهوذان شرطان للوكالة ف الموكل. قيل إنما يستقم الأول على قولهماء أما على 
قوله فلا لاه بجيز توكيل المسلم الذى بيع خر وشرائها والمسلم لايملكه ) بل الشرط عنده كون الوكيل مالكا لذلك 
التصرف الذى وكل به . وأجاب بعضهم بأن المراد بملكه للتصرف أن تكون له ولاية شرعية فى جنس التصرف بأهاية 


فى جوازها . وقال ابن أنى ليلى : تقبل من البكر دون الثيب والرجل . قال(ومن شرط الوكالة أن يكون الموكل 
من يملك التصرف وتلزمه الأحكام ) قال صاحب النباية : إن هذا القيد وقع على قول ألى يوسن ومحمد . وأما 
على قول أنى حنيفة فن شرطها أن يكون الوكيل ممن ملك التصرف » لأن المسلم لايملك التصرف ف اللحمر. ولو 
وکل به جاز عنده » ومنشأ هذا التوهم أن جعل اللام ی قوله يملك التصرف للعهد : أى بملك التصرف الذى وکل به 
وأما إذا جعلت للجنس حى يكون معناه يملك جنس التصرف احرازا عن الصبى وا مجنون فيكون على مذهب الكل 


( قوله قال صاحب الهاية :إن هذا القيد الخ ) أقول: فى الكاق: اعلم أن من شرط الوكالة أن يكون الموكل من ,ملك التصرف لأن التوكيل 
يستفيد ولاية التصرف منه ويقدر عليه من قبله » ومن لايقدر على شىء كيف يقدر عليه غيره » وقيل هذا على قول أبى يوسف وتممد . وأما 
على قول أيحنيفة فالشرط أن يكون التوكيل حاصلا ما بملكه الوكيل » فإما أن يكون الموكل مالكا التصرف فليس بشرط حى يجوز عمد 
توكيل المسلم الذى بشراء الحمر والمتزير وتوكيل الحرم اللال ببيع الصيد . وقيل المراد به أن يكون مالكا التصرف ثظرا إلى أصل التصرف 
وإن أمتنع لعارض» وبيع الحمر لامجوز قمسلم فى الأصل وإن أمتنع لعارض المى انبى. فعلى هذا لوجعل اللام المهد يستقيم الكلام عل 
منحب أب حنيفةأيضا فليتأمل ( قوله ومنشأ هذا التوم ) أقول : سبقه إلى هذا الكلام الإتقانى ( قوله حى يكون معناه بملك جنس التصرف 
الخ) أفول : ينبن أن يراد بجنس التصرف جنس التصرف النى يتعلق ,محل التوكيل لظهورأن الموكل لايملكه غيره( قوله استّر از من الصببى ) 


1 س أأةاه 
لن الوكيل يملك الصف من جهة الموكل فلا بد أن يكون الموكل مالكا ليلكه من غيره , 


نفسه بأن يكون بالغا عاقلا » وهذا حاصل ف توكيل المسلم الذی ببيع خر وشرائها » ثم حمد الله تعالی على ماهداه 
لذلك وهو خخطأ إذ يقتضى أن لايصح توكيل الصى المأذون لعدم البلوغ وليس بصحيح » بل إذا وكل الصبى 
المأخون يصح بعد أن يعقل معنى البيع . وأورد عليه ما إذا قال بع عبدنى هذا بعبد أو اشتر لى به عبداصح التوكيل 
مع أنه لايصح مباشرة الموكل لمثل هذا » كا لو قال لغيره بعتك عبدى هذا بعبد أو اشتريت هذا منك بعبد لايحوز . 
أجيب بالفرق بين التوكيل والمباشرة فى الجهالة » فإنها إنما تمنع فى المباشرة لاالتوكيل » وذلك لأنها إنما تمنع لإفضائها 
إلى المنازعة لا لذاتها » ولذالم تمنع فى بعض البيوع كبيع قفيز من صبرة طعام حاضر أو شرائه » وجهالة الوصف 


وهو المراد بدليل قوله من بملك التصرف حيث لم يقل أن يكون الموكل يملك التصرف فإنالأأنسب بكلمة من جنس 
التصرف ( قوله وتلزمه الأحكام ) يحتمل أحكام ذلك التصرف وجنس الأحكام » فالأول احمرازعن الوكيل إذا 
وكل فإنه يملاك ذلك التصرف دون التوكيل لأنه لم تلزمه الأحكام » وعلى هذا يكون فالكلام شرطان . والثانى 
احتراز عن الصبى والمجنون ويكون ملك التصرف ولزوم الأحكام شرطا واحداء وهذا أصح لأن الوكيل إذا أذن 
له بالتوكيل صح والأحكام لاتلزمه . فإن قلت: إذا جعلتهما شرطا واحدا لزمك الوكيل فإنه من يملك جنس 
التصرف ويلزمه جنس الأحكام ولايجوز توكيله . قلت : غلط» فإن وجود الشرط لايستلزم وجود المشروط 
لاسها مع وجود المانع وهو فوات رأيه ( قوله لأنالوكيل ) دليل اشتراط ما شرطت بهء وذلك لأن الوكيل يمك 
التصرف من جهة الموكل لكو نه نائبا عنه فيكون التوكيل تمليك التصرف وتمليك التصرف من لايملكه محال . ولقائل 
أن يقول : الوكيل يماك جنس التصرف من جهة الموكل أو التصرف الذى وكل فيه » والثاى مسلم وينتقض بتوكيل Ù‏ 
المسلم الذى بيع اللحمر » والأول ممنوع فإنه بملكه بأهليته ولهذا لو تصرف لنفسه صح . والحواب أن الوكيل من 
حيث هو وكيل بملك جنس التصرف من جهة الموكل على أن الملك يثبت له خلافة عن الوكيل فيا تصرف فيه بطريق 
الوكالة وتصرفه لنفسه ليس بطريق الوكالة ولا الكلام فيه . ولاينافيه أيضا الحوازثبوت شى ء بأمرين على البدل . 
والحاصل أن من شرط الوكالة أن يكون الموكل من علك جنس التصرف و بملكه الوكيل بحيث باز مه أحكام ماباشره 


أفول : يمى الحجور (قولهفإن الأنسب بكلمة منجنس التصرف الخ) أقول : لايخ طليك أن مدخول كلمة من هوقوله من بماك دون التصرف . 
والحواب أن مراده أن المالك التصرف الخصوص لايتعدد حى يستقم إدخال ‏ من » فى من بملكء لكن ظاهر أن المراد أيضا جفس التصرف 
اشد وس فلللك قال : فإن الأنسب الخ » ثم إن الأسبية فد فائت فى قوله ويقصده كا لايخ ( قوله يحتمل أحكام ذلك التصرف ) أقول : 
أى التصرف الموكل به ( قوله وجنس الأحكام ) أقول : أى جنس أحكام جنس التصرف ( قوله فالأول ) أقول : يمى قوله يحتمل أحكام 
ذك التصرف ( قوله لأله لم يلزمه الأحكام ) أقول : سى فلك الوكيل بالشراء المبيع ولا الوكيل بالبيع الثن ( قوله والثافى ) أقول : 
يمئى قوله و جنس الأحكام( قوله استراز عن الصبى الخ) أقول: سى الصبى المحجور »ولمل مراده أنه يكون للاستراز عہما . لايقال : 
الصبى قد يلزمه الأحكامكا إذا باع أواشترى أبوه له » لأن المراد جنس أحكام التصرف اللى يياشره بنفسه( قولة وهذا أصح ) أقول : 
ويؤيده تخصيص المعطوف عليه بإقامة الدليل ( قوله قوله لأن الوكيل دليل الخ ) أقول : صورة القياس الموكل ماك التصرف الوكيل وكل 
من هذا شأنه يحب أن يكون مالكا لتصرف ؛ فقوله لأن الوكيل إشارة إلى دليل الصغرى ء وقوله فلا بد الخ إلى الكبرى ( قوله ماشرطت به ) 
أقول : می ماشرطت الركالة به ( قوله والحواب أن الوكيل الخ ) أقول : كيف يقال هذا إذا وكل ذميا ببيع هذا الحمر فإنه لايمقل فيه 
ماذكره ( قوله بماك جنس التصرف من سبهة الموكل على أن امك يثبت له خلافة الخ ) أقول : أى يملكه من جهة الموكل على هذا الوجه ( قوله 
حيث يلزمه أحكام الخ ) أقفول : فيميحث » لاستلز امه أن لايصح ”وکیل الوكيل المأذون له به لفقد شرطهءفا أسرع مانسى ماقدمت يداه. 


ةس 
زف شط أن يكون ( الوكيل من يعقل العقد ويقصدم) لأنه يقوم مقام الموكل ف العبارة فيشترط أن يكون م 
أهل العبارة حى لوكان صييا لايعقل أو مجنو نا كان التوكيل باطلا . 


لاتفضى إلا فى التوكيل لأنه ليس بأمر لازم > حلاف المباشرة للزومها » ثم إذا صح التوكيل بذلك فإن كان 
بالشراء فاشترى عبدا بغيرعينه لايحوز » كا لو اشترى الموكل بنفسه أو بعينه إن كانت قيمته مثل قيمة العبد الن 
أو أقل ما لايتغابن فيه لايجوز » وكذا ف الوكالة بالبيع ذكره ف الذخيرة . ولا یخی أن قوله فإن كان بالشراء فاشرى 
عبدا بغيرعينه لايجوز» كا لواشترى الموكل بنفسه ليس على إطلاقه لما عرف من مذهبنا فى شراء أحد العبدين أو 
التوبين أو الثلاثة بغير عينه على أن بأخحذ أ.هما شاء يصح وهى مذ كورة فى خيار الشرط من المداية . وأها الشرط 
الثانى وهو قوله وتلزمه الأحكام فلأن الوكيل يستفيد الولاية من الموكل فلابد من كون الموكل يملكه . ثم قيل : 
هو احتراز عن توكيل الوكيل فإن الوكيل لايثبت له حكم تصرفه وهو الملك ء فلا يصح توكيله إلا أن يصرح به 
حقيقة أو معنى كا سنذكره . وقيل بل عن الصبى والعبد الحجورين فإنهما لو اشتريا شيا لايملكانه فلا يصح 
توكيلهما وصمح . وأورد على هذا الوجه أنه يلزم حة توكيل الوكيل بسبب أنه يملك التصرف فيملك تمليكه . 
والحواب أن ملكه شرط جواز تمليكه لاعلته ليلزم من وجوده الوجود فجاز أن لايوجد عند وجو د الشرط لفقد 
شرط آنحر كا مع فقد العلة ( قوله ويشترط إلى آخره ) ماتقدم شرط الوكالة فى الموكل وهذا شرطها ف الوكيل وهو 
کو نه من يعقل العقد ويقصده » أى يعقل معناه : أى مايلزم وجوده من أنه سالب بالنسبة إلى كل من المتعاقدين 
جالب إلى كل منبما » فيسلب عن البائع ملك المبيع ويجلب له ملك البدل وف المشرى قلبهما ويقصده لفائدته 
وقول بعضهم ١‏ إن هذا الشرط احتراز عن المزل : يعنى أن من شرط الوكالة أن لايبزل الوكيل فى البيع والشراء 


ال وكيل لأهليته ى كل فود فرد » سواء كان الموكل بملكه أولا لعارض عرض فى بعض ذلك لأن مبناها على التوسع . 
ويشترط أن يكون الوكيل من يعقل العقد أن البيع سالب والشراء جالب ويعرف الغبن اليسير والغين الفاحش » 
وهو احتراز عن الصبى الذى لم يعقل والمجنون » ويقصده بأن لايكون هازلا لأنه يقوم ٠قام‏ الموكل فالعبارة فلا بد 
وأن يكون من أهل العبارة » وهذا يشير إلىأن” معرفة الغبن اليسير من الفاحش ليست بشرط ف صحة التوكيل. لكن 
ذكر فى الكتاب أن ذلك شرط » وهو مشكل لأنهم اتفقوا على أن توكل الصبى العاقل صعيح ومغرفة أن مازاد على 
وده ثم ف‌المتاع ووده باز دەم ف الحيوان وودههوازدهوق العقارأو مايدخل تحت تقوم المقو مين ما لايطلع عليه أحد 


( قوله ويقصده الخ ) أقول : فيه تأمل > والظاهر أن قوله ويقصدء عطف تفسيرى على قوله من يعقل العقد الخ لا شرط آخر » ویژیده أنه 
م يستدل عليه بدليل يخصه » وأيضا عدم كوه هازلا فى العقد شرط ححة ذلك العقد لاشرط حة الوكالة ( قوله لله يقوم مقام الموكل الخ ) 
أقول : هذا تعليل لقوله ويغترط أن يكون الوكيل الخ ( قوله وهذا) أقول : يعى التعليل أشار به إلى قوله لأله يقوم الخ ( قوله يشير ) 
أقول : حيث اكتنى بمجردكونه من أهل العبارة ( قوله ليست بشرط الخ ) أقول : ولمذا لم يذ كرها العلامة النسى فى الكاق » ولم یزد ف تفسیر 
قوله يمقل العقد على أن قال : أى يعرف آن الشراء جالب المبيع سالب الثمن و البيع على عكسه ( قوله ومعرفة أن مازاد إلى قوله : ما لايطلع ) 
أقول :وممرفة مبعدأ » وقوله ما لايطلع خبره ( قوله ما لايطلع عليه أحد الخ ) أقول : مسلم فإنا رى كثيرا من الصبيان يعرف ذلك من غير 
اشتفال بعلم الفقه بل بالسماع من الثققات وكثرة المباشرة بالمعاءلات » ثم قد يقام المكن منألثىء مقام ذلك الثىء كا سبق فى مباحث عدم قبول 
شبادة الأعى فى هذا الكتاب » وأما فيما نحن فيه فالفكن من المعرفة بالعقل وذاك موجود فى الصبى النى كلامنا فيه فليتأمل . 


(1) ( قول الكال وقول بعضہملخ ) مبتدأ خبره أى ارتباط الخ : أى يقال لذلك البعض أى ارتباط الخ كذا بهامش الأصل . 


ل#اأهمه 
( وإذا وكل الح العاقل البالغ أوالمأذون مثلهما جاز) لأن الموكل مالك لاتصرف والوكيل من أهل العبارة ( وإن 
وكلا صبيا حجورا يعقل البيع والشراء أوعبداحجوراجاز» ولا يتعلق ببما الحقوق ويتعلق بموكلهما ) لأن الصبى 


أى ار تباط بين صمة الوكالة » وكون الوكيل هزل فى بيع ولو كان بيع ما وكل ببيعه غايته أن لايصح ذلك البيع 
والوكالة صميحة » وخرج به الصبى الذى لايعقل ذلك والجنونفلا تصح وكالة أحدهما وإنما اشترط ذلك ف الوكيل 
لأنه قائم مقام الموكل ف العبارة » والموكل لايصح عقده وعبارته به إلا إذا كان يعقل ذلك » وأما زيادة عقلية 
الغين الفاحش من غيره فلا ينيغى اشتراطه . نعم إن وكله بأن يبيعه لابغين فاحش فحينئذ ينبغى أن تصح الوكالة. 
ويشترط فى صحة بيع الوكيل أن يتعرفه قبل بيعه ( قوله وإذا وكل لحر البالغ أو المأنون مثلهما جاز ) وأطلق فى 
أنأنون ليشمل كلا من العبد والصبى المأذونين فالتجارة لاجماع الشروط وهى ملك الموكل التصرف ولزوم 
الأحكام وعقلية الوكيل معنى العقد » ولم يذ كر العقل مع البلوغ لأن اشتراط العقل يعرفه كل أحد » ومعلوم أيضا 
أن قوله مثلهما ليس بقيد بل مثلهما أو أعلى حالا منهما كتوكيل العبد المأخون حر | أو دونهما كتوكيل ار البالغ 
عبدا مأذونا ( قوله وإن وكل صبيا محجورا عليه يعقل البيع والشراء أو عبدا متحجورا عليه جاز ولا تتعلق الحقوق 
بهما بل ,عوكلهما ) هذا الكلامله منطوقومفهوم » فنطوقه ظاهر » ووجهه ماذكر المصنف( من أن الصبى ) أى 


إلا بعد الاشتغال بعلم الفقه ( وإذا وكل الحر البالغ أو المأذون البالغ مثلهما جاز ) ويفهم جواز توكيل من كان 
فوقهما بطريق الأولى لأن الموكل مالك للتصرف والوكيل من أهل العبارة . وكل وكالة كان الموكل مالكا للتصرف 
والوكيل من أهل العبارة فيها ععيحة لما تقدم » وإن وكل الحر البالغ صبيا محجورا عليه »أوعبدا محجورا عليه أو 
فعل المأذون ذلك جاز لانتفاء مابمنع ذلك » أما من جانب الموكل فظاهر » وأما من جانب الوكيل فلأن الصبى' 
من أهل العبارة وهذا ينفذ تصرفه بإذن وليه والعبد من أهل التصرف على نفسه مالك له » وإتما لابملك فى حق المولى 
والتوكيل ليس تصرفا فى حقهء إلا أنه لايصح منهما النزامالعهدة : الصبى لقصور أهليته ؛ والعبد لحق سيده . ويعلم 
من هذا التعليل أن العبد إذا أعنق لزمه العهدة لأن المانع من لزومها حق المولى وقد زال » والصبى إذا بلغ لم تلزمه 


( قال المصنف وإذا وكل الحر اليالن أو العبد المأذون مثلهما جاز ) أقول : قال صدر الشريعة : ولو قال كلا مهما كان أثمل لتنا و له 
توكيل الحر البالغ مثله والمأذون وتوكيل المأذون مثله والحر البالغ»والمراد بالمأذون الصبىالعاقلالنى أذنه الول والعبد الى أذنه المولىانتهى 
وفيه تأمل( قوله أو المأذو نالبالغ) آقول : لمل قيد البالغ هنا وق سبوا ( قولمويفهمجوازتوكيل من كان فوقهما الخ) أقول : مافوق الحرالبالخ 
هو الحر البالغ الكائن من أهل دار الإسلام الام » فإن النوع قد يتقدم رتبة على المنس كا مر فى موضعه ( قوله لأن الموكل ماك التصرف 
الخ ) أقول : لأن المركل تعليل لقوله جاز » ولكن بى هاهنا بحث » فإنه لو صح هذا الدليل لزم سسحة توكيل الوكيل الغير المأذون به 
لحريائه فيه بينه » إلا أن يعتبر فيه عدم المائع فالكبرى . أو يقال : المراد بمالكية التصرف هو المالكية استقلالا من غير استفادة من غير 
وفيه شىء للروج توكيل الوكيل المأذون به » والظاهرآن الشمول له مقضود أيضا ( قال المصنف : والمبد من آهل التصرف ) أقول : كان 
اللائق بحسب الظاهر أن يقول : والعبد أيضا من أهل العبارة > إلا أنه ملك هذا الطريق لتكفله ببيان أهلية العبارة مم دفع مايرى ظاهرا من 
عدم جواز هذا التوكيل لكونه منز لة ماد لايقدر على شى ء فليتأمل . : 


٠٠ (‏ -فتح القدي ررحتي - ۷) 


8ةاإه- 
من أهل العبارة ؛ألا ترى أنه ينفذ ت>.رفه بإذن وليه» والعبد من أهلالته.رف على نفسه مالك له وإنما لابملكه فى حق 
المولى ؛ والتوكيل ليس تصرفا فى حقه'إلا أنهلايصحمنهما الز امالعهدة . أما الصبى لقصور أهليتهو العبدلحق سيدهفتاز م 
الموكل . وعن أى يوسف رحه الله أن المشترى إذا يعلم محال البائع ثم عام أنه صب أومجنون له خيار الفسخ 
لأنه دحل فى العقد على أن حقوقه تتعلق بالعاقد » فإذا ظهر نحلافه يتخير كا إذا عر على عيب . 
العاقل ( من أهل العبارة ) حى ( نفذ تصرفه بإذن وليه والعبد ) من أهل التصرف فى ( حق نفسه مالك له ونا 
لايملكه فى حق المولى ؛ والتوكيل ليس تصرفا ) من الموكل ( فى حقه إلا أنه لايصح منهما العزام العهدة » فالصى 
لقصور أهليته والعبد لمق سيده فتلزم الموكل ) ويعرف من كون انتفاء تعلق الحقوق بالعبد لح السيد أنه لو أعتق 
بعد أن باشر الشراء لزمته الحقوق » حلاف الصبى لو باشر ما وكل به ثم بلغ لاترجع إليه . وأما مفهومه فهو أن 
الوكيل لو كان صبيا مأذونا أو عبدا مأذونا تعلق تالحقوق بهما لكنه ليس بمطلق بل ذكر فيه تفصيلا فى الذخيرة 
قال : إن كان الوكيل صبيا مأذونا » فإن وكل بالبيع بشمن حال ومؤئجل فباع لزمته العهدة أو بالشراء إن كان 
بشمن مئجل لاتلزمه العهدة قياسا واستحسانا فيطالب البائع بالمن الآمر لاالصبى » وذلك لأن مايلزمه من العهدة 
ضمان كفالة لا ضيان تمن » لأن ضمان امن مايفيد الملك للضامن ف المشترى وهذا لايفيد الملك للضامن إنما امم مالا 
على موكله استوجب مثله فى ذمته وهو معتى الكفالة » والصبى المأذون يلزمه ضمان المن لاضمان كفالة . وأما 
إذا وكله بالشراء بثمن حال فالقياس :أن لاتلزمه العهدة . وف الاستحسان تلزمه لأن للصبى ملكا حكيا فى 
المشترى فإنه يحبسه بالمن عن الموكل حى يستوفيه كما لو اشترى لنفسه ثم باعه منه . والصبى المأذون من أهل أن 
يلزمه ضمان المّن » يخلاف ما إذا كان امن مجلا لأنه عا يضمن من المّن لايملك المشترى لاحقيقة ولا حكا فإنه 
لايحبسه عن الموكل إلى الاستيفاء » والعبد إذا توكل على هذا التفصيل . ثم اعلم أن العبد والصبى الحجورين وإن 


لأن المانع قصور أهليته حيث لم يكن ملزما فى حق نفسه وق هذا الوقت فلهذالم يلزمه بعد البلوغ » وإنما قيد 
بقوله محجورا عليه فبهما إشارة إلى أنهما لوكانا مأذونين تعلق الحقوق بهما لكن بتفصيل وهوأن الصبى المأذون 
إذا وكل بالبيع فباع لزمه العهدة سواء كان المن حالا أو مجلا » وإذا وكل بالشراء بشمن مؤأجل لم يلزمه قياسا 
واستحسانا بل يكون على الآمر يطالبه البائع بالمّن لأن ما يلزمه من العهدة ليس يضمان تمن لأن ضمان المّن لايفيد 
الملك للضامن فى المشترى » وليس هذا كذلك إعا هذا الز م مالا ق ذمته استوجب مثل ذلك على موكله وذلك 
معنى الكفالة » والصبى المأذون يلزمه ضهان المن ولا يلزمه ضمان الكفالة » وأما إذا وكل بالشراء بثمن حال 
فالقياس أن لايلزمه العهدة . و الاستحسان يلزمه لن ما التزمه ضمان تمن حيث ملك المشترى من حيث الحكم » 
فإنه يحبسه بالمن حى يستوى من الموكل كا لو اشترى لنفسه ثم باع منه » والضى المأذون من أهل ذلك . 
والحواب فالعبد المأذون أيضا على هذا التتفصيل ( وعن ألى يوسف أن المشترى إذا لم يعلم محال البائع ثم علم أنه 
صب أو عبد ) وى بعضالنسخ عجنون والمراد به من يجن" ويفيق ( له خيار الفسخ ) لأنه مارضى بالعقد إلا على 
أن الحقوق تعلق بالعاقد » فإذا ظهر خلافه يتخير کا إذا عثر على عيب لم يرض به . 


 هإه‎ 


لم تتعلق بهما الحقوق فلقبضهما امن وتسليمها المبيع اعتبارا لما ذكر ف الكتاب بعد هذا فى التوكيل بعقد السلم 
فقال : والمستحق بالعقد قبض العاقد وهو الوكيل فيصح قبضه وإن لم تتعلق بهما الحقوق كالصبى والعبد .وف 
المبسوط : إنكان المأذون مرتدا جاز بيعه لأ نه من أهل العنارة المعتبزة ولكن يتوقف حك العهدة عند ألى حنيغة 5 
فإن أسلم كانت العهدة عليه وإلا فعلى الآمر . وعندهما العهدة عليه على كل حال وهو نظير اختلافهم فى 
تصرفات المرتد لنفسه بيعا وشراء » و نظير الصى والعبد المحجورين فى عدم تعلق الحقوق الرسول والقاضى وأمينه 
( قوله والعقد) .. 


هذا ما اننبى إليه كلام الإمام الكمال بن الحمام رحمه الله › 
ويلينه 
تكلة فس الدين أحمد'بن قودر المعروف مقاضى زاده المتوق سنة ۹۸۸ 


فهرس 
الجر 5 السابم 
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